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د یره الناستة ”س حاسیے لیے 
یازا ا زيار پٹ السام ہاس إل 
U‏ 
سے بالا مالم 


سام لی س التقغلں 


متنا : a‏ 
س النادر زق بالاسکدربة 
جلال زې وشم کاه 


وسر 
e‏ 
راه قالتررسن FA‏ الا 
دراه افلم ة أن باس ة لزت 
اباد لہا دزی الوا الام باس ة ای ک رہب 
تابا لر الیم 
ما لر اة القع 


رر متا .۰ 
السداف رارقا بالكدرة 
جلا ل حری وترکام 


بسم الله الرججن الرحم 


HE: 


إلى المقام النبوى الشريف 


وقد حدث صاحبه بن : « العلماء هم ورثة الأنبياء » : 


مضامین الكتاب 


الوضرع 
خطبة الكتاب 
الباب الأول 
فى مدخل إلى الدراسة 
الفصل الل : 
فى السلام وإلاصام ) 
( مقدمة س البهاد نظرية الاسلام فى الحرب للقذمة س خيول لله مصمرجة : 


ارب 


فی حت لدیه شريعة س مبدون باخحت به يعدلون ) . 


الفصل الفا : 
ف التبفلي الدرل الراهن لدار الإسلام ر الفقه التقليدى -. العام 


داران : 


اح 


إسلام وحرب ‏ الفقه التقليدى : نقد وتعليق ) . 
مبحث تهيدى : فى الؤقرات ر كلمة تمهيدية ‏ 
المؤمرات الاسلامية فيما بين الربين العالميتين : مؤتقرات 
القمة ‏ مؤغرات وزراء الخارجية ) 
المبحث الأأل : فى المعظمات الدرلية الاسلامية 
الحكومية : ر المؤمر الاسلامى ‏ جامعة إسلامية لنشر 
الدعوة ف ربوع أفريقيا ) . 

المبحث العانى : فى المتعظمات غير الحكرية : ( رابطة 
العام الاسلامى ‏ الأمانة العامة للمجلس الاقتصادى 
للمساجد ‏ مجلس مجمع الفقه الإسلامى . الندوة 
العالية للشباب الاسلامى ‏ جعي الدعرة 
الاسلامية ‏ موتمر العام الاسلامى س اليئة الخرية 
الاسلامية العالية ) . 
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الفصل الفالث : 
فى التعريف قانون الاسلام الاسلامى وجوهر القاعدة القانوبية 
الإسلامية. 
۱ ۰ تعریف القانون الدولى ااسلامی 5 2 o‏ 
جوهر القاعدة القانونية الأسلامية . Es‏ 
, بالفصل الرابع : ê‏ 
ف ,أصولِ قانون السلام الاساإعى ب e et‏ 
ت ( مبحث تهیدی, : كلمة أولية : تحلید وتعریف ) . وړ و١١‏ 
فام ل9ل 2 ى ادر اتن الاك + Es‏ 
( تعديد معنى المصطلحات ‏ القران والشنة مصدران ٠‏ 
متعادلال, مر ن حيت الحجية),. A AE‏ ۾ س4 
ج المبحث لتاق : فى مصادر قانون السلام الاسلاءى a‏ 


۰ الفرع الأول : فى القرآن الكرم‎ ١ 
ز القران كمقننة قانونية س اللسخ ف القران‎ 
الانساء والترغ س فذلكة س تصنيف‎  مركلا‎ 


الأحكام ) . ۰~ 1۳۹ 
۲ ا الفر ع الثانى : فى الحديث ر السنة ) 4٠‏ 

ولخدي كنض فى الأحكام. ية 

الحديت ‏ اجعتاد الرسول ) . aS‏ 
۳ فرغ ملحق : فى الاجماع 

( ٹعریف وتحدید س نظ مؤیدی e‏ 

مطلقا ‏ نظو منکری الاجماع ‏ من 

توسط فلم ینکر e E‏ 

الخاص ) . 


1۱ ۹ 


ےا ال :اا :ی أدلة قانون السلام الاسلامی 
۱س فرع تمهیدی : ( تعداد الأدلة __ البادیءِ 
ر العامة س صور الاجتهاد ‏ عود على بد ) , . 
۲ س الفرع الأول : فى الاجتباد الفقهى 1¥ 
( الاجتاد : كلمة عامة س شروط الاجتباد ‏ 
الجتمدون المنتسبون » الجتدين فى المذهب»› 
اجتہدون المرجحرن ‏ إغلاق باب الاجتاد مس تدوين. 


, الفقه الاجتهادى م صورة حاصة من الإجتهاد :. 


اجټہاد الصحال )۰ sr‏ 
٣‏ الفرع الثاى : فى الاجتاد القضان a‏ ۽ VT‏ س 11 
الاصلام'. 1۹۳ 


. تعيب رتحديد س المضاء حدليل .على‎ ( ٠ 
الاحکاء س شروط تول القضاء  اختصاص‎ 
سلطة القاضى س محكمة العدل الأسلامية‎ 
- التحكى فى النظرية الاسلامية‎  ةيلودلا‎ 
TY. 1T . ) استطراد : الحيل فى الفقه الاسلامى‎ 
الفرع التالكث : فى العرف‎ 


2 
( تحریف وتحدید ۔ أقسام العف حجر 
العرف ہ ارکاں العف العف فی العلاقات 
الدولية ‏ استطراد :٠‏ الأصل فى الأشياء) . YEY Y8‏ 
< 


فى النظرية إلاسلامية والقانون الروماى 
( الشريعة الاسلامية والقانون الرومانی _ رايى الخاص ‏ علم 


أصول الفقه وضوابط الاجتهاد فى الفقه الرومانى س الفقه الرومافى 
والفقه الاسلامی : رأیی خاص ‏ ثم ماذا ؟ ) 
البخث الرابع : 
ل طرائق 'لاستباط ر التفسير ) 
ر( هید ) 
١‏ س الفرع الاري : ف لياس ' 
اعريف وتسسيد س مسالك 'العلة س أنراع القياس س 
ية القيامر ( . 
7 الفرع الثاني : فى الاستحصان ت 
( تحديد وتعريف س أقسام الاستحسان ) . 
٣‏ س الفرع التالث : ف الصا المرسلة ر( الاسعصلاح») 
( تحديد وتعريف س حجية المصال المرسلة ) . . 
٤‏ س الغرع الرابع : في الذرائع 
( تحديد وتعريف س حجية الذرائع ) 
ده س القرع الخامس : ق الاستصحاب ٍ 
( تحديد وتعريف ‏ أنواع الاستصحاب س حجية 
الاستصحاب ( ٠‏ 
استطراد : علاقة الضرررة بضوابط الاستنباط 
الباب الثاني 
فى العلاقات الدولية الاسلامية 


الفصل الأيل : 
فى أشخاس القانو الدولى 
١‏ س اليحث الاول ‏ فى الشخصية القانونية : 
( الشخص " القانرنية فى النظرية المعاصة __ الشخصية 
المعنوية والنظرية اسلامية ) . 
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۳1۹ المہی التانى : بى مدرك الدولة نى النطرية الاسلامية‎ ٣ 
۹ . ) تصدیر‎ ( 
T۲ عاصر الدولة إ فى النطرية الاسامية‎ E اش الف رع الأول‎ 


) دهلیر ا الببحت کک العنصر الادى : : لاقل س 
العنصر القانولى :الاطة :سياد آم اک کمية س العنصر 
الاجتاغ ٠‏ الح جن بكرن شج وة 


ر 
الاسلامية _ الاعتراف والاقرار ) . T1‏ 
ب س الفرع الثاني : فى الحقوق الدول 1 4 ٠‏ 
( الحتق لغة واصطلاحا ‏ المحقوق الاساسية س القانون 


الحقوق ا ا حق البقاء ۽ ق لارا نے 
الحقوق والحريات الأساسية للافراد والحماعات ١‏ القانون 
الانسانوى ( > تال هل الردة » تال آهل 1 ا 
زا خوار ج س التانرن الانسا ری حرف الا سال سس 
حقوق الاقلبات : نظرية الذمة : تحديد وتعريف » سنة 
الرسرل تتصد » بعد "رسول : 'لحلافة الراسدة › ! پ 
عقدل اة الحتساء ئ الدمة سه رای الخاص 3 
مواطنون متساو ول س وليقة حشوق الانسان ف 
الا ام . 

الفصل الثانى 

فی 'لاجتہاد السلطانى ر العاهدات ) fo¥‏ 

( المعاهدات لغة وفيا _ معاهدات العرب ئی حاهاتہم 2 

معاهدات العرب فى إسلاميم ‏ هل الان معاعدة ؟ طبيعة 

المعاهدات ‏ الانحتصاص برام العاهدات ‏ شروط إبرام 

المعاردات : الشرء ط الشكاية »> الشروط المرنوعية ‏ مدة 


الماحدة ‏ عدم عطالفة اليهدة لة عد الظام العا 


¥ 


الاسلامى س الرهائن س التحفظات على المعامدة _ القوة 


ی 
الملرمة للمعاهدة باللسبة لأطرافها س تنقيح اللعاهدة س تغير 
الاوضاع ‏ القرة اللزمة للمعاهدة بالنسبة لغير أطرافها _ 
انقضاء المعاهدة س فذلكة _ تقر الدور الذى تؤديه المعاهدة 
فى العلاقات الدولية ) 
المصل التالكث : 
فى نظام الحضرتين ( الظام الدبلرمانى ) والنظام التتصلى 
الببحث الأول : 
فى نظام الحضرتين ر النظام الدبلوماسي ) 


( تعريف وتحدید س رجعة إل الرراء س تطور نظام الحضرتين 
فى الدولة الاسلامية س السفارة فى الاسلام : ضرورة أم , 


خیار ؟ س الأساش الفلسفى لنظام الحضرتين ‏ مراتب مث 
الحضرتين ‏ تعيبن واستقبال مش الحضزتين ‏ من هم 
أصحاب الحصانات والامتيازات ‏ نطاق الحصانات 
والامتيازات ‏ المحصانة الشخصية م الحصانة للمدنية 
والادارية ‏ الحصانة الجنائية _ الحصانة العينية ‏ الامتيازات 
الات امك حصانة الحضرتين ‏ قطع تبادل تشيل 
الحض تين ي قظع العلاقات الدبلوماسية ‏ استطراد : الوفادة 
احاصة ) . 

البحت الان : 

قال لقتل : 

ر هيد النظام الفنصلى فى النظطرية الاسلامية ) . 

الفنصل الرابع : 

ف ال مان والا متخلاف الدولى 

البحث الأول : فى الضمان ( المسك ليه ) 

( عجالة عن المسثولية فى الفقه الوضع . المسعولية الخطأية » 
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المسقرليه الموصوعيه . لشعل عير مترو ع . مصرية اخاطر » 
الماد ى اة اة عرض عام ر اسات 
الضمان _ أقسام الصما '_ الفرى بين ضمان المد وضمان 
الفعل : ضمان العقد « المسعولية العقدية » م ضمان الفعل 
المسشولية التقصيرية ۲ س فذلگة ‏ استط اد خاعة : 
مقارنة خحاطفة ) . 

المبحث الثانى : قى الاستخلاف الدرل 

فى النظرية الاسلامية ) . 
الباب الثالث 

ف امزال الننة 


الفصل الأول : 

فى الأعار الدولية 

( تمهيد وتحديد ‏ مقدمة س النهر الدولى فى الظرية 
الاسلامية ‏ النظام القانونى للآمار الدملية : بالنسة 
للملاحة . الاستخدامات الاقتصادية الاخرى غر اللا ية س 
صورة خاصة لاستحدام الأبار الدولبة : الأنمار الحغورة ) 
فرع ملحق : فى المياه الجوفية ٍ الابار والعيرن 

( تمهيد ونحديد ‏ ماذا يقول السامون ) 

الفصل الثافى : 

فی أحكام البحر 

مبحث تمهیدی : ئی آفكار عامة 

( البحر فى لغة العصر ‏ البحر فى النظرية الاسلامية ‏ 
تعريف وتحديد ‏ أقساء البحر فى النظرية الاسلامية ) 
اليحث الأول . ف البحر الحرم ر الساحلى ) 
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( تعريف وتحديد ‏ امتداد البحر الحرم طبيعة حى الدو!. 

على البحر الحرم س سلطات المرور ف البحر الحرم ٠‏ حق 

رور البرىء » احتصاص الدولة حيال السفن .د جبية فى 
لبحر الحربم ‏ اللاحقة المفيثة أو العواصلة ) . 

ال الثاني : فى المنطقة -حجاز ر المنطقة المعاخمة ) 

( المنطقة الحاخمة فى النظرية المعاصرة ‏ المنطقة الحجاز فى 

النظرية الاسلامية ) . 

المببحث اثالث : فى البحر بوقف ر ننطقة المتصادية ) 

( دهليز إلى الببحث س حقوق الدول فى النطقة الاقتصادية : 

النظرة الغربية ‏ حقوق الدءل فى البحر الوق : النظرية 

الاسلامية ) 

المبحث الرابع : فى الافريز القارى  :‏ السحجير) 

( الافريز القارى فى المفهوء المعاصر ‏ الافريز القاری ف 

المفهوم الاسلامى ) . 

المبحت الحامس : فى الرواد“ والموارد البحرية فى المطقة 

الاقتصادية والافريز للقارى ( تمهيد ) 

افرع الارل 5 ارات الرة اة 

( مفهوم الثروة ا-مية ف النظرية 'معاصرة والنظرية الاسلامية ‏ 

حق الدولة و التروة البحرية ف الىضرتين المعاصرة 

واي س حفظ الموارد ية الانتفاع با لموارد الحية س 

الأرصدة _ الأنواع الكتيرة الارحال س الفديبات البحرية س 

الأنوا ع البحر ية التبرية السرء س الأنواع E‏ ابر 

السرء س القيود المتصلة ردا 

الدولة الساحلية ) . 

الغرع الثان : 

( ممهوم الموارد ع الحية ؛ 


ی الموارد بحر ية عير الحية 
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غير الحية ف النظرية إلاسلامية ‏ حكم ' وارد غر الحية فى 
النظرية المحاصرة ‏ حكم الوارد عير احيه فى النظرية 
الاسلامية م الوارد البحرية السائلة : الظرية المعاصرة س 
النظرية الاسلامبة ) 

= ب ة م ا“ ± أو 5 ب 
المبحث السابع : فى الترات المشترك ( إقطاع استغلال 
المعادن ) 
( التراث المشترك فى الفكر العاصر : كلمة عاجلة س قطاع 
اسنخلال المعادن فى النظرية الاملامية ) 
المببحث السادس : ى الأوقيانوس لو البحر انحيط ( البحر 
العالى ) 
(رعجالةفىأحكام البحر العاى فى النظرية المعاصرة : تعريف 
وتحديد ‏ البحر الأرقيانوس فى النظرية الاسلامية : تعريف 
ولحديد : حرية الصيد ےہ حق الاقتراب رحق الريارة 
رالتفتيس ‏ القرصنة ) 
الفصل الثالث : 
فى قانون الفضاء 
( تعريف وتحديد : الفصاء الحجوى والفضاء الكونى فى النظرية 


المعاصرة ‏ الأحكام الخاصة بالطائرات ف النظرية الذرلةً 


المعاصرة ‏ حطف الطائرات : الغرب ‏ خحطف الطائرات : 
الاسلام ‏ الشاط اللاسلكى فى الفضاء ‏ القمر والكواكب 
الأحرى ‏ كلمة فى المضاء الكونى ‏ الفضاء الجرى 
والكونى ف النظرية الاسلامية ) . 
باب ملحت . فى تلوث البيئة 
١‏ دهليز إلى الببحت . العلوث فى النظرة المحاصہ 3 البيعة و البيؤ 
ى النظرية الاسلاسة _ حكم الوت ف الرظرية الاسلامية : 
لاء » امو اء ١‏ السات والحيوان س صو ة لحاصة م التلوت : 


مطر السوء ر ر احامصي ) . 
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خحطة الكتاب 


المد له بکرة:غشيا 0 عسی آلا آکون بدعاء ري شا ڊ 
والفلاة والسلام عل م لحل بالحلق العم و عت با روء ف رحم ۾ بعٹ 
باحق وصراط مستقم . أما بعد : 

فان قضايا المصير الاسلامی اليوم متعد دة و ملحة وتدور کلھا حول غياية 
واحدة هى إعادة هذه الأمة إل دينها القوبم لنجد فى رحابه عزعما العابرة 
۾ جدها الغارب ورزر ن بین هلد القضايا قضية ډات بال تتغيا إحياء قانوك 
السلام واستنقاذه ما راں عليه من ضعف واستعجام . وتلك لعمر احق قضية 
خحطيرة وبالاههام جديرة لأا نمس وحدة الأمة الاسلامية وتتمحور حوفا 
العلاقات الدولية » وشواهد تارجخنا على ذلاب جلية . ولذا فإ استقصاءها 
والدفاع عنما أمر تفرضه العقيدة ويزكيه الابجان . وأغلب ال عندى أن هذا 
الاجتہاد هو الال فرض عين على كل قادر 'لندرة الماحثين وقلة الدار سين فما 
أحوحنا إليه بعد آن لبث المسلمون تحت نير الاستعمار أحقابا وكات دارهم 
للمعتدی مابا يستلب ثرواما بردا وشراباً تم شاء الله أن يفيض لدار الاسلام 
اميمرنة جهود مخلصة تريل ماران على الجبين وتكشف زيف المنافقين وثّبت 
بالقول الثابت خطى المومنين . 

ولس عجاأً أن يقطب الفكر الغربى جبينه عندما يطرق سمعه تعبير ١‏ قانون 
السلام الأسلامى ٠‏ لان من بين متم من ینکر وجوده اسل ۴ فهذا أحد 
سراتہم س ارثر نسہاوم س يبصف القانون الاسلامى ف العلاقات الدولية 
بالشح والغمرض ولايستشى من دلك إلا بعض مظاهر الحرب (راجع 
Nausbaurm, Arthur- A Concise History of the Law of Nations, New York,‏ 

(4 .ص ,1965 . 


YT 


غ إن حهود أولئاك الذي عنوا شيمه س الحدتين إما تتسم العجر 
TOA‏ ترمت ساالیت فت تت یدی تدفعیم ال ذل دعهة 
إلى قعل باب الاجتهاد . واحق أن فقهاء اللاهرت التقليديس رفصدا الاقرار 
بتعایش سلمى بين دولة الاسلام وعيرها من الدول غير الاسلامية واعترر آن 

الجياد هو ركيرة الاسلام لاحتراء دار الحالفيى ونشر أحكام الدين فضيقرا 


بذلا صم مشټوم الشاب 5 الدو الاسلامی a‏ وأغفلوا عالية قصیتد فقانو: 
السلام الاسلامى لا اكب لازن المعاصر نظا و اخاماي وماد أن 
الحضارة الا سللامية قد دالت ا ياعا عا التتانول الاسلامی أصب یں حیارین 


أن پىز ری فلا ملك خحطااً اد انات مو کب الجماعة الدولية تارا علايا . 
وار اں الفقه الیتلیدی ‏ الدی تار ت افکارہ ی القرں التای اج 


4 رخا ۲ ع ص ال a‏ الا ی :اش شاد ر اعزل ر عن اراق a‏ د رتفا ا 
2 گے a‏ ب ر u‏ 


هر جار . نير مثلا حمس لرحدة العا اللاسلامى لحت إمامة واحدة واعنبر آن 
الفرة نى لعصا الطاعة رسير على غير طاريق الجماعة ‏ يقول ذلك وقت أن 
E O‏ تعاصر إمامة بعداد والامامتان ان ی ار الاسلام 
محات زأهيه بأقلام من دور . زیت کنا هدا الفقه فى حيرة ی الأمامين هر 
الدى سلات غير سبيل ال منين . ويتحل بذلك تقسم العام إلى دارين ٠‏ إسلام 
وحرب . ريتحاهل أن العلاقات باسا<ة الدرلية عرفت مع تبلرر الفقه 


القليدى ساطا مشت ركا حكمت فيه الدولة الاسلامية معامدة پیر نط 


ويول ايضا إد معاهدة المسلمي مع الحالنين يحب ألا تتجاوز احلا محدودا 


استنادا إلى الأحل الذى ضر نه الرسول لمعاهدة الحديبية ولايأخذ ى الاعتبار أن 
معا دة اللحد ية کات هدنه پین الا سلام والكمر وان هدزة کھلد ماکاں ھا أن 
تبرم 1 لأحل ارد بل ۾ حخدرد سحد| ومن فھی مقیس لايقاس عليه ¢ 


ولاننسى إ بی اة ابروا مسأکرا ات ب بير ٤ل‏ اجا عم 


: و ا : ٤‏ 
ا روش داراف تو عل بحر ۽ الاغيار الگا ا قا 3 کا رالتسايد . 


وکال مو فف الشته من آهل ال ادم یک اساھ ب 
على عير مایستفاد من | وان ن عوك رر ولاق ارا شدة . وإل كانت 
هساك فوارق جرئية فدلا ا الاسساں قد لختلف فى بعض 
التفاصيل بين فة وضة سعياً لظم أفضل ولكن قى الانسابية هى الاسانية 
ويقب مہا الر سول موقش التبجيل E‏ روح اله سحدت 
فا الملائكة . وحرى بالذكر أن شى قينقاع وقفوا إلى حانب الرسول فى 
معر كة خيبر وأن قبائل تغلب وتنوح وبکر و كلها قبائل مسيحية _ أنلت 
مع المسلمين بلا ا ر و وج ت و ا ف عرو 
فارس . وس أهل الكتاب س تول الرطائف العامة فى عهد الخلاهة الراشدة 
مثا ای زبيد الممذر عهد عمر » وحام نحران فى عهد على بن اى طالب . 
لن اخل الکتاب بىجس لأن طعامهم وساءهم حا ل لا . ويطرل د بى امقام لر 
اس آردت الافاضة ف الكلام » ومعالجة ذلك فى الحقيقة هو لب هذا البحث 


إن هذه المرة بين النظر والواقع تعود ى أعلب التان إلى طبيعة مكر الأرائل 
الذين اا سس الفقه التقليدى نهم لاهوتیرن يغلب على حدم منطق 
العبادات أكثر منه حكدة المعاملات . وقد نسى الاس فی خحضم هله العنحهية 
الفقهية ا رقعة الاسلام تجاوزت حدود الفتوحات بمساحات ومساحات 
ر ذلك يرجع إلى الأسرة الحسنة التى ضربما التجار المسلموذ 
ا امناطق فكانت القدوة التى حشہم على اعتناق الدين الحنيف . 


إتت لا أبغى من ر وراء قول ھا ان اتہہ الفقه التقليدى اذ ی قر بانه موذج 
ی ر القانونی ولا أن أقلل ص ئ 


غبت ف 1 ET‏ ان ما سبق من نظریات 


فقهية لا يمل على الجدل ولا يتسامى دون التعليق فالعصمة لله رحده . وحرام 
علينا إن س زاف بن فة او إن نقر له بديمومة الصلاحية التى هى 
خصيصة للشريعة الغراء وحدها. 


10 


1 آ ا بطم للا قاد ا Wel i aN‏ 
ر طییعی ا تار ره ارب ی فاسرل انلام بطر ته الاعم ای النظ ية 


وهو بدلان إا یردد ہام الکتہریں اك 
هساك اماما للاسلام ا ا 
الاسللاه عاش قرو بای عداو ةلدودةم المسيحية حتى آن الغ ر ت مى محمداناسم 
Mahound‏ , وهو لقب یطلق عل ار الظلام » وسب الاسلام ١‏ إلى نبیه فسماه 
ريعة الحمدية ) وذلك حاط مرفوص نېج فيه العرت نہجه لى مسمیات 
لشرائع الأحرى كالمسيحية إد قرنا بالسيد المسيح والموسوية نسة إلى موسى 
علد السام ولكن الاسلام لیس شریعة إنساں بل شريعة الخالق الديال 
وم ها کاں لاید لں يتعر ص لمحي قانوں السا لام الاسلامی مس آن 
سحل بالمرضرعية ويتدرخ باستداف احقيقة _ ولا كانت فلسفة الأسلام 
تقوم عا إں اتا ( أعلم بشئرن دیاهہ ۲ ابه لیس عتصرر ا يتناقض 


أا الام دچ الحضار ی اد کنا باحفارة الصا وال رو حی واا اء التقافف 


۽ ا کا امرا ديا أن يدا الاحت ف التانون الدرلى عمس البية السيأاسية 
ال ع ا عبا در كات الحماعة الدولة عر الترون فإنه لمن 
ا کا ا ہں اله ف أا ستل د راسا الاب 5 الدور. ا ر | ا سی پر 3 
اا 3 اسر پس الد ا اسز ير 3 اريك وتا أ | لیپا وا الا سام ۰ 
لد کاب ارد اأحر ية ا لون لے ب ھا پیر لتد سر را وفارس 
شرتاً ‏ کتی مزان التری اعد كانت للمانة بیہما معشاتا فى 
قسمین سياسين : احميات › رالأقالم السسقلة . ي الحميات فكانت دريلات 
تعميبا الدولتان العظميان . اللخسيون فى ححر 'فارس والعساسنة فى حجر 
الروم و كمدة و سط الحريرة َ ولاء 0 ك الحیرتب وقد زالت کندۃ 
على يد اللخميين تم انتصر الغخساسة على ابلخمي ر . ما لعن فظات فى فق صراع 

الححار إ ٳ ال اسلم أميرها سە ۸آ . 


الجريرة العرية . وکن إں قوز ل إن اخريرة الع ية كانت تنقسم عیدئذ إلى 


1 


وظل باق الجريرة بدوا تستقل كل قيلة منم عن الأاحرى فلا لجمعهم إلا 
إرادتہم الجرة ف حلف ص الأحلاف کا لمساعدة و المساندة . وهی ابل 
معاهدات الصداقة والدفاع المشترك حاليا . ولعل اشهر أحلاف الحاهلية كال 
حلف الفضرل الذى أبرم فى شباب الرسول حماية حرية التجارة ى مكة . 
كذلك عرف العرب ی حاهلیتہم نظاماً متقدما للتحكہ أغلب قضاته من 
الكهان لتسوية ماقد يثور بينم من صازعات » ومثله اأخي الاحتكام إلى 
الرسول عند خلاف قريش حول رفع حجر الكعبة .كا عرفوا مراسم للوفود 
التى تبتعث فى المناسبات الكبرى . بيد إى هذه المظاهر السلمية م تكن هى 
الخالبة فة امات بو ت إل جانا ك عة قلية لجل من لا قبيلة له 
طريدا للفانون وتشعل بينم ثارات لاعبدأ أضرمت حروبا متراترة ميت بأيام 
العرب . ومنطقى ‏ ف تنظم كيذا _ ألا خلف العرب قانوا للسلام با لمعنى 
الذی نفهمه ى هده الأيام . وإں تعحت فعجب أن تقوم الفرقة فى قوم بينم 
ا واللعة ا ماکان ۰ ك NS‏ 
بصيرة ِ القرمية فعمت افرضی لاقام ت لأر ك عل 
سل وكهم . غور إن زمرة من ذوى الالباب لفظت قلوبم تلك الروابط اخائرة 
والحياة المتنافرة وحببت إلى نفوسهم مفاهم غامضة تدور حول وحدانية الله » 
وهولاء هم من أطلى عليهم الحنفاء . وهكذا كان المسرح معدا لظهرر مصلح 
قم ورال کرم دل ار ن ردد ري و .و يکن 
ولك سوی الرسول الأمين . ٣ر‏ هو الذى بعث ف أن رر م تلو 


علیہم ایاته ویز کہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانو ا من قبل ل فى ضلال 
میین ٩‏ * ( ( الجمعة | ۲ ) . 


قدا ااا اة الوت موا لر خد د نة ری لك ار 
مهمة الاتون س ۴ هو علوم ت قى تابا حاجات امجتمع ! لاصلا ح مثابه 
وإنجار رعائبه فما بال الأمر لو أن القانون کان تنزیلا من الرحمن . والعارف 


بوأقع اعحتمن العرى احاهل یعلم آڼه حتسع نمطی فى عیرد مردحی ی مثاہه 
2 


الشريعة العراء قد لجحت ا باهر ف شا اجتمع الاسلامی عل عرار 
تقر ب ده لامعال وتقصر در ل ماحد العلتات الطرال ھکد ابت الاح 
منذ بادورة أيامه وبدايات 7اريخه آنه عروة الأمن الدرل الوثقى ووشيحة السلم 
العالمى الكبرى فقد بد الشحاء تكاملا وحعل س البعضاء تناصرا وصهر 
العصبية النبلية فى أحوة ديية رائعة « لو اق اف ال رض ججيعا ماألفت بين 
سہ ٠ه‏ ل٣‏ 2 


٣‏ رس 


ال أل ينبم (الأنفأل / ٠۳‏ ) . وماعرف التاريخ سابقة أو 
لاحقة نعلاب الظاهرة العبقرية التى استعطاعت فى سنوات معدودات أن تجز 


ان مجر 
مافشات الف 


رون ف خفیقه . 

ى فى دراسة كهذه أن تطرح العلاقة بين القانرن إلاسلامى والقاترن 
ا ذا على الباحث . ورت قا ل يقر إل القانون الاسلامى يشل حضارة 
حتام فى جدورها ع حضارة العصر وتبعا فان لكل س اللظامين طربقه 
وسسلکه فیما قطان متنافران لا ا ولایرتمعان والتلاق بینہما يکاد 
بين أن نتبع هذا الظام أو نتبع ذلك وليس 


ہیں الفرضین تصور وسط . بل إں البعض قد یتغال فینکر ر جرد قانون السلام 
a1‏ 2 } 1 ت 
ا سالاتی اصالا عل ځرو ماایی بحل قلیل 


یکول صرا من اال وإذن فحن 


ولكبى لست من انصار هذه الالغة الموغلة فى الاد تم إن الغلسفة 


ر“ سی 
الحصارية انول للام الدول لا تلف م“ رماعېا ہا عندی کییرا ہیں حضارۃ 
وحضارة لأ فكر: السلام من حيث هي إعا تنبشق عن براع متقاربة وتدرر 
فی آطر معشابہة ولذا فاا تتبدی دائما فی مناح یکاد يكر مع الایام ومواتن 


فلا غرو إذن أن تلفح بين النظامين ‏ إلاسلامى والمعاصر س اواصر 


2 e 2 2 ت‎ eT ET E, 
لماه بل وفل تحال دال زاحذا وشائج جکر ان تتو اک ار تتشاطر انی‎ 


ا ن ® نبع واحد ولكنى أعنى أن فلسفة 
السلام ‏ أيا كانت تطبیقاتا س تتمنطق نطق عقلى واحد س يتغيا رفاهة 
TTT‏ بط السلمية فهر 
يجعل س احترام المراثيق والوفاء بالعهد قاعدة الاساس فى البناء القانونى 
ويضمن حدا ادن ر اا لمن يعيشول فى ظله . ومن هذا المنطى تنبت 
الأصول وإن تباعدت الفرو ع وتستق السيقان وإن تعايرت الثار »› 
وغر'صنوان ولکنا تسقی باء واحد . ولامحهلبى أحد على قول هدا فيزعم , 
اا ی إن احکام م قانون السلام فى الاسلام نقل عن أحكام قانون السلام فى 
الوضع ا لمعاصر » فمعاذ الله أن استنبط قانون الكمال من قانون الاقلال ولكنى 
أقول إن الفكر الانسانى يستوعب فلسفة السلام على مدى الأز زمان بېج 
واحد ء غير أله وإن كانت بداية الدرب واحدة إلا أن قانون السلام قد يساك . 
فى عصر ما دربأ تفق بعض علاماته مع درب العصور السالقة وتحختلف فى 
البعض الأخر . وهذا هو حال قانون السلام الاسلامی ذلك أن اله فى رة 
*الاسلام يدعو إلى دار السلام وكذا الأمر فى القانون المعاصر أن اليد 
مسئول فى النظرية الاسلامية والملترم عبد الترامه فى الوضعية القانونية » أما 
كيف يكون السلام وماحدود الالترام فإ تفاصيل ذلك فى النظامين _ 
الاسلامی ا تتوافق وقد تتباين » وف الحالين يجب أن نذكر أن 
للإسلام سبقاً تارڪخياً ينفى عن مبادئه أن تكون نمطا قد قيس على أغاط لاحقة 
أو تصوراً تأثر بعصورات تالية . 

ويتقعر البعض فيصمون دراسة القانون الدول الاسلامى بأنها جرد دراسة 
فى التاريخ بعد أن غابت مس الحضارة الاسلامية وأصبحت امجادها رما من 
الماضى ومن ثم فإنہم لا يأملون أن تشمر تلك الدراسة جدوى ذات بال فى جال 
الدراسات الفقهية الدولية . وإ أسائل هرلاء ال مرم عن ای ورات فارع 
القانون الزمنى » ولم يقرون باهيا عندما ينبشون مثلاً فى أطلال القاون 
الرومانى ويشيحون بأفكارهم عندما يتصل الأمر بالقانون الاسلامى . ثم إن 


- ا‎ - 1 CO 

ه تسس ألا حکاد با۔با تأ شلد با = عا ال قائہ ه گرد 3 رط 
7 ا E‏ ان 

, : وکر 3 “ ت‎ 5 e 

عل الافکار فالات تار ١لک‏ الخ ية ماص دحاص :مستتا ٠‏ سات 
ت a‏ سا ر“ س ر2 بے 2 ~~ 4 ~~ 

ع ھا تا ر تہ د بحجتہ ا یھ الدے ول تمه ال بد سحداقه سا 

د 

i O SLA GLE TET OS 
اا‎ 8 
1 ا 1 : کا و ك کا ا‎ 
ی درلا‎ LL: 0 اجرح س ها زا ك مر کال څڼی 5 گ رال ۾ محال‎ 
زا‎ ١ اسن 1ے ودره دلا ولس ڪ‎ t اا له خافن‎ a الد ك‎ 
ا 7ں سا ہے لیا‎ ( R7 ت ) تحر‎ 
معا باستعسار عر اخلرى م دراسة قان الاد الاسام . داعلى‎ 

ر = س ت 


الط اك ا مدا الک ا ھہ ش يهل ال التار d‏ اده" ااا قا ل که 
س 1 4 r‏ ر ج ک 2 


۰ ل و . 1 ' 
میا رد عل ار ھا ون خا ف ا E‏ الله ek‏ د الکال ماي هايا ك لتر ص 
ق . ر“ با 2 ر ف ب 
س نعریاا اد اد حم سا هيمها ۾ احق ان درد النظطر ذ تعا۔ اي د بص 3 يجارد 
Li -‏ 
تعیست ع ال تراکب عصرها او تسایر رما . لقا کات لحا هدا القول 
ج * 2 ۰ و‌ ټَ ر 


ا 8 
حاشتد : مت ال کال لا ستعسا هة و لر ا ا ا مد ان حت 
- ر 


ان اتب ارات الدء ية عل صر أضيا ل ديه 1 اا السام فایسحت شی 
سا a‏ الحددية 5 الام الْححلة ه تدت ممصا ادهل انکیری معا تلاٹ 
ٍ م 2 kK‏ 


e . 1 0‏ 1 1 ر N‏ 
اده ر القير قابا لا نستعيء ال نالحد هدا اقل عا علاتد ولا اى نقبله 
2 2 2 ص : 

از 


ال د لر ر RES‏ ا ت ا 1 


البان ا و لتاب : الاه ا 0 الدى طا : درل 3 O E I‏ می 
1ا Mi‏ ا 2 5 
بصابن عر بعد د ال لسا رث الاوي د يته اس 5 چ خا ٣‏ ال انتا 
ادى الدو ل عا الده! الامية صم ا ڏس النادی ده لا لا لجمعيا حعارة 
آ7 - :7 
۹ تلمیا ایکار + مجیل 3 Ye‏ حرم ES‏ تات ی هنا کاں 
1 


ا 
صراة المصال بي الدول النامية والدول الرابية حراعا أتد وأكى وحلافاتبا 


أعمق واي . 


إد التنطم القانونى الذى يوام مصال لحور ا لك ارات 
مشلا ول د احتادفاً ا سک 1 لتنظم القانونى اذى يوا مال الده ن 


ا 
Cel‏ 


ت ا 


E E N a‏ آ المساراة 


فی العامة ب تان ار ماعا حال ا حاب واا 


لا ترم قل لحاس امقیسیں عل افلیسھا اکتر تما تلترہ به حیال رعایاها ء : 
٤‏ ہک ء 
حہ' ال اللہ ار ر یڈ ه تاداع کں € ر3 اك أ د سے الح ق ار الل 
دت رب ی ص و a‏ ت 
حب عل الد د غ اا لا ى عض الىظر عر العامة ال 


يلقاها موا ها . 


E CTT 
مہ جت آل تلا‎ ON ألان ول الذه 0 یا امل 1 ل البادیء العامة والافكار‎ 
المادىء د الأفكار ت ال حپزت ابل اجات او رو ية حالعة _ أصحت‎ 
اش ع اة اجات ااي قا‎ 
اادیءِ لاتا التى سو عایا القانوں الدول الحديت د التى سیت تشرد‎ 
ہا ری‎ a ی ف العقود الاحيرة ما اتتا‎ 
. وما ا | معان الدول لىامية‎ 


وا کات الدول الا سلامية E‏ ولو اا کاہا بأدية س تضم تر ابد سكا 
سکان المعسوء: و تاباك ت عر ها قصال الما اح فا ند آی تک کون قادر 


ع آر ا ماديا الاسلامية العبقرية د ساحسا القا. بيذ الفأة مات 


tai 


حت تل ي التا. ر لدد العام العاصر اسیا ادا 
1 ھ EL = 1 e‏ ک صف و اد 

العادة اتی تقر دا الدرل المحما ية وات کے تخت ESE‏ نص الاد / TA‏ 0 

نطام حكية العدل الدولية ‏ دليلا مى !أدلة الرتيسة على القانون الدرا 
be ۱‏ ر ت ت 

العاح و ب کسر دس لمو رات اده و ية والعاهدات الیراعید عل صدقف 

ماأقول » رأضرت تلا لذلك اللحقين ر الدين آبرما فى حيف سنة 

7٩‏ ) » لتطریر أحكام اتا القابرنى الدرلى الانساى التى تصمنعبا 

٠فاقات‏ حيضف سة ٠٦5٤‏ فقد تبدت فيما لسات الانسانية الاسلامية 

e E |‏ اجاهاما المقهية 3 ويقرل استادټن ارو فسرر ر حويسول ف مت دة 


حطیا لتاب سش أن آله یں القأرن لدو الاسلامی ال فقهاء الغرب 


۲١ 


تقاعسوا عن بذل ماکاں يجب عليم أن يبذلوه من حهد للتعرف على أحكام 
القانون الاسلامي على الرغم من أن م ٩‏ من نطام شیکہة ة العدل الدولية تفرض 
على الجهارين ( محلس الأم والجمعية العمومية للام المنحدة ) أن يراعيا فى 
اختيار القضاة تمتيل الىظم القانونية الرئيسة فى الحضارة المعاصرة . ولعل البعض 
قد بدأ يبه إلى تلاك الحقيقة إد مجد أن لجن القانون الدولى تحرص فى صياغتما 
لأحكام القانون الدولى على أن تستفتى' بقدر ما من التوفيق - أهم النظم 
القاوية المعاصرة . ولعل الدور امحدود الذى تؤديه النظرية الاسلامية فى حابة 
القانون الدولى المعاصر حتى الآن یرحع إلى أن تلك النطرية هى بدورها ف 
ا a‏ لية 
وتغدو قادرة على غزو العقول القانونية فإن هى بقيت خافية ا هى الأن كان 
ذلك فرضاً عليما بالتخلف والتقاعس » ومن هنا تبدو أهمية البحث الذى تتغياء 
هذه الدراسة . 


والحتق أن الدور التکميا لى بين النظامين دور متبادل فكما أن قانون السلام 
اساي كن أن بد تغرات قانون السلام المعاصر » فإن قانون ا 
العاصر ييكن ‏ عند عدم وجود حكم مالف فى النظرية إلاسلاية ان د 
من الأعر اف المكملة للقانون ا الدول . بيد أن دور القانون 
الاسلامی ‏ فى هذا التکامل ‏ أوسع من دور القانون المعاصر ». ذلك أن 
القانون , الاسلامى معدل ومبدل ومكمل » أما دور القانون المعاصر فدور 
مکمل فحسب یعنی أن القانون إلاسلامى يكن أن يعدل من أحكام القانون 
المعاصر بل وأن يقدم بدائل لأحكام عفت وأفكار تخلفت » کا انه ملا فراغات 
ذلك . القانون U2‏ القانون المعاصر فلوره تکمی فحسب ومشروط بال 
جخالف حكما أو نصا إسلاميا - ومن م فإن تطلب رفع علم على السفينة أشاء 
إحارها کن مغلا أن یکون حکما من أحکام قانون السلام إلاسلامى لأنه 
يكمل الاحكام البحرية ف مسأل لا تعارض تلك الأحكام أو العم . وتیعا 
فلا .ضير على من يناقش النظرية. الاسلامية ف قانون البحار من أن یتبنی حکماً 


كهدا ضس قراعد قانون البحار الاسلامى . وقد يكون فى مفهوم إشارة بعض 
TS‏ تھا د واللك تجری فى البحر بجا ينفع 
س » ( البقرة أ ١‏ ) لأن تطلب ربع العلم هر م قبي تأمين الرحلة 

الببحرية وتبعا ا ن حصول اناس على ماينشعهم . 

أما دعوة الأفكار فدات انجاهات تلائة : فهناك فریق ینکر قاو السلام 
الاسلامی کنظام قانرنی متکام| ل وإك اعت بأن فيه بعض القواعد التى تصلح 
لحكم العلاقات الدولية » وذلك الادعاء الغربى ‏ الذى اريه تلة من الفقهاء 
العرب يعصدر عن. نظرة ‏ قاصرة لأحكام التريعة الغراء 1 ويار بواقح 
يضح اصحاب هذا الراى على جادة السواب ويفتح هم افاق ماأقصرت عند 
مدا ركهم وعاب . 

وهناك فة تول إن القانون الدر a e‏ 
وهى تشير بذك إل أن علاقة دار الاسلام بذار المرب تقر صلا رخواما عل 
القتال رليس فيها متسع للسلام » وذه الفثة عدر ھا تما تقرآه ی کتابات الفته 
کک ماآتولل ا تعد قلیل . ولكنى آبادر مت ان الاسلام 
الاد i‏ أن TT‏ ررة إلى فكرة تقسم العام إلى دارين لان أن 
تنتہی إل فيم قريب مما قال ا حيغة فهو تقسم يتخا توافر ET‏ 
۾ الم للمسلمين فى دارهم وتوف الخوف والعدوال عليہم فى عير i‏ 
رإذں فلا یصح ان یتخذ دلیلڈ ‏ کا یروج لذلك عض المستشرقیں ۔ عل أن 
المسامين مل حروب وغارات أو آنه کال ماج السلمين فى العلاتات . إن 
a‏ ومن م فن دا E yT‏ 
تکون عل علاقات سام a‏ الاسلامية . وإذن فرصفها ذلك وصف 
عارض ينطق مابقیت میرراته ویزوا ل بزواها » وتلات بدية اق 


الغرييون . 


۳ 


وهاك فة تالتة يشط جما | المكر فتذهب إل أن النظرية الاسلامية أضيق من 
أن تحترى نظاماً قاترنياً دولا للسلام وترعم أن تارج العلاقات الدولية يشبد 
ٻذلاك . فم لا يرون ل السوابق الماضيه مايدل عل 8 دلاك القاب نون قد حکم 
حارج الدولة الاسلامية 1 نظم رابطة بين الدولة الا سلامية وغيرها من 
الدول . وتلك لعمر الحق نظرة رمدة تنكر الشمس من دی بہا فالقران الكرم 
به العديد س الايات النى تنظم علاقات دولية ( أقرأً سورة براءة على سبيل 
المغال ) والحديث الشريف كذلك » ثم إن العارخ يكذب مايزعمون « وإذا قيل 
هم لا تفسدوا فى الأرض قالرا إنما نحن مصلحون . ألا إهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون » ( البقرة / ٤ .)١٠١ ١١١‏ 

الد 1 قانون السلام الأسلامى ف را بى الخاص س بمعاهدة الحديبية 
( 3۲۸ م ) ولا أقول بعهد المدينة ا بين الانصار والمهاحرين حتى 
لا أفتح باباً للحدل حول طبيعة ذلك العهد وهل كان دستورأً ام معاهدة . و 
من علاقة سلام جعت ب فی عهد الرسول م بن اللسلمين وغير 
الملسلمين _ فى تارج دبلوماسى طويل من العيود والتعاون الأعداء القدامی 

على البر والتقوى . وقد سجل شعر حسان بن ثابت والاعش. ہی وکعب کٹیرا 
من هده الحقائق وتثلت أول بادرة لذلك عند ارسل ا س 2 ف باکورة 
الدعوة رسله إلى ملوك وحكام الدول انجاورة يدعرهم بدعوة الاسلام . کا 
أشارت الاية الكرية الخاصة بحروب الروم والغرس إلى ارتباط الاسلام 
بالعلاقات الدولية « غلبت الروم ف أدنى الأرض وهم من بعد غلبم سيغلبون 
فى بضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 
- ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم » . ( الروم / ١ ١‏ ) وكان للمسلمين 
مع جيرانہم علاقات لعل بدايتباكانتهجرة المسلمين إلى الحبشة:. ا ذهب 
ر ی ای ال و ایی ای ن حاکمها » وأبرم حا مصر 
السلم عهداً مكتوياً مع أهل “التوبة ف جنوب مصر ٠‏ وعزف سفراء الدولة 
إلاسلامية عن الركوع أمام حكام الفرنبة على عكس ماكانت تقضى به 


٤ 


O N N E E 
للناس ومن دلا ص سوانق الاسلام ف عېد الاافة الراشدة‎ 
ومابعدها انتبى الفغهاء إل إقرار فكرة دار الل ودار العهد . وبدهى الا‎ 
یکون هال صح 1 عهد ق كاد إ9 ضام السلام فصلا على الصو‎ 

لی أعرض قافرا رة اخری: افر ای ارج ان 
کون ف در استنا هده مایرد على دعار ی اهلا و المترطعين 

ولک ای فکر اسلامی یراد إحیاژه ؟ إبه الفكر E‏ 
الكتاب الکرے وماصح ع الرسول من حدیٹ . فكر بعيد عن الترمت الذى 
يعر رلا يسر ويتبرا من «سوح الزيف الغرفى . 

إن الجرى الأعمى فى فلك الحضارة الغرية ‏ فى رأيى ‏ هو أخطر 
ماأصاب الشعب وب الاسلامية . وقد یکرن للاستعمار e‏ 
الشعو ب من ر بتعد حدیشا دحل ه فی هدا › وقد يکود للاستعمار | التقای لدی 
نعایشد ددر كبر » وقد یکر ن للتقليد غير الواعى دور آنل 

ى أن الحضارة الغربية ة قد حلفت بصماتما عير احمودة على 

جوانېب ليده ص حیاتنا سږاء ء على ہہس ی 1 لأفراد ا الجماعات 2 


و عنی س لول إل للحضارة حانیی ا الأول المحانب الادى العناعى 
رهذا لا غنى لا عند ولا ماع من الاستمادة سه . إبنا مطالبون إسلاميا التقدم 
فيه واستكناه أسرار الكون والسعى فى مناكب الأرض والوقوف عد بعض 
أسرار المادة الت وضع ایت فیا العدید من آسرارہ فی خحلقہ مع تذکیر الاس با 
كنا عليه من حصارة طائلة ومدبية هائلة وقت أن كانت القرول تلف الغريين 
بظلام دامس من التخلف والرجعية فى ستى مناحى الياة . 

أما الحانب الثاني للحضارة فهر الجانب التصل بالتقافة والأحلاق و الأفكار 
والنادىء . وهذا الجانب لا يكن اوغ ا أحذ المقلد أو المحشيع لأن 
هذا الأخحذ عن الغير يعنى ضياع شخصية الأمة وذوباں هویہا فی هريه 
الأخرين فى الوقت الذى حدد الاسلام شخصة الأمة ولقافها وصغها 


بالصبغة الاسلامية الخالصة » ووضع الله نا القران والسة لتستمد مهما كل 
مقومات الأحلاق والأفكار والانافة . إننا مهما نطقا تقاليد العرب بلسان 


الغرب فستظل دربا دحيلا علينا ا درت ۾ 


ولا سل ای إ! لعردة ى لأصالة الديبة بات مطل ک سداد Yi‏ اله 
إل الل وان 2 ey‏ الاق الغر بية وتجاوز 
الأنشغال بمغريات الحياة الأوروبية . « إنا لسصر رسلا والذين اموا فى الحياة 
الدنيا ونوم يقوم الأشهاد ٠‏ . ر عافر / ١١‏ ) . ( راحع على سبيل الال كتاب 
حما الغرال فى ١‏ دستور الوحدة الغقافية ‏ ) . 
وهن القضايا الخطرة ال و ن خلال أهعاما نی بالشرد يعة" الاسلامية 
والدراسات الفقهية ن العف ں یستغل تعدد و E‏ 
الفقهية ھیرمی انت اتلاي باكہاتر وصعوبة الفيم : والحقيقة أن الذين 
بقولون مثل هذه الأقوال لا یریدون للاسلام خر خیرا ویتخذون من .جوم عإ 
الفتهاء وسيلة للهجوم عإ لى الاسلام وشریعته . 
E‏ أقف مع الد كت TT‏ 
فنا وليدا ولبث فنا س عمره سنين ‏ أف معه وقفة عتاب ققد نى 
e‏ ر به ومایذکر إلا أولو الألباب » وقديا قالرا إن الخلافب لا يتسد 
للود قضية بين الأصحاب . أعتب عليه أنه يُلبس إلاسلام بظلم عندما يمه 
بالاستعلاء با يعطيه للمسلمون من مرکز ممتاز حبال غیرهم وبا یتسم به من 
فول تعال ١‏ وکیف حکمرتاك وعندهم التوراة فيا حکم الله » ( الأئدة 
٤٣|‏ ) وقوله سبخانه وتعالى ه وليحكم أهل الانجيل با أنرل الله فيه » ر الائدة 
/ ۷ ) . وييدو أن الكاتب خانته الذاكرة فنسى أن الغرب لازال.يتغنى بص 
من الاستعلاء أسوق مثلا فما فى ال ركز الذى تشغله الدول الكيرى فى مجلس 
الأمن . وتكل نظرة الكاتب إذ يجرد الاسلام من ركيزة السلام ويذهب إلى أل 
جهاز السلام ف إلاسلام جھاز ٬وقت‏ ینظم علاقات ادن عارضة فيما بين 


a 


اخروت » و مالا ملام عد کک مش ل السلام وإلا وأ 0 عا ف تا 
دررا م اکا . يبر عن العر اب عنداما تلت م ن الاسلام فضل إرساء 
مدرك المساراة ويسبه إلى القانون اندو لي المعاصر » وى i‏ الک 
يف وأربعة عشر قرنا ‏ ايات بينات ى المساواة « ياأيما الماس إنا خلقام من 
کر وآنتی و حعانا؟ توا وقائل لیا E‏ 
الاسلام يرل کلکہ لادم وادم ص تراب » . وینثلم مسطر مسطتی الكاتب ق 
وره بال الاسلام دړ طابح شخصىی بخاطب الأفراد ولا ا الحماعات 
الاقليمية اذل فماذا حى السماء تعنی أفرظة « القرية ) فی ایات القرال اذا 4 
تك خطاءاً للحماعة الاقليمية . 


وان لفى شك سك دا دعر إليه مریب فحاصل دعږاه ان الدول الاساامية 
تدرك أنه بستحیل عليا ف القت الحاضر آن تحيى النظرية التتليدية فى الشثرول 
الحارجية حتى لا تضر بمصالحها بمقولة إن الأوضاع التى تسح ربط الاين 
بالعادثق بر ا زا ا : ریسشی رذ هند عل اسان آن الحا 
إلى ادحا عصر دیی از فى السياسات سراء على الصعيا الحلى أم على الصعيد 
الدول اتحاه ظا خا 7 لأن الدین س ورا ای ایدیو لر حیۀ من اَی نه 


7 


کانت سن > شاد ن يعو ق عما ل النظام القانولى الذى هر ق لاسا تمرة العادة 


a 


والتقاليد أكثر منه تسيا لمىادىء معنوية . ولع كان قانرن الدول الحديت قد 
اصح عالميا حلافا لقانون الدول المسيحى وقانون الدول الأسلاى ف العصور 
الوسطى فاأن الدول الأوروبية قد حلت عن ربط الدين بالعلائق الارجية منذ 
معاهدة وستفاليا وقبلت بتطر ر المراجع العلمانية وققاً للحاجات التزايدة لأسرة 
الدول » ( مجيد خدورى ‏ الحرب والسلام فى شرعة الاسلام » يروت سنة 
۳ ,» ص ۳۸١‏ ) وذلك ی عمقه قول هراء وزبد يذهب جماء » فقد 
كانت الحصارة السيحية هى المسوح التى العف بها القانون الدول العاصر 
ا فم اتشح با شرف بخاطبة أحكامه ومن حرم منہا نکر عليه 
ذلك الشرف . إن القانوں والدیں يتکاملان فى العلاقات الدولیة لأا 


يستہدفان تحقيتق تكامل البشرية ليس بمستغرب إدن أن يعال العام البلجيكى 
لوراك فى سفره » تارخ قانون الشتعوب » شطرا باررا م تعالم الاديان 
العالية . ومع دلك فقد ألمس للكاتب بعض العذر لو أنه قصد إلى أ النظرية' 
التقليدية حرية بالتفيح تتناعم مع انجريات المعاصرة ولكىه اتعى مايتجاوز 
هذا . ویکأن الكاتب س فى تشيعه لنرعة امتحودت على العقلية الغراية د 
نحسب أن هذه الردة قمينة بالاسلام ا صدقت على المسيحية . فبا أسمإه 
بالقانوذ الدولى المسيحى ليس إلا غرمة استزرعها بشر كنسيون تغيوا أن 
تكو د لفيما لوصباية دوليةطاغية سلكت سيبلا اغيةوأ ركست أوروبا قحرب 
ضارية دامت ثلاين سنة عاتية . فلا غرو أن تكرون معاهدات وستفالا 
إمارة الہاية للحرب الضروس وإشارة البداية خذلان هيمنة القليس ا 
سيطرة القسيس . أما إسلام العصر الرسيط فكان شرعة دولة عرضها من 
الخليج إلى حيط خرحت بعفيدتبا من هجير الصحراء لتقتعد فى ظلمات العصر 
مقاعد الأملل والرجاء . ثم إل علماء المسلمين يفتون ولا يتحكمون ويقضون 
ولا یسیطرون وهم رہم یرهبرن وماینبغی هم ومایستطیعرن . فکیف بکاتب 
تخریر أن يقیم وجهه لرأی فطير ون يسلك شه وراء منطق ضریر . ول بعون 
الله مع هذه النرعة لقاء بل ولقاءات . وکل ماهو آت آت . ١‏ الله يستهزىء 
مهم ريمدهم فى طغيانہم يعمهرن » ر البقرة / ٠١‏ ) . 

اعرد فأقر ل إن دعاة المغاهى البكماء الذين يدارعون وراء مد ر كات فقه 
تبلور اجتہاده زمن أن كانت القوة درء الدول والسيف منطقها فى حيط جهل 
الأمن الجماعى وافتقر لوسائط السلام »> دون اعتبار مهم لضرورات العصر 
ومعطلبات الياة أو تفهم لا كانت ثم أصبحت عليه دولة الاسلام ويحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً هم كباسط كفيه إلى الاء ليبلغ فاه وساهو ببالغه » سنكتب 
شهادتہم زيسألون ١‏ رجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً » ( لمل / 
0 


ویروق لی هنا أن ارفع طا أخشى أن يتطرق .إل ذهن القارىء فيحسب أن 


YA 


مناقتتى لاراء السلف الصالم أو مقارعة خجحمم بالحجة بعنى أنبى أنال س 
قدرهم ار أقلل من جهدهم وماکان لمل آں تطاول إلى مكاتہم العالية ومنرلتہم 
السامية » وهم رواد الشواح العالية . 


ونمة حقيقة يجب التأكيد عليما » وهى أن هماك فرقا بين الحلاف واللزاع 
لأن التراع متتماه الفشل كا قال القران E yy‏ 
رکم د هات ا ا 
الوصول إل الحكم الشرعى الصائب بل هو سن عوامل نماء التشريع لای 
وقرته وفدرته على العطاء فى مواجهة أى من النظربات الزمنبة أو القرائين 
ا 


ويب أن انبه إلى حطورة الفرقة الى اول تعض خصرم الاسلام زرعها 


ر 
ا الاسلامية . عقد اشار القران فى أكثر من موضع إل حطر 

هذه الفتن وعمل البعض على EE‏ و Al‏ « ود کشر من اهل 
الکتاب لو یردونکم س بعد إيعانكم کفارا حسدا من عند انفسپم س عد 
مایین هم احق فاعفرا واصفحوا حتی یائ الله بأمره » ر القرة / ٠١۹‏ ) . 
) وان ری ln‏ الود Y4‏ انار ى 5 ع ملم ل إن هدی اله هر 
اذاي ون ات اسواءدم بعاد الذي جامك من السام مالا س ال س وی 
ول اسر ٠‏ (الشرن / ١ )٠۲١‏ فإك ل وستجييرا لاغ فاعام أا يتسعوں 
ارا و ا کن ا سواه غر داي دس اله is‏ از ا الوم 


اللا » ر ال س / °( . 
; ا اا دا زى الوف. انه آن ا رو Y‏ ئي شا ر الا ودر E‏ 


فار وک و o.‏ د ملول کل الالام 4 الناس 4 ر ,شاش ا پاشبه 
ال ل من صعاب ف طربق الدعرة » فاك سنة الله ى علقه . 


وار الساسن يشر بكمك الله خر عم ) ذل اك غالبية 'الشعوتب 


الا سملامية تعيش ف م صوه لامد حقيقية تنيع من إدراك راع ونفهم كبر لاإ ية 


وضرورة العودة لاحكام الاسلام الحنيف . والصحوة الاسلامية ماضية فى 
توجهپا القوم وسیرها المستقم » ولا شاڻ ف اسا تحتاح ا ص يدعمها 
ويسدد نحطواعما لتسلات الطريق السلا 


2 
AEE ea‏ ا 
شید فبا ۔- للا دستر ن صناعة اشر ب دعقراطية فية تنافس 
دة راعليات العصر السسية وتتبت مكانة درلية لذاتما تسىق با لداتا . وتلك 
مو يابيا تسمي, جهورية موريتانبا الأسلامية . ومصر رشيرها لمحل م 
ا RR‏ ل ا ی مار عن اا کان 
مورا ( اكور سنة ۱۹۸۸ ) إد حعلت الشردعة الا اآمية المسدر الرئيب 
لل ار ١‏ لے اغیا؟ سے 


a 
ارعلا ای قازی ن ما ا ال ال وات ننعیای‎ 


( و د ر 2 2 


ر الا اا لمات ا و ر اضہاده 3 f‏ ا الدي, اة 
ر 1 i‏ ا 2 ا 
ر 1 رللا ەة السةر ل : ا سيد الہ پاد ال رء ال ول را اہ 

الك ' ر لى به الرمان . 

را اسا الدي لتد السلمود ف احاصر لاعرده إليه إا رر ام ص 
e le OE‏ م وف راا ل ۽ یله دا ل تعال 
ET ORS ES EE E E o E‏ 
a AE‏ 

7 ت ا ہے ° 

ريعجب المتأما, ى رحره الأ يب مللود. ى هدا الععر بالدعرة إلى بد 
الاسام اد بر اسم ااا س 1 پد تيا ر ل ساام 5 اأ ,ر 3 ر ید عی 


الاتاءا! ,الاسلام رلک که يشره كەي دةر ا ر شىك سر يا ر ا ال دا لاقف 
شریعة جری الیکم بہا ی العےءاری رالقغار یام کان الام بكرن الجما 
ویسکنون الحيام ر کی بلك اأءشيدة عندهم قانع بشعائر العسادات ولطائف 

المواعظ معزولة عن اجتمع ومايضطرب فيه س شثول . 
1 يقر اهو لاءالرافضرن لشريعة الاسلام لاسما من کال منہم یدعی آنه 


من مسلمی هدا العصر س قول الح سسحانه وتعالى « فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فیما شجر بینم تم لا يجدوا فى انفسهم حرجا نما قضيت 
ز يمرا تلا وال ٠‏ ) فى عنم صفة الاجان » الا إذا رضوا 
AE OE‏ 


وليس المراد هنا أن يتحا م هؤلاء إلى الرسول م بصفته البشرية » ولا أن 
یر جعوا إل أعراف الحاهلية » بل التصود أن يتحاكمرا إلى شريعة الاسلام فيما 
يقع يسم من منازعات رأحداث فان الرسول عر لا يقضی إلا كم اله فى 
کتانه النرل با عا درح علبه آهل الجاهلية س مظام » کا قال رب 
الاين » ١‏ إبا أ لنا إلياك الكتاب بالحق لتحكم بين التاس با أراك الله » 
ر السا | ه O TT‏ 
يوقون » ر المائدة / ۰د ) . 


لكن الذي امنوا بالعلمانية » وكفروا بصلاحية الشريعة إلاسلامية للحياة » 
> يزعمون أن بوسعهم أن يظلوا مسلمين مع اعتقادهم بأن إلاسلام ماجاء 
لیحکم بین ااناس فى شئون دنیاهم ویجاهرون بانہم لايقىلرن فکرة اة 
اقانول » ٠‏ ربجدون فى التشدق بده السنمولة ا عام شيعا من وجاهة 
المنطت. أولعاث الذي بعيشون مع الغرب بقلوبهم ويشمون إلى الاسلام بقوالمم 
برهم بالقرآان كليل وحديثهم عن الاسلام عليل . ومن المؤسف أن هناك من 
4 لقره رطره ا رو رة کات کد ی ا الفكر وقادة 
ا لا يعامون . والأمثلة على ذلا کثيرة احتار منم متلا لیس‌عنا بعید 
لرجل فرح كير من المسلمين بإسلاعه بعد طول ضياع » ورجوا الخير للدعوة 
الاسلامية من فكرهرقلمهولكن! إنه المفكر الفرنسی حارودى الذاى تسمى 
ياسم « رجاء ۲ » وأحذ يشرح للناس فى محاضراته الحطرات الى قادته إل 
الابمان ببذا الدين الحنيف وهر الذى قضى حياته السالفة فى ضلال الشيرعية 
والالحاد . 
وأمام فضبلة شيخ الأرهر الدراسة الطريلة التى د مجها الأستاذ الدكتور سعد 


۳1 


ظلام عميد كلية اللغة العربية بالأزهر لناقشة فكر رحاء الجارودى والبيان 
O ER Rl‏ انعقد فی اشبیلیه ف 
ال و 

يقول الدكتور سعد ظلام ‏ جحت س أنه عدما يدخل المفكر إلى الاسلام 
بد اقتساع › فهذا يحسب ! لکا نقف عد مشرلات قد تطاق على دیننا وهو 
آکبر نا . فلماذ' یذکر جارودی ع الاسلام فی بیائه باه « اسلام ر 
العشرين » ؟ أب ر یکون هذا العواں س آمشاح الدياءة ال لمزدية الى تفم 
ودي إل رر اعارها الكت والخسارة د التبديل والتغيير حسب 
المعصلحة ؟ فهناك رديت موسى وسليسان ودار وغیره م ! فالديابة" اليمودية 
لاتصل لکل زماں ردا أعطرا ا كاف ا تر اة ر الد 
يتلا م الععصر اما ا سالام کسر ذلا اا فالا سلام هر الخحرهر والدين 
الا ل والحاح للآديان . , 

ريع الدکتور سعد ظلام ایصا تحفظاب عل فکر جارردی ردعوته 


ر 
أ 


8 :اء مركز اسلام فى قرطبة يشتارك فه عدد فن ا المسيحية 
1 - ا 2 . : % . 
زاسہپر دی د یر السین 4 دمثل رل د الامور يستغلبا ابس فرب الدين 
ع 
- 1 ۹ 
س تاملسم م رحابته ورعا کان جارردی معذه را لاه حدیث عهد 
بال سلام و مار فة بالاصرل و الغقه لد 5 فيو فیلسو س سان ڪوار اخضارات 
1 


ر 


ل جانب مواقفه السیاسیة وانتاءاته التی آرت کیرا فی اسلوبه وتعکیره . 
ولدا فان أکرہ آر EE‏ الأسناذ حارردی E‏ شولاء 
العلمانيس المفترسن « أف قلرہم مرض َم ارتانوا أ يخافون أن نف اله علہم 
ورسرله بل اولك هم الظالمون ۾ إا کان قول المؤمنين إِذا دعوا !ل الله 
"ورسرله لیحکم بینہم آن يقرلوا “معنا رأطعنا طعنا وأولئاك هم المفلحون » ( النور / 
O01 (0,‏ ( 

لقمد عرف الالام ق تاریا الحدیٹ هبات تقصد س و نظر اصحاہا ¢ 
و بغش النظر عن حکم التاري علا 2 ل ا۔عیاء الاسالام واصداء ثوب قشیس 


۳۲ 


عليه لعل أهمها هى الحركة المهدية فى السودان والوهابية فى الجزيرة العريية 
والحر كات الاسلامية المعاصرة ومعها الثورة الايرانية الخرمينية » ودراسة تلاك 
الحركات فا جابما السياسى الذى يتجاور حدود هذا البحث ولذا اكتفى با 
قدمت فى ترسم علامات المكر الاسلامى الذى استمديه فى بحشى هذا . 
وقد هالنى أن الدراسات الاسلامية المعاصرة تعح بأبحاث مستفيضة عن 
قانون الحرب فى الشريعة الاسلامية ولكنا نكاد تخلو من معالجة جدية لأحكام 
قانون السلام . وأغلب الظن أن دلاك مرجعه إلى أن الكتّاب اشحدثين يقتفوں 
أثر الأوائل فى تبعة حرساء . فقد خلف لا الفقه التقليدى الاسلامى ثروة لرية 
فى قراعد الحرب لعل كمرها الثمين يتمتل فى ١‏ السير الكير » لاغقيه الحفى 
العام محمد بن سس الشادل الشيباز + ولكه صمت عن أحکام السلام . 


واذا كان الفقهاء القدامى قد اهتموا بقانون الحرب وأعفارا قائرن السلام 
فإد هم عدرهم فى دلك فقد تبلور المقه التقليدى زم الفعرحات الأسلامية 
فانشعل أصحانه بدراسة الظواهر التى تحيط بمجتمميم » وكانت ظاهرة الحرب 
هى التى نسبطر وفع على علاقة الدول الاسلامية _ الموحدذ تحت محلافة 
واحدة س غيرها من الدول فكان ندجيا أن تتطبع افكار الفقهاء بطابع عصرهم 
وأن بسعرا إلى التنفيس عما يضبط سلو الدولة الاسلاية ى قتاها مع الدرل 
الى تقا مهما الحماعة الدولية . 

آما اليوم وقد انقلب ظهر الح فلم تعد القوة العسكرية سة الدولة أو الدول 
الاسلامية بل إن معظمها حديث عهد الاستقلال بعد أن ررح قررنا تحت نير 
الاستعمار » فإن الاهتام بقانون الحرب يحب أن ينروى إل مرتبة ثانرية وآن 
صرف الدار سون إلى معميات النطرية الاسلامية فى قانون السلام . وعلى 
الرغم من تلا إلحقيقة الدامغة فلا زالت الأقلام تقرغ فيما قال به الأولون 
رالأفكار تنحصر فيما خلفه التقليديون وإن ذلك الفحرر حول القدم 
لايفسره ‏ فيما أرى ‏ إلا إحجام عن ولوج حابة الاجتماد وقصور؛ أو 


تقصير فى البحث والاعداد وتقديس لمقلية الأاء والأجداد » فأين الأم المححدذ 


e 


من لير نصة و بغداد : ف للعام الاسلامي اللعاصر من در له الاجاد 
السماء یسر ی ماقالوه ف القنرات والأنبار على مانواجهه اليوم ص مشکلات 
للبحار . أنستفتى الأئمة الأربعة فيما ليس هم فيه بظر أو م يرد بشانه حبر 
وتبعاً لابد أن يكرد الصدى بلا وقع والاراء بغير نفع . اکال أحدهم عا علم 


E‏ ا ں؟ کلا وام احی فانم 
وان اة . احلا کرام إلا آں الرأی يتغير تغير الرمان وانكان . وإدد 
فالخيار اليوم ہیں أمرین : إما آل نتقرقع على أنفسنا وقول إنه لانظرية فى 
الاسااه لقانرن السلام وإما أن نتفه السار عر أنمسا وشترف من نبع لايضل 
می استسقی ا ا و ا ي الأحكام . واف 


& 


الله اسالا سیل معاد ن کا کے اجتېد زا دعل القر ی و الحديت اا 


(e 


اتېد رلور أعطا J,‏ ای اس ی إل عل الذى فطرل افد تعقلول ( 


ل کال اخ درزا المفن ر ری ت تداع سپا وریا تما إليد سی EE.‏ 
اواز ی رن | لی ەر تاوا ریا شد i eT‏ ل واقعا 


تة e‏ عبداً رضبًا وأسبح تیرما علياً 


أ ك کت ى يا اد حلشی ماح صدق وأخرحة تتنی خرج صدق 
۾ حعالنت 3 من لدیاتٰ اھا ا : 


لا کان لابد لن یستترف الحید ئی قانرں السلام الاسلامی من انا 

حیت لا لا بداية ون يستسقى بلا سقاية » ولا عدة له إلا احتہاد يستعین به فی 
مناقتة الأفكار ومراجعة الاسقار ‏ رتو كل وستقرىء :به أحكام ؛القران 
والحديث الختار . ققد سلكت طريقى ف الدراسة س منطلنى الواقع نالدول 
الاسلامية بمعيرم العصر دول نامية تدور فى فلاك نجومه دول خالفة رابية تؤمن 
علاقاتما الدولية بقانون هو من صناعتہا وتسبر على أحکام هى بضاعتما فكان 
لراماً للدراسة كى تحقتى جدواها وتنجز مبتغاها من أل تنج منج المقارنة بين 


٤ 


النظريتين ‏ الاسلامية والغرية س سعياً وراء إيضاح الموافقات وبيان 
ر انحادلة / ١١١‏ ) . 


وجرياً على هذا الدرب فقد استملحت أن أرتب فهرست هذا الكتاب على 
نمط فهارس الكتب المعاصرة ف القانون الدول . ولكنى تشبت بمصطلحات 
الفقه الاسلامى فی کل مرة وجدت أن الصطلح مناسب وعربت من 
معسطلحات المرب مالا قرين له فى المعطلحات الفقهبة دون أن ألغلى س فى 
اللفظ العرب س عن الذوق العربى السلم . فقد عالجت متلا مدرك التحر 
الساحلى ولکبی اخترت له من مصطاحات المفه مسمى ( البح ر الحرم ١‏ بعد 
أن حورت المكرة وطورعها من منظورما الحاص إلى منطزرها العام لتواكب 
علاقات دولة الاسلام. وانتقيت اصطلا ح:الاستخلاف الدرل»علىأسه 
اصطلاح معرب لمدرك غريب على الفقه التقليدى » والتعريب هذا يتقبله 
اللسان المبين › . وکتیرا ماکان الكتاب الذى لا تبلى جدته ولا تنقضى 
عجائبه ‏ القرآن الكرم ‏ هادياً لى فى انتقاء الصطلح السلم كاصطلاح 
الم » متلا . « اتبعوا من لايسألكم أجرا وهم مهتدون ١‏ ( يس /(. 


کر ما مب اشا رارع إل عا لفح کر ما يسارع | ا 
ا س نفسهم وماأکار الئاس ولر حرصت بمؤمنين . فإذا لا يرن 
الناس نقیراً ولا یتنادون إلا نکیراً » غلبت عایہم شقوتہم فکانوا قوماً ورا : 

ولا أحسبنی بناج من کید راء ولا حال بمفارة من مکرهم . رامثل 
هولاء ‏ وحاشا لله أن أدعى مقام النبوة ‏ أمثل بقول نوح لقومه « ياقوم إن 


وما اُشہہنی مع هولاء بكريسترفر كولبس مع علماء عصره الذين أنكروا 
عليه کشفه فلا عم بمکرهم دعاهم وأعد لکل مہم کا وأعطى کال واحد 


To 


r 4 .- 2‏ 0 6 
اة ل ن في ت ص وف مانب تا كدي فنا 


4 اة u‏ د ص 
ك rar EGE‏ پو کا کو س è‏ 


8 م کہ مہ ا ت اذا ۾ شد عا ال ف الدنت حنی تف صد 


EN‏ 1 2 1 ا 
انی ۷ سی لس تور ہیں اہدین ولا ارعم نیرا عر عیری دن 
“hh | |‏ < 1 4 د E:‏ 
إل اکر لہس کاے الد لر د بالک, 5 ۾ لن .ولان ارہ 2 ں ال یں 
. 0 غ 
a ۱ ٤ a e‏ ° أ - 
الاس اشیاء سم م ال دوا لی مااټاد م د فاه . کا إل 


ت 


‌ ١ 

سے مؤلفی ولا لله يك فح س مرالیر مر صىدة وسلکت وهادا 
N. 2‏ 7 ا ی 0 ن 

شد ودا رث افکارا فجة و لمت اراء غضة فکال توفيق من الد هداية إا 

ك 

E ر 1 ّ ا‎ E 

الد مص ا وإمارة عل الدرتب الغو لمن سات من الشرم ار 


ومانشاع ن إلا أذ بشاء الل رب العالين . فاللهم س وات اعلم بالجهر 
ومایخفی ت اجزنی ترد حرا الاد رين وجرن فيه أجر احتہدین ن 


رہنا :۱ معنا منادیاً ادى للاان أن امنوا بربكم فامنا ربنا فاعر ىا 
دىو بنا د کار سا اسا رف شا ت الابرار ا 


ا ود 3 ف ر لر AA‏ 


۳٦ 


الاب الأرل 


فی 
مدخل إلى الدراسة 


چ 


السفصل الأول ف ال “د و الام 
« | ° طا ادرا 1 3 
الفصل النااى : فى التظم الدرلى الاسلامى الراهن . 
الفصسل التالت : فى التعريف القاون الدولى الاسلامى . 
الفصل الرابع : فى أصول قانون السلام الاسلانى ر عدا المعاهدات ) . 
١‏ رہم اياتنا ف الأماق E7‏ أنمسهم حتی تبن طم ارد الŞحت ١‏ 
صد اللّد العظم 
( فلت | ٣ه ١‏ 


الفصل الأول 
ی 


السلام والإسلام 


تقلمة : 


لقد عرف الاسلام ‏ کا أسلفت ‏ فى تاريحه الحديث هبات قصد 
ااا ت وان النظر عن حکم التارج عار ا س ال احياءِ الاسلام وإضفاء 
توب قح نشب ليد . 


ولکنی احسي ا ماقدمت یکی ن اله لقرل اء نغلرية ت للاسلام 3 قان 8 
السلام بل لاند لى قبل أن أغادر مقامی هذا من أن آعرض لقذ ية کرى م 
فضايا التانون لدو الاسلانى آهو قابول سام آم آدد کا یر س البعض 
قاو “کر ل وعدر ان ا ۰ 
الجهاد نظرية الإسلام ني المرب المقدسة : 


يقدم المدرك التقليدى ا من سظرر لايتصور عالية الاسلام الا من 
حلال حرد. لنشر كلمة الله یشنہا ول آمر السلمين بلا هوادة ولا تراخ حتی 
E‏ . ومن هنا أكد الفقه الكلاسى على أن الحهاد بديل 
تحقتق به الدولة الأسلامية غاياتعما إلى جانب طرائق السلام . 


بيد أن دعاة الحرب لم يتموا دورتهم مع الشمس إذ توقفت فتوحاتمم عند 
کک e‏ 
دار e‏ رعلاقة 5 الاسلام ما بتى من اشر د . فکانت الذمة 
رالمان غل العحد الفرفق اور الغلا ن لمان وف ان 
وکان الجياد ‏ علي الصعيد الدول س قأاعىدة ة تنظم العلاقة بین الدولة 


۳۹ 


الاسلامية والدولة غير الاسلامية . ولا كنت أتوى مناقشة أحكام الذمة 
والأمان فى مبحث لاحتق فإفى اجترىء هنا بكلمة عن الجهاد . 


الجهاد لغة هو فى شا هدا عديل القتال « جاهد العدو مجاهدة وجهادا قاتله 
وجاهد فى سبیل الله وى الحديث لا هحرة بعد الفتح ولك حهاد وة الجهاد 
حاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ مافى الوسع والطاقة من قول أو فعل 
والمراد بالنية إخلاص العمل أى أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنا صارت دار 
إسلام وإما هر ى الاحلاص فى الحهاد وقتال الكفار » ( راحع الجلد الأول من 
قاموس سان العرت ص ۲١٠‏ » اعداد وتصسيف يوس خياط » طبعة دار 


لساں العرب . بيروت » لنان ) . 


= 


وأعلب الث أد المنيرم الفقهى للجهاد قد أخذ عص معنا اللعوى . وأيا 
کاں الأمر قان ا اللغوى والفقهى ‏ لص طلح الجهاد لايتناقضان ذلك 
أن الجاد فى إلظرية التقليدية هو واسطة لارساء اليادة الاسلامية من حيث 
آں لفکیں لدين الله يقتضى أ نوفر للدي علوية قائرنية وهيمنة سياسية ثم إل 
السيادة سيادة الله . والحتق أن الحياد بالمسى الدى درح فى كتابات الفقه 
الاسلامى الكلاسى لايتلف كتيرا عن ارت بمد ر كها عند العرب ف الجاهلية 
نی أن الیعض رم بان الحیاد شرح لمتص الروح الہ كرب الكاسة ى شوس 
العرب . وتصور آسحاب هدا الرأى الختلر آں الجياد فى النارج الاسلامى 
عامل توسع وارتقاء آکثر سه عامل بتاء . رلا مرية عندى فى آب هذا الرأى إغا 
يصدر عن تاثر بمفهوم الحهاد الناغ ااذى علب على الفكر الاسلامی الكلاسى 
وهذا ماأبكره رأنكر معه أن الاسلام اتخذ دن الجهاد وسيلة شغيا أساسا توسعة 
رقعة الدار والامندادحرل المدار »> ولكنى لا أنكر أن مدرك اهاد ف النظرية 
الاسلامية بمكن أن يقابل مدرك الحرب فى النظرية الدرلية المعاصرة ٠م‏ حلاف 
ف اليج والغاية . فالجهاد فى اإلاسلام توعان : 
(۱) حهاد إبادة ضد المش ر کین والكفار فى دار الكفر > والمرتدين عص 

الاسلام فى دار الردة.. 


(۲) جهاد ترفیق ضد آهل الكتاب البغاة ای ا بايار بين قول 
فع الجرية ( دار العهد ودار الصلح ) . 
أما البغاة فهم مسلمون على أى حال « وإن طائفتان من الرمتين اقتتلوا 
فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما عل الأخرى فانرا ای ی کی یال 
3 الک ١‏ ( الحجرات 1 ۰( 

ذلك آن المستشرىء لآ راء الفقه التقليدى يخس الجياد داعا ينصب 
ا 


1 ا د 
والجهاد فرض كفاية ا آنه عل الامة فى جماعها وليس الترام فرد 


ز یں 
على حدة . وقد يكرن فرض عين فى حالتين : الرباط ء وذلك على المقيمين 
l2‏ | ا EEE N‏ ل 
کی حدود الدولة وال ستنشار ات اذا مادعی e‏ أل شر اله 


والطريت ان الخرارج يترون أن الجهاد هو الركن السادس ف الاسلام» 
اها اهاد يك الخة بطل RET‏ يعود الامام الختبىء ‏ ريد 
کا یستدل عا ا ن آنباء ارب الأيرانية العراقية س i‏ ا 

يمارسول حق التفسير الذى يتضمن ديد حالات الاجتاد . 


واحهاد لل الفشها: ,ل واثل ه واي تهر غ 1 a‏ بو اة ز بع الدين 
کله لله . 

وإذا سلمنا بأذ الجهاد هو التصرر الاسلامى للحرب فإن السرال الذى 
يغرض ذاته وتستېمه دراسة تتغيا معاجة قانرون السلام هر تحديد طبيعة ذلك 


أ 


الا ا ي ام هجومي » ذلاث أن الجهاد الدفاعي يكن أن يدور فى 
حلقة السلام i‏ الجياد امجرمى فينقض ن دعوى السنلام من اا 
ا يتستق إلا مع العلاقات العدرانية . إن i‏ عل هذا السرال غيل رل 
لأراء وتتصارع الأفكار ولذا أتتاوله فيما يى باختصار . 

إ رة ن ا لي ف اا وا ف الحرب فى بعض 
E O E E‏ 


٤١ 


الت الا إا رها سيب عاص لر أن هلاك حلفا حول ديد :ذلك 
السب : فالرومانیږل کانوا يتخذون من بعض الأجراءات التسكلية معيارا 
النظرة ضعفت فى القرن التاسع العشر بسب ازدهار مذهب السيادة القومية 
وأصبح من حت الدولة أن تشن الحرب حسما جلو ها مادام آنا لم ترتبط 
بعاهدة حرم عليما دلك . غير أن الحرب العالمية الأول وماخلفته س هلاك 
و دمار اضطر الحماعة الدولية ال اعادة النظر ف حی الدولة ف شن الحرت 
الأمر الذى د۶ی ل إبرام عید باریس سنة ۱۹۲۸ » تنص مادته الأول عل 
تيحص الحرب كرسيلة لحل الحلانات الدولية وتدمغها كأداة للسياسة الوطنية 
فى علاقة الدول بعضها بالبعض الاحر . وتعلن مادته التانية اتفاق الدول 
التعاهدة على تسوية كافة المنارعات ‏ أيا كانت طبيعتها أو كان معسدرها س 
بالوسائل السلمية . وكان ذلك الميتاق هو ركيزة محكمة نورمبرح عندما قضت 
سنة ٠۹٤١‏ بان الحرب العدوانية حرية . 
با سحدامها ن م دتا RTA‏ ار ت ص س ہہ الميداً سه مر عة ررم 
الالسعاء إليها إلا دفعاً لعدوان درلى »> وهذا هر مايعرفى اليوم بمبدأ الحرب 
العادلة . 

لقعد دعى الرم الخاطىء ا إل القرل ا لفظة الجحهاد ا 
وردت فى ايات القران ‏ وكما فيمها المسيحيون والمسلمون مما على آنا 
تسى محاربة أهل الشرك س لم تستبخدم مطلقا فى القران بمذا المعنى ران اعطاء 
هذا المفهرم فا إعا جاء فى فترة متاخرة تالية لنزول القران ( راجع ,أعهاiاC‏ 
Alı-A Critical Exposition of the Popular Jihad, 1855, pp. 163, 170).‏ 

وعندی أن هذهنظر ا ال ام اانا ععناهااللغوى 
وأحيانا بعناها الفنى . والأمر متروك للمفسر لتحدبد أى العنيين هر 


3 


معناها اللغوى ولكنبا قد تشير إل الحرب المقدسة فى بعض الأيات المدنية . وأيا 
كان المعنى الدى يأخذ به المفسر للكلمة فان الانستطيع أن نكر أن الالتجاءإل 


المقصود . وليس من جدل فى أن اللفظة كانت تعنى ‏ فى الآيات المكية ‏ 


الحرب المقدسة أمر قد تفرضه رنبررد بعض الظروف . 


وقد وردت ف القران الكرم كذلاث لفظة القتال زمشتتاتا . رمن ع إن 
صياغة فكرة شاملة ع مدرك الحرب ف النظرية الاسلامية لا يقتصر على 
الايات التى تشر إل الجهاد بل يتطلب كدلاك استفتاء الآياب التي تكلمت 
عر القتال 


الحرب فی حق لدیه شريعة:خيول. لله مسرجة 


EREN‏ ا 


اس ١‏ الوس سایس 2 ما Vi‏ 


Sz 3‏ 
ا وتا و س سرا ا1 ت ا 


م کل 
برو سی غ وا ان فشہاء السلہیں الذیی ناف ا سر اا 
العدوالی س رس سار على درم و ا د ا 
ا عزلت ت فحواها دون القاء بال ا لرن الد توما بل ودرل 
اهام باضول ال لتفسير السلم الى تفضی بان ول ماسب ع المفسر یناہ 
تعارض اتوص هر أن عل الرنی پا فاں ی ث ذلا کان لکا 

التسیته الى يی ق ا ا ل و اد و 2 - E fee‏ ا داسري صد ر 
ن لأنه أكتر تحديدا لارادة ا بيد ال الستهاء المسلمين الذين أغضلرا 
تلك الأضل اترا إل تسیر عامشس ار منتقد للنصرص الغرانية 6 وذلاڻ 
کے يضح اا عندها ناتش اڈ سبوا اليه فمن اراء 0 


وأبداأ بساح الكفاية الذى يعرر رأيه بالاية الكريمة  ٠‏ وقاتلوهم حتى 
لاتکوں تة ویکون الدين لد » ( البقرة / ۱۹۴۳ )ءلقد بزلت هذه الأية فى 
الثانى بعد إبرام عهد ا وقت أن كان المسلمون يتجهزون للحج ولكنم ٍ 

يكونوا على ثقة بنوايا آهل مكة وهل سيسمحون هم بأداء شعائر الحج 0 
يكن المسلمون متحمسين لقتال هل مکة إن هم منعرهم من الت الخرام لآ 


۳ 


الوقت كان فى الأشهر الحرام . ولذا حاءهم الاذن الالمى بالقتال الدفاعى فى 
حدود ماقررت الآية . وهكذاً فإن أسباب النرول توضح أن الأمر بالقتال ل 
يستہدف القتال العدوانى بل الدفاعى لان لفظة « الفتة » التى وردت ف الاية 
الکريمة تعنی آں الکفار من أھل مک کانوا لا یرالوں مستمرين ف تعذيب 
المسلمين » والقران يصف الفعنة بأنا أشد من القتل ١‏ والفتنة أشد من القتل » 


( البقرة / ۱۹۱ ) . 


ويأكد هذا الفهم إدا قرأنا باق الآية (۱۹۳) وماسبقها من ايات . إلى 
عجز الاية )١۹۳(‏ يقول « فإن انتوا فلا عدوان إلا على الظالين » . وھذا ی 
أن الام مالفال كان ضد الطالن ۽ والقعال اضد الظالين ضررة مى سور 
الدفاع عن الذات . وتوضح الايات السابقة على هذه الآية أسباب الترول 
فتقول ١‏ وقانلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين واقتلوهم حيث لقفتموهم وأحرجوهم من حيث أخرجوم والفعنة 
أشد من القتل ولا تقاتلرهم عند المسحد الحرام حتى يقاتلو ك فيه فإ قاتل و 
فاقنلوهم كدلاك حزاء الكافرين فإن اتتہرا فإن الله غفور رحم رقاتلوهم حتی 
لا تكون فة ويكون الدبن له > فإن اتموا فلا عدوان إلا على الظالمين » 
( البقرة / ۱۹۰ س ۱۹۲ )» رإذن فالاآيا. صرية ف أن عق امین ف 


مشارلة امسر کون اا یارس وزيا طك الین پشاناو ن ا ٤١ Û‏ ود ر بعلت 


.[ < 


ديه حل الث ( 17( ص پات الہ al‏ بواو العدأا لتيحدبد العاية مر 
a RE E a‏ 


.) ١۹۰ 


وشي البسنش ن لام ر دراد ر را 7 و رکو الس ل ( ) اجرد / 
(۹Y‏ ال ان المقصرد شر آن يسح الاسام ن اسما مف الدوآية قأبية . 
ولکن هذا التفسير يناقض باق الاية حي تقول « فإن اتترا فلا عدوان. إلا على 
الظاله » والانتهاء هنا هو الانثباء من الفتنة لأن الدين مسألة بين المرء وربد 


وليس لأحد أن يتدحل ف تلك العلاقة مابتيت خافية . وإذن فمعنى الأية هو 
أن يوقف القتال إذا ماتوقف المشركون عن فتنة المسلمين بالفرة . 
ويضيف العينى إلى ذلك الآيات التالية : 


١ |‏ کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم وعسی ان تکرھوا شیئاً وھو حبر 
لكم » ر البقرة / ۲١١‏ ) . 
١ ۲‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث وجدموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لم كل مرصد ۲ ( التوبة | ١‏ ) . 
۳ س ٠‏ فقاتلوا ائمة الكفر ام لا امان هم لعلهم ينون » ( التوبة / 
NE‏ 
١ ٤‏ فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ماحرم الله 
ورسوله » ( التوبة / ۲١‏ ) . ا 
د س انفروا خحفدافاً وثقالا وجاهدوا بأمرالکم وانفسکم فی سبیل اله ١‏ 
التوبة / إ٤‏ ). 
وأناقض ذلك ف إيجاز . فالآية الأول التى أوردها العينى من سورة البقرة 
يصدق عليبا ماأسلفت من بيان ؛ الأمر الذى يزكيه أن الاية التى تايها تقول 
« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتأل فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخحراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 
ولا یزالون یفاتلونکم حتی ٬یردو‏ ج عن دینکم إن استطاعرا » ر البقرة / 
٠ ) ۷‏ فالاية تذكر بعدوان المشركين وإصرارهم على فتنة السلمين عن 
دينم . أما القول بأن القتال قد كتب على المسلمين فلا يفسر على أنه إجارة 
للقتال العدوانى لأن هذا وصف ل يرد فى الاي وهی لا تعنی سوی تقریر 
حقيقة ف المياة الدولية للجماعة إلاسلامية تلك هى أن الحرب غدت جزءا مس 
النظام الدولى الاسلامى تماما کا نقول اليوم إن قانون الحرب جزء س القانون 
الدولى العام دون أن يعنى هذا أن قانون الحرب يفرض الحرب أو أنه لا ييظم 


إلا الحرب العدوانية فحسب . ولا ننسو أن الاية اسحخدمت هنا لفظة 


» الحجهاد‎ ١ العتال » ولم تستخدم لفضة‎ ١ 


أما الاية النامسة مى سورة التربة فيجب أن تقراً مع الایات ۱ ٠۳‏ س 
السررة داتما حتى نستطيع أن نتبين معناها س . ونص الايات الكرية 
کالتال 


) اة هن آله وزسول إل الذي عاهدتم م ن المشر كي فسيحوا ف الأرض 
اا ر واعلمرا نکم عر معجری الله أن ن الله عخرى الكافرين » وأدان من 
ار ای پو ا ا کر ان افر ال a‏ 
تبع پر حير لک و إن توليم فاع ا بكم غير غ ی ا و الذين كغروا 
ا ال إلا الذي عاهدتع من المش ر كين م م يصو شيعا ولم يظاهروا 
علیکم ا دآنوا إليہم عيدهم إلى مدتہم إن لله يحب المتقين . فإذا انسلخ 
الاير الم ام فاقلوا الم ر كين حيت E‏ رخذرهم واحصررهم 
رافعدرا طم كل مرصد فإن تاوا واقامرا الصلاة واتوا الزكاد فخلرا سبيلهم إن 
لله عغرر رحسم . وإن أحد ى المش ر كين استحارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله تم ابلعه «أسه دك بأنهم رم لا يعلمون . كيف يكون للمشر كين هد 
خاد او سسوله إلا الذين عاهدة م عند المسحد الحرام هما استعاموا لكم 
فاستعيمرا نمم إل الل یعب المحتیں . کیف وإن یطھروا علیکم لا برقبرا فیکم 
إل ولا دمة یکم بأفواهیم تاف تار ہم واکترهم فاستون . استروا 
یات اللہ تمنا قلیاا فصدوا عن سبیلہ اہم ساء ماکاوا یعسلول ۰. لا يرقیون 
فى موس إلا ولا دمة وأرلعاك, هم المعتدو . فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الايات لقرم . وإن .نشوا إعانہم من 
بعد عيدهم وطصرا فى دينكم فتاتلوا أئمة الكفر إنم لا أان هم لعلهم 
ینتهون . ألا تقاتلون قوماً نک ا ا ا باخرا رهم بدأو م ول ' 
مرة * أتخشونيم فال أحق أن لفشوه إن کنتم مزمنین » . 


وجل ان الاية الأرإ لى التى محدد لمن وجهت الآأيات إنغا تتوجه إلى 
« المشر كين ١‏ رانا تخص من بين ال رکين أو لك الذين لا عهد همم والذين 
١٠‏ إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » . والحق أن تلك الأيات 
e‏ 
المسلمين من بنى حزاعة . ولذا فإن الأيات أعطت قريشاً أربعة اشهر للتسلم 
وإلا هاجمهم المسلمون . والذى حدت أن مكة استسلمت ولذا فإن الأيات ن¿ 
تطبق عملا . ولذا استنت الايات صراحة الذين لم ينقضوا العهد ولم يظاهروا 
على المسلمين والذين عاهدوا واستقاموا على عهدهم . وندهى ان هذا المنطى 
يسقط ضمناً احتجاج العينى بالآية الثانية العشرة من سورة التوبة 'والتى اجتزا 
العينى منها مايؤيد دعواه ولو أنه ذكرها كاملة لانبار استشهاده لأن الآية تبداً 
بقر لما « وإن نكثوا إعانہم من بعد عيدهم وطعنوا ف دينكم » فكان ذلك 
الصدر هو حيثية الاذن بالقتال . ودلك أيضاً هو مافعله العينى فى الآية ۲۹ 
فالذى ذكره هو حرء من الاية وقد ذكره على نحو يعمى معنى الاية لاأن الاية 
#كاملة تدل على أن الحكم يتعلق بفريق فحسب من أهل الكتاب حيث ورد فيا 
قوله تعالى « من الذين اوتوا الكتاب » . وتبعا فإن القتال إغا يوجه إلى أولفاك 
من أهل الكتاب الذين ارتكبوا الفعال التى وصفت فى صدر الآية ( أنظر عزرت 
دروزة ‏ الدستور القرانى فى شعون الحياة » القاهرة » ص ۲٠١‏ ) زيختلف 
الشراح حول هذه الأية فالبعض يقول إا كانت مقدمة لحملة تبوك التى تجهز 
ها المسلمون ضد بيزنطة فى قيظ الصيف المميت » والبعض يقول إنها تتعلق 
بحملة خيبر » والأمر هنا سيان لأن الحملتين جهزتاً لاعتبارات دفاعية وليست 
عدوانية » وإذن غالاية لا تأمر بقتال أهل الكتاب كافة وما تخص منم فريقاً 
لا يمن باله ولا باليوم الآحر ولا يحرم ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
احق . وذلك فهم یزکیه ماجاء فى الأيتين اور دافا قول 
عز من قائل ١‏ یریدون ان یطغعرا نور الله بافواهپم ریأیی الله إلا أن يم نوره ولو 
كر الكافررت ۲ . ۾ اا الذين راان كرا س الا جار رالرهبان ليأكلون 


{¥ 


أمرال الناس بالطل ويصدون عن سبيل الله » . وإذن فالامر معصل بمحاء لات 
يق م با فریق ف اهل الكتاب عاربة دين الاسللام . 


ءِ 


ويذهب العين E‏ الاية ۹ E‏ 
من سورة البقرة اکان الآية ۱ من سورة البقرة » ولک گن هذا ابرعم 
وغ اا ان ا DS‏ والتوبة أ 


۲۹ ۹ عضان علیہ حر 6 کا رصحت اشا : 


أعا اليه 6١‏ من بورد الربة قدحت اللي عل عاربة يرلطة: 
والتعه آب الرسرل ابی ن بیز مله تعد العدة رر ر أجزيرة العر بيذ ۾ واسشصال 
الاسلام نلم یکن مامه من با بد ی شیع »سه TT‏ م٠‏ وغل الرغم من نکرص 
بہار اسان 6 ال آں يد عر ای هحرم قاد » فلما رصل جیش السلمى 
تبر کا قرات بيزنطة فاد انسحبت . ولا كان المد س الحملة دفاعيا فقد 
عا؛ الرسول ب -داله دون تتال ر اسار حسد حسین یکل حياة محمد س 
القاد 5 ۱۹۲۳۵ ۰ ص +۲١‏ س ٠۳١‏ ) وستطيع أن بد هذا التنسير بجا جاء 
ا ی شی الور دابا الى ن ا 
یں نص الآیات الكرية ۔ « اما الذي امنرا لک إذا قیل لکم انفروا ن 
!ی ارش أرضيتم با یاه ادنيا د و متاع اسياة 


ل“ 1 
ل قلیل 


. إلا تنغروا بعکم عذابا أ أا ريسنبدل رما غیر ۵ 
ول ا ٥‏ ضعا رال ع ا سے ۽ فل YH.‏ تنبرود فقا سره الله اد 
أحرجه الذين كمررا ثانى ایر ن إذ حا ق الغار إذ يقرل لصاحبه لأ تحزن إن الل 
معا مأنزل الله سکیته عليه وأيده بود ل تروها وجل ب الان کفروا 
السفلى وّكلمة الله هى العليا والله عزيز حكم . انفروا خفافاً وتقالا وجاهدوا 
کک ف سیل الله خر لک e‏ 
لو استطعنا ر جنا - َ وال 4 لکاذی د . 


إ نالات و ضح من سياقها _ تعيب على المسلمين الذين تخلفوا 
عن الفتال وتطالمم بأن ينمروا خفافاً وثقالا وأن مجاهدوا بأموالمم وأنفسهم فى 
سبیل الله ولکنہا لا تأمرهم بقتال عدوانی . إن کل ماتنغياه الآيات هر تعذير 
المسلمیں من التحلف عن دعوة الامام للحهاد . 

ويعتمد ابن حجر واحابى على الآية ٠٠‏ من سورة التوبة س التى يسميما 
e E‏ کافة 


واعلموا ان الله مع المتقين ٠‏ . إن منطق الفقيمين فى الاستشهاد ہذه الأية يعتمد 
عل ال 2 ١‏ کات ٠‏ تعنی کل فرد دون استتناء ودد یتتہی نا إلى منطق 
ا لان الول بان الاية تعنى آن ک فود مسلم حا اکا مار 


باں یقاتل کل نرد مترك _ O‏ لايتنق مع المداً الذى اوردته 
الاية ١‏ من السورة ذاعما ١‏ وماكان المؤمنون لينفرها كاغة فلولا تمر من كل 
فرقة منم طانفة ليتفقهوا فى الدين وليذروا قومهم إذا رحعرا إلهم لعلهم 
يحذرون ١‏ . تم إن الاية تشير إلى أن المشر كين يقاتلون المسلمين وتبعاً فان قتال 
المش ر كين فى منطق الأية الكرية هو قتال دفاعى لأن الآية استخدمت المعل 
لمضار ع فى وص قتال المشركين الأمر الدى يدل على أنه قتال ظل مسعمرا 
إل وقت نزول الاية بل لعله باق إل الان . والرأى الدى ارخ ان لفظة 
١‏ افد ) کانت تع نى الوحدة ولیس الجتزل العددى + آی إن الام ر هو آں 
حرص المسلمون على وحدتم فيكونوا ذا واحدة فى قتال المشركين لأن ذلك 
هو مايفعله المتركون فى قتالمم . وفى قول اخر فإن الاية تحث السلمين على 
طرح خلافاتہم وراء ظهورهم لدی قتاهم للمش ر کین , 

وجيل م المستترق البريطانى توماس ارنولد أن يقول إن النظرةإل ا لجهادعلىأنه 
حرب عدوانية إنغا تعود إلى بعض الفقهاء المسلمين وأن يعلتق بأن تلك الىظرة 
لا أساس لما من القران وإنا ترجع إلى اجتراء بعض الأيات من مواقعها بعيدا 
عن کامل مضىمر ا ) انظر 3 Arnold, Sir Thomas- The Preaching of Islam,‏ 
ed., London 1935, p. 352. )‏ 


۹ء 


ا کک ا ا OEE‏ 
شت ایات تلات فی التران چک اآں و يدع ان الىظرية 


الأسا*مية تقوم عا ي الحرب العدوا أنية . وأول شردد ١د‏ لیات ھی قو له تعای 
« وقاتلوا فی ۰ الله واعلموا آل الله سميع علم ٠‏ ( البقرة E)‏ 


ودر اق ر ا ا ا 
( النقرة / ۲٤١‏ ) ونصيا « أل تر إلى الذیں خرجوا س دیارھم وهم ألوف 
حذر اموت فقال طم الله مروا تم أحياهم إن الله لذر فصل على التاس ولكن 
EA E‏ سيقت لاقناع المسلمي. 
بالدو ٠‏ عن اسسا" ل دو ہم وسحقها د البقاء وهر مو صر ع الاية o‏ وذلاك 
e‏ بین الله الخاصة والمم ل٠‏ العامة وإر ار مدى تشابك الممتلحتين . 
وي كد المراعي أ' هذه الآبة لا شاف طا بالحرب المدوائية . وآغلى الظن أن 
هذه الااذ نرلت :, أول عهد المسلمين بالمدية وفبل معر كذ ندر وقت أن كان 
السلموں لا يزالرن متاثربن سل ركهم ف مكة ألا وجو عدم الالتجاء إل المنف 
( راع أحمد مصطتی الراغی س تفر المراغى ‏ القاهرة ۱۹٩١۳‏ » ص 
٩‏ ۲۱۰ ) . تم إن لفظة « قاتلوا » لا تعنى ا ان یکوں 
اتال عد انيا لا سيما وقد قيدت الآيه القنال بآں يون فى سبيل الله » وال 
لشب الخد 1 


والاية الايد هی الارة 5 yp‏ س سورة التوبة وتشرل اا اش جاحد 
الكمار والنافقين واغلاظط 2 ا اهم جبنم وثس المصير » . والحق إِننا 
لا مک ن ان نفیم الحهاد ز هذه الاية على آنه الجپاد العمسكرى ذلك أن الاية 
تتعلتق بالکمار رالنافقي مسا . و مناحکام اسظر ظل يڌ , الاسلامية آُں النافقين 
مسلمون وتبعاً فلا يكن قتالمم أو رفع السيف فى وحههم . ولو أن 
هذه الأية يعنى القتال لا تقاعس الرسول ع عن تنفيذه صد المنافقين . 
موقف الرسول من المنافقين تصفه الاية ٨۸‏ من سورة الأخرات 
) ولا تطع الكافرين والنافقين ودع أذاهم وتوکل على الله وکفی بالل 
وكلاً ٠‏ . والآية صريحة فى استبعاد الجهاد العسكرى فى علاقة الرسول لر 


بالمنافقين . وتو كد هذه النظرة الآية ٤‏ ۷ التى تل الاية محل المناقشة مباشر ةو نصها 
« يحلفون بالل ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وموا با م 
ينالوا ومانقموا إلا أن اغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك حيرا هم 
وإن يتولر! يعذبهم الله عذابا العا فى الدنيا والاحرة ومالهم فى الأارض من ولى 
ولا نصير » . إن هذه الاية توضح السبب الذى من أجله طلب إل المسلميں 
جاهدۃ المشر کیں والنافقین فھی تہم المشر کیں والنافقین بارتکاب ذنوب 
وتطلب أن يكون الجهاد هو القصاص لذلك . ولذا فإننا حتى لو فهمنا الجهاد 
بأنه جهاد عسكرى فنحن لازلنا أمام صورة من صور الدفاع وليس العدوان . 
إن الجهاد هنا ردع يدفع عن الذات أو مساعدة للذات . 

أما الثالتة فهى الآية ٠١١‏ من سورة التوبة ١‏ يأيما الذين منوا قاتلرا الذي 


ب 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين . اى 
أن هذه الاية تاقش مسأل اجرائية وليست موضوعية . فهى تعالم التكتيك 
الاسلامى وتوضح بان أسلم طريقة هزية العدو هو البدء بن هو أقرب من 
الأعداء لأنه هو العدو الأكثر تهديدا . ومن ثم فإننا جب ألا نتوسع دون مبرر 
ف تفسير الآية فترعم بأنها تفرض حكماً موضوعياً عاما ينطبق على الكفار 

ويزيد مشكلة فهم أحكام الآيات القرانية بالسبة للجهاد مايقول به نفر من 
المستشرقين الذين قد يكون هم بعض العذر لأن الكثير من ترجمات معافى 
القران الكربم ليس دقيقاً . 

وجلو بى هنا ان اذكر بأن من بون الوسائل التى يسلكها القران الكريم فى 
تعلم الناس اعطاء الأمثلة العملية والتعليق عليما هداية للبشرية ‏ ومن ثم فإذا 
ورد القران نموذجا على أنه حسن فلا بد أن یکون هذا من بن اتماذح التی 
التى ضربا الله للناس فى شأن العلاقات الدولية إنما تتعلق بالدبلوماسية 
الهودية . ومن أمثلة القصصن القرافى ذى المغرى الدولى قصة فرعوں ١‏ إن 


فرعون علا ف الارض وجعل أهلها شيعا يستضعت طائفة منم يدبح ابناءهم 
و يس تح ی نساءھم إنه کاں من الممسدي. کک 5 اللدين أاستضعفوا 
ف الأرش و -حعاهم اتو و جعلم الوارتين » فکن شم د ى الأرض وتری 
فرعو و شاماد + جردا من وا کار درول e ) ٩‏ د ٦‏ ) إل 


AE E ES RoE LOSE SG aN 


- 7 تار السار ١‏ یسل الله « ٠‏ تال ش س رة لا 


١ 1‏ ۰ 1 ۰ 
( ر ر 17 ( والمرضر ع ع اراد اا ا ہا ف لت ترل و 


ل 
الا,!ءه د ١‏ اء ىء لبه هذه الععالة . 
کا : 4 ت ع ۳ 9 , 
.1 3 بالك ا 2 ار 7 ا ایکا الری 9 للل بر امار ال 
۰ ا ۴ i‏ 1 ۳ ”ص 
ا اا أ ۵ 1 ل 5 u‏ الاس 1 إا 3 ر د ٣‏ ل اس 


1 سرت را راتا اعارا وال , سا س 2 ايناد الماد ) رالعشل ‏ 


ر 2 ا 


2 ا ا ف ل اس ي أحود الد,! E et‏ ر حدات ا منفعاة 


ولبست الد ت امه ما يدل ى دلك العرف . 
ا ا بالا ساز م 3 رل ع تات دد ل ھں بیز صله وفارس 

1 اح Md‏ 4 و شاه «عار ا سملام اتنعن مما , ل ا اة , حار د ر ا 3 وفارس 

1 ہما را 8 بالمدواں دار 1 زا e‏ .أو 3 السام 4 ا اشد قق سار مسا 


أ 
۰ اله 
على وغاق إذ عدر ال 2 ا دس دساداما ٠ا‏ تا ا هی اہی پالسدواں 
ا سز أن ار ۽ الي | رین ۰ وآبت ان تسل امت ر کیں وتاست بعا۔ 


ذلا سياسة الود e‏ > فكانت علاقة المسلمين بها س بين الأدلة 
لا يرق إلا الشف عل أن حرا الاسلام E‏ تکن عدوانية واا کات دا 


ول يکن الفقه التقليدى نأك E‏ فى تفهم الحديث الشريف المتعلق 


با پاد س وأود بادیء ذی بدیء آن اذک کر محدیث الرسول ا الذى وصف 


o 


فيه المسلم بأنه م من سلم الناس س يده ولسانه » ويذهب البعض إل أنه » ص 


سلم المسلمول من يده ولسانه » . إن هدا الوصف هو الخلفية التى يجب أن 
تفسر أحاديت الجهاد فى اطارها . 


يورد العينى ) السنايء ( قول اارسرل 1 اك اهاد اق ال يرم القيامة 4 . 


پیا اس الد .ال اد ولکگی مدا اطایت سیم لا 
r 2 EJ 7‏ 3 # 
a‏ ۱ ۹ 1 أ 
E‏ ا ا کو يره ١‏ اا e‏ 1 
ساي ا اد ا ج إ 9 4 ۹ ا سرش ال املسلميين ہے ۲ آیے 1 ُي ردیر 
بالدفا عن دیہم أل بوم القيام 
و الحدبث الثائی شرل ١‏ امرت باں اقاتل الناار, حت يته أ با أ إله ا 
الد 2t‏ و طبمعي ا اديت لامک ا يناقشسش افر ال ولذا دارا ی ان 
را 3 راا اد بث ل | اه ر میا اه ونی سی إل الر ا 8 او ا ل ل زر 


فة أ 


م پا سی : ن الآ 8 الا تر اليد ارا پیش 7 راا ۱ 
رلا انوا فد افر راه بن رت حت الا إل ا با 
الاسالا 2 پيا يفول تعا ق عکم کان » اڪ ل سیل ك لىگ 
واو عطة اة وإذل a‏ الممطقي ا در اه 9 a‏ بات 
ای ر ب واا بار اپات الحرب EE‏ نول اسحر نان ادت یسنی ا الرسها 
ls‏ د 0 ٠‏ 1 “ ت 

ر قد أمر بانہاء القت ل إذا ماشها. الاس الذير, بةانايم برحدابية الل . 
وا ا ارول هاعرت س اا ی اال ا ا و 
الذى يسن رر 3 ) وإ اسا س اسر ا اسن دار اہ فا حر جو لس اده الاد 


اپل مامند دلا با ترم /* تعلمول « ) الو نة / Ca‏ 2 


و بست ما على العةل أن یتضبل فکرۃ أن الرسول کاں يبتر کر ل عدوانية ف 
ظروف تتلا النی عاش نہا وقد ٬دأت‏ باعتداء قریش عليه ف مکة ۶ ظلب 
فريس تلاحته حتى بعد هجرله إلى المدينة . وقد جعلت منه قريسش خارجا على 
قانونہا بل إنه ى داحل المدينة كان يواجه المافقين واليہرد كفرح 


ی 


or 


لارسول عزن وقد خبر تلك الحياة القلقة أن يكون معتدياً وهل يكن أن جد 
ا لالتحائه إل القوة فى غير مدرك الدفاع الشرعى . 

يدعى البعض أن الروح العدوانية تبدت فى الرسائلل التى بعث بها الرسول 
إلى ملوك وحكام الدول الجاورة » وتلك دعوى لعمر الحتق باطلة فالرسول 
كان يدعوهم دعوة إلاسلام وينصجهم بأن اسلامهم يوفر مم السلام . 

وهكذا أقول فى صدق وإمان إن الآيات الكرية والأحاديث الشريفة 
لاتهض دليلاً على أن الجهاد فى النظرية الاسلامية جهاد عدوانى . ولقد ذهب 
فقهاء مید ازل ار ابن عمر وان شيبة وعطاء وسفیان النووی س إلى 
أن ارب واجباً دينيا وأنه لا إلزام فيها إلا بضد من يعتدون عل 
ال 


وحرى بالذكر أيضا أن أورد هنا كلمة عن السنة الشريفة انى تستفاد من . 
ممارسات الرسول ا لر ال اف مد تتواءم أو تتعارض مع مدرك الخپاد 
العتزان 

لقد كان العمود الفقرى للسياسة الخارجية لدولة المدينة فى عهد الرسول 
هو العمل على توحيد العرب وهو قريب نما نطلتق عليه اليوم مصطلح « القومية 
العربية » , ولم تكن هذه السياسة لتفيد ببادىء القانرن الدولى فى مفهرمها 
الدقيق لن القانون الدولى لام کتیراً بنظريات القوميات ولا بالغطوات 
التومية التى تؤدى إلى تحول الأمة إلى دولة . ولذا فإننا لانستطيع أن نقيس 
العلاقات الدولية الخارجية للدولة الاسلامية الناشئة حيال الدول غير الاسلامية 
على مط السياسة الخارجية للدول المعاصرة لأن الكثر من مفاحم تلك السياسة 
كان مو جهأإل العرب . ذلك أن النظرية اإلاسلامية تعتبر أن الوجدة العربية هى 

حجر الزاوية فى تدعم ر كان دار الاسلام ونقطة البداية فى دعم الاعلام 
لاسلامی ومن فان باحر قات انى وجيت لمر ن لحرت وان 
قد يرى فبا بعض الفقهاء مثلاً للجهاد العدوالى لا تمثل مو دجا اة العامة 


o£ 


aE a O OS ESS E 
شر کن عرب عل ات ہا عاناه البى من عدو انم ۾ مايه من عنم لقد‎ 
رصد مث كو مكة جائزة سخية لن ياتى عحمد حبا أو ميتا واتصلوا بعبد الله‎ 
ا زات الاق 3 المديدة للنيل من محمد . واستخدموا قر افلهم 3 الْشتاءِ‎ 
والصيف لاستعداء القبائل عليه » وشحعهم اليرد فى مسعاهم . ولم يكن عحبا‎ 
ا يعانما آبر جهل عالية مدوية فى الحرم مام سعد بن معاد إل عداوة مکة‎ 
للمدينة لن تدأ مابقى محمد بين طهرانى أهل المدينة . وهكذا كات سحياة‎ 
الرسرل فی حطر والمدينة تتوقع حر کاب عدوابية س مكة بين تة واسدرى بل‎ 
وتېددها حر ب اهلية ف داحلپا س وسما فان رعا یعیش متل شاد‎ 
الظروف لاجكن إن يقال عنه إبه معتد إد هو با إلى القرة صد قردتى للذر:‎ 
عن دینه وداره‎ 

أما علاقة الرسرل ببيزنطة فيحب ألا يغيب عن بالتا ولسن نويا أن 
سوریا۔ ر ي ی الحاجز بین | زيرد ر بيز نطةآرض عربية »و المهادے اداآت زه حل 
ف حوزة القومية لر رت ك ف رعا اا ر سورا 
کانت لأغراض دفاعية . ويعترض النعض بزعم آن هذه الحسلة كانت انتعاما 
لمقتل القمسة العشر مسلماً الدين وجههم الرسرل ءي ال ذات الطلع للتبشير 
بالاسلام . ويزعم اخروں آن دلا کان ا تل مبعرته إل حال 
بصره . والحتی إا حتی لر سلمنا بصحة هذا الاعتراض انه یز کی آن الحملة 
كانت ردا على تصرف عدوانى ضد المسامين . كدلك كانت حاعه الى تبوك 
حلة دفاعية کا أسلفت . 

وهكدا فإن الرسول لم يتن فى حياته حرباً هجومية وإما كانت حروه 
كلها دفاعية » الأمر الذى يوّكد أن الجهاد دفاعى . 
جح ا سلف أن فک فكرة الماد العدو اى ھی من خاق فقه زاغ بصره ی 
القران وضلت نظر ته ق الحدیث وان اذهب التقليدى إا پعکس 
بالظروف الى عايشها ى العصرين الأموى والعباسى فلا غرر کک 


مقارنة بينه وبين التصور الاغريقى الرومانى للقانون الدولى من حيث الطبيعة 
الدينية للحرب وتقسم العام إلى قسمين : عالم الرومان وعام البرابرة . 
إن القاعدة الذهبية التى تحكم نظرية الحرب ف إلاسلام هى يسا اعتقد قوله 
تعالی ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » ( البقرة / ١١‏ ) . 

إننا نعيش اليوم فى عالم حرم م ولو نظريا ‏ استخدام القوة أر التہديد 
باستخدامها وبصي عن حدود الدفاع الشرعى ون ثم فإن الیل بالمفپوم 
التقليدى للجهاد عل ان قتال فيحسب قد يضيف ذريعة تح بها الطاعنرن علي 
فكرة السلام فى الاسلام . ولا إخالنى إزاء هذا إلا مؤيدا للرأى بأن الجياد 
يمكن أن يعنى اليرم مفهوما أوسع ينمل إلى جانى القتال ع وسائل 
آحری من اکر ت ر العمسكرى ولعل اکر أه غير السك عری الموذجى هر 
الا کر أه الاقتصادى ذلا ان الاقتداد عدا ي فى العلاقات الدولية المعاصرة بمثابة 
عمودها الفقرى » ومن ها فان الحزاءات الاقتصادية قد تكون أشد وأنكى 
فلا عرو أن اصنف القاطعة البترولية فى أوائل السبعينيات على أا صررة من 
الصور الحديثة للجهاد . وأجد لقونى هذا دعامة فى الأية الكرية . ١‏ وأعدوا 
شم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ( الانفال / ٠٠‏ ) ذلك أن رباط 
الخيل قد يكون إشارة إلى القوة المسلحة » أما لفظة « القوة » التى اطلقت دون 
قيد فشصرف إلى كافة أنواع القوة > وفى قول اخر فان القوة ‏ وقد وردت 
دونأوصاف_غور أن تكون قرة اقتصادية . وأرانى غير مجانف للحق 
رلا للمعرفة العلمية إذا قلت إن امبداً العام فى السلام هو « فما إستقاموا لكم 
فاستقيموا همم إن الله يحب المحقين » ر التوبة | ۷ ) . 
دون باخق وبه یعدلون : 

بيد أن الذى احب أن أسجلهناهوأن الحضارة الاسلامية تحمات أمابة 
التقدم الاسانى ف الشرق ومناطق من الغرب خلال العصر الوسيط » وأن 
الفكر الاسلامى كان المعبر الذى عبرت عليه أفكار ثقافة اليونان والرومان إلى 
الغرب سواء أكان ذلك عن طريق إيطاليا واسبانيا أم إبان اروب الصليبية . 
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الفقه الاسلامى كان أول فقه يميز فى الدراسة بي i‏ . وأن 
دراسة القانون الدول ‏ کفرع من الدراسة القانوية الخالصة _ قد لعفقت 
٤‏ يد اجتمدين المسلمين قبل نيف وتابية قرون من ظبور جروسيوس وأسلافه 

ن الفقهاء اللاهرتيين العربيين . وتفخر الأتار الاسلامية بكتاب « السير 
» محمد بن الحسن الشيباى الدى يوضح أحكام سلوك الدولة الاسلامية 
حیال المشر کی والكفار . بل وقد سبق هذا ا ی تاریکخه مراسم جراسیان 
بثلاثة قرون إد صح أن نعتير هذه المراسم بتابة تبن مبكر لقامون 
الحرت. العرى : 


ا 
1 


يقول نیس إن المسلمين قد وضعوا قواعد إنساية للحرب متد عر مبكر 
وھی التى أخحد. نا الاسبان أفكارهم الأ ول و ی احکاد ۽ المرب Nys, Ernest-‏ +{ 
Les Ongines du Droit Internatoinal, Bruxelles, 1894, pp. 201-210 )‏ . + و 
فى هذا عت لأننا تشهد مدى تأتر الفكر إلاسبافى بالمفاهي ال اة إا رسا 
القواعد الى ضسا الأجراء السبعة اه۴ اه5 الاأسبايه . 
لقد کانے. دەمشق و بغداد وقرطبة والقاهرة مهال الراء ومراکز نادت 
وا ا س أوروبا غارقه فى ظلام العصر الوسيط حيت مارس العرب. 
نشاطاً ا ماحرظا روصل er‏ ا آقص ي الشمال دلياه العملا ت العريية 
الكت رة ال تی عار عایما :اتوید eT‏ أ طريق التجارة ‏ 
کار للعرب تاتیرهم على المبادىء القابريية عمرما » فلا غرو ان یشید بعض 
الستشرقي ن بالمستوى الرفيع للمكر القانونى الاسلامى وخاصيته المتجددة تی 
اهاه لاں یبتی بجو تراته مح مسيرة الرمان . 
انی ۹ آدعی ن الاسلام جاع لاق فی کافة مناحی الل رأسة القانرنية 
ولکنه کان ہے على الأقل س يمثل وثبة عريضة بالنسبة لا سقه من بظم إغريقية 
ورومانية فهو أول من رتب أحكاماً تقر للعدو بحقوق راضحة سراء كان ذلك 
فى الحرت آم فى السا 


ov 


ر 


وإذا كانت بعض المؤلفات قد ذكرت طرفاً عن المعاهدات التى أبرمها 
إمبراطور بيزنطة م ثم من بعده المدن الايطالية ح مع حكام المسلمينن على أنها 
من عوامل التأثير فى تطور القانون الدولى ناسبة إذلك الجهد إلى بيزنطة أحيانا 
وإلى امدن إلايطالية أحياتاً فإنه عكن أن ينسب أيضاً ‏ وعلى المستوى ذاته ‏ 
للدولة إالاسلامية . 

قلت فى حطبة لتاب ال مز اا وا ا ن ون 
القانرن الدرلى الاسلامى باه غامض وشحيح القواعد ر ان حم موضرعاته هی 
الحرب ) 51 .ص lay . ( Nussbaum, op. Cıt.,‏ القول فيه افغات وقصرر . ما 
أن احكام القانون الدولى الاسلامى غامضة وشحيحة فهذا ماأتول الرد عليه 
على مدى الدراسة التى يشملها هذا الكتاب . وأما أن القراعد التى اهم بها 
الفقهاءالمسلمون التقليديون كانت تنصب اساسا على الحرب فهذا أمر مرجعه 
ظروف الدولة الاسلامية الى عاشت فى حروب شبه مستمرة . وسبق أن قلت 
إن جروسيوس سلك المسلك ذانه فى كتابه عن الحرب والسلام ولم یکن هذا 
ا يؤخذ عليه لانه إغا کان يستجيب إلى حاجات عصره . 

ليس من جدل أن الدولة الاسلامية _ التى قامت منذ منتصف القرن 
السابع اليلادى ‏ جاورت بخومها فى العصور الختلفة جماعات غير 
إسلامية » ون الدرلة الاسلامية قامت بينا وبين تلك الجماعات علاقات 
تطلبت وضع قواعد لتنظيمها » ولذلك أررثتا 'الدولة إلاسلامية نظاماً من 
القانون الدولى هو مانعبر عنه بالفقه الدولى الاسلامى . وقد حرت عادة 
الفقهاء المسلمين الأرائل على معالجة ذلك الشطر من الفغقه تحت عنوان « السير 
والمغازى ) لأا کانت فی غالها سيرا فى المغازى . 


#7 * وال حق أن تلك الجموعة من الفقه إلاسلامى لم تلق ماهى جديرة به من عناية 


الباحين انحدثين فى تارج القانون الدول العام وأحكامه إذ تزعم جمهرة من 
الكتاب الغريين أن القانون الدول المعاصر هو نمرة من نمار الحضارة المسيحية 


oA 


أن جدرره الأول تعرد إل عصرى الاغريق والرومان مسقطين من حسام 
حقبة العصر الوسيط حيث ازدهرتث المبادىء الدولية الاسلامية . 


يقة فى هذا الخصوص يقتضى أن نقارن ماخلفه لنا إلاعريق 
والرومان من مبادىء دولية با هو قائم إلآن لنرى ماإذا كانت الأفكار إلاعريقية 
والرومانية هى حقاً الأصل التارينى للقراعد المعمول بها الآن أم ننا جب أن 
نبحت عن أصل تاريخى اخر هذه القواعد . 

عرفا تما سبق أن القواعد التى وضعت لظم العلافات الدولية فى عهد 
الاغريق كانت قاصرة على علاقة المدن الاغريتية بعضها بالبعض الاحر » فهى 
إذا كانت نظاما حاصا بشعب من حنس واحد یتکلہ اللغة ذاتما ويدين بالعشدة 


إل تبین اس 


عینہا ویرعی عرفا مشت رکا » وإذ کان قد انقسم إلى وحدات سياسه متميرة . 
أما التعرب الأجرى فكانت شعوا بربرية » وكان هم المدن الاغريشة هو إن 
تفرض سیادعا علہا ونعتد سفودها إلا . ولعل خیر مایرکی نظرتنا ی هذا 
,ا لمضمار هى سياسة الاسكندر الممدولى الذى سعى إل السبطرة على العام أجع 
ليجعل منه ملک واحدة تدين للاعريق بالولاء والطاعة . ملما انارت الدرلة 
الأغريقية والت الامور إلى روما الت معها كذلك فكرة السيطرة العالية ۽ 
وفعلا تمكنت روما س حعل البحر المرسط جيرة رومابة . وبفضل هذه 
المسكرية الرومابية عاش العام فترة ما فى سلام يسميه المؤرحون بالسلم 
الرومانی 2٣ھصo‌R Pax»‏ . و1 د هدا السام قائما على تعادل القرى بين دول 
متساوية بل كان نتيجة روع مسيطرة تسعى لقيام دولة عالية . وهكذا نعد أن 
علاقة كل من الاغريت رالرومان بغيرهم قامت على نزعة الغلبة والاستعلاء ولذا 
فإن قانونہم الدولى ‏ إن صحت التسمية س كان يدر كل حق للمحارب 
ولا يجعل للعدو الأجنبى حقاً سواء فى السلم ام الحرب . فهل بمكن أن نقول 
إن هذا التراث الاغريقى الرومانى هو الاصل التاريخى للقانون الدولى المعاصر 
لا سيما فى نطاق الحرب حيث نقر اليوم للمحارب محقوق تظل ملزهة لخصمه 
على الرغم من قيام الحرب !؟ . 


o۹ 


لا أظن أننا فى حاجة إلى إعمال الفكر لنفى الصلة التاريخية بين الفكرتن : 
إلاغريقية الرومانبة والحديثة . وإذن فأين نتحسس ذلك المصدر التاريخى ؟ . 

فد يقول قائل إن المبادى المسيحية هي المصدر التاريخى هنا » ولكن هذا 
القرل يعجاهل فلسفة المسيحية التى "مادى بأن تدير خدل الأيسر لمن يضربك 
على خحدك الأين وأن تضع سيفك ف مكانه لأن كل ماأحذ بالسيف يحطمه 
السيف » وتمنع على المسيحى أن يطلب إلى الدولة مايته باستعمال القوة » کا 
تتجافى قول السيد المسيح بأن تملكته ليست فى هذا العال . لس منطقيا أف 
تدکر المسيحية استعمال القوة ۽٤‏ تمج الحرب ثم نقول بعد ذلا إن مبادئپا ھی 
المصدر التار خی للقواعد التى تنظم الحرب الحديثة . ویزداد الأمر eT‏ إذا 
علمنا أن البادىء الحديغة للقانون الدولى وضعت فى وقت كانت اوروبا أحوج 
ماتكون عن اى عصر مضى إل قوة أخلاقية بعد أن علا الصداً البابوية وران 
الدرن على الكنيسة إإ ی حد دعی جروسیوس إلى آن یعترف ز فى مقدمة کتابه 
) قانون الحربوالسلام» بان الدول الأررويية تسلك ؛ فی حروبما طرقا یندی 
ها جبين البربرية . 

لقد كان خوف أوروبا من قرة إلاسلام الفتية التى تحاصرها من الشرق 
والغرب هو الذى وحدها لأول مرة س منذ أن اعتنقت المسيحية ‏ تحت راية 
وأحدة حاربة الاسلام . وکان اصطدام المسيحية بالاسلام 5 بعصر النبضة 

ف أوروبا تلك النضة انى قامت عا . ٠ A‏ 
إن کثیراً من الكتاب الأوروبيين الأوائل فى القانون الدولى ‏ أمثال فيتوريا 
Vitor‏ ر اياڵيا Ah‏ 9 کک Gentiles‏ 5 هوّلاءِ ن الین لیس 
تثرو ابالکناب إلاسلامين حيث سبة a 5 BI‏ فة ا 
ب وما عل د این , ملا وا ب آ یی عن تمتا و فعا 
N‏ 


الفقه الدرلى الاسلامى هو أحد المصادر التارجخية للقانون الدولى المغاصر . 
ويشاطرنی فى الاقرار بمكاة الفقه الدولى الإسلامى مس تارج القانون الدول 
العام بعض فتهاء الغرب أُمثال نيس (Nys, op. cit., pp. d+)‏ وولری 
Woolseys, D_International law, New York 1889. )‏ ) والبارون دی 
تارب ط۲۵ 0۲ ( فی مقال له بمجلة أكاديمية لاهای ) . 


ومن هذا العرض الوجيز يتضح مدى تجنى من ينكر الدور الدى قام به 
الفقه الدولى الاسلامى خلال العصر الرسيط , وأثره عإ ی القانون الدول المعاصر 

فی مرحلته التكوينية على الأقل الأمر الذى یزداد وشوا بجا أضمنه درذا 
الكتاب من ترح لتعالم لاسلا ومقارنة لمفاهيمه فى جال القانون الدول . 
ويكفى أن اشير هنا إلى أحد اباء الفقه الدول الاسلامی_رهرالشيبان_ 
يقف من الفقه الدول الاسلامى مرقف الأبوة ولذا قد یکون مناسبا 
نعقد بينه ويون جروسيوس س اللقب عند الغربيين بأ الفقه الدول ‏ مقارنة 
وجيزة . 

س ل ف أن كلا لين قد حص اللاقات الدولية جزء كير من 
عنایته وأنہما بذلا ف ذلك السبیل جهدا وضعهما فی سکان الصدارة بالنسبة 
للأجيال التى لحقت ومن ثم فلا يكون من فبيل المغالاة أن تقول إن 
الشیبانی ‏ الذی خلف لا ف سره الکیر ‏ اراء فقهية مفصلة هو أل لأن 

يسمى بين فتهاء المسلمين بأبى السير وبين فقهاء القانون الدرل العام بى 
القانون الدول من حيث إنه هو الذى دون لنا مجموعة كاملة كانت محتى أول 
مدونة تناقش قواعد القانون الدولى يوصفه علماً قانونياً له كيانه المستقل . رأنا 
لا اتجنى بهذا على جررسيوس الذى جاء بعد قرابة تسعة قرون والذى عاش ف 
فار وثقافة ومبادىء تأثرت إلى حد كبير بإلاسلام وثقافته » ولنقارن عل 
سبيل المثال ‏ لتزكية ماأقول ‏ اراء الشينانى والقواعد الى ضمنها سيره 
الكبير فقه جروسيوس ف خصوص حت الغنيمة ‏ وهو البحث الذى أقعد 
جروسيوس مفعد الأبرة ‏ ليتأكد لنا أن استاذية الشیبانی لابمكن إنكارها ف 
هذا المجال . 
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واختق ان العقافة الاسلامية کا = قادرة على أن تسهم جیا أكبر ف تطوي 
القانون الدولى ارلا القتطيعة التى سطرت على علاقات ت دالعرب بسبب 
اموق المقا:دیی لکا ہما حال الاحر . ولا یمک اد سب العلاقات الت 
EE U e NS ONS‏ 
لر ٠‏ من السمارات المتعددة التى تباد ا الطرفاں 
رالمرايا التى منحيا حليفة اسل : لحا بن المقدس من الأورويين إد م 
تخل هاده ا E O‏ رعا كانت الحروب الصليبية هى 
اك آحدات العد.ر الرسيط اتم '!' بالتانرد الدرل دما يتعلق بعلاقة العرب 
واللمن اة الأرزروية أو حلت اا هة اهروت اديك ي العاهدات 
ہیں آء راء انساسین وقراد القرات الصايبية وآمرائھا کا آرست مبادىء لقواعد 


ا “u aN‏ 
خاب دیر ص الاش َ8 


فن السا ك الد ل آد کر ما دا اس ا المرو سبة ة الى آحذها العربيو ل عن 
المسامين اد سسحت ۰ ظط ل الشرد۔ 1 ٠‏ المدارة مم فیما بعك . 


و کان لاسر آن یڑدی التغاردہ ٠‏ ہیں فرنسا وت رکیا الذى ثل فى معاهدة 
۱۰ مسآ م تت أن كانت براع م القاسسون ال دول الحديث عل و شك أن 
تتعتح کان للا ن یژ دی إل مزید من التعاوں والتکامل بين الحضار تی 
لولا غلبة المغكر ا ا ا ر . وأكتر من هذا أن أوروبا ۾ 
تكن غل اساد ل قال ر كا فمن الاس د اا رررية الدرلة ال دة 
النشاة 


انمي 
€ 


الفصل الثانى 
شی 
النظم الدرل الراهن لدار الإسلام 

« إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » 

الفقه التقليدى : العام داران (اسلام وحرب ( : 
لعل أول تصور للتنظم الدولى ف إلاسلام كان محاولة الرسول عر جع 
الاقالم انجاورة ‏ فارس وبيزنطة ومصر والحبشة ‏ تحت راية الاسلام عن 
طريق, البعوٹ الت شخصت إلى تلك البلاد م ار کے 5 
Cs‏ عهود لأهل الكتاب فى مناطق متفرقة من الجزيرة العربية iy.‏ 
فان ذمة الله E‏ كانت قاعدة الظم الدول الاسلامی 
المبكر . فلما اتسعت رقعة الاسلام وقري یت بفظل الله شوکته انجه الفقه إلى 
تأکید ذاتيته وجمع کلمته فابتدع e‏ شاملا يقسم الجماعة الدولية إلى 
دارین : دار اسلام ودار حرب . 


لقد انشغل الفقه الاسلامى منذ باكورة أيامه بتعريف دار الاسلام وتيزها 
عن دار الحرب ولكن الفقهاء تفرقوا شيعا ف تحديد مفهوم الدارين . 

ا دار من الدارين على حدة . وذلك الماح هر 
الممفضل عند اولعك الذين لا يقتصرون.عل الدارين فحسب بل يضيفون دارا 
ثالثة هى دار الصلح أو دار العهد أو دار الموادعة » وهؤلاء هم الشافعية .. 
والدار الثالثة دار تستقل بذاتها عن دارى الاسلام والحرب ولكنما تدفع الجرية 
لدار الاسلام أو تتنازل عن جزء من إقليمها لدار الاسلام . وأحب أن أدرج 
هنا مایطلق عليه البعض هٍ دار الاعرة ١‏ حيث تتوفر للدعوة الاسلامية ۰ 
التوعية با فلا تلقى عنتاً ولا فوا . ويعتمد هذا الرأى عل سابقتين 
الاسلام إحداهما عيد الرسول بل لنصارى نجران إذ آمهم عل 
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ھ اشسچہ را ا اا 2 ا العد یخہتے. الروضه ضع على ا 2 هلڌ لا 
ي E:‏ 5 ت 0 يا س 

۰ e 
"لا لتراه ر جر 2 کر والتاند العيد الذى ابر مه عد الله ہ‎ 


E و :م أا ال رذ رمل ال صله ا ححافا‎ 3 E as 
2 ب ر ي ى‎ 


E: 2 e 2‏ ت 
ی ری مسا ل آرھاء د ولک الح لا رون ی هدا المد 
عهد سا*م بل سد روفاقا ادل امنا 


2 ص ۰ E‏ 
و شاك سر بس دار الا سام و ماعداها یه ل دار خرب او العکہ . 


بالعکس . رهلا مہ الحمية » فوم تسورو د أل تقى دار بعيدة عن طائاة 
تي الا سا وه م قدا إلا : ر 
الت ا سردي وهر م فداړر اد سلام عند ضا الفريى س 


ی حیت برشن 


لاء اكم | ارہ و تعلو سياد ته و اعدا دل دا ر حرب 


ر 


ء2 ا اسرد 0 احرتب ھی ال ي ق علیہا معيار د |< شر من المعيار ی 


الاليم ڕ ٥ ٩۹‏ اسا اا دار اسلا 


. ا التطبيتق فى ربرعپا‎ 0 i 


7 ا ل a:‏ سن المسلم د الدمی على سه و ماله . وتکرں إقامته فیا 


الور ES‏ النيم حر س يسح لا بان ندخحل الأقالم ۽ الى Y‏ سید 


ر ی 
ذا صن دار الا اام حبت يستطيع السلہ آل یحد فیہا ا U‏ تی ولو 
تخضع کم ااا سلام ) الخو کان ك نيل ادا وطار 0 الطعة التابية 4 القاهر 


۲ »۰ ص ا )۰ 


o: “gp. 


الأفقه التقايدى . لش و تعلیق : 


إد الرأى عندى أن الفقه التقليدى ف تعريفه لدار الاسلام ‏ على الرغم مأ 
بذلہ س جھد إا یبط القضية أكتر نما يجب بل إند ة قد يصل فى التبسيط 
إل خد اة الى تحار أمام حقائتق التارج ورقائع العصر . نكيب _ عا 


هدی ما دەت ن نعف الدولة البير نطبة ۶ لقد الترمت بيز نطة ف فترة بدفع 
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ضريبة للمسلمين فهل أصبحت بذلك دار e‏ 
القول ء ذلك أن ماتعهد تيودومير بدفعه ‏ فى القرن الأرل لليحرة _ 
المسلمين لم يكن أكثر من نفاق أراد به تحاشى بطش السلمين إ! اد 
فرصة الانقضاض علہم » فلا عجب إذن ان تنقض بيزنطة ‏ أو تحاول 
تنقض ‏ عهدها ا 
امبراطورها نيسو فرس وأسرته أن یدفعوا جزية إل جاب الضرية 
Hamidullah, MpThe Muslim Conduct of Stafe, Lahore, 1953, pP.‏ ( 
.)91-92 


ب( ل إن الأمر يزداد صعوبة اليوم إذا نحن أردنا أن نقخذ من التعريف التقليدى 
معيارا لحديد هوية الدول . فهناك دولة مغل تر كيا التى يدين شعبا وحكامها 
بلاسلام ولكن قوانيما تسمح با لا يقبله الاسام » وأحرى مثل السنغال التى 
تعتق غالبية سكانها الاسلام ولكن , ول آمرھا ( رئیس جمھوریتما ) غير مسلم » 

وقد يكون الأمر بالمكس › > ۴ کان الحا فی حیدر اباد فالمهراجا مسلم والناس 
فى معظمهم غير مسلمين » ففى أى الفقات نضع هذه الأقالم ؟ كذلك يثور 
التساؤل بالنسبة لإاقلم الذى يسيطر عليه البغاة العصاة أيقى دار إسلام ‏ کا 
یری الكثيرون س أم أنه ينقلب دار عرب إذا انفصل عن دار الاسلام بدار 
حرب ؟ . 


على كل فقد دبلت فكرة تقسم العام إلى دارين وطوعما السنون مع تعاقب 
بيد أن فكرة + حع الشمل إلاسلامى م تغب عن بال المصلحين وم 
ېدا فى نفوس الدعاة المتحمسين فتبدت خلال القرنين الأخيرين ف صورة 
دعوات ومبادرات إلى عقد موتمرات إسلامية غلب عايما فى البداية الأنطراء 
تحت ظل اللافة العثانية ثم تجسدت فى مؤتمرات التأم عقدها فى القاهرة ومكة 
المكرمة والقدس خلال الفترة من حسنة E‏ . واستمرت الحهود 
خلال وأثناء الحرب العالية الثانية وكان الحج دائماً مصدر إلايحاء بعقد 
امترات الاسلامية . ودارت عجلة الزمان حتى قيض الله للمسلمي مرتمرات 


غيت باقامة مات اااي سکره لعل رائدها غو ست الور 
2 ب 1 


3 
پار ا bz‏ د و ر EE‏ 
1 ی والعری کح وات ا لامي کر س کر دة . واتار ن 


0 


E ES ET‏ و تھ اه دلا 
نامتك ری اسر ا اا ي ور ده نگلمة E‏ دنا 


ت , 1 
رمصالة م ارز ام ' حکرمية عير ا اة ) راس 4ر زید' من التمصيل 
سے ۽“ “i‏ 4ے 
لاد رار E‏ ل عل 5 کتا بد 0 اشن التنضلم الاسلامى الدو ل ( ¢ 


art E E a 
اور ل حدود اعراطضى مدا الحن  النرعات اجارية التى لحاول ُن‎ 
س عة تر ا لہا ¢ وتنادی بتاسہ ر ر عالمى, ثالٹ يوفق بن الاشتراكية‎ ١ 
أسمالي: و تدم لذلك تصورا حاول إقامة ديقراطية تطو ع مفهومها‎ ٤ 
ولک هذه الدعوة تلقى معارضة‎ . E ر‎ 
۴ ا اة 83 ا و الد ل الاس اة‎ 
ا 2 ا وتسعى إل رتق الأنقسامات التى‎ 
5 : ا“‎ 4 ¢4 » ۱ 
ال کر و لبائ االعوة صداسا ى هبات الأصلاح الحديتة . وجدير‎ 
ی ن الان ت اتوج اف‎ 
"ل فك ےا کے اه الماشعة للح ۾ اسای ل الجرائر‎ 
زیباز ار دده الزعره تابا ل البوم لر دار السلا ودار الجاهلية‎ 
ددعو ی ان الحم ف معظم دار الام م هو بغر مااتزل ال‎ 
وقد ترنب عل هذه البرعة آں حلت الورة و وأصبحت‎ 
هى وسيلة دعاما لاستعادة دار الاسلام التى يأملوما . وهي بذلك‎ 
شرعية الثورة ضد ا حكم إذا كان غير عادل‎ 
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٣۳‏ س نرعة بيوطنية يج ركها ب بعض للمفكرين من ذوى العقليات اتی تغلب 
عايہا المغاهم هم الغربية وهى تحارب النزعة المتزمتة فى فهم القران وتطبيقه 
وتشسجب الارهاب السياسى وينادون بعقد اجتاعى للأمة الاسلامية 
يبتغى حماية الحرية الاسلامية ضد تجاوزات المادية المعاصرة دون أن 
ت ا ل ل اا 


مبحث تهیدی 
ت 
المؤققرات 
كلمة تهيدية : 
يطيب لى أناستكملهذاالعرض بكلمة عن المظع الذى يجمع العام 
الاسلامی اليوم حيث تتشاطر أقابعه دولتستقل كل منہا عن الأخری با ها 
من قوام سیاسی وکیان قانونی ولم تعد تجمعد حلامة واحدة کا بدأها ر 
الخلافة الراشدة ولا تمسك برمامه وحدة اة ا سار ف العصر الأموى 
وغلب على حاله فى العصر العباسى . لقد خبت النظرة التى تقسم العام بن 
دارين : دار لإلاسلام ودار للحرب » وزوت الفكرة التى تقم العلاقة بين 
الدارين عل ساس الجهاد العسكرى وحلت محلا مفاهم جديدة لعل آبرز 
تجسيد ها اليرم هو منتظم الأم المعحدة الذى تسلك دول العام شرقيما 
وغریہہا ‏ فی عضويته . ولذا کان حريا بنا أن نتساءل عن موقع التنظم الدولى 
الاسلامى من التنظم الدولى الجماعى المعاصر . 
لقد عاشت الأمة إلاسلامية فى سبات ‏ بعد أن تفسخت وحَدتما فى 
أواخر العصر العباسى س إلى EY‏ الت ركية أشلاءها فى عهد ال 
عان تم عادت إلى الاسترخاء إثر انيار حكم ال عثان بعد الحرب العالية 
ل ھت غ ا د الا الثانية فراحت تنتفض من, 


1¥ 


رقدتا و تتلفت حواليما لتجد أن عام الغد هر عام الدول العظمى » فهذا الالحاد 
التوفي قارةأو بعض قارةء ٠‏ وتلاك الولايات المتحدة جماع عديد من الدريلات 
وأوروبا بصدد أن تنصهر فى ولايات متحدة أوروية والعصين تضم سدس 
الستر والند قارة أو شبه قارة » وهكذا . وف عام العمالفة هذا لامكان للأقرام 
فام لارا آذ سېد ا وي لعا سے . فکاں عا ل الاسلامية و 
اول الدر ل بالالعاد وأكتر ا u‏ شت ` ال تهرع لتواکې 
ال رك رلا تتقاعس ع متابعة المسيرة . وتتمتل تلك اجهود التى تىدها الدول 
الاساامية البرم على نواضموا . فى سيل اللحان القافلة فيما تعقده من 
سوترات دوربة ومانته من منتظمات دولية . ولدا فإلى أقدم للظم الراهن 
لدار الاسلام بعحالة ع ترا الدول الاسلامية هى الحقبة الأخيرة ( راجع 
فى اوضر N A E a E E A‏ 
امرحم السا ) 


ال قراات الأهءلامية فما یی ا وت الماايتين 


الى لن تلات اسخر د ثل دد اة فترة النكسة الأب للعام الاسلامی 
جلت مارد العرش د ی الحرب المالية الثانىة e‏ 


استرات ر“ ادا باستعر اض الو رارت الاسلامية پاي سارت العالة 


ر 

السحوه الأماصرة . ولا ركنت ابتغى من راء هدا الاستعر ان اقدم تصو را 

E‏ للقاءات ا ساامية ي فترة هجو د الا ا سای e‏ لاسسطرة 
ار ية فال اكتفى بكلہة وحيزت عن أعم تلك اللقاءات . 

احج سنة 1%۲4 : وهر مور نظمه الشريف حسين بغية 

التجهيز لا كان حلم به من قيام درلة عرية مستقلة تحت إمارته فأراد 

دعم حکمه ی إمارة السلمبن تمر اسلامى » ولذا أعد له ميتاقا يجعل 

الوحدة العريية نواة للوحدة إلاسلامية ویسعی إلى جعل انعقاده 


سنوياً . 
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۲ المزعر الإسلامى العام للخلافة ق مصر ر( ۲۵ مایر ۱۹۲١‏ ) :. 
دعى الأزهر إلى عقد ذلك المؤمر بمدف تىصيب الملك فزاد ملك مر 
وقد » خليفة للمسلمين ‏ بيد أن رج الخلاف الى اسنعرت داخل 
ET TT ETO‏ 
باستمرار هيغة امحلسالادارية للمژتر فی مصر رال تقوه له ى نلف 
لاد الاسلام شعب تتعاول مع اميه الرئبسة للاعداد لمرتمرات تالية . 

ا هور الإسلامى فى مكة المكرمة ر ۷/۷ ۲ ) : کان 
ا کر ا ا ی ا 
الشريفان » ولذا دعى إمامها املك عبد العزيز إل مؤعر عقد فى مكة 
بعد عدة آساييع من عقد موتر القاهرة . وقد أسفر المرتر غ بعص 
ارات لک دة ا ی و س اورا اا او واا 
للاحتفاء بالو فرد الر"جية للححيج كلل عام . 

> المؤر الإسلامي العام فى القدس )۱۹۳١(‏ : ددر ازل ور مح 
المامين العربى والاسلاءى لماهصة الح ركة u‏ ذلك أن الترصن 
س عقده كان شر عاربة الاستيطان الصويونى للسطين . و يقبص له 
الاستمرار فى نشاطه بعد أن حظرت بریطانیا نشاطه 

٥‏ الموتعر الإسلامي فى جيف )١۹۴١(‏ :”تولدت فكرة ذلك امقر 
لدى المسلمين المقيمين فى أوروبا و“محت الحكومة السويسرية بعقده 
على أرضها شريطة ألا يتعرض للقضايا السياسبة ولكن قلة الحصور 
وماعاصرالمؤ عر من أحداث عالية كانت ر یاندلا م ع الحرب العالية 
الثانية وقفص بالموعر عند دورته الأرل فس : 


تلك می أهم الحاولات التى عرفها العام الاسلامی ف حقبة ماہیں الحرس 
وقد تعاصرت معها بعص الجهوذ الأخرى مثل حاولات انشاء هشه دو ليه 
ماأسمته العصبة إلإسلامية اليابانية الكيرى وعقد المؤتر الاسلامى العالمى الأرل 


ا 
دفر 


ف ط وکیر ت رعاية تلك العصبة » ودعرة وفود إسلامية ل المعرض 
الاسلامی فی طوکیو سنة ۱۹۳٩‏ حيت كانت تأمل اليابان من وراء ذلك إلى 
تجنيد المسلسين ضد الحلفاء عندما ججد الحد ويحرب الأمر فى حرب عالية كانت 

بيد أن هذا وذاك ذهب دراج الرياح وضاع فى عام النسيان إثر تفجر 


فيما بعد الحرب الثانية : 


یوت الله تحرق : مزتمر قمة الرباط ( ۲۲ س ۲١‏ سبتمبر سنة ۱۹٩۹٩۹‏ ) : 
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كان ريق المسجد الأقصى فى القدس وقع مرو ع دفع قادة المسلمين إلى أن 
يتناسوا مابینہم من صراع وانعقد شمليم ف المغرب بدعوة من ملكها الحسن 
الثانى ١‏ ومن أظلم من منع مساجد الله أن یذ کر فیا امه » . وشهدت المؤعر 
ىس وعشرون دولة من بين س وثلاین وجهٹت إلا الدعرة ومثلت عشر 
منها برؤسائها ر ال جزائر والمن والأردن والكويت وموريتانيا والمغرب وباكستان 
والسعودية والصومال والمن ) . وأبدت كل من الكمرون وغانا وساحل العاج 
وفولتا العليا ومالديف ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا عدم رغبتها فى حضور المؤعر 
بیڼا تغیبت سوریا بدعوی آنا كانت قد قطعت علاقامما الدبلوماسية مع 
مغرب » واشترطت العراق لحضور المرتمر أن تقوم الدول الاسلامية التى ها 
علاقة دبلوماسية باسرائيل بقطع تلك العلاقات مسبقا . وتلك كانت وقتعذ 
سبع هى تشاد وغينيا وإيران ومالى والنيجر والسنغال وتركيا » ومن ثم رفضت 
أن تسهم فى المؤقر . 

وقد انعكست خلافات العام الاسلامى على نشاط اتر وكان أوطما مشكلة 
السماح لنظمة التحرير ‏ الفلسطينية بحضور الؤتمر فهناك من عارض ذلك 
( إيران وتركيا ) وهناك من أصر .على حضوزها ( الجرائر ) فاضطرت الغرب 
إلى دعرة المنظمة كمراقب . 


کا کا و ا ا ا ورم ع دخ ج 
ال کو د و ل مما ري ال هی و الد 
ولک البعض ( ر بیہہ ددر ) اضر عل أن تبس مشكلة الاحتلال 
الاسراتيلى ومستةبل فلسطين راللاحعي, . واسى الأر برضو الأغليية الأفلية 


4 


واتمق على آل يحث المؤتمر مشكلة الشرف الأوسط يرسا 


تم حاءت عقمة كاد أن تتبعثر فيبا جهود الموتمر تلاك هى مساهمة افد . 
دلك اه على الرعم مى أن اللجنة التحضيرية للمؤنمر رفضت طلب اند فإل 
الراديكاليين من الحاضرين صمموا على دعرة اند لأنها صديقة للعرت وعدرة 
ااا و و ا ادرا و المج ااه د ر اة ن ر 
ا اح ا اتد فی السد لاتجارر AE E‏ 
دولا أحرى س مل الالعاد السوفبتى بل واسرائيل داتما س تزيد نسبة المسلمين 
فپاغل دل ر کا مروا نهن ارا هد الط ان دسي ا باق 
الدوا . وکا بايا أن تعزف بعص الدول المشتركة ع متاعة المساشة فى 
نشاط لامر إلى أن تسى الوفد افنادى . 

واتتبى المؤتر ببيا يعلن بالا ماع عن التضامن الا سلامى فى القصية العريه 
ويشجب العمل الاجرامى فى المسجد الاقصى ويدعر إلى عودة القدس تعت 
الميمنة العربية . وبطالب بإعادة الأراضى العربية إلى ماكانت عليه قبل سنة 
۷ ویبدی فى عارة عامة تأییده للشعب الفلسطبنى ويو كد الخحاجة إلى 
العمل على توطيد التاصر والمعارىة العبادلة فى كافة الحقول . 

ولعل أسم إنجاز حقته اتر هر قراره با ساء لجنة ترات لاحقة عندما 
اعلن أن وزراء خارجية الدول الاسلامية سيحتمعون ف العام التالى بالسعودية 
لارساء تنظ دول إسلامى . 

عروة وتفی : موقر القمة الثانی : لاهرر (۲۲- ۲٤٢‏ فبرايرسدة ٤‏ ۱۹۷) : 
انعقد موغر ان لاقمة فی مد:نة لاهور بالباکستان ( ۲۲ ہ ۲٤‏ فبراير سنة 


۹Y8‏ ) و حضره ست ولارن لکا ررئیس دول وحكومة . وحضر الموعر 


4 


الأمين العام للجامعة العربية ووفد مور العام الاسلامى والأمين العام لرابطة 
العام الاسلامى وبطريرك انطاكية وشار األغرق ...راغب الل عبد أن 
المفهوم الزمنى کٹیرا مايسيطر على قرارات الحتمعين ولذلك نہد أن هرلاء 
يعلنون ‏ من بين أمور أحرى ‏ مشاطرة شعرب اسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية كفاحبا المشترك من أجل التقدم الاجتاعى والاقتصادى ورفاهية كافة 
شعوب العام وتخطى المصاعب الاقتصادية التى تواجهها الدول النامية 
( المسلمة وغير المسلمة ) نتيحة للريادة الأحيرة ف الاسعار . 

ولحسن الطالع عقد هذا المؤنمر فى جو أكار هدوءاً من سابقه فقد كان 
ميزان الفوة ف الشرق الأوسط أكثر ملاءمة لصاح العرب إثر انتصار مصر فى 
رمضاں على إسرائيل وماتلاه من مقاطعة فرضتا الدول العربية المصدرة للريت 
وماواكب ذلك من زيادة حادة فى أسعار الزريت . كل ذلك أسفر عن ڊرجة 
کر مشرو هن اة ن ارت ا 0 اه ا ف وات ا 
سعت دول كمرنسا واليابان جاملة العرب والتعاطف مع قضيتہم » کا تحسنت 
علاقة مصر بالسعودية رأ ہت العراق نزاعها على الحدود مع إيران وزار القذافى 
مصر والسعودية وسوی خلافاته مع الدولتين وعادت العلاقات الطبيعية بين 
السعودية والعن الديقراطية واستأنفت سوريا والأردن علاقامنما الدبلوماسية 
( اتی سبتی أن قطعت سنة ۱۹۷۱ ) واعتّرفت باکستان باستقلال منجلاديش 
التى حضر رئيسها المؤعر ا تحضر الموتمر تمان دول جديدة 
( بنجلاديش والكمرون وجامبيا وغينيا بيساو وفولتا العليا » وجابون وأوغندا 
والدولتان ليست بهما اغلية مسلمة ولكنهما مثلا برئيسيهما المسلمين ) 
وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية عضواً كاملا وحضرته العراق للمرة 
الأولى ولكن كمراقب . وهكذا كان المرتمر حط أنظار العالم » وتلقى من 
ختلف الدول برقيات المنيات الطيبة . 

وركز جدول أعمال المؤتمر على الصراع ف الشرق الأرسط ولذا اتهى 
الؤعر إلى قرار بالاجماع يعد بالعمل ضد إسرائيل فى كافة الجالات ويدعو إلى 


Y۲ 


الانسحات الفررى غير المتروط من را ی ال بية الحتلة ويماجم الدول 
العربية ‏ وعلل راسها الولابات المتحدة ‏ التى تساعد اسرائيل ويعترض عى 
تدر یل القدس ۾ طالب ب باعادعا إل الهيمسة د E‏ الدها زل الاسلامية مرل 


العو لنظمة انتحرير الةلسطيية . 


ودار نشا ن حول المساعدات الالية للدول الفقيرة مس قل الد لدو ل الرابية › 
و لي للزيت . ولا آريد ان أطيل هنا تلخ فحه أذ 
ولکن کتعى اة لا المأ عر قرر تبادل المعرية نى جود حرياك المرارد 
الطبيعية و تعضيد التعاود الاقتصادى ولكه خحدد على سيل التمصيل طريق 


بلوغ دلك ادف . 


ذلا انمد المؤغر انشاء حامعتون ف آفريتيا إحداشسا ی اليح ا 
ف اد تدا . وتعاهد امز ترود على التتارر بقصد اتخاذ موقد. N‏ 


الام اأحادذ ۾ غير سا ص أذرئات الدولية 

3 يجح مله ب افغانستان ف جر المؤعر إل مناقشة مشكاة بلاده ت 
الدولة المضيفة ر الباكستال ) . 
کاھم مسلمرك أول مزر لرزراء اارجية (جدة :7 0m‏ مارس 
نة 1۹۷۰ ) : 


أسشر قرار موتر الرباط عن حمع يضم اتر ن وعشرین وزرا التام عغدهم ف 
جاة لياقشة موضوعين : فحص العمل الاسلامى امرك کّ الرباط واقامة 
تىغلم در اسلامی دام يعمل عل ندعم التعاون ہیں الدرل الاسلامية ف 
مجالات السياسة والاقتصاد والتقافة . 

والمؤسف أن العراق رسوريا قاطعتاً ذلك اتر مرة أحرى وراحتا تناديان 
بالكماح المسلح ضد اسرائيل » کا تخلفت لمن الديقراطية عن الور سسب 
ن ا اد الدولة المضيفة » كذلك لم تحضر تشاد وما . آما 
مزطلمد التحرير والجامعة العر بي فقد سیدتا المرعر کمراقیر :5 


Vr 


وافتتح الملك فيصل المؤتمر محديث طويل مثير وعلى الرغم من ذلك حمى 
وطيس الجدل حول إنشاء المنتظم المزمع . فقد خحشيت بعض الدول ‏ ومنها 
مصر ‏ أن يصبح التتظم منافساً" للجامعة العربية وأن يقع تحت سيطرة الدول 
الحافظة الموالية للغرب وبعضها علل علاقة باسرائيل . وذهب البعض إلى أن 
النتظم القترح سوف يكون تكراراً لجهود الأم المتحدة وكثير س اليثات 
الدولية الاسلامية القائمة ما يخشو 


تر كيا عن التصويت بقولة إنها دولة علمانية . واتفق وزراء الخارجية على أن 
يلشم شملهم مرة كل عام لمتابعة اللشاط المشترك وإمداد العام الاسلامى باسس 
صلدة لتعاونه > وأن يكون الاجتاع بترتيب دورى بناء على دعوة وإلا فإنه يم 
فى مقر المنتظم . وكان طبيعياً ‏ إرضاء للدول الثورية أن يدفع المز تمر مقال 
ا وا يبدى تضامنه مع الفلسطنيين . 
حسنة تتكرر : المرتمر الثانی لوزراء الخارجیة ( کراتشی س ۲٣‏ س ۲۸ 
دیسمبر سنة ۱۹۷۰ ) : 

من المؤسف أن هذا المؤتعر الذى حضرته ۲١‏ دولة أضاع معظم وقته فى 
وانتہى بتعيين السيد تنكو عبد الرحمن بترار س رئيس وزراء ماليزيا السابق ‏ 
أول أمينْ عام لمدة عامين . 

ولم يفت المؤتعر أن يناقش اقتراحاً باكستانيا بإنشاء بناك إسلامى للقجارة 
والتتمية » وكلفت مصر بدراسة المقترح تفصيلاً وتقديم تقرير عنه إلى الأمين 
العام . كا قرر إنشاء وكالة أنباء إسلامية فى طهران ون يجرى اجتاع فى الرباط 
لدراسة إمكانية إقامة مراكز ثقافية حولالعاليكذلك علب إلى الأمين العام إعداد 
مشرو ع نظام للمنتظم 2 


وجريا على العادة أبدى المؤتمرون تايدهم الكامل للكفاح الفلطين 


Vé 


ۋشەبا العدو ان الرشال ت یار وايدوا فرار مجلس الم ې دلك 
ا 
ثالة تو كد : مؤتر وزراء اخارجیة فی جدة ر ۲۹ فیرایر س ٤‏ مارس مة 
7 ): 


کان مفروضا آل یعقد هدا المزتمر فی کابول ( امعانستان ) سة ٠۹۷۱‏ 
ولك الارمة الأقتصادية النى عصفت بأفغاستان أدت إلى العائه . وقد افق 
احهد ف احتاعات حانسيه EE‏ کں عل علد ص الدرل عر الو فاه 


ad 2‏ 
باسترا کارا ۹ 


ح 


وقد صم الموؤعر ناین دوله کال ص بيا أرب حلد ) الہ حریں 4 


DAA E A NTE ECON 
٤ فر وادمارات ) رله لاون مره سور ور یاد‎ 


الى 3 
موز و :م 


وحص الموتعر مشكلة الشرف الأوسط بكثير من اهاه وأونى بانشاء 
صسدوی لفلسطین یتکوں م اسات الحكو مية رالشعية لدعم الكمام 
الفلسطينى . ا أبدى قلقه لوصع المسلمين فى الفلنين . وابتعت المؤتمر وهدا 
يسعى إلى الاصلاح بين باكستان ونجلاديس . ووافق على مشروع إشا. 
وكالة الأباء الإسلامية بعد أن أصح مقرها فى جدة . وكذا أقر مشروعات 
المراكرلاسلامية و بناك التدمية الاسلامى وتوج أعماله باعتاد ميتاق للستطم 
الذى اعسح نحمل اسم « المؤتعر الاسلامى ٠‏ ويستبدف تعريز التضامن 
رالتعاون الاسلامى فى كافة المناحى . 
فذلكة : : 

قف عند هذا الحد من تتبع مؤتمرات القمة الإسلامية وورراء خارجية 
الدول الاأسلامية لان منتظہ المؤعر الاسلای جرت المرافقة عل مشر رعا ك 
المؤتعر الوزارى الثالث الذى عقد سنة ۱۹۷١‏ وتم تسجيله لدى الامانة العامة 
للأم المححدة ف أول فبراير سنة ۱۹۷١‏ وقد ادحلت على ميثاقه بضعة تعديلات 
تقرر بعضها ف مٴ رات القمة ولقرر بعضپا 4 مؤتعرات د رراء الخارحية : 


Yo 


وقد توالت بعد ذلك مؤرات القمة و ومتمرات وزراء الخارجية فبلغ عدد 
مؤتمرات القمة عند كتابة هذه السطور خمسة مؤتمرات . وقد عقد مقر 
القمة الثالث بمكة المكرمة والطائف ر دورة فلسطين والقدس الشريف ) فى 
يناير سنة ٠۹۸١‏ وصادق الحتمعون ‏ بناسبة استيلال القرن الخامس العشر 
المجرى ‏ علىوثيفة 'تاريخية أطلقوا E‏ 
صيغة استراتيجية إسلامية للعهد الاسلامى الشامل تلف المجالات . و 
مؤتر القمة الرابع بالدار البيضاء نى يناير سنة ۱۹۸١‏ . وعقاد موقر 
الغاس بالک ویت ی ینایر سنة ۱۹۸۷ وهو E‏ 

فع تعليق عضويبا . 


أما مؤتمرات ورراء اللنارحية فقد بلغ عددها مبعة عشر موترا ويتوقع أن 
ينعفد المزتمر الثامن العشر بالرياض ف الأول من شهر مارس سنة ۱۹۸۹ بإذن 


5 
ت 


الله . 
والحق أننى أوجزت الكلام عن التنظم الول الاسلامى لأن هذا السفر إغا 
يناقس القانون الدرلى إلاسلامى وتبعاً فإن دراسة التنظم الدولى بتغاصيله تحرج 


عن إطاره وهذا اكتفى بالقدر الذى يميد لباحث هذا السفر ويعين على 


البيحث الأول 
فی 
النتظمات الدرلية الإسلامية الحكرمية 
١‏ المزتمر الإسلامى : 
مولد المعظم : 
ترددت الأصداء الأرلى لفكرة انعم فی اجتاع عقد سنة ٠۹١٤‏ ضم 
عاهل الملكة العربية السعودية » وريم س جمھوریة مصر . ثم عادت المملكة 


۷٦ 


العر برة الف ردية ومعها إيران لتبشر بالمكرة سة ٠۹١٤‏ وتشيع ها مهندسها 
الأكبر الماك فيصل عن إان وإصرار سعياً وراء إبرام حلص إسلامى ولكن 
مقر عارضت الدعرة وء صتا بأما دعوة إلى حلف استعمارى . 

وانقسم العام الاسلامى حيال التشاباك الاسلامی إلى ثلاث كتل : 
(۱( کله تورية ٠‏ وتضم مصر ر سوريا والعراق والجرائر والعن . 
(۲) كتلة حافظة » حع ہیں السعردية وال ردن والمغرت د تونس 
ر۳) كتلة عايدة » تندرح تحتما الكويت وابنان والسودان . 


ولکن الل شاء لفكرة الننظم أن تر بارقا من نور فى مقديشي 


ەر 


٤‏ عددما اجتمع عدد من ما مث الأقطار الاسلامية ودعرا إلى عقد موقر 
إسلامی لبحث کلت الأمة الاسلامية وتفتد الوسائل لعا لجا . وركى 
تلاك الدعوة مور عقدتد رابطة العام الاسلامی فى العام ۾ التالى ٥(‏ ۹ ) بمکة 
حيث سأل المشاركون الملك فيصل أن يراص مساعيه لتحقيق هدا المدف 
الإسلامى الكبير وكلفوا أحمد بيلو ( نيجيريا ) بتقديم تقرير حول ذلك 
المرضرع . 

وتجددت غ ف مر لای عقد بعمان سنة ۱۹٦۷‏ 


وتجلت مشيعة الله فى مؤتمر مى الدول الذى انخرط عقده بجدة ( ٠١‏ س١‏ . 
حرم ۲ مھ الموافق ۲۹ فبرایر إل ٤‏ مارس سنه ٠۹۷۲‏ م ) حیث واقتق 


المؤعروك عل میٹاف المؤعر الاسلامى › وگ تسجیل میثاقه ف الام امتحدة 
بتارخ غرة فیرایر سنة ۱۹۷٤‏ کا أسلفت . 

والدول الى ضما مغر جدة هذا هى أفغانستان والحرائر والاماراد 
العربية المغحدة والبحرين وتشاد ومصر وغينيا واندونیسیا وایران والأردك 
والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا ومالى رموريايا مغرب واليحر وعمات 


والباكستان وقطر والسعودية والسنغال وسيرالون والصرمال والسودال 
وريا و وتونس وتر کیا والجمهورية العر بية العية . 


YY 


وقد أشار المنتظم ى ديباحنه إلى مزتمر القمة لى الرباط وميمر رزراك 
الخارجية الأسلامى الاول فى نة ومؤعر وزراء الحارجية الثای ى كراتتى . 
ا أشار إلى الاعتبارات الاسلامية التى دفعت الدرل إنى توحيد جهردهم لى 
ظل هذا المنتظم . 
منظم المؤتقمر الإسلامى : عرض موجز : 
أحکام اٹاف : 
يقم ٥پثاق‏ النتطم دیہاجد وأربع شرة مادة دد أهدای وسادیء, 
المنتظم وهيكله والعصرية ديه رتفسير أحكامه . ويصبع اليثاق نافد المغعرل 
بعد ايداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول 
الشركة فى موتمر وزراء الخارجية التالت ( انظر تفصيلا فى أحكام النعظم 
للد کترر عبد الله الاشعل س المرجع السابق » ص ۸۲ س ۲٣۳‏ ) .. 
وب تعدیل الميثاق بناءِ على موافقة ر تعسدیق لی الدول الاعضاء . 
و تلق العضرية فى المسطم حا ايا كن اله ر حاب 
فانربية س إلى فتن : 
ز0 تة اة تم البرل الى خر ت مر اة الارن ورات 
وزراء الخارجية الاول والثان رالثالڭ عل الترالى والتی وقعت عل 
اميثاق . أما الدول التى لم تحضر كل أو بعض هذه المؤتمرات فإما 
لا تحصل على العضوية بمجرد التوقيع على الميثاق رإنغا تطبق علا 
الاحكام الخاصة بالعضرية الجديدة . 
(۲) عضوية مكتسبة بالانضمام . 
ويحق لكل دولة اسلامية أن تنضم إلى المنتظم بطلب يعرض على مغر 
وزراء الخارجية ف أول اجتټاع له بعد تقدم الطلب › ريع الأنضمام بمرافتة 
أغابية ثلشى أعضاء المؤتمر . والواقع أن شروط اكتساب العضرية تبعث على 
التساؤل إذ مادام أن الدولة إسلامية فلماذا تعلق عضرينا على موافتة موصرفة 
من الدول «الأعضاء وکپف پنسجم هذا 2 ماقررټته الديباجة ص ان الأعضاء 


Y۸ 


الأصليين مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل عاملاً قوياً لعقارب القوى 
الاسلامية وتضامنما . 

وييبلغ عدد الدول الاعضاء الآن حمسا وأربعين دولة وججوز لأى منا أن 
تنسحب من العضوية بإشعار خطى لاأمين العام تبلغ به جميع الدول الاعضاء . 
وتسوى الخلافات عن طريق المشاورات والمفاوضات أو القوانين أو بالطرق 
القضائية . 

وار يتضمن الميثاق تعريفا للدولة الاسلامية « وهناك عدد من المعاير الممكنة 
لتحديد الصفة الاسلامية للدولة منها المعيار الدستورى حيث ينص الدستور على 
أنها دولة إسلامية أو دينها الاسلام وليس هذا النص قائماً قى كل الدول 
الاسلامية بل ينص بعضها على أنه دولة علمانية والعيار الايديولوجى مثل 
السعودية التى تجعل دستورها القران والشريعة الاسلامية والمعيار الكمى مثل 
نسبة المسلمين إلى مجموع عدد السكان والمعيار الشخصى مثل ديانة رئيس 
الدرلة . وقد جرى العرف على أن تقد طلب العضرية يعد إقرارا بتوافر هذا 
الشرط . ونلاحظ بالنسبة هذا المعيار أن' تولى رئيس غير مسلم لكل من 
الكاميرون وأوغندا لم يؤثر على عضويتا ف المنتظم وقد جرى على الترحيب 
بطلب العضوية دون بحت هذه المعايير والاكتفاء بإبداء الرغبة فى العضوية» 
( عبد الله الاشعل _ المرجع السابق » ص ٠١١‏ ) » والحق أن هذا يعنى أن 
المرتمر الاسلامى يسعد بإنضمام الدول إليه دون التحقق _ أو دون الاهتام 
بالتحقق _ من أنها اسلامية بالمعنى الصحيح . ولعلنا الان أمام عضوية لا تقنع 
بالدول الاسلامية فحسب وإنما تضم دولا يمكن أن أدرجها ضمن مدلول 
« المؤلفة قلويم ١‏ . فهناك دول مثل الكمرون _ لانضم أغليية اسلامية . 
يقابل ذلك أن هناك جماعات إسلامية, خحاصة تعيش فى بلاد غير إسلامية وهى 
ليست مثلة فى الموتمر مل مسلمى المد والفلبين .. ٠‏ 


۷۹ 


ددا المعظم ومبادزه وهیتاته : 


داف المحظم ا 


ج 
ست 


` @ 


نعزیر التضام. e‏ ند الدول الأعضاء 


دعم التعاد ل یس الدرل EE 5 E‏ الاقتتساد اراتا له 
و القافة والعلسية وی المحالات ايه ية الأحرى والعتارر ہیں الد 
الأعضاء فى المنتظسات الدولية , 


العسل على ڪور التعرتة العتعصرية و السات عل ادستعمار ف اة 


' 


2 
تکاله . 

£ ۹ 
اناد التدابر الارر م لدعم السلام والامن الدو لی التاثمن عل 
العدل . 


لست يت العمل ص أجل المشاط عل اا م الأماكن المد سة سة وتخريرها 
دعم کعا الشعب الملسطينى ومساعدته على استر جاع حقرقه 
ور ر أراضيه : 
دعم کفاح هيع الشعوب الأسلامية فی سیل المحاذظة على کراستہا 
راستقلاها وحتوقيا الوطنية . 


الخاد الماخ لتعزبر التعاون والتفاهم بين الدول العا "ءل 


الاحر ی 


مہادیء النعظم : la,‏ المٰٻادىء التی يستو حا المنتظم ۽ فھی 


ت 
۲ س 


E E 


المساواة التامة بين الدول الأعضاء . 

ارم ي تشریر المصير وعدم التدبحل إ ى الشعون الداحلية للدوں 
الأإعضاء . 

اتحترام سیادة واستقلال ووسدة أراضي کل دولة عضو .. 

حل e‏ ن متازعات فیما پینها حلول ساميةَ کالناو ضة و 


امتناع الدول ُ فى علاقاعما التبادلة عن استخدام القوة أو التهديد 


باستعمالما ضد وحدة وسلامة الأراصى أو الاستقلال السياسى لأية 
دولة عضو . 
ولا يغطىء القارىء للأهداف والبادىء فى ملاحظة أن من ديا كان 
متأثرأ إلى حد كيير بلغة وفلسفة ميتاق الأم التحدة . 
میات المنتظم : 
ويضم الموتمر الإسلامى الميعات التالية : 
١‏ س موتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات وهو الجهاز الأعل ويجتمع 
حینا تقتضى مصلحة الأمة الاسلامية . 
ا ار ورا ا ويمع مرة كل سنة أو عبد الاقتضاء فى أى 
البلدان الاعضاء . 
٣‏ الأمانة العامة رالمؤسسات التابعة ها » ويرأس الأمانة العامة أمين عام 
لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى ويعاونه أربعة مساعدين . 
هذا بالاضافة إلى محكمة العدل الاسلامية الى أصبحت با أدحل من تعديا 
على ميثاق لوتر الاسلامى جهازا من أجهزة الؤتر . 
كذلك يضم اتر اللجان المحخصصة التالية : 
اک 
اللجنة الالية الدائمة - 
٣‏ اللجنة الاسلامية للشفرن الاقتصادية والاجتاعية والفقافية . 
> س اللجنة الدائمة للتعاون العلمى ( والتكنولوجى ) . 
ده ے اللجدة الدائمة ثمة للتعاون الاقتصادى والتجارى . 
٦‏ س اللجنة الدائمة اعلام والششون الثقافية . 
هذا فضلاً على الأجهزة المفرعة عر ن المعظم ر أى اجهزة فرعية للأمانة 
العامة ) وهذه لم يشر إليها ميثاق المنتظم ولکنہا نشأت بمقتضى قرارات من 
مور وزرا الخارجية . والأجهزة ھی : 
١‏ صندوق التضامن الاسلامی ( لاهور سنة ۱۹۷٤‏ ) . 


۸۱ 


۲ صندوق القدس ( اسطنبول / ۱۹۷٩‏ ) . 
٣‏ معهد البحوت الاحصائية والاقتصادية والاجتاعية ( انقرة /۱۹۷۷ ) 
؛ _ مركز الأعاث للتار والغنون والقافة إلاسلامية ر اسطنبول/۹۷۹٠‏ ) 
ه _ المركز الاسلامى للتدريب ( التقنى ) والمهنى والبحرث . 
ا ا ا للعلوم والتكنولوحيا رالتمية ( جدة / ۱۹۷١‏ > 
1۹( 
۷ ممع الفقة الاسلامی ر( حدہ / ۱۹۸۱ ) ۔ 
أجهزة المعظم : 
هذا رهناك أجهزة أخرى تقرر إنشاؤها ولكنا. م تر النور بعد وهى : 
الم ركز العالى للتربية والتعلم الاسلامی ¢ ال ر كر الاسلامى لحنسية التجارة 
الدار البيضاء / ۱۹۸١.‏ ) » واللجنة الاسلامية للهلال الدرلى ( ليبيا ) 
واللحنة الدولية للتراث إلاسلامى » وامجلس الاسلامى للطيران المدفى 
( تونس ) » واللحنة الاسلامية الدولية للقانون ر الأمانة العامة ) » والمعيد 
إلاسلامى للترجمة ( الخرطرم ) . 
وجدير بالذ کر آن وزراء الخارجية دأبوا منڏ سمه ۹۸۳ 1 على اکن أ 
تنشاً أجهزة جديدة إل أن تكتمل دراسة هيكل الأجهزة القائمة بالفعل . وف 
™ 
تقديرى أن مجمع الفقه الاسلامى واللجنة إلاسلامية الدولية الغانونية بحسن 
إدماجها لتحتيق مريد من الانسجام فى البحث واخروج يفاهم كار إتساقا 
وكالات المؤعر : 


كذلك هناك مؤسسات إسلامية أنشفت ف إطار المشظم ومكن أن أسميما 
بتعبير العصر وكالات متخصصة للمنتظم وهى : 
١‏ البنك الاسلامى اش 
الوكالة الاسلامية الدولية للأنباء . 
۳ ر( منظمة ) إداعات الدول الاسلامية . .. 


۸۲ 
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د 
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العرفة الاسلامية للقجارة ء الصناعة ‏ تبادل السلع . 
ا ر 

( منظمة ) العواصم الإسلامية . 

الالعار الاسلامی لالکی البواحر 1 

( المنظمة ) إلاسلامية للتربية والعلوم والقافة : 


حصانات رامتيازات منتظم المرعر الإسلامى : 


وافق مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامى السابع الذى عقد فى استنبول خلال 
الفترة من ١۳‏ إلى ٩‏ جمادی الاولی سنة ۱۳۹۰ ه الموافق ٠١‏ إلى ٠١‏ من 
مايو سنة ۱۹۷١‏ على اتفاقية حصانات وامتيازات منتظم الموتمر الاسلامى . 
وتتلخص اهم احکام الاتفاقية فیمأً یی : 


س١‎ 


س 


س 
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٦‏ س 
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يتمتع المنتظطم بشخصية قانونية من حيث أهلية تملك الأموال الثاسة 
والمنقولة والتصرف فيا » والتعاقد والتقاضى . 

تتمتع أموال المنتظم وموجوداته أينا كانت بالحصانة القضائية مالم يقرر 
الأمين العام التنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إحراءات 
التنفيذ » ولعل ذلك من احتصاص مر وزراء الخارجية . 

حرمة المبانى التى يشغلها المنتظم مصوئة ولا تخضع أمواله وموجوداته 
أينا تكون لاجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو 
ماماثل ذلك من إجراءات جبرية » وكذا حرمة الحفوظات رالرثائق 
بأنواعها مصونة  .‏ , 

تعفى أموال المنتظم من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية والقوانين 
والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد أو القصدير . 

تعامل رسائل المنتظم فى إقلم كل دولة عضو معاملة الأفضل . 

جوز لامنتظم استعمال الرمز فی رسائله وإرسال مکاتباته برسول خاص 
أو بحقائب يكون هما وللرسول مالارسل وال حقائب الدبلوماسية من 
الحصانات والامتيازات , 

يتمتع مثلو الدول الأعضاء فى اليعات الرئيسة أو الفرعية والؤترات 


AT 


+ ت 


الى دعر إلا المنعظم أتناء قیاپم أعماهم و سغرهم إلى مشر احتاعهم 
وعودتېم مدا با انات والامتيازات الاتبة 
عدم حروار الشش علیہم آو حجزهم ا ححز امتعتېم الشخصبة . 
ا لحصانة القضائية » حرية الحررات والوتاتق > حت استعمال الرمر 
تى إعمائيم وروحاتہم س جيع قيود الاقامة › التسهيلات التى مسح 
المزقنين فيما يتعلتق بالنظ, الحاصة العملة الفط 
الحصانات مالامتيارات الدىلرماسية بالسبة لامتعنہم الخاصة » 
الاستيازات والاعفاءات الدىلوماسية التى لا نتعارضر مع ماسبتق مع 
استشناء الاععاء من ضريبة الاتاح وس الرسوم الجمركية على الأشياء 
المستورده غير أمتعم الشحصية . ويتمتع الحيراء من غير الموظفين 
محعسانات وامتيازات مماثلة . 
يجب عل الدول الأعضاء رفع الحصانة ع مثلها إدا اتضح أن تلك 
الحصابة حول دون حقيق العدالة وأن e‏ فى الغرص 
ادى من أله ف , 
لا تنطتق أحكام الحصسابات والامتيازات المقررة لمتلى الدول الأعصاء 
بالسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها أو لوا 5 
وافقت الدولة صاحبة الشان . 
يتمع الأمين العام وموظفو النتظم بالحصانات والامتيارات الاتية : 
الحصانة القضائية فى عملهم الاعماء من الضريبة على المرتبات 
را لمكافات » إلاعفاء هم وعوائلهم من قيود المجرة ٤‏ التسهيلات 
الدبلوماسية فيما يتعلتق بالنظم الخاصة القطع > التسهيلات 
الدبلوماسية لإاعادة إلى الوطن وقت الأزمات الدرلة » الاعفاء من 
ON E E ES‏ 
وعلاوة على دلك يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون وكبار 
الموظفين هم وعوائلهم بالمرايا والحصانات الدبلوماسية كل بحسب 


در جه . 


Af 


۲ س 
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العام فات مرطنى الامانة اندیں تتطق عاي هذه الأحكاء . 

رفع الحهابة عن ل لأمين العام والأمناء المساعدين وكار المرطفين 

موافقة موتمر وزراء الخارحية الاسلامى » اما باق الموظغين فترفع 

حصاتيم بقرار س الأمين العام . 

يحور لأمابة المنتظم منح تداكر مرور لوظميما وتن التأشيرات لحامل 

تلك التذاكر بناء على طلب من الأمائة العامه . 

يشكل المؤعر هيغة لفض المازعات 

( أ الناشعة عن التعاقد وعيرها من المنازعات التعلقة بالقانوں الحاص 
التى يكون النتظم طرفا فما . 

ر ب ) التى بكون طرفا نبا موظفو النتظم الذى يتمتع بعكم م ركره 

بالحصانة إذا لم نرفع عبه هذه الحسائة . 

لاخحول تطيق الاتفاقية دون أن تخد كل دولة من الدول الأعتاء 

ماتراه مناساً س تدابير لصيانة سلامة بلادها أو أمہا أو نطاميا 

العام . وعليا عندئذ أن تسارع E ALG aN‏ 

ماتسمح به الظروف للاتفاق على الاجر اءات الكفيلة بحماية مصال 


امنتظم . 


إن الحصابات اش حصت احکامھا فیما سلف لاتستمد مشروعیتہا من 
حكم نص صرخ ى القراں أو السة کا أنها لاتستىد إلى سوابق فى الشطر. من 
التارج الاسلامى الذى كن آن نعتر سوابقه ما يقاس عليه عند تقرير أحكام 
النظرية الاسا لامية ولكنا نستطيع أن نلمح من بعيد إشارات لقاء بين تلان 
الحصانات رالامتيازات ز ہیں لأمن الذى ينعم به الحرم الكى الشريتب رهن 
يدخله لاأسيما إدا فهمنا الحرم بعناه الواسع و وهو المساحة من الأرض التى تلد 
ہا مک المكرمة . 


ولکنی لا أل ى تأكيد الاثل أر التقارب بين تأمين الحرم وقاصديه مع أن 


هذا الأمان عام لايتوقف عل أن يكون الدخول بقصد العبادة ‏ وبين تأمين 
التظم الدولى وملى الدول الأعضاء والموظفين العاملين فيه » وإعا اقم هذه 
الحصانات والامتيازات على القاعدة الأصر لية التى اق علا الحصانات. 
والامتيازات الدبلوماسية وهی أن مالا ي ا a‏ 
آن المؤتمر الاسلامى هو تصور حديث أرابطة الايلاف اتی ے تجمع الدول 
الاسلامية وأن حسن تحقيق المؤنمر لأهدافه فى تقرير التضامن الاسلامى ودعم 
التعاون تقتضيما » فهى أهداف تزكيا النظرية الاسلامية على الدول الاسلاية 
فى علاقاتما بعضها بالبعض الأخر » وفى قول اخر فإن الواجب الذى يلزم أن 
تتوخاه الدول الاسلامية فى علاكاعہا المتبادلة يؤدى إلى ضرورة الاقرار للمؤعر 
الاسلامى بالحصانات والامتيازات التى أمحت إليما انفا . 
۲ س جامعة إسلامية لدشر الدعوة فى ربوع أفريقيا 

بدأت الاستعدادات النائية لافتتاح أول جامعة إسلامية فى قلب القارة 
لأر يقية اتدشر الثقافة إلاسلامية والتعلم الاسلامى وتحمل الدعوة الاسلامية من 

خلال تخرججها لدعاة إسلاميين من أبناء الدژل الأفريقية يحملون العلم والثقافة 
الاسلامية اللغرية والأدبية والشرعية مثا وقدوة ودعاة يبشرون بدين الاسلام 
ويحملون لواءه ويعملون على تعلم أبناء القارة الأفريقية لغة القران الكريم 
راداب رالعلم الشرعة والفتوية اوغرها. زاطامعة الجديدة هى جاهعة اجر 
الاسلامية والتى تتخذ من مدينة « ساى » بججمهورية النيجر مقرا ها » وهى 
تابعة لمنتظم المونمر إلاسلامى . 

رللجامعة مجلس تنفيذى يتألف من رئيس الجامعة وناثبيه ومن عمداء 
كليات الجامعة ومسجل ال لجامعة وأعضاء هيئة القدريس وينتخبون من طرفها . 
ويتولى رئيس الجامعة رئاسة امجلس التنفيذى ويول هذا اجلس اقتراح اللوائح 
التنفيذية للجامعة رإنشاء كليات أو معاهد أو أقسام جديدة بالكليات ومنح 
الدرجات العلمية وإقرار مناهج الدراسة وخططها فى الكليات والمعاهد على أن 
تكون معضمنة الثقافة الاسلامية والتعلم الاسلامى بالنسبة لكافة المستويات 
والتلخصصات . 

۸٦ 


إن ال جامعة الاسلامية فى النيجر ستكون إن شاء الله رائدة لفكرةا ل جامعة 
الاسلامية المفتوحة قار ة الافرشة لان ا ر کر 
واتساع القارة الأفريقية وافتقارها إلى التعلم الاسلامى الصحیح . کا سيت إنجاد 
قنوات للاتصال العلمى مح غان الجامعات الاسلامية ف العام الاسلامیى من 
أجل التعارن العامى والأكادعى معيا لتستفيد من خبراتها وتجارا و كفاءاتما 
العلمية من أعضاء هيئات التدريس . 


7 شنا نستظطليع ان نقرل ا ن المحامعة دف لاتا ي بدرر پناء ع الا ان العام 
وإثراء حياته بالاضافة إلى تعكين الطالب من استيعاب العلرم والتقانة وا 
حصيلة المعرفة . العلمية فيما يعود بالخیر على البلاد الاسلامية وشعوبہا آوقیام 
الجامعة ف اطار براج تحقيتى التضامن الاسلامی بالبحث الاکادعی والنظر فى 
قضايا الحتمع من خلال النطلقات الفكرية الاسلامية المتفاعلة مع احتياجات 
اليعة . كا ترعى الجامعة فى إطار حطط المؤتر إلاسلامى حركة إحياء ونشر 
الثراث الاسلامى فى القارة الافريقية وتشجيع البحث والسعى فى تحقيق 
التقارب والتفاهم بين شعوبما وتوفير إلاطار الملام والوسائل اللارمة للتعلم 
العالى والدراسات العليا ف ختلف الات 0 وار فة بجانى العناية الخاصة 

وقد راعى النظام الأساسى لانشاء الجامعة الاسلامية أن تضم 
الجامعة العديد من الكليات الختلفة لتعكامل رسالتما العلمية ولتحقق' الغرض 
منا فى توفير فرص التعلم أمام أبناء | لسلمین فى ختلف E‏ لعلمية . 
وقد 8 لظام TT‏ على آن. 2 الحامعة E‏ للغة العربية 
الكليات ٤ e‏ ۴ جوز ا الجامعة إنشاء کلیات ا أو معاهد 
علمية جديدة . 


إن الجامعة ستبداً ببدء الدراسة فى كاية اللغة العربية والدراسات الاسلامية 


AY 


والتى ستضم ثلاثة أقسام علمية هى العلوم الشرعية » واللغة العربية » والعلوم 
التربوية . وسيتم قبول ٠٠١‏ طالب موزعين وفقا للسب معينة . 


البحث الثانى 
فی 
النتظمات غير الحكومية 


هید : 

اللظمات غير الحكرمية هى المنتظمات التي تنشنها هيات غير حكومية . 
ولذا فان رسالة هده الفعة من المتظمات لا علاقة ها بالقضايا السياسية وإن 
كنا لا نستطيع أن نجرد نشاطها وقراراعها من الآثار السياسية » فضلاً على أا 
يكن أن تقرم فى الجماعة الدولية بدور جماعات الاسترهاب التى تعرفها 
اجتمعات الداخلية وذللك با ها من قدرة. على تجميع الرأى العام وتطويع و سائل 
إلاعلام . وأضرب مثلا لذلك بوقف رابطة العام إلاسلامي من حركة 
الجىهورية الاسلامية التى ترعمها ف السردان محمود طه فقد أدانت الرابطة 
تلك الح ركة وأيدت إعدام المذكور وذلاك نشاط قد لا تكون له مات سياسية 
ظاهرة ولكن علاقته بالأوضاع السياسية واضحة . 

رالحتق إن قيام منتظمات اسلامية غير حكومية ظاهرة يجب أن يبا ركها كل 
مخلص للدعوة لأا بمكن ‏ إن صدقت نواياها واستقام سبيلها ‏ أن تقو 
يدور فعال على درب الأحياء السلم للدعرة الاسلامية اللفية . ونما يذكر ان 
مؤتر النعظمات الاسلامية الذى عقد بمكة سنة ۱۹۷١‏ عزز نشاط لجحنة عليا ى 
رابطة العام الاسلامى للتنسيق بين مخعلفى المنعظمات الاسلامية . 

وقد تعددت بحمد الله المنتظمات غير الحكومية فى وقتنا هذا واختار ملا 


ابرزها وهی : 


A4 


ا 
3 أ ك 


اط الکتہ؛ ر 


کتیررن بین الم رابطہ و ہیں سض الام ا سلاي الد قدت الكاام 
أن ا اڪ 1 

سه ر 4 ر = ! ِ1 -4 م 
ی کا زر منقظم سکرس م اراب دستطم عير حکرس ابہتق 


ع مزر الاساامی العام الذی عند تمكکة امکرمة حلال النتر ف م ۱۸ ۲١‏ 


مایږر ستة ١۹7۲‏ واشتر کت فيه هف د ر 


EEE POY 
د شعبیة قدمت م دول إسلامية دغر‎ 

1 ا 

إسال(امية . 


والراطة ەنتظم ای متل e)‏ کاو ا ال سلامسة ٠‏ ودر ا 
کے 1 
بستجمل لن ف عضري المؤعر الاسلامى ا لستعل ثيل عض تلان 
وقد عقدت الرابطة العديد س المؤتمرات الاأسلامية بغية لحقيق أهداوها وهى 
نشر الاسلام وشرح مبادثه والعصدى للقيادات والأفكار وال ركات المداة 
رالدفاء عن القضايا الاسااة ما بحقق معام المسلمين ويحل متكااتبم 
وأحهزة الراحلة ھی : 
1 ( الور الاسلامی العام ويعقد دورته حلال وسم احج . 
(ب) امحل ں التاسیسی ¢ ويضم ست ۾ مسین من العلماء وقأدة الرأى والمكر 
ٍّ العام الاسامى وتر رول من الناطق ل والدول الاسلامية ررر 
الاسلامية بترشیج ص الأمين العام وهر افشة الجلس . 


)ج( الأمانة العامة » وتبعها مكائب فى 3 الحارح تلغ حرالى خمسة شر 
, مكنا . 5 : 

والرابطة عضو فى خمرعة ١‏ أ» للمنتظمات غير الحكومة ذات الوضع 

الحدة وعضم کک 


لدی الف الام احدة ف جيف وف مر i‏ ا 


لمشت رکة ببرو سل . 


OS 


۲ س 'الأمانة العامة للمجلس الاقتصادى للمساجد : 


وتقہدف ل تکوین ری عام إسلامی وکین الملسحد من أُداء رسالته 
والحماظ على الأوقاف والدفاع عن حقوق الأقليات الاسلامية فى أداء شعائرهم 
الدينية . وقد أنشىء اجلس فى سبتمبر سنة ۱۹۷١‏ بقرار من مؤتمر رسالة 
الملسحد. ويتكون من هيئة تاسيسية تضم ۲ عضرا دائماً » ٤‏ ۲ عضرا مكملا 
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وهؤلاء يلون أربعين. شعباً وأقلية 
أسالامية . 


ويعقد الجلس دورة سنوية . 
۳ مجلس جمع الفقه الإسلامی د 

ويضم مجلا وأمانة القت بها عدة لجان هى لجحنة المصطلحات الفقهية 
ولجنة الترات الفقهى رججنة البحث العلمى ولنة الصياغة ولجنة الدراسات 
العاصرة ولجنة المكانات وقسم الأرصاد . ويهدف إلى احياء التراث الفقهى 
ونشر ودراسة مايستجد من مسائل . ويعقد دورة سنوية . 
٤‏ س الندوة العالية للشباب الإسلامى : 

تأسست سئة ۱۹۷۳ بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية » وعهدف 
إلى خدمة الفكر الاسلامى بين الشباب ودعم المنعظمات الشبايية الاشلامية . 

وتضم : الاجتاع العام والأمانة العامة ورئيس عام الندوة والمكتب التفيذى 
وايعة الاستشارية . والعضوية فيا على ثلالة نوع : عضوية عاملة لنعظمات 
الطابة المسلمين وعضوية مؤاثرة للمعظمات غير الطلاية والشخصيات القيادية 
وعضوية استشارية لاشخصيات الاسلامية والشبابية . 

ويصدر قرار العضوية عن رئيس الندوة بناء على توجيه الأمائة العامة . 

: جعية الدعرة الإسلامية‎ ٠ 


2 


ترصية من موتمر للدعرة الاسلامية نة ٠۹۷١‏ وشكم نشاطها القانون 


ما 
اللببى . 


ودف الحمعية إن نشر الدعرة الاسلامية على الصعيد العا مى . وقد أرلت 
الجمعية اهتاماً للقضايا الاسلامية كقضية فلسطين وفضية أفغاستال . 

و تشم الحمعية العمومية و اللحة التنفيذية والأمين العام . رلعاعا الرمية هى 
العربية والاعجليزية والفرنسية . 
ت مور الال سما ی 


وهر استمرار للمو رين اللدين عمد وما مک نة 14 وتانیپما 
بالقدس سنة ۱۹۳۱ » دللك أن موتمرا عقد بكراتش دقرر إحياء المررين 
السالفين . وقد تكرر انعقاد الموتمر عد ذلك ويدف إل إبحاد عمل إسلاى 
مشترك وتوحيد الامة الاسلامية والدعوة إل الله . ويضم مجلسا بعد اجتاعا 
سنوبا وأمابة عامة . 
منتظم المؤتمر الاسلامى الذى هو منتظم حکومي کا اسلفت . 
۷ س الفيئة الخيرية الإسلامية العالية : 

ودف إلى المشاركة فى كافة أوحه نشاط البر ونشر الثقافة الاسلامية 
والتعريضرعبادىء وأخلاقيات الدين الحيف . وقد انشفت برسم أميرى سنة 
۹A‏ . 

وأجهزة اميئة هى ال جمعية العمومية ومجلس إلادارة والمدير العام . 

والعضوية ف اشيتة نوعان : عضوية عاملة لاعضاء الحمعية الا سيسية 
وغيرهم من الشخصيات المسلمة الى تساهم بال جد والمال فى اليغة » وعضوية 
شرفية تضم الشخصيات البارزة التى جختارها مجلس إدارة اهيعة لا قد يراه من 
۰ 
نفع يدو نه للهيئة ۰ 
۸ س بقعية دار اليم : 

لا أرى داعياً هنا للعذكرة بالظررف الاقتصادية والاجتاعرة التى يعيش فى 


إ1 


ظنها سكان الضفة الغربية وقطاء عرة امحتليى لكى ندرك صعوبة مواحهة هذه 
ےک ر vw‏ ا 2 

الفروف والميمة العظيمة اللقاة على عاتق الذين يتقدمون للمحابهة من أجل 
حدمة الأهداف الاجتاعية والحياتية الننحة لسكا تلك الماطق . وزد أضفا 
إل ذلك الشكلات الاعتبادية مثل اليم والفقر وفقدان اخر العائى السلم 
لاصبحت المهمة اکٹر من ال يحتملها آفراد قلاائل 0 و لتطلب الاسر ماشه ک‌ 
ذو الايدى الكرية ف طول العام الاسلامى وعرضه . وحاصة ی العاء 
العرهى الذى يحمل شرف نسر الدعوة الاسلامية التى هى دعوة الير ف ك 
مکان . 

وف ظل عياب الاهتام الرسمى الكفيل بتلبية الاحتياجات النمسية والحياتية 


رالاجةاعية للأطمال الأيتام وتهيئتم فيما بعد للدخول فى معترك الحياة مسلحين 
بالوعى الدينى والثفافة الوطنية الايانية اطلقت الجمعية قبل ربع قرن لتعمل 
بجهد مشكرر على الرغم س كافة العراقيل والصعاب التى اعترضت طريقها . 
وقد تأسست الجمعية سنة ۱۹١١‏ واضعة نصب أعينها الاهداف التالية : 
| احتضان ورعاية الأيتام لفقدهم أحد الوالدين أو كليهما » أو ضحايا 
التفكك الأسرى » بتوفير السكن والغذاء والكساء والرعاية المدرسية 
والعناية الصحية وتعويضهم عما افتقدوه من حنان واستقرار ومنحهم 
الحى فى حياة كرعة . 
ج رعاية وجوه الحير والمساهمة فى الشاط الاجتاعى العام . 
وقد استمرت الجمعية فى عملها الدؤوب فى رعاية الأيتام ف المرحلتين 
إلاعدادية والثانويةولكن بسبب ماحل عام ۹1۷ وماأسفرعنه من ظروف طارئة 
رأثت الجمعية أن تكتفى برعاية الأيتام من سن ۱١ ٦‏ تمهيدا للانتقال إن 
رة أك فظورا) وعد وفك ريل تومب اللضاهب الأخصادة 
أساساً ‏ استطاعت الجمعية تطوير أعماهما . وهى تحتضن حالياً عددا من 
الذكور الأيتام من سن ٦‏ 1۸ سنة وتؤمن التعلم ال جامعى للمتفوقين منم 
وتوفر لترلائها ‏ وعددهم ٠٤‏ شخصاً ‏ السكن المرود بدفء العاطفة 
والحنان واللبس والطعام والرعاية المدرسية والصحية . 


۹۲ 


الفصل الغالسث 
فی 
التعريف بالقانون الدولى الإسلامى وأصرله 


المبحث الأول 
فی 
وجرهر القاعدة القانرنية الإسلامية 
١‏ - تعريف القانون الدولى الإسلامى 
تفیض کتابات الفقه الدولى المعاصر سیل من تعریفات القانون الدول 
اباق الت E‏ 
القانوں ف حین کانت العلاقات الدولية هى نقطة البداية عند العص الأخر . 
ولکنی لا أحس فى نفس قناعة بای من الاتجاهين . ذلك ان العام کاں س إلى 
منتصب القرن العشرين م ضيعة الاقوياء فهم الذين يحلبول أبقاره ويقتسمول 
القانون الدولى من أن عب للقاء هذا التطور فلم يعد الخير حكرا لحفنة من 
الدرل بل أصبح ف ا غك فا رها و کر ھا رد ان کان 
الكشرف الجغرافية منشاً لحقوق انحصارية تنفرد بها قلة ختارة أصحت فى 
خدمة ة. إن الاتفاقات ١ ٣‏ الجديدة ۲ a‏ 
ارا یات سي ۲د رت الرد :الو 0 ب 


۹۳ 


حياها الدول فى الحقوق وتتسارى فى الميزات . لتد أزلفت هذه الأفكار للفقه 
الدولى غير بعيد ونبوءتىأن نعضاً من نظريات القانون الدولى سوف تنقلب 
رأسا على عقب تحت طرتات الوافد الوليد . 

ولا كان المأحذ الذى يعاب على التعريفات التى تر تبط القانون 
فو ان فف التهة القاتر تة ادو فى راه ا أ حطر لان اشغاء 
الشخصية القانونية الدولية على وحدة SIRS‏ 
الزمان وتبدل الظروف فما غر من أشخاص الغانون الدولى اليوم قد لا يعيح 
کذلك غداومالیس شخصأقانونیاًف الحال قد يصبح شخصاء ءسىتقبلا. ولا کان 
ماقدمت من ایضاح ہہ ی تاکید الغطور الجذرى الذى تشهده العلاقات 
الدولة اليوم س يمك ات تؤحذ على الت لتعريفات التى تنطلق 
من ن الدولية . فاننا نحد أنفسنا امام طريق مسدود يسن ان 
نقنع ‏ )ا فعل البعض ‏ من الغنيمة بالاياب ولكنا لن نكون حالين 
الوفاض . 

كذلك فإن المذاهب التى تتخذ من طبيعة العلاقة منطلقاً لتعريف القانون 
الد و ل فامثالب أخرى» من حيث أن هناك صعو بة نلقاهاعندمانريد تحديدالمواقف 
الى تخرج عن تطبيتى القانون الدولى ذلك أن حدرد القانون الدولى فى عرف 
تلك المذاهب تبدو غامضة ومضامينه ليست ثابتة ومجال معالجحته غير مؤكد . 
وقد أراد البعض الحروج من هذا الأزق فاقنرحوا أن بكون معيار تطبيق القانون 
الدرلى هو مدى اأمية العلاقة فالقانون الدرلى عندهم هو القانون الذى محكم 
المسائل التى عم الجماعة الدولية بالدرجة الأولى وتكون ذات خطورة تمخطى 
الحدود السياسية . ولكننا بهذا إغا نعرف الاء بعد الجهد بالاء » فهل تعتبر 
الألعاب الأولبية مثلا من علاقات القانون الدولى أم لا طبقاً هذا التعريق ؟ . 

إن القانون الدرلى تسق تلعب فيه التطورات والأهداف دوراً بارزاً معنى أنه 
يتمشل في مجموعة من قرارات ذات حجية تتخطى الحدود السياسية التى يقيمها 
الاس اليد ورغاية الصاة الم ك 


۹ 


فا مشا حه إدں ای اہی إلى اقل باس أصسحت س انصار الاحاد الدى 
ت ب ب 
: ا ا ١ U af‏ حیث |۱ » 
يعرف ع التتسث برضم ریف جا مان لقاو اتدرى ص 1 مثل 
مرا انريف من عل هد ما اسلمت __ ال بصبح عصه عل درت 


تطور دلك الدانرل 


وق جاں الیحث ع تعربف للقانرہ الدول حدر پا آی بدکر الالجاد 
الاشتراکی الذی یری باد القانون الدرلى هو جاع مماهى القانرن التى تحدد 
حرق و احات ج الطيقات اخاكمة ال ی تسھم فی العلاقات ت الد لية 
ويرم ياء الس ان الہایرن الدو لی ہے کظام قانونی یفلس صما ہیں 
نما بعير عن إرادة الطبقات المسيطرة ,كل مجتمع . وهكذاً فإن 
الطقات تقرم فى النظربة الاتنراكية دور غير مباتر فى تصوير القابون 
الدولى . بيد أ الكتاباب الحديتة لنسقهاء السوفيت تكش عن تقل و حداد 
آحرى غير الدول ضس اشحامس القانوں الدرل . 


e 2 


عير أن الىظرية الاسلامية توم فى رأبى ات انو ع نظرة 


ر )ك زر 
مزدرحة للتانون الدول يمعي آن بكو للقابون الدول فى المظرية الاسلامية 
مدلولال » e‏ ف e‏ الدول الاسلامية بعصا بالبعضش ا خر ومدلول ی 

س ٤ tol‏ ي 
علاقة دار الاسلام بار اخالفين ومردى هذا از يكرن من قواعد السلام قواعد 

5 و ۴ گ ص 
عامه يرك قبا المدلرلان ودر E‏ کل دامفهرم دانه مث احخام حمارة ابيع 
م التلوث » وقواعد خاصة بكل مدلول على حدة مثل القواعد التعلقة 
بالتعاون ذلك أن التعاون الذى حع بين الدول الاسلامية يسل ال حد 
التكافا 

س 


أما التعاون بين ار الاسلام ودار أالفين فيجرى فى حلبة التعايش ار 
التعاؤن . والتعایش ها له مظهران : إنجابى يتوقع من الدول الاسلامية أن 


E‏ رقیا » و مظهر سلبى يعنى الاحترام 
المتبادل ب دار الاسلام ۾ ودار احالفین حقوق کل وفى مقدمة دلك احترام 
نشاط دا ر الاسلام فی الد وة ة لعقيدتها والامتناع عن استخداد ۾ القرة أو التہديد 
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باستحدامها . ومن ت فإن هذا التعايش لا يلعى كل أنواع المراع والتنافس 
واا ہدھد من سورتا فیبقی علا ف حلة السلام بعيدا عن امتشاق الحسام . 
ولعل أقرب مثل لا أقصده لمدرك التعايش فى عمومه دون تفاصيله ‏ هر 
التعایت الذى يزار ج اليرم بان الدول الاشتراكية ودول العام الیر ْ فپما دارال 
نفتلفاں عقيدة ولكنہما تتعايشان واقعا وتلتتيان عند قواعد متت ركة دون آل 
يصل ذلك إل التناحر الساخن مع عدم إغفال القانون الدولى الاشتراكى الذى 
نعکہ عاق دول الكتلة الشرقية بعضها بالبعض الانخر : وآود أن اصیف هنا 
كلمة تحذیر ماکان آغنانى عا لولا“ خشيتى س سرء فهم التفيمقين الذين قد 
يظنون أننى هنا والعياذ بالله ‏ أقابل المغاهم التيوعية ‏ بالمفاهم 
الاسلامية . 

والتعايتش الذى عنيته هنا هو تعايش مع الدول غير الكتابية أما الدول 
الكتاية وإ العلاقة معيا _ إدا كانت دولا متوادة معنا تقوم على التعاون 


کا اوضح بى موقعه من هذا السفر . 


يد أننى استلمح لفت النظر إلى أن الرجه الحديد الذى جاهد القانون 
الدول اليوم فى التحلى به وهر ماأسميته التكافل أي التعاضد ‏ هر الوجه 
الذى استشرفته النظرية إلاسلامية منذ فجر عهدها » أى أن القانون الدولى 
العام يتتبى هذه الأيام بأوليات بدأ سا قانون السلام ف إلاسلام منذ أول 
الزمان . 

ذلك أننا نستطيع أن نلخص تار تطور القانون الدولى المعأصر بأنه بدا 
قانونا للتعايش م انقلب برحمة من الله مع إطلالة العنظم الدولى س إلى 
فى مدرك التراث المشترك . وأحب أن أتناول هذا القول بثىء من التحديد 
والتوضيح . 
الدونى المعاحر فى مصطلح ٠١‏ التراث المشترك ١‏ معنا 
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الفامل السذى يلغفى السيادات السياسية ويغلشها بففلاف ياك 
ص المحا الاقتعادبة فيسقعل ف ساطق من هذا الكرن ادعاءات الدول لحقوق 
فردیة ولا یقر ما فيا نافع اقتصادية , الحصسارية وإنما خجعل الدول شريكات 
لا فصل لاحداها عل e‏ إلا تما تسعى . وتتمتلإرهاصات تلك النرعة فى 
مناطر ر امشتراك ى قاع البحار العامة وفى الفضاء الكونى وى القطب 
اجنو فا فلم يعد لدولة ما أن تاعی خی السيادة فى تلك الأقالم الستحدثة أو ان 
قرعم الا نفراد بمنافع ای ى من هاتياك الناطق المستجدة . آما إذا انتقلت ِل 

لنظرية الاسلامية فإسا نلاحظ ‏ م أسلفت _ أن للقانون الدول الاسلامى 
ولي ٠‏ ملول ى عااقة الدول الاسلامية بعضها بالبعض الأحر . و مدلول 
فى علاقة الدول الاسلامية بالدول عير الاسلامية . وتلاك حقيقة يجب ألا تعيب 
عن البال ى تفهم أحكام قانون السلام ی الاسلام حیت أن القانوں الدولى ف 
الظرية الاسلامية هو س هيما بي الدول الاسلامية بعصا والبعص الأخر _ 
قانون التعاضد والتكافل وهر فيما بي الدول الاسلامية رغم الاسلامية قانون 
اتعايش » أو التعاون فى ظروف مناسبة . 


آما أن العلاقات الدولية الاسلامية تقوم على التعاضد والتكافل فدلك دلياه 
لقران رالحديث . يقول سبحانه وتعالى « إغا المؤمنون اخوة فأصلحوا ن 
خر پک ویکم ر واتقوا الله لعلک کم ترحمرن ۲ ( الحجرات | ٠١‏ ) ا اتی اها 
أن أشير إلى أن الاحوة رالتعاضد بين الدول الاسلامية لايتفى المكانة الخاصة 
ال و العرية دال العام الإسلامى فهى _ دون أن يعتير ذلاك 
نعرة قومية أو عنجهية ا اط احقیقی للأمة الاسلامية وقاعاة 
ا ل ا ر قر عز وحل مخاطباًالعرب فی محکم کتامه « لقد 
آنرلنا إلیکہ کتابا در آفلد لرن ) الأبياء E‏ 
ومن هذا الواقع لالجد فى العام الاسلامى س لا ينظر إلينا بهذه القاعة بل 
ويم أنه بين الحاد العرب ووحدتيم جد العام الاسلامى منطلقه الحقيقى . 
ولذلك نيد کا الفاھم بخلف حکنپا فی العلاقات الاسلامية عنه فى 
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العلاقات العالية ‏ أى بين الدولة الاسلامية والدولة عير الاسلامية _ 
واضات لذلك مثلاً مستمداً من قوله عز وحل « وان طائفتاں من المؤمنين 
اقتتلوا مأصلحوا ييہما فإن بغت إحداهما على الأحرى ققاتلوا التى تىغى حتى 
تعىء إلى امر الله ٠‏ ( الحجرات / ٩‏ ) . إن امر الله هنا يلزم الوحدات السياسية 
الاسلامية غير المتحاربة بالتدحل بين الوحدات السياسية المححاربة . وهذا 
الالتزام لاتفرضه قراعد التقانون الدول المعاصر إلا اذا قباته الدول رضاء » وفى 
حدود ذلك الرضاء » شأن ميثاق الام المتحدة . أما فى النظرية الاسلامية فإن 
تكافل الدول الاسلامية يفرض علا ى كافة الظروف أن تعدخحل لاماء تلاك 
الحرب وإصلاح ذات البين فإذا لم رعو إحدى الطائفتين فقد بغت أئ 
اصبحت ظالمة وعندئذ جوز العدوان عليا . « ولا عدوان إلا على الظالين ۾ . 
ويصبح التزاماً على الدول الاسلامية أن تقف إلى حانب الدولة التى امتلت 
ضد التى بغت . وقد اعتبر التنزيل ا قرار الدول المحدخلة امرأً من الله أوله 
قوة أمر الله ولدا وجب على الدولة الاسلامية ألا تتخلى عر انفاذ ذلك القرار 
حتى تفىء إليه الدولة الباغية »> ومثل دلك الالترام أيضا لاتمرضه قراعد 
القانون الدول المعاصر إلا إذا ارتضته الدول باراداما فى حين أنه قاعدة من 
القواعد الامرة فى النظرية الاسلامية . ومن ثم فإ الموقف التقاعس الذى وقفته 
الدول الاسلامية . من نزيف الدم الذى كان يرق على الأرض العراقية الايرائية 
وقناعتہا بالتباکی والنواح لا یفسره إلا أنہم یریدون أن تون غير ذات الشوكة 
مم ولا يشغى صدور المؤمنين وإننا يسعد ويشمت الخالفين . 

وإذن فالىظرية الاسلامية تربط الوحدات السياسية الاسلامية ‏ 
وأظهرها الدول ‏ بروابط الأخوة لما فيه خيرها قاطبة وصلاح أحوافا وتأمين 
مستقلها وتحقيق أمانيما وأماها . وتجعل منها بنياناً مرصرصاً وجسدا محسوساً 
فإذا شکی عض E‏ له باق الدول بالعون وشد الأزر لا ان تکرن 
کا ھی الان حسہہم جمیعاً وقلوہم شتی وسعیہم ف تار . 

ولذا فإن السياسة الخارجية للدول الاسلامية متمعة حيال الدول غير 


QA 


الاسلامية يلخصها الحديث الشريف « أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً ٠‏ . ونصرة 
الاخ الظام تكون عنعه ع الظلم ونصرة الأخ المظلوم تكون بالوقوف إلى 
حانبه حتی ینتصف « آشداء على الکفار راء بیہم » ( الفتح / ۲۹ ) . تلاك 
ھی العروة الوثقى اتی ١‏ اعصام ا . 


رإدن فالسیادة ی مدلوها السیاسی لاند أن تتحذ معهوماً خاصاً فى علاقات 
الدرل الاسلامية المبادلة فلا ججور للدول إلاسلامية أن تتمسك فى علاقاما 
المتبادلة شفكرة السيادة فق مدلرها السياسى المطاتق وعلى المستوى عينه وبالتشدد 
ذاته الذى تتمسك به فى علاقاتها مع الدول الأجنبية . إن تراحى مدرك السيادة 
فى نطاق العلاقات 'الاسلامية يتضح ‏ 2 فی فهم فكرة 
التدحل كا أسلفت حيث يكون على الدول الاسلامية أن عتم الواحدة بشثرن 
الاحرى على نحو يغاير الوضع فى علاقة الدولة الاسلامية بالدولة غير الاسلامية 
لأن الغلسفة التى تحكم العلاقات الاسلامية هى نحقيق التعاضد والتكافل 
إلاسامى فى أقصى معانيه وإن بقيت النقسيمات السياسية الى ينقسم إليبا 
العا الاسام خسمباعا الال اف افرل اران كه الشات العا 
لا جوز أن تقف عائقاً أو تكو دريعة لتقاعس دولة إسلامية عن الفيام بنصيبما 
أو أداء دورها فى تدعم التضامن الاسلامى ونحقيتق الصا المشترك « إن هذه 
أمتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » ( الآنياء / ٩۲‏ ) . إن قانون السلام 
فى الاسلام لا يفرض الوحدة على الول الاسلامية وإغايتطابما إن ل 
تكن _ تمهيدا للصراط المستقم الذى يؤدى إلا . ومن ثم فإن هناك رابطة 
الحادية واقعيةإلزامية- أقرب ماتكون إلى مايه حلف إلايلاف ر الحلف 
الكونفدرالى ) غايتها' أن تنقلب بنعمة من الله إلى ماأسميه حلفا للموالاة 
( التحالف ال ركزى أو الفدرالى كا يسميه الغربيون ) وسواء تمت الوحدة أم 
ظلت الدول الاسلامية فى كيانات سياسية منفصلة فإنما جب أن تكون كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً . ولذا فالى أرفع عقيرتى فى هذا القام أملا أن نشهد يوماً 
قريباً تعخايل فيه السمات السابقة هذا الترانط ولعل مبتذأها أن نجعل من الحج 
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دار ندوة ( برلان ) إسلامية تمهد الطريق للاتحاد الحقيقى وتحمع الرأى 
الاسلامى على مافيه خير الاسلام والمسلمين حتى تكون الأمة الاسلامية خير 
SS e‏ 
لان بظل الخال ا هو ایرم ا اف اسای و 
بابل فکا ORS‏ نطق البسملة أو اسم 
الرح و لا لسو SE E‏ 
e‏ ر إذ أن فريضة الحج ليسك > ليست أداء لمناسك فحسب بل هى أيضاً 
yy‏ ليشهدوا منافع لىم ويذكروا اسم 
اللہ فی یام معدودات ؛ ( احج / ۲۸ ) کا شاءت حكمته أن يجعل البيت مثابة 
للناس وأمنا . « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » ( البقرة / 1۲( . 
إنبى لا أقصد بما قدمت أن النظرية الاسلامية تلزم الدول الاسلامية بترسم 
سياسة تتناغم فى تفاصيلها وتتناسق فى جزئياعا وإنما عليما أن تنغيا سياسة عامة 
موحدة الأهداف متشابكة المقاصد وإن اختلفت مالك الدول الاسلامية فى 
اتماجها أو تباينت دروبم فى الوصول إليها . يقول عز وجل « إن الذين فرقوا 
دینېم وکانوا شيعا لست منم فی شىء » ر( الانعام / ٠١۹‏ ) . ويذهب 
ا هذه الاية ‏ وأنا أؤيد مايقو! ك 
ولا بغضاء فهى من a‏ ا 
( الأحزاب / ه ) أما إذا أوجبت العذاوة والتنافر والقطيعة فهى ليست من أمر 
E‏ هذا" sS‏ 
ریق ین ل الالنة" ف الک لاسلامية e‏ قوله 
تعالى « ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ر البقرة | 
۱). 


لقد شاءت حکمة العلى القدير ان بتورع عباده ق حدود سيأاسية جثلفة 
J)‏ ولو اء رىك لحعل الناس أمة واحدة » ( هرد ١١/‏ ( . وقد أوضح الحكم 
احير بعض حكمته فى هذا التوريع فى قوله « ولولا دفع الله الاس بعضهم 
ببعض he a‏ یذکر فیا اسم الله كيرا 
و لينصرن الله من يمصر ه» لاا لحج/ ٠‏ 4 ) . ولكن‌هذا الندافع هو للخيروليس 
لتر وقد أوضححه الكزم التعال فى قوله « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
ولکن ليلو ک فيما تاک فاستبقوا الخيرات إل الله مرحعكم جيعا فينئكم با 
كنتم فيه تختلفون » ( المائدة / ٤۸‏ ) . 

فدل فى هذه الاية على أن قيام الوحدات السياسية فيه عمار الدنيا إذا كان 
لاستباق الفيرات وأن عالية إلاسلام هى أصلا عالية سادىء وأحكام وليست 
حت عالية سيادات وحكام . 


وأما أن العلاقات العالية _ أى مع الدول عير الاسلامية ‏ تقوم على 
التعايش فدليله قوله عز وجل « قل ياأهل الكتاب تعالوا إل كلمة سراء ييننا 
ويينكم ألا نعبد إلا اللد ولا نشرك به شيا » ( ال عمران / ٤‏ ) . وإن عبادة 
الله وعدم الشرك به مؤداها احترام الأسس العامة التى تقوم عليبا تلك العبادة 
فى معاملة الغير وتبعاً ضمان أنتتعايش‌تلك الدول مع الدولة الاسلامية فى 
سلام وأمان » کا فعلت الحبشة فى عهد الرسول نه وصدر الاسلام فالاسلام 
يسعى إل إبجاد التوافق بين أصحاب الأديان والكتب السمارية فكانت الكلمة 
السواء نبراس تلك العلاقات . بيد أن الأمر هنا يتعلتى بهل الكتاب أى بالدول 
التى تقر بالأديان السماوية ولا تحارب أصحابا . فما القول بالسبة للدول 
التى تقف موقفاً عداياً من الأديان وتقاوم دعوة أصحابما وتنكل بأنصارها . 
إن الكلمة السواء ‏ أى التعايش السلمى ‏ تقوم على الاشتراك فى الأسس 
العامة لحضارة ها مات من الايمان بوحدانية الله » وتبعا فإن عدم توفر ذلك 
الشرط يسقط أثره فلا تلتزم الدولة الاسلامية بان ترعى تعايشا سلميا مع تلاك 
الدول . والتعايش لا يقتصر على الدول الكتاء.ة ؛ السيحية واليهودية فحسب › 


بل يتعدى إلى الدول التى تأحد حكم الكتابية مثل الزرادشتيه . ولعل الكلمة 
السواء تقض من المماهم ماييكى شرحه يقاصد الأم المعحدة وهى حفظ 
السلم والأم الدرليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيتق التعاون د ( م ١/١‏ : 
۳ ) . ومن سوابق التارخ الاسلامى فى ذلك التعايش الاسلامى أن الدولة 
العباسية والدولة البيزنطية حكىتا معا معامدة بعض حرزر النحر المتوسط . 
وهكدا نجد أن المنهرم الاسلامى للجماعة الدولية يبدو أكثر إنسانية إذا هو 
قورد با فهرم الرر ومانى الذي يقسم العام إلى روما وبرابرة ولا يعترف للبرابرة 
شق ق ما إلا تحت اللظلة الرومانية وهو كذلك كر انجابية من المفهوم 
الأرررى عدما تقوقع بعلاقاته على دول المسيحية وحدها فالدعرى إلى سبيل 
له إنما تكون بالحكمة والموعظة الحسة . « ولا تجادلرا أهل الكتاب إلا بالتى 
هى أحسن إلا الذين ظلموا منم وقولوا امنا بالذى أنزل إلينا وأزل اليكم وإطنا 
»> وإذن فماهو المکہ 
بالنسبة للدول التى تىكر الآديان وتحارب العقائد السماوية ؟ إل الحواب على 
هذا السؤال يثير الجدل فقد يقال إن الدولة الاسلامية تستطيع أن تدحل ف 
علاقات سلمية مع تلاك الفعة من الدول أن تتعايش معها کا تقعايش مع الدرل 
الكتابية لان الانسانية هى الحكم والانسانية متوفرة تلك الدول کا هى متوفرة 
لغيرها من الدولى أخذاً بمفهوم إشارة القول الکرم ١‏ یاأیہا الناس إنا خلقنا؟ من 
ذكر وانشى ٠‏ فالاشارة إلى الأصل الواحد تعبير عن الاشتراك فى مفهرم 
الانسانية . وكذلك قوله عز وجل « کیف یکون للمشرکین عهد عند الله 
وعندرسوله إلا الذينعاهدتم عندالمسجدالحرام فمااستناموالكم فاستقيموا 
هم ٠‏ ( التوبة / ۷) . وقد نقول إن الشرك نجس وتبعاً فلا يجوز للدولة 
إلاسلامية أن تذخل فى علاقات تعايش مع تلك الدول لأن الكلمة السواء: 
اتاسھا کے کا قل ت خد ادن من الان شتراك فى المفاهم القانونية' وذلك 
لا يترفر إلا بعقيدة التوجيد . والقول عندى هر الرأى الثاني فلا يجوز للدولة 
الاسلامية أن تعترف بوحود قانونى لتلك الدرل فإن اضطرعا الظروف إلى 
التعامل معها فإن ذلك يكون على أسس واقعية وليست قانونية . لأن الأية الى 


ومک واحد ونحن له مسلمول ١‏ ( العنكبوت / 4٦‏ ( 


1۰۲ 


سبقتبا بدات بإتبات حقيقة وهى إبكار عهد الله ورسوله على المشر كين وقد 
حاء فى الاية التالية ١‏ كيم إن يطهروا عليكم لا يرقرا فيكم إلا ولا ذمة » 
( التربة /۸) . 

فادا مادخحعلت الدو لة الاسلامية @ دولة غير اسلامية ف علاقات تعایش َ 
نكصت الدولة الخالسة على عفبيما وقلست للدول الاسلامية ظهر الحن » فمادا 
يكول موقف الدولة الاسلامية عندئذ ؟ الرأى عندى أن أبسط ماتفعله الدولة 
الاسلامية هو قلع علاتاتما مع تلك الدولة وهذا هر أسط الايمان تطبيقا 
للحديث الشريف ( من رای منکم منکرا فلیغیرد بيده فان : یسنطع فبلسانه 
فإن م يستطع فبقابه وهذا أضعف الآبمان » » فإن خشيت منما خبانة ‏ و كانت 
لدى الدولة الاسلامية القدرة والامكانية ‏ وجب أن تببذ إليبا على سواء 
١‏ فاما خافن من قوم خيانة فانىذ إليبم على سراء » ( الأنفال / 1۸ ) . وذلك 
هو الحكم الذى يجب على الدولة الاسلامية أن تسلكه حيال الدر! 


0 رل اتی 
لا ترعي أ لآ ولا ذمة فى أقليتما المسلمة كالفلبين متلا . 


فإدا نظرت إل الموضوع من راوية أوسع وتساءلت عن عضرية الدولة 
et GD‏ 
فھی تترم عا لى تجمع ترطه المصال لاستنقاذ أعضائها من غطرسة الدول الرابية 
وتوفير مزيد من الامكانية للدول الصغرى كى تلعب در رأ أكثر فعالية على 
المسرح العالمى . وف حدود هذا الفهم لا أرى غضاضة فى أن تنضم الدول 
الاسلامية بظروفها الراهنة إلى تلاك الحركة وهذه صورة للتعارن . 

ومعنى ذلك أن علاقة الدول الاسلامية بالدؤل غير الاسلامية تقوم على ميدأ 
عدم الاعتداء وترم اب القر لأن التعايش لر ۷ بم اعام فن 
المرب فحسب بل ايضا التعايش فى ظروف سلمية أى أن نعطى مالقيعر 
لقيصر وماله لله » وف عبارة موجزة ١‏ عش ودع غيرك يعيش » . وماأقرب 
هذه الصورة من التصور التقليدى للعلاقات الدرلة ى بدايات ف الدول 
المعاصر OE‏ هذا لا يعنى أن تقف الدولة الاسلامية موقفاً سليياً من الدرل 


غر الاسلامية واا يعنی ان إخجابية العلاقات تقوم صل غل مدرك السلاح ۽ 
دلك أن الحياة الدولية تتطلب أ أطور الدولة الاسلامية ‏ حسما تقتصيه 
معساسحتما د عض العاقات کالیا قات ٠‏ م التقابية و عبر دلات ص 
ye SS RE aR E AES E‏ 
الشارق eT‏ 1 لىظرية الاسلامية وال لنظرية المعاصرة هر فی تعریف 
العدوان » ذلاك أن العدوان على اليشاط التقاف الديى يدحل بى المظرية 
الاسلامية ضمن مدرك العدواں الدى يبرر اتحاد الاجراءات التى تتطليبا 
مقتضيات الدفاع الترعى رتلك مسالة لا تهاون فیہا . ١‏ يابا الى جاهد' 
الكمار والماققي واعلظ عليه » بة . ولدا i‏ للدفاع 
الشرعى فى القانرن الدولى المعاصر . 

رإذن فعلاقة الدولة الاسلامية باى من دول دار الخالفين تنوقف على سياسة 
تلك الدولة من الدول الاسلامية . وتلاك لعمر الحتق بديية مس بدميات 
السياسة الدولية فال ھی جت مي الموادعة و المسالة کان حکمها هر 
ماقررت الاية الكرية « لا ينبا الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ولم يخرج وخ 
من ديار أن تروهم وتقسطرا الم ان الله کب المقسطين ) الممتحنة / 
۸ ) . رعندئذ لا يطلب مس المسلمين أن يمارسوا إكراها على هذلاء لان 
الاقاط هم یتنای مع الااکراه 


ولک لیا آں نتساء! ل هل يدحل فى تلك الضره ورة آں يفتح باب العف 
المؤتمر الاسلامى لدرل غير إسللامية أو أن ٠‏ ف ق ووا غر 
. م ان دلك ينع لأنه یدخل ف حک تعال ١‏ لا تتخذرا بطانة 
OR JIS‏ 
وإدا کانت الأرضاع الدرلية الراهنة قد فرضت على الدرل الاسلامية أن 
تسلك سبيلا' غير سبيل المؤمنين فدلاك استثناء عارض ومحظور تبيحه الضرورة 


قل لر امن أهل القرى لفتحا عليہم بركات من السماء والأرض ؛ 
( الاعراف / 47 ) « وماكان ربك ليبلك القرى ظلم وأهلها مصلحرن » 
(هرد / ۱۱۷ ). 
۲ س جوهر القاعدة القانونية الإسلامية : 

تقعدد المدارسر فى توصي حرهر القاعدة القانونية وبيان أساس القوة 
الإلرامة للقاعية بلدا املح جع هله الدارس قى فيل الجا غير 
للخل فى قسمين : مدارس المصدر الطبيعى » ومدارس المصدر الرضعى . 
وأود ألا تلط الامر على القارىء فيحسب أننى اقصد بمدارس المصدر الطبيعى 
مدارس القانون الطبيعى » ومدارس المصدر الرضعى مدارس القانئوذ 
الوضعى » ذلك أننى اضع تحت المدارس الأولى كافة الأفكار التى تتخذ من 
غير الارادة مصدراً ولذا دحل فيما مغلا المدرسة الاجتاعية أما الدارس الوضعية 
فأدرج تحتا كامة النطريات الوضعية ولذا فهى تضم فى مفهرمى مدرسة 
E‏ 

إن الظرية الطبيعية ترى أن العقل هو أداة التعرف على القانون ومصدر 
العقل فى استيحاء القانون _ فى نظر اصحاب الأمكار اللاهرثية من أباء الفقه 
الدولى س هر الوحى الآهى وعتد أصحجحاب الأفكار العلمائية من التأخرين 
هى الفطرة . أما النظرة الوضعية فتستمد قواعدها من التجربة البشرية والخبرة 
التارغخية والممارسات العملية . والحق أ المدرستین تتداخلان فالعقل فی کلیہما 
وسيط الطبيعة ووسيط التجربة . 

فإذا عرضنا الأمر على النظرية الاسلامية نجد أن اساس القوة الالزامية 
للقاعدة القانونية هى الارادة الاهية ا تشخصت ف القران الكربم ورصحيح 
الحديث . وإذن فليست إرادة البشر أو الدول هى جوهر القاعدة القانرنية, 
ومصدرها اغلاق وإغا هى الارادة الالمية الشارعة . وعلى هدى من هذا فإن 
النظرية الاسلامية تدحل فى مدارس القانون الطبيعى . ولكن ماهو دور 
العقل ‏ حسب النظرية الاسلامية ‏ فى استيحاء تلك القواعد وقد جاءت ہا 


1.0 


ايات ١‏ القر أل رص الاحاديت . ولا کان هدا الیجت ارا ال E ENE‏ 


امکار' فة لت ق واا فى احا ال اكةد دي 
عا 0 ھی العم امل اد اة ا تتگل . يا عرد اا ن و اطا لدی يلاس 1 


قود من عا لان ة الط یر » قائ انود هنا ايها عا قاله فلاسعة اسل د 


ا 2 ر“ ص 2 دي ص 
yT E 2 1 5‏ 
بحار ال يعانی القار ىء ص اسيام فی متاهات فلسفیة هوايته الابر وليك . 


دلا ان الطاب لیس تاها پا الفكر ال ر و الفك ر الاسلامی ف طاق رح 


التانوں الطليعى ٠‏ ففقهاء القانود الطيعى يتصورون التانون على ابه كار فى 
طبيعة الأشياء» و الکو وف طيعة العقل البشرى وحيّرق الائساں 
ETE EO CPR‏ 

SEE AC E 
للعدالة الطبيعية . وهذه افكار ترفضها النظرية الاسلاءية التقليدية > إد أن‎ 
جمیرر المقياء لا يعتبر العقل اصاا من ا التشريع ولکں من فالاسفة‎ 


المسلمين من يقترب مما أر بماتلها . 


> 


CG, 


فا شعرية نکررك عل العقل البشر ى منصلا ت الرحى الامى as‏ 
تير صفة الخير ى الحصرف ٠‏ لآں خير والتر بحددها الأمر والبى 
س پي عند لاله سء بل ان ان ا 
الآمر حسنا ادا ار ا الله به و یعنرره ع r‏ الله زد » فالله هر خالل شك 


ويقول العترلة بعير هدا فهم يرون أن اخس والقبح صفنان ذاتيتال 
الاشياء وإن اشياء احرى تتردد بين النفع والضرر والخير والشر فالاتياء ف 
u‏ ثلاثة أقسام : اشياء حسنة فى؛ ذاعها لاٰجوز إلا أن يأمر الله بها واشياء 
قبيحة ى ذاعما وهنبه لا رز أن ”يأمر الله بها . واشياء تردد بين القبيج والحسن 
وهذا القسم يجوز الأمر به أو الى عنه . فإن أمر به فيو حسن وإن هى عنه 

و قح للنبى ١‏ وأساس رأى العتزلة ‏ کا هو ظاهر ‏ فرض الحسن الذاق 
والقي الذاتى فى الامور › وأن الحسن لذاته يكلف الشخص القيام به . ٤ات‏ م 


يعلم من الشرع : والقبيح لذاته يكلف الشخص أن يتجنبه ولو كان لا يعلم 

ويرى الاتريدية وكذلك الحفية أن للاشياء حساً ذانياً وقبحاً ذاتاً 
ويقسموں الأتياء من حيث الحسن والقبح | قسمها العترلة . يد أہم 
بختلفون عد ذلك عنهم . فالحنفية يرون آنه لا تکلیف ولا ثواب بحكم العقل 
اجرد » بل إن الأمر ف التكليف والقوات والعقاب إلى النص وإلى الحمل على 
النص . فليس للعقل اجرد أن ينفرد بتقرير الاحكام ف غير موضع النص وبل 
لابد أن يرجع إلى النص أو يحمل عليه بأى طريتق من طرق الحمل » أر بعبارة 

ولقد ذهب الشيعة من علماء السلمين إلى أن العقل مصدر فقهى فيما ١‏ 
يرد به كتاب ولا سنة . على انهم يعرفون السنة بمعنى أوسع » ولكن العقل 
يعتبر مصدرا من مصادر الفقه الاسلامى عند الامامية على أساس من الشرع » 
فبإذن منه جعل لمم الحتق فى الأخذ با يشير إليه العقل ر( حامد سلطان _ 
أحكام القانون الدولى ف الشريعة الاسلامية »> القاهرة » ۱۹۷۰ ص ٠١‏ › 
AFON‏ 

ر شبيه با قدمت مذهب العقليين كادااةه:اه۸ الذى ساد اوروبا ف عصر 
النمضة وتكاد تکون نظرية کرات ف ١‏ الاحسأاس احق چنا ۴ه Sene‏ »تر جمة 
صادقة لرأى المعتزلة . فعند كراب أن اساس الالزام ليس قوة خارحية وإنا هو 
قود دانحلية تلك ھی غريزة الاحساس باحق ك کرات ١‏ يقصد ذا الارادة 
الشارعة الاهية م وهى الارادة الشارعة فيما يتعلق بالأصول _ ولكنه يقضد 
إلارادة الشارعة السلطاتية فهى إرادة ثانوية 'ودورها يتعلق بالفروع . 

ومن م فإن تحليل جوهر القاعدة القانونية الدولية إلاسلامية يكشف عما 
يكشف عنه تحليلها فى المفهوم المعاصر وهو تداخل اتجاهات المدارس الفلسفية 
الختلفة بحيث يصعب على الباحث أن يدعى لنفسه اتجاهاً بعينه فهو لا بد دائر 
بين كافة الافكار . بيد أن تبين الفيط الأ بيض من اليط الأسود - أى التفرقة 


1۰¥ 


بين قواعد القانون الط لطبيعى الامى والقانون الوضعى البشرى ا 
فی النظر يةالاسلاەيةو ا الأغاهم الاسلامية منه ف القاسردالدرل 
المعاصر . وذلك بتضح ججلاء لى النمرقة بون القواعد الأسرة وعيرها س الشراحد 
فی کل من المظرتیں الاسلاية والزصية . 


e‏ هذا أن قانون السلام ف الاسلام قانون س ة ذات سمة 

نيه ( وخیر تعريب فیماآری لتعيير ۷ها لهإناة" هو قانول الس أو قانون 
ولذا نای أستطيع آل استخدام ۾ مصطلح السنة دلا ھی ن القانون 
الطبيغى ) إنه نظام یسبق قیام الدولة الاسلامية ولا تسسبقه ومین على 
الحماعة الاسلامية 3 ١‏ یمن عله 


وعندی‌آں هذا القول تاج 1 ی توضیح ۽ ذلاكف آل جل الأحكام ف ا 
الااسلامية جایوت ضصمن ا المدنية وف قول ار فان نزول ایات للك 
الأحكام عاصر إن م يكن قد تلى قيام درلة المدينة وكان نزولما مسحماً لتعالج 
الاحدات . ومس هنا استمعد القول بان الىظام القانونى الاسلامى يسبقه وجود 
الدولة الاسلامية . إن القانون الاسلامى يتشخص فى المبادىء العامة للشريعة 
اتی هى فى متناول أى باحث . تم إن عبر التارخ وسواقه وحاجات الجماعة 
رول الأيات وصدور الحديث . وهكدا فإن النظرية الاسلامية تقدم مزا 
طريفا مر و التاريخية والاجتاعية والسماوية . بيد أن امال امجماعة 
الاسلامية م تكن هى رحدها العامل الحاسم فى صياغة القانون فهى تؤحذ بعين 

الاعتبار فى i‏ التق السماوى الذى نزل من لد الحكم العلم . والحتى أن 
الاسلام کاداۃ اجتاعية غا یسعی لتحقيق من ورفاهية ا . رينقسم 
القانون ف الاسلام إلى قواعد امرة وقراعد مفسرة . وتلك التقسمة هى التى 
تشر لنا التوازں بين أحکام النظام العام المستمدة من القانون الالمى الطبيعى 
أو الفطرى س حيث لا أرادة للدولة الاسلامية وبين الأخكام الاخرى التى 
يمكن أن تقيمها الدولة الاسلامية لمواجهة حاجاتا المتطورة أو المعجددة . 


۰۸ 


الحدبنة س لا سيما فى افد إلى مناقشة العقل مء الطبيعة . 
و د Ek TT‏ 
ا عر ن اڈ ولگه تمرف ف إن الف العليا 2 
إلا لحظة طارئة فى حياة الله » ( فضل الرحمن ‏ الفلسنة ا Bt‏ 
ص ٩۰‏ » مقال منشور فى العقافة الاسالامية والياة المعاصرة » جمع ومراجعة 
وتقديم محمد حلب الله القاهرة » ٠۹١١‏ ) . 


العقل المعثبت ف الأمور ( ابن منظور : لسان العرب ج ١١‏ ص أرد؟.). 
ودليل العقل وقع فيه حلاف إذ نفاه المعض وأشته الأحرون . وقد ذكرت 
بعضاً من ححح الشتين ولا ريد آد أحرض فى أدلة من نره والتى تدور د 
اترات ع الرآى والقياس لان ذلك هو الدى أوقع اتہار- والخااف بن المسل ي 
وهی کاها بادية المعب يأاھا انع راتافا طر5 السليمة . 


راح إن للعقل . خض النظر عن العتصر الاسم س دورا لا م 
إبكاره بى النظرية الاسلامية فالنظرية الأسلامية تجعل من العلل سسا 


فی 
سے 
لہ 


ا 
ےا 


الأحكام ٠ک‏ هړ فى العقيدة . بول ر وحل 10 مت الاين کم ها 
اذى ينعت با لا يسع ال دعا ونداء صم بکم عمی فوم لا يعفا ر » 
( الىقرة ١۷١/‏ ) . ويقول الشيخ محمد عده ف تعسير هاه ا ١‏ اب الاية 


£ 


صرحة فى أن التقليد بغير عقل ١لا‏ هداية هو شان الكافرين وأ المرء لايكرد 
دؤمدا إلأ اذا عقل وال ن ولو ناسا بعر كر هر اغ اهن ليع الاد هه 
الاعات أن يذلل الان الحر کا بالا - احیواكد بل صد مه آن دتم عذال 
OT‏ ایر لاه رنه ا الا لأري, ر ترك ار ل 
يغپم سوء عاقبته بدر-جة مطرته ... ١‏ ډهدباه ا ١‏ ر البلد / . 

« فالعتل قوة يتميز با الانسان عن غيره من ساڻر اخلوقات على هذه 
الف ولك 0 ا اكد وفهم الأسول الاسلامية . إن للانسان حريذ 


٠۹ 


کبری فی تفیم ماحوله ‏ ر قوابیں المياة دلا آں الافعال الاسانية عتارة فيما 
ا به » وکا یشهد سلم العقل والحواس من نمسه اه موجود رلا تاح ی 
ذلاك ال دلیل مېدیه ول لعلم یر شده & دلا یشپاد آنه مادراد لا اله 
التوحيد فى محمد عمارة : الأعمال الكاملة للامام محمد عبده / طبعة بيروت 
سنة ۱۹۷۲ ) . واا للجوء إلى العقل ينطلق من حقيغة أنه قمة مقطورة ومن ثم 
E‏ 
صر لاحق له . وتبعا فلا ضرورة هناك لان يق عقل المعاصرين عندما قال 
ع ن ري . ولذلك فقد أعطى عمل العقلل وصفاً أخر فسمى 
اجتہاداً . جاء فى الكتاب العزيز ١‏ كدلك نفصل الايات لقرم يعقلون » 

ر الروم / ۲۸ ( واد ذلاك اقا زل الكلام على الاجتہاد الفقهى . 

بيد أن إضفاء تلك الاهمية على العقل لا تعنى أنه متحرر من القيود ينطلق بلا 
حدود وإلا اجه إلى الشطط وبعد عن الحقيقة . لقد جاء الانبياء لاتمام ۽ مراحل 
التطور الاحتاعی والعکری الہشری › فہم تستقم أحوال البشر ريتہذب 
الوجدان . ومن فان العقل والتفكير اہشری قاصران عن تحقيق السعادة 
للانسان ل ومن jt‏ 5 استکمال تلاك السعادة بتقوية الوجدال ای و 
السمير . وتا اة ری لا ار ت ا ال بقوانينه يستطيع أن 
يثبت حقيقة النبوة وبذا يؤمن بكل ماحاء فى القران وبأنه احتوى على رسالة 
إو یک ن نقول مع الشيخ محمد عبده ‏ إن حاك منطقتين : 
منطقة يعمل فيا العقل بغير حدود ومنطقة لخضع فيا تصورات الرء للمہادىء 
بالا الامية « فالاسلام جاء ليطلق سلطان العقل من کل قیوده ویعمل فى 
ملكتەنحكمته مع احضوع فى ذلك لله وحده ... والوقوف عند شریعته » . 
( محمد عبدہ ‏ المرجع السابق ‏ ج ۳ س ص ٤۲١‏ ) . 

إتنا إذا أنعسا النظر هيما سلف نجد أن العقل كان أداة مدارس المصدر 
الطبيعى للتعرف على القانون وكانت الارادة أداة مدارس المصدر الوضعى فى 
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وضع قراعد القانور 8 بالعقل والارادة ا المكر القانونی ا ا 


«أحدة , و لذا ھاں الفرق ف الحقيقة ہاں 1 


سرعتیں فارق ی ا 


تعبير والتفصیلل 
دول اجوهر والتعليا لأن احقيفة التى يتترك فيا الاتباهان هى أن العقل هو 
أداة تحديد القواعد . والعقل فى الىزعتين إما خضع لوثرات خارحية عله يىفعل 
با ویصهرها فی مرتفته لیخرج من دلك RN ES‏ 
ان التدير المتعمق لفلسعة القانون فى حوهر قاعدته يتتهى إلى أن المدارس اختلفة 
فی حوهر الفاعدة القابرنية ب کا ف فى فلسفة وأحدة . ذلك أن مدارس 
الصدر الوصعی تمظر ای ا حرابہا ولا تعالحها ی جوهرها فهی 
تستطیع مثلا آں تقول إن کل عبرة فى التارجخ تشكل قاعدة قانونية أو ان کل 
E‏ حتما مارماً . ولک ن الذى جتار العبر وينتقى الفكر هر 
العقل . والعقل س سراء ابع عن الطبيعة أم عن وحى ب إغا يصدر عن 
تو جیه e‏ . ومن تم فإن التحليل 
الصادق ينی إلى أن العقلل الالهى هر جوهر الفاعدة القانوية ومصدر 
إلرامها . 
ولذا فإنی وإن کت قلت إں جوهر القاعدة القانونية الدولية ى النظرية 
الاسلامية هو قانون السنة أى ارادة الله الى يستحدها العفل من القران 
والحديث بفطرة الله الى فطر التاس علا إلا أن النظرية إلاسلامية تتسع 
للنظرية الوضعية کذلكف ا ل إا مدرسة طيعية ووضعية إن حن احذنا 
بالتعبيرات المعاصرة و على اسا ساس مااسلفت من آن العقل _ 
الاجتہاد ‏ أساس مشترك فى كافة المدارس التى تباقش جوهر القاعدة 
القانونية . وإذن فالا جتہاد ثل طاق المدارس الوضعية فى الىظرية الاسلامية کا 
فی الوقت ذاته نطاق المدارس الوضعية فى تلك النظرية . وأهم صور 
4 إذا نظرنا إلى جوهر القاعدة الاسلامية نظرة وضعية هى الارادة 
لار لي ا ول ا مر کے افا ےکا کا ق بالقواعد التفسيرية 
فى الأحكام الاإسلامية » ذلك أن لول الأمر ‏ بوصفه متلا للجماعة 
الاسالامية التى يتو ل مرها أن بشر خ فى نعاق تلاك القراعد الفرعية ا 
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ذلك بالقواعد الأصلية والأحكام الآمرة الى شرعنها الارادة الشارعة الاية . 
وول الأمر فى احتباده _ أى فى تمارست لارادته القانونية الشارعة إا يستمد 
آدر اته ی الت یم س ی فی الاجتہاد ى التعرف عل الأحكام من ادر ھا 
س و سائط وضعية على حر ماو ضح ی الكلام عن الاجتاد و صوابتله . 
راتبى نما سلف إلى أن المصدر الاق للقاعدة نة النولية فى الطظرية 
إلاسلامية هى إلار ادة إلافية _ أى نظرة مدارس السنن أو القطرة » وذلك فى 
الأحكام الكاببة » وإرادة انحتہد ‏ ی نظرة e‏ اموضوعى ‏ فيما 
يستنبطه من تفسير أو يقره من أعراف خارج نطاق القواعد الأمرة أو الملزمة ‏ 
ومن م فان للدولة الأسلامية إرادة شارعة ولکنی اسیا بالارادة المستمدة 
ر الثاددية لأن | لار لارادة الأصلية هى الارادة الالمية وهي إرادة شارعة مستمدة 
تعمل ئى إطار ماهر مستحب أو ماح  .‏ 
إن هذا القول يز كيه تصنيف النظرية الاسلامية لتصر نات الانسان فھی 
تقسم تلاك التصرفات إلى خمسة : 
)١(‏ واحبة أى الرامية )١(‏ مستحبة وليست مازمة . 
(۳) مباحة فلا حرج من فعلها ولا ضير من تجا . 
)٤(‏ مكروهة. (5) عرمة. 
و هدی من هذا التصتیی ‏ أن أقول إں النظرة الو 
یکی ان تہد فا مکانا ئی نطاق ماهو مستحب وماهو مباح Ts‏ 
ن بن آما e‏ دائرة النظام العام ا أن مكرة اللظام 
العام التى تتسم بالفموض ٠‏ اک اق و وکوا 
فى النظرية الاسلامية من حيث أن السيادة العليا تكمن فى القدرة الاهية . 
إؤن فالأصرل ثابتة يمن على الدولة أما الفروع فهى متغيرة يمن عليا 
الدرلة » ولذا أستطيع أن اقول إن القواعد والأحكام التعلقة بالفرو ع هى أقرب 
ماتکو ن إلى القواعد والاحكام الوضعية المفسرة أو المكملة . ومن ثم فإن القول 
بان جوهر القاعدة الاسلامية هر القانون الض لطبیعی الى ) ای قانون الفطرة ) 
لاینع من القول نان الاسلامية _ تأخذ فيما يتعلتق الأحكام 
الفرعیة س با يقارب الط رة الوضعية . 
11۲ 


الفصل الرابع 
8 فی 
أصول قانون السلام الإسلامى 


مبحسٹ تھی دی 
كلمة أولية : تحديد رتعريف 


أل التي له هر ماني عليه الى تزه الذى بيت فيه رالاصل کر 
الت بالا فيما ينسج ونه أصل وأصول الكتاب 

راد به ااا ت ئ عد غلا الأشرل ت اللا ل كان اه 
لر هلاه العلماء إا ينی على الكتاب والسة والاجماعوالاجتہاد فندد اعتيروا 
تلاك البانى الأربعة هى أصول الفته جعنى ألا هى أدلة الفقه . 

ولکنی ارف اُں فف ذا المنهوم حلطا لایستقم معه حسن عرض ناهم 
ولا يتسق مع الدقة فى رسم طريتق قوم لمكر سلم . إنبى اضع القران والسة 
فى مرتبة وحدها ولا أسوى بينهما وبين الفقه لانيما يعلوان على الفقه وجدانه 
بمادة اجتہادہ ۴ا انی لا أُرى أن الاجماع أصل مستقل من أصرل الشريعة 
حسما اوضح ف جنه . ولا فاننی استخدم مصطلح الاصرل ف معنی شامل 
ولا أعادله“ بمصطلح الدليل » ذلاك أننى لا أعتبرها كلها فة واحدة متناظرة 
رلا أنظر إلا جيعاً على أا أدلة وإغا أضع الفرآن والسنة فى مرتبة الصدارة 
واعتبر النقد دلیلا س ماحتریه اأعسدران من أحکام ب وأما مایسلکد EH‏ 
ف التوسلل إلى الاحكام كالتياس والاسسسان ‏ فهى أسابيد الق رصوأبه 
وص ۳ ای اول ی بحت الاسول الالام تعن موضوعات انه . ددر 
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کی أحسن عرض فکرتی ‏ ى حاجة إلى آن أعرح بكلمة عن مقصرد 
کل 2 امدلولات الثادزة للاصطلان العام ) الال f‏ ف مذهبى 


يخلط الكثيرون بين لفظى ١‏ مصدر » و « دليل ا اللففين جحل 
أحدها محل الأخر وهدا فى نظرى خلط بين المعنى اللغوى والعنى الضى 
للفظين » ففى الاستخدام اللغوى قد نطلق لقظة مصدر ونعنى با القدرة 
الخلاقة كقر لعا ك لله هر مصدر الحياة اى خالق الخياة . وق نمی با بها الدليل 
ابت كقرلنا إن القا ر بش الحياة أى أنه مابقی اقا فان هناك 
حياة ولكن لكل من اللفظيى عندى فى الدراسة القانونية معى أصطلاحياً 
مستقلا يختلف عن المعنى الأخر »> فإف اطلق « المصدر » على القدرة الخلاقة 
آى الارادة الشارعة وأطلق « الدليل » على وسياة الاثبات أى واسطة القحقق 
من صدور الارادة الشارعة . وقد تبسط البعض فى التعبير عن ذلك التغاير 
فاستبقوا لفظة « مصدر » ولكنهم اضافوا إليها اوصافاً تحدد المعنى المقصرد 
فالمصدر الحلاق عندهم ١‏ مصدر مرضوعى » ودليل الاثبات ١‏ مصدر 
شکلی » . بید انی رى أں ذلك يعكس إفلاساً ف التعبير ويضفى غمرضاً عل 
التفسير ولذا فان عرضى أدق تحديداً وأوضح اا وای آي اذ غا 
دراسات علم الاصول عدم نقائيا أحيانا ما تصعیه من مفاهم على بعط 
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الصطلحات الأ ر الذى ينجم عله غموض ف مدلو لات تلك الماهى . 


أما السند فهو الضابط الذى ينضبط به الدليل كى يتعرف على الحكم 
المبحوث جنه » والمتل يوضح ماأقول : لو أن آماسا نصا بى القران وأردا أن 


نتفهم حكمه فإن اللص هر مصدر الحكم » والاجتاد دليله » والقياس وغ 
دلاك ن الطرائق المماٹله ھی سناد مانعل اليه من حکم : 

والح ُن جهرة علماء الأصول عزجول بین الدليل والسند فنعضهم س 
كالشافعى _ يتطلب فى اجتمد معرفة التياس فى حين أن معرفة القياس ‏ فيما 
اری _ ليست شرطا لتوفر مرتبة الاجتہاد وإء' هى رسيلة یسلکها انجتہد كى 
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يصل إلى فتواه . والبعض الأخر يذكر اسانيد الحكم الأحرى ‏ مل 
الاستحسان والمصلحة ‏ كبدائل للاجتاد أو قرائن له . والقول عندى فبا 
ہا ليست بدائل للاجتہاد ولا قرائن له ولکنہا آدوات الاجتہاد الى يستند إلا 
اجتہد فى الرصرل إلى ماينتهى إليه فاجتهد يترصل إل ققهه عن طريق استخدام 
القاس ا الا شان او تحرى المصلحة ء الج . 

[ دلك أن الحتہد ‏ کا قال الغزاى ‏ هو المستشمر الذى يحكم فطنته › أما 
الأحكام فهى التمرات ر الغزالى ‏ المستعصفى  |١‏ ۸) . 


والاجتہاد ملكة تحصيل الحجج فهو صفة فى انها » أما طرائق جنى 
النمرات أو ضوابط ممارسة الملكة فهى أسانيد الجنہد التى يتوسل با للوصول 
إلى حكمه » والمغل يقرب ماأقول ذلك آن الفنى يملك ملكة هى التى تتجسد 
فتأى صورة مثا ولکنه لا يستطیع أن يصور صورته إلا بوسائط معينة هى 
الفرشاة والزيوت والقماس . وهذا أيضا هو مثل الاجتاد » فالاجتہاد ملكة 
ولكنها لا تمارس بالموى رإنغا طبقاً لضوابط منجية معينة أى أن الاجتماد بثابة 
شهادة على الحكم وهى شهادة ها قلها لأن صاحبما ‏ وهو الجتمد ‏ تتوفر 
فيه شروط تطمئن إلى قبول الشهادة ولكنه لا يستطيع أن يدل بشهادته إلا 
بأسلوب معين يستند إليه فى إلاقناع بأنه يسلك وسائط سليمة ولذا فإننا نسأل 
عن الفتوى ونسأل عن صاحبها ونسأل عن مصدرها ونسأل عن الضوابط التى 
انتجها وبذلك نحکم علیہا . | 

وبديبى بعد هذه المقدمة أن أتناول الغرو ع الثلاثة التى تنطوى تحت مسمى 
١‏ الأصول ٠‏ وهى : المصادر ( القران والحديث ) والأدلة ( الاجتہاد ) 
والأسانيد ( القياس والاستحسان والمصا المرسلة وسد الذرائم ) م بشرح 


دو صی ج۳ی . 
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البحست الأول 
فى 
مصادر قانون السلام 


حديد معني المصطلحات : 
تید کانت مصادر قانوں السلام فى حياة الرسول دی الارادة الاهية التى 
ن ااه ا 
سپا اه للناس عر طریق رسوله ما یتلوه الرسول ع مس قران کرم 
ر.ایتوله من حدیث ضریف « رماکان لبت آن یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء 


جاب أو يرسا ل رسولا فیږ عر اذه مايشاء » ( التورى | ١١‏ ) . 


ت 
راذن فالقراں والحديث ١‏ المحصدران الوحيدان . وقد ہی القراں 
ا ES‏ 2ا1 تاح ل «زیل سان ت ار لدیل لے مح بج لمعدر دالىىىبة 
عة الاسلااسية لرا > عل لعو ماآبين بعد قليل . ولكن جمهرر المتياء 
5 
يشرد سڈیں ا مقسدرا ثانا هر الاجماع 4 ولدا فان مصادر 
r‏ 5 الا“ عدم شر ال ا و الستة ر ل تما م » e‏ أن إيراد الاجاع مم 


/ 


الد 3 وال u‏ در حیے اة ہہ حتی وضع الاماع ف مر تة ټالية 
رار وط ا بدعر إل التفکیر اد کیش مک a‏ رادة البشرية 
و ا اده الا ية ف ET‏ راحد حتی ولو کان ذلك على در تیب تنازیی 2 
1 رفض - إذا كان المقصسود بالمصدر هر الارادة الحلاقة _ أن يكون 

a5 |‏ 1 1 أ 1 a‏ ا 2 ٤‏ 
الاجماع مصدرا لقانون لسلام . واناقش, دزا تتصیا بعد آنٰ اعرض 


للمعصدرر ين الأصايين : التران والسنة » بکلمة تنیجصیر فی علاقد المصسدرين 
الک رین بد راستی ل ل الکاتم e‏ تضيق عنه الأسفار و تشصر 


۽ لذا قال 
ر ع 


دونه الأحعاث_ . بيد اسب ان آمبد لدلا رصيجالة یں عاقة الحدیث 
ا ال حن لکا عن ا ال لقران الہ 
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القران والسنة مد رال متعاد لان من حیٹ اسيجية : 


ذاته فى البداة : هل القران والسنة موسدران على المستوى ذاته ععنى أن تلا 
منهما يكمل الأحر ويستره . يفول التاعى بأد « السنة لا ناسخة للكتات 
وإما هى تبع للكتاب » . وحجة الشافعى هى قرله تعإلى « وإذا نتلى عليمم 
اياتا بينات قال الذين لا يرجود لقاءنا إئت بقران عير هدا ا ندله قل 
مایگوں لی أن ادل س تلقاء تفر إن اتبع إلا مایوحی إلى إن أحاف إن 
غیت رف عزاب يوم عظم ا( و 10 ( ورای التشافمى ينطلقی س 
وغ اا ار بی ول اله ل ان الت ر ورل ا ر رفن 
العجم E‏ الا امية ا ارجح الاق » ص ٠٤‏ س دة ) . 

ررأى الغزالى أن السنة عة لدلالة العجزة على صدقايركي (رلامر انه 
تعالل إعادا باتېاعه ولاه ۰ يەل کر اشري إل سر إل و می یر ی رفرل 
ر E‏ سن سه شماها فأما لحن فلا يبلننا قوله إلا على لسا 
ارين إما على سبي التواتر وإما بطريق الأحاد » ( العزالي ‏ المستعغى س 
علم الأصول » ح سم ۱ ص ۰ ۱۳۹ ): 

والقرل عندی ان ارد يث دا صح فهو حيجة عا ی مستوی القران لان 
کک E‏ دیان الله واحد ) ریس ٭ ا أ سا قران 
ا e a‏ 
مسموع من الرسول عليه السلام ... » ( الغزالى ‏ المستصفى م ج ١‏ › ص 
٠۲١ _ ٤‏ ) فقد تول القراں الكرم فى حياة الرسول تنقية الحديث مما قد 

بخالف أحكام الله وصحح مارا فى حاجة إلى تصحبح ء ج جاء مثالا ی فتری 
القلپار س وتعا فلم شر مقرل أن یدعی ان الحديث بعد وغاة الرسول 
رانقطاخ الوح مک کن ان بک فما آت من أحکام أقل إلراما . ومن تم فإك 
حدیث لیس کا یتم ل البعض E‏ ا و ا 
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متساويان والفرق بينهما فى إلاثبات فالقران وبحفظ الله لا يأتيه الباطل سن بين 
يديه ولا من خلفه أما الحديث عا دخل عليه من زيف يحتاح إلى فحص 
ونمحیض فإن ثبت وتأید فهو حکم الله من فرق سبع “ماوات . وإلا فكيف' 
يكون هناك ترتيب تنارلى بين مايصدر عن الارادة الشارعة الواحدة إلا إذا 
حددت هى هذا الترتيب وهو مام اا نه الله بل إن النصوص تز كى 
الساراة » ولكن بعض الوحى يتل فيكون كتابا وبعصه لايتى فيكون سنة . 
وقد ساءلت نفس کنيرا اذا اراد الله تبليغ شريعته فى صورنين : القران 
والحديث . ولاذا م يوحد الصورة مادام أن القران والحديث كلما بوحى من 
لله . إن الجواب الشائع هو أن السنة تكمل القران ولكنه جواب غير شاف 
لا لا دز شن وج إل و انی ان کون للتنويح مبرراً . والجواب 
عندی هو ان الأحكام التى ورد با الحديث نوعان : وحى إفى واجتاد . إل 
تقسمة الحديث إلى حديث .عن وحى وحديث عن اجتماد سال ركن طا 
الشافعى ف سياق قضية لعان عويض لزوجته فقال إن الرسول انتظر الوحى ف 
ذلك حتی نزلت ایات اللعان فلاعن بینہما کا آمر تعال فی اللعان ثم فرق ينما 
قألحتق الولد بالمرأه ونفاه عن الأب وقال له : لا سبيل لك عليا ولم يرد 
الصداق على الزوج فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان ليست اللعان بعينه : 
يد أن الشافعى لم يقطع فى هذه القضية برأى حاسم » ولعل عذره فى ذلاك هر 
عدم الجدوى العملية ٌ فی نظره ه لأن الحديث النبوى واجب الاتباع سواء کان 
وحياً ام اجنہادا . ومن الفقهاء من قال بأن سنة رسول اله وحى أو بيان عن 
وجئء 

ولكن القضية عندى واضحة فالحديث قد يكون وحياً « وعلمك مالم تكن 
تعلم» ر النساء ۱١۳.‏ ) . « إن هو إلا رحى يرحى علمه شديد القوى ) 
( الجر وق کون ادا « کا اُرسلنا فیکم رسولاً منکم يلو 
علیکم ایاتنا ویزکیکم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا 
AE‏ نبیاو معلمافهو نبی 


1A۸ 


ا ن عند لله رمعلم بعلم الاس وال يشید مايقول EE‏ 


یکون علما علمه الر سول مره ن الله وقد یکون قرلا من E E‏ 
فى اللالة اا وحی ول الحالة الثانية کک . فاذا کان الحدیث بوحی ات 
کاں له ثبات القران الكرم م کتوله ر صلوا کا رایتمونی أصل ١‏ 


فان حكکمهم. ن حيث النسخ هو حكم ال ر انیا ان انوت ولع 
ولایطراً عليه التبديل E‏ الاجتہاد فهو الذى رز آن یکون محل نسخ أو 
بدیله, بقل الرسول بإلله :آنا أقضی یکم ارآی فما م بترل فيه وی » 
( الآمدى الاحکام ) » ج ص س ٤١‏ ) آما آن الله قد قد ترك شطرا من 
ES ASO,‏ فی مذھبی۔ لہ حکمتاں:(۱) لکی 
يوفر لارسول ر فرصة أن یکون س کا نعته الله « بالمومنين رو 
رحم ٩‏ ولدا فان الأعلب فى الحديث الذى يبلغ وحباً أن ENS‏ 
توضیحه او تحدیده أکتر رأفة وأبلغ رة فى تفسير القران وتطييقه . متال دلك 
الديات » والديات هى الشىء المهم الذى وأسع المسثرلية وخفى العقوبة . رب 
معترص يقول إن حكم الرجم تبت بالسة وهو أشد قسوة من الجلد الدى حاء 

ى القران . ولکن ن هذا المخل اليتم لا يطعن على رای لأن حكم ارجم لی 
ثابا ثبوتاً قطمياً فى الشريعة الاسلامية فإن من الفقهاء من ينكره بأدلة ا 
رجاهتا لا اريك الحوض ق هدا الجدل حتى لا أتشعب بالبحث نى غير 
مناحيه » ومع ذلك فلعل لغيرى تفسيراً أفضل ما أقول . (۲) أما أن لارسرل 
اجتہاداً يمكن أن ينسخ أو يتغير فحكمة ذلاك أن يبين الله للناس أن الكمال له 
وحدہ وان العصمة لا تکوں إلا الله آو باله ر علمھا عد ری فی کتاب لایضل 
ری ولایسی ٩‏ ( طه / ۲ ) . ولعلنی فی دلك قریب ما کان يدور بغلدان 
الشخير عندما قيل له « لاتعدثونا إلا بالقرآن » فقال والله مانريد من هر أعلم 
منا بالقراں ٠‏ ( الشاطبی ‏ الموافقات ‏ ج ٤‏ »> ص ۲۲ ) . 


الث القانى 
فی 
مصادر قانون السلام الإسلامى 


الفرع الأول 
فی 
القران الكريم 
تاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکم حبر ١‏ ( هرد ۷ ( 
القران كمقنة قانرنية : 
الکرے ل عبد الله الامين ١‏ وانه لتنريل رب العالمين نزل به الروح الامين 
على قلباك لتكو من المذرين بلسان عرى مبين ٠‏ ( الشعراء / ٠۹۲‏ 
یطلق عل الالغاط الدالة عل ماف اللفس نقول عت کلام فلالں وفصاحته 
رقد بلق على مدلول العبارات ری العانی التی فی النغس ١‏ ( الغزای ‏ 
الستعہفى » ج ١‏ »ص ٠٠١‏ ) . 
وقد نزل منجما علي الرسول ولم ينزل دفعة واحدة » وتشهد على ذلك الاية 

الكرجة « وقال الذين كفروا لولا نرل عليه القران جملة واحدة كذلك لنشبت 
به فؤادك ورتلناد ترتیلاً ٩‏ ) الفرقاں / J(۲‏ وقرانا فرقناه لعقرأه عل الاس 
على مکٹ ونزلناه ننریلا ٩‏ ( الاسراء / ۱۰١‏ ) بيد أن جمعه وقرانه کان عملا 
رايا 1٠‏ شرك أمره لتقدير المسلمين « لا تعرك به لسانك لتعحل به إن عليا 
معد ءقرانه فاذا ق إناه داتع ERs E TO‏ 


~- ا 0 
فاتمرار ف الجحقيغة كل واحد امح به عل مط متکامل وکا الل نخفظ 
ر س ت ب ی و ° ب ا د2 ص 


1° 


مایوحی اليه وة الا بار ا 2 کتابه آن یکبه . وکا للنہی کاب 

او یکترن له آشپرهہ الحاشاء ال 8 و کان أو بکر هو رل س حح 

القرال ٿ E‏ کک و کی اه و ھرا۔! 

ا ا س 

اا ار ا ت رئیسین : 

)0 المكية التى زل بها الوحى على مدى تلاث عشرة سنة أتناء إقامة 
ا ق ما ا ان بعتا 

)١(‏ الايات المدنية الى نرلت خلال السنوات العشر التى أقامها الرسول فى 
المدينة بعد أن هاجر إليبا من مكة . 

م لتللك التقسمة مغزى دلك أن الأيات المكية كانت تبيانا للعتيدة وردا على 
مسائا ل رجردية تتعلق بو حدانية الغا ی وتنرېه رعمل الملائكة رالأنيا اء و وصف 
المعاد ر اليه لار ۰ فلهی ف از تعال السلمات الأرلية وتتناول الأحداث 
التارخخية . أما الأحكام فقد بزل E‏ المدينة المنورة ولذا فان الأيات 
المدنية هى التى تدا بالأحكام القانونية والظم الاجتاعية . ولا يستطيع 
الباحث أن ینکر سمو الآحکام الى جاء بہا القران الكرم لتنظم تعرن الحياة 
الاحتاعية والاقتصادية والاسرية والجنائية والمدنية والتجارية رالادارية 
والدولية . بيد أن القران ليس مقننة على نعط انجموعات القانونية الحديثة بل 
هو كوثيقة قانونية ‏ ذو سمات خاصة الخصها فيما ين 

١‏ بزلت الآيات التشريعية فى الغالب جواباً لأحداث رقعت فى امجتع 
الاسلامى ولعرت هله المناسبات باسہاب الىزول وقل ان جد حکما أو أيه 
تشر يعية رلت دون مناسبة . وهو بذلك يتضمن معظم المد رکات اتی ختاجپا 
اکل اجتمع المتمدي. ن ( أنظر Coulson. N.J,«History of Islamic law,‏ 
Edinburgh, p.II. )‏ .„ وکذلاك اا فاں تر تیب الأياث ف معاختا فل 
لا يترابط مى حيث الزمان أو الموضوع وعندئد قد يغنى فى تلمس تمصيل 
بعض الأحكام أن مجمع الايات الخاصة عوضرعها من مراقع متفرقة فى ختلف 
السور 


۲۱ 


۲ بزل القران نلان المرب على فحة قريش وصار مشعاً للغة العربية 
ومصادرا ها فيا بعد ١‏ إنا ارز لاه قر انا عربياً ) و ۳ ) ١‏ کتات 
فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمود » ( فصلت / ۳ ) . قال الشافعى « إد 
القران الكربم نرل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعم من إيضاح حمل عل 
الكت أحد حه سعة لسا العرب وكترة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها ومن 
علسه انتعت عله الشبية التى دخلت على من جه لساما ... إن القران نرل 
لسا العرب حاصة بعيحة للمسلمين والنصيحة هم فرض لايسغى تر كه #. 

r 1 ا‎ r 
. ) °١ الرسالة » حقيق وشرح احمد شاكر » ص‎  ىعفاتلا‎ ( 


۳ س ععدد ایات الاحکام قليلإداقيس بمجموع عدد ايات القران فالايات 

4 8 ت ۴ as E‏ : 
اتی صم احكاما بالمعنى الفنى للتعبیر تکاد لا تتجاوز عاس ايه . وقد خد 
أل بعضس الاحکام تعاج ف اسپاب و انحری ترد ف اپار بل ای ساك من 


اک ا کی ا یک ا 


ا س ختوی القران عل ایات حکمات «أحر متشاہات . اما ماکاں 
حكماً فقد ظهر معناه على نحو يزيل الاشكال ويرفع الاحتال . وأما الشاب 
فهو ماوقع فيه الاحتال سواء نجهة التساوى كالالفاظ امجملة أم على جهة 
التساوى كالأسماء انجارية وماظاهره وهم للتشبيه وهو مفتقر إلى تأويل إا 
سى متشاباً لاشتباه معناد على السامع » ( الآمدى ‏ الاحكام فى أصول 
الأحكام ‏ بيروت » المكتية العلمية » ۱۹۸۰ » ح ۰۱ ص ۲۳۷ ) لى 
الأعلم بکلامه ومراده ولذلك يقول عز وجل ١‏ ومایعلم تاویله إلا اله . وإِذا 
راحعا الأيات التى جاءت فيا كلمة « يسالونك » أو كلمة ١‏ يستفتوتاك » 
ورقصا عل تفسيرها وسبب نزوها لفهمنا أن الله عز وحل تول بيان الأمور 
وتفسير الأحكام « تم إن علينا بيانه » ( القيامة / 1١‏ ) . 


| 1 


عردة ال ذلاك التنسم بعد قلیل . وال عر شأنه هو اول مبن لكتانة لابه 


وقد ذكر السيوطى انه صنف كتابا مسندا فيه تفاسير اللبى والصحابة ء 
ووضع من هذا الكتاب مختصرا هو كتابه المطبوع ١‏ الدر المنشور فى التفسي 


ہے 


1۲۲ 


ا 4 ف کتاب } الاتشاق (f‏ ساف السيه طى جموعهة من اثار التفسير المروية 


ار 
أ 
ع اارسول عيذ . 


اللسخ فى القران : 

ومادمت بصدد الكلام عن السمات الحاصة معانجة القران الكرم للأحكام 
القانونية فإن هناك قضية كيرى تثير الخلاف بين الفقهاء وتتعلق بمرضوعنا هذا 
1 وهى قضية النسخ فی القران الكريم . 


واللسخ ف اللخة هو الازالة وهو مأخوذ من قوطم نسخت الشمس. الظل 
أى أزالته « يعرف الفقهاء النسخ بأنه رفع الشارع الحكم الشرعى بدليل 
شرعى لاحتق وسببه التيسير على الناس والتدرج ف التشريع وتغير أحكام 
المعاملات بتخير الزمان ٠‏ ( صبحى الحمصانی ‏ فلسفة التشريع فى الاسلام ‏ 
بيروت » مكتبة الكشاف ۱۹4١ ٠‏ » ص ٠١۹‏ ) . ومعنى هذا أن النسخ 
عند هذا الفقيه يطلق على ثلاثة تصورات : التفسير والتدرج والتغيير . 

ولقد تعددت أبحاث النسخ عندعاماء المسلمين وأسرق ناذج لا قال 
بعضهم فى هذه القضية . يقول الشافعى : ١‏ إن الله حلى الخاتى لما سب فى 
علمه نما اراد بخلقهم وبہم » لا مبعث ځحکمه وهو سريع الحساب ... وانزل 
عليهم الكتاب تبيانا لكل تىء وهدى بورحمة وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى 
نسخها رحمة -خلقه بالتخفيف عنم والتوسعة عليهم ‏ زيادة فيما ابتداهم به من 
نعمة . وآناهم على الانتهاء إلى ماأثبت عليهم جته والبحاة مى عذابه فعمتيم 
رحمته فيما ثبت ونسح .. وآبان الله هم إنه إغا مانسخ من الکتاب بالکتاں 
وأن السنة لا ناسحة للكتاب وإنغا هى تبع للكتاب » ثل ماانزل نصا ومفسرة 
معنی کا آنزل الله منه حملا ٠‏ ( الشافعى س الرسالة > ص )١۸ ٠١١‏ . 

وقد أفرد الغزالى فصلا خاصاً للنسخ بين فيه أركانه » قال « إن أركان 
اللسخ أربعة النسخ والناسخ والنسوخ والمنسوخ عنه » فإذا كان النسخ حقيقة 
رفع الحكم فالناسخ هو الله تعالى فإنه الرافع للحكم والمنسوخ هو الحكم 
الرفوع والمنسوح عنه هو التعمد المكلف والىسخ قوله الدال على رفع الحكم 


۲۳ 


الثابت وقد مى الدليل ناسخاً على سبيل انحار فيقال هده الآية اسخة لتلك › 
وقد یسمی الحکہ ا صوم رمضال باسخ لصوم عاشوراء . 
والحقيقة لحقيقة هو الأو ل لأ اللسح هر الرفع الله تعالٰ هر الرافع بنصب الدليل على 
لارا ژ بشو بقو له الدال عليه مجان شه طد فالشر وط ر بعة الأول أن 

3 ك ع Er ۷ EE Li‏ ا د Î‏ 
العبادات » التانى أن يكون النسخ عخطاب فارتماع الحكم بموت المكلف ليس 
ناسحا اد ليس المريل حطابا رافعا کہم عات سابن 
للحكم عليك مادمت خيا فوضع الحكم قاصر على الحياة هلا يختا=- إلى الرفع 
اثالث إلا ا يكون اخطاب الرهو ع حکمه مقیدا بوتت يقتضى دحوله زوال 
الحكم کقوله تعاا ی ١‏ ولاتقرنوهن حتی یطپرن » وفوله تعال ١‏ حتی يعطوا 
ا عن ید وھہ صاغرون ١‏ . ر( الغرالی ‏ المستصش » + »١‏ ص 


ی 


٠ ) ١١۲ ۱‏ وقد قيد المعترلة عض الاأحكام واعتبروا اا تقتضى 
مات زمسرة و رالقسح وقالرا انا غير تابلة للخ ولا تنسخ 
٥ل‏ ۾ سحو اپب ساد اال تعای نلا رر نسح ار موب ولحرم ا رالظلہ 


, 
ا 4 
ھان ت اش> گھ . 
ك 1 ب 


زص تماد الاحتا“ف : الكلاسى ف IR‏ ر ر لشب السخ لادی وسار د پل 
عا بمتس اراء المعتراة . يقول « الخ عبارة #ن ¿ حطاب الشارع الماع من 


ی 
ر ماتبت من حکم حطابت شر عي و لایغضنی مافید م الاحتراز من 


سابة, 
عير تقييد بالراحى ... ان إرالة المحل إما ان تکول قل وسرد دلك اسل أو عد 
وحوده أو حالة وحوده . الأول محال فإن لم يو حد لايقال إنه آريل الاي أيضاً 
حال فال إرالة ماعدم بعد وحوده تنم ر الآ ا عا لن الارالة ھی 
ا ام ۹ إتيدام الس e‏ عا و رده حال وانه " ر مانن اذ یدحا فبك ا الد ماآکاب 
تاتا م الاحكام العقاية قبل ورود الترع عاب التارع التراحى عل وجه 
لولا خطاب الشارع الغير لكان ذلك احكم ا ولیس سسخ ... ) 


( الأمدى ‏ الاحكام » ح ٣‏ ص ۱٩۹‏ )› د٥ا‏ ). 


إن المستقریء لما قدمته مى | اراء ولعرها م ن الاراء تخد أن بى النسخ نطرتيں 
د ہہ اراشا ری أن یات القر ال کک ال لىس نعضها البعض 


والاحری < الخ أناناً 


١‏ س الدليل النصى : فال تعالى يقول « وإذا بدلا اية مكان اية والله أعلم نا 
SE‏ أكترهم لايعلمون » ( اللحل / ٠١١‏ ) 
۾ قول عر مي قائل فی موضع احر ١‏ ماشسخ م ن اية ا او ا اف 
یر مہا أو متلها أن تعلم أن اله على كلل شىء قدير » ( البقرة أ 
٠٠١‏ ) . وهاك ایات آخری یذ کرها بع أمحات هدا الرآی 
ولکنی لا أُرى داعياً لدكرما لآن الافتعال فى تفسيرها با يويد نطرتم 
ظاھر ورفع ححتہم با یسور وحاسم.. 
۲ س الدليل العا ل » الذى يقر نأب الله تعالی قادر عا 0 يفعل مایشاء و اللہ 
ESEN N E‏ حح 
لعلمه عصلحته فيه ( رميق العجم _ الأصول الاسلامية ‏ منمجيا 
وأبعادها . یروت » دار العلم للملایین » ۱۹۸۲ ۰ ص ۹۸ 


أما الدين يدكرون قضية الخ س وأنا منهم ‏ فسندهم هو انعدام الدليل 
س القران والسنة على سلامة تلك القضية . بيد أن الذى اعترض عليه فى 
قضية النسخ ‏ ليس هو النسخ أيا كا وإغا اعترض على الرأى الذى 
تخب إل ن النسخ هو رفع الحكم كله فى العاملات آى أن فى القران 
نصوصاً تتعلتق بالمعاملات وأن هذه التصوص ينسخ بعضها بعضاً . أما الف 
الأخرى للنسخ فتلك قضية تحرج عن نطاق هذه الدراسة . 


وآود أولا أن أفرق بين النسخ والبداء . فالبداء هو العلم بعد الحعل 
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س 


و الظهرر ف الخفاء . و بد شی ان الداء مستا حح الله عا 
لاھک ان یک وى سخه للاية بدا اوا ا لاحقا فسح وأتبت . 
ینکر الامدی ان يكون اللسخ كذلك إذ لا يبعد أن بعلم ال تعالى ف الأزإ 
استارام الأمر ٻفعل من الأفعال للمصاحة ی وقت معن واستازام لسحه 
للمصلحة فى رقت اخر » فإذا نسخه ف الوقت الدى علم فيه نسحه هلا يلرم 
م ذلك ان یکوں قد ظهر له ماکان خفيا عليه . ر الآمدى _ الاحكام , 
المرحع السابق ۰ ح ۳ ٠‏ ص 5٠١‏ ) . 


كذلك يطيب ن أن أفرق بين النسح والتخصيص فالتخصيع هو الم 
بصيعة عامة عما وضعت له من العموم إلى الحصوص بدليل وهذا ليس تغيبرا 
لارادة الشارع وإعا هو بيان ها وهذا هر الفرق بين التخصيص والنسخ 
فالتخصيص تحديد لمدلول اص واللسخ إنباء لأمد حكم النص . وآود س قبل 
مناقتة أسانيد النسخ ‏ أن اكرر آن الرأى الذِ اف ن ف ل ر 
القول بآن القران الكرم فيه نصوص تعالج أحكام العاملات وأن هذه 
النصوس بقيت فى القران ولكن ا الأخر . أما غير ذلك 
من صور النسخ الأخرى كال سخ فى تصرص المبادات ر نسخ ماسبق من 
رسالات سماوية فلا أتعرض ها هنا لأنها لا تستيم هذه الدرائة 

ولعل من المناسب أن أضيف هنا كلمة ع ن الفرق بين التخصيص والتقييد 
فاتخصيد ن هو تصرف فيما تنارله اللفظ ظاهرا وأما التقييد فهر تصرف فيما 
سكت عنه اللفظ ولذا يعمل بالأصل ‏ وهو العام فى التخصيص وأما 
التقييد فلا يعمل فيه بالأصل » فلو قلت عاقبت الخطىء عدا الأطفال فهو 
خصيص ف نص العقاب لاآن الطفل قد مخطىء وقد لا مخطىء رإذا قلت الجندية 
لاتجب على المواطنين الاطفال فإن الأصل وهو الجدية لاحب على المواطن لاآن 
الأصل لاإيعمل به وإغا يعمل موحت القيد و هر و الأطفال :: 


ويشول الاخاف ب بفرق اکر بين الخ یں والتقييد ود ان الذي بص 
ججملة والتقيد مشرد ۰ 


وقد ردت هده الکلمه ع التقييد لا القائلي به قد يقعوك ف خطا 


تصور بعض حالات التقيد على أا نسخ . 


رعلى هدى من ذلاك ايتقل الآ لناقشة ححج القائلين باللسخ وابد أولا 
بالدليل النصى الذى ا ده المؤیدون فقا فة اتاد على خلاف مقتضى 
الآيات . فاذا نظرنا إلى اية سررة النحل نحد أا اية مكية » أى أنا نرلت قبل 
نزول آيات الأحكام القانونية . ومادام أن الذى يهمنى هنا هو اللسخ فى حيط 
العلاقات القانونية فإن الأية لاتفسر على أنا تتعاتق بأحكام القواعد الفانرنية . 
ولذا فان اؤید س يرجحون تفسير الاية على أنها تتعلتق بالرسالات السماوية 
وأن النسخ المقصود هو بسخ فى شان النى سبقت بعثة الرسول › 
ويقرب هذا المعنى زعم المش ر كين بان الرسول مفتر إد لا یفپم اتام امش ر کیں 
للرسول بالافتراء إلا على أنه افتراء على الرسالات السوالف بأنيدعى انه جاء 
بوحى إلى حل محل ماسلف من وحى . وهكذا فالفهوم الأسلم للاية يبعد ا 
عن أن تكون دليلاً نصيا ف أن أيات القرأن قد ينسح بعضها البعض الاخر فى 
الأحكام القانونية . 

وتذهب الكثر ة من الفقهاء فى تفسير الأية الثانية مذهہم فى تفر الاية 
الأرلى فهى أيضاً قد نزلت فی حت انبا ع الديانات الأحرى - وعلی الأحص 
اهود س وتتغيا إقناعهم بان لله قد ينسخ فى بعض الأحيان وحيا سانا بو حی 
لا حق بغية تحقينى رفاهية البشرية . والقول عندى أن الآية عكن ايضاً أن تفسر 
على أساس أنہا تعلق بالمظاهر المادية للكون ودليى على ذلك أن عجز الاية 
يتحدى بقدرة الله على كل شىء . والقدرة تكون ى الأيات الكونية أما الأيات 
العقلية فالصفة الأقرب للتحدى فيما هى العلم والعدل والعقل وماإى ذلك فلر 
أن عجز الاية تحدى بعلم الله أو بعدالته أو با إلى ذلك لكان امعط أن تفهم 
صدر الأية عإ ى أنه يتعلق بنسخ الرسالات ار الأحكام . ولكن ااي اما 
بقدرة الله فتعاقب الليل والمار مغلا فى دورة يومية هى ية من أيات الله فلو أن 
الله نسخ هذا التعاقب ‏ شأن الحال فى المناطق التى يستمر فيما كل من الليل 


¥ 


والنہار آشهرأً ‏ فإن ذلك النسخ يع بقدرة الله ريكون قد أتى فى تلاك الناطق 
باية $ ی التعاقف وھی إن م تکں آفضل سن الدورة اليومية بالنسبة للمناطق التى 
تشهد تلك الظاهرة فهى على الأقل تماثلها قياساً لظروف الحياة هناك . كذلك 
خلقه عحز العلم عن كشفها ولم يصل إلينا حرها فتلك اية نسخت وسبت لا 
هو أفضل وهو العصر الذى نعيش فيه اليرم بجا يلاك من حضارة وي 

جقومات . وجدير بالذكر أن القران الكربم يمسف مطاهر القدرة الكونية بأنها 
ات کتوله تعالل ۱ وا مم الأرض الميتة تاطا ( یس | ) . وف 
القران الكريم أمثلة كونية بدلا القدرة الاهية من ذلك النار التى أمرها المولى 
بأن تكون برداً وسلاماً على ابراهم . ويد موسى التى أخرجها لفرعون بيضاء 
تشع بالنور » ودلك بداهة نذر يسير . ثم إننا إذا قلنا مع المؤيدين للسخإنالاية 
نص ف نسح الاحکام فکیف نفھلم أن اللہ تعالی قد یسح حکما تم اتی مثله . 
أيسسخ اله القصاص مثلا ثم ياتى مرة أحرى بالقصاص ؟ . إن النص يبدو أكثر 
قر با لفهم إدا تعلق بالاديات لأن الماثل فى الماديات يمكن أن يكون بالتعادل أما 
ا کک ا ن إلا 8 e‏ 


را رة ف أن اخ لد ان 2 باية اى أن لله لا ينسح آية أو 
يسها م يقف بالأمر عند هذا الحد بل هو عندما ينسخ الأية أو ينسها إغا,يأتق 
بغیرها . فکین يضع الله فى محكم تابه اية للناس ف المعاملات ثم ينساها 
ا e‏ 
ا NE TT‏ 
قلبه ( انظر کشف الاسرار لعبد العزیز البخاری تعلق البزدوی » ج ۳ » ص 
۸ ) وإنى وإن كنت أرفض هذا القول أجد أن الاقرار به لا ينض دليلاً على 


۲۸ 


النلسخ لأ انسح لایکون إلا لن ولایکون إلا بنص ومادام أن الأمر م يصل 
aT‏ عل مایقرل به آصحابه س ی عیب اللہ فلماذا ضحدا الفراں به 
وماهو مراد الله س أن يخر البشر ا عا ل 
لا نعلم ادا ر ومادا رتغ . 


س 


اما الدليل الدتل نهو ت للمسخرين ولیس للمريدين ذلا اسا ۹ اقش 
سا إطلاتبة قدرة الله فالله قادر عل آں عل بعبادہ مایتاء نمو کا يول 
العزالى س باك عطلتی صلاحیته ال قول للتام E‏ ۽ يوم عرود 


N 


2 
ا و الامر ولكن ٠‏ فة الس ل 


لی سپا الح ر ےا رعا 
تتعلق بغه, انر الله 0 من أححام . قد نرل i‏ اول الباس 
و لکنه قاع سند الاہد فی لے عم ص کتات yy‏ 
ك 1 E‏ ا 2 1 

بريد للناس » فسا هو منطق ان یرل 2 حا فی قران بعلت کداملاتہم تہ 
یسخه سعد دلا فی قرانه ذاته . اتا ل ان یکرں قد حاتی الناس لها أو 
لاغنا.. 


إد جلال الندرة یقتصی ان برد ماارادہ اللہ دیا قیما ران یمر ب أ۔عکامه 
ی کتاب لاعرح فيه حکما خاتدا سسقا املا وهو الذى ارتضاه اناس تربع 
واخار کک إد التصور الذىيقباه المنطع هر آر الهفديسرل 
تشر يعا متدر جا ا ا رح حښسی يسدر ب الاس عل قبا ل اکسم ی صورته 

لنہائية الى تشلپم من اقيض إل الفیض ۰ کا حصلل ى كم اسر سا . 
هدا القدرج ليس نسخا سراي العى اللعوى أ الفنى لمث لأں 
أ n‏ أ ر ۳ ١‏ 
انسح mn‏ الذى اة ہے ی إبطال اسمل بالصرص السايقة : ال التدر ج 
الصلاة رالمسلم خمور ليس نسخا والحتق أن كل ماجاء بشان الخسر 


2 


رال ححا ان 


زاب 2 
و e‏ بر من مها ' ولازال a‏ 


لا يتناقض ولیس فيه ناسح ومدسو خ فمع تحربم الحمر كلية لا 


۲۹ 


الاثم والصلاة _ أقرب إلى أحكام العبادات فى حين أن النص الأحير الحرم 
كلية هو أدخل فى أحكام المعاملات لأن تطيقه يتصل سرقيع حد عتاى . أما 
اللصان الاه ولان فتطبیقیما کان یر تب جراء دینیا یجس . کدلك فال بع 
ES‏ العف الاج 9 تبر E‏ وهدا بدخحل 


وم ن الامثلة الى يستضهد بها انصار النسخ أن الحكم قوله تعال « ماکان 
ل ا e‏ فى الأرض » قد نسح بقوله تعال ؛ فاما منا 
بعد وإما فداء » . وهذا رأ ی نظری سقم لان الأية الأرل قد و ضعت 
حکما قائاً عإ ا إلاتخان ف الأرض فإن تحقتق الشرط جاز 
للنبى عندئد أن یکون له اُسری ولذا فإن الأية الثانية تدل على أن ايى قد حقق 
الاثخان الدى تعطابه الاية الأرل وس ثم فقد أبیج له أن نامر غ 
الأسير أو يقتضى فدية له . 

ولكن الحطا فى مفهوم اللسح شاع حتى أن البعض أصبح يطلقه على 
الحالات التى يتعذر عليه فيما 'التوفيق بين ايين فيتخذ من النسخ ذريعة لاحماء 
عجره . إن النسخ على قول المؤيدين وتصور المدافعين يناقض عندى مقتفى 
قرله عز وجل ٩‏ آفلا يتدبرون القران رلو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراأ » . ( النساء | ۸۲) . 

رلا كنت أنكر قضية نسخ أحكام المعاملات فى القران من أساسها فإ 
لا أرى داعياً لمناقشة قشة ماخاض فيه الفقهاء حول نسخ القر ان پالسنة . وعلى كل 
فالرأى على أن أدلة الأحكام الأخرى ‏ حتى عند جمهور القائلين جراز 
النسخ ‏ لا تسخ القران والسنة لآن النسخ لا يكون إلا بنص ولا يتحقق إلا 
کک امستوى ذاته من القوة وأدلة الأحكام ليست نصوصاً م إنها 

رن التران: والس رة سن ين ية 


أما الت يخ بالسنة ف فيه قول اوضحه بعد إججاز مایقوله اصحاب النسخ 1 


1۰ 


يذهب بعض الفقهاء إلى جراز نسخ الحديت بنص فى الكتاب ويصربود 
لذلك مغلا ٻالند ى الذى ورد لى اتفاقيا: الحدييية عا ER‏ ں جاءہ 
من المسلمين إلى قريش ويقولول إن هذا النص قد نسح بالاية الكربة قن 
علمتموه مؤصات فلا ترجعوص إلى الكفار ٠‏ ( الممتحة / ٠١‏ ) . ويقلقى 
نى هذا المغل أن الآية جاءت تحصيصا لص المعاهدة فهى قد حصت التص 
بالرجال دون النساء وقد قدمت أن التخصيص غير النسخ . 

ا 3 ا - قد مر اللسلمين باستقبال المسجد الأقصى 
لإ ری فی هذا مثلا ينقض را لأنه تع فى العبادات وليس فى العاملات . 

كذلك يقولون أن الحديث قد ينسخ الكتاب ويتمثلود؛ لذلاك وله تعال 
کتت عایکم إذا حضر احد؟ اموت إل ترك نرا الوصية للوالدين 
والاقرين » ( البقرة / ٠۸٠١‏ ) اجات يرون أن كثابة الردسبة ل فا 
سپ د اليه ولکنہا لست باد ست الشر يدب Y‏ وصبة ا رارت ۲ . و ىدى أن 
تفسير الاية الكرية على أا تجعل الوصية فرضا إا يتسق مع ای الاخاف ی 
مدلرل الألماظ وفهميم لمقتضى الأوامر والسراهى فالاية لحتمل أيصاً أن الخيرية 
فى ترك الرصية ليست معنى الفرط ض راشا الاستحثات والاستيحسان .2 
حرم الوصية لوارت جاء فی الحدبث تعبارة عوأمة i‏ الأية فنص فى ترك الوصية 
للوالدين والاقرين » أى فيه تحصيص . فضلا على أن التحرم اقتصر على 
مايتجاوز الثلث فإذا انتهينا إلى أن الرصية فما دون الثلث جائزة كانت 
الأحاديث مخصصة لحكم الآية م على فرض أنها امرة م وهنا أكرر مااسلفت 

ن أن التخصيص ں هو غير اللسخ . ويضيف النقهاء بأن عدم جواز أن ينسخ 
ا هر لأن القران آصل رالحديث تابح ولاجوز ان ينس ابع 
الأصل وأن الله تعالى حاطب نبيه قائلا « إئت بقران غير هذا أو بدله » فقال 
الر سر ل« مایک ون ل أن آندله من تلقاء نشی اں اتبے الا مایو-حسی إل (١‏ يونس| 
٠٥‏ ) . ونی تقديرى أن الحكم القرانى إذ بدأ بلفظة « كتب ) فإنه يفيد 
الاستمرار رالتابيد لامر الذی یتناقص مع احھال ان یکوں محل سخ . 


۳7۹ 


mS‏ کال 

8 رخا ويتصب على حكم س أحكام المعاملات فإن حكمه حكم 
الوحى القرانى لا يرد عليه نسخ «١‏ إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد 
اوی ۲ ر النجم | ٥ » ٤‏ ) وإں کان الحديث اجتاداً كنيه عة عن ريارة 
القبور فيجوز عليه اللخ «يأيها اللبى لم تحرم ماأحل الله لك » 
( التحرم / ١‏ ) . والنسخ الذى يرد على الحديث الاسحت.ادى E‏ 
a aS‏ بعدم زيارة القبور وأجار زيارتها وقد يكون 
نسخا بقران کا فی حديث الظهار . ولکن اجتہاد الرسول لیس کاجتہاد باق 
الناس فهو اجتباد ترقبه العناية الالمية وتتابعه عين الخالق الساهرة ولذلك فان 
السكوت عليه يزكيه . وتبعا فإن الأحاديت التى رويت عن الرسول ولم تنسخ 
ا ود طا وریا کے ا لی راد 
بوفاته . ومن ثم فإن الفول عندى أن الأحكام الاهية ‏ قراناوسنة س لا يرد 
عليما النسخ فى باب المعاملات . 

اإإنساء والترغ : 

وى النسخ قصص يضيتق الصدر لذكرها ويتأفف المرء لسماعها ويسلك 
خنلقوها سبلا شى لعلهم يوهمون الناس بصدقها ولذا لا أرى مندوحة من 
التعرض لأمرها قطعاً لدابر أأصحابا . 

فم بزعمون أحیاناً ن الله سبحانه وتعالى انزل ايات على رسوله 
اياحا ومن ذلك اية فى الزى تقول a e‏ 
هولاءِ النقولين يرهصرن بأن الصحابة كانوا يقرأون تلك الآية وان ر 
طبقھا حکماً ی حیاته » فإن صح ان الرسول طبقپا خکماً ق حياته فما هو 
مبرر نسخها أو أن ينسيما الله لرسوله . والغريب أن القصة قد وردت فى 
الصحاح وأن الأية ذكرت فى سنن ابن ماجه . والأغرب أن الأية المزعومة 
تضع حكماً للشيخ والشيخة وتسى الشاب والشابة وها أكثر تعرضاً 
راب ی جا 


۲ 


وقح صذا الفربق الصال ا لافترائه س فی قرله تعال » ماننسخ 
من أيه ار تهات اتا اا Ss E E‏ 
الاد 

رلكن الانساء يكول نطول العهد . ومن ثم فهو لايتصور إن حدث _ 
إلا فى أمور سبقبت عهد الرسول وتبعاً فلا تكرن حزءا من القرآن الكرمم . إد 
كيف ینزل الله اية عا لى قلب رسوله الكريم ليبلغها للناس ٠‏ يأيما الرسول أبلغ 
ماأنزل اليك » ويتلوها عليم وهو يعلمهم الكتاب ٠‏ يتلوا علیېم اتنا , ویعلمیم 
الكتاب والحكمة»رال لىقرة/ 5١‏ ١).إدالاية‏ لادان تتعاسق بأذهان الاس 
لأسيما زھی i‏ ف الرجم أُی عقوبة لاتعحی من الذاكرة ً ال الناس 
ارسرل علیما عملا بفوله تعال « فإن تنازعع فى شر ىء فردد د إلى ل 3 الرسرل » 
فیکرها لان الله أنساه إياها . ولو آن ذلك صح س وحاشا الله أن يص _ 


يصح 
احق للکفار أن يسألوا محمداً کا سأل ابراهيم قومه «أجتتا نالحق أم أت من 
اللاعبين » . 

قد يتقبل المرء القضية لو أن الانساء عم الناس جهيعاً فلم يتجاور منم أحد 


إذ جور عندئذ أن نقرل إن تلك معجزة من معجزات القرال . ولكن القضية 
تجری عل غير Oa ERE‏ من الناس من 
ظل يذ كرها . 

وإن تعجب فعجب قرهم إن عمرأً هو الذی بروی القصة وکأئہم یحسوں 
وهن الحبكة فأرادوا أن يوفروا لزعمهم دلیلا لا ياتیه الباطل من بين يديه ' 
ولا من خلفه . وهل يقبل العقل ان قول عمر ذلك وهر الذى عرف 
بشدة محاله فى التق س دون أن يراجع فيه الرسول » وهل يجرى ذلك م جه 
السذاجة ‏ عا لی لسان من ترل القران موافقا لقوله وفعله فی آیات ک كتيرة وقد 
قال الرسول فيه « إن الله تبارك قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه 4 . 

وهم يزعمون أحياناً أخحری ان الرسول قد ينزعه تزغ ص الشيطان عند 
قراءة القران فينتحل ايات من عنده . ويتمثلون للاك نايات عرفت ف الاتار 


FEY 


ااا ری راا ع ان اسول کی ی کر ال ادا 
اللآاة رالعري ومناة الشالثة لاخر ١‏ ( الحكم / 3۹( اتات الا لك 
هى الغرانيق العلا وإن شعاعتما لترجى » . ويذهب الخراصون فى ذلك مذاهب 
نی تدل على جهل فاضسح وتطاول کالح ویتخذون سندا من قوله تعالی 
اوا ا س قملك مں رسول ولا نبی إلا إدا نی ألقى الشيطان فى أمنيته 
ينسح ال مايق الشيطان م کم الله اا وال علم حکم « ر احج 
/7) . وهڙلاء هم من رفول الک عن مواضعه ناتھنی اة تعنی 
ال رذ ج فی قول تعالی ١‏ وسہم آمیون لا یعلموں الکتاب إلا أمانی » اى إلا 
E E‏ د ها شرح الر اغى للاية الكرية » يقرل المراغى 
و تى الشيطان یوک و ای 
لذ ل الات تما را تقل قوم انه سر وقول ارون قل 
اسر عى بعس ارين وسكا ا من الأناطيا e‏ 


درط واه ونای لا ایر اذات الى 2 سض افوس ان ينيشس 
للدي س يدادع عه ريدنع اناب ثم يسل اياته محكبة مسنة لا تقبل الرد 
سال . وحلاصة الترل إن الله حين نر القران وقرأه الرسرل قال المشر کون 

ن کر القر 5 
فی ماتالر ! رات استبار اة ت وجاوت عزوة بدر ونصر الله السلمين الذين a‏ 
کیا الہ للصر ١‏ ل امد الراغى س تفسیر الراغی » ج ۰۱۸ القاهرة » ص 
1( 

وكيف يتقول الرسول الأمين على ربه الحطم وقد نمى الله ذلك عنه كلية 

بقوله عز وجل ١‏ ولو تقرل علينا بعض الأقاربل لأخذنا منه بالعين تم لقطعنا مه 
الوتين » ر الحاقة / ٤٤‏ س ٠١‏ ) . اللهم غغفرانال أنت مرلانا فانصرنا على 
القر م الكاف ي 
عم ړن 2 
فذلكة : 

لقد ذهب القائلرن بالخ إل تعداد اسباب نلان للنسخ شئ : 


. ايسر عل الناس‎ )١( 
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(۲) التدرح ف التشريع . 
(۳) تخر أحکام المعاملات بتغیر الرمان 


إك نظرة فاحصة إل هذه المررات الثلاثة لابد أن تنتهى فى رأيى الحاص إل 
أن نسخ الايات تيسيراً عى الناس لا يتصور إلا فى العبادات فإن جار أن يكون 
هناك نسخ للتيسير فلا يكون دلك فى أحكام المعاملات ولا يستطيع أنصار 
فكرة الس سخ أن يضربوا لنا مثلاً حكم فى المعاملات نسحه الل وجاء نص أكار 
يسرأً على العباد . 

أا المبرر التالث وهو تغير الأحكام بتغير الزمان فقول عجيب اللهم الا إذا 
فاع و ا هو النسخ الدى 
أعارضه . فإن قصد القائلون بالنس خ أن ى القران احکاماً سخت بأحكام 
زا رن ر اا ان ا الشيطان لأن هذا القول لاکن 
ان یتبله إنساں دلاف أن فترة الوحی لم تستمر لأكار مس ثلانة وعشرين عاما 
فهل ا الالمية . 

ومن ثم فإن اك لتصور الوحيد الذى أمتله هر تدرح التشريع . وقد أسلضا أنه 
لين نسخاً بالعتى الفنى للتعير . 

ذلك مبلغ علمى فى قضية النسخ والله أعلم . 
تصنيف الاحكام : ۰ 

ويمكن أن نصنف الأحكام القرانية فى فتين : 

١‏ احكم » ويضم المدركات الأساسية فهى أم الكتاب » وتلك هى 
القراعد التى تقابل مايسميه الفقه الوضعى المعاصر بالقواعد الأمرة . بيد آن 
فكرة النظام العام هنا جب أن تفهم جعناها الذى يشرحه فقهاء القانون الخاص 
أى النطاق الذى لا تلعب فيه إلارادة دوراً لأن الارادة الشارعة تازم إ ا 
أشخاص القانون . وتبعا فهى القواعد العليا لضمان ار السياسى والاتتصادى 
والاحتاعی للمجتمع » وبذلك نختلی عن ١‏ نهوم النظام العام فى القاون 


1e 


الدرلى الوضعى الذى لا يعر سلطة مر كرية نتمنع سلطة عليا . ولدا فإ 
اث خاد القانوں الدول الرضعى لارالو | يتمتعون i‏ واسع ص ساطال 
الارادة ترك مم احرية فى تحديد مايشاءء ن من قواعد النظام العام . 


اا و فل ال ات ا ا اکر شیو رلا کات اك 
ا ی سحاحة إلى استحلاء إن حکمھا غیرقاطع لدا یکن أں نقارہا إلى 
د ما بالتنواعد الرضائية المفسرة أو الكلة ذلك 0 ك لشخص القانوں 
د ی دیا طاق مار سته لسیاد تد عااقتد سادة ای ار ب تہ 


ت 5 و تعد بلا باتنازات عرالیة 


1 


و يسشىد سذا التعسيف إل قله تعالى « هر الذى أنزل عليك الكتات منه 
r ees‏ 1 
تات ضس ام الکتار. واخر ستشاہات أا الذين و قلر ہم 
ماتشابه منه ابتغاء المت واسناء تار ریله ومایعلم تاریله إلا ١‏ 
ا ا و اعرا م یقولرن i‏ بد 8 2 عل رسا ومایذ کر ل ا ولوا 


! 1 لد ا ا 


“= 


ا بعدت ع موضرے الدرا إذا عردت لناحية القصف 
الت اد الاسم بى القران س کا بقرا ا ۔طبی ۔۔ لاراد ہہا سرد تار 
ا ۳ را »باس د 8 دي تر اناس لذا اند ال تات والترادت در اة 
E AE N E EROS‏ تال لى الاجهاء الستري 
DA a E SA ETE Ta‏ 


ماتس په فوادك وجاك ی ماه اق وهر سط رد کی للمز دس ١»‏ . ر( هرد| 
۰ ) . کا یقول تعالی ١‏ فاقصص اافصص ا لمهم يتفكرون » ( الأعراف 
aa‏ 
ريتب بعض الباحثين فى وجه القصص وقوفاً شاملا مطلقاً ويتعلل فى ذلك 
ابن نبل قال ( ثلاائة اش أصل ها : التفسير” والملاحم » دالمغازى » 
حنبل قال هذا لاه شاهد ان کرام ن القصص والأحبار قد أضيغت 
ال لتغسیر فأخرجته عن دقته وتقیده بالرواية المحيحة والبياں المعقول . 


۳١ 


وأغلى الط آں ابن حنبل یتکلم هنا عن قصص الانسال ولیس عن قصصس 


١‏ ذكر الراعب الأصفهانى أن عامة المعكلمين ذهبرا إلى أن كل القران 
کي ان یکول معلوما » أى مفهوم المعى » أى مستطاع التفسير » وإلا ادى 
e‏ ذلا إلى بطلان فائدة الانتفاع به » وأد لا معنى لانزاله واوا قرله 
تمال ١‏ لا يعلم تأريلة إلا لله ٠‏ وجهارا قوله تحال و یقولون امتا به فی 
موضع المحال فيكو معنى الآية أنه لا يعلم تأويل القران إلا الله والراسخون فى 
العلم » وحالمم أنهم يقولون امنا به وبأنه من عد الله » ويفيد هذا أن القرآن 
كله ممكن التفسير فولاء العلماء ) . 

وأما عامة أعيان الصحابة » وكتير من المفسرين بعدهم فد ذهبوا إلى أ 
يصح أن یکون القران بعض مالا یعلم تأویله إلا الله » وقال اہی عباس 
ا ى أربعة رجه : وجه حلال وحرام لا يسع أحداً جهالله » 
ووجه يعرفه ا او ب ا 6 لایعلم تأویله إلا 
الله ومن انحل فيه علماً فقد كذب » . 


ويمكن التوفيق بين الرأيبن بأن نقول : لعل الذين قالوا إن القران 
مالاھکن للانسان تأویله أرادرا په اة لاييكن للانسان ن ي جرم بحققة حقيقة المراد 
نه لان E E‏ 
طاقته » وفوق كل ذى علم علم . 

أو لعلهم أرادوا ا لاعكن للانسان ن یعلمه الاشياء التى استاتر الله بعلمها 
المرجع الساىق »> ص ۳١‏ س ٣١٣‏ ). 

والقرل عندى أن هذه القضية لا تمل مشكلة النسبة لدراستنا لأننا نناقش 


۳¥ 


أحكام العاملات آى مايعلق بالحلال والحرام وهذا ک يقول ابن عباس لايسع 
أحد حبالته . ولدا فإى لا أرى أن أفيض فى استعراض الموضرء 


رادل فالقر ان لکرم هر الأماين الذى تبني منه وعليه الضرية القأنوبية 
الات ااي ولك نى القن س يبظ أن اراد ذاه ب مسا فن 
أثره عل المشكلة المى أثارعبا السنة السوية س م يكى الأساس الأهم للنظرية 
الاسلاسة ف باكورة آیامها . صحیہ آل اھل الکتاب ینادوں بان القراں س إدا 
را ب MM CI‏ هذه المياعة التى 
تكتف عر نيز ضد التفاليد هى نتاج وليست نقطة ابطلاق تطرر نظری 
عقد ( انظر Schacht, Joseph-The Origins of Muhammedan Jurisprudence,‏ 
Oxford 1950, p. 224.‏ . رعدی أن قول المستشرقين فی القراں الكرع يعیبه 
اا عبب لصيق وهو أنہم يدرسور ن القراں مترحاً فلا يسعطيعون أن يتذوقوا 
سحلاو تد ا أصالته بعض من يقرأون الکتاب الكرم بالعة العربية 
ن أعاحم المرب لأنبم غرباء على العربية ضعفاء فى اسنشفاف حوهرها . 
كلمة جقی : 

أود قل أن أنهى كلمتى عن القران أن أدفع بشدة شبهة قد تقوم فى 
الأذهان بسبب مايقرأه الرء أحياناً فى بعض الدراسات الفقهية ع أن ف 
القران عدة لغات بقدرها البعض بخمسين لغة . ولكن هذا لا يعلى أن القصود 
« باللغة ٠‏ معاها الاصطلاحى التداول » حيث تكول لكل أمة لغة » لا تفهم 
إلا التعلم أو الترجمة كاللغة الالبليرية والفرنسية والمربية . رما يقوى هذا 
الفهم فى نفس القارىء أن القران جاء على العرب التى كانت لكل قبيلة لعتبا 
ولکا ل صقع من أصقاع الجريرة منهجه اللغوق وتروته 'اللفظية الخاصة وإذا بها 
كلها تدسهر فى بوتقة واحدة . 

والأر ليس ا قد يتبادر إلى الذهن لأن اللغة فى مفهوم أهل اللغة والنحو 
معناها اللهجة أو طريق نطتى الكلمة وهو قريب مما نعرفه اليوم من اختلاف 
أقالم العرب فى إخراج الكلام » بل قد يوجد هذا بين قرى ومدن للاقلم 


۳A 


الراحد كالذى سمعه ف مصر من‌اختلاف سكان الأقالم ق طرق نطق‌الكلام 
فيحتلف الحضرى عن القروى والحضرى من الوحه الىحرى عن الصعيدى » 
ويختلف لسان هل أسيوط ع لسان اهل الاسکا ريا ول خا گان 
مع انحاد طرق التعلم فى المدارس واتحاد وسائا, الاعلام المسموعة . والح أنه 
م يكن عند قمائل العرب من اللغات )ا نفهمها اليرم ولم يكن بينم من التباعد 
اللغوى مايكرن بين لغتین لامتین ختلفتین وإعا هو ماوصنته فى نشبيه هذه 
الفوارق با بين اللهجات فى بلاد العرب اليوم . وهناك أدلة كثررة لا حصر 


“ 


ها : من ذلاك تعسير العلماء حديت الرسول ١‏ إن هدا القران أنرل على سعة 


الفرع الثانى 
فی 
الحدیث ( السنة ( 
١‏ يتو علیكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة » 


اخدیٹ (السنة ) كنص ف الأحكام : 


السنة لعة هى السيل والقاعدة والطريقة والسيرة وقد اشتقت من سنن 
کی ین یں ت بیت قران الک رم إذا أطلقت فى التريعة قإغا براد پا ماامر 


فار 
ا ا وی عد ووت إليه قو لا وفعلا تما م یرد فی کتاب الله ( این 
منطور > لسار العرب » E‏ > ت ETS‏ 
1 


والواقه آ ل اصطلاح السنة فى المفهوم الاسلامى قد ينصرف إل قدرة الله 
و نة الله فى خلوا شش قبل ولن جد لسنة الله ديلا ) ر الاحزاب / 
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س 


رقد كان التمافعى أول من عرف السنة لأن أسلافه لم يكونوا يربطون لزاه 
بينہا وبي الرسول وإنما كارا يعمون مما التقاليد والعادات المثالية للامة مكونة 
بذاك ما يسمى بالقاليد الحية ويضعه پا عا لى قادم المساراة مع الممارسة العرفية أو 
دات القبول العام أما الشافعى فقد قصر السنة على تصرفات الرسرل يه فهى 
١‏ وحدها دات اسحجية عا ن الشافعى م يتىخلص تماما من النطرة التى سېشته 
فهو يقر تقاليد الصحابة واراء التابعين كحجج ثانوية . بيد أن تقاليد الصحابة 
والتابعين كانت قبل الشافعى هى القاعدة أما تقاليد الرسرل نفسه فكانت هى 
الاستشاء فلما جاء الشافعى ,جعل الأستثناء هو القاعدة فعدت السنة تشير إل 
أفعال الرسول ما الحديث فيعنى أقواله ( أنظر مصطفى شلبى ‏ المدخحل » 
التاهرة > ۱۹٩٩‏ ۰ ص 1١4‏ ) . 


والسسنة على ھا المفهرم لها عند الحمپور صرر لاله : 
(ا) اقول ای ماقاله الرسول . 


(۳) التغرير أى إقرار الرسرل لتصرف أر عمل قام به شخص ما. 


س ر“ 


وعندی ان دی ہے ای السنة القرلية ‏ هى التى مک ان تک ر 
مصدراً للأحكام القانرنية الملزمة فى داثرة التشريع أما جرد القصرف أو الاقرار 
الصامت فيندرج س فى رأيى ‏ تحت مدلول ٠‏ الأسوة السنة ؛ أو ترك 
الأمور على أصل الاباحة . ومن ثم فإن السنة التى تفرض أحكاماً والحديث هما 
عندى صنوان ف المدلول . ولذا فإنى من الرأى الذى يقول بان السنة هى 
الجوهر والحديث هى طرينى نقله إلى الأحكام . 

ولقد عرف الفاوة عن تجميع أحاديث الرسول اء حياته خحشية ان 
بختلط الحديث بالقران . وقد مانع عمر بن الخطاب فى ذلك حشية أن يتصرف 
بها الناس عن القران . فاعتمدوا على ذاكراتہم فيما قاله الرسول أو فعله ول أن 
هناك محارلات جرت فى عهد الرسول لتدرين الحديث إلا أا م تنسع ولم 
تتداول . وقد أحس المسلمون بعد وفاة الرسول الحاجة إلى جمع 'لحديث كى 
یکون فی متناول من یرید البحث والفتوی إذا هو لم جد حکماً فى الفران 
لاسيما بعد أن انقضى عصر الصحابة . ولا حاف عمر بن عبد العزير اندثار . 
السنة بوفاة الحدثين كلف أبا بكر بن حزم بأن يكتبا ولكن هذا توفى قبل أن 
يع عمله ولم تجمع إلا فى العصر العباسى . ومن ثم فقد نذر بعض اللاهرتيين من 
السلمين أنفسهم س خلال القرنين الثانى والثالث للهجرة ‏ لمهمة تنقية وجح 
الحديث وأسفرت جهردهم عن عدة مجاميع من أشهرها الصحيحان : 
البخارى ومسلم » والسنن وأبو داود » وابن ماجه السا . ومن بین هذه 
انجاميع محل البخارى مكان الصدارة . 


اعیاد ادر : 
انلق أن شله اسصوم د ک2 ع احا ص أصحاسا ومالاقود دن تعس 


۰ سے‎ 1 E N 8 أ‎ 8 i 
ومانحلرا ده س سر ومتایر ارہ س ليست حجة قاصعد عل صحة کل مافیہا مر‎ 


ا انات ورا اكا E‏ حايت وعرف اتارج 
۱ ا 
کہ امن ال وضاعين لقد وحد التحريف سبیله إل اوت سول 1 53 


نبا هر ذلك « نه سیکذب على کا كذت عل الأبياء سن قبل فمن كذتب عل 
متعمدا فليتیواً مقعده من التار ۲ ( صحيح ملم س ج ١‏ ص ٦‏ ) . وقال 
اد الوضناعن فى القرن الثانى للهحرة وهر يواجه الوت . وهر أبو 
العوحاء ‏ « لقد دسست أربعة الاف حديث سل ل فما وأحرم ومنہا إلا 
ويعمل به » ( كتاب الموضرعات الكبرى للعادمة مة على القاری س ص ١4‏ ) . 
ولعل الرحل بالغ فى قولته هذه إلا أننا نجد أمورا تحرمها أحاديث ولا أصل 
لذلك الحرم ى كتاب الله وصحيح حديث رسرله ونجد أموراً تلل ولیس ها 
ستا۔ س کتاب أو حديث بجمع على صحته . روی الحارث بن عبد الله 
افمزانی تال a‏ 
« حل eS‏ نعم قال : آما إن 
ھی رول ا ا lS‏ : مااخرج منا 
يارسول الله ؟ » قال e‏ کم وخبر مابعد ٤‏ وحکم ماپینکم 
هو الفصل ا ن و ا 
غيره أضله الله وهو حبل الل الترن وهو الدكر الحكم وهو الصراط المستقم 
وهو الذى لا تريغ به الأهواء ولا تلتيس به الألسنة ولا يشبع مثه العلماء 
رلا خلق على كثرة الرد رلا تنقضى عجائبه هو الذى ل ينته الجن ن إذ معته حتى 
قالوا : إنا “معنا قرانا دى إلى الرشد فامنا به ألا من قال به صدق ومن عمل 
به احر ومن حکم په عدل ومن دعا به هدی إلى صراط مستتم ٩‏ ( رواد 
الحافظ والترمذى فى جامعه ) والمؤسف أن الجهرد التى بذلت لعطهير الحديث 
ا 3 e‏ الرغم من قيام علم للحديث . 
وقد أفزعت تلك الحقيقة تغرا من العلماء فراحرا ينادون TE‏ 


۲ 


إلا بعد أن تثبت صحته ولكنى من الرأى القائل بأن الحديث إذا ورد فى أى من 

الصحیحیں أو السنن كان ذلك قرينة على صحته إلى أن يثبت العكس » وذلك 

رأی فيه تیسیر اذا اردنا الاعاد على السند وإن کتت أفضا لا 
كيف يقع الاطمتنان فى نفس إلانسان حيال صحة ماجمع من حديث إذا 
کان هذا الحمع قد تم فى القرنين القاى e‏ امجری وقد شهدت الأمة 

الاسلامية الحفائتى التالية : 

١‏ س ہی رسول الله عن كتابة سے شىء غير القران وقال لا تکتبوا عنى شيعا 

غير القران ومن کتب فلیمحه ( رواه احمد ومسلم والترمذى 
ان . والعلة هنا هى الخوف من الخطأً وإلا فلم لايدرن الرسول 
الحدیث ا کا دون القران . 

١‏ لم يتفق الأئمة الأربعة على تحديد الصحيح من الحديث أو على العمل 
په . 

ا احرج ابن عساكر ومحمد بن اسحاق عن ابراهم بن عبد الرحمن بن 
عرف قال مامات عمر حتى بعث إل أصحاب رسول الله فجمعهم من 
الأفاق » عبد الله بن حذيفة » وأى الدرداء »'وأهى ذر » وعقبة بن عامر 
فقال ماهذه الأحاديث التى أفشيتعم عن رسول الله فى الأفاق . قالوا 
آتنہانا ؟ قال لا أقيموا عندی لاتفارقونی ماعشت نحن أعلم نأحذ 
منکم ونرد علیکم . فما فارقوه حتی مات . 

٤‏ ذکر الامدی فی کتاب الاحکام ( ج ۲ ص ۷۸ ۱۸۰١‏ ) أن ابن 
عباس لم يسمع من رسول الله سوى أربعة أحاديث لصغر سته . 
رذهب ابن القم ( ف الوابل الصيب ) إلى أن ماسمعه ين عباس عن 
ابی م يبلغ عشرین حديثاً وعن ار ن معین وای داود فی السنن أنه روی 
تسعة أحاديث لصغر سنه ومع ذلك فقد أسند له أحمد بن حنبل فى 
سنده ۱٦۹٩٦٩‏ حدیثاً . كذلك أبو هريرة راوية الحديث الأكبر أسوق 
عنه قصة تدعو إلى التأمل » ذلك أن عائشة معته يحدث أن رسول الله 
يقول : إن يكون الشرّم ففى ثلات الدار والمرأة والفرس فغضبت' 


u 


أ 


وقالت والله ماقال هذا رسول الله قط رإما قال : أهل ال جاهليه يقولون 
إن يكن السرم ففى ثلاث الدار والمرأة والفرس فدخل أبو هريرة فمه 
الحديت ولم يسمع أرله . وقد تتسكاك أبو حنيمة فى ذمة أى هريرة فى 
الرواية . 

کانت الفتة بين على ومعارية فرصة لدسامى الحديث ومن قبل کان 
اتات ال ی یردرن بعضهم بعضاً فی الحدیث . من ذلك أن عائشة 
روت حديث عبد الله بن عمر « إن اميت يعذب ببکاء أهله عليه » 


9 إنکم ا تتحدتول عبی عير کادذین ولکن السمع سمحطىء . وال 


ماحدث لله ع إن الله يعدب المؤمن بیكاء أهلة:. رقالت 
حسپکم القران ( ولا تزر رازرة رزر ری ) : 

هذا بالاضافة إلى مارضعه ال ازبادقة واوضع لنصرة المذاهب . 
اخنلن الصحيحار ماري الاو ق بع الأحاديث سن 
ذلك مثا ان البخاری روی عں اب بن عمر أن النبى قال يوم الأحزاب 
لا يصلين أحد العصر الا ف بد ى قريظة ووقع النص فى جميع اللسخ عند 
البخارى على صلا e‏ صلاة 
الظبر مع اتفاق البخارى ومسلم عإ لی ررایته عن شيخ واحد بإسناد 


و انحل . 
له ٠‏ 


وقال ابن حجر واخطیی البغدادی إنه قال رب حدیث سعته 
TT‏ م ورب حدیٹ "معت بالشام کتبته عصر . فقيل 

له : يابا عبد لله بکلماته ؟ فسکت . رمن تار الخطیب » هدی 
E dT‏ 
هناك الوضاعون » وقد سك ی السیوطی عن ابن الحوزی أنه رتب 
للوضاعين أسباباً ودرجات فقال « منہم من غلب علمهم الزهد فغلوا 
عن افظ ومنہم ی ضاعت کب تحدث عن حفظه فغلط ومنم قوم 
قات لكن اختلطت عقوم فى اخر أعمارهم ومنهم من يروى الحطاً 
سهوا فلما رأى الصواب وأيقن نه لم يرجع أنفة من أن ينسب إليه 


٤ 


الغلط ومنم زنادقة وضعرا الحديث قصدا إلى إفساد الشريعة رإيقاع 
الشك رالتلاعب بالدين وقد كان بعض الزنادقة يفعل الثىء فيدس فى 
كتابه ماليس من حدينه . والح أن هناك أسباباً عديدة دعت إل 
الدس والتريیف . اما وضاعو الحدیث فکانوا. كثيرين وقالوا إن 
آشهرهم أربعة هم : أبو حى فى المدينة والواقدى ف بغداد ومقاتل بن 
سلیمان مخراسان ومحیی بن الى سعید بالشام . 

غا الام الاسلامية س قبل تدوين الحديث فی عهد الأمرين 
وکان صاحبہم ومؤسس دولتہم معاوية بن ای سفیان على حد قرل 
البعض من الوضاعين س تم جاءت دولة العباسيين فكار الوضاعون 
اقا 


حجية احديث : 


ذا ولغیره من الاسات والبررات اتی يضیق عا هذا البحٹ أقول مع 
البيقى والسيرطى إن العبرة فى الاطمئنان إلى الحديث هى بصحة المتن والعنى 
لا بصحة السند . وقد استثار وضع الحديث ف النظرية الاسلامية خلافاً حاداً 
بین الفقهاء ولکنی لا نتوی أن أدحل ف تفاصيله اكتفاء با أسلفت فى نطاق 
مقتضيات هذه الدراسة واجتزىء الآن بالقول بأن علاقة القران بالحديث هى 
وضع من ثلالة : 
)١(‏ أن يضق الحديث مع القران . 
(۲) أن یکون تفسراً لنص قرآنی . 
)٣(‏ أن لايتعارض الحديث مع القران . 

وإنى لأنكر بجحرارة الأحذ بالحديث الناقض » وإذا كنت قد رفضت النظرية 
التى تقول بأن الأيات القرانية قد يلغى بعضها البعض الأخر فإفى من باب أولى 
انكر جواز أن يلغى الحديث نصا قرانيا . ومن ثم فإن السنة وإن كانت من 
الاحية القارنية هى أحد المصدرين الأساسين للنظرية الاسلامية إلا أن الحديث 
محكرم قطعا بالقر ان وليس ذلك لأن الحجية مختلفة وإغا لأن الاثبات ليس على 


\ f et 


المستوى ذاته . وتعا فأن مخالفة الحديث للقران يکرن علامة على عدم صيحد 
الحديث . 


ر 


وينكر البعض حجية الحديث وهم فى ذلك نظرة يطر بى امقام إذا انا 

أردت عرضها تفصيلا ولذا أوجز القرل فيما بى : 

١‏ طول العهد قبل تدوين السنة جعلها محل خلاف والاساس أن الشريعة 
لا تكون ملزمة للمكلف إلا إذا كانت معلومة أو فى حكم المعلومة . 
وهذا رای یقترب مما یقول به امحدثون فی تاں القانرن وهو ان عدم 
دشر القانون على نحو بجعله معلوما او میسرا ای یرید أن یعلمه يمکن أن 
یکون مبررا یعزر من حهل به فلم یراعیه . 

۲ قال تعاٰی « ونرلنا الکتاب تبیانا لکل شیء ١‏ . وقال ۔عز من قائل 
« مافرطنا فى الكتات من شىء » . وأحكام المعاملات اح بہذا البيان 
وعدم التفريط و تعا فا لیجية للقران وة وفيه مایعنی الناس به عن 
الحدیث . 

إا ام ار تول اللسلمن مان جرا ماكر جنه قر القر اة وتر مه 
الكذب عليه بعد وفاته الأمر الذى أثار الشاك فى السنة كمصدر . 

ولكن حجية السنة كمصدر للشريعة الغراء ثابتة فى أكثر من اية » اذكر 

منېا قوله عز وجل : 

») ۷ | «ومااتام الرسول فخذوه وماہام عنه فانرا » (الحشر‎ ١ 

س J)‏ ماکان لمؤمن ولا مؤءنة إدا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون فم الخيرة 
من أمرهم » ( الأحزاب | ۳١‏ ) » 

س 2 وماینطی عن اوی إل E‏ يوی » ( النجم ٣|‏ $(« 

ت « فامنوا بالل ورښوله ابی الام الذى يۇمن بالل و کلماته واتبعود 
لعلکم عدون » ( الاعراف / ۸( .“« 


فلما انتقل الرسول إلى الرقيتق الأعلى انقطع الرحى وانحصر التعبير عن 
الارادة الالهية فيما تركه الرسول فينا ‏ كتاب الله وسنة رسرله ‏ ولذا أناقش 


1٦ 


ھذیں امصدرین اتا للقانون الاسلامی ف زطاق ماتتطلبه هذه الدراسة 

وقد اهت العقهاء بالحديت فأقاموا له علماً ذاته هو علم الحديث واستوا 
ا لرواته وضو انط لاستحلاص صحيحه وفهم أحکامه وقد وضع علماءِ 
السة حمسة شروط لقيو الأحاديث السوية » ثلائة منها فى السند واتنان فى 


)١(‏ فلا بد ف السند س رار و يضبط مایسمع وحکیه بعدئذ طبق 
ا 
(۲) ومع هذا الوعى الذكى لابد س حلق متين وضمير يتفى الله ويرفض 
ا 
)۳( رهاتان الصفتان يحب أن يقروا ف سلسلة الرواة فإدا احتلفا فى راو أو 
اضطربت إحداهما فان الحديث يسقط عن درجة الصحة . وننظر بعد 
السند المقبول إلى المتن الذى جاء به أى إلى نص الحديث ذاته . 
)٤(‏ فیجب ألا یکون شاداً . 
)٥(‏ وألا تكون به علة فادحة . وقد يصح الحديث سنداً ويضعف متنا بعد 
لاف الان لله کا د 
وأحيل ف ذلاك إلى كتب الأصرل وعلم الحديث لأن البحث فى هذا يطرل 
ولا أريد هذا السغر أن يكون نسخه من كتب علم الأصول وإنغا أغنى على الله 
أن ينصرف كله أو على الأقل جله للقضية الأساسية وهى بيان أحكام قانون 
ا 
وقد يكون من المناسب فى e‏ 
بهذا الفر ع من الدراسة وأقصد به اجتاد الرسول عو 
اجتپاد الرسول : 
لا مراء فى أن الشريعة الاسلامية شريعة ساملة أبدية غير أن الشمول 
NE E‏ دقيقة من دقائق الحياة واا يعنى سا 
تت بالبادىء العامة والقو اعد الأساسية والخطوط العربخة التى تندرج لیا 


¥ 


کافۃ القضایا والأحکام التی تتغیر بتعیر الزمان وانکاں ر ادية ريف 


1 


الخمرى ا احتېاد الرسول » برو ت » الطعة اثالث د١٣٠١‏ هس 


٥م‏ »ص ۷:7 ). 

ومس هنا كال منصب الاجتباد ف الشريعة فرضاً على الأمة فهو واسطة الأمة 
EOC RAE‏ 

وهناك حاب جیوی ص الاحتہاد تشهد عليه نوص القران راخاذیف 
اتارخ أ وهر احتہاد الرسول و وهو من مدرك الاأجتاد سر النواة 
رعصب الياة وهر بذلك حرى بالبحث والتحليل ولذا أضنى عليه بصيصا 
ف حدود ماتتسع له حنبات هذا السفر قر ود :ان احتہاد ال لرسول 


س اله 2 (E‏ 


اید 2 


لوه لایکرن إلا فما لم ينزل نه وحى » فهو عنوان على بترية اللبى الامی 
وأنسانيته 


ڊقد احتلف الأصرليون ف حواز الاجنباد للرسول عتلا وعدم جوازه على 


قول جرا ااا عقلا ولا ئن تفراً من قالرا بذلك ډو قغوا عند 
الجواز العقلى قحسب وذهي اجو ا آنه وفع فلا 2 


4 د 


د قد توز ع الم EES‏ لوقوع الاجتہاد فعلاً عإ تلات الجاهات : 


ا رر 


ا ال ارسرل کان تېد بمجرد وتو اادتة أو سؤاله دون ابتظار 


ب أن الرسول كان ينعظر الوحى إلى أن تمضى فترة الانتظار . وقد قدر 
البعض فترة الأنعظار بغلاثة أيام وقدرها اخرون مخوف فوات الغرض 
ح ‏ وتوقف البعض فلم يقطعرا بثىء . 
كذلك اختلف المخوزون فى عل الاجتاد جعنى هل جور الاجتماد فى أمور 
الدين والدنا ام ف آمو ا فحسب . 


وقول يمع الاجتباد مطلقاً ويعتير أن القول بواز الاجنهاد للأبياء كفر 


EA 


والقه ل عد يتفق مع مذهب المخرّزين فضى ايات القران الدليل الساطع 
عل ال للرسول اجتہادا ف بعض الأمور . وأسوق مثلا عا TT‏ 
١‏ عفا الله عنك لم أذنت هم حى يسين لك الدين صدقرا وتعلم الكاذين » 
التوبة / ٠۳‏ ) . ذلك أن هناك فريقا من المسلمين تخلفوا عن الغزو بإذل من 
الرسول و کان الادں فم احتہادا منه ر وإدن فالاية تدل عل آن الرسول 
ص ٦۱‏ ) . 

وکر أن نعف اجتہاد الرسول فى الأبواع التالية . 
ار اشر اده كال ام ال : 

امور الحرب ۴ حصل فی أسری بدر . 
جح — امور | لعبادات کالڈذان ل بو صفه وسيلة الاعلال عن الصلاة 


ت الاق ق هدا يقر ل ی د بكم تختصمون إل لعل بعصكم 


ب أنه واجب عايه » ووجهة هذا الرأى أن الأحكام مأحودة س سنه إدا 
علا الكتاب منبا 
کذلاك م یتفق الفقهاء حول جواز الحطاً فی اجتہاد لول ول الاقرب 
إل النطتى جوار أن يرد الخطاً على اجتباد الرسول ولكنه لا يقر عليه لا سيما 
إذا تعلتق الاجتہاد بغير أمور الدنا . 
ويذهب معظم الا لين إل جواز تفریشس الله سیحانه وتعاٰ لبه ف و 
الوقائع التى ليس فيا نص . ولكن س قالرا بالجوار العقلى منعوا 
يقل بالوقو ء. إلا موسی بن عمران من العترلة ( نادية العمرى  ١‏ مرجع 
السابق » ص 2۹( . 


تعریف وتحديد 1 
إل استکمال الكلام عر مصادر القانوں الاسلانی یتطلب منی ان أناقش 
قضية تتعلق بأصل ثالث يرتفع به بعض العلماء إلى مسترى المصدر يى الغران 
والسنة » ذلك هو الاجماع . إن هذا الترتيب الذى تعارف عليه الجمهور له 
فرع من القران والسىة . وهذا قول يعدق عندى على الاجتہاد أيضا . 
وإلإجماع هو الاعداد والعزية على الأمر وقوله تعالى ٠‏ فاجمعوا أمرعم 
وش ر کاء م ( ای وادعرا شر کاء م واجمع من الالفاظ الدالة على الاحاطة ولیست 
بصفة ( ابن منظرزر ‏ لسا العرب » ح ۱۸ » ص ۷١س ١١‏ ). 
ويحتلف الأصرليون فى تعريف إلاجماع اختلافاً واضحاً ودلك يرجع إلى 
اختلافهم ف المسائل النى تتعلق با ركانه وشروطه وأحكامه . ويكن أن نصنف 
الفقهاء ‏ فى موقفهم من الاجماع _ إل ثلاث مدارس : مدرسة تؤيد الاحماع 
ومذرسة تنكره وثالئة لا تؤيده مطلقا ولاتنكره مطلقا . , 
نظرة مزيدى الإجماع تأيدا مطلقا : 
والطريف أن أصحاب هذه المدرسة يخافون فى تعريف إلاجماع فهر عند 
إحاع أهل الحل والعقد . والمشترك بين هذه التعريفات هو إخراجها للعوام ى 
من م يىلغ مرتبة الاحتباد › اڑا عبرة بعوافقتم ولا خالفمم بناء عل هذه 
اللظرة ( على عبد الرارق س الاجماع فى التريعة الاسلامية » دار الفك 


کر 
العرنی » سة ۱۹4۷ » ص ٩‏ س ۷). 
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« وقل الأمدى فى اإلاحكام أن النظام عرف الاجماع بأنه هو كل قول 
قامت ححته حتى قول الواحد . قال الامدى وقصد بذلاك الجمع بين انکار 
كون اجماع آهل الحل والعقد ححة وبين مرافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم 
خالشة إلاجماع » ( على عمد الرارق ‏ المرحع السابق » ص ٩‏ ) . 
ويبدو أن أكتر التعريفات قبولاً عند أنصار الاجماع هر أنه عبارة ع اتفاق 
حملة آها a‏ 
الوقائع . والتعريى على هدا النحو يشترط لعحقق الاجماع :' 
() ۴ بحصل الاتفاق بين الجتدين وسرؤدى هذا أن اتفاق غير امجتہدين 
لايشكل إجاعاً رالبعض يستدل من ذلك على أنه لا عيرة جوافقة 
العرام » ويقصد بالعوام ‏ کا أسلفت س من لم يبلغ مرتبة الاجتباد 
لان الاس رى مح ,الاه را را ج بد 
الاستاءلال ولروم الكل وهذا كفعل النظر . 
(۲( ا ا e CS‏ 
الجمعين . دمن الأصوليين من یری ان الماع لا ینعقد ی زس 
الرسول مل وإغا بعد وفاته . 
(۳) أن یکون على حکم شرعی بيد إن هناك من الفقهاء من یری جواز أل 
يكو الاجماع على أى الأركان شرعيا أو عتليا أو عرفا . 
ویشرح الآمدى هذه الشروطيقول « هذا رإن اتفاق العامى لا يعتير فى 
إلإجماع ء وإلا فالواجب أن يقال إلاجاع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة 
محمد إلى احر الذكور . فقولنا اتفاق يعنى الأقرال رالأنعال والسكوت 
والتقرير إوقولتا مله أل العقد و الق اراز ن اشان موم ر عن اتقاق 
العامة وقولنا من امه سحمد احتراز عن اتاق آهل الحل والعقد من اُریاب 
الشرائع السالفة وقولنا فى عصر من الأعصار حتى يندرج فيه إجماع أهل كل 
عصر إلى يوم القيامة . وقولنا على حكم واقعة ليعم إلاثبات والأحكام العقلية 
والشرعية » ( الامدی ‏ الاحکام ».ج ۱ ۰› ص ۲۸۱ س ۲۸۲ ) . 


واعتير الاجماع مصدراً فى الأصر ل استناداً إلى الكتات الكريم والستة' 
والنقل » رانتقى من تلك الحجج : 

| س قوله تعال « وس يشاقق ارسول من بعد ماتيین له ادى ویتبع غر 
ا ل الممنین توله ماتول ونصله جهنم ؛ وساءت مصيرا » ر النساء | ٠٠١‏ ) . 
والاية صريحة فى أن م ن يتبع غير سبیل المؤه‌نین حکمه کحکم من یشاقق 
الرسول ورج على طاعته فيو إذن كافر . قد قد يكون لأنصار إلاجماع بعض 
الط تی فی استنادهم إل هذه الاية لو أنم استطاعرا إثبات أن إجماعاً قد تم على 
نحو فعل شامل جامع کی یعتبر سبیلا للمؤمین لاتجوز خالفته وهذا مائیت على 
مر العصور أنه ضرب من الخيال . ويضيف الغزال إل ذلك قرله تعال 
١‏ ركذلك جعاناج أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الاس » ر ال قرة / ٤۳‏ ) 
د كنم خير أمة أرجت للناس ٠‏ ( آل عمران | ١ ) ٠١٠١‏ وممن خلقنا أمة 
دون باحق وبه يعدلون » ( الأعراف | ۱ ) . ١‏ واعتصموا بل الله 

حیعاً ولا تفرقوا » ( آل عمران | ۳. ٠‏ ) . ووجه الاحتجاج بہذه الآيات أن 
اله قد عدل المرمنين وجعلهم ححة على الئاس ف فيما يقولون » والشهادة على 
الاس تفتضى إلاصابة کا أن الله أخبر عن خيريتهم بصفة التفضيل . 

rT‏ لال ارا ااا خا 
فهو عند الله حسن . واشتير على السان الثقات من الصحابة من نحو قول 
الرسول إن u‏ الضلالة لة وإن يد الله مع الجماعة وأن الرضول 
ا ر بامزوم جماعة المسلمين ن ماحتسج به فی ان إجماعالمسلمين ملزم يول 
الشافعى «مامعنىأمر البى یازم جماعتہم ؟ قلت : لا معنی له إلا واحد س 
قال : فكيف لايجتمل إلا و ECVE‏ 
آرم جماعتہم » ومن خالن غب ماتقول به جماعة السلمين فقد خالف جماعتهم التى 
مر بلزومها » وإغا تكون الغفلة ف الفرقة فأما الجماعة فلو > يكن فما كافة غفلة 
عن معنی کتاب ولا سنة ولا قياس إن ن شاء الله ٠‏ ( الشافعى ‏ الرسالة » ص 
٤١ ٩٥‏ ) . ۱ وعن ميمون بن مهران قال : کان أبو بكر الصديق إذا 
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ورد عله حکم نظر نی تاب الله تعالی : فان وحد فيه مایقصی ه قو ته 
وإن م جد و ی کاب الله ظر فی سنة رسول اله مخ فإن وجد ماو به 
قضى به فان أعياه دلك سال الناس : هل علمع آن رسول الله ا قفو مه 
بقضاء ؟ فربا قام إلبه الفوم فقولون قضى فيه بكذا وكذا . وإن م ب س 
سنها النبى مه جمع رؤساء الئاس فاستشارهم فإدا اجتمع رأيهم عى توء 
قضی به . وکاں عمر يفعل ذلك فإذا أعياه أن جد ذلك ف الكتاب وة 

ل : ھل کاں اہو بک کر قضی فيه بقضاء ؟ فان کان لأ E‏ 
lT‏ النام ں واستتارهم فإذا اجتمع رام على ىء » قطي به . 
( ابن قم الجوزية ‏ أعلام الموقعين عن رب العامين » مصر المطبعة المبرية ء 
١‏ » ص ۷ ) . والقصة على هذا النحر ر کک ا کے ان ا روھ ر 
کان پتجاھااں السنة و فة ومكملة س ادا کال داك حکه 
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ت 


القر ان ولا أحسب أن هذا موقف الرحلين مى السة . 


والاججماع قد يكرن إجاعاً واقعاً الاجماع فى مذهب مالك وفد يگ٠‏ 
ذاتیا إى إجماع الجتہدين فى تلف أقطار إلاسلام . كدلك تد يكون اجان 
سکرتيا وقد يكون إيحايا . 

ويمكن أن نقسم الجاع من ناحية أخرى إلى : إجاع تقل أى مقرل 
إجماعا بامغهوم الفنى » وإجاع عقلى وهر 

a‏ ن لن اا دم ر وری ابتناء الحکم الجمع عليه 
على سند ظتی حتى ر ریصبح الحکم غ 

ولاجاع عد اف به يعتير حجه سرعيذ قطعية عند عامة المسليس 
ویتغالی ب يعض آنصار الاجماع فيذهيون إلى أن و الإجماع جور ناسا للکتاب 
والسنة .. 1 ٠‏ وکوا با روی من ان عثان رضي ا ع ا ج ال غه 


1.0% 


الثلٹث إل السدس ا قال اس عباس ری اله عه کی تجا باخوبن 

وقد قال تعالى « فإن كان له أخوة لأمه السدس ٠‏ وإلاخوان ليسا بأحوة ؟ تم 

قال حجبہا قولك ياغلام › قول ى على حواز الدسخ بالاجماع . ومع ذلك فإن 

e‏ ن إجماعاً با لمعنى الدقية تى وإنما اجتاد بالمفهوم الفنى للفظ » وهر 

محل نظر ولو انه رای صحابى جليل . والاجماع يخصص الكتاب والسنة کا 

عليه نصف الاين ٠‏ ( على عبد الرازق س إلاجماع ف الشريعة الاسلامية » دار 
الفكر العری » 1۹٤۷‏ » ص ٩۷‏ س ٩4‏ ) . ويذهب الجمهرر إلى أن 
لاجماع عن غير ديل حجة . واختلفوا فى تجوير إحماع على حلاف إحماع 

سابق ۰ احازه والبعض منعه . 

o 
حقیقی وقال من ادعی ذلك فهو کاذب ( رفیق العجم  الأصول‎ 
الاسلامية › الرجع السابق › ص ۱۲۲ ) . وبذلك قال بعض الخرارج‎ 

والشيعة . 
حجة منكرى إلاجماع تقوم أساساً على الأسانيد التالية : 

ت ا فرد من أهل الحل والعقد أو مشاهدة فعل 
كل منہم لكارتہم وتفرقهم ف البلاد » ولذا يستحيل أن يكون الماع 
كليا فهذ! فرض نظرى لم يتحقق حتى فى عصر الصحابة . 

ت إو 26 اا اجان فن دليل قطعى فإن القطعى يغنى عن إلاجماع 
وإن کان عن ظنى فإن الأخذ به ينا طبيعة الناس فى اختلاف قرائحهم 
وتباین نظرتم . 

۳ يعارض المنكرون لإاجماع ماأورده الؤيدون من ايات بايات أخرى 
مٿا ل قوله تعالی « تبیانا لکل شیء » . ( النحل / ۸٩‏ ) . فتبیان کل 
شىء لله وسنة رسوله » والاجماع غير هذا . 
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وف قوله ستجخانه ١‏ فال أرعت ی سىء فردوه إلى الله واا سول 1 ) الساء/ 


۹ ) فلم تد کر الأبة الكرية الجاع . تم إن المزاع عير الاجماع وهر يرد إل 


| ۹ ) . وقد تكرر معسى هده الآية فى مواقع كثيرة من الكتاب الحكم 
وھی تفید جواز خحطا انحتہدیں فاذا كانت حجية الماع قائمة على فرص 
عصمة الأمة ‏ أى محتدى الأمة ‏ فإن لفظ الأمة يجب أن يحمل على الأمة 
بعناها العام متابعة لما ورد س صوص مل « عليكم بالسراد الأعظم ٠‏ . « يد 
لله مع الجماعة فسن شذ شذ فى التار» . 


ےل ا - ت کک 5 نخ ۰ ت 
کدلك ییول جلت قدرته ‏ « ران تقرلوا عل ال مالا تعلمون ١‏ ر( البقرة 


وقد حری مایږ بد ذلاك فى عصر الصحابة هلم ينكر احد منم ال بن عباس 
عدا حال اكل الحا ق ال الول ست ل رر ری یری زل 
من اربعة وعشریں إل سبعة رعتریں ( إذا اجتمع فى هدا اخرج لروض 
كتيرة ميث لم تكف اتراره ناحتاج إل العول ) 
ج س نظرة من توسط فلم يكر كلية رلم يثبت كلية : 

وھنا نشھد اکتر من مذھب ولکنہا تجتمع عند فكرة التوسط ہیں الانكار 
والاثبات : 

ب فالاجماع عند داود الظاهرى ‏ وججاريه فى ذلك كتير من الفقهاء س . 
هو إجماع الصحابة لأن الاجماع يكرن عى توقيف والصحابة هم الذين 
شهدوا التوقيف . 

. المسلمين‎ e ES ٣ 
: لى وفاطمة والحسن والحسين لقوله تعالى‎ E وأهل‎ 

إنما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر ٤‏ تطهیر! ٩‏ 
الأحزاب / ۴۳ ) . فنفى بذلك عنم الخطاً والضلال لأا من 
الرجس . وقول الرسول ١ه‏ إفى تارك فیکم الثقلين فإل تمسکتم بہما لن 
تضلوا : كتاب الله وعترل ١‏ . 


\oa 


ے٣‎ 


۵ س ويهر الشافعى الاحماع فى العرانفى الرئيسة فقط دول الفره 


الاجماع ع عند التزدوى م امحرين هر ع مرائ »۰ فاحماع ء الصتحانة مثل 
لكاب والخبر المتواتر > واجمان ص بعذهم ا انشهر ر ھے ' 
الاحاديت . والاجماء الذى سبق فيه الحلاب بى العصمر السابق بنرلة 
حم الواحد. 

۶ فيا 
ر ‌ 

لا يسع مساما أن نخالمد » یعنی المعلوم من الدين بالضرورة . وقد 
رفض الشافعى صراحة مايسمى بالا ماع السكونى ذلك أنه يكرن ف 
ا تخرج عن الاحماع . فاك أحذنا بقول 


الشافعى فإن المسلمين جيعاً ‏ وليس خاصتهم فحسب س يعتبرون 
أهلا للاجماع لان المسلمين جميعا ‏ الجتمدين منم والعامة م يعلمون 


جما ل الفرا کلف ا . وى قول احر فإن الاجماع 
عند الشافعى ليس هو الاجماع الذى يتكلم عنه الأصرليون . ولعل هذا 
المعنى لم يكن واضحا عند فضيلة الشيخ أبى زهرة إذ ذهب إلى أن 
الشافعى لايعتد إلا بإجماع العلماء ر البلتاجى س مناهج التشريع › 
المرجع السابق » ص ۷۲۸ ) . ولعل للفتيه عذره لان معالجة التافعى 
للاجماع تتسم بالتردد وتعدد المواقف . 

أما الاجماع عند مالك فهو إجماع أهل المدينة . ورأى مالك هذا هو 
البذرة الأول التى نبنت منها فكرة إلاجماع الأصرلى بعد ذلك . 


الإجاع ( رای الخاص ) : 

إننی اکتفی بالتلميح إل معضلات قضية إلاجماع لاظهار أن القضية أكبر 
من ان توخ على عراهنا وأوجه عنايتى ها يتعلق من القضية بهذه الدراسة 
والحق إن مایتصل ‏ فى نظرى بهذه الدراسة من قضية الأجماع هو تحديد 
وضع إلاجماع من أصول الشريعة إلاسلامية . والقول عندى إن إلاجماع ‏ 
إعنى إجماع العلماء والخاصة e‏ الشريعة الأسلامية. 
راغا هو دليل ثم إنه ليس دليلاً مستقلاً وة + صورة من صور الاجتهاد 


12 


الفقهى يتعدد فيه الفقهاء الذين ججمعون على رأى واحد . وتبعاً فإنه قد ختلف 
عن الاجتہاد الفقهى الفردى فى الدرحة ولكنه لاجختلى فى الطبيعة من حيث ان 
رای الجماعة هو عادة _ وليس لزاما ‏ أفضل من رأى الفرد . والاطمئنان 
إليه هو فى أغلب الأحوال أقرب إلى النفس والعقل من الاطمئنان إلى رأى 
لفرد . وحجتى فى استبعاد الاإجماع كمصدر ثالث للأحكام الشرعية تقرم 
على الحاذير التالية : 


١‏ ل يتفق فقهاء المسلمين ى كا أسلفت ‏ على المقصرد بالاجماع الذى 
یتکلمون عه فکیف نعتمد مصدراً هو فی ذاته عل حلاف من حيث الوصف 
والتحديد ‏ ثم إن العمل بالمدينة م يكن موحد وقد تعددت فما الممارسات 
بتعدد اراء الفقهاء فى المسألة . وهذا ماأحذه الشافعى على نظرة مالك فى 
الاجماع ر( أنظر عمد التاجى ‏ مناهج التشريع الاسلامى فى القرن الان 
الممجری ‏ الحلد الثانی _ الرياض » مطابع جد سنة ۱۹۵۷ » ص ٠٠١‏ ) . 

۲ م إن الآية ۳۳ من ¿ سورة الأحزاب نرلت ف نساء النبى أما قول 
الرسول عن عترته .فلا يعول عليه فى الاستنباط وهذا الفهم مردود لأن 
الصحيح فى الحديث هو أنه ترك سنته مع كتاب الله ولیس عترته بمعنى أهله 
وأسرته . 

١ ۳‏ ونقی ابن حنبل وجود إجماع حقیقی وقال من ادعى ذلك فهر 
كاذب واحتج من ذهب مذهبه على تعذر ماع الأخبار من کل فرد من هل 
الحل والعقد أو مشاهدة فعل كل منبم وذلك لكازعبم وتفرقهم فى البلاد» 
( رفتق الحجم س الأصول الاسلامية » المرجع السابق » ۱۹۸۳ » س 
۲ . کا أن الفعوى فى الفروع تخرج ‏ عند الشافعى س عن الإجماع 
فضلاً على أن كلا ينسب إليه قوله وعمله ( الشافعى س الأ »> ج ١ء‏ ص 
۴۶( 


٤‏ يستحیل أن یکون إلاجماع کلیاً فهذا فرض نظری ل يتحقق فى عصر 


من العصور » وس نم فلم نشغل أنفسا بتصور لا واقع له . ويقول اللعض إل 
الاحماع الكل تحقق فى عصر الصحابة ولكن هذا الة ا کان 
الشافعى فد أبكر الاجماع على أهل المدينة وحدها فكيف يتوفر الاجماع 
ا و ع د ا . وحتى إن صح أن الاجماع 
عل ل فهك الممحابة فر قد اسبح ا فة اريه وبس ن المقبول أن نجعل 
ما قق فرضا من إجاع نصا له قرة الالزام مع اختلاف الزمان و الكان is‏ 
كان معبى ذلك أن الصحابة قد وروا عن الرسول سلطة التشريع الدينى وهذا 
قول اک وقائله مارق ع الدين . 


س إزاء استحالة أن یکوں الاجماع کلیا لیکوں إجاعاً آحذ البعض بيد 
3 كترية لى صسحة ةل جماع وبح الاقلية فى الاعتراض اعټادا عل ات ضرورة 
عصر نة لطيعة كترة الناس وتضارت مصالحهم . وإلى لأعجب من هذا الرأى 
الدى يريد آذ يفرض اسم الاجما ع رأ الأكترية على الأقلية وإد أعطى للأقاية 
-تى الاعتراض » دلاث آنه لايعطما حت الانفراد . واتسایل کی کی ان 
0 هذا المىطتق هو منطق النظربة الاسلامية وبأى معيار نقيس الأكثرية أهى 
الأعلبية العددية آم الأعلبية الموصوة أم كيف . فإن قلا إن الاعتراض يعنى أن 
لکل رآیہ وله ان یتبعه دون ان یلترم برای الأکثرية لکاں ذلك إهداراً لرأى 
أصحاب هذه النظرية إذ ماذا يعنى إلاجماع إذن وماقيمته ؟ لقد قدمت أن ر ٤‏ 
الواحد قد يكون أحياناً أفضل من رأى الاكثرية . والمتصور ف دلك مالفة 
بكر لأكثرية الصحاة الذين اجتمعوا على امتناع قنال مانعى الزكاة 
مرا الأکثريه لیس دائماً بالزأى الأضرب› ا ان" الأكثرية ى القرّان قد 
تکوت عل خطا فی الری کا فی قرله تعالی و لقد تناک بال لکن أګثر؟ 
اللحق كارهون » ( الزخرف | ۷۸ ) » والكثرة ليست دائماً ميزة کا فى قوله 
سبحانه « قل هل یستری الحبیث والطيب ولو أعجبك كثرة الخحبيث » ( المائدة 
| . ۰ ) وکقوله عز من قائل « ولقد ضل قبلهم کر الأرلين ن ١‏ ( الصافا ت 
(VA Î‏ . 


10۸ 


۷ الآية التى يستشهد بها انصار الاجماع فى شأن مشاققة الرسول وعدم 
اتبا ع سبيل المؤمنين هى کا قال العرالى س لاتدل على الغرض المطلوب فإما 
واردة فيمن يقاتل الرسول وخالفه ویتم غير سبیل المؤمنين ۰ 

۸ لقد حصص القائلون بإجماع العلماء لفظتى « الجماعة ٠‏ و « الأمة ) 
التى حاءت ف الأحاديث الشريفة بغير مخصص . والقاعدة الأصولية أن النص 
يتسم بمضهوم عبارته مالم يقم دليل على مفهوم أخر . وحجة هذا الفريق من 
العلماء التی قدمھا فی رفض قول العامی یرد علیہا باں الاستدلال ولو کان س 
عمل العلماء والخاصة إلا آنه لا يسع عن العامة المهم والموامقة والاطلاع » وأن 
العامى قد لایسیب الرأى منفرداً ولکنه ص غیره من العامة والخاصة يصیب 
ا إلإحاع ED E‏ معصومة . والحتق عدى أن الاجماع الذى 
تتكلم عنه الأحاديث الشريفة هو إجماع الأمة أو اللجماعة بعناها الواسع ی 
العلماء » وإنغا ينصرف ذلك إلى المسلمين كافة حتى يكونوا كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً ولا يكونون جميعاً وقلوبم شتى « إن هذه امتكم أمة واحدة رأنا 
ربكم فاعبدون ٠‏ . إلا دعوة إلى العضامن الاسلامى وليست تحرباً 
لارستقراطية علمية وبذلك تكون أمة وسطا تشيد عل الناس ولذلك حفظ الله 
إجماعها عن الضلالة وأبقى الخير فيا إل يوم القيامة . 

وإنى لأزكى مرقف ابراه سياد النظام ف انكاره لحجة الاجماع من حيث 
ان المحم انجمع عليه لر کان مستندا إلى دليل قطمى لكان الدليل ذاته هر 
الحجة وإن كان مستددا إلى دليل ظنى م يتحقق الجاع لاحتلاف الناس فى 
استنباط الأحكام . 

إن كل ماقدمه أنصار الحجة العى تحصر الاجماع ف العلماء من أسانيد هى 
يين أن تكون بعيدة عن تزكية هذا الرأى وبين أن تكون دليلا على حجية 
المرف بوصف أن العرف هو فى الحقيقة إجما ع الامة بمغيومها الأشسل . ولكنى 
أرفض بشدة القول بأن إجماع مجتهدى الأمة ‏ حتى لو تحقق ‏ يمكن أن 
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ینسخ حکیا ہی القراں أو الحدیث لان هذا يعنى إضفاء ساطة التشريع على 
TT‏ من هؤلاء سلطة تصدر نوعا من القانون الكنسى 

( ا تزعم الكيسة ) . لقد اقطع التشريع بوفاة الرسول رتوقص مصدره 
الرباى ع النرءل وانحضصرت أحكامه فى الكتاب والحديث . ولر آنا أخذا 


ا ا اتا لن ال بدا : 

إن القول. بأن الاجماع مصسدر للشريعة يعر N‏ ا 
التشر نع بعاد وفاة الر سول . وها قول بادی اطا ولا کن سام آذ يقبله . 
ومادام أن الاجماع ليس مصدرا ثانه يصبح دليلا وهر کدیر یستحیل آں 
يتحقق على سبيل البقين ولدا لا يبقى فيه إلا أن نلحته بالاجتہاد فیکون احتېادا 


جماعيا . 


٣ “| :‏ ا“ سے ا 1 4 0 ل 
2 ی كن ا رمال مافدست ہے ال اتفاق اکتر الفقپاء خرز ان یح ر 


ر 


ححة بوصفه احتهادا جماعيا رلكنه لير إجاعا . إما الماع فى فهمى فهر 
فهر إحماع الأمة أر الحماعة وعندئذ يدخل بى حكم العرف أو العادة على لحر 


3 
مااږ صحه ق حیله . 


إد اعتراضي عا e‏ إلاجماء بالفهوم التقلیدى لا يصب أساساً على 
e‏ تعذر ذلا لأن هذا اعتراض واقعی » وإعا الذی یستہمنى 


فى القصية هى الحجية اتى يرتا الفقه الک کلانی عل a‏ 
e‏ آں پنسخ حکماً ئی الکتاب أو ال E‏ حیجیته 


لا تاج إلى یل . والذی فی بيده إ هذا القول 'باطل فیا کل و 


و ٠‏ جميعاً رلو کان بعضهم لیعض ظهیرا ان یعارض حکما 
أنزله العلى ار ي على لسان نييه الأمين TT‏ 


جاخ من قدر پیج ان يتمیز به" : e‏ الآحاد هى 'القيمة EE‏ اتی 
ایتمته تع بہا رای الأغلية او حتی بالقياس إلى اجتباد الاحاد . 
٠٠‏ إن الإجماع ‏ على فرض حصوله وهر چ نظری حت فی ری 


1 


والله تعالى يقول ١‏ قل فلله الححة البالغة » ر الأنعام / 143 . 

والواقع أن هذا الفرض إما يصدر عن ملمة خاطة وهى أن علماء 
اللسلمين إدا اجعمعوا على أمر فقد جمعوا القيقة العلمية التى لا يأتييا الباطل 
ہے ن بین یدیا ولا من خحلفها وی ان العلے ہو و الله ويغقل قوله عر من قال 
١‏ وماأوتيتم من N‏ 

ولذا نجد ایات تتحدی أن یک كون الجاع دائماً ‏ من 


کاشفاً عن ال راء ى السلم . من ذلات قوله تعالی ١‏ نبعرنی بعلم إن ک: كنم صادقین 
( الأتعام / e. SS ) ١٤٣‏ 


( الأنعام 1 ۸ ) . فان قیل إن الايتن تخاطبان غير المؤمنين قلت إن 
الأاستشهاد هنا هر بتحدى لهاع البشرى عن ان يصل إلى ا-حقيقة !لمو كدة 


وتارخ الحضارات ساهد على أن علماء عصر من العصور قد يجمعون على رأى 
ثم يتضح بعد ذلك ف عصر تال أنه رأى خاطىء . 

ولذا قإنى لا أجد حر ا فى القول بان الأصولين الذين ذهيرا إلى أن 
الاجماع مصدر ثالث للشريعة إلاسلامية لعلهم قد تأثروا فى تكوين رأيبم بالفقه 
الرو مان الذیوردالہي العلم به من بيزنطة ۔ وأشیر هنا إلى مااسلفت ع امتیاز 
إلفتوى الذى منحه هادريان لفعة من الفقهاء ثم إننا لانستطيع أن ننكر أن 
الأصوليين قد تأثروا بالأعمال العقلية اليونانية .إذ تم الانصال الثقاى ين 
الحضارتين الاسلامية واليونانية عبر انتقال نتاجات اليونان على يد السريان 
فغاع الأحذ بالمنطى اليونانى وأساليبه . 

ولو أن إلاجماع كانت له هذه الحجية لما أغفل القران الكرم _ وهو الذى 
لم يقرط ف شىء م فى تنبيه المسلمين . صراحة إلى ذلك حتى يكون الاجماع 
پا ا اوی وا ن ا د ا جن ى ن عباده 
الحجة . ولا كان القران الكريم صريحا فى أن الحجة تثبت بإرسال الرسل ولیس 
بإجماع العلماء « وماكنا حون ی بعت سر 6 ارا 8 


= 


شی 
أدلة قانون السلام الاسلامی 
فرع تهیدی 

تعداد الأدلة : 
ختلف فقهاء الشر عة حو؛ ل أدلة التريعة الاسلامية حلافاً کا کت 
ل اُنتوی ان اقيح, هده الدراسة فى معميات اول العقه 8 ماقصدت ہا 
إلا عرصاً عصرياً للطرية الاسلامية فى السلام فإنى أندا عناقشة عاجلة لا يقول 
په فقهاء القانولك الدو[ , الوضعى وعد المقارنة . 3 آن عدت بالحٹث یں 
ل علساء الأصول فال اشد به کذلات ن فدر الانكان کں مساحرة فقهاء 
الده ل ولدا احذ من الادة / ٠۸‏ من نظام محكمة العدل الدولية _ التى 
دد للسحكمة الدولية أدلة القانود الى بلىقها ‏ هاديا «أساسا للمعاحة . 


¬ 


تنسم الادة ٠۸‏ الأدلة إلى فسمين رئيسين . قسم يتضمن الأدلة الأصلية > 
عى العاهدات رالعرف رالمادىء العامة . وقسم وى الأدلة التانوية و هى 
أقرال كبار الفقياء رأحكام القضاء . 1 
والرأى عندى أن النظرية الاسلامية قلبت هذه التقسمة راسا عا عقب فما 
تعده مادة نظام الحكمة أدل ثانوية يعتير فى الىظرية الاسلامية أدلة رئسة بل 
لعله أهم الأدلة الرئيسة لى مهرم الىظرية الاسلامية . ذلاك آن استباط 
الأحكام فى النطرية إلاسلامية هو أصلا س صساعة الفقهاء والقصاء . رلذا فإن 
الكلام عن الأدلة إنما يبلأ مناقشة اررق ا الأحكام . ولا كانت 
الأدلة التى جاءت بها المادة ۳۸ السالفة تند ج جات ای ید فلل که 
تحت مفهوم الأجتہاد ولا يشذ عن دلك عندى إلا دیل واحد هر مامت المادة 
« المبادىء العامة ٠‏ التى تقرها الدول المتمدينة فانى أرى آن اعرض هدا الدليل 
بكلمة ری ماإذا كان لمفهومه الزمنى المعاصر معنى تلف عن مفهومه ى 
النظرية الاسلامية . 


لبادىء العامة فى الفكرين العرلى رالإسلامي : 
والحق آد اعتاد البادىء العامة للقابرن أصلا شرعیا مقلا بتر الفا ق 


القانون ٠ ٠‏ ولکنی a‏ کک e‏ سرن 


البادىء العامة : 

اال إلى الذهن عند ترح مدلول « الىاديء العامة ١‏ . هو ان 
هلد انبادیء ا ر ل الٰہادیء ای شريه ق الةراس اد الي للدول وات 
لتت فر ا ر کل درلة عا حدذ رس تې فال اعتارسا ہ ده 
الج 


f 
ا‎ 
نرو چ زاعدة 4 3 قو اعد القانم ل الك 0 يىدز امرا مر‎ 


الغالي عل الشهاء الره سا 


2 
1 
أ 


: د درل! هر الف 


و تقال هده المظرة عار EE E‏ ى المبادىء العامة قانوناء.: و الل رل 
جيعا وتانونا بين السوت كدلك بوصف أن کلا مس القانرنین سر انعکاس 
للاخحر . فأصحاب هدا الالجاه يعتيرول أن المبادىء المانة عارة عن مسلمات 
کرد می غد ا ا ۷ ف ا رن عا ان افر رة 
ھی مبرر وعودها . إن المادىء العامة عند | هذا الرأی تنہع م 
الضمر العالى إذ تعترف با یع الدول بطريعة ثابتة واا على انه 
لا یکمی فی ذلك اعتراف غالية درل مدا آوٴ حتی اعترافها جیما به بل 
بط ان کن E RA‏ بطبيعته لأ يطتق على الجماعة الدولية مل 
مبدا الاثراء عير المتروع . وهده نظره لاتخلو من وجاهة بيد أا تتم 
کا ا هفو عن ودا را ر ا 
السلمات . 


أما أنا فارى أن نقطة الانطلاق ى فيم مدلول الاصطلاح ۰ التەرقة ہیں 
البداً والقاعدة » ذلاث أن المد هو الكل أر التصرر العام اجرد للفكرة أما 
القاعدة فھی التطبيق التفصيلى مرا التصرر اجرد 0 وهنا مانقرآه ف فرامیس 
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ك 


اللعغة العربية بل واللغات ا شرح رظ 1 لدا 4 فھی تجمع عا أن 
المبدا هر بگعنی الاصل والمصدر والتصور العام للسلوك والمتا يوفح 


س 
ماأقرل ‏ يتكلم الفقهاء عن حس النية ى العلاقات القانونية ولكن حسن 
الية هذا مبدأً لأنه يعبر ع فكرة عامة مجردة » أما الحكم الذى يقرر بطلان 
تصرف شابه غبن بنسبة معينة فهو قاعدة لأنها تطبيق مدد العلامات للمبداً 
العام الذى يقضى برعاية عحسر البية فى العاملات . ومن څ فان اللادة عندما 
تكلم عن المبادىء العامة إنما تقصد التصورات القانونية العامة امجردة وليس 
التطبيقات التفصيلية لعلك الأفكار . قإدا أضفت إلى دلك حقيقة أحرى وهى 
أن فلسفة القانون فى معاه الشامل إغا تى على مدركات واحدة وأ 
التطبیقات س فى الفرو ع اخحلفة للقانون س هی التی تلف ف الشرح 
والتفصيل فإن مؤدى ذلك أن المبادىء الجوهرية فى مدرك القانون لابد أن 
E a‏ 
يتمسا به سىء النية i‏ أن 2 e‏ الي 2 
أن یکرها ای E GA Ca e‏ 
لاخر بل ومن فرع فى الهانون لفرع اخر . 

أما والأمر هر ماقدمت فإن البادىء العامة التى تتكلم عنہا الادة ۳۸ تكون 
عبارة عن تصورات قانونية عامة مجردة تشترك فما ظم القانون الختلفة لأا 
هى الدعامة الجرهرية اللازمة لتكامل البناء القانونى أيا کال من ان ده 
امبادىء إنما تستمد فى الحقيقة من ضمير الشعوب . بيد أن هذا القول يتاج 
إلى سىء من التحديد . ذلك أنا إذا اتفقنا على أن مقصود المادة هو ماأسلفت 
فإن هذا يطلب معياراً لتحديد أى البادىء العامة هى التى تختار > ذلك أن 
البادیء العامة اتی تصلح للفكر القانوى تتعدد وقد تختلف بين زمان وزمان 
فالرق مثلا كان أحد المبادىء العامة لافكر القانونى القديم ومن ثم كان من 
امقبول أن نشهد أحكاما قانونية تنظ م الرضع القانونى للأرقاء أما اليوم وقد 
اختفی ارق من البناء القانونى فقد اختفی المبدأً الذى یز الأسترقاق واخحتفت 
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معه القواعد التى تفصله . وها تقول الادة / ۳۸ إن البدأً لا ينتقل إلى 
العلاقات الدولية إلا إدا اتقته الدول المتمدينة وارتضته لاداء ذلك الور 
وهذا المعيار هي الدى قصدت إليه المادة عندما قيدت المبادىء العامة بأن تكون 
هى تلاك التى أقرعما الده ل المعمدينة . وإذن فإقرار الدول المتمدينة هى وسيلة 
اختيار أى المبادىء هى التى تطبق وليس أداة خلق تلك المبادىء لأن المبادىء 
العامة قانون طبيعى تستيديه الارادة الشارعة . وقد رويت اقوال شبية عن 
الشافعى وابن حبل » وماجاء احتلاف الفقهاء إلا نتيجة منطقية للحرية الرأى 
والاجتہاد . 


إن تصور المبادىء العامة على الحو الذى اسلفت مخرجها عن أن تكون 
دلیلا ویرتفع بها إلى مستوى المصدر فهى الحكمة الحاكمة على النظم القانرنية 
والستن الافية التى يتعرف عليها العقل البشرى وحياً أو اجتهادأ . وناحية 
الدليل فى تلاك البادىء العامة لا تترازر الا اذا توصل إلا العقل عن طريق 
الاحتهاد وعندئذ يكون دور العقل ‏ أو الاجتماد ‏ هو فى استباط تفاصيل 
وتطبيقات تلاك المبادىء . رى قول اخر فإن المبادىء العامة هى بمثابة 
النصوص الأصلية والاجتاد هو فى التعرف على فروعها الفرعية . ولامراء فى 
أن ااا العامة بهذا المعنى م هى فى قانون السلام الاسلامی سنة الله فى 
شريعته الغراء مقابل مااستوحاه العقل البشرى من مدركات ثابتة فى القانون 
الدولى المعاصر . ولكن هل تصلح هذه البادىء العامة _ فى النظرية 
الاسلامية ‏ لتحكم العلاقات الدرلية ؟ . 
قلت إن هذه المبادىء هى من سنن الله الطبيعية ومن ثم فإن من تلك 
البادىء مانحكم أو يصلح لأن يحكم علاقات الدول الاسلامية بعصها بالبعض 
الأخحر لاآن سنة هذه الدول هى سنة الله وتبعا فهى حيعا تدين فى علاقاعا 
بالطاعة لتلك السنن الاهية . وإذن فالدول الاسلامية تحكمها _ حيال بعضها 
البعض مبادیء عامة ليست من حلتی إرادتہا وإن جاز ان یکون لما دور ف 
صياغتا . 


لکن هل یکن أ تكون هناك مبادىء عامة تمع عمدهاالدول الاسلامية 
وغير الاسلامية فى علاقاتما ؟ جيب السام المعحمسر ان أحکام الدیاں تصلح 
لکل رمان ومکان ومن تم فاں الاد العامة وهى سة ة الله س تللح ٤‏ 
حكم العلاقات الدولية قاطبة ولو احتلمت عقائد الدول . بيدأن سيريد أن 
با ام ف رف فو ماتا رومن امات غ اة واد 
ی کل مکان فالار حرق ف اليونان عل النحر الذى حرق به ى فارس غير أن 
اليونال يستحدمونا والفرس يعبدونها . وعلى هذا فان مكنة اجتاع الدول س 
فض َ ا ت ر ا عام بدا ل ارا ا وکن هه 
المكنة با تتحقق إلا إدا أقرت الدول. التعامل بقعضى دلاك المبدأ . وها أقول إل 
الى يستعرض ااديءء العامة ال تشرها الدرل المسديه اليوم ينی 1 | E‏ 
ان الا ب العامة التي تنطوی او یکی آں تنطو ى عليا النظرة الاسلامية تصلت 
پا .دل الملاقات الدر 2 كانت عقيدذ الدرل صراحي الرلاقة 
وکر قد يمال إل العكکس عير ديهم انی ان السطر ية الاسلامية لا عک 
تمل كافة الممادىء الى تقرها الدرل عير السار ية »> وهذا قرول لاأ اعترض 
علبه من الناحىة النظرية رلكنى جاحدت نسى فى العتور علي مدأ عام من 
المبادىء الت أفرم أو تفرها الدول « المحمدينة » المعاصرة فلم أجد فيما ,مبدأ 
یکن ان ترنفه النظرية الاسلامية > هذا إدا لم يغب عنا ماقدەت من أن المبدأً 
البداً العام تور عام جرد . إل الذى يمن أن تلطه النطربة الاسلامية _ فى 
علاقاتما بالدول غير الاسلامية ‏ هو بعص تطبيفات أو نفصيلات البداً العام 
وليس المد المام فى داته . وأضرب لذلك ملا بالمبدآً العام الدى قفي بإقرار 
اللساراة بين الرحل والمرآة . إن هذا المداً عدى مر من المبادیء التى يقرها كل 
من القانون الدول وقانون السلام الاسلامى غير أن تفاصيل المساراة فد تختلف 
فى بعض امجزئيات بين النظرية الأسلامية والنظرية الرمنية المعاصرة . كذلك 
الأمر فى مبداً الحد الأدنى فى معاملة الاحانب فالنظرية الاسلامية ‏ فى رأيى س 
تقر هذا البداً إلا أن مهوم الحد الأدى ‏ ره أيضاً حل خلاف بين الول 
العاصرة س قد يکون له معنى فى النظرية الاساامية لا يتعة e‏ عدد من 
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دول الحساعة الدولية لعاصرة . وهكذا" أحلص إن ان النضرية الاسلامية 
و النصرية ایدو ية انعاصرة يلتقيال عرد الباديء العامة ال تدر عسا آحکام 
وقواعد کل من اسظرتین ولا یتور احلاص بیہما الا حول تفاصيل التطيق › 
وهو حااف لا يفسد للود قضية بى إنه اليوم هو العادة الجارية فى العلاقات 

الدولية . والمنصف المدقق لابد أن يتتهى إلى أن اتجال ليس تحال تواقق فحسب 

e E N Ee EA 
الاسلامية من كنور مدحرة يمك أن تكو هدية هادية وتحعة غالية للعمل‎ ' 


الول العاف 


- ET ا ا‎ ET 
من نظام حكمة العدل الدرلية حتوی عل سیل دن‎ A قلت إن م‎ 


الأدلة : أدلة أصلية دي المعاهدات والعرف والمادىء العامة » وأدلة تانریة هی 
أقوال المقهاء وأحكام القصاء . 
والنظرة الدققة لقلاء. الأدلة تتتبى إل مايل 
|١‏ س المعاهدات س يعلى التتريع الدول » والعرف كقانود درل » ما 
دليلان على الارادة الدولية التارعة الأصيلة » وهى إرادة الدولى 
وغیرھا س اتخاص القانوں الدرل ‏ التی تملك سن القرانیں 
الدولية . أما النظرية الاسلامية فتعتبر أ المعاهدة دليل على إرادة شرعية 
ثانوية أو مستمدة » لأن الارادة الشارعة الأصيلة فى النظرية 
إلاسلامية ‏ كا أفصلل نى موقعه من هذه الدراسة م هى لله تعالى . 
E E‏ 
۲ الفقه والقضاء دليلان ثانريان فى حين أنہما فى الشريعة الاسلامية يعدان 
دليلين رئيسين علمما بنيت النظرية الاسسلامية وہما استقامت 
مفاهيمها . 
لد اسات- أن النظرية الاسلامية قلبت هذه التقسمة رأسا على عقب 
فما تعده مادة نظام امحكة أدلة ثانوية يعتبر فى الظرية الاسلامية أدلة رثيسة بل 
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لعله هم الادلة الرئيسة ف مقهموم النظرية الأسلامية › ذلاكف آن استتہاط 
الأحكام قى النظر يه ة الاسلامية هر اد من حسناعة الفقهاء د القضاء .2 لزا فان 
الكلام عن الأدلة إا ييداً عادة بمناقشة الاجتباد ودوره فى صياغة الأحكام . 

إن ن للاجباد فى الظرية الإسلاية عدة صور هى ال تى تفرع إلا أدلة 
التانود الختلفة , وحجتی فی قول هذا ھی الاية الكريمة ١‏ وإذا جاءهم أمر من 
الأمن و اخوف أذاعوا به ولو ردوه ا الرسول ولل و ل الأمر مہم لعلمه 
الذين يستنیطو ته مہم ة ) النساء / (AT‏ 

إذ الآية صرجحة فى أن الأستنباط هو دليل معرفة الاحكام » وفى قول اخر 


1 


فإن الاية تجمع كافة أدلة الاحكام فى دلبل واحد هر لاستباط . : والاستنباط 


aS 
eRe هو الاجتہاد . ومن م فان ول الأمر فی ى موقع كان یر‎ 
یستدل على سک کم ماق أمر م ن الأمن أو الخوف  ی فی ختلف نواحی‎ 


السياسة الشرعية _ أن يتحرى الاستنباط أو 8 ليتعرف على ذلك 

الحكم . ولذا أعود فأقول إن الأجناد هو الدليل الأوحد على الاحکام فی 

نظرية الاسلام . وأن الأوصاف الختلفة للأدلة إن هى إلا تفريعات عن الأصل 

وتقسيمات للكل . 

فإذا کان اد فقیہا فھو اجتہاد فقهی وإن کان حاکماً فپر اجتہاد سلطانی 
وإن کان قاضیاً فهو اجتہاد قضانی وإن كان سلوك الأمة فھو لیس باجتہاد وإنغا 
هو العرف . وهكذا فإفى اقابل أدلة م ۳۸ من نظام محكة العدل الدولية با 
بعادها فى النظرية الاسلامية س حب رأبى الذى اسلفت ت اججازہ ‏ على الحو 

العا : 

١‏ العاهدات » هى الأجتہاد السلطانى » بيد أن البعض يدخل ف الاجتہاد 
السلطانى التشريعات القانونية والقرارات الحكومية وهذه هى فى 
تقديرى أدلة تخرج عن داثرة القانون الدولى وتتعلتى بأحكام القانون 
الداخحل . 

۲ أحكام القضاء » وهى الاجتماد القضالى . 
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اق اوا ادال لعفياء » رهي الاجتاد الفقهى . 

أما العرف فدليل يسترشد به الفقيه للوصول إلى حكم مالاص فيه س 
المسائل › م یتوصل به إلى فھہ المراد مس النعصرص وألماظ التعاقدیں  ›‏ یستعین 
به لحفضيف موم تعض البارات تقد الطلى متا و عله خكا فتلا ى 
تعض احات لقبول آقرال آنخذ الخاصمين عد اتعدام البيسه لدی ای منېما » 
ويستد اليد فى رفص بعض الدعاء ى » وف اعتتار تعض الشروط الت تبنى 
عليه . وقد احتکږ إليه فتقهاء المداهب جيعا ن موسع ومضین , ( طام الدیں 
e E‏ > ص ۱٤۳ ۱٤۲‏ ) ۰ ولدا فای احرجه س 
ية الكة لان ليس اسعباطا وها اشاق عل اة غامة أت 
الأحدات وخسن العلاقات ب حاحة الاس إلا وسلامة تعاملهم على أساسدا 


مدر 


وهر اقرف مایکول ل الأدلة التابرية فی مفھوم م ۳۸ مر ن نظام محكمة العدل 
ال 


وريا د ها وقد استحدمت لمطة ر« ری ۾ أن اديع شہة قد تور ا غلماء 
الاصول يموب الرأی عا لى أنه ايام بأوسع معانيه وهم مېا المعنى یسمول 
أمل العراق بأهل الرأى راکار اهل اخىجاز باهل الحديث ر الحضرى ‏ تارج 
التشريع الاسلامى » مطبعة دار احياء الكت العربیة س مر ۱۳۹۹۰٠ص‏ 
١‏ . هكذا تكرنت لأول مرة بعد الصحابة فرقتان : أهل الرأى وأهل 
الذي د وجك ماعل تلك الاس تكرت ابات الا ايا 
ولکی لت من أنصار درد الغ لتغرقه ة فالرأى مذھی هر ا 0 کان ترا 
الصحابة ء أى, الحكم اء على التراعد العامة للشريعة . والحق أن الاجتباد 
والرأى والعقل عندى كلها مترادفات ف هذه الدراسة وإن كان الاجتاد من 

ولا كانت المعاهدات رأحكام القضاء واراء كبار الفقهاء هى اجتہاد 
الخصعين ‏ على حلاف العرف الذى هر سلولة يعسدر عن سیر لأمة 
ورای تتفت عليه جاعة المسلمین ہ قفاں الاجتہاد فی صوره ات 
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العرف س يتاج إل متمد أو جماعة من الجحمدين . ولابد للمرء كى يقتعد 
مقعد انحتېدين من ان تتوافر فيه صفات معينة وان تکتمل عىده متطلبات 
ار واي ا اوت ار ا که ا 
قدمت ‏ أعارض الفول بأن إلاجماع مصدر من مصادر قانون السلام 
الاسلامى » ومن ثم فإننى استعرض بعد قليل كلا من الاجتهاد الفقهى 
والقضانى وكذا العرف . م أناقش الاجتہاد السلطانى فى باب تال . 


E E‏ اا ی 
اش وط 


ر التی تتطلہا ف انحتہد کا آنہا تختلب مس حيث قوة الالزام التى تضفى 
ى كل منا ء وهذا ما أزيده ترضيحا عند مناقشة كل صورة على حدة . 
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َء 


عا م الا ی سرا اقرا ان اتناء ل بعد الع طلحات دات العلة 


بځى:+ ٣ن‏ الہیاں التارخی ا 

دلت أن لفظة « فقه » م تكن تعى نى فيحر الدراسات الاسلامية معتاها 
الشامل الذى نفهمها نه الیرم » فقد كانت تقتصر عل الرأى فحس أما حفط 
القرا ورواية الحديت وما أثر ع صحابة الرسول فكان يعرف عسمى 
» العذہ . ولدا استخدم البعض الفشه والرأى على انما صنواں ک) استخدمدا 
الرواية والعلم على هما عديلان . فاذا احتمع الفقه والعلم فى تحص فاه _ 
کا قال جاهد _ يکون قد أوتى الحكمة . 

ومن تم فإن الفقيه كان عير العام فهناك أل الفقه وهناك أهل العلم . قان 
عمر متلا کان يعتیر حي الحديث ولکه م يكن جيد العشه . أما ابن عباس 
فکان فقا وا 


وقد لقی اأفقه ت کنن الرآی س معارضة لاه دة من ریق کان سشعارد 
١‏ لا تقاعد س یقولوں ازات ازات ۲ . وححتہم ف دلك فهمهم الخاد 
لقوله تعال ١‏ مافرطا فی الکتاب من شىء ١‏ ( الأنعام | ۳۸ ) . 

وقد سثلل عطاء ہن رباح فى قصية کان يقضى فيا : أهو علم أُم رأى . 
وبدهی نى مفاهم كيذه ألا نلجأً إل الرأي إلا إذا أ يكن هتاك علم . وى 
تقدیرى أن مدرك الاجماع الذی کاں حل نقدی ی صمحات سالمة ‏ بدا 
أول مادأ على أنه إجماع علم وليس إجاع رى . فإن صح هذا التقدير فان 
وصح م قال به السابقون . 


ولعل ول ففيه ممن همم قدرهم استطاع أن يوفق بين العم والراى رأ 
يوجد وشائج تجمع بين الفكرتين هو الشافعى فى كتابه المعروف ١‏ الرسالة ١‏ . 


وقد تحررت لفظة « الفقه » مع مرور الزمن من القيود التى تحد من معاها 


وأصبحت تعنى العلم الذى ينعرف إلى كافة المعرفة المستمدة من القران 
الكرع والحديث الشريف . 

و كانت للفقه بهذا ا معنى مراكز تتصدرها المدينة المبورة والعراق وسوريا تم 
جاءت مصر بعد ذلك . وأقدم كتابات الفقه الشيعى مانقل عن زيد بن على › 
وأقدم كتابات السنة موطأً مالاك فى المدينة وفقه الأوزاعى فى سوريا واد بن 
سلیمان ‏ استاذ أهى حنيفة ‏ فى العراق 

وقد تجمعت الدراسات الاسلامية فى القرن الثالث المجرى فى فرعين 
رئيسين هما : علم أصول الفقه » وعلم فروع الفقه الذى تمثل ف المدارس ‏ 
أو المذاهب _ الفقهية الختلفة . وتختلف دراسات الفروع فى الجزئيات ولكنها 
تتفق نى الرئيسيات . ولعل أهم مابين فقه الشيعة والفغه السنة من خلاف 

ج ٤ ٤‏ 
يتمثل فى الموضوعات التالية : الخلافة والزواج والاذان والاعياد . 

وأوسع المذاهب انتشارا هو المذهب الجفى الذى كان مذهب الدولة 
العثانية فسار معها فى ركاب فتوحاتما » وهو المذهب الغالب الان فى اسيا 
الوسطى وافند . أما الشافعى فمعظم أنصاره فى مصر وجنوب شبه الجزيرة 

العريبة واندرنيسيا وشرق أفريقيا وسرريا . ولالك أصحابه فى المغرب العربى 
وصعيد مصر وغرب أفريقيا . ويكاد ينحصر الفقه الحنبلى فى قلب شبه الجزيرة 
العربية وسدنته هم الوهابيون ف المملكة العربية السعودية . 
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الاحتاه اه در ل الجرد والرسن ړ أ م ور e‏ 
الافے للا اث ا أ 2 ایر e"‏ در اا د امارړا, ر E ١‏ دان ل 


طلت. الأحگام را جد اجام اد رطا ااشربذ ,٠ن ٠‏ ١ا‏ مايه أ ا 


4 
e > SSN 4‏ , 
إل إا هر الس رال 1 کا د البذل ١ر‏ صق ا ا e‏ 
وجپاں رة احا واا ڈاے ار اا اله , هر دار و2 ا 
E 1‏ 1 ۸ أ 1 EN:‏ ے را ۱ E EC E‏ | 
5 . ي = 3 J‏ 
ارا 
علہا أي ل نيد 1 ا د ډار يه ا د 1 ا 7 ۱ ا 
e e‏ 1 
1 
ددا عر واا عم ی مته سال الرسول جا صي إدا عدم ل فعا 


تال ا بخْتاب. انه م ل ۾ ل و کات الله دال : لبح » 
ا E‏ تال داد غد ل د رسو اله رلا ف کاب اله ؟ قال 
اا ولا اله » درب ر ان . على صدر د وغال , اليد لله الى 
ولق رسول رسول اف لما يرصي اه . الق س سے هو احتراد ہ۔ ای 
شاط حتلل س رر د عدة ایات ٠‏ تدعو العرد إل أن بحخذ من قله ر سيلة 
للحك على الاشياء . صحيج أل اران يجمل الوحى فرت ااعقل 
لماغة الغواعد القاد نيا ل يقر باستقلال الاجتاد لى الوصول 
الأحکام . قال حال ف محكم كتاند ٠‏ إذا جاءهم آمر من الأمن أ 
آذاعرا به ولر ردود إل n‏ ول وإ أولى الأحر مام لحلمه الذين ينتبطر نه 
ت ولرلا خضل ال عليكم ررح لا تبمة النيطان إلا قليلا ١‏ ر لاء | 
١ ) ۳‏ و ھا کاں الاستنباط ہے تی وھ ال سول دللا اج ادنا إذ 
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م يكن ميسرا أن يستشار الرسول فى كز مشكلة لاسيما بعد أن اتسعت ر قعة 
إلاسلام. ٠‏ وقد احتهد الصحانة ی زم الى فى كثرر مس الأحكاء ولم يهم 
الرسول س دلاك أنه أمرهم يوم الاحزاب ان يصلوا العصر فى بلى قريطة › 
فاحتېد بعصهم وصلاها فى الطريو وقال : م يرد منا التأحير و اشا اراد سر عة 
الهوض » فنظروا إلى المعى . واجتيد اخرون فظروا اللفظ وأحروها إلى بى 
قريظة فصلوها ليلا » وهولاء سلف أهل الظاهر » وأولفك سلف أصحاتب 
العانی والقیاس ( ابن ف الجوزية ‏ أعلام اموقعين عن رب العالمي » مصر ٠‏ 
المطعة الميرية ) » ج ۱ء ص ۲٠١ ۲٤٤‏ ) . وقد بدأ الاحتماد فرديا 
منفردا يارسه مس توفر لديه العلم الكاف ثم قات المذاهب ف القرن الثاى 
افحرى وبقى لنا منها على المشهور أرعة رليسة هى الحنفى والمالكى والشافعى 
والحنبلى » وكل نسب إلى مؤسسه . ولا زالت تلك المذاهب رائدة إلى يومنا 
هذا فی مختلف بقاخ العام الاسلامى السنى » أما معظم المذاهب الغردية فقد 
انقرضت وم يكت ها البقاء إلى جانب مذاهب الشيعة التى تسيطر على جانب 
من العام إلاسلامى وف مقدمتما المذهب الحعفرى وفبه من النواحى الفكرية 
ما يستأهل عتد المقار نة بينه وبين المذاهب السنية . ولكن الازدهار الفقيى م 
يلبث أن لحقه الخسوف فأدى ذلك س منذ أوائل القرن الرابع المجرى ‏ إلى 
شبه اجماع ضمصى بين فقياء أهل السنة على سد باب الاجتهاد والاكتفاء 
بالمذاهى الاربعة المعروفة . وكانت ننيجة ذلك تفشى التقليد وقيام البدع 
البتة على الوهم واجهل كالطرق التى نبت أر تسترت بالصوفية وتعسك 
المقلدون بالأمور الشكلية التافهة وحرموا الأخذ بكل جديد حتى أن بعضهم 
أفتى بحرم تعلم اللغات الاجنبية أو الأكل بالمعلقة وكأنهم يريدون للمسلمين 
أن يتخلف ركبم وأن يوقفوا سنة التطور ويعطلوا عجلة التقدم . وارتفعوا 
بالمذاهب إل مرتبة تقترب من التقديس وكأن اقوال فقائها معصومة عن الخطاً 
وجعلوا المذهب لصيقا بتابعه لا جوز له أن يبدله أو يغیره ولا أن ینتقی مايقتنع 
نه عقله من كل مذهب » مع أن المذاهب اعترفت حيال بعضها البعض بسلامة 
اجتہاد کل مذھب حتی فیما اخحتلفت فيه من فتاوی واراء . تم إن الارتفاع 


° 


بتقويم الاجتہاد إلى مرتبة الشريعة لا يتسق مع المبدأ الاسلامى الدى يحصر 
الطاعة المطلقة فى الله ورسوله « يابا الذين امنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
وأولى الأمر سكم فإن تارعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنة تؤمنون 
بالل واليوم الأحر دلاك خير وأحسس تأويلا ٠‏ ( النساء / ۹د ) . فالاية 
استبعدت عمدا أولى الامر عندما يتنازع المسلمون أمرهم وحصرت الحكم 
عندئذ ف الله ورسوله » ذلك أن التراع قد يثور بين أو الأمر والجماهير ومن 
ثم فإن الحكميں هما اله ورسوله فحسب. بيد أن قفل باب الاجتباد لم يحرم 
الاسلام على فترات غير متباعدة من بعض العلماء امجحتہدين . 


ولذا يذ كر المرء بكثير مى ارتيا النفس القرار الذى صدر عن مؤتمر علماء 
المسلمين _ الذى عقد فى القاهرة ( مارس ‏ ابريل سنة  ) ۱۹١۲‏ والذى 
قر فتح باب الاجتہاد وإن كان قد اشترط لذلك ألا بمارس منفردا وإغا جماعبا 
وفیما لا نبد فيه جوابا عند المذاهب الاربعة ‏ وعلى الرعم مس التحفظ الذى 
تعار فيه القرار فإنه لاشك علامة على طريق الصلاح ذلك أن القانون الاسلامى 
عنهم من فتاوى ف الشئون القانونية . كذلك أكدت الخطة الشاملة التى تتنارل 
التقافة العربية بين المهد واللحد « أن التعارض بي العقل والقل مشكلة رائفة 
وغير ذات أساس فى الدين وأن تلك المشكلة نجمت وتوطدت فى الماضى ضمن 
ظروف فکریة انتہت الان وانتہی دورها (ص ۷۴) تم تدعو الخطة لفتح باب 
الاجتہاد فقول ه إن نشاة فقه اسلامى معاصر اصبحت س الضرورات الملحة 
فى الثقافة العربية إلاسلامية » . وعلى هذا ب ج تقول الخطة ‏ فإن التأكيد 
على فتح باب الاجتباد والتشجيع على ممارسة اعفاء للتطبيتق اليومى للاحكام 
الةو لسشاأة ققه اسلامی معاصر من شأ أن اغد فا سي إلبه 
انجتمعات العربية من جعل الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للقشريع فيا ( ص 
۸ ) . وفی هذا الجال أوضحت الخطة أنه فيما عدا أحكام القران والسنة فإن 
البداأ الشرعى ف الاسلام هو أن العقل أداة الاجتاد وأن استخدامه فى جال 
الأمور الدينية ليس واجبا فكريا فحسب ولكنه يتجاوز ذلك ليكون أمرا إليما 


Ye 
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الاسلامي موافش دائما لكرج المعقول ۾ .وقد فصل الشوكانى وأمثاله أدلة 


اپ د 4 ى 
عجوب اي جتہاد سورد متر عه 


راللحتق أ الہضة المكرية الشرعية العصرية ندأت ق القرنين السابع والثاس 
للهجرة وس أشهر من قام بها الفقيه الغرناطى ابراه نن مرسى اللخمى 
المعروف بالامام ابن اسحق الشاطبى» ولا تسى هنا ماقاله أئمة المذاهب 
الارىعة . قال ابو حنيفة وأبو يوسب « لعل لأحد أن يفول قولنا حتى يعم 
من اين فلا ». قال مالك ٠‏ إا أبا شر أحطىء وأصيب فانظروا فى رأيى كل 
ماراق الكتاب والسنة مخدوا نه ومام يوافق الكتاب والسبة فات ر كوه » ومذا 
اا خم اضر اة ع ان عو الا غا لدف الال : 


اثرد رول ذلا إل شط الاحتاد فاق ! إل علماء الاصرل قد حجرت 


رك ت 


عارتم ) ءا ال يلمر ا سرو ط الاجتباد عبد الكلام على الاحتاد الفقبى . 
' 


وک و ا ی و کم خرن 


ام ساطلانبا آم قضایا » وإن صح ان تصاف اليما شروط اخحرى بالنسبة لكل 
صوود عل حل , دلا فا ار حر فما یی الشره ط المامد الشتر كذ للا جتہاد 
وأشى الكاام عن الشروط الاضافية الخاصة نكل صورة من صور الاجتاد عند 
الكلام على تلك الصور منشردة . 


شروط الاجتباد 


ا کان الاجتہاد فقها هر أن يذل الفغيه عاية طاقته ويستقحى وسعه فى 
استخراج الأحكام الشرعية من أدلنا » وإن كان لا يشترط لترافر الاحتماد أن 
يدرك انجنمد الح أو أن يصل إلى نتيجة مادام انه بذل غاية حهده . والجتهدون 
تان رئیستان » وى كل خة مراتب . أما الفعة الأول فيم الجتمدون 
الستقلون » وهم أصحاب الاجتہاد الأصيل فهم لا يتبون رأيا إلا جا 


يسشبعلون ولا ينتسيون لفقيه وإنغا لا يرتأون »> مثل أئمة المذاه الأربعة . 


Y۹ 


وما كال هولاء لا يصلون إلى هده المربة إلا إذا بلغرا درجة فقهية لا يصل 
إلا إلا س أحاط علما بالأصرل والمقاصد و توفرت لديم ملكة فتهية ينفدون 
با ف كل مسائل الشريعة فإبه نشترط فى هولاء شروط هى : 

العام باللغة العربية : 

وقد حدد الغزالى القدر الذى يجب معرفته من العربية فقال « إنه القدر 
الدى يميم به خطاب العرب وعاداتمم فى الاستعمال حتى غير صر الكلام 
وطاهره و مله وعامه وحاصه وحکمه ومتشابېه و مطلمه و مقیاده و نصه 
وفحواد » هذا لا بعل إلا لمن بلغ فى اللعة العربية درجة الاجتباد . أى أن 
الغرال یشترط فی اجنېد المستقل أن یکون بحرا ف اللعة le‏ بدتائقيا ۽ ذلك 
اه E e‏ ا ن قاور aT ٠‏ 
زان کک ا و a‏ « وإذا 
فرضسا مبتدئا ف فهم العربية فهو مبتدىء فى الشريعة ٠‏ أو متوسط فير متوسط 
ف نهم الشريعة » والمتوسط لم يبلغ درجة الماية » فإدا انى إلى الغاية فى 
العربية كان كذلك ف الشريعة فكان فيمه حجة » کا كان فهم الصحابة 
وغيرهم س الفصحاء اللذين فهمرا القران حجة » ولو كان قوله مقبرلا» . 
وقول RS‏ على شاکلته ‏ قرل لا تبقصه الوجاهة ولکنه ينبعث 
عن فکر ي يحصر الاجتباد ف حيط الوطن العرى ولذا فإننا بب أن نأخذه برحابة 
صدر 2 لأں عدد المسلمير ر العربية يوم أضعاف 
عدد من منم العربية . حقيقى ان اللسان العرهى لسان مبين ولسان 
اوفك ec ٠‏ ان 
يكون لفقهائهم جال فى الاجتہاد لا يصادر ووضع لا نكر . 
ب العلم بالقران الكرم ودقائق آيات الاحكام : 

ولذا يشترط الشافعى وأكار أهل العلم أن يحفظ امجتمد القران كاه حتى 
يضسط معانيه . ولكن هذا الاشتراط فيه بعض البالغة » ذلك أن الجتهد تتوفر له 


YY 


القدرة على الاجتاد إذا ما أدام ۽ المظر فى القران ولو لم تحفظه . ومن ثم فاه 
یکمی ‏ ف الرأی الذی ار کیہ اں یکو ر ر ي 
برجع إلیه عند الحاجة › وإں کاں الأفضل ‏ بلا مراء ‏ أن يكون 
حافظا للقران کله . 

س العلم بالحديث ر بالسدة ) : 

r‏ ن عالما بالسنة سواء أكانت قولية أم 
فعليه أم تقريرية وأن يكون على بينة نأحكام الأحاديث ومتعمقا فى دراستا . 
ولا كانت السنة التى يجب ان يكون اجتمد على علم بها هى السنة التى تتعلق 
بالأحكام » فإنى اسميتما بالحديث ذلك أن قول الرسرل عا او قله ا وة 
لا يصبح حكما إلا إذا اقترن بكلام صدر عنه » وعىدئذ يكون القول هر 
النص ى الحكم . ولذا قلت إن العلم هو العلم بالحديث وليس بالسنة ء والامر 
لا تاج إلى مزيد بيان بالىسبة للسنة القولية فالسبة القولية هى الحديث عند 
الفقهاء أما بالنسبة للسنة الفعلية فاد محرد فعل الرسول لثىء لا يعنى حكما 
فيه » فلو أن الرسول مثلا تطيب ولم يقل للناس تطيبوا فإن العطيب يصبح من 
قبيل الأسوة الحسنة بالرسول وليس حكما ف امر الئاس بالنسبة للقطيب › 
كذلك الامر بالسبة للسنة التقريرية فلو أن الرسولى مثلا رأى قوما يأكلون 
eS‏ 

ت محمل أكار من معنى فلعله إجازة لأكل ذلك الطعام فى الظروف التى 
نستہد با و ولعله إجازة لکا gl E e‏ 
حتی یأتیه وحی ف ألأمر » وهكذا . ولعل الخلاف بينى وبين الفقهاء فى هذه 
انقطة مرجعه إلى امعنى المقصود من لفظة ه حكم » » ذلك أتى أفيم الحكم 
والأحكام فى العلاقات لانو نية على أنها المقتضى اللازم . 

وقد اخحتلف الفقهاء فى التد ر النى مبب أن ييه اتيد من تلك الست 
فذهب بعضهم إلى ان ذلك يقدر بثلالة حدیٹ . وقال ا إن 


الأصول الت يدور عليها العلم عن الرسرل ج عه هی الف ومائتان › ویری ابن 


YA 


الق أب الاصول التى تدور علا الاحكام مسائة حديت رعى ممصلة ف 
اربع الف حدیث . د ددهي ان عام اتېد باحدیٹ کلما اسع کاما امن 
لرل وء يرد فى القياس فى مورد التصوص ٠‏ وهكدا لمر أن المقهاء عندما 


یتکلموں ع العلہ بالسنة اما پقصده د اخدیث کا أسلمت ۔ وم ھا کال 


شر طہہ 5 العلم بالسة واتا یتوفر کں طریق العلم بعدد معان ص الاحاديث 
ولیس االوقائع التی حل فیا فعل أو تفرير دول حديث . 


لدى الاحظه عل الغقهاء أمم يتترطرل العلم بالسة القرلية والععلية 
لم بخددون المقدار المطلوت نعدد من السنة القولية فحسب وهر 
ا 1 AE‏ اأ لتقريرية واشعاية إدا م تقترن لحديث عن 
الرسول ا فی لا کرت س الأحكاء الارمة إا تخد على سيل 
الاسنيداء واستكمال الشخصية الاسلامية الشودجية . 


مس محرفة القياس 


ولف اس که و ل اا کے ا 
نارجه القياس وطرائقه » ولكى سق أن قدمت أذ الاجتاد هو الدابا 
والقيام قرا ن للاجتہاد ااب احری إل جانب القياس وکاےا 


اسالیب یب ان یکوں اتحتہد على علم ہا . 
ولذا فان معرفة القياس إنما لخدم اجتہد ى جرء من اجتاده فحسب . 
ويقعضى منهج القياس السلم عند الشادسى العلم بأمور ثلاتة 
(۱( الأجثل من الصوص اتی تبنى عليہا والعال الت قامت علا أحکام 
تلك النصرص . 
(۲) قوانین القياس وضواطه . 
)٣(‏ الناهج التى سلكها اللف الال ى التعرف على على الأحكام . 


۾ ذلك الشر ط ف نغری یغنی ع الشرط السابق س معرفة الاس س لا 


لياس س من حيث يعرف س هو وسيلة يعمنطق با امجتہد لاستخراح 
الاحکاء . وادں فالقیاہر ومعرفة مقاصد الشریعة ما اداتاں متکاملتاں يستعين 
ہما اتېد ی تقصبه لادحکاء من اقرا واحديت . 

ومقاصد التريعة السمحاء هى أساسا الرحمة العباد الأمر الدى اقتضى أن 
تفوم‌الحنيفية على التراحم . بيد أن الرحهمة جج ألا يساء فهمها لأن الشريعة 
إلاسلامية ليست شربعة الحالية فى الحياة الدنيا وإنما هى شريعة الواقعية . 

وجل ان شر وط الاحتہاد فیا تشدد عل ص الصعب أن تتوفر جميعها ف 
تخص ما ه فإن قيل هذه شروط لا لجتمع فكيف يجوز اشتراطها ؟ قلنا : 
لس میں شرطه ا يكون حيطا بہذه. العلوم إحاطة نمع أقصاها وإغا تاج إلى 
أن يعرف من ذلك مايتعلتق بالأحكام س الكتاب والسنة ولسأن العرب ولا 
أ حيط نحميع الأخمار الواردة ى هذا . وحكى أن مالكا سعل عن أربعين 
مسالة فقا فی ست وللاٹین ما : لا ادری ود رجه ذلا ع کونه ججتہدا ۲ 
( شلا عن 8 حماد عبد الله ن حمر بن قدامة __ المغى ۰ از العاشر U‏ 
القاهرة ‏ ص ۳۹ . لحقيتق الشيخ مود عبد الوهاب فايد ) . 1 
ای ام ااب اسحتہاد غر مستقل ٤‏ وهولاء لاٹ مراتت : 
أ اتجتمدون المسبون : 

وهم الذين اختاررا قول امامهم فى الاصل وخالفوه فى الفر 
اراء شارب فی عمومها ماو صلل إليه الامام . 7 


ع وإ انتہوا إلى 


و المنتسب ليس مقلدا لامامه وإن سلك مسلكه واستعان عنطقه ف 
تتبع الادلة . وفتواه کفتوی إمامه ف العمل يها . 
ب س اجتهدون ف المذهب : 


وهم يتبعول امامهم فيما انتبى اليه من اجتهاد فى الأصول والفروع 


1A٠ 


واحتہادھم نما یکول استناط الاحکام نے الآمور التى م يرد رأى للامام فيا . 

الد نیت علبه أحکاء تلاك الف» ء , :لکه احتلاف رمان لا احتلاف دلا 
ا ا 4 2 2 

و رهال 

چ س اجتبدون المرجحون : 


وحهد هزلاء هو الترحيح بي الاراء المروية بوسائل الترجيح الى ضبطها 
هم علماء الطبقات السابقة . والح أن حهد الترحيح هدا لايقل خطورة ع 
أ 


ا ا إل | 
استنباط أحكام المرو ع التى م اما ۽ فیا رأى ولذا يذ كرهم عض 
العلماء _ مثل النووى س فى طقة واحدة مي ف المذهى . 


ويذهب علماء الاصرل إلى أنه لا يشترط فى هؤلاء انجتہدين ماأوردته مى 
شروط ی انحتہدیں المستقلي إنما يكمى ى هولاء انحندين مجرفة مايتعلق 
با حکم الدی یدود فيه دون غيره . وأرى أن التروط العامة للاحتہاد لارمة 
فی کافة طبقات وفات انجتہدی مادام ان حھد انجتہد ‏ مستقلا کاں آم عير 
مسقل س صرف إل أحكام الشريعة فى عمومها ولاينحصر فی ناب دوك 
بات . غير أف لا أنظر اليا بالشوت الذى يتطله بعض الترمتيں لآن مثل هذا 
الترمت هو فى تقديرى قفل _ بطريقة يقة غور مباشرة ‏ لباب الاجنہاد ولر آنا 
طبقناه بعذافيره لسقط وصف الجنہد عن بعض الألمة . فهذا ا 
مدرسته على علم كاف بالحديث ولذا ميت ١‏ مدرسة اصحاب الرأى » . 
ولعل هذا هو الدى دفع بعض علماء الاسرل إلى التواضع فى هدا الشرط 
فاکتغوا باجاديت الا وعددها خمسمائة حديث . ا ان فهم مقاصد 
الشريعة على يقين هر فی علم الله رانا مر ن مره « ثم إن علینا بیانه ۲ 
ولا أحسب أن من البشر من يستطيع أن يلم بالة ان لعة وتفسيرا وتنزيلا معا » 
وهكذا, 


» 
3 


ولكن السؤال الجذير بالبحث هو : هل يجوز تجرئة الاجتهاد بمعنى هل يجوز 


۱۸۱ 


أ تمل احتپاد س بعہ ف ىسك اى دراسة باب بعینه م انو ااب الشر ر يعد ر 


ا اا و 


A N Ba EEE A a 
فاا ہد میا إلا من یط بکاها و لا جرر ا یکل الفقيه ی ال وأحد تحتهد'‎ 
فى شصر مر التريعة ومقلدا فى شط ا لأن الأحناد والتقليد معنياد‎ 
ر وک ا‎ 
و عض الالكية . إل جوار لبرئة الاجتہاد , فإدا کا الشخص قد عام دليل‎ 
مسالة من اسائ ص له أن يجہد فيہا دون غيرها » وهذا شر الرأى الدى‎ 
. ا العلم تحميع الأحكام بکاد کون متعذرا‎ 


E‏ 0 أن يشرط فی امحہد علما متغرقا لکاف: آبواتب 
العا اوسمانلها ولك ام حا الح عل غد ماکان عله من قل :امد 
کار العلبیب إلى ء قت قريب باطبا ر جر احا ومولدا 9 التحصص ‏ اراء 
اتسا » يلاق الروت _ يغرض ذاته على الدارسين حتى ان الطيب يتخصصس 
کک جرئية من E a‏ 

لط الباضى ا و كذلك اش فی بای نواحى المعرفة الى : إن أ 
السترى البرم هى ان بعص فقياء التريعة لارالوا يغكررن بعقلية القرون 
الس اله ل و تخسبوك اق موؤهاین للافتاء و کل مایعر ض للمسلمي ال م من 
ا علبية وفنية واحتاعية وافتصادية وقانوية . فالواحد من هولاد 
يتعرض للاهاء مثلا في فيا إدا كانت اة أم قيلرة العين تفطر العام أم لا و وهل 
تعتبر غرائد الر e bl,‏ اليل والاقتصاد 
و کافة نواجی ٠‏ الأخرى وهو و لم يدرس اأص ل الطب ر نظر یات الاقتصاد 
وما إلى ذلك . وکانه قد ألم بألعلم من کا E‏ ا نفسسه حتی 

سوال المتخصصي فى الطب أو الاقتصاد كى يسى فتواه على أساس سام 
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مالس لك به علم » . فلا غرو ان يجيب الامام مالك وف عصر + تك قد 
تعفدت فيه ظروف احخياة على نحو ماوصلت اليه الان فيما ينوف ع ست 
وٹلاٹیں مسال بقرله ١‏ لا أدرى » » وماذلك إلا لعدم علمه بالدليل . ولک 
زا ام یکر على نفس بعض مس يتصده د للمتوی می امعاصرین . وس قال 
لا أدری فقد أفتى . أما القول بأن الاحتاد والتقليد ضدان فلا معان فى 
شخص واحد ففيه بعض القصرر لأن الأمرين لا يتضادان إلا إذا اجتمعا ف 
مسألة واحدة وليس هذا هر الغرص ها فاحتہد مجتہد ف نطاق اجنہاده ولیس 
مقلدا کل أن الطبيب فى محال کی ارا وان ری الاطباء 
فیما حرج عن لخصصه . فان صح س وهو عندی صحیح ‏ أن امحہد 
لا یازم ان یکوں مطل ى الاجعاد وما خجوز ان یفتصر اجتہاده على باب من 
ابواب الشريعة ا عل ا من مسائلها دون غیرها فان مایشترط فى هدا 
الاحتباد الجزلى هو معرفة بالأحكام الى تتعلتق بدائرة احخباده النحددة . 

أما وقضية تجزئة الاجتباد قضية راخة فى الظرية الاسلامية فإنه يكمى 
لدراسة القانون الدول إلاسلامى أن يكون الجحتد عارفا بأدلة القانون الدول 
الاسلامى ليحق له بذللك أن يطرق باب الاجنہاد فيه وأن يدل دلوه ف 
مشکلاته . ومن هذا المنطلتق شخصت إل دراسة قانون السلام ف الاسلام ‏ 
وعدت ايان من الله وصدق فى العزيمة وسلكت نفسى س بعون الله وتوفیقه س 
فى جال الاجتاد الغة لفغهى الواجب وأنا عل علم يقون بوعورة الدرب الذى حط 
فيه علامة البداية و عمق البحر الذى غر عبابه 9 جهد السبق ويغنينى 
ابتغاء الحى ر ان اريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی إلا بال ) . 


وإلى إذ أسعى لأحر الحتہد ولو أحطأ إا تحدونى ف مناقشة رأى مخالف 
اجتهده مجتهد اخحر قناعة بأن الراى بالرأى والحجة بالحجة والاجتهاد مشترك . 
وتبعا فن رای احتہدین الاخریں لا بقیدنی کا ان رأیی لا یقیدهہ . والقاعدة 
أنه لا يسح أن ينقض نہد حكم اخر مخالف له إلا إذا كان الاجتباد الخالف 
يعارض نصا قطعيا . ذلك أن أحد الاجتہادين ‏ فى غير هذا الفرض _ ليس 
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لى بالصموات مس الاحر ونقص أيہما بالآحر فت لناب الفرصى . وأسوق مثلا 

لذلك قصة عمر بر اخطاب عندما سال رحلا عما صنعه فى مسالة كات 

معروضة لارا فقال الر حل ١‏ قعی غلل وزید بدا . فأجاب عدر لو كنت أا 

لقصيت بكدا فقال الرحل : وما عك والامر اياك ؟ فقال عمر 0 

أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لفعلت . ولكنى 

أردك 1 E‏ ل . واد فلہ یشدہ عمر ماقال به على ولارن 
فرفہا لا يخال نصا قلعا . ومن ها کات القاعدة ! الح ای کل قضاء 
فصلل محتهد فيه يرفع الحلا فى الجرنية التى حكم فيه ء أو على بحسب حد 

التمبرر الحديث جوز ححة الشیءِ لمشي فيه ی طاد. سافصلل فيه من حلاف . 

والاستہاد واجب ولکہ قد یکوں عییا وفد یکوں کفائیا وقد يکود 

مندہ با ویکوں الاحتہاد واجہا عييا فى حالتين : 

ر١‏ آب تق حادثة ویتعب الحدہد لیاں حكمها ءإلا فات الوقت إد م تد 
ليان دل الحکم 

1( ای ا | حکمپا فاں انتہی لرا فا 
لزه اتباعه بقول أحد یره 5 قول الغير ينی کدلك عل 
الظن ءلايقبل أ يترك الرحل ظن نفسه ويتنع ظن عيره ٠‏ وحرى 
پالذ کر ال راف اتېد هذا لايارم سواد . 

وأما الواحب الكفانى فيتحتق فى مسألتين : 

)١(‏ إذا سال سائل عن حكم حادثة نزلت عل أحد الجتہدیں ان 
يبه ویکون بهذا ا کفائیا لان امحتہدين إدا نكلوا ع الفتوى 
جمیعا 

(۲) اذا کان الاختساص ف القضاء لاکتر من قاض فام يتعرض لاقضاء 
يسقط الالتزام عن الباقین . 
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2 1 و سا س 
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( أ( م اھر هة ية اي عا اتېد ۵ ا 


اغلاق باب الاجتہاد : 


تكام تعض العلماء المتأحرين عن اعلاق ناب الاحتباد المستقل و قررها أن 
عصر د قد انتى بانتاء القرن الثالك المحرى . ولا أريد أن أطبل فى مناقشة هدا 
il‏ رای فلن اء قول يطول ولکل مذهب فى الاحتاد رأ ی . ولكى اقم 
قم باب الاحتاد عد من نادها به ہے انما کن خر حا | رتاده اصحابه تعد ا 
مت الفرطى وادعاه من ليبن أهلا آله فرت الاأفرل لمرو وشاع 
الفتاری اران فرأو سے مس باب سد الدرائع » وهر صل شرعی أن يقضل 
باب الاجتباد . ولكن هذا الفعد الحسى تلاك البية السيلة لا تعنى أن نرم 
لاسلا ھر سے ن حپد او عټتېدین الأعلام ادا E e‏ الاما 5 د او د اع ما 
ا صم ۰ فتلا ہلا شاث ی الطريقة ا ليع احتد سور المد 
۾ ینشد بعمیق فهمه فيسحر الشاك و يزيا الانیر اف ۾ كاد علامات الدرب 
الملستقم وهنا نمثل بقول الشيخ حمد ابو رهرة رمه اله س إد يقول : 
۵ ولا عرف احد | یسو له ان يعلق بابا فتحه الله تعای للعشول ١‏ فان قاں 
دلاك فم اى دلا أحذ ؟ ولادا رم على غيره ما أناحه لنفسه » وإ ذلك 
التعليق قد أنعدهم ع المصادر الاسلامية الارل » فأبعدهم عل الكتاب والسة 
وع اثار السلف العال س لقد ساع لىعض من افرطوا بى التقليد ال يقروا 
ان دراسة تشسر القرا لکرم والحد یث لا داعی فما بعد ان اغلىق پاب 
الاجتېاد . 

وإنى لأطرح سالا مم أجد عليه جوانا يشن يشفى الغلة : من الذى قرر قفل باب 

N‏ ول جحق همم الاحتباد واد فلم قروا لأنفسهم أن یکو نوا 
ار جنہد ؟ آم هم تېد حتېدون انسوا ف أنفسهم صعفا فحسبوا أن أمر الامة 
قد صار إ ی ل ماصارها عليه فعاقبوا أنفسهم وعاقبوا الأمة معهم دا الاعلاق 
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وهل يمكن لمل هولاء أن يدعوا ى صعفهم وصاية على مسال الأمة وقياما على 
فکرها ٤‏ إن حرا مھ يقل ا مر کاں مفتاح الاجتہاد و کیت وباذن من 
أعلقه انبا دعر ی تطرح اغا الاس قضيه مسلمة حتی اصس حت عقيدة 


راسحة . 


ظهرت على مر الايام ضرورة التدوين ومرت تراحل عديدة اجملها فيما 


( 


أولا : مرحلة تبنى المذهب الرسمى وقد بدأت هذه المرحلة بمحاولة غير 
موفقة قام بها عبد الله بن المقفع فى تقرير قدم إلى أهى حعفر المنصور تعنوان 
١‏ رسالة الصحابة فى طاعة السلطان». زقد جاء فى تلك الرسالة قوله 
١‏ وما يىظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين القطرين وغيرهما من الأمصار 
والسراحى احتلاف هذه الاحكام المماقضة التى بلع اختلافها امرا عظيما » . 
فلو راى امير المؤسين ان يامر بهذه الفضية والسير الختلفة ‏ فترفع إليه فى كتاب 
ذلك » وكتب بدلك كتانا جامعا عرما » لرجونا ان مجعل الله هذه الاحكام 
الختافة الصواب باخطاً حكما واحدا صرابا » . وقد تعرض الفقهاء وعلماء 
الاصول لمسالة تبنى المذهتب الرسمى الواحد بناسبة تولية القضاء بشر ط الحكم 
بمذهب معي فقال البعض بان التولية باطلة وقال احرون بانما صحيحة ولكن 
الشرط باطل . ولكن الواقع أثبت هذا البنى ثم رآى الئليفة العثافى أن يثبت 
دزا الواقع بصورة رسمية وكان ذللك فى حلافة الساطان سلم الاول فى بداية 
القرن السادس العشر إذا اعتمد المذهب الحنفى ونشره بصورة رية . 

انيا ل الجمع الاختيارى لأحكام المذامي فقد رای أولو الأمر ان من 
المغيد أن تجمع أحكام المذهب الرسمى أو الشائع معا اخحتياريا تسهيلا لفهمها 
عل ادرب من القضاة والعلماء والدراسين . وتمن اهتم بهذا الجمع السلطان 
سليمان الأول فقد كلف شيخ الاسلام أبا السعود ججمع القوانين التي اصدرما 
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فرنہا ف حمر عة عرفت باسہ ١‏ قانون بأمة » . ومن دلك ايصا جموعة 
١‏ امتا ى اضدية ١‏ وهى س المراحم المشهورة والمعتمدة فى الفقه الحسفى . 
واجلة مدية الى دوا قدرى ناتا باس ١‏ مرشد احيرا لمعرفة اخ 
الاسان ١‏ . وهى ع عرار محجلة الاحكام العدلية العتابية . 

ثالتا : صياعة الاحكام الشرعية بصورة الزامية فى شكل مواد متسلسلة عل 
تحط القواين الغربية بجا بسمى بالتدوين . وهدا مافعلته الدولة العهانية بتدو ينا 
القانون المد المعروف ممجلة الأحكام العدلية . وطقت انخحلة ي تر كبا و البلاد 
التابعة د باسشاء احخريره العربية و مصر 


ابعا : الاختيار ى المذاهى احتلفة وقد ارت على هدا النہج جح الدولة 
العتاية وابلاد المرية فى الفرائين التى ستبا لسائل الأحوال الشخصية وبعض 
المسائا ل الاحری الماخحر EE‏ ى الشريعة الاسلامية . إنر ا ی الامر ف هذه المرحلة 
م يتقيد تمذهب , ر می واحد بل تخار من المداهب جميعا مع اعتاد مذهب واحد 


برج اليه علد عدم اص احالف 


حامسا : الاقتباس من القرانين العصرية الغربية دون التفيد با حاء ف الفقه 
الاسلامى ومن الامثلة على ذلاث الفوائين الى نقلا مصر عن الفراني الفرنسية 
سنة ۱۸۷١‏ لتطبق لدى الحا الختلطة وكثير من القوانين المصرية العمول با 
حاليا . و بعض هذه القواني الحديثة لا تغاير روح الشرع الاسلامی ومبادثه . 
ولذلك یکاد يحص اختصاص الفقه الاسلامی فی معظم البلاد العربية 
بالاحوال الشخصية . ولكنه الاه جى أن يؤخذ بكثير م الحدر الامر الذى 
یعیں علبه فى مصر مثلا س أل الدستور ‏ قد جعل م الشريعة الاسلامية 
المعندر الاسامي للارائين . 


AY 


: ) رة خعارية من الأجتهاد : ر( اجتباد الصحالى‎ ١ 


د الكلام ع الأجنہاد وشروطه يسوقى إل الكلام عن صورة حاصة مم 
e‏ د رهی اجتہاد الصحابة : ذلا أن اجتہاد العحابى هو من بين 
اموء. ١ات‏ التى يطرقها علم الأصرل فى باب الاجنہاد . والذى يہمنى هنا هو 
؛ د ادا کان احتاد السحاب يتميز عر غيره من صور الاجتہاد وهل له 


ی تفرد ہا ص عيره من اجنہاد اجتہدين اللاحقين أم أن اجتاد 


I ۱‏ ا 1 ن الأخرين من قیرد 
' ویقرم جا قوم به الاجتہاد دموما من معایم . 


! المقياء إن العحاية هم أتدر الاس على تفي مناصد الشريعة 
ایت 

جراد الرشول ج لقربہم منه + معايشتمم لوقائع اك سریل . ولذا فإن 

العتياء عل الاخ باقرال ال ابد ۾ اع اد نتارہم و رج یں ”ذلك 

لةس منم العرالي والامدى والش رکا م نذهبرا إل ان اجتہاد 

اى ليس حجة بذاته ee‏ على ذلك بان العحابة انفسيم اتفقوا 

مواز ن ناا احد 1 نم الاخر لن ف الاج جتہاد > ون م فان فر ل الصحابي 

ن وع ن انواع الاسندلال عل مغاهم التران والحديث شأنه شأن قول 

استېدین الاحرين > وقد تبت علد جين الائة اہم عملوا اانا بخلاب ری 
ال حا عندما اطمانرا إل وجرد حكم الف فى الكتاب أو الحديث . 


والقول عندی ‏ مع اقرارى ججلال قدر الصحابة وسبقيم فى الاسلام ‏ 
أن اجتہاد العصحابى لا يعدر أن يكون صورة من صرر الاجنهاد الفقهى وأا 
خبوز عليه مايجوز على الاجتباد الفقهى عموما من أحكام . ولعل مالاجما: 
الصحاهى من تيز دو أل مصاحبته للرسرل وموانتته للتتريل قد تکون سببا من 
أسباب ترجح الرأى أر الفتوى ولكن الصحبة والمهاهدة لاتكفى بذاا لكى 
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يكون قول المصاحب المشاهد حجة لايأتيما الباطل من بين يديما ولا من خلفها 
إذ لوصح هذا المذهب وجرد صحبته لارسول لا تكفى بذاتما لمجعل من رأى 
الصحانى ححة بالعة تعتمدها دون نقاش أو جدل . فإننا لا نستطيع أن نقول 
إن هناك صحابيا ‏ حتى الرواة وانحدثين بينہم ‏ قد صاحب الرسول 
مصاحبة دؤوبة فلم يتخلف عن مجلسه مرة ولم يغب عن ملازمته فترة » ثم إنه 
مامن صحابى يستطيع أن يقول إنه قد علم بكل ماقاله الرسول وصدر عنه . 
وتبعا فال اجتہاد الحا هو اجتہاد فی حدود ماعرف وماعلم » وماعرف 
وماعلم لا يستغرق كل أحكام شريعة الله ولابحيط بكافة مبادئها وإلا لا كان 
عمر مثلا على عظم قدره وطرل ملارمته للرسول ف حاجة إلى أن يستعي 
بالصحابة وف مقدمتہم على بن اى طالب ثا عن حديث شريف واستقصاء 
لتوجیه نبوی کرم لا یکون هو قد علم به . وکیف نضفی عل .اجتہاد 
الصحابى قدسية لم يضفها القران على اجتاد سيد البشر واستاذ الشريعة سيدنا 
محمد بن عبد الله فنقول إن اجتاد الصحانى هو حجة مسلدة وفتوى محكمة . 


إل التارخ الاسلابی يعر فی صحابة كانت مواقفهم وفتاراهم بعد وفاة 
الرسول محل نظر مثل عرو بن العاص ومعاوية بن اى سيان فى سعيهم نحو 
تثبيت الحكم لبنى أمية » والبعض يتم معاوية بانه من الوضاعين فى الحديث . 
هل يكن ملا أن نعتمد على تصرف أولئاك الذين جاهدوا عليا فى خلافته 
وحاریوه بعد ولایته ‏ فی معرکۀ الجمل ونتخذ من ارائهم ومنطلقاتمم تدا 
لنا فى الفتوى ؟ إننى أمساك القلم عن تقوم ماحدث ولكسى أقول إن ماأثير من 
نقاش حول ماحدث نبعلنا نتوقف بل ونتنع.عن تقوم اجتہاد وفتاری بعض 
الصحاية . ويبدو أن المححمسين لاجتماد الصحابى يتعلقرن باهداب حديث 
يغول « أصحابى كالنجوم الزاهرة بأييم اقتديتعم واهتديع » والحديث فيما قرأت 
فعلة اينه وقد اعتدى بالشرب على أحد امواطنين تعاليا و كبرا أُم نقتدى فى 
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الزواج بما فعله حالد بن الوليد عندما تزوج بأرملة مالك بعد أن قله وقد عاب 
عارد عمر دللك , 


م ماذا نفعل إدا تعدد احتهاد الصحابة فى المسألة الواحدة : بأيهم نقتدى 
لمتدى » وأضرب ملا لذلك بأرض السواد فقد اختلف الصحابة حول 
اتسامها فمنيم من قال بذلك ومنہم من قال غير ذلك » وکان لعمر رأی هو 
الذى ساد وهو صاحب السلطان . 


حاشا لله أن اکون قد ابتغیت من وراء مناقشتی لاجتہاد الصحابی أن أنال 
من مكانة الصحابة رضوان الله علیہم ومااردت إلا أن اذکر بانیم بشر غير 
معصومين وأن اجتبادهم كاجتہاد غيرهم تجوز عليه الصحة ا يجوز عليه ايلا 
فما اشهدهم الله خلق السموات والارض وماكانوا لحكمه بعالين . أما الاقداء 
بهم دون قید أو شرط ا يستفاد من الحديث الضعيف السالف فيعارض فى 
نظری ماجاء فی القران الكربم من أن هذا الاقتداء لايكون الا بالرسول تل 
فان الله تعالى أرشدنا إلى انه هو الاسوة الحسنة . 


والحق أننى أعحب من موقف الأصولين من حرية الرأى وهى من مفاخر 
“يفي السمحاءس إنيم يتسابقون للحد من تلك الحرية وتكبيلها بالأغلال 
على نحو تتاباه الفطرة وتعافه ج فهم تارة يقولون إن الاجماع ‏ 
وماأدراك بالاجا ع س حجة تلزم الاجيال من بعده وتغلتق الأفهام إثر 
صدوره » وتارة يذهبون إل أن قول الصحالى لا ياتيه الباطل من بین ندیه ولا 
من خلفه فهو إن قال قطع وإن افتى منع » وثاللة يدعون أن باب الاجتماد قر 
قفل ولارال جهورهم يرصد هذا البات دون الانفتاح على الرغم من فوات 
اکر عن عخرة فرون . ويطول بى الحديث لو أردت أن أعدد مغاليق حرية 
الرای التی یتشدق بہا بعض الا صولیین تم يتعالون فى إرهام الفكرى إل حد 
تکفیر ن خالفهم القول او يناحزهم الححة . ولکن جما هذه اجحادیر نتوی 
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فى واقعه إلى مصادرة حرية الرأى إلى حد نعيد والتضييتق من جال إعماها على 
جو غير مديد إني لا اتسد ترك الل عل الغارب ولكني ارق اني 
فرسانہا ولا يتصدى للقرك إلا صنديده . 


الفرع الغانسى 
ف 
الاجتباد القضالى ر القضاء فى الإسلام ) 


تعریف وتحدید ۰ 


€ 


القضاء لعة هر الحكم . قال أبر بكر قال أهل الحجار القاضى معاد ى اللعة 
القاطع للأمرر انحكم فيما والقصايا هى الأحكام وواحدها قضية . وقال 
الرهرى القضاء E‏ اللعة عل و حود مر جعها ل انقطا ع الشىء وتعامه وکل 
ما أحکہ عمله ا ادى أو أقضی 

و القصساء اصطلاحا اخحبار نحكم عل سبي الالزام . وقد احتلى المقباء ف 
الشافعية إلى أنه الالرام م له ولاية الالزام نحكم الشر ع فى الوقائم الحاصة ء 
ویرى اخنابلة أنه فصل فى الخصومات . ويقول الدردير المالكى إنه حكم حا 
1 کہ نامر تبٽ عنده لیر تب على مالبت عده مقحصاه او حکم بذلك 
المقتضى . وقد وردت لمظة القضاء ى القرال فى عدة معا . فهى قد تعسى 
امضاء الأمر واحكامه كقوله تعالل « وإدا قضى أمرا فعا يول له كن فيكون » 
( البغرة / ۱١۷‏ ) . وقد تعى الأداء والاہاء ا فى قوله عر وجل « تم ليقضوا 
تفشهم وليوفوا ندورهشہ 4 ر الح | ۳۹ ( وقد تدل عل السنع و التقدير 
والحلق ) فى الاية الكرية ١‏ هر الدى خلقكم من طين ثم قضى اجلا » 
الأنعام | ۳ ٠))‏ وقد تعید الحم والجزم كقوله سبهحانه » وقضننا ال ہنی 
اسرائیل فی الكتاب لتمسدن ف الارض مرتين ٠‏ ( الاسراء / ٤‏ ) . 

وقد حفلت الأحاديت بلمظة القضاء كقوله عه : القضاة ثلائة ر اثنان ف 
النار وواحد فى الجنة ) وكقوله : إذا ابتلى أحدك بالقضاء فلا يجلس أحد 
الخصمين مجلا لا بجاسه صاحبه ) . وقد عرف العرب نظام القضاء أخذا من 
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٠ ' e ele,‏ " ّ ت 

الىظم البيزنطية والسارسية لانه م یکں معرء فا لديم قبل فتح تلك البلاد , 
والذى کال معره فا لیم شر التسحكہ ف کل الضية قضتا وقد مارس 
الرسول وة والخلفاء الراشدود من بعده وظيفة القضاء . و کتیرا ماکاں 
ارس ش مسجد . وکال القاصی محمد ہں مسرو ق اول من فطر راع الذمیی 


داحل المسحد . 


وقد کرد العلماء للقاضى ان یفتی ف مجلس القضاء لعلا الا عل 
العوام . دلك أن الفتوى لا إلزام فيا على حلاف حكم القاضى . 
القضاء كدليل على الاحكام : 


إن المستقرىء لتارج القمضاء فى الدولة الاسلامية لابد أن يلحظ أن الشريعة 
الاسلامية کانت ھی القانوں الذى يلتزم به القاضى فى كافة مایعرض عليه من 
قصايا بغض الىظر عن موضو ء القضية أو أطراف القضية . وتثبت سحلات 

س س i‏ 

القاضي التى تحتفظ يا الدول الاسلامية تلك احقيقة على سبيل الیقیں حتی ال 
عير السلمين من النصارى بالود ياد ر سوك الفقه الاسلامى ويو لفون فيه مثل : 
سل الباز شارح مجلة الأحكام العدلية وغيره ممن آلفو | فى الفقه الاسلامى ف 
العصور التأخرة ء وأما ما أدحل من القوانين ف الدولة العثانية فإنه أدخل بناء 
على فتوى العلماء بأنا لا تغالف الاسلام . وهكذا أدخل قانون الحزاء العاف 
سنة ٠۳۷١‏ ه الموافق ٠۸١۷‏ م . وأدخل قانون الحقوق والتجارة سنة 
۰ د الوافق ۱۸۵۸ م . ثم فی سنة ۱۲۸۸ د الموافق ۱۸۷٠١‏ م جعلت 
انحا قسمين : حأ شرعية ومحام نظامية . ثم فی ۱۲۹۵ ه الموافقق ۱۸۷۷ م 
وضعت لائحة تشكيل انحا النظامية ورضع قانون أصول الحاك الحقوقية 
والجرائية سنة 1۲۹٦١‏ ه . ولا لم جد العلماء مايبرر إدخحال القانون المدنى إلى 
الدو له » وضعت الحلة قانونا اعاالات و استبعد القانوں المد وذلك مىنة 
7 د فهذه القرانین حن وضعت نالت إجازة الفقهاء ها كاحكام 
شرعية . ولم توضع موضع التنفيذ إلا بعد صدور الفتوى باجازة تطبيقها وإذن 
شيخ الاسلام ہا » کا تبين من المراسم التى صدرت با تلك القوانين . وإن 


EF 


کاں الاستعمار مذ سة ۱۹۱۸ م اى مند احتلاله البلاد الأسلامية قد أحذ 
يفصل فى الحصومات فى الوق والجراء عل غير الشريعة الاسلامية ( محمود 
الخالدی ہے نظام القضاء فی الاسلام ‏ الاردں ۰۳٤۱ء ٠۱۹۸۳‏ ص 
۱ م) وم م فان اجتہاد القاضی قام بدور کبیر فی تفسیر وتطبیق 
أحكام الشريعة . و أن القاضى المسلم مقيد ف قضائه بأحكام الحسيفية 
السمحاء طواعية لري نص ايات القران الكريم كقوله تعال « فإن تنازعتم ,فى 
شىء فر دوه إلى الله والرسول ٩‏ ( النساء / ٥۹‏ ) وقوله سبحانه ١‏ وما احتلفة 
فیه مس شیء فحکمه إلى الله » ( الشوری / ٠١‏ ) . إب الایتین قاطعتان فى أن 
حكم القران والسنة هو مرحع القضاء فى قضائه » وهو ف رجوعه إل الكتات 
والحديث إنما يتمد ليستنبط الحكم . ومن هنا كان قضاء القاضى بثانة اجتہاد 
قضالی . 


والقاضى المسلم متيد دا الحكم سواء کان قاضيا ف أمور الأ أُم قاضيا 
فی أمور الاولة ‏ ای سواء کان قاضیا وطنیا ام قاضیا دولیا _ لأ ماسدا 
شرع اله من قوابين وضعية هو طاغوت « يريدون أن يتحاكموا إل الطاعرت 
وقد مروا أن يكفرو! به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا سيدا » ر النساء / 
۰ ) . وقول ابن كثرر فى تفسير الاية : إن هذا انكار من اله عز وجل على 
من یدعی الايان ما آبزل الله على رسوله وعلى الانبياء الأقدمين وهر مع دلك 
یرید أن یتحاع ف فصل الخصومات إلى غير کتاب الله وسنة رسوله کا ذکر ف 
سبب نزول هذه الأية انها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما» 
فجعل اليہودى يقول بينى وبينك محمد . وذاك يقول بينى وسك کعب بن 
الأشرف . وقيل فى جماعة من المنافقين تمن أظهروا الاسلام » 'أرادوا أن 
يتحاكموا إلى أحكام الجاهلية » وقيل غير ذلك » والاية أعم من ذلك كله ء 
فإنها دامة لمن عدلوا عن الكتاب والسنة > وتحاكموا إلى ما سواها من الباطل 
وهو المراد بالطاغوت هنا ( تفسیر این کٹیر ص ٥۱۹‏ ) ولست جحاجة ها إلى 
أن اتطرق إل بيان سند مشروعية القضاء فى الاسلام لانى اكون بثابة س 
اول إثبات البديميات وتبرير المسلمات فشرعية القضاء ثابتة بوتا قطعیا 
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بالقراد والحديث وإجاع الصحابة والحتدين با لا تاح إلى بيان أو تدليل . 


بيد ان مى الفشياء الحدثين من يرف ان مصادر القانوں الاسلامی م تتس 
تفصيلا فى تمظع القضاء ومن تم فإن اصول الرافعات واداب القاصى يمكن أن 
لف ى بش قاميها :باتكلاف الرمات والكات: :روتلك دعر لا أرى 
مایعات علیہا » فالقاضی الذى کان خجلس فى المسجد مکی أن ججلس فى دار 
للقضاء _ هى التى نطلق عليما اليوم الحكمة ‏ والطرق البدائية لاستحضار 
الخصم يبور أن تمل محلها اجراءات ومواعيد المرافعات التى نعرفها فى رماننا 
هذا . 

بيد أد هناك من يتغالى فيزعم أن الرسول كان مبلغا لرسالة ربه » وانه 
لا شأن له بأمور السياسة والاقتصاد والتحارة والقضاء ونظام الحكم وماشاكا 


ذلك . ر راجع على سبيل الخال ماذهب اليه على عبد الرازق فی کتابه 
الاسلام واصول الحكم » . وقد حكم شيخ الارهر باجماع أربعة وعشرين 
عالما معه باحراج على عبد الرازق من زمرة العلماء وكان ذلك فى 
(AY‏ . وذلك زعم بادی الخلل » ویکفینی فی دحضه ‏ إل 
جانب ماقال به العلماء الافاضل . مااقدمه على صفحات هذا السفر من محث 
يتعلتق بالاسلام كدولة ذات نشاط سياس واقتصادى وقضافى وغير ذلاك ما 
يدخحل فى نشاط الدولة عموما. 


شرط تول القضاء : 


الفضاء ولاية لتعين ها للاخبار بالحکم الشرعى على سبيل الالزام على 
التخاصمي ( الخالدى _ المرجع السابق » ص A۹‏ ( ولذلك فهر دول مر تبه 
الخلافة لأ الحلافة والأية عامة للمسلمين فى الدنيا . ويشترط فيمن يتولى 
القضاء شروط اتفق الفقهاء على بعضها واختلفوا حول البعض الأحر . وأررد 
هنا اهم مايشترط فى القاضى لتولى القضاء : 


أ ) الإسلام ': 

يذهب جهور المقهاء إلى عدم جواز أن بلى القصاء فى الدولة الاسلامية غير 
مسلم لأن القضاء ولاية » وم ترد فى القران عبارة ٠‏ أولى الامر ٠‏ الا مقرو نة 
ا . هذا فضلا على أن الله تعالى يقول ١‏ ولن خجعل الله 
للکافریں على المومنون CE EEN‏ والقضاء سبيل من سبل 
الولاية على السلمن . عير أن الحنفية دهبرا إلى جوار أن يكون القاض غير 
مسلم فى القضاء بين غير المسلمين اعتبارا بالشهادة لأن اهلية القضاء عتدهم 
بأهلية الشهادة . وعلى الرغم من أن الحنمية ينفردون بہذا الرأى من بين علماء 
المسلمين إلا أننى أرى أنه رأى له وجاهته » ذلك أن الولاية هنا هى على غير 
امؤمنين ومن ثم فهى لانتعارض مع حكم الاية الكرية . ثم إل حضوع انخالفين 
لفوانين الدولة الاسلامية لا يمنع من أن يقوم قاض غير مسام على تطبيقها على 
غير المسلميں . 

بيد ان هذا الحكم الحنفى قد لا يصلح ف القضايا الدولية حيث أن الخصم 
فى القضاء هى الدولة الاسلامية › وسن ثم فإنه لاججوز أن تحتكم الدولة 
الاسلامية إل قاض غير مسلم » وتبعا لذلك فان محكمة العدل الدولية 
مشكيلها الراهن لا تصلح طيقا لاحكام التريعة إلاسلاية لأن تكون هيئة 
قضائية تفصل e‏ بان 
يكون الطرفان دولتين اسلاميتين . وإذن فالتجاء الدول الاسلامية حاليا إلى 
تلك احكمة لا يبرر إلا طبقا لدظرية الضرورُة . وامل أن تد الدول الاسلامية 
فى ححكمة العدل الاسلامية الدولية غنى يكفيہا ع محكمة العدل الدولية › 
وياحبذا لو حرصت الدول الاسلامية ‏ قدر الامكان _ على أن تتفق مع 
الدول غير الاسلامية على جعل حكمة العدل الاسلامية زا لية هى اليفة 
القضائية التى تلجأ الها للفصل فيما قد يثور من منازعات بينها وبين تلك 
الدول غير الاسلامية . وش الشرل کا قول الد کور کی کان ج أن 
يكون غير المسلم قاضيا جنائيا » وبخاصة إذا لوحظ أن أغلب الأحکام هى س 
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باب التعزير الذى تقرره السلطة التتريعية » أو يترك فى طاق ما للقاضيى عند 
تقر یر العقر بات واخحدود المصوص علا شر عا معله دة ٤‏ وقد تکون فا 
دوائر حاصة متلما هو الحال فى دوائر الجسايات مى كثير من الدول الآن . 
وخسن ال یکن رٹیسها وأغلب اعصائپا ف الدولة الاسلامية من المسلمين › 
ولا باس ان يكون احد اعضائها غير مسام . وم المقبول كذلك أن يکون 
غير المسسلم قاضيا مدنيا . ومن الطبيعى أن يكون قاضى الأحوال الشخصية 
للسلمين مسلا ولغیر السامين واسحدا من دیہم ومدھہم للطابع الدينى 
الغال عل هده الاحکام ٠‏ ( فهمى هويدى . مواطدرن لا ذميون ‏ القاهرة 
ومیروت ۱۹۸۵ ۰ ص ۱۷۲ ) . ولعل صاحب الرأی قد تباوز حماسه بعض 


اسادو د لکد را له و جاهة و جدير بالاعتبار 
ب ) العقل. والبلوغ والرية : 

ا ان نشترط فى القاضيى ان یکول عاقلا لان القلم مرفو غ عن الحنون 
بل إل سس المقياء من يتطلب فى القاصى عقلا فطا ذكيا . وقد حص الله 
سحانه وتعالي سليمان بالشهم الدى لم يتوفر لداود فاستطاع بذلك أن يسيب 
کبد اللحقيقة فی حکمه « وداود وسلیمان إذ سحکلمان فی الحرث إذ نفشت فيه 
غم القوم وکنا جکمیم شاهدین ففهمناها سلیمان وکلا اتنا حكما 
وعلا » . ( الابياء | ۷۸ ) . 
الصبى أيصا قد رفع عنه القلم . 
کذلاف ٩‏ غلك عر الجر ولاية القصاء لاں اعد ۹ علاك التصر ف 3 نفسة 
فهو ملك لسيده . 


بالغا ء فلا ججرز أ يترل الصعير القضاء لأن 


يجب أن يكود القاضى عادلا . ولكن ماذا نقد بالعدالة ؟ اختلف الفقياء 
فى الشروط التى ترسم حدود منفذ العدل فى الانسان . 
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يرى الالكية والحالة أن العدل هو من نم يرتكب كبيرة ونم يصر على صغيرة 
واجتنب ماجحل بمروءة امثاله . 
وفیل إن العد هر من ا تعلب معاصیه عل طاعاته . 
بيد أن الاعتاد على معيار القفرقة بين الكائر والصغائر هو اعتاد على معيار 
غامص حيث لا يوجد حد متف عليه لتلك التفرقة . 
ولذلك قد يكون مى الافضل الأخذ فى تعريف العدل با قاله متاخر, الحنفية 
٠هر‏ ال العدالة تعنى رجو كفة حسنات المرء على سيئاته » لان هذا یعنی ال 
العدل هو استقامة النفس وعدم الجرأة على الحرام 

ولك الحنفية يتنازلون عن هذا الشرط وججيزون تقليد الفاستق ولاية القضاء 
مع الكراهة . بيد أن هذا القول يتعارض مع مقعصى الاية الكرية « يا أيبا 
لذب E‏ جاء ییا رو د و ی ت ن 
الماسق لا جوز آں یکون شاهدا › فلا جور من باب اول أن يكون قاضيا . 
و لذلا ملع الحشية کل دود لحد قذف من 1 القضاء › کا بذلا 
برحعون إلى المبداً الذى يقول به الجمهور وهو أن من لا تقبل شهادته لا وز 
ولایتد . 
و عليه فان السادالة شر ص ڏ لازم ف صحهد ت ول القاضى . 
د ) الاجتاد فى علوم الشرع : 

القم e‏ تحديد درجة الاحجاد التى حب أن يلعها من يصاع 
تول القضاء فمن الفقهاء من یشترط ف القاطيی ان يبل ۾ درجة الاجتہاد 
المطلتق . أى أن يط باهاية الاسغنباط مى مصادر التشريع على لحر ما اسلعت 
عند الكلام على الاجتہاد . 
ومنہم من اكتفى بأن يكون القاضى عالا فقيما قادرا علي ابزال الحكم على 
الواقعة المطروحة فى الدعرى القائِمة . ذلك انه حامن امام إلا وتوقف ف 
مسائل . 


رذهب جمهور الحفية إلى جواز تول العامى . وقد تقل هذا الرأى عن 


۰۹۹ 


الامام مالك . وهدا قول ساقط فكيف يتصور عقفلا وشرعا أن يترلى الجاهل 
منصب القضاء » والصحيح الدى يله المطق أن يكو العلم أصلا فى حواز 
تون منص القضاء » بعض المظر عن درحة العلم المطلوب . لان الرسول 
عو احبر ہآں می یقضی ہیں الاس على حھلل فهو ى التار . قد قال إن الامام 
إذا عين قاضيا وجب على الناس طاعته لأن طاعة الامام فرض على المسلمين » 
ولكن الرد على ذلك هو أنه لا طاعة خلوق e‏ أن 
الرجرل غ : قد ذكر القاضی الجاهل کاحد قاضیین یدخحلان النار فان 
الجاهل فى منصب القضاء يكون مععية . ثم إن مثل هذا ا 
بالامام عى الترامه برعاية شعول المسلميى ١‏ كلكم راع وكلكم مسشول ع 
رعيته » . وس تم فإن صلاحيات الامام ليست مطلقة بل إنه مقيد بأمور منعه 
الاسلام من نجاورها . 

والراحه أن النظرية الاسلامية لا تأحذ بمدرك السوابق الأنجلو سكسرلى » 
فالقاضی الاسلامی _ شأن القاضی ف النظام اللاتینی ‏ غير مقيد نحكم سابق 
ولو کان هو الدی حکم نہ . ولذا جاء فی عھد عمر ہں الخطاب إل ای موی 
الاشعرى ٠‏ ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت فيه عقلاك وهديت فيه 
لرشدك أن ترجع إلى التق , فإن التق قديم ومراجعة الحق خير من الفادى فى 
الباطل ١‏ . 
د ) الذكررة : 

اختلف الفقهاء فق شرط الذكورة وجواز تولية المرأة منصب القضاء وذهبوا 
فى ذلا مذاهب ثلائة :_ 
)١(‏ عدم جوار تول المرأة منصب القضاء مطلقا 
(۲) جواز قضاء المرأة فى غير الحدود والقصاص . 
(۳) جواز ولاية المرأة لمنصب القضاء مطلقا . 

ؤلا أريد أن أفيض فى هذا الشرط لأن القول فيه يطول » وهو ليس من 
صلب هذه الد راسة » إذ كل ما نيه هنا هو منافعة قضاء كدايل من أدل 
الاجتاد وكطريقة من طرق الاستنباط . 

Yoe 


اختماص سلطة القاضى : 


اى صيعة تولية القانى لمنصبه س الى لدد نطاق الاختصاص النوعى 
والاحتصاص الکای والاحتصاص الرمانى والاختصاص الشخصى للقاضى . 
فهى تين أى القضايا نختص بمظرها واى دائرة حغرافية يعولل فيا القضاء ء 
والرمن الدى خلس فيه للقضاء والاشخاص الذين يفصل فى خصوماتيم . 
فذلكة : 


ين لا ما سلف أن هناك شروطا لابد أن تتوفر فيمن يصلح للقصاء أن 
اقل مايتطلب ف القاضى من حيث العلم هو أن يكون فقيما قادرا على أن ينزل 
الحكم على الواقعة المطروحة أمامه . ومن ثم فان القاضى يحب أن يكون تدا 
ولكن لا يشترط فيه الاحتہاد الكلى وإعما يكتفى فيه بالقدرة على الاجتہاد 
الجزنى . وتبعا فان الفاضى تد وقصازه اجتہاد وهكذا يكون القصاء احتبادا 
قضائيا » والشروط التى المحت اليما انا شروط منطفية فى القاضى » سواء 
جلس للقصاء الوطى أم جلس للقضاء الدولى لأن الولاية واحدة فى الشريعة 
الاسلامية . 

ولناأن نقارن بين شر وط القاطى التىأسافتاو بين ماجاءف نظام حكمة العدل . 
وقد يكون س المناسب أن استكمل هذا العرض عن القضاء فى الاسلام بصررة 
من صور القضاء الدولى الاسلامى الحديث وهى محكمة العدل الاسلامية 
الدولة . : 
حكمة العدل الإسلامية الدر ل : 

ایت ل راا بعصدد الكلام عن القضاء ى الاسلام ان أعرج بكلمة عل 
أول هيعة فضائة دولية فى تارج العلاقات الدولية إلاسلامية » ولو أن نظامها م 
يدحل بعد طور التفيذ . تلك هى محكمة العدل الاسلامية الدولية » إحدى 
مبادرات منتظم المؤتمر الاسلامى . 

ال المحكمة ‏ حسيا أوضحته مادا الأول هى الجهاز القضاى 


۲۰١ 


الرئيسىى لمتظم الوتمر إلاسلامى وتقوم على أساس من الشريعة الاسلامية وتعمل 
شه ة مستشلة ‏ وقد یو حی هذا بال هنال أحهرة قضانيه اخری للموغر واد 
امحكمة شی اپار الرئيسى ص بینہا » وقد يعدن ا تقبل ھا الفهہ ان 
للمىحكمة أن تشكل هيئات ت آحری ! لتسوية المارعات ۴ يتضح لا بعد قليل 
ولكى آرى أن ,صف آخكمة ناما الجهاز الرتيسى يعلى أا احذى الأحهزة 
الرليسية التى یتش کا ل با امور "کسعطب کستطم دول . 
وقد احتيرت الكريت مفرا للمحكمة » والكريت هى ايضا مقر اليغة 
2 اسنخاصة بمنطمة الأقطار العرييه المصسدرة للبتررل . وتتشكل الحكمة من 
0 حا ۱ ا 
سہضة حتاروں بالاقتراء السری دم ن قل المؤعر الاسلامى لرزراء الخارحية 
٭ مل تون يد الغاتى ار په سات قابا للتيحديد وة واحدة. وألاسحظ على 
ّّ ل ر ل 2 
دی ' KK‏ ا نور لاص ية ال سالامية التقنادرة ۳ دلا ر عه القاضى 


ب بیان 


حبس تلاك السسرية هو آحد امننصماصاد رئيس الدولة یکان المتوقع ال یں 


وء الشعاة م قا ل وخر الفمة الدى يصم الررٌ و ساء» ولکن الروساء فوصوا 
E‏ ا حتصاص لورراء حار a EE‏ باعتبار a e-1‏ ورات التفويص ۳ ل إل 


الاجتصاص ‏ فى شأ انعخاب الرئيس وائبه ‏ قد فرص إلى أعضاء 
اخيكسة . ولعل من دبج ام امحكمة لم يفكر فى أحكام النظرية الاسلامية 
التقليدية شدر مامكر فى نظام محكمة العدل الدولية الفى تاتر به إلى حد واضح 
و اقتبس مك الكثر 0 و کال الافضل لو ان متسر کی نطام اشیکة کارا عل ببلة 
س مششحیات السظرية الاسلامية ور اعوا اتقاشی باحکا.پا اد طوره ها ا يتف 
۾ ه اقه الده آه ألا ساامية المعاصرة ده ل اة 9~ البادىءِ الا سالامية 
ك ی 2 ء ر 2 2d4‏ 5 

قول ذلاك وف دهى ماحذ تورط فيا نظام الحكمة الاسلامية ببب هذه 
انحاراة التى لم تتسم بالتحرز الكافى . جد مثلا أن النظام حرم اتخات أكثر 
من قاض مس رعايا دولة واحدة . وهذا الحكم يكشف عى تاثر واضح بالمغاهم 
الغرية ذلك أن المحسية فى النظرية الاسلامية ها حانبا الاسلامى فالاسلام دين 

ت لے وا“ ۰ 2 “ - 

ودولة ومن ثم فإن تقيبد الاختيار بشرط اجنسية الاقليمية شرط ي زكى مفهوما 


¥ 


e a لا تی‎ 

م فرص ر الأصلت من ES‏ منع احتيار اکتر می قاض من دول 

واحدة قد يفوت ت ا بعس العاصر امجيدة التى عتا ال جهردها ی 

هده المرحلة المتدئة مى لحميء العام الأسلامى حول مفاهم قانونية إسلامية 
4 اا “e 2 ¢ E‏ 

مشت ر كة . ولدا فانى اعتر أن القياس هنا على نظام محكمة العدل الدولية فياس 

بما لا يقاس م إل الحكمة الاسلامية ذات طابع عقائدی فهی تقض بین دول 


ده ات عميادة ي اسحدة عل اسس مو حدڌ 


ويشترط فى عضر امحكمة أن یکول مسلما عدلا من ذو ی العفات الخلقية 
العالية ومن رعایا إحدى الدول الاعصاء. وتلك شر وط لحلاف علیپا سو ی 
اا شرت الاختا ر ق رعا ادر الأعضاء و هذا نى قد یکون له مبرره 
ولك عالمية الاسلام کاں تقتضى أن نستبعد هذا القيد مادام أن الكفاءة 
والاسلام والعدالة وسو الاحلاق قد توافرت فى القافى . ولعل المستقبل 
القريب ياتى مما يعنى عر الانقاء على هذا الشرط . 

و جب أ يقل عمر القاصى عن ارعن عاما ودلك شر ط يسایر المنطن 
الاسلامى لأن تلك هى السن التى يبلغ فيا المرء اشده ١‏ حتى إذا بلغ اشده 
وبلغ أرنعين عاما » ر الاحقاف / ١ا‏ ) وهی سن النبوة . 


ويتطاب نظام المحكمة فى القاضى أن يكون من فقهاء الشريعة المشهرد هم 
وله خحبرة فى القائون الدول وأن يكون مؤهلا للتعيين فى أرفع مناصب الافتاء 
أو القضاء فى بلاده . إن هذا الشرط يستوقف المرء لانه يضع حكما ف نقطة 
خلافية . ذلك أن الفقه ‏ کا قدمت ‏ على حلاف حول شروط القاضى 
مهناك من يشترط فيه الاحنباد وعساك من يكتفى فيه بالتفقه . وواضح مس 
النص أنه انحار إلى الغريتق الذى يكتفى أن يكون من فتهاء الشريعة المشهود هم 
وان کر ا تؤهله لاتعيين فى رفع مناصب إلافتاء أ القضاء 
فی بلاده » ولو ان هذا معیار شخصی من حیٹ أن اعتبارات التأهيل هده قد 
تختلف من دولة إلى أخرى وقد يمل هذا الاحتلاف بونا شاسعا فى الفوارق . 


أما شرط اخبرة فى القانون الدوإ لی فرط مطاط لاأ مدای هذه الخبرة 
وفحواها أمر قد لاتتمق عليه الأراء » وأغلب الظ أن القانوں الدول المقصود 
هنا هر القانون الدول العام ولو أن إطلاق ا فى النص يكن أن يسمح 
بع ف امعی ای کک ص القانر ي الدولل العام والقانول الدول اخاص ۰ وهذا 
المسى الموسع هر ما افعصله لان الالام باحكام القانون الدولى الخاص له جوابه 
افامة بالسة للقاضى الدولى . وأيا كان الرأى فإ التص م يتطلب ف القاضى 
آن کون تدا ولا حتى فقا فى القانون الدولى لأن الحبرة ‏ فى رأيى س 
دود التفقه و رما انر ف القعيير إل الاحبة العملية أكتر مه إلى الباحية الفقهية 
رال اتمنی على الل إن يكو قيام الحكبة فاتحة اير كى بتوادر اساتذة الشريسة 
الأسلامية على دراسة التانول اادول نوطكة لتطرير القانون الدون 
السلا . لاسيما فى نطاق العلاقات السلمية . 

وتتكغل المراد ( ٠‏ ۷ ) ببيان إلاجراءات التى تع لانتخاب ١‏ 
اکم و حا اتال القاصى و ضمانات إقالة e‏ الوضع ماب خاو 
اللعسب . وهذد كلها مستعارة عل لى و أو على غيره من العمل الدون 
و تدخل ‏ من حيث المرر TS‏ 
تتقمليا النظرية الاسلامية . 1 

وترم المادة الثانية على العضر أن يمارس مهام سياسية أو إدارية أو أية مهنة 
ا يقوم بای زات Y‏ ينی و كرامة القضاء واستقلاله أ أن يعمل مستتار أو 
ويلا آو اميا أو حكما أو يشتغل 0 عمل مهنی یتانی وعضویته ف 


£ 


احكمة » کا لا جوز له أن يشترك ف الفصل ف أية قضية سبتقق عرصها عليه 
بوصقه عتوا ف شيكمة وطنية کک أو نة نحقیق أو أية صنغة آخری : 
قيام الشاك ذلك 8 امحكمة فى الأمر . وهده كلها أحكام 
العاصرة إ9 سيان حديلة اللنظرية الاسلامية التقليدية التى تامر بان 
بترك الرء مايريبه إلى مالا يرييه فس حام حول الحما أوشك أن يقع فيه . 


0: 


وتشترط الادة التاسعه أن بحلاف کل عضو ف ول جلسة علنية اين 
التالية : ١‏ أقسم نالل العظب أن أتقى الله وحده ى أداء واحبانى وأ أعمل جا 
تقتضيه الشريعة الاسلامية ٠‏ . 
هدا امام بدعة نقلها نظام e‏ دولل اران . 
وکت افضل لو أن نطام اخحكمة أغفله فيذا غل ا ق العهد الأول 
ص الاسلام وقد يشر من طرف خفی إل أ الاطتان ال القاضى عل ار عم 
من الشروط التى أسلمت وجوت توافرها فيه ليس قاطعا . ثم إن عبارة 
الفسم تريد الطين بلة لابه لف على التزام أحكام ميثاق المزتمر الاسلامى الأمر 
الذى غشى على أن أتبين مقصوده بدقة . المغصود أن يتقيد القاضى باحكام 
ميثاق المؤتمر ومايتبع ذلك بداهة هو التقيد بقرارات ذلك المؤتعر . ملو أن امغر 
أصدر تو حیہا ف قضية ما » الترم القاضى فى حكمه نذلاث التو جيه ولو کان 
حلاف مایرى أنه هو الحكم العحيج ؟ : ثم إن القاضى يقسم أيضا عل العمل 
باحكام الشريعة اإلاسلامية وقواعد الدين والقول عندى ان التعبيريى ( الشريعة 
والدين ) بالسة لاختصاص النحكمة متداحلان وكان يكمى الاشارة إلى 
أحکام الشريعة الاسلامية اللهم إلا إذا كا المقصود بالشريعة الاسلامية احکام 
المعامالات و بالدین أحکام العبادات ا ت فهر ته ۽ على مراعاة احکام 
الشريعة عملا و وعبادة » وتفسير النتص عا لي هذا اللحو يثير تساو لا حول معقبات 
ذلك على وضع القاضى > فهل رز مغلا للمتقاضي مناقشة السلوك الدينى 
للقاضى ورده ع نظر الدعوى لاخذ من الماحذ التعبدية عليه ؟ وهنا أذكر 
قول السفية فهم يرون تعيين الفاستق للقضاء » مع الكراهية . 

وتمسح الادة العاشرة للمحكمة وأعضائها ومواطنيما فى بلدان الدول 
الاعضاء الحصانات والامتيازات المقررة عو جب اتماقية حصانات وامتیازات 
الموعر الاسلای سنه ۱۹۷٦‏ . 


وترقب المواد ١١‏ س ٠١‏ بعض الأوضاع, الاناصة باحكمة ‏ فتبين محل 


o 


إقامة رئيس الحكمة وأمانة احكمة وعقد الجلسات وى عضو امحكمة عن 
النصر فى قصية بعينبا . وتعال الدوائر احاصة الى çe‏ کی آل تشکنھا اشحکمة 
وحق الدول أطراف أية قضية نى ال يكون فا قضاة e‏ م بقية أعضاء 
انحكمة ويشاركون ف الخكم على قدم المساواة مع سائر الاعضاء . تلاك 
صوص خحاكى فيا نظام الحكمة الاسلامية نظام انخكمة الدولية ولكنى ار 

أن احاكاة تفتقر إل التوفيق فى سض الاحيان » وحق الدول هذا بأ يلس 
قامں من حنستہا موقا واثناء نظر دعواھا س مع با القعاة هو من 
الأمثلة عل ذلك . إن النحكمة الدولية تنظر قضايا بين دول قد للف عقيدة 
وفكرا وتفرق بينها انقسامات سياسية واضحة أما الحكمة الاسلامية فتنظر 
قضايا بين دول ترحدها عقيدة الاسلام وتقار رب بینہا معاھے ولعمعها آخرة 
الايمان الت دهد من حدة الفواصل السياسية » اللوم إ١‏ إدا کان فى دهن مى 
وضع النص أل من المونعر الاسلامى دولا لا يعبر الاسلام هو ديا 
الى » وتلاك مسالة أترك للواقع الحكم عليها . ورنما كان الأرفق لو أن 

انع نضر هنا إلى المذاهب الفقهية ‏ مادام أنه بريد أن يلس قاصيا 
ويا س فسمح للدولة إدا كان مذهما المقهى عير مثل أنتعين قاضيا يثله . 

ولکنیأبدی هذا الاقترا فی غم غير حماس لأننی آمل أن تكول امحكمة أداة س 
الأدو ات احميدة لادابة الفوارق المدهبية وترجیح الأحكام ا م ہیا 
قمعي ذلك على قدسىة وثيية اتحضاها الراً اى العام الاسلامى المعاحر على 


اصکات الداشب الففهية 


وتتگلہ المادتان ١١‏ » 1۸ عن المكافات ومصاريف الحكمة الأخرى 
ولعول م ٠۹‏ للمحكمة حق وضع لائحبا الداحلية وتتضس م ٠١‏ الأحكام 
المتعلقة بالسجل 

رتحدد م ۲١‏ الأختصاص الشخعن للمحكمة فقصرفه إلى الدول أعضا 
منعظم الؤنمر الاسلامى » أما غيرها من الدول فيجرر أن تلجاً إلى | ا 
ولكن بالشروط التى يضعها مؤتمر وزراء الحارجية . وعضوية المؤتمر طبقا 


° 


للمادة , ۸ من مياق المإنمر تشمل الدول المشتر كة فى مور ملوك 
الدول والحخكومات الاسلامى بالرباط والدول المشتركة فى مزنمر ورراء 
احارحية الاسلامى فى -حدة وكرائٹى رالموقعة على اليتاق . وق لكل دولة 
إسلامية أن تنضم إلى الم ee‏ العا ها يدر 
الدول ااا ام ھی ای i‏ سواء كانت إسلامية أم غير إسلامبة 
مادام أن لجؤها إلى النحكمة مشروط مما يتطلبه منها وزراء الخارحية . 

كذلاك لنا أن نتساءل عن الانضمام إلى عضوية نظام انحكمة وهل جور لأية 
دولة ان تضم إلى ذلك النظام أم أن هناك شررطا معية يجب أن تتوفر فى 
الدولة كى تصلح للانصمام . إن هذه الشروط هى بداهة شروط الانضمام إلى 
الم مر الاسلامی و على الرغم من الملا حظات التى ابدیتہا عل عصرية المو تعر فإن 
الدى يتردد ف أروقة المؤ تقر ان هناك شروطا لابد من توافرها کی تصلح الدولة 
للعضرية الاسلامية». تلك هی أن بک وأن تقر عد الطلب 
الانضمام باا دولة إسلامية ويرد نص بذلك فى دستور ھا وان تکون عالبية 

وتأدد م ۲۳ للدول الاعضاء ‏ رهدا يعنى أن النص لا يصرف إلى عير 
الاعضاء ‏ بأنتتقدم بطلب إلى انحكمة للسماح ها بالتدحل فى قصية 
محرو : 

أما ولاية المحكمة فتشملل ‏ طبقا للماده ٠١‏ مايل 

القضايا التى تتفتق الدول الأعضاء المعنية على إحالما إليبا . 

ب القضايا المنصوص عل إحالما إلى الحكمة فى أى معاهدة أو اتماقية 
نافذة . 

وألاحظ هنا أن الاختصاص شامل فهو لم يحصر القضايا فى نوع معي ولم 
يشترط ‏ لاسيما ف الفقرة الاولى أن يكون التراع ذاطبيعةدولية . كذلاك 
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فقد غاير النظام ين المعاهدات والاتماقيات وكان ممكه الاستعاء 
بالاتفاقیات ‏ بوص أا تعبير أعم ‏ عن العاهدات ولعله قصد 
بامعاهدات الوثائق ذات الطبيعة التشريعية الغالىة وبالاتفافيات الوثانتق دات 
الصبيعة التعاقدية الغالبة فصلا على أن النص على هذا العموء يجعلبى أتساءل س 
لاسما ى ظل الطروف الحارية _ عما إدا كان احتصاص الحكمة قاصرا عل 
علاقات السلم د نه ھک آں تد إل علاقات الحرب كدلك . 

س تعسير معاهدة أو اتفاقية ثنائبة أو متعددة الأطراف . 

د نحت اى موضوع من مرضوعات القانون الدول . ويستوقعنى هذا 
النص لأ ظام اشسكمة يشترط فى القضاة اخبرة بالقانرن الدولى . فان كان من 
اختصاصهم بعت آى موضوع من مرضوعات القانرن الدولى وكان الأمر 
متعاعا بالقانرب الدول المعاصر فإن ذلك يعنى أن الخرة جب أن تتجاور معاها 
التعارف عليه تسل إل معرفة تؤهل للببحث والتضاء . تم إى تفسير النص على 
أنه يعاتق القانول الول المعاصر س وهذا هو التفسير الراحح عندى س يعي 
أن الد مجالا تامس يه الحكمة الاسلامية مع الحكمة الدولية . وأغلب الظن 
أ هذه المنافسة ليست لصالم الحكمة الإسلامية ‏ لاسيما فى باكورة 


من قماة اخحكمة إاسلامية » ثم إن هذا لا يتفق مع م ۲۷ / أ من نظام الحكمة 
الاسلامية . 

دہ ہے تین واقعة من الوقائع التى إدا ثبعت كانت خرقا لالترام دو! 
ومرة أحرى اسآل ها الالتزام الدولى طبقا للقانون الدول المعاصر أم الالتراء 
طبقا لأحكام الضرية الاسلامية . ومرة أخرى نلمح بصمات نظام محكمة 
العدل الدولية واصحة بسبب فرط حرص هن صا النظام . 


ر تحديد توع التعويض المترتب على خرق الترام دولى ومدى هذا 
التعويض . وهناتتكرر ملاحظتى السالفة بشان نوع الالترام الدولى . 
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ھ ۲٩‏ قى دللكڭ ماده ١‏ لاء ل ا 1 
اتاق حاص اسا تر لامحضة بولايه حرا لفل ن اا عاب الماد ية 
مال تسیر أحکام الشر يدد 3 لاسا ر سیر ا رمو وسات الفاند ب 
اي مها يها وي ية دولة شيل الامر مسة 6 و شور أن يكرك 
لر يع المشار ! ليه اشا غير مقید » کا وز أ نكر معلها عل الرلاية نس ها 
e‏ علة دول أو خحلال مدة ممددة .... » . ولا امع 
بالارتیاح كيرا إل صياغة المادة لعدم دقا أسلوبا ر-عكما » فهى بيز امدول 
الاعضاء قبول الولاية الحبرية يال ١‏ اية دولة ٠‏ نتبل الالعرام ذاته ء الامر الد 
یعنی أل الاي لبر عكر أ أن تکون بين دولة عضر ودولة غير عضو فيل 
هذا إلى تقربر حن للدولة غير العضو فى الالتجاء إلى الحكمة دون أن 
لخضع فى ذلك لشرط التقيد ما يفرضه مجلس وزراء لار م ۱( 
م إن النص أورد حالات الاختصاص الالزامى على سبيل الخال ومعى ذلك أن 
الدول مطلقة فى تعديد بالات ذلك الاإختصاص الالرامى > وليذا مثالبه الب 
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خرص نظام عكمة العدل التو ل عل تا مديد القضايا الى جور فا 
قبول الاحتصاص الالزامى . 


وننص م / ۲۷ على القانون الواحب القطبيق فتقرر أن : 

أ الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى الذى تستند إله الحكمة ف 
احکامپا . 

ب س تسترشد الحكمة بالقانون الدولى والاتفاقات الدولية الثتائية أو متعددة 
الأطراف أو العرف الدولى المعمول به أو المبادىء العامة للقانون أو 
الاحكام الصادرة عن انحاكم الدولية أو مذهب كبار ققهاء الفانون 
الدول فى تلف الدول . 


والمادة ف مجموعپا تعکس ماسبق اا قلدمته من أن هناك دور تباد ليا ان 
النظرية الاسلامية والقائون الدولى المعاصر وأن الجال الاغلب فى هذا الدور هر 
للشريعة الاسلامية فالشريعة الاسلامية تحكم ولايحكم عليها . ولكنى اخذ عل 
النص : 
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أ جعل الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى وأطلتق العبير ف الشريعة 
الاسلامية ‏ وعد الاطلاق ‏ إاتشمل العاملات والعبادات . 
ولا أحسب أن من القضايا الى ستعرض على امحكمة قضايا تتطلب 
الفصل فى بعض الأمور التعبدية ولعل النص هنا أراد أن يطلق التعبير 
العام وهو يقصد به المفهرم الخاص بالمعاملات . 

ب ان حصر دور القانون الدولى فى أن يكون ممُصدرا ثاتويا يدفعنا إل 

العساؤل عن كيفية التوفيق بين هذا النص وبين الاخحتصاص النرعى 

الواسع ا للمحكمة فف امور تعلق أصاد بالقانون الدرل ۰ 

وهل يعنى هذا أن المحكمة سوف تبحث موضوعات القانون وتحقق فى 

الوقائع التى تتتبكه وتقضى ف التعويضات الترتبة على ذلك طبقا 
لاحكام الشريعة الاسلامية ؟ إن الراجح عندى هو أن وضع نظام 
انحكمة قد خلط الأمور فهو قد استقى فكرة من نظام محكمة المدل 


1. 


الدولية . ولكه اراد ان یلونہا باللوں الاسلانی فکاں منہتا ء حاءت 


م ۾ - ISE‏ 
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ي بل ا س نشل عن نطام حكمة العدل | م ية م تسن قراءة زظامھا 
فهر قد بقل المقرة ب أعلاه عن ء / ۳۸ مى نظام محكمة العدل الدولية 
ولكه م يتسه إلى أن صدر الادة فرض على انحكمة العالمية ان تطبق 
اسحگام القاں ى الدو ل عمو ما له , احت الادة يعد ذلك تفا الاأدلة 

1 ر ر اګ و2 ت 
التى تمد مہا تلا المحكہة احکام الیاں ن الده ى اما ما درم 
ر ر e U wv‏ 
۷ / ب من نظام محكمة العدل الاسلامية فقد حلط بين القانول 
الدولى وادلته فذكر القانون الدولى فى تصوره للقانون الدى يمک 
تسترشد به انحكمة ثم أضاف إلا صورا احرى هى فى الحقيقة أدلة هذا 


ا 


القانوں وليست صورا منه . 
د وقد عدد الأدلة دون أن يتحرى الدقة فهو قد ذكر المنادىء العامة من 
ہیں ماتسترشد به الحكمة دون بيان أى المبادىء العامة يقصد . إل نص 
م ۳۸ خعدد تلك 'المبادىء بأما المبادىء التى تقرها الدول المتمدينة فإن 
نحن تر کنا المحطاح وت قيد اطلقا الامر وترکنا العناں ودا التصور 
نحطو ر ته ف محكمة تار جح نظامپا بین الشريعة الاسلامية والقانول 
الدرل . 
٤ \ ~ 2‏ 
وتدكر المادة / ۲۸ أن « العربية لستان القران المين لغة المحكمة الاولى وهى 
مع الانحليرية والمرنسية اللغات الرمية المعتمدة" 4 . إن هذه الادة التى صاغت 
حكمها فى عبارة شاعرية لم تالفها العسياغة القانونية قد اثبتت حكما بلا معنو 
عندما قررت أن اللغة العربية هى لغة انحكمة الأول ثم سكتت فلم ترتب عل 
8 1 
تلك الاولرية اثرا قانونيا __ فيما عدا ماجاء فى م ٠١‏ س إدا سوت بينما وبان 
اللغتين الانجليزية والفرنسية . ولعلها"ارادت بهذا الوصف الرقيتق أن تستحث 
الدول الاعضاء على الاهتام باللغة العربية والعمل على إحلاها المكان اللائق بها 
فى العلاقات الدولية . ولکنی أجد للنظام عذره فى اعتبار اللغتين الاجلبيتيں 
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بمثابة لغات رسمية إذ لارالت العربية لغة غريبة بالسبة للهالبية العضدى من 
المسلمہ' 


وتتکمل اواد ۲۹ ٤١‏ بہیاں ادات التقاصی ہ ای احکام المرافعات 
بالتعبير الحديث ‏ فعالم ظروف رفع الدعرى ٠‏ واجراءات بظرها 
والاعلانات القضائية وتسير الدعوى وتلقى اليانات والتدايير المؤقة وميل 
الاطراف والتخلف عن الدعرى . 
ومنح م ٤١‏ للمحكمة حت الافتاء ١‏ فى المسائلل القانونية غير التعلقة براع 
معروض عليما وذلك بطلب من اية هيئة مخولة بذلك من قبل موت وزراء 
الخارجية » . وهكذا أوجد نظام امحكمة هيفة دولية اسلامية للافتاء . ولكنه م 
يعط حق طلب الفتوى للدول بل اعطاه للهيعات فرتق بذلك فتقا فى التنظم 
الدو ل لى الاسلامى إذ يضاف حهدها إل جهد ممع البحوث ف المؤتمر . ولكن 
حق الافتاء يتطلب مزيدا من التدقيتق فى المستوى الفقهى الذى يحب أ يكرن 
عليه القضاة . ولا أدرى هل يكفى فيه ما اشترطه نظام المحهكمة من مؤهلات 
ف القاضى . والذى يبدو من العبارة الحر ای ر بها النص أن الفتوى قد 
تكون فى مسألة شرعية وقد تكون ف مسألة دولية > وقد .رمت المواد ٤٣‏ » 
٠ ٤٤‏ ۷ اجراءات اصدار الفتارى ونشر الاحكام والفتاوى . وأو 
أضيف هنا أن جهور الفقهاء المسلمين يكره للقاضى أن يفتى فى مجلس 
القضاء » ولذا يجب مراعاة ذلك ف وصف الوظيفة الافتائية للمحكمة . 
ومن الطريف س .والغريب ايضا ن أن المادة / 4٦‏ تجيز للمحكمة « أن 
تقوم عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة ‏ أو عن طريق كبا 
المسئولين ف جهازها بالوساطة ,والترفيق والتحكيم فى الخلاقات التى فد 
تنشب بين عضوين أو أكار من أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامى إذا أبدت 
الأطراف المتنازعة رغبتا فى ذلك » إو إذا طلب ذلك مؤتر القمة الاسلامى أو 
المؤتعر الاسلامى لوزراء الخار جية بتوافق الأراء » . وأغلب الظن أن هذه المادة 
تعاج الحالة التى يراد فيها الفصل فى التراع طبقا لقواعد العدل و القسطاس لأن 
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اعضاء افيعة التى تشكل لا يشترط فيم تفقه فى الشريعة ولا خبرة بالقانون 
الدولى وإما اشترط أن يكود الشخص مرموقا أو من كبارمسئول امحكمة . 
ووجه الغرابة أ القرار لابد أن يكون له سنده مى الشريعة الاسلامية ماداد أنه 
هى المصدر الأساسى الأول فكي يمك لأعضاء الحكمة مراعاة ذلك وهم غير 
مؤهليں له ء أم هلل قصد النظام إلى صورة من صور فض التراع يكون فيبا 
القرار مستندا إلى اعتبارات رمنية وضعية خالصة دون التقيد بأحكام الشريعة . 
فإن صح هذا التصور وإفى أحب أن استعده فلا شى أن القرار سوب 
للمحكمة أى لحكمة العدل الاسلامية وربا كان الأفضل لو أن دور الحكمة 
اقتصر على اختيار الوسيط ر الحكم أو الموفق ) دون أن ينسب نشاطه إلى 
المحكمة . 

وترتیب م ٤۸‏ اجراءات تعدیل نظام المحكبة . أما م ٤۹‏ فقرر أن يدا 
سريان نظام الحكمة ١‏ بمجرد ايداع اى تصديقات الدول الاعضاء وفق 
احکام الماده / ١‏ مس المیثاق ١‏ . 

وتختع الادة أ ٠‏ نطام انحكمة بالنص على أن النظام ١‏ حرر باللغات الرسمية 
اللاثة للمنظمة وكلها متساوية فى حجتها » وعند الخلاف حول تفسيره أو 
تطبيقه تكون الغ العربية هى المرجع » . 

ومن الطلى أن أخة تعليقى على نظام الحكمة بأن ما أبدته من ملاحظات 
لا يقلل من سعادتى بتلك الخطوة المباركة والبادرة المستحسنة التى طال 
انظارنا ها . وإنه لأمر طبيعى أن تنم الحاولة الأولى ببعض انات وأنينتابها 
قدر من اللمم > ولكن التجربة والخطاً هما السبيل إلى الصواب بإذن الله . 
ولعل انحكمة تكون بترفيق من الله قطر غيث ينہمرهوبشرى أمر يستفر . وإدا 
كانت الهكمة _كمنتظم درل هى منتظم إقليمى فإنها ليست بذلك بدعة ف 
العلاقات الدولية فقد قامت محكمة عدل لدول أمريكا الوسطى ردحا من 
الزمن کا سبق أن أعدت جامعة الدول العربية مشروعا لحكمة عدل عرية › 
ونشهد اليوم من بين ما نشهد محكمة عدل أوروبية . 
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ولا أود أن اترك هذا الماد دون أن أشير إلى رأىلأحد علماء المسلسين 
الحدتی وهر المقیه الناکسنای ا الاعلا المورو دى الدى اندي ا بال 
القصاء ی الباکستاں ولك عارته م الع ت دا ا جي و 
ا إن إصلاے بتحقيق أمور ى عاية 
الأهية عنده وأوفا وهر الذى يمسا هنا ر الغاء مهنة امحاماة . فاحقيقة عسده 
أن الاسلام يأهى تلك الحرفة ولا يغرد ها مكانا ى بنية النظام القساى لأا 
نقيض لروحه وتقاليده وهى ندعة م يكر يسير علا المسلمون فى عهد سابق 
على سيطرة الحكم الغرى على المسلمي . والاسلام نطبیعته یأیی ألا ينال المؤمن 
حقه إلا عد أن يدفع ننا لذلك عند العدالة » يقصىد طعا أتعاب الحاماة ء ر أبو 
الاعلى المورودى ‏ نظرية الاسلام ترجمة دار الفکر سنة ۱١۰‏ ص ۲٣١۱‏ م 
(٦‏ . وهذا رای یصدر فی تقدیری عن مسلم يتحمس لدیه ولعله متاثر جا 
هو شائع عند بعض العامة مس أن الحاماة مهنة تصللل العدالة » ولكى المتدبر 
للامرر فى هدوء وروية لايد أن يذ تدع مهنة الحاماة فى إطارها القويم 
فاخامی کا یقولوں هو قاض واقف وتبعا فاں مؤهلاته هی مؤهلات القافی ٠‏ 
وماأجمل أن تشهد ساحات العدالة حوارأ يين متفقهين حول أمر ماس هو 
موضوع e‏ ن کل منہما معينا للاخر للوصول إل الحقيقة . وأى 
فرق ا بين الحامى ويين وكيل القوم إذا تعددت أشخاص أحد أطراف 
القضية . وإنى أذكر هنا على سبیل الخال قضية مرفند التى اشتكى فما أهل 
قد جر قد ع اللمن فطلب القاضى إليم أن يختاروا من يعرض 
ظلامتہم > فكان ذلك عندى بمثابة محام يتر افع باسم القوم وينافح مام القاضى 
عن دعواهم » وكان ذلك فى عهد الليغة الراشد انامس عمر بن عبد العزيز . 

والطريف أن نظام الحكمة م يشر إلى مايمتع به اعضاؤها مس حصانات 
وامتيازات مع ان هذه الحصانات والامتيازات ليستغريبة على الممارسة 
الاسلامية الدولية ومن سوابقها ماتثرر من حصانات للمحكمين الذي عيا 
للحكم فى الخلاف بين على بن أبى طالب ومعاوية ومامنحا من أمان على 
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أرواحهما وأمراهما > وقد یکون فی حصانات وامتيارات منتظم امور 
الاسلامی غناء عن ذلك . 
استطراد : التحكم فى النظرية الإسلامية : 

قلت إن القضاء فى الاسلام قد يكون قضاء عاديا وقد يكون قضاء 
استثنائيا . أما الفضاء العادى فهو قضاء الحا ويديره القاضى . أما القضاء 
الاسشای فهو فضاء المظام وهو قضاء ذو سمة سياسية » ولذا فهر أدخل فيا 
يطلق عليه الفقهاء ه السياسة الشرعية » . والفرق بين القضائين أن قاض 
المظام له سلطة تقديرية واسعة ولا ينقيد بالاجراءات التى يسير عليا القضاء 
العادى . ثم إنه قد يفصل فى منازعات تتعلق بالجماعات واليقات . ومن ها 
فان قاضی امام لابد أن يتمتع بسلطة واسعة وولاية قادرة حنى يستطيع أر 
يفرض أحكامه ‏ فلا غرو أن يكون قضاء المظالم فى بدايته هو من الولايات 
المباشرة لامام المسلمين . 

والحتق أن التحكي صورة من صور الفصلل ف النازعات ولذا فان حجار 
الكلام عليه يتصل بداهة بالكلام عن القضاء . وقد عرف العرب التحكم مند 
جاهاينہم بتولية رئيس القبيلة أو الكاهن أو واحد من مشاهير الرجال لاسيما 
خلال المواسم السنوية مثل سوق عكاظ . 

وقد اشار القران الكرم إلى التحكم وجعله ملزما فى حالتين : )١(‏ 
الاحتكام إلى الرسول عله ٠‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما۔شجر 
ينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما و النساء. 
٥‏ . () الأحتكام إلى فرقاء من اهل الزوجين عند احتدام الخلا 
ينما . ولذا فقد أقرت النظرية الاسلامية نظام التحكم لانه يتفق وغاية 
لإسلام وروحه.. لعل ابرز مثل للتحكم فى التارخ الاسلائی هو التحكم بن 
الرسول وبنى قريظة ومن بعده التحكم بين على بن اهي طالب ومعاوية بن ا 
سفيان . واستنادا إلى سابقة الرسول بشير الشيبانى على الامام بانه جور 


لل د يوافتوا عل ان يعر ص عل ثالث النراع الذى یتر دد ک٠‏ مور 
ی باه ان ا ا کرک ف 


وقد حصصت ملة الاحكام العدلية فصلا بداته للتحكم صمته المراد 
۰ 4 ا ت : ك 3 
( ۱۸۱ س ۸2۱ ). والواقي ان المقه التقليدى لم يول التحك اهعاما 
كبيرا من حيث المدراسة والتفصبل . واغلب الظى أنه اعاه المقه حيال التحكه 


< ا“ , E‏ 
e‏ ل لنش 1 1 


الجاه ينر إلى مشارطة التحكم على اہا عقد بوصف اها عرص 
وقبوں . وينشطر هذا الالجاد شطرین فريقيرىان مشار طة التحكم عقد صحيح 
ولكنه غير مارم ذلك أا ليست س بين العقود المسماة التى ثكلم عا الفقه 

ا ا م و 2 ان اف اک ا ی منہا اد تقایل 
الالتحاء إل التحك ولكن حلافا يثور بين أصحاب هذا الرأى فمہم من یری 
أن حت التقايل يسقط ر ن فی مباشرة مهتمهم و من 
E‏ هذا احق لا سقط إلا بصدور حكم التحکے . ذل آں احکم یعتر 
اه صادر عن وكلاء الاطراف فى لحدود ا من وكالة . 


تيل الل إل هدا الرأى فهى تعالج التحكم على أنه عقد ولذا ترتب 
آوصافا للتحکہ ھی فی واقعھا اثر للسمة التعاقدية غير الالرامية للتحكه . فھی 
تتطب أن يصدر الحكہ بإجماع احکمیں ولا تجیز أن یکون لای كم ,رای 
فردی ( م ۱۸٤‏ ) لأن الماح هو الذى يعر عن ارادة الطرؤين . ووز 
لآى طرف أن e‏ الحكم لم يصدر إلا إذا كان القأضى قد 
ضدق عل تہ ن الحكم فعندئذ لالجرز لأى من أطراف التحكم عزله (م 
mT li. (A4‏ لأى طرف عزل عكمه حتى ولو کان الطرفال قد 
اتفقا على غير ذلك . إن التحكى فى هذا الرأى أقرب إلى التوفيق منه إلى 
القضاء . 

بيد أن من الغقياء من يرى أن التحكم 'غقد صحيح وملزم بمترلة إ التفرقة 
بين العقود المسماة وغير المسماة فى الشريعة الاسلامية تفرقة رمان ومكان . 
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فما د کرہ المقھاء الغدامی من عقرد لایعدہ ان یکول تعدادا کا کاں معروفا ‏ 


ا ی 
E‏ ر TT‏ 2 
ر ما ہہ د تىعا فاں احکہ عل العقد م حیٹ الالرام ۾ لد الالراد ا حف 
5 2 < 4 . 4 
التياعدة انعامة ۾ هي ال امسلم عند س ٣‏ طیہ الا تہ ضا ییا ج اما اه یھ 
2 2ت رر لاله ر ا ر 2 ر 
: و ¢ 
حلالا . و ف التحک. س س حیٹ الاصال مایا حر اما أ کرد 


۴ 2 ا ا ر 
و د يستصيه اح اف امجح 


حلا . عا فال مشارطة الک عفد صحی× 
ر > e‏ - 
التحلل مه إلا طبشا للشواعا العامة ى العقود . ءتلاث على مااعتفد كانت ظرة 


م . 1 
على بی اني طالب نى التحكي بيه وبي معاوية إد رفض أن يتحلل منه على 


الرعب مما يعات عل التحكم م مالك . 
۲ والحاه عام اخر ينر إل التحكي على انه نوع مى القضاء مستقل عن 
إرادة الطرفين وتعا فهر يعامل كحكم القاصى العادى من حث الالزام على 


2 
م 


¢ 
الطرفي . وهدا الراى مرد عر الشافعى . أ ورد عنه مايفيد المضرة التعافدية 


د 


ويشترط مهور المفهاء لسلامة الحكم عدة تروط اهيا ٠‏ 


4 


ا 


لمن يسميم الفغه بالمهجورين » أى مر لا أهلية مم الاتماق على النحكب . 


أ ان رى الاتماق عليه مى ملكو أهلية التصرف ١‏ ومس تم فلا نجرز 


وهنا يثور التساؤل عن الشخس لمعسوى وهل يلاك ان يبرم مشارصة 


لحك ؟ لقد ناقشت مدرك الشخصية العنوية فى النطرية الاسلامية 
أن جميرر الفتهاء لايقر بالشخصيية العنوية وإن وجدت بعص 
تصورات طا واف إت النطرية الاسلامية تتسع مدرك السخصية المعسوية . 
ومن تم فالقول عندي أن الدول_ کشحص معنوی E‏ تبرم مشار طة 
التحكم مادام أنبا تتمعع بالأهلية التى تسح ها بذلك » وف قول اخر مادام 


¢ 
١أ‏ ضحت 
لتك 


أنها نتمتع بقدر من السيادة يؤهلها للقيام ذلك التصرف . لعل مناقتىة مدى 
شرعية الشخصية المعوية أصسحت مسألة نظرية بعد أن اقرت تشر يعات الدول . 
الاسلامية فكرة الشخص المعصوى . 
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٣‏ ان یکول هناك بزاع فعلا . ويثير هذا الشرط تساإلا حول مدى 
سلامة ت ص ال کا س العقود م امعاهدات ؟ . مم جت 
المقه التقليدى عماقشة هده القعصية لعل عدره هى ذلك أ اقتصسادیات اسحياة ُ 
تكن تتطلب إدراج مثل هدا الشرط فى العقود أو المعاهدات . ولكن نعف 
الفقهاء المتاخرين ذهيوا إنى بطلا هذا الشرط على أساس ابه غرر » ذلك ا 
الاطراف التعاقدة أو المتعاهدة لاتعرف وقت الاتفاف على الشرط مادا سيكو ر 
عليه احا بالنسبة فم عمد نشوء المراع الذى يقرر EE‏ 
ال كى . ومن ثم فإن الشرط يبطل و يظل العقد صحيحا والمعاهدة صحيحة 


وذهب انحرو ك إلى ان ال لشرط صحیح ولکنه غر ر ملزم ٠‏ وأولفك هم الذين 


یرول أن الحکہ م اسا صحیح ولکه غر مارم ,اید اذ اردنا أن ننتبی 
ل الأكترتمشيا مع مط النظرية الاسلامية فإننا حب علينا أن نتاق 


لد 2 النقهاء حول الشروط ومتى صحيحة ومتى تكول 
فاسدة ومتى تفسد العقد كاه ومتى يبطل الشرط ويظل العقد صحيحا . وقد 
تاقشت ذلا؛ لك وأنا بصدد الكلام على أحکام التحفضات فى المعاهدات . والحق 
ای شرط التحكم لاغرر فيه ولا خاطرة فإن کل مایستہدفه هو رسم طريق 
لاقرار الحتق وتأكيده » ولذا فان اكتفى هنا بول ابن تيمية وهو أن للشرط 
لا. یکون فاسدا إلا اذا كان معارضا لغرض العقد أو حرما بنتص . ومن ٹم فان 
الشرط عند ابن تيمية يكو صحيحا ولو كال غير مناسب للعقد أو 
للمعاهدة . ويستند ابن تيمية فى رأيه عل عدم صحة الحديث الذى نسب إلى 


ایت we‏ 0 
الرسول عة ا مہ“ ن حرم إبرام صفقتن ف عتد واحد 


والواقع أننا حتى لو سرنا على ان ن احدیث ٬صحیح‏ فإن الغاية منه هى منع 
التحايا ل بأ تخفى إحدى الصفقتين فائدة مموعة ٠‏ ومن لم فإن شرط النحك 
لا ندرج تحت حكم الحديث لأنه ليس صفقة داخل صفقة » م إنه لا خف 
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2 ٤ ع‎ : E 
تمه علا‎ E فاندة ر مه ۾ هحد' ای ا سماد بسر ص الک الد‎ 


7 2 1 7 ai 
مال اح لاخو دار ما عب آل‎ 3F يعر احم نات‎ Na FT 
م‎ ۰. 2 1 

ر 1 : 1“ Ra‏ م ّ 
تترفر ی احخے الت مص امتصلة مى اأص وان يكرل صاخا لادا الشهادة 

< 2 ك أ | 
٭ سے الى پ ھل ای پاستے يع د دارا لی مہ صا ھہ یا 
2 س ت س ” س 4 جر ےه 


کت م العقھاء اں یکول ایک مسلا فان کاں احکہ احا حار للقانی 


ةف 
امسلہ آں یط لحگیمه حاسا ولا یلتره به أو أن يرفص اعا الصيعة 
التعيديد ار مه 3 سيما !دا كان خالا للضاد العام EE‏ مقس 


تطق عليه احكام الث يعة الاسلامية ١‏ 


وصاك رای یتوں نحوار اں یکوں انحکہ غیر مسلم فیاسا على احکام 
التحکہ ہی الرو حي قل التفریق سسا زا ای القر ای الکری یقعی بہاں 
یعث حکہ من اهل الروح وحكم من آهل الرو جة فلو أن الزوجة كانت عير 
مسلمة فإ أهلها ‏ ومہم الحكم ‏ غير مسلمين > ومع ذلا فال 
التحکی ‏ کا اسلفمت ‏ لحك إلرامى . ويرك هذا القول س على 2 
القياس أيضا ‏ أن النظرية الاسلامية حير للمسلم المقى فى الار- أن يشهد 

سا 2 ۹ اا 1 ا 
غیر امسلیین إذا کاں فى مرض الوت . 

1 هھ ۳ ^ 0 

والقرل عندى إل الرأى فى قبول عير المسلم حكما بين المسلميں يعتمد على 
نظرتنا إل طبيعة الحكم . فان دهبا مذهب القائلين بان التحكم عقد حاز أل 
يتفتق الطرفان NARE‏ عحکم غير مسلم . وإل اعتمدنا الالحاه الدى يضف 
التحگہ باه ففاء فاه عدر ب س الولايات العامة . ورأی الجمهرر انه 

1 e 

لا جور ان یتونی غر المسلم ولاية عامة على الملسلمين لقوله عز و حل « ولن 
بعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » ( الساء / e ١٤١١‏ 
الفشهاء على أن ولاية المسلم على غير المسلم ولاية عامة لاتصح ولانشت 
TT‏ 


۱۹ 


aS الكماں م ن وار أ‎ E 


عار 


ع الکمار إذا کان سلعلانا ر پذران انو العيئی ندر ران العلاقات ا 
بی المسلمي ى الشريعة الاسلامية واليبودية والمسيحية . الأسكىدرية 
4 س ص ۱۹۷ ) . کا لاننسی ال ر کاں ھو احکم الاعل 
SiR‏ 


حتی بدن ت غو الل ذلك بار مى القران . مإذن فالدولة الاسلامية جور 
فا على رای ان تقبل تیک أحتبی فی تزا پینہا وب 
اسلامية ٠‏ وت علا ذلك عل رای اخر . بید اننی اری كراهية ان تقبل 
الدولة لاسلا محکما غیر مسلم فیما یٹور بینہا من خلافات بل وحتی فیما 
يغور بيبا ۾ بن دولة غير إسلامية إلا إدا دعت إل ذلك ضرورة ملحة حتى ولو 
ا ااا بان التحکہ دو صفة عقدية . ويبده أن هذه الضرورة قائمة الآن 
بالنسة للتحكم الذى يكون أحد أطرافه دولة غير اسلامية » لاسيما إذا كانت 
الدولة انخالغة من الدول الكبرى ٠‏ وذلاك بسبب الظروف الت تمر ہا الدول 
الاسلامية ف عحرنا,اخحاضر . 


فاذا قبلنا امحكم غير ا لملم فإن حگمه لایعتہر اجا 1 إذا کان بين عر 


ويبدو أ النظرية الاسلامية تفرق ف هذه القضية يبن القضاء والتحكم 


ب 


. فى حالة التحكى‎ E N A E ق‎ 


ا 


وحکم ر( الذميین ) ف شئرنہم E‏ التى تتعلق معاملاتیم تفترض هن 
قبیل التحکكم لا القعباء . غر 3 الاحناف أجاروا تقاید الذمى القحاء بل 
الذميل ) او المستاميين ت دوب المسلمين بے وقالوا إن أهلية القَضاء ا 
الشهادة ر( محمد سلام مدكور ‏ القضاء فى الاسلام » ص ٠١٤١‏ ) . 
بطب اشحکہ e E‏ 


. کک الست ی نطلا‎ i 


1 * 


ر ا : I0‏ 
وحجم اححم نای و مارم بذلا استادا إلى ارادة الطرفين عد مس يرول 
انه تعاقدی واستقاالا عند مر یرول انه و ۔ من القصاء ۔ ١‏ اثر الحکہ قامہ 
2 ا 2 س س i‏ ‌ 


عل صرفيه . 


ونور اں یعاب عل احکہ مایعاس على العقد ( کاخطا ) عد می یقولوں 


تا ادى مابات غ الفا عد ن بف لرن انه فا راقن عند ذا 

احد من الکلام عل التحکی توخیا للاجعار کی لا ألجاوز إطار هذ السفرء 

وأترك الريد من التمصيل لمراحعه إدا أراد الباحث أن يستريد : 

1- Meyer- Les Associations Miusulmanes, Annales a L'ecole Libre des 
Sciences Politiques, 1885. 

2- Moured, M.- Elude de droit Musulman et db DB droit Couruniier, 


Berbere, Ancienne Maison Basride, Jordan, 1931.) 


ت القاصى للماو ر دى : 

. س المعنى لابن قدامه‎ ٤ 

د س معين الحكم للطرانلسى . 

س مايه اتاج للرمى . 

۷ تبصرة الحكم لابن فرهوم . 

۸ رد انحتار لابن عابدین . 

. الوجيز للغزالى‎ ٩ 

٠‏ رسالة الدكتوراه الى قدمها عمر القاضى بلجامعة باریس / ۱ بعنوان 
L'Arbitrage international enter le droit musulman: et le droit‏ 

Fransais et Egyptien. 

The Muslin jl giz مقال باللغة الانجليرية أعده عد المد الأهدب‎ ١ 

Arbitration’ dé gia Arab Comparative and Commercial law 


سب ندل e‏ ۳ 
LW‏ » ج e ١‏ لندن سنة ۱۹۸۷ ۰ ص۳۲۳ ہ ۳۸۹ ) 


استطراد ٠‏ الحيل فى الفقه الإسلامى ٠‏ 


١‏ اسا سفن یع فه اکت م ل ت ده ت امعرفة : فى + العله هھ 
“س 1 ب ی س 22 ر ر س ا 
كتا اسلامی الفاق الحيا ذا الممهرم کان 
للجرری اشعرای وقد رفعه مولمه إيى اخامعة امامو . و هساك 
وک ا ا ال نة اة OEE‏ : 
عد کت حری تعان حيل س الزاو يه اريه لعل ,ھا سھرد س بان 


ا ا 1 3 ٤‏ تر 
القدامى س ١‏ التدكرة امروية قش اخيل اخرية ١‏ لعلی بن انی بكر احروی . 


2 


کدلن عرف علم المیکابیکا عند المسلمين باسم ١‏ علم اخيل » لكرة 
مانحتویه معماهيمه اشدسية من حيل علسية . ومن اهم الكتب اتی الفت ف 
هد الات من الدراسة كتات اميل لموس ن شاكر و كتا فى معرفةالحيل 
ادد لای الرزار اجرارى . 

وانيل م فى المدراسات النائية هی حیل الشحادی والنصایں ‏ 
وانلفات فى هذه الأمور قليلة » ادكر مہا كتاب الخقار فى كشف الأسرار 
للحاحظ فيه الكتير من للاك الحيل 

ولكى ايل التى تستہم دراستنا هى الحيل الفقهية أى الحلول الذكية الى 
يستعان ہا لتحقيق غايات يصع لحتيقها إذا اتبعنا الحلول المباشرة التى ترو دنا 
ہا التر يع العراء . ولدا فقد ارتأت زمرة مى الفقهاء أن خر من هذاا حرج 
لا يتأق إلابالغروج على تلك الحلول الماشرة بغية تحقيتق التبجة المرجوة والفل 
يوضع ماأقول : ترم ايات القران الفائدة الربوية تحريما قاطعا ولكن هناك ف 
الوقت داته حالات خحاصة تمس قيا الحاجة للتعامل بالفائدة ف المعاملات 
التحارية . ولذا فعقد تعايل نغر من الفقهاء لاشباع تلك الخحاجة دون الخروج 
على النعصوص وتذرعرا لذلك بعدة.حيل أشهرها هى قاعدة ١‏ بيعة ببيعة ٠‏ . 
ومن صيغ تلك القاعدة ‏ على سبي البيان _ ان يتوم المدين المنتظر بيع 


YY 


سىلعة قدا إلى الدائی المنتظر دسعر معن يفوم الدائن المنتظر مباشر ة يڻ 
السلعة ذاتها إلى المدين المتظر سعر أعلى ولكه مؤجل . فهنا نحن أمام عقدى 
ييه صحیحیل بعقدال طقا للأحكام الشرعية ٠لک‏ الف ق بين السعي بجنا 
س 2 ب د نة ا 
الفائدة المطلوبة . ولذا تسمى هذه الصعغة باحاطرة أيه العاملة ء وقد كترت 
تلك العادة فى المدية منذ عهد مبكر تتعاصر بدایاته مع مالك . 

ويمشل فقه اخيل هدا نظرة واقعية تريد أن تربط حاجة الناس العملية بأحكام 
الشريعة النظرية . دلك أنها تقوم عادة على عدة صفقات كل منها شرعى فى 
ذاته ولكن تصل ف مجموعها إلى نيجة عير التى قد نمال إليبا لو أننا طبقنا 
الاحكام المباشرة فى النظرية الاسلامية . ولذا فقد علب على الناس س عىدما 
يلجأون للحي س آن ير موا کل صسفشة من السفقات المر تبطة 5 و ليقة 
منفصلة . بيد أن هدا قد يسمح لأحد الأطراف بأن يستفيد من هذه الرثائق 
المععددة على لحر يخالف ماأراد الطرفان التوصل إليه مى جمعها ء ولدا حرت 
العادة على ان تود الوثائق لدى شخص ثقة ءمعها وثبقة عير رسمية توضح 
العلاقة المصسلحية التى يستېدفها الطرفاں ل وراء تلك الوثائق حتمعه » وعندئد 
تخرص الوديع على عدم تمكن ى من الطرفين من تجاوز الغرض المشترك فيسلم 
کلامنہما الاو راق الى ق له اسشخدامها ف مرحلة بعیہا من العلاقات المتبادلة 
حيث لايتمكن الاحر من إفساد الصفقة . 

کذلك فقد تستخدم الحیل لتفادی الالترامات التی یرتبط ہا اصحابا تحت 
القسم أو التى يتعهدول بها بإبراده فردية اعتادا على تسلسل وقائع عينة . 
ولعل هرا الالباه یر تبط بمو قف الفقه من تضسرر الأحكام المتعلقة جہذه الاش 
تقسر مضيقا ا نصيحة بعضس الفقهاء بان ينحو الناس منحی استخدام الالفاظ 
الغامضة التى لحتمل عدة تفسيرات . ويعتمد اصحاب هذا المذهب على قول 
لعمر « إنه فى معرض الكلام لا مندوحة عن الكذب ٠‏ أى استخدام 
التعبيرات غير الواضحة . بيد أن هناك حديقا ينسب للرسول عة بان الكذب 
حسب كذبا إلا فى حالات ثلاث : إذا كذب المرء لاقامة السلم بين 
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ES‏ سے س ستد ترا امد ل . اما التاف وم سبق مس اتماعه شد اعت دا 
الحيل مبر ج ولك الكعر من الشافعية وم بم العلامة الشافعى الكبر اد 
v2‏ س 


جر س اور دب محا 1 ولعل حافر هم 1 دلاثف هو مالقیته ا لحيل س 2 ه 


ا از الما غ 
kk‏ د 


ر س 


المد ر سة اا الكية ذرقف يون اليا 1 إمائر ةر ا لحب ل الممنوعةوإن غلب عليماإقرار صحة 
الیل »رمن الدين دوا پد التفر فة مود س اخسن الفروينى ف تاب له 
ف الموضوع . ويعارصها بعض الحنابلة رمم القاعى انر يع فى كتات أسماه 


¢ 
اها مال ققد رفسنیا رفصا انا لاسا مااسناد سین العرباں . ولک 


« کتاب إبطاں ا لحيل ( ولاس لہسية دراسة حاصة ١‏ اقامة الدليل عل اہطال 
التحليل » . كذلاك عارضها آهل الحديث . وقدخصص الحاری کتابا فی 
ص حیحه عار بتہا a‏ 

والحق آننى لا أرى أن المقاء الدين أجازوا المحيل وعملوا بها قد قصدوا 
عمدا لحليل الحرام وإغا ابعغوا تيسنير الشئون الحياتية _ لاسيما التجارية س على 
الاس . والحيل ذاالمفهرم هى صورة خاصة من صور الأحكام التى تفتصيا 
الضرورة ٠‏ وتبعا فيجب عدم التوسع فيا والتحرز ف الفتوى بناء عايما . بيد ' 
أن البعض قد أساء استخدامها و ترخحص ف توسعة جالاتا الأمر الذى کات له 
«عقباته عل احدثرن من فقهاء المسلمي إذ مجرها وعرفت جمهرعبم عا . 


۾ ي 
Oh‏ 


الفرع الغالث 
فی 
العمرف 


وجعانام شعوبا رقبائل لتعارفوا ) 
تعريف وتحدید . 
يغيب عر انتباه الباحث فى النظرية الاسلامية آں أحکام العرف ل تلق م 
الاهتام إا التزر اليسير على الرعم مى افرار العلماء بعدة مصطلحات فا علاقة 
بالموصوغ ٠‏ مت العرف والعادة والتعامال وعموم البلوى . 


والعرف لعة هر المعروف ‏ وهو خلاف المنكر ‏ وماتعارف عليه الناس 
فی عاداعہہ ومعاملاتہم س واسم م الاعتراف . يقال له على مائة عرفا 
وشعر عق الرس ولحمة مستطيلة ى أعلى رأس الديك » والمكان الرتفع 
ويقال عرف ابل ونحوه لظهره واعلاه وموج البحر وال جع أعراف . ويقال 
طار الطير عرفا بعضها حلف بعض وحاء القوم عرفا بعضهم وراء بعص 
والعرف الدى نقصد إليه ها هو دليل ينبع من ارادة الشعب فهو صورة 
لممارسة الشعب لسلطاته التشريعية بطريقة مباشرة وذلاك يقابل الاجتہاد 
السلطانى الذى هر ممارسة الحكام لسلطاعمم التشريعية » فلا عجبد إذن أن 
يتوى دور العرف فى انجتمعات التى يتسع فيا سلطان الارادة الشعيية ويضعب 
اضطرادا مع ضعف ذلك السلطإان . ولذا نرى أن المشرع يفرض شروطا 
يتطلب ضرورة توافرها لقيام العرف ٠‏ وذلاك فى محاولة للسيطرة عل السلوك 
الشعبى ومدى قدرته على وضع القواعد القانونية . فهو يحدد للعرف موضعا 
يعمل فيه ومرتبة لايتعداها فإن تجاوز ذلك كان نصيبه الرفض والالغاء . ونرى 
من الموازنة بين مركز العرف ف الفقه الاسلامى ومركزه ف القوانين الوضعية 
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آل العرف قى الش رنعة الاسلامية أور حظا ء. العرف ى السصرية الوصعية . 


و إدا کاں العرف قد TT TTT‏ 


N 1 .‏ ت 
التشہ ی م المشعب ال مته فا الع اال له مکانته می المع يه الاسلامة 
س 4 : ر 4 ۹ 


لان إرادة الشعب أقرى فا مى ارادة الشعب بى المقه العرى 

ويعادل الفقه الاسلامى س کک المفهرم القانرنی بي مصطحى 
١‏ العرف ١ ١‏ والعادة ٠‏ عى حلاف قد المعاصر الذى يطلق ١‏ العادة وه على 
ی E‏ ل سلو دان لر ة رة وإ 
وإ اتبعت درت المغه الاسلامى لأفضل أن يتنى المقه الاسلامى تلك العف رقة 


فالعادة اعہ م الى ف ۽ الم شب ې ټم ا لان العادة ا دة مر الى د ا 
vr 1‏ ل ر ی i‏ ّ سا 


قد جا الاسلاه وللعرب عادات وتقاليد فيا الصاح والماسد وقد 
احتلطت فيا بقية من شرائع سانقة . والاسلام دي اصلاح نرل هداية الىشرية 
والخروج ا مس الطلمات إل الور فھو م یأت کی يقطع کل وشيحة 
با-حضارات الاسانية أو لدم المدنيات الساشة ونما حاء ليقود مسيرة التارث 
إلانسانى على الطريق القوي والمهج المستقى . ولذلك وقب الرسول عة من 
عادات العرب مراقف ختلمة فأقر بعضهاوألغی اخرى ا عمدإل طائفة ثاللة فأبقى 
أصليا وعد رسمها , فهر مثلا هدم نكاح ال جاهلية کله إلا بكاحا تخطب فيه 
امرأة إلى وليما ويقدم ها خاطبماصداقا تم يعقد أمام شهرد قصد إغلانه . 
رابقى نظام القصاص ف القتل بعد أن أذهب عنه عنت الجاهلية » ذلك أن 
ماتعارفه الئاس وم يكن ر کم مزر رزن ران الضلحة دا عن اهران 
: زالشهوات › وعقدار مايه من منافع ۳ مضار يباج أ و ينع . ا د ان 
وشو ا کے غ اشیاء نمیا عاما را ا تخالفها فی بعض 
أفرادها ات سشى موضع العادة ورخحص فيه دفعا للحرح كبيع السلم والترخيص 

فى العرايا » وهكذا فتح الباب لملائمة هذه الشريعة اللحياة . 


۲“ 


اقساد المرف . 


ولذا فان المرف قد بكو عمليا ‏ ويعادل المتهاء المسلمون بيه وی 
العادۃة ‏ ای ماتعارف الاس على‌عمله. ‏ قد یکوں قرلیا ‏ ای ماتعارف الاس 
عل قوله . والعرف ف صورتیہ إما عام آی یری ہیں آمل البلاد جمیعا فی رم 
يعینه » ماما حاص ای قاصر عل مرطقد عددة ٻلد بدانه. 

والعرف العمل العام هر ماتعارف علد اهل البلاد امعم عملا کار تیاد 
بعحض الاماكن العامة متل المامى ۾ المنادق دوب اسعذال . و العرف الل 
ا لخا بخص الاس فی اماک محددة کتعارف عض العرائل على آل ىء أها 
العروس طعام الفطور للعرو سين . 

والعرف القول العام مثل استخداء لفط العللاق فى معنى اماء الرابعلة 
الرو جية م اں الطا<ق فى اصا اللعة يعى رف القيد . والعرف القرل الحاس 
ماکان خاصا قسف سس الاس مثل لفظى القوة والطاقة فال لكل ما مدلرلا 
عد علماء الميرياء ينالف مدلويما اللغرى . 


SENI U E a 
عور الداوة الاو 0 ولكن اشمتد دات تقضاءل س الالعاه إ‎ 
الفرابین کا تراجعت ميته نسبيا عند العرب بظهور إالاسلام إذ سيت سر يعم‎ 
أساسا على القران والحديث . بيد إل العرف لازالت تنطلبع تعصمانه على عدة‎ 
واح من الشريعة الاسلامية فبعض النصوص الشرعية تفر أعرافا مسقت‎ 
الاسلام فتبت عبارتها أو دلالتها فوجب عندئذ الرجوع إلى تلك الاعراف‎ 
فحت للأعراف باب النفاذ إلى التشريع الاسلامى إذ أن سكوت الرسرل سا‎ 
عل بعض عادات وفعال جرت بعلمه دون الاعتراض علا او منعھا خجعل من‎ 
. تلك العادات التتديمة حرا ص العادات الاسلامية‎ 


¥ 


کدلك دخل العرف أحكاء الشر يعة ع طريق اجتہاد الفتنهاء فى مسائل م٠‏ 
يوجد نص يمنعها اء يغايرها . مثل ذلاك أن الامام مالك اعتير عمل أهل 
المدية ‏ اى العرف المتبع فیہا ‏ اجماعا اا و دللا شرعيا عند عدم الص . 

هذا فى شأن الاعراف العربية القدية » فمادا عن الاعراف والعادات القى 
استحدت بعد ظهور الاسلام والتى قابلها العرب ف مناطق فر حاعيم المستدة أو 
برزت ف العام الاسلامى فى عصور لاحقة ؟ إن الحكم فيما اعتمد هو جواز 
تقبل تلك الاعراف والعادات عند عدم وجود النص الخالف او المبدا المانع 
و سبیل تقل تلك الاعراف هو الأجتاد بضوابطه العامة كالقياس «الاستحسان 
والمعسالى المرسله والاستدلال لذا اعتمد فقهاء المذاهب جيعا القاعدة الكلية 
١‏ العادة محكمة ٠‏ أى ان العادة تعد بنزلة الحكم إلاثبات الحكم الشرعى . وقد 
روک الہخارى ف صحلحه اد القاضيى شرا قال للغر الین س ف عھد عمر ہی 

a 

الخطاب ١‏ سنقگم بینکم » ای اتبعوا ماتعار أفتم عليه فى معاملاتكم . والدليل 
على اعتبار العرف فى 'الشريعة » ثبت من أن الرسول أقر بعض ماتعارفه العرب 
إذا كان منه مصلحة راجحة . ومن العلماء من يستند إلى مارواه الامام احمد فی 
مسنده مرقوعا عن عبد الله بن مسعود أنه قال ١‏ ماراه المسلمون حسنا فهر عند 
الله حسن » ء ومنيم من يرفع هذا النص إلى الرسول . 

وجاء ذكر المعروف فى التبزيل الحكي فى عدة مواقع منها قوله تعالى 
« تامرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون بالل » ( الل عمران / ٠٠١‏ ) 
وقوله تعالى عز وجلل ٠‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى انير ويأمرون با معروف » 
( آل عمران / 1°( وقوله جل شأنه 0 الأمرون بالمعروف والناهرن عن 
المنكر والحافظرن لحدود الله » ر التوبة / ١١١‏ ) . 

لقد وضع فقهاء المذهب س لاسيما الحنفية ‏ قواعد حكمية عديدة ف 
هذا البأب ولو انبم نقلوا معظمها عن فقهاء الشافعية. . 

وقد تبنت الجلة العدلية بعض تلك القواعد واحص منها بالذكر ١‏ المعروف 


۲A4 


عرها کالمشر وط شرطا ۲ « التعيین بالعرف کكالتعيين الس » . « الممتنع عادة 
کالممتع حقيقة ١‏ . والح إل E‏ کبیر فی تعر الأحكام التہ e‏ 
د کر القر لقرافی المد التاں ف رسالته « اك جمڻ اہو اب المقه حمولة على العوائد 
إدا تغيرت الأحكام ى تلك الابواب » . يدعي أن دلاك المبداأ نما يطبق على 
الحكم الشرعى الذى يستمبطه الاجتہاد ‏ أما اذا كان هناك نص ف القران أو فى 
صحيح الحديث قال حا لعادة ۳ عرف . فلا غرم إدن أن تعتمد جميع المذاهب 
القاعدة الكلية أن , العادة محكمة » . 

حجية العرف ف النظرية الإسلامية : 


العف یگ ل صحیحا ویکون فأاسدا فالحیح هر الذى لاخخالف نما 
شرعيا أو أصلا مس أصرله أو قاعدة من قواعده » أما الفاسد فهر ماخالف 
الشريعة بأى وجه من الوجوه كتعارف أهل بعض الدول على الرقص رجالا 
وساء فى حلقة واحدة فى بعض الناسبات . 

ويقر أئمة الفقه الاسلامى للعرف السحيج المعتد "به نحجية كدليل ثانوق 
على الاحكام الشرعية » وهكذا روعى العرف فى عصر الاجتهاد على الفط 
الذى سلكه الرسول عة ووصع الفقهاء له الضوابط کا ضسطرا غيره » 
كت المذاهب تعالم العرف تقعيد تقعيدا و تفريعا . يقول القرافی ١‏ ينقل ع مذهبا 
ن م حواصه اعتبار العادات والمصال المرسلة وسد الذرائم » وليس كذلاك . 


ھا 


ما العرف فسشترك ہي المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك 
فیا » aS SLE a‏ شرعی ۰ 
ولان فى النزاع عن العادة الظاهرة حرجا پقيام ٩‏ ( ج ١۳‏ » ص ١١‏ ) . 
E‏ منزلة بين أدلة الأحكام شرطوا فى انجتد أن يكون عالا 
باعراف الاس ( السرخسى ‏ المبسوط » ج ٠١‏ ص 1١‏ ) . 

ويصرح ابن عابدین فی رسائله ثل هذا فيقول « ودا قالوا من شروط 
الاجتاد أنه لابد فيه من معرفة بعادات الناس » (جموعةالرسائل». ج ۲ ص 
۲2 ) . 


۲۹ 


ولذا ا الفقه الاسلامی العقليدى م ن اقرار أعراف وعادات غيرهم من 
الأم ماداد آنا لا تتاف مع الاسلاء . ١‏ فهذا أو حيفة و أصحابه يذهيون إل 
أذ ازرج إا اساي حائحة الت فإ اراج الو , يسقعل عنه . فلقد کان 
به ... والامام مالك قد نحصستس قوله تعایٰ و الوالدات ير ضعن أولادهن 

ن کاملیں لمن اراد اں یچ TT‏ فاستتنى المرأة الشريفة التى 

الااسلامی بان الخالية والواقعية » برهت » ۱۹۸۲۳ ص ١ا).‏ 

العرف ليس دليلا أصليا : 

الحتى أن ا ظرة المدققة لاب أن تنتهى إلى أن العرف فى النظرية الاسلامية 
لیس دلیلا شرعيا مسقلا لأن العرف إنما يبنى على مراعاة الضرورة أو الحاجة 
الملحة أو دقع الحرح والمشة والتيسير فى مطالب الشر وقد يحل عند الضرورة 
حل الع الحاص وقد یکو حكم العرف أو ماجرى عليه تعامل الناس 
مخصصا للنص أو مقیدا لاطااقه و مفشسر ا لألفاظه . والعرف مر جع یستر شد 
به المقيه لوصول إل مايشده من حكم فى أمور لا نص فيا ( نظام الدين عبد 
الحمید س مهوم الغقه إلاسلامى ) بيروت سنة ۱۹۸4ء ص ١٤١س‏ 
E‏ 

ومن ثم فقد رفعت العرف من بين أدلة الاحكام الأصلية عند تعداد الادلة . 
وهنا نلحظ فارقا جوهريا بين النظرية الاسلامية والنظرية الغربية لأن العرف فى 
النظرية ١إ‏ تغربية يلعب دو را رئيسا بين ادلة الاحکام ‏ وقد أوردته م ۳۸ من ٠‏ 

نظام حكمة العدل اللدولية ضمن الادلة الرئيسة على أحكام القانون الدول فى 

جين ن آنه دليل ثانوى فى النظرية الاسلامية . وفرق اران قاعدة اللاحق ينسخ 
السابق ر علاقة العرف بالمعاهدة » فى الرأى الذی؛اعتمده عل 
تفصيل ا اورده فما بعد . 


وليس هذا هو الفارق الوحيد بون النظرية إلاسلامية والنظرية الغربية فى 


YT» 


مدرك العرف , بل هناك ll‏ ذلك أ أعلب المته المعاصر يطلق العادة 
على ال ر کی المادى للعرف أى تكرار السبر على ساوك ذاته فإدا اقترن هذ 
ال رک احادی نعقيدة آل السلوك أصبح ملرما فان القاعدة تسبح عرفا على 
حلاف السظرية الاسلامية التقليدية التى تحال بي العرف والعادة فى الرأى 
الغالب . إن التسوية ب العادة والعرف تعبی أن النظرية الاسلامية تکتفی ف 
ارك ارك الاذن شت ودل هو افر مه إل دار 
الفقه الدول المعاصر ولك البعض يرى أن العادة أعم من العرف فهو نوع ع ما 
لأن العادة هى نوع من المتكرر مأخوذ من العود أو لمعاو دة معنى التكرار فإذا 
فعل إنسان فعلا من الأفعال وتکرر منه حتی أُصبح یسهل عليه إتیانه و شق عليه 
تر که سی ذلا عادة له . ولذلك قا مل إن الماد طبعة قانة وا بكرن مر 
التىء س درد يكو من الجماعة وتسمىالأولى عادة مردىة أما فى الثابة فعادة 
جماعية . ولا يصدگ ا مرت إلا ا لى النوع ء الثاى » مإذا اعتاد بعض الناس شيعا 
لا یسمی دلا عرفا قواعدیا بل لا بد لتحقق دلك من اعنياد الكل 1 الأغلب 
لا فرق بین علمائهم وعوامهم وبدا يفارق العرف الاجماع. ر راحم 
مصسطفی شابى ‏ المدحل فى التعریف بالفقه الاسلامی » ٠.۱۹٦۲‏ ص 
١١ ۴‏ ) . ويندو أن فهم العرف تعنى العادة يقترب كثيرا ما قاله المقه 
. الروماى عن العادة . 
ويعمل القاضى بالعرف فى ثلائة مواضع : 
رأ( ف الامتناع عن سما الدعرى ی لا يسال المدعى عله ولا يطلب 
جوابه عن الدعوى إذا اقترنت عا يكذبها حسب العرف أو العادة . 
(رب) الحكم بمقتضى الالفاظ العرفية ( العرف القولى ) "وحمل صيغة الدعرى 
تا بى مايفهم عرفا طبقا لقاعدة : كل من له کلام يحمل کلامه على 
عرفه . فلو تناز ع البائع والمشترى ملا عإ ل ماي الارض وهل يدخل 
ف البيع أم لا حكم لاض ى لن يقف العرف إلى جانبه لأن العرف 
يكون عندئذ قرينة شاهدة لصالحه . 


۲۳١ 


(ح) ترجیح من له العرف عند التراع وعدم اليينة لأن العرف يعزز و فی هذا 
الفرص ا يتهد له العرف فهء الظاهر إل آں يثبت العگس 
وم هذ' إذا اخحتلب رجلان على سفينة فيا سلعة ما فادعى a‏ 
السفينة ومافيما فالسلعة تكو لى يعرف منهما بالاتبار فيماوالسفينة ن 
يعرف بانه ملا . 

أحكام العرف : 

ذکرت من قبل أن العرف يرجع فى غالب صوره إلى المعلحة التى دعت 
إليها الحاجة ولذافإنمرتبته ب ن الأدلة مرتبة المصلحة . ويترتب عل هذا ثلالة 
أحکام رئيسة . 

أ س تبنى عليه الأحكام ولذا تعغير الأحكام التى بيت على العرف إذا ماتغير 
العرف . ٠‏ مى دلك ماروى عن أهى حنيغة أنه كان يقول إذا غصب إنسان ثرا 
وصبغه بلون أسرد فللمالك أن يضمنه نقصانه وخحالفه صاحباه فتلا إن امالك 
خير بين أخحذ الوب وذ ضما الزيادة للغاصب . قأبو حنيفة يرى أن صبغه 
بالسواد يقص قیمته وصاحباه ذبا إلى أنه یزیدها کصبغه بای لون آخر , 
فهذا الاختلاف أرحعه الفقهاء إل اختلاف العرف ٠‏ فقد كان الغ بالسراد 
ف عهد أي حنيفة ينقص قيمة الوب لأن بنى أمية ماكانوا يابسرن السو اد 
فكان مذموما » والعباسيون انوا يلبسون السواد فكان مدرحا ف عصرهم » 
ومن هنا زادت قيمة الثوب بصبغه باللون الاسود » ( محمد مصطفى شلبى _ 
الفقه الاسلامى ارجح السابق » ص ۹٤‏ ) . 

ب _ إذا تعارض العرف مع التص خصصه ١‏ والامر هنا اج إل شىء 
من التفصيل اذ کره فیما بعد . 


e 
كان عرفا باطلا وبدعة ف النار . ومن ذلك العرف المعتير شرعا ان الله أو جب‎ 


TY 


نفقة الرو جاب بقوله تعال , لينفق ذو سعة من سعته » فالاية اا هذه 
النفقة قدر الوسع و تبین مقدارها فقدرها بعض الفقهاء ءت رکا اخرون 
للعرف . ويستصيع ان نقول إن الذين قدروها لم خاوروا العرف لام راعرا 
عرف رمانہہ فى تقديرها . ولا أوحب الشار ع قطع اليد ى سرقة الما م 
حرزه م يبین حد الحرز بل وكله إلى عرف اناس ... ومس دلك أيضا أن 
الشار ع أثبت الحيار للمشتری إذا و جد بالبیع عیبا . و لما کاں هدا العیب بختلف 
باختلاف أنظار الناس لاختلاف رغباتہم ٠‏ کا نختلب باختلاف أثره ف الشىء 
وقيمته و کله جمهور الفقياء إل اعرف حتى عرفوه بأنه نقيصة موجهة لنقعص 
قيمة الشىء فى عرف أهله الذين هم خبرة فيه ... وفقهاء الشافعية حينا اعتيروا 
خيارالجلس. وف بطون كتب الفقه فى المذاهب الختلفة كير من الأحكام 
المطلقة المفغوضة إلى العرف ما اتفق عليه الفقهاء أو اختلفوا فيه ٠‏ ( محمد 
مصطفی شلبی ‏ الفقه الاسلامی ‏ المرجع-السابق » ص ۱١۴‏ ہہ 
۰2 ( ۰ 

ويقول الشاطبى فى موافقاته ١‏ لابد لمن أراد الخوض فى علم القرآن والسة 
من معرفة عادات العرب فى أقواطا وأفعاها و مجارى عاداتما حال التنزيل من عند 
الله والبیاں من رسوله لأن اجهل بها موقع فى الاشكالات التى يتعذر الخروج 
منها إلا بهذه المعرفة ۲ ( ج ۳ ٠‏ ص ١١ا‏ ) . 

ج س يعتبر العرف _ کا أسلفت س قرينة مرجحة عند التازع فى الحقوق 
فإذا اختلفى الاب o E‏ الاب هر 
عادية وطالب برده وقالت هو هبة وامتنعت عن الرد حك کہ العرف بینہما . 
ولكن الشافعية ينكرون التر جي يح بالعرف . هذا هو عمل العرف فى الاسلام . 
انشاء وتفسير وتطبيق وترجيح » ل يقف وراء أسوار النصوص » بل دخلها أو 
أدخلپا ليعمل معها بقدر ماأعطى من سلطان ى فهو يعتبر ‏ بحتق ‏ نافذة من 
نوافذ الفقه الأسلامى التى يطل منہا على حياة الناس الواقعية » فيسلط عليا 
الأضواء تير الطريق للسائرين كيلا تلتوى بهم السبل » ولميز الخبيث من 


ABZ 


الطيب ‏ فإدا ما انكشقت الحقائق أقر مها الصا الافع وألغى الماسد الضار 


2 اد س ی پر ضس راه هر ماالقر ل لو أن حکم الس کن منیا أیاو 
عل عادة قدية ثم تعيرت تلاك المادة ايبقى الحكم على الرغم من دلك على ماهر 


ايه آم آں العادة الحديدة تعد منه ؟ . 


إن أب ل مايتبادر إلى الذهن هنا هو أنه لا مسوغ للاجتاد فى مورد النص 
لاں النص اقوى م العرف ٠‏ ومن ثم يجب اتبا اللص . وهؤلاء هم فقياء 
مدر سة الحجار والشافعية بيد أن أبا يوسف ذهب مذهبا اخر فارتأى وجوب 
اتباع العادة امحديدة وعلل راه بان العادة كانت هى المنظرر اليا و ۾ الل علیہا 
ماکان ی دلا الوقت إلا لأں العادة إذ ذاك بذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم 
وهذا هر الفهم الذى أقرته الحلة العدلية › وشرح ذلك انه دك e‏ 
تتبدل المسائل النى يلزم بناؤها على العرف والعادة » . والثل المستمد مى أي 
بوتت الج ر اللخا ببعض البو و . فالحديث الشر يف يقول ١‏ البر بالبر 
کیلا نکیل ا ا ر کیلا بکل » . ولكى العادة تغيرت a‏ 
تلك الأشياء من الوزومات وقد كانت مس الكيلات فى عيد الرسول بل ل 
فهل بیعها بالرطل أو الطن بيع باطل ام صبحيح ؟ أجاب ابو يوسف استحسانا 
أن هده العادة الجديدة واجبة الاتبان ومن م فقد صحح البيوع بالوزل ۰ 
کذلك جواز تعحیل الأج ترة قبل استيضاء المىفعة . وإذك فالعادة عنده هى بمثابة 
العرط لتطييق النص . فلما تغيرت العادة أصبح الشرط مفقودا وصارت للعادة 
الحديدة . 

ومن قبيل ذلك تغير -حكم 'الدية ق عهد عمر فبعد ان کانت تچب على 
العاقلة ( أو العائلة ) فى بعض الاحيان » أصبحت فى عد عمر على أهل 
و الف لأن قرة لمر ونضرته كانت ف سايق الرمان بفبياته 
وانتقلت النصرة _ إثر تنظم عمر للجيوش وألدواوين ‏ إلى أهل' الديران . 
اذ کر ا عاہدي. u‏ عنوانبا ١‏ نشر العرف فى بناء بعض الاحكام عا : 
العرف » مثلا لأب حنيفة وصاحييه فقد. منعا دفع' الأجرة على تعلم 


۳٤ 


القران لاه كابت للمتعلمين عطايا كامية فى صدر الاسلام فلما انقطعت 
المطايا أجار المتأحرود دفع على دلك لتعير العرف بانقطا ع العطايا عن 
انعلمی yT‏ ر بن خحلدول فى مفدمته إن أحرال العا وال 


و عوائدهم ولحلهم لاتدوم عا لى وتيرة واحدة ومناج مستقر إنا هو احتلاف عل 
مر الأيام والأز زمان وانتقاں من حال إل حال ا ۔ 


وحاء ف كتاب قواعد الأحكام للعريز بن عبد السلام ‏ وهو شافعى _ 
١‏ إن التكالين كلها راجعة إل مصال العاد فى دنياهم وأخراهم والله على عن 
عبادة الكل ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين ٠‏ . 
ولدا يقرل القرافی فى كتابه ( الفروق ) « إن كل ماهو معروف ف الشريعة 
يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ماتقعضيه العادة المتجددة » . 
ويقول القرافى أيضا فى فروقه ١‏ فمهما تجدد العرف اعتبره ومهما سقط 
أسقطه ولا جمد ع| لى المسطور فى الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رحل م 
عير أهل إقليماك يستفتيك فلا جره على عرف بلدك واساله عن عرف بلده 
وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والممرر فى كتبك فهذا هو الح الواضح 
والجمود على المقولات أبدا ضلال فى الدين وجهل بقاصد علماء المسلمين 
والسلف الاضين » 
أركان العرف : 
ولكن كيف يتكون العرف حسب النظرية الاسلامية ؟ قلت من قبل إن 
البخاری روی فى صحيحه أن القاضی شريجا فى عهد عمر بن الخطاب قال 
للغزالين ه سنتكم بينكم» أى اتبعرا ماتهارفتعم عليه فى معاملاتكم . والذى 
a aa a aS‏ 
لطريتة « وماع الاس أن يومنوا إذ جاءهم دی و r)‏ إلا أن 


ك . وف قول اخر قإن عبارة شرم تدل 
على أن العرف لايكون عرفا إلا اذا سارت عليه الأمة حتى يصبح سنة . 


0 


والطريقة لاتصبح سنة إلا إدا توفر ها السير عليما لمترة من الزمن . ولذا 

ينترط المنهاء لاعتار العرف ' 

را) ال یکوں مطردا ی جمیع العاملات أو غالبا علا أى أن يستمر العمل 
به فی اغلب الحوادث إن 4 يکن فيہا جميعا فلو جرى التعامل به ف 
بعض احوادث وترك ف البعض الاخر فلا يعتبر لتعارف العمل والترك 
( الاشباه والنظائر ‏ ح ۱ ۰ ص ۱۸۵ ) . وقد یکون الاضطراد ار 
الغلبة عاما وقد یکون حاصا بمعنی أن الاضطراد قد یکوں على المستوى 
العا مى أي المستوي الاقليمى . 

(۲) وقد قدمت أن العرف ينبعث عن الضرورة ولكنه لا يصبح قاعدة أو 
حكما إلا إذا اعتمده الفقه اجتمادا . ولا كان الاجتمادالفقهى أر 
القضابى هو الذى يكرس العرف لاعتبارات الضرورة أو الحاجة قلت 
إى العرف ليس دليلا مستقلا . ولا يعتمده الفقه إلا إذا كان لايجل 
حراما ولایحرم حلالا ء وهو یعتمده مساعدا ی التیاس إذا کان فى 
أمور تحسينه ورج نه عن القياس إذا كان يعكس ضرورة أو ثل 
حاجة اجهاعية » وبذا يصح إجماع الآمة ‏ أى العرف _ عن طريق 
هذه الشكلية الأجرائية حكما شرعيا .. وقد قل الغزالى والشافعى 
إجاع الأمة فى الرئيسات وتركا أمر التفاصيل لاجتهاد انجنمدين . 

() ويجب أن يكون العرف موجودا عند التصرف ولذا يتول صاحب 
الأشبهاهرالنظائر « العرف الذى تحمل عليه الألفاظ إما هو المقارن 
السابق دون التأخر ولذا قالوا « لاعبرة بالعرف المأخر ٩‏ ( ج ١‏ » ص 
۴۳ ) . أى أنه يلزم أن يكون موجودا قبل وجود الواقعة التى يمحكم 
فيا ر جبه ار أن بيكرت مقارفا هافق الرجود لأت ٠لا‏ عار للعرفت 
الطارىء بعد الواقعة وتستوى فى هذا کل أنواع العرف . 

وتيعا فلو -أن دولتين أنشأتا تصرفا من التصرفات ثم ثار نزاع بينہما فإن 
العف الذى يكم هذا التصرف ویکون فيصلا فيه هو ماکان موجودا عند 


A 


التصرف لا ماحدث بعد ذلك ر الأشباه والنظائر س + ١ء‏ ص ٠۳۳‏ ) . 
ولكن تستنى من تلك القاعدة حالتان 


إذا کاں الہ حین وروده مبیا عل عرف عمل قائ . وقد احتل 
O TT‏ 
يتغير بتغير ذلك العرف . وقد انفرد بو يوسف برأی يذهب کا قلت إل أنه إذا 
تبدل العرف تبدل حكم النص » وأنا أحبذ هذا الرأى . 

۲ س إذا كان النص معللا بعلة ينفيبا العرف الطارىء عاما كان أو خاصا 

سواء کانت العلة مصرحابا أم مستنبطة » لأن الحكم الشرعى يدور مع علته 
يوجد إن وجدت وينتفى إن انتفت » فإذا اقترض شخص مباغا معينا مس نوع 
معين يمكن اعادته من غير هذا النو ع مادامت قيمته النوعية واحدة لجريان 
العرف على ذلك ولا يعتبر ربا . 

٣‏ س عدم وجود اتفاق جخالف حكم العرف » فإذا وجد اتفاق على خحلافه 
فالعيرة بالاتفاق لا بالعرف لانه لاعبرة للدلالة فى مقابل التصرخ ا 
يقرل الحدثون ‏ لاعبرة بالنية المضمرة إزاء النية الصرجحة . 

ألا ثخالف العرف نصا شرعيا عاما أو خاصا بير يترتب على العمل 

تعطيل النص . وفى هذا الأمر تفصيل ذلك أن العرف قد يكون قائما وقت 

ورود النص وقد يحدث بعد النص . کا أن العرف ‏ باعتبار معناه اللغوى ‏ 

e‏ . والأمر ملف فى هذا بين 
العف اللفظى أو القولى ويه بين العرف العم 

فاذا كان العرف لفظيا 1 قولیا وسابقا وعارض اص العام اللاحق فإنا 
النص يفسر على ضرء معناه العرفى ن سراي أكان عرفا عاما أم خاصا ‏ 
ولايفسر على معناه اللغوى » مالم تكن هناك قرينة مانعة من ذلك . 

اما ذا کان اعرف عملیا وکان رتا عاب قد اخطلن فی تیاه فالاسناف 
يرون آنه : بخصص النص العام أى أن النص بطبق فيما عدا الأمر الذى جرى به 


YY 


العرف ۾ اا طبرا لايعصل الت بل يعمل بالىں و العرف مھا » کل ث 


9 
سي به , 


اما إدا کان العرف العملی عرفا خحاصا ‏ أی سائدا ی مکان دون اخر او 
لدى صنف من الاس دون الصنت الاخر ‏ فإن ماعليه المذهب عبد الحنفية 
هو أنه لا يقوى على تخصيصس العام غير أن الخأخحرين من مشاخهم قالوا 
يتخعسص به » وهذا هر ماعليه محققو المالكية . فإذا کاں العرف الغالب عل 
البلد ‏ مثلا ‏ هر أن ينصرف لفظ الطعام إلى البر وحرم الشارع الربا فى 
الطعام فإ المحرج يقتصر عد الحنغية على الر ويعم عند الجمهور كل الطعام . 
واخق ا لکل مر الرأيين وجاهته ولذا ری اَن يطبق ای الرأين یکون اکر 
تحقيفا للمصلحة العامة على هدى رمس ظروف كل حالة حالتها . على أننا جب 
أن نلاحظ أذ العرف لاجنصص إلا التصوص الظنية وس تم فان العرف 
لاخعصص النصوص التطعية . قد يعترض على دلك بأ مالاك خحصص اية 
« والوالدات ير ضعن أو لادهن » بالعرف مع آنا قطعية الدلالة ويرد على ذلا 
بأن الآية قطعية التبوت ولكسا ظية الدلالة لأن الاس اختاعوا ف الرضاع هل 
هر حى و اجب أم و واج عايما و اللمظ يعمل المعنيين لأنه لو أراد النصرج بكونه 
عل الام لقال وعى الوالدات ارضاع آولادهن ( تشسیر القرطبی ‏ ج ۳ 
صر ١٦١١‏ ). 


س 


فإذا كان التعارض بين س وعرف ورد نعادہ فالامر بین احتالین : Ya)‏ 
كى رد العرف الطارىء اخالف إلى نص شرعى وعدئذ جب رد العرف لأند 
مظنة نشر الفساد واستحداث الحرمات . )١(‏ أن يمكن رد العرف إلى نص 
شرعى نيت لا يكون الفا للنص غالغة مطلقة وإغا تكون اخالفة ف بعض 
a‏ ۱ 
افراده » ۾ هنا يصح | ف ويعتبر تخصصا للعام ويترك به القياس إدا دعت 


حاحة الناس إليه » وهذا مايعللتق عليه الأستحسان عند الحنفية والالكية . 


أما إذا وافق العرف النص الشرعى فإن النص هر الذى يعتبر فى هذه المالة 
وليس.العرف إذ كلما للعرف الموافق هو أنه تأييد وتو كيد . فالكفاءة ف الزواج 


ص لے مر .` 


TA 


مثلا كانت عرفا عد العرب قبل الاسلام وقد ركاها الحديث الشريف ٠‏ ألا 
لايزوج النساء إلا الاولياء ولايزو جن إلا من الاكفاء » وھکدا تطابی العرف 
والنص ولك الاعتار يكون للنص ولو أن العرف سبق النص . 


وإذا تعارض العرف مع نص اجتہادى وكان الاجتہاد مبيا. على الاباحة 
الأصلية يكون الحكم للعرف سواء سبق الاجناد أم حصل ده لأن العرف 
دليل الجاجة وهو منزلة الاماع عند عدم وجود النص . 

ما إذا كا الاجتماد مبنيا على ضرورة أو مصلحة أو عرف اخر أو كان 


سدا لذريعة : 


أ فإں کان سانا على الاجتہاد وجب عل الجتمد أن يأخذه بعين الاعتبار 
لأن القياس يترك بالعرف » فإن رأى الجتيد على الرعم من دلك الافتاء با 
خخالف العرف فلا يكون ذلك إلا لأنه أهدر العرف إذ م يعد محتقا للمصىلحة 
التی هی مناط العرف کا أسلفت . 


ب ہہ وإن کا لاحقا على الاجتماد فهنا فرضان : أن يكون العرف مبنيا 
على اعتبارات عرفية وهنا يعدل العرف الذى تغير من الاجتہاد السابق » وإن 
کان الاجتہاد قد بى على اعتبارات أخرى فإن العرف التأحر لايعتد به لأنه ¿ 
يكن قائما وقت صدور الفتوى . ولكن البعض يقدمون العرف فى هذا الفرض 
لان العرف دلیل الحاجة ولايعارضه نص خاص ولاعام مباشة . 

فإذا أردت أن اطبتق هذه القواعد على المعاهدات أقول : 

)١(‏ عل مدببى المعاهدات أنياخذر ۱ ا لحك القام وقت ابرام المعاهدة بعين 
الاعتبار . 

)١(‏ إذا اترا على الرغم من ذلك إلى الاتفاق على حكم خالف للعرف فإن 
نص المعاهدة هر الذى يطبق لأننى أسلفت أن العرف الذى خيخالن 
اتفاقا لا يعتبر . 

۳ وإذ نشا العرف بعد ابرام المعاهدة فإن البعض يقدمون العرف لأنه دليل 
الحاجة . وهو بثابة اجماع واجتاد الجماعة شبه يقينى أما الاجتہاد 


۳۹ 


الفردی فهو ظنی وشبه الیقینی أقوى من الظنى » ولذا فإبه يغلب 
عليه , 


كى أرى أن المعاهدة تا احتادا سلطانا . وللسلطاں ‏ فی سبيل 
تعفيق مصلحة المسلمين ‏ أن يغفل العرف ويضع مايراه من أحكام تؤمن 
الصا الاسلامى . ومن ثم فإن أحكام المعاهدة هى التى يؤخذ ها سواء ق 
العرف ابرامها آم لحه . ولكن يجوز إن كان نص العاهدة عاما أن يخخصصس 


طبقا لمدلول العرف السابق أو اللاحتق عليبا . 


أما إدا كانت المعاهدة تكرر نصوصا شرعية فإن العلاقة ينبا وبين العرف 
تعكمها القراعد الأصولية التى اسلفتما فى شأن تعارف العرف مع النص . بيد 
أن تغلب الاجتاد السلطانى لاججرد العرف مر قيمته كلية . إذ جوز أن يعبر 
استطراد العرفب لاحقا على المعاهدة فى شأن مسألة. من المسائل الامة التى 
تنظمها المعاهدة بتابة تغير ف الأوأشاع والظروف ويسمح للمتضرر بأن يطلب 
تعديل العاهدة أو الغائيا ‏ حسا يقتضيه رفع الضرر ‏ وعىدئذ تطبق أحكاء 
نظرية تغير الظروف رالأوضاع ولاتطبتق قواعد الأصول التى تتكلم عن أن 
اللاحق يلسخ السابق أن الناص كخصص العام . وقد یکون هذا مایز کیه فی 
قوله عا ١‏ وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين » ( الاعراف / ۱۹٩۹‏ ) . إذ 
يمكن أن نفهم صينتبا على أن العرف يعتير من النظام العام فى النظرية الاسلامية 
لأنها تفرض عابنا ج فرضت على الرسول أن نأمر بالعرف . ولكن هذا 
التعمم غير دقيق وتاج إلى نوع من المشذيب لان العرف ‏ کا قلت من 
قبل س دلیل ٹانوی ولیس دللا أصليا وتبعا فلا يذ به حیث یترتب على 
الأخذ به ابطال العال كلية بالنص وتبعا فإننا نصد ع للأمر الذى يقصد به أن 
مر بالٰعرف حیث لا نص ولا حکم . ثم إن العرف قد یکون له تأثیر على 
الصوص الظنية ولكن لا اعتبار له حيال النصوص القطعية . كذلك يجب أن 
نفهم قاعدة ٠‏ المعروف عرفا كالمشروط شرطا » على أن العرف إا يطبق بأثر 
فوری ولیس باثر ر جعی کا أنه لا. يعدل من المشروط إلا فى حدود » فهو بمثابة 


شرط تکمیلل لا يغلت عل النص الأصل إلا إدا کان اللص الأصل قد شى عل 
اعتار ات عرفيه ا بان ص صیاغته ان الطرفين ققسدا إل ان یکول للعر ف 
تاثيره على ضط علاقنما القانونية. ويطب لى ها أن أشير إلى ماقاله ابى 
عابدين فى رسالته عن العرف ١‏ ولمذا قالوا فى شروط الأجتاد إنه لاأبد فيه 
من معرفة عادات الناس » فكثير من الأحكام بختلف باحتلاف الزمان لتغير 
عرف أهله ء أو لحدوت ضرورة » أو لفساد أهل الزماں » بحيث لو بقى الحكم 
على ماكان عليه أولا لزم منه المشقة والضرر بالناس ٠‏ وخالف قواعد الشريعة 
المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العام على اتم نظام 
وأاحسس احكام » ولذا نرى مشا المذهب خالفوا مان عليه انجتهد ف 
مواضع كثيرة ناها على ماکان ف زمنه لعلمهم بانه لو کان فی زمنہم لقال با 


قالوا به احذا من قواعد مهه ١‏ . 
س اښ 


بید اں ھا لایکفی إد هناك شرط .عام لابد س توافره فى العرف حتى 
A E E‏ 
توفر ها ركن مادى » وهو السير عليه لفترة من الزن ولذا يشترط الفقهاء 
لاعتبار العرف ان يكون مطردا فى جيع المعاملات أو غالبا عليها فلو أجرى 
التعامل به فى بعض الحوادث وترك ف اللعض الاأخر فلا يعتبر لتعارض العسل 
والترك ( الاشباه والسظائر س ج ١‏ » ص ۱۸١‏ ) . 

ومن ثم فإن العرف يتكون ف النظرية الاسلامیة ا یتکوں به فى رأى فريق 
مرجوح من فقهاء الىظرية المحاصرة _ إد لايشترط توافر الركي الادى 
والمعسوى حتى تصبح القاعدة غير المكتوبة قاعدة عرفية . اما وقد ثبت عندى 
ان العادة والعرف دليل ثانوى من أدلة القاعدة القانونية فإنى أرى أن العرف ‏ 
کا یتکون داخل الدولة ‏ فإنه يمكن أن يتكوں ف علاقة الدول بعصنها بالبعض 
الأخحر'.بالمواصفات ذاتها التى يتكون بها العرف الداخلى مع فارق واحد وهو أن 
أطراف العرف فى الداخل هم أشخاص القانون الداخلى ء ما اطراف العرف 
فى القانون الدولى الاسلامى فهہ اشخاص القانون اللول . 
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وإذن فالعرف فى قانول السلام إلاسلامى هو سنة الدول التى تسير علا 
سرا مضطردا .ولا كانت الدول اشخاصا معوية فإن تكو العرف وتوفر 
الصفة ا مار مة له لايكفى فيه جر د التواتر بل إن ذلك يقتضى تجمعالشروط التالية : 

_ ان بصدر التصرف عن الجهاز اختص فى الدولة حى تتوفر للجهاز 
الصفة المثيلية الى يصلح أن يعبر ها عن إرادة الدولة . 

۲ أن يكون التعرف تبادليا . ومن ثم فإن التصرفات التاثلة التى تأتيما 
الدولة من جانبما وحدها لاتكون عرفا ولانقيد تلك الدولة . والتبادل هنا جب 
أن يرد على تصرف نمطى يلح أن يكون قاعدة قانونية دولية . ولكى هل يزم 
فی التبادل أن تكون الواقعة إخجايية أم يمكن ان خجرى التبادل كدلك بشأن 
القراعد السلبية ؟ الفاعدة الاصولية هى ألا دسب لساكت قرول إلا فى حالات 
محددة على وجه الحصر . بيد أن هذه القاعدة الناصة بالعلاقات الفردية اتاج 
إل بعض التنسيق فى القانون الدولى عندما نتعاما ل بها مع الدول » دللك أن 
لأر س يتعامل باسم الدولة الاسلامية کارت الها ااه 
يجب ألا يسكت أيہما عن ضع وتبعا فإن سكرته أو سكوت الدولة لا يصلح 
أن يرححذ ديلا إذا ا لی قیام العرف إلا إذا تعلق الأمر المسكوت 
عنه بكيان الدولة وبقائها فعنعذ يمكن أن يأخذ معنى الموافقة والقبول إذ يصعب 
فى وضع كهذا أن نجرد الموقف السلبى من كل معنى . 

والتبادل هنا لايكون عرفا إلا إذا كانت أطرافه دو لا إسلامية أو كتابية أما 
سلوك الدول المشركة فلا يعتبر فى تكوين العرف بينا وبين الدولة الاسلامية إذ 
لا توجدأ بين الدولة الاسلامية والدولة المشر كة من العلاقات مايسمح بتكوين 
قراعاد قائونية غير مكتربة لأن تكوين قراعد من هذا القبيل يدخل فى پاب 
الترادد الذى لا يستحب بين الدولة الاسلامية والدول المشر كة ( قل إن کال 
اباؤ ‏ وابنا ؤم واخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة 
شون کسادها زف 7 أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبیله فتربصوا حتی يأني الله اة وال لامدى القرم الفاسقين » . ( التوبة / 


. (٤ 
4Y 


وحکم العرف کا قلت يتوق على صحته وفساده ‏ فإ م بخالف نصا وم 
يموت مصلحة وه نحلب مفسدة كان صحيحا يعتد به ف شرعية الأحكام . 
وإن کاں عير دل کاں فاسدا لا یلتفت إليه ولایعتد به . ١‏ ولو اتبع احق 
أهواءهملفسدت السماوات والأرض وس فين ٠‏ ( المؤمود / ۷١‏ ) . 

والعرف عاد السالى یفترق کا قلت عن الاجماع ‏ معناه الشائع س من 
حيث أن الاجماع يتطلب اتفاقا جماعيا فى حين أن العرف قد يكون خاصاء نم 
ال الاجماع يشهم رد التقلیديس على آنه إجماع الفقهاء اجتہدين أا العرف 
فیتحشق با يتعار فه الناس عالهم و جاهلهم : 

0 = F52 . 1 “ 0 5 U ١ ا‎ 

هد فضلاعل ل الاجماع س ف قوں بعض التقلیدییں س می ازعید 
لا يتغير حكمه اما العرف فمتغير غير ثابت ويمكى أن أقول س كقاعدة 
عامة ‏ إن الأصل فى العرف المعصل بشغون الدنيا هى الصحة مام يقم دلبل 
على العكس » والأصل فى العرف المتعلتق بشئون الدين هر عدم الصحة إل أن 
يقوم الدليل على حلاف 'ذلاك . ولست حاجة إلى أن أقرل إن هده الدراسة 
تتعلتق اساسا تشون دنيوية . 

وكل ذلك طبا رهن بألا يكون ول الأمر قد ارتأى ‏ لال الأمة 
الاسلامية التى يسال عا أن يأحذ بعكم مخالف للعرف وعدئذ تہب 
طاعته مادام أنه یسخر سلطابه فی حدود ما آمر الله به أو رده إليه . ولکسى 
استحسن ألا يخر ج الامام عن العرف _ فى الحالات التى يكون العرف فيا 
واجب المراعاة صلا _ إلا فى أضيتق نطاق وسعيا وراء دفع مضرة أو طواعية. 
لضرورة ملحئة لانه اسشاء والاستشاء يدر بقد ره >F‏ يتو س ف ابات 
حطر د ۰ 
العرف ف العلاقات الدولية ء 

قلت إن العرف الدولى قد يكون إقليميا وقد يكون عاليا وكذلك الأمر فى 
النظرية الاسلإمية . ولا احسبنى مبالخا إذا قلت إن العرف اللولى س فى 


النظرية الاسلامية اهو اسا ص ا العمران الاجتاعى وعمود من العسد 
المعممدة التى تشو م علا العلاقات الد لية ٠‏ و حعللنا؟ شعو با وقبائل لتعارفوا 4 
ر الححرات / ۱۳ ) ۔ ای لتحکہ الأعراف علاقاتکہ 

والعرف الاقليمى فى الظرية الاسلامية قد يكو عرفا حاريا بين الدول 
الاسلامية بعضها والبعض' الاحر وقد يكون عرفا معمولا به ى علاقات الدول 

غير الاسلامية کا ل بالأحرى . وقد يكون عرفا ساريا فى علاقة الدول الاسلامية 

أو بعضها ببعض الدول غير الاسلامية . أما العرف العالمى فهر عرف يطبق على 
العلاقات الدولية أيا كانت أطرافها . فأى هذه الاعراف تقرها النظرية 
الاسلامية ؟ . 

تعتبر النظرية الاسلامية أن العرف دليل ثانوى على الأحكام شريطة ألا خعل 
حراما كتحليل الربا أو إجازة أكل أموال الناس' بالباطل ء وألا نرم حلالا 
كتحرمم استخدام الشيكات التحارية فى دفع تى بعض السلع كالذهب 
والفضة . ومن ثم فإن العرف أيا كانت اطرافه وأا كان موضوعه يمكن أل 
تتقبله المظرية الاسلامية ولا غضاضة فى ادراجه ضمن أحكامها مادام أنه قق , 
معا رل ارف ا ف لكات او ادو وف قول ا فان ی 
الأعراف التى «استقرت فى النظم الدبلوماسية والقنصلية TT‏ 
غير الاسلامية يمكن أن نقرها ضمن أحكام النظرية الاسلامية مادام أا 
لا تنعارض مع مبدأً غام أو تناقض حكما من النظام الاسلامى العام . وحجتى 
فى ذلك هو قوله سبحانه وتعالى « وجعانام شعوبا وقبائل لتعارفوا» . 
الطاب فى هذه الاية الكريمة موجه للتاس كافة > والانشطار إل شعوب 
وقبائل جائز على تلف الشعوب بغض النظر عن عقائدها وتنض العلاقات 
فيما بينها على أساس الاعراف ولم ينحصر فى أن يرد بحكم العرف نص ف 
القرانٍ أو الحديث ولكنه مطلتق العرف . وعندماً يطلق مفهوم اللفظ فإنه قى 
رأى الجمهور لا حمل اللخصيص إلا بدليل ومقعتى هذا أن الله قد لل 
النان و كب عليم أن پتوزعوا ف شعوب وقبائل ويون حكمة ذلك آلا وهی 


If: 


ُن تنشا بیہم أعراف تحکم ماقد یری ہہ من علاقات ہ ولا کاں ئی معنی 
العرف انط ۾ ساامة المط 5 ۰ ولا کات مبادیء ۱ الت يعة السمحاء يأنماطها 


ٍ 


تفط السحة اامطقية وال عة الفط ية فان مقع اولك :أي الرفت:الذق 


تمد إليه ليه الاية الکر E:‏ 3 اطلاقیا م شر العرف الد ا عل حراما 
ولا ڪرم حلالا . 


وھکذا فإاں الاعراف ‏ فی حدود مااسلفت ‏ يمک ا تنظم العلاقات 
الدولية فتطة کک ا قليمية داحل اقابمها وتسرى الاأعراف العالية على 


ا ف ان رة و ا ورا حي ن مو ا ا 
التى أسانتها ويقابل الضوابط التىأتيت بها مسبقا . ولذا قلت انا إن العلاقة 
بى النظرية الدولية الاسلامية والىظرية الدولية المعاصرة علاقة تكامل فيما 
لأ الت نضا ق الاب ا حكما اق اديت وهکناخدان را نی 
أحکام النظم المالية الفارسية فى تنظ بيت مال المسلمين 

يؤيدنى ايضا فيما أقول البدأ الأصولى ١‏ يعمل فى الاسلام بفصائل 
الجاهلية ٠‏ » ذلك ان المستغاد من هذا المبدأً هو أن الفضائل التى استقرت عايا 
اليشرية ‏ ولا تكون فضائل إلا إدا لم حالف نصا قرایا أو حدیٹا ہویا س 
يمکن أن يعسل بها فى الاسلام . ولذا يقول تعالى فى محكم كتانه « ولك الذين 
اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر با هؤلاء فقد وكلدابما قوما ليسوا 
بها بكافرين . أولعك الذين هدى الله فہداهم اقده قل لا أسألكم عليه آحرا إد 
هو إلا دكرى للعالمين . وماقدروا الله حق قدره إذا قالوا ماأئرل الله على نتر 
من شيءَ قل من آنزل الكتاب الت حاء به موسي نورا وهدی للناس جعلو نه 
قراطیس تبدونہا وتخفون کتیرا وعلمتم مالم تعلموا انتم ولا اباؤ م قل الله ثم 
ذرهم فى خحوضهم يلعبون » ( الانعام / ۸٩۹‏ م ٩۱‏ ) ویقول ایضا « قل 
صدق الله فاتبعوا ملة ابراه حنيغا وماكان من المشر كين رال قران 
). 
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ولا تسى وحن بصدد هذه المادىء أن الأصل ف الاحكام هر الاباحة کج 
يقول الأصوليرن ٠‏ ولى دلال تفصيل الخصه باخجاز فى السطور الغالية . , 
استطراد س الأصل ف الاأشياء : 
قلت إن العرف الشرعى مشروط بألا يحل حراما أو يعرم حلالا , وهنا لنا 
أن نتساءل ماهر الأصل ف الاشياء أهى إلاباحة أم الحرم ؟ وذلك أنه إدا 
سليكد , 
ويرى المعتزلة وابن حامد والقاضى أبو يعلى من الحنابلة أن الأصل ف الاشياء 
هو الحظر والميع . وقال بعض الشافعية إن الأصل ف الأشياء النافعة هو الاباحة 
والأصل لى الاشياء الضارة هر التحرم . وذهيت زمرة إل أننا يجب أن نتوقف 
إلى أن يقوم الدليل . 
ولكن اختار عند الجهور هو أن الأصل ف الاشياء" إلااحة . فاذا اشتبه 
الأمر اعتبر حراما أخذا مبدأ سد الذرائع . وقال الرسول عه ١‏ من اتفى 
الشببات فقد استبرأً لدينه وعرضه ومن وقع ف الشبهات'وقع فى الحرم كالراعى 
بحوه حول الحمى يوشك أل يرقع فيه » . 
ويرام عند الحفية : 
)١(‏ حرام لذاته لا فيه من ضرر ذانى أو مفسدة ذاتية . 
(۲) حرام لغره وهو مایکون فی أصله مشروعا ولکن اقترن به عارض 
اخحتصس حریه کالبیع وقت النداء للملاة . 
والغاية من النع فى حالتى الحلال والحرام واحدة . 
فذلكسة : 
والآن دعونا نلقى نظرة هادئة على العرف أ العادة » الست ھی مانجسع 
عليه الامة ؟ فهل يعقل ان تجمع أمة جمد على ضلال وإلاء كان معنى ذلك 
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حاتا ل س احماع فى الحرو ج عل الدي . ومس ثم فإ الأحاديث التريفة الى 
تكلمت عن إجماء الأمة لا تعمى ى نظرى سوى الأمة بعناها المطلق ذلاك أن 
القاعدة الكلية ‏ وقد وردت ف امجلة العدلية ‏ تقرر أن « المطلق خجرى عا 
إطلاقه مالم يرد دلیل التقييد صا و دلالة . وعندى انه لا دليل على تقييد 
مفهوم الأمة فى مدلول تلك الأحاديث بأعا الملا من الفقهاء » لان لان الل 
أطلق الالماف ‏ مثل النام والأمة ولم يحصرها فى الفقهاء ج 
للناس جميعا ‏ عالمهم وجاهلهم _ فقال أنع أعلم بشثون ونيا . وقد أ ھی 
شعب المدينة بالامة . ومن ثم فان الاجماء عندى لبس هو إجماع العلماء ج 
دهب الفقه التقليدى ‏ بل هو إجماع الناس الدى يتشخص ف عادة أو 
عرف . اما إجماع الفقهاء س فى صوره‌المتعددة فهو ا اسلفت ‏ اجتباد 
فقهى جماعى . عل أننى لا أجرد العرف أو العادة مس الجهد فى استنباط الحکہ 
وهو جهد تضبطه ضوابط الاجتہاد كعيره من طرق الاحتهاد . بيد أن الناس 
يستمدون تلات لضوابط با حبلوا عليه من فطرة وماوقر 4 ی بشرتہہ ص 
e yS‏ 
وھکذا انتہی ‏ کا قلت من قبل س إلى أن الدليل الوحيد على أحكام 
الشريعة هو الاجتہاد على احنلاف ف اتد : فقد يكون اتد فقيبا وقد 
یکون قاضیا وقد یکونول الأمر»والعرف منوراءذلك معين ومساعد . ولذا 
فإن القاعدة أن على الجتمد أن يجعل العرف e‏ 


التاضى ان يطبقه ويبني قضاءه عليه ( عبد العزيز العلى اللعم ‏ اصول 
الاحکام الشرعیة ومبادیء علم النظم ‏ الریاض ۱۳۹۷ س ۱۹۷۷ ص 
۷ (. 
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: 9 هة ما ے 
فی 
النظرية الإسلامية والقانون الرومانى 

: الشريعة الإسلامية والقانون الرومانى‎ ١ 

يشر نفر من المستشرقون قضية علاقة الشريعة الاسلامية بالقانون الروماى 
ولختلف مواقمهم من هذه القضية . فمنهم من قال بأن التريعة الأسلامية قد 
تاثرت بالقانون الروماق ومنہم من نفى ذلك ومنم من الترم موقفا وسطا 
فار تأى أن الشريعة الاسلامية قد تأثرت ف بعض أحكامها فحسب بالقانون 
الرومانى . 

ويندى الفقهاء المسلموك حساسية بالغة حيال تلك القضية ويبذلون الجهد 
الجهيد لىفى أية صلة بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومافى واثبات أصالة 
الاسحکام الاسلامية و تفرد مفاهیمها 


و كان المستشرق الايطالى دومنيكو جاتسكى هو أول من زعم أن الشريعة 
الاسلامية تدين فى جوهرها للقانرن اروم Gatteschi, Dominico-‏ ( 
Manuale di Diritto Publico et Privato Ottamano, Alessandria, 1865, p.‏ 
.).45 
ويعتبر جولد تسهير مثلا للمستشرق المتغالى فى انكار أية أصالة للشريعة 
الاسلامية والاستہانة با خلفه العرب من تراث . فالاسلام فى نظره هو نتيجة 
تأثرات مختلفة تكون بعضها باعتباره تصورا أو فهما أخلاقيا للعالم وباعتباره 
نظاما قانونيا وعقديا حتى أحذ شكله النہاى » ونظامه الفقهى الدقيق يشعر 
تأثرة بالقانون الرومانى . وى نظرته العمياء ‏ أن تبشير النبى العربى ليس إلا 
مزجا منتخبا من معارف واراء دينية عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر 
الر دة اة و غورها الى تار جا تارا يغ 
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ولا يمل شاحت ع حولد تسهير عنتا فى تصويره للشريعة الاسلامية 
فالعنہ لدشریعی الاسلامی ی رآیہ م یتکول إلا فق أو اخحر العهد الأموى وعد 
ان فتعحت اخحضارة الاسلامية آبو ابا ن اك م غير العرب الذي يعو د الم 
المعل فى بقل ماعرفوه مى البادىء والأحكام القانوية إل الاسلام لأن أحكام 
الاسلام كانت تفتفر قبل ذلنك إلى المواصفات التى لجعل ما أحكاما قانونية 
بانعنی السحيح Schacht, Joseph- Esquise d'une histoire du Droit‏ ( 


Musulman, Librarie Orientale et Americaine, Paris, 1952, pp. 9ê24 ). 


أما ثالفة, الأثاق فهر لامبير الذى يقول إن الفقه الاإسلامى لم يكى نتيجة 
طبپعية لبوغ العرى وإنما كا مستوردا من شعوب فارس وبلاد الشام 
Lambert, Eduard- La Fonction du droit civil comparéê, Gıard et Briére,‏ 
Paris, 1903, p. 356).‏ 
ولا أرمع هنا أن أعرض ذه القضية بالتسصيل فذلاك يك وحده أن 
يستغرق حپد هذا السفر لا سیما واسی أری المحدل الى دار ب کک 
ق فالا س يسم مام ى صرف الحمیع عر أن يتو هرا إلى لب 
الفضية و حوهر الدعوى . ولو أ N e‏ 
والأدلة الدامغة ولا كليم ذلك حهدا ولا عناء . ولذا فإنى أعرض لا قاله 
الريقان ف اخجاز بالغ . 
يستند المستشرقون الذين ذهبو! إلى ان الشريعة قد تأثرت س على 
حلاص بینہم ى مدى التاثير _ بالقانون الرومانى إلى العديد من الحجج التى 
أسردها إجمالا فيما يلل ومعها تعليق الكتاب ا 
کانت اللات التى قامت بین ات EE CEE‏ 
س سببا فی ان E‏ الأنظمة العربية قبل الاسلام بالقانون الروماى 
فانتتلت بعحض الانظمة الرومانية إلى الياة العربية الجاهلية ( ت . ج . دی 
بور تار النلسغة فى الاسلام » ترجمة محمد عبد المادى أبو ريدة » 
الأهرة » ۱۹۳۷ > ص ٤۲‏ ) . 
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وجيب المسلمون بأن النداوة ظلت هى السمة الغالبة على معظم سكان شبه 
الجريرة فحالت دون أن تتماعل الحياة العربية مع حضارات الام انحاورة . ول 
يعير مى ذلث قباء العساسنة فى الشمال لانيم كارا على غير دين العرب ولغتبه 
فلم يعصلحوا معبرا انقلى أحكاء القانون الرومالى إلى الجريرة العرية . لم ان 
المسلات العجارية اقتصرت عل رحلة الصيف من کل عام وعلى عدد حدود 
من قريش كانوا هم المشرفون على تلك الرحلة . ومثل هذا الاتصال المحدود 
زمانا ورحالا لا بمكن الاستناد إليه ى تأكيد أن النظم القانونية فى حزيرة 
المرب فد تارت بالنظم القانونية الرومانية . 

(Dareste, R.- Etude يذهب بعض ا١ تشر فين آمثال دار‎ ٣ 
) 318065 وبلو دين‎ yal g d'histoire, du droit, Pari 1889, tl p. 54) 
Baldwin- Dichonary of Philosophy and Psychology, Peter Smith, 
إل أن اهود والنصارى کانوا واسطة قل بعض‎ Gloucester, Mass., 1957 ). 
مفاهى القانرن الرو ماني قل الاسلام إلى العرب وقد أدى هذا بدرره إلى أن تاثر‎ 
الفقه الاسلامى بالنانون الرومانى بطريقة غير مباشرة لان إلاسلام أقر بعض‎ 
. النضلم القانوية التى كان العرب يشايعونها قبل الاسلام‎ 

ويرد المسلمون دل بان مہو د الشام كانوا أقل استجابة للحضارة الره ماية 
لأسيما الفريسيون منم ولعل العكس هو الصحيح فقد تأثر القانون الرومانى 
بالتنطم والفواعد الہردية لاسيما خلال العصر البيزنطى ( صوق حسن أبو 
طالب بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى » مكتبة النهضة » القاهرة › 
ص ٦۳‏ ) . 

م إن قلة من العرب هى التى كانت تدين باليودية لاسيما بعد حهملة 
الأحباش عليهم ف أوائل القرن السادس اليلادى . والامر كذلك بالسبة 
للنصاری قإن عدوهم کان محدودا فضلا على أن مسیحی نجران کانوا من 
اليعاقبة وليس من" النساطرة لذا فإن صلاعہم مع الأحباش كانت أثوى منها مع 
الرومان ( عل سامى النشار ‏ نشأة الفكر الفلسفى إلاسلامى س دار 
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المعارف . الاسكندرية » ۱۹2 ٠‏ ص (3Y‏ 2 واليعتوبية مذددت يىسسب 
ال يعقوت ال بردعانی ويقوه على ا الانسان وال قد المدا فى طبيعة واحدة هى 
السيد السيح م کاں منتشرا فی عساں وسائر قبائل الام اما التتطر 
فمدهب ظهر فى القرن الخامس امیلادی و یتسب إل نسطوريس ر الذى رف 

EOE ۴ 4 a [ .‏ ا 
إل اسقفية القسطصينية عاد ٤۲۷‏ ) ويقول أن المسيح ذو طبيعتين ففيه يوجد 
شحدہ الى ر الكلية 0805ا ) و شخمہ نش ی ٠‏ يتا الشخفان کا 

س 4 س ر ٍ س ل 
بالا حر ۾ يعمللال فی انسجام تام ) . 


هذا إلى جانب ان المراكر الثقافية المسيحية كانت بعيدة عن المزيرة العربية 
إذ تمركزت فى الاسكندرية وانطاكية ونصيبين والرها وقد أصصحت للسيحية 
هى الديانة الرمية للاميراطورية فقط تعد أن اعتنى الامبراطور قسطنطي 


المسيحية سنة ۳١١۲‏ بهذا ازداد الاهتام بالشضايا العربية و هرضت السبريانية 
ذاتبا تاد اللعة اليونائية وما وأاكب دلك من احياء للوعى القغومى : 


والجحدير بالذكر أن الاهتام باللغة اللاتينية فى بلاد الشام اقتصر على الراغبين 
فی دراسة اخحاماة وأما الأهتام باللغة اليونانية فقد احفر فی الراغبیی ی د اس 
الملسفة . 


وھکذا فان التانوں الرومافی ہے حتی ی طابعه البیزنطی س ۾ یم عا 


باد الشام فاد استښظت شعو ب تلا المنطتهة بقواپنہا وتغاليدها اححلية . 


ویر البعض ان النظام القضاف الرو ماف الذى عم بلاد الاأمبراطورية 
نظام م ررر ) ) کان له أتره على فتهاء المسلمين. يتا يذهب فر 
التى e‏ ملتشر د * 3 ۴ ون 1 bl!‏ قون ت امغال جولد تسۈر 


أ 


( انس جولد تسه ا r a E E‏ 
ا بى وعبد العزيز عبد التق وعلى حمسن عبد القادر . دار الكتاب المصرى . 
القاغرة »ص ۷ ٤‏ ) من يزعم أن فت 'ء المسلمين قد تعرفوا علي القانون 

الرومانى عن طريق حركة الترجمة . 


Tor 


ويدفع المسلمرن تلك الدعرى بأن القواعد التى احتواها الان رادت 
قواعد أثبت اكتر من ففيه مسلم مدى تقدمها ءتطورها بالمقارنة بالاحكام 
الروماية العرقة فى شكليات عجرت عى ان تواكب مسيرة الزمن أو ان 
تعايش الامور . م ال انحتہد المسلم لاہد ان تتو اف ر فيه شرو ط منا التز ۽ امه اساسا 
بالمعسدرين الاساسين : القران والحديث : 


ولاننس أن المدارس الفقهية الاأسلامية د ن تنشاً فى المناطتق الى كانت 
خاضعة للحكم الرومانى فمالك ف المدينة وهساك تتلمذ الجافعى عليه . وأبو 
حسيفة فى الكوفة » واحمد فى بغداد اما الاو زاعى فى الشاء فکان مں أهل 
الحدیث وفد ضاعت اثارہ ۔ کا ان مذهب اللیت بن سعد فی مصر م یکتب له 
البقاء . 


وقد ألغی الامبراطور پرستینیاوس‌سنة ٥۳۳‏ اى قبل اکثر من قرد عل 
الفتح العر لمصروالشام كرا مس مدارس الحتوق حماظا على اجمرعات 
القانونية التى اصدرها #المسماة محموعة الحقرق افدنqة Corpus Juris Civilis‏ 
وتعرف ايضا بالعربية باسم مجموعة جستنيان ( راجع الترجمة العربية فى عبد 
العزيز فهمى مدونة جستنيان » دار الكتاب المصرى » القاهرة ۱۹٤١‏ ) . 
وتدفع تلك الدعری بأن نظام البریتور ألغى سنة ۳۸٩‏ م ر أى قبل ماينيب على 
اوبعة قرون م ظهور الدعرى الاسلامية (. 
وکان الرسول عر وهن بعد ابو بکر هما قضاة الدولة فلما فصا ل حمر 
الرلايات اسبح للقضاء ولاة متفرغون ا کذلك م ثبت تار يخا أن قضاة هل 
الكتاب قد قرا القانون الرومافى . 
صحیح ان الدولة الاسلامية شهدت س مدل e‏ رک 
والسريان مہم بصفة خاصة (مثل ابن كؤمى وسرجيس الرسفى وبعقوب 
الرهارى فى العصر الأموى وحنين بن اشحق وابنه اسحق وقسطابى لوقا وثابت 
بن قره فى العصر العباسى ) وأن هولاء نقلوا من بين مانقلوا بعض كتب 
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القائرن مغل الكتاب المسمى ١‏ الكتاب السورى الروما ٠‏ أو «١‏ قراين 
الأباطرة قسطنطي ١‏ تيودو سيانوس وليون » إلا أن شاط حركة الترجمة 
لا یعبی حتا و لزاما ا الففه الاسلامى قد تاثر تما تر جم م القانرن الرو ماف . 
ثم ان الكتاب الدى اشر نا اليه ترجم إلى العربية سئة ١٠٠٠١‏ ميلادية _ آى بعد 
مضى زهاء ثلاة قرون على نضج الفقه الاسلامى واكتاله فأ أحدث المدارس 
الاسلامية(المدرسة ا لحنبلية )ولد صاحبها ابسن حنب ل عام > ٦اش‏ ۷۸ هھ 
ووی عام ا٤٣‏ هل د۸ م . فضاا على ان فقھاءالرو ماں لاد کر ہہ فیما 
خلفه الفقه الاسلامی التقلیدی م دراسات ( صوفی حسس ابر طالب 
المرجع السابق . س ۷١‏ ) . 


السلمين E‏ مال کک ل القع ا تنعصہ 
الرو ارمل الاجتاعة وتشرصها الدولة على i e‏ عا الاقتحاء 
الارن الاسلاتی عا ١‏ العلاقات من اي نوع کات ویتدبرها سوا ا 
عااتات الك آم م اساس 4 يدحل 4 ذل اسپاب شیر ة کالادفات عل 
الغنر اء والركاة و الانغلسة العائلية والشهد المديية والاقتصادية والسياسية . 
ب |i:‏ ن الث تا ج ا م ت ال وما أ القات' 
ےه ڪڪ و 2 ۱ ب الاسلامی ل ینظر إليه کالشرے ار ای ار شا ر 
المد _ کاشیاء ز 2 من و تفتقت 2 قراح عديدة وجاءت با 
وفتا | e‏ والشر ا ق ١‏ ( ھی . أ. ر . جيب الالجاهات الحديتة 
فی الاسلام » ترجمة كاملل سلیمان » منشورات دار مكتبة الحياة EES‏ 
ص :2 ( 5 1 

ویبدر الا تاد بان التعسورين ا الا سلامی الرو مای کت إلقابرن بمشار نه 
ماد ر وتقسیمات کل منہما , فقد شملت مصادر القانون | ارو مان س على مر 
عبوره س العرف رالعادات موزعم یر > والتشريع الذى بدأ مع ٠‏ قانون 
الا نې العشر لوحام ر اه٤‏ / ٤٥۰‏ ق . م ) » والقرارات الصادرة عن 
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مجلس الشعب ا احالس افامة مثل bua‏ اسه و مجلس الشيوخ 
وخحطط رمنشوزات البريتور ٠‏ وقرارات ومنشورات الحكام ‏ والدساتير 
الامراطورية اخختلمة کدستور کارکلا ( ۲٣۲‏ م) الدی منج سکاں 
الامبراطورية الجسية ١إ‏ ومانية ‏ والفتاءِ ى واجتہادات المتشر عي ك١0مءء۸‏ 
E‏ > ومولفات كبار المستشر قين مثا ل کونتس موشیوس سکیفولا ار 
فیلیر سولنا؟0 وألني: س فارو س ۴۵5 ں٥۴‏ ۸1 وجایوس اھ وباتیانوس 
کک وبولص ومودسیتینوس . 
وقد تعد القانون الرومانى فى مرحلة نضجه ع الدين واتصف ‏ باستناء 
الدور البيزنطى س بكونه قانونا عمليا يتحاشى النظريات أما الشريعة الاسلأمية 
فمصدرها القران الكرج والحديث الشريف وس هذين المصدرين يستمد الفقه 
الاحكام سالكا فى سبيل ذلك طرائق' معينة مثل التياس والاستحسان 
والاستصحاب والصال المرسلة والدرائع . وتتميز الشريعة الغراء باما ذات 
غايات عملية تعصل براقع انمع تأملات فلسفية . 


وقد قسم الرو ماں قانونہم على اربعة اوجه : 
)١(‏ الحقوق المدبية والحقوق الدولية 
(۲) الحقوق المكتوبة والحقوق e‏ 
(۴) الحقوق العامة والحقوق الحاصة . 
)٤(‏ حقوق الاشخاص وحقوق الاشياء وحقوق الدعوى . 

أما الشريعة الاسلامية ‏ وهى مستنبطة من القرآن والحديث س فقسم 
الفقه إلى قسمين رئيسين : العبادات والمعاملات . 

وقد تناو u‏ المسلمون الحدثون ‏ وف مقدمتهم الاستاذ الدكتور 
السنہوری ‏ ف دراسات مطولة ‏ بيان مدى اختلاف فلسفة القانون ف 
الشريعة إلاسلامية عنها فى القانون الرومانى ر انظر على سبيل المثال : عبد 
الرازق السنهورى ‏ أصل الحق » ستة اجزاء ‏ القاهرة ) » ولا جال هنا 
لإإطالة فى هذه النواحى واجتزىء بجا اوضحه ين دقتى .هذه الدراسة من 
متنارنات بين قانون السلام ف الاسلام وقانون السلام المعاصر . 
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رأیی الخاص : 

ای ا هة و اة فاون مدره ال بات انسر 
الروماية قانون مى صاعة الائنان وأ الدعوى التى تكر على التربعة 
الاسلامية أصالتها دعوى باطلة من أساسها ولاحتل فى ان كتيرا مس الدرائن 
التى تقول با المستشرقون درائع واهية الححة ضعيفة المنطق وأن مادفع به 
الكتاس السامون فيه م الوحاهة مايقسع بسلامة منطلقه ويز كى نبيل مفاصده 
ولكسا لاستطيع ان نقول نى موصوعية بجردة إن ماقاله أى س الفريقين ‏ 
المستشرقين والمسلمين ‏ نى تأييد دعواه صحيح على اطلاقه أو خطأً فى كل" 
نفاصیله . 


فان الحقتى المدقق لابجلاك أن ينكر ان القانون الرومانى يعتبر فى نشوئه 
1 
بقال إل روما فحت العام ثلاث مرات : مرة نجيشها ومرة ببنيما .و مرة بقار نيا 
وال الفح الاخير هر ابعدها اترا ر( ایظر Brissaud, Jean Baptiste- Cours‏ 
d'histoire generale du droit Francais, Paris, Fontemoing, 1920, \ol. 1., p.‏ 
۹ 
)192 
)١(‏ المرحلة الأول وتبدأ بتأسيس مدينة روما عام ٠٥۷‏ ى . م وتشبى 
بعصدرر قانو ك الالواح الاثنى العشر ٤2‏ ق .م وهی مر حاة الطغرلة حیت 
ار قط تقو اعدد بالعتاليد الدينية و اقتصر ت على الا حوال الشخصية ۾ بعضش الظم 
المدنية. 
)۲( ال محلة الثاية ۾ تبدا مص سدور قاون الالواح الاثنى العشر وتنتہی 
٤‏ وهي مرحاة النضوج فقد قتنت مخلال تلك المرحلة الأعراف الرومانية 
فی قانون الالواح الاثنى العشر الذى يعد البناء الاساسى للشريعة اللالينية إذ 
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القواعد المحعلقة بالجنارات ونع الأحكام الخاصة بالتقوع الدسي الصرررية 
لاجراءات التقاصی » واصتح قانونا عاما للرومان دون غیرهم من سکاں 
روما 4 ضرت مبادی؛ء قار بيه ست الشانون ال شاد E‏ لحد تشاسیر 
الرتهاء ۾ جھر د2 البريتور . ا سادیء ۾ قانول الشه. دي صل هر د 


البريتور اختص قصايا الاحانب وطرات تطورات هامة بہاء على قرارات س 
صدرت عن جال الشعت, 

)۳( المر حلة الثالتة ء تبداأً ص ند حگہ e‏ دیو کلیسیانوس TA)‏ 
( و تی باتپاه کد , الاميراطور یر ستینیانو س ( ۵د م( . وتمثل هله 
المرحلة الدور البيزنطى للقانود ا وخلاها انشطرت الامبراطورية 
الرء مانية شطرین : الأميراطورية العربية و کات رما ھی عاصمتبا أو م 
مدينة ميلانو فمديئة رافينا » والامبراطورية الشرقية وعاصمتها بيرنطة الى 
ميت فيما عاد القسطنطيية . وقد انتشرت المسيحية عبر هذه المرحلة 
فاش دي ن الامبراطورية الر مى ٠‏ وتعول نطاء الحکم إل حكم مطل 
صر و غدا الامبراطور هر المصدر الأوحد للتشريع › اتفت احلسية 
الرو مانية ‏ فى هذه المرحلة ‏ على سكان الامبراطورية جميعا وخحضعوا تبعا 
للقانو الرومانى و بدأت القوانين الحلية تسرب إلى القانون الرومانى نما دفي 
الاباطرة إلى جمع القوابي الرومانية قى مجسوعات رمية وكا من أثر نشر تلك 
امجموعات أن ضعفت الحركة الفقهية . 

وقد فتر القابون الرومانى بعد ذلاكف باستشناء ماورد ف مجموعة 1 ختار 
القوانین ٣ںعء]‏ aعه!ءع‏ » التى اصدرما الامبراطور الثالٹ ( ۷۳۹ م 
معدلا فيا الكثير من القواعد التى تضمنتها مجموعة يوستينيانو 

وظل الامر على هدا النحو إلى أن فتح العثانيون القسطنطينية وبدأ عصر 
النبضة فى اوروبا الذى کانت من ہن سعاته اهام العديد من البلدان الاو ربية 
بدراسة مبادی»ء القانون الرومانى واقتباس الكثر من مبادئه وقد غر اھا على 
ذلك ماتتمتع به تلاك الٰباديءِ من متانة ومانحتویه من فکر قاری رفیح . 
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۾ ماکان لتراعد لانو ارہ ۰ ما ان تبقی شلد المترة E‏ ارم لول قدرة 
الره مان اسهم عل الجدل الفقهى ءحلق الافتراضات ا Fictions‏ 
sماده».]‏ ١ءمرونة‏ القواعد داعا «صلاحيتا لطا عة الظروف ومعاجة 
الاحدات . ومر مىفتی Yi‏ يخلو ذل القانون ت وقد و عالية ص 
اله د مء بعص احكام فطرية أو طبعية تتفق مع فطرة الله التى فطر عليا 
(E‏ س e‏ 
الاس . و تلاك لیست میزة یتفوق بہا القانوں الره ماق على غره من القوان 
لا فطرة الله التى طبع عايا الاس فطرة مستمرة متسلسلة » وندهى ان 
تستحيب إل قواعد عامة تنظم علاقات الاس لا تتغير ى عمومها غير الزمان 
واكان . ولذا فإ قوانين البشر منذ بدء الخليقة ف اقباس تلك 
ابادىء واقرار هاتياك الاصرل . ه فطرة الله التى فطر الئاس عايبا لا تبدیل 
e‏ °( . وو سيلة البشر إلى التعرف على تلك الاصول ‏ 
کک لمطرة أ الشانون الطبيعى للنا س کا فس فقهاء الغرتب س 


هى العقل . ومن تم فان عقل الاسان ‏ وهر قدرة من قدرات الله قد 
يکش ع تلك الاحکاء باحتہاده وقد تنکشف بوحی من الله . والعقل ف 
ل الاجتہاد والوحى ‏ اغا يتعرف على قرانين فطرية وقواعد طبيعية . 
فلا عجب اذن أن نحتوى الشريعة الاسلامية ‏ وهى شريعة الفطرة ‏ من 
المبادىء والاحكام مايستجيب لتلك الفطرة . وتبعا بجا تتفق فى عضها مع 
قواعد سبق للعقل أن كشمها باجتہاده » وى قول اخر فإنه لاغراية أن نجد فى 
النظرية کک بعض الاحكام والمبادىء الفطرية أو الطبيعية التى نجدها فى 
القانرب الرو فی . ولک ى بعض ال مستشرقين يتخذون م E‏ 
للتشكياك فى الشريعة الاسلامية يزعم أن الشريعة الاسلامية ا 
بالقانون الرومانى واقتسبت منه تلك الاحكام والمبادیء.ويدللون على هذا 
الزعم با سبتق ان اوجزت من أدلة . وينىعث المقهاء المسلمون من هذا المنطلق 
ذاته لتفيد مزاعم المستشرقين . وهذا هو مااخذه على الكثير من الكتابات 
الاسلامية » ذلك ان تمائل الشريعتين ‏ الاسلامية والرومانية ‏ فى بعض 
المدركات الفطرية العامة أمر يقره العقل ولا يكره لأن الشريعة الأسلامية ۾ 
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تأت لكى تنطع علاقة المسلمين جسيرة البشرية عبر القرون أو لتبدل بها 
حضارةغرية إن أحكام الفطرةأحكام تعر فهاالبشر ية مذ أن هبط ادم عل 
الارض ولاحتلف فیہا شریحة عن الاخری فسا علمه اله لادم می کلمات ھی 
قواميس البشرية إى يوسا هدا ونظرة هابيل التى تنكر حرمة قله لأحيه لارالت 
RAE E NS‏ 
تبدیلا » ( المتح / ۲۳ ) . ومن تم فقد کان طبيعيا أن نلحطل نلحظ تمالا بون الشريعة 
الاسلامية والشريعة الرومانية فيما هو حكم الفطرة وإلا لا كانت ا 
السمحاء دين الفصرة . ولك الدى ينفى ع شرعة الاسلام عة اقل ويرف 
عا زهت القليد عو اما زيل مس رب العالف ٠‏ برتلك حقيقة كتا البراهن 
وتؤكدها الأدلة تأكيد اليقين . 

وأغلب الظن عسدى أن جمهرة مس خاضوا فى علاقة الشريعة الاسلامية 
بالقانون الروماى إا يخلطون بين مصطلحى «الشريعة » و «الققه ٠‏ 
ويتعاملون مع المصطلحين على أنهما بديلان ولدا فانم يسبون الشريعة 
الاسلامية والقانو الرومانى وهم يقصدون ف الواقع سبة المقه الاسلامى إلى 
الفقه الرومانى . ومع ذلك فإن القران الكرم نم يفته أن يعرص تلك القضية 
وال ہدمھا من أساسها نحجة بسيطة ى مبناها دامغة ف معناها . يقول المولي 
عز وحل ١‏ ولقد بعلم أنهم يقولون إنغما يعلمه بشر لسان الذى يلحدول إليه 
أعحمى وهذا لسان عربى مبين » ( النحل / ٠١١‏ ) وإذن فما يرده 
المستشرقون من أباطيل ليس من ابتداعهم ومایزحون به س أقاویل لیس من 
افترائھہ ۽ وحدهم فمحاولات انير ل من شرعة الاسلام بدأت مع نزول القران 
u,‏ عير الأيام عل لسان الحاقدي الكفار وإد تغيرت وسائل التعبير 
واختلفت أدوات التفكير « يريد الله لیبین لكہ ودیک گھ سنن الذي 
قبلکم ۲ ( النساء / ۲١‏ ) . 


إن الدليل الذى قدمه الكتاب الكريم لاينتمى إلى الغيبيات ولايعتمد على 
الروحانيات وإنما هو دليل ملموس وحجة واقعية . إن برهان القران على أن 
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أحكامه هى شر عة الر حم هر حبكة الصياغة ودقة العبارة وسو الأسلوب ١‏ لذا 
تعدى الاس والجن س مذ قرابة حمسة عشر قرنا ‏ على أن اا بسورة من 
مله وان کن ى ريت ما ر ناغل عبدنا فاتوا بشررة مى مله ر ال5 | 
۳ ) . فإ تقاعست جهود الناس عن قبول aS‏ دول 
الحاراة فإن ذلك التقاع. E‏ دلیلان مادیان لي أن الشريعة الاسلامية 
هر اقتہاسی م کتاب خحطه الخلروق ومااحتواه کک ص کک 
سبقت فيا شرعة الرومان هو تكرار لاحكام الفطرة التى كشفها الرومان 
مېد ص الله وعرفها المسلمون بو حی منهە ) يعلم ماين ایدم وماخلفهہ 
ولا غيطون شىء من علمه إلا بجا شاء » ر البقرة / ٠٠١‏ ) . 

فكرية بلا جذور تضر ب فی تار مطى وعصر سیق ٠‏ ١إا‏ جاءعت لدم 
ما یتفن چ الفطرة وتشذب مايصلح منه للتشديب وتستكمل مانفتقر إليد 
تل المطرة م احکام تضعها على الطريق القرعم . وتوحھها إلى الدرب 
السلم . ومن مم فإن السؤال العحيح الذى يضع قضية علاقة الشريعة 
الأسلامية بجا سبقها من شرائع وقوانين هى : هل عرف العقل هذه الاحكام 
والقواعد عن الشريعة الاسلامية باجتهاده أم بو حى من الله . فإن كانت معرفة 
العقل معرفة اجتمادية فعندئذ لانستطيع أن ننكر احتال أن يكون من وضع 
احكام الشريعة الاسلامية قد نقل عن ا لشريعة الرومانية » أما إذا كان العقل قد 
E a‏ وحی افی فإننا جب ان نقر بأن هذا انمائل ليس من 
قبا ل التاثر و انعا ل وإنغا هو صنع الله الذى اتقن َ6 ل شىء وخلق الاسان 
وعلمه البيان فهو الذى علم الرومان وغيرهم تلك الاحكام بما ركبه فيم من 
فطرة وهو الذى علمنا تلك الاحكام با أوحاه إلينا عن طريق رسوله الكرم . 
ولا كان المستشرقون قد استندوا س من بين مزاعمهم س إل ذريعة أن الشريعة 
الاسلامية قد تأثرت بالہو ديه والنصرانية فان ألوذ ‏ ف الاجابة علي السؤال 
الذى أثرته س بتحديد علاقة الشريعة الاسلامية س كا نزل بها القرّان 
الكرم ‏ با سبقها من شرائع ماوية فى اليمودية والتصرانية ليعضح لنا ججلاء ان 


۲1٠ 


تکرار الاحکام ی الترائع السماویة هو أمر طبیعی لانہا شرائع تتكامل و قران 
تنبثق عن نىع والحد هو الأرادة الاهية ولذا بق لنا أن قول إن الشرالع 


السماء ية يه هې ی حفیقتبا شريعة سهاو يه و أحدة متطورة . 


تلتقى حميع شرائع الرس الكرام منذ ارسل الله نوحا عليه السلام و حتى 
لرسالة الخاتنه ع ی مج واحد وتسر یر ف منطلق امان فى الدعوة اليه فملتهم 
واحدة ووجهتهم واحده على صو ھا خاطہہ . الله معا بقرله « یاأیا الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انى با ا عل وإن هذه امتکم 
والحدة وا ربكم فاتقون ٠‏ . ( المؤمنون | ۲د ) . 

واجتبى الح سبحانه من بين الرسل خمسة و صفھم القران الکرے باہم 

اولو ال لعزم فاصبر ج اولو العزم من الرسل ۾ وذلاك لام قاموا نحمل a‏ 
الاهية وبلعوا الدعوة الكبيرة والمحجددة . ولاقوا مالاقوافى سبيا سبیل ذلات فصبرها 
وصاروا. وهم نوح ابراه وموسی وعیس ومد لم ی 
الصلاة وام التسلم وفد کان لكلل واحد منہم شر ع جديد يختلف عن سابقه فى 
شكل العبادة حسب استعداد الناس ويختلف باختلاف الزمان ليلام الطاع . 
ويتواءم معفطرة‌الناس لحكمة واحدة هى هديهم وسعادتمم فى الديا والاخرة 
اما غیرهم من الرسلل فةد کانوا بعشو ویکلفون ' بتبلرغ شرع غیرهم ممن 

والابمان نجميع الانبياء والرسل والكتب التى نزات عليبم هو صاب العقيدة 
فلن یکون مؤمنا من ينكر رسولا أو كتابا وقد طلب القران الكريم س 
المسلمین اں یعلنوا هذا الایماں وان یکوں تصدیقھم لارسل سواء فلا فرق ہیں 
ه قولوا امنا بالله وماأنزل الينا وماأنزل إلى ابراهم واسماعيل واسحق ویعقوتں 
والاسباط وما اوی موسی وعیسی وما اوت النبیون من ربہم لا نفرق ہیں احد 
منہم وڪن له مسلمون » . ر البقرة / ٠۳١‏ ) . 
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ومرد هذا الادعان بالاعلاں عن هذا الاعاں هو ان الاسلاد ساد الاھی إعا 
هو الدین الذی هبطت به کا الرسالات ونادی به سائر الرسلل والاسياء وإليه 
انتتمى جميع التاعي له وفيه يسلم الاس وحوهه. وقلوبهم لخالقيم سبحانه 
وتعاں.یقول نوح عليه السلام ١‏ وامرت ان ن اكون مر المسلمي ١و‏ يرل الخليل 
عله العو فن یک ای واھ رت اغای ؟ ك ل 
و بذلك امرت واا ول السلمين » ( الانعام / ۲ ) . وقول موسي عليه 
السلام « ياقوم إلى کتتہ اتم بالله فعلیه تو کلوا إن کنت مسلمیں ١‏ ( يونس | 
٤‏ فقد اشتر 8 کل ان يسلموا انفسهم لله ويخعلونها حالصة له 
فلا حظ للشيطان ء ويقول المواريون لعيسى عليه السلام » ١‏ امنا بالل واشهد 
با م نه رال SS‏ يعقوب عليه السلام بيه 
قائلا : ٭ یا بن ال اللہ اصعلفی | لکم الدیرل فلا تموتں إا وانتم مسلمون » . 
و جیب الأبناء عن استفار ر ایم ۾ نعبد ااك و اله اٻائاٹ ابر اه واسماعيل 
واسحاق اها A‏ له مسلمول ٠‏ . إ البقرة / ٠۴۳۳‏ ) . 

i,‏ مع بعض أهل الكتاب القران قالوا : امنا به انه التق من ربنا إا 
کنا من قبله مسلمین» (القصص/۳١)‏ ۔ من کل دلا وغیره نما جاء على 
ألسنة الرسل المذكوري ف القران الكر ,ضح لنا ان علاقة الاسلام بالاديان 
الاخحرى هى علاقة الث یء بذاته مادام جوهره هو حوهر کل الر سالات ودعوة 
رسوله هی دعوة کل الرسل ‏ وأما ماانفرد به كل نبى من شريعة معينة فهذا 
مدلول معين وتعريف خاص ٠‏ واطلاق فى عرف الناس كاطلاق على 
شريعة عمد وة واطلاق المودية غل شريعة موسي والسيخبة عل 
عيسى عليهما السلام وكذلك ما اخحتصت به كل شريعة من احكام 
فذلاف حسب مایتناسب مع کل امة فی کل زمان ومکان . 

رعلاقة الاسلام كشريعة بالاديان الاحرى وموقفه متها يعمثل فى الفصديق 
والميمنة . أما التصديق فهو لتلك الكتب قبل أن يدخل عليما ترييف أو تحريف 


واما اميمنة فھی على مادخل من التخير و التحريف علا فېالىسبة لامر الاول 
ری ال الاسلام جام مصدقا للر سالات “السابقة . وان القران قد جاءِ مؤکدا 
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لما قبله من الكت السماوية . فادا كان الانجيل مصدقا للتوراة فإن القراد 
مص دی لانيل التوراة ۾ ماپ یدید من الكتب یقول تبار ك و تعالى 1 ۾ قينا 
عل اثارهم بعیسی بن مرڪ مدقا )ا بین يديه من التو راة ۾ اتیماد الاجیل فد 
هدی ونرر ۾ مصمدقا 1 ہد یدیه مر التوراة ۾ دی ومو عة للمتقس 4 
( المائدة £7 س 6۸ ). 

وفوق ذلك فإن احق سبحانه أحد على جميع الانبياء والمرسلين العهد 
والمیثاق اں يؤمنوا محمد وینصروه واحد اقرارهم بدلا . یقول سبحانه ه وإِد 
أحذ الله ميثاق السبيين لمااتيتكم من كتاب وحكمة ثم حاء؟ رسول مصدق لا 
معکم لتؤمنن به ولتنصر نه قال أأقرر تم واخذتم عل ذلکم اصری ۰ قالوا 
اقررنا قال قاشهدها واا معکم من الشاهدين ) ال عمرال 1 A۱‏ 7 

على ان تصديق الكتب السماوية المتأخرة للكتب التقدمة لا يعسى انبا 
لا تغیر ولا تبدل منہا شیا إد مع تصديقها هما قد تغير منہا » فد غير الالجيل 
من احكام التوراة وبين أن المسيج عليه السلام جاء ليحل لبى اسرائيل بعض 
الذى حرم عليهم » كذلك فإن القران الكريم قد عدل من احكام كل من 
التوراة والانجيل : وهذا التصديق لیس تناقضا بین امخأخر والمتقدم واانکارا 
منه له » وإنما هو احذ با يتناسب مع الزمن .والظروف والاطوار » وهناك من 
الامرر a‏ اللاحقة بابقائه واستمراره فى نطاق ظروفه السابقة . 

ومن هذا يتضح لنا أن الشرائع جميعا كانت بثابة اللبنات فى بناء هذا الدين 
و كانت مهمة اللبنة الاخيرة وهي الشريعة الخاتمة اکال هذا البناء لآن الرسول 
الخاتم جاء بالحتق وصدق المرسلين > وبه یتم البناء , 


۲ س علم أصول الفقه وضرابط الاجتاد فى الفقه الرومانى : 
علم اصول الفقه هو العلم الذى يبحث فى نصوص الاحكام الشرعية 


ووجوه دلالتہا على تلك الاحكام ر قارن المستصفى للغرالى » المطبعة الاميرية › 
۲۲ هھ ج د). وقد وجد درزا العلم س إلى جانب الفقه _ عندما 


نشطت ار کا اة بعاد عا الع حادة- لذلا I‏ 
أحضع فی وڻه شاشه إل قواعد وقرانين لنت هدا العل ١‏ رہد اف 
علم أدلة الأحكاء __ کل دللل نت ا تلف دار العلمية ( انما 
معروف الدواليبى س المدحل إل علم ا المقه » بيرت 1۹٦١‏ ص 
۰ 

وكا اثارت علاقة الشريعة الاسلامية القانون الروماى قضية فا علاقة 
اصرل الفقه بضوابط الاحتباد فى الفقه الرومانى قد أثارت قضية أيضا . 


وكعادة جمهرة المستشرقين فانم يريدون أن يستأثروا بالفضل لانفسهم 
وا سلافهم : و کعادڌ جمهرة الفتهاء اللسلمين فانم يقضول جل إلطرف المقابل 
من النقيض فیبرأون مسن کل حلة بالغرب وأفکاره ويدللون عل أصالة جیدهم 
الاق . 


وعندما يثرر جدل حول حلة علم أصول الفقه عا خلفه الرومان من تراث 
فکری قاری يقغز ل الذهن ماسرة مستشر ق له صولاته وجولاته فی هذا 
المرتع متسلحا بعرفه الضليعة فى اللغة العربية »> ذلك هو المستشرق جولد 
تسهير الذي يتصدر دائما قائمة قين فى الدراسات الاسلامية .' 
ا الفته ارو مان ا 


س 


0 انرية . م‎ a 

ذلك بعدة أدلة > لعل اهيا هر : ّ 

ر١)‏ أن الفقهاء المسلمين استعاروا كلمة ٢ءء‏ مءزعںل الرومانية ۾ تر جموها 
إل العريية باقظة ه فقه » . 

(۲) وقد أحنوا اسانيد الفقه ‏ الرأى والمصلحة والاستصلاح س عن 
القانون الرومانى . 

(۴) ا احذوا فكرة التراو ج بين القانون المكتوب والقانوت غير المكترب ‏ 
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(e 


دان الاھ راعی دااشاتی ے ١‏ کلاضا س انمه ١داس‏ ہے دشا فی 


سو ريه سخرس اطلا عل المته ارہ ای د شاا مراف 3 لم اضر اة 


: ھ یرد الکتاب المسامول ل تلا الدرائع بااای . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


(3) 


إں کلا م لفضة ١‏ فته ١‏ م لضظة ۹٤٢٤۔٣‏ ماز تعنی التعقل و الفهم 
وليس خافيا أن كافة النظم القانوبية تعتمد _ عبر الحقب التاريخية 
المخلاحقة ‏ على الترود بالعقل والمهم . ومن م فإن لقظة ١‏ فقه » م 
انیز من القانون 1 رو ما و إا هی مسمی تشتر تشترك فيه الحضار ات 
القار ية ميعها بل إن المعطلہ ح اللاتینی يفتقر إلى الدقة فى مقابلة المعنى 
الذى يعنيه مصطلح ٠‏ « الققه ١‏ عند المسلميى 

ان اصطلاح ٠‏ أهل الرأى » اصطلاح يطلقه العارضون للمدرسة 
الحنفية على اصحاب تلك المدرسة اظهارا لاعتراضهم على ان يكور 
الرأى هو المسلك ! لسن القواين 

ان النفععة العامة __ المصلحة ا الاستصلاح ‏ ست ا رو مایا 
N‏ الرسطى » ومع دلك 
فإن المسلمين م يكوبوا ضاجة إلى نفل المبداً عن الببردية و لديم ماييبم 
E‏ 

e‏ ا Ee‏ ااا 
يرفض المسلمون القول باهم احذوا هذا التراوج عن القانون الرومانى . 
صحيح أن الاوزاعى نشا فى سورية ولكن فقهه اندثر ولم يصل إليا 
شیء ٠‏ أما الشافعی ‏ وإن کان قد ولد فى غرة ‏ إلا أنه تركها غلاما 
صغررا إلى مكة حيث ترعر ع ولم يرد عنه انه ارنحل إلى مورية بعد ذلك 
1 احدا من أئمة الفغه الاحريين لم يقم فى سورية خلا عصری 
الامويين والعباسيين . 
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موم المرجع السابق » حص ١١١‏ ) . ثم ان الشريعة کک عل 
شر يعة إفية ‏ تقوه الافعال من حي الاباحة OS‏ کافعا' 
واجبة أو مفروضة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو محظررة . أما القابون 
الرء مالي س بوصفه قانونا وضعيا ‏ فیتناو ل لقوق المشتقةه من افعال معينة 
ذات اثر قانونی . وإدن فمهح المفكرين ختلف فى نظرته إل قواعد الأصمٍ 


والحق أن مىن المستشرقن م وقت إلى جاتب الفقه الأسلامى امثال 
ار مسحو ل 0۸ rnin‏ د ولد N01d8€‏ وء لف ۴ ( راح مۇلھپہ  Trail‏ 
de droıt comparé, Libraie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris,‏ 
Paris, tome 1, 950 Nallino‏ نينر )ر اجم حاضر ته بعنو ان « نظرات فی علاقات الفقه 
الإسلامى بالقانو ن الرومافى فى صلاح المنجد. المنعقى من راء ا مستشر قين» الحزء 
الأ ل . مملعة خة التأليف «الترجمة والنشر فى القاهرة ۱۹١١‏ ) ويقول 
ناب ان الذي زعموا بأن العقه الاسلامى قد نقل فى قسم كير سد ع التابون 
الرء ماني قد اغفلوا مابين المذاهب من اختلافات ويصطادون بكل جهد 
المتضاببات وأهملوا البو التاسع يبن الغرب القدم والعال الاسلامى شى تعصور 
الاران و مسافرة ويو كد :ليت أن العرب قد انشاوا فتپهم انشاء مستقلا فى 
النسم ۽ الاعظم مه . 


ولوا مہم آرادوا عاکاة الانون الرو مالي لما بعثره ا مسائل المعادن أ ۾ العبيد ار 
نة لأر ۴ ق" ابواب شتی ولا وضعوا مسائل الربا فى باب البيوع ۽ ومن 
لستشم قين المؤيدين اذكر ايضا : فرانتز روزنتال ٠‏ مناهج العلماء والمسلمين فى 
البحث العلمى . تر هة بیس فریکه ٠‏ دار' الغقافة » يورو ت » بیروت ) 
1 )»۰ و سانتیلانا Santillana - Law and Society, The Legacy oflslarm,‏ 


edited by sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, Oxford University 


1 


Press, London, 1952 ) { Mohammaden Law, Oxford, 1931 ) 

The Alleged Debt of Islamic Law to ف4‎ ja ر اجع‎ ) Fitzgerald وفیتر جیرالد‎ 

Quarterly Review, vol. 67. Jan 1951, و کدا مقالة له بعنو أن .ص‎ Roman Law 

Traité élémentire de droit musulman, a ورایس ەة ( ر اجع‎ 18-2 
Alger, 1885-18868 ) 


وإذا اردت ان اد دلوى ف هذه القضية فافى أحب أن اببه أء لا إل أن 
الحديث ها عر علم اصول الفقه هو حديت عن علم و ضعه المقهاء لضبط 
برق الاستدلال والاستساط من احكاء فى القران والحديث ١ل‏ تأن له 


تاحکاء القر ال والحديث ى ذاتبا . فى قول احر فإن مناقشة علب الأصرل إا 


ر 


قعل بسساقشة اجتٻاد بشر ی واتداج, ایسا 7 تتاو ل رن القران 


والخديث . فسدما قرأ قوله تعالى ١‏ إا اير والميسر والانصات «الالزام 
رجس من عمل التيطاں » فإننا قرا نصا قرأيا . وعندما سأ ع حکہ 
احغدرات لاجد حکما مباشرا ها ی التران ولكن المقيه عندما يستنبط حكہ 
الحدرات قياسا على حكم احمر يستحدم ضابطا فى الاستاط هو القياس 
واستخدام القياس ليس من الصوانط التى حاء با القران وإنما هر مى الصوابط 
الى وضعها الانسان لفهم أحكاء القران . ولقد بدأت اراز هدا الفارق 
ليبقى فى مخيلتنا وأنا اباقش القضية المعروضة . ال الرأى عندى هر أن القصية 
کا عرضتها بأدلتها الغريية وأسابيدها الى يقدمها علماء المسلمي تبدو 
متأر حح . فليس فيما عرضت ماير جح ععدى ايا من الرأييى على الأحر . 


حشیفی ان ۾ سحا3 العقل اسر کن ان ہی س عن طریق . الحدفة 
البحتة س إلى تصورات فكرية واحدة ولذا فإ جرد التشابة أو الماثل لا يعسى 
لزاما أن أحد الفكرين قد تأثر بالأخر ولكن هذا جب ألا يمنعنا من أن واجه ٠‏ 
الحقائق بموضوعية و لانتمنطق بنطق العامة . 

وأول تلك الحقائق أن الفتح إلاسلامى واجه المسلمين بمشكلات لم يكن م 
بها سابق عهد و كان لزاما عليہم أن نجدوا ها حكما . وأن المسلمين عاشوا فى, 
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جریر ہم حیاة پسصلة دات مشکلدت حل دة اما مااعتر ضھہ ص قايا 
فکاں يتصا حت عات احضارات الک ہی علدئل _ فار س ۾ بيز تصة چ فلم 
یک با إذاعها م آاں یستہدہ س فيما يصد ت اليه ھر حلول مستغاة ص 
کتاب الله ۾ سنه ر سوله ‏ ہعط امماھ التی اعتادت تلث امعصلات ودرنت 
على اخحاد الحكام فا . وتعسى تلن الحقائق أل لقا قد ت بي الفكر القانوفی 
1 . - 5 . “ “ ت ١‏ ي 
الاسا«مى «الفكر القانونی الرء ما فى بقاع كانت حالصة م قبل حکہ 
ا ج ا ر ا ص 
بيرنعة مثل سورية وممصم . ١ال‏ حكمة الله اقتضت أل تکون فضي الجکم 


الاسلامی ت لقرن ص الرمال رعرل ها العحاية سل الشام حیث ميتس 


عراحع الىحت القانرنی الروماى وتعص بمصسشضات الفقه البيزنطى . 


تان ا فة تمان نت کا قد اغلا الک مدا س الفقه 
ی جر صور ا ور ww u‏ ەر چ ر س 
الرومانى قبل رهاء قر مى الفح الاسلامى للشام ومع ولكنه استفاص عن 
دلا باصدار جموعات قانونة . و ندھی ان تلف امشنات ای جانت ماہقی من 
مدار س کات له معقاته فى ال الدراسات القانربية . 


مإدا کات المدارس التی بقی لا فقهها قد نشأت عیدا ع مراكز التأثر 
المکری البيزنطى فإن ارادة اللہ شاءتأذيندثر فقه مدرستين نشأتا فى هنطقة 
الفکر البیرنطی ما مدرسة الا راع فى الشاء ءالليث فى مع . إذا كان فقه 
ھاتیں المدرستین م یق لنا حتی الا فإنه لابد کان حل اطلا ع فقهاء زمانہم . 
والدليل أننا عرهنا يعض فته الأو راعى عن طريق الشافعى _ وهو صاحب علم 


الاصول ‏ فى كتاه ١‏ الأم ١‏ عن طرية انی یوسف فی کتابه ه الرد عل سر 
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الأوراعى » . وإدن فليس منطقا أن بقل دون نقاش أن علماء المسلمين 
حپارا الفقه الرومانی ولم یعصاوا بالفکر القانوی الرومانی حتى من کان منم 
بعيدافكان ذلك الفكر عندهم لاسيماإذاو ضعناف اعتبارناماعرف عنعلماء 
المسلمين ف “صدر الالام من م علمی و شخف بالمعرفة ولیس عيبا عل 
المقيه المسلم إن هو رأى ف ذلك الفكر مايمكن أن يقتبسه ان يفعل ذلك مادام 
أنه لايعارض ستاب الله و سنة رسوله لاسيما فى بدايات تلور ال ر كة المقهية 
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و باكورة ظهرر المدارس المذهبية . ولعمر احق إل هدا اججهد بى اقتباس وتلك 
العبقرية هى الاستيعات ليست بالمركب الذلول أر لمكأ اين . ته إن الفقياء 
المسلمي قد احرحوا ماقرأو ه واطلعرا عليه ى صررة حديدة مبتدعة فى مسمى 
حاص هو ١‏ علم ا المغه » «الحكمة ضالة اومن يدشدها أى ه حدها : 
وطلب العلم مقصود ءلو كان فى الصين ولابد أن يكو طذاالاتصال معتماته 
من أثر وتار . 

وهنا جور الاشارة إل أن الرو مان حروا على الاعتراف بالاحتاد س وهر 
فى مذهبى الدليل الاو حد على الاحكام ‏ دليلا من أدلة الحقوق وظلوا على 
ذلك حفية من الزمان ف عهد الجمهورية فلما جاء عهد الامبراطورية وأخحذ 
الفياصرة يضيقون شيا فشينا من الاجتهاد إلى أن حصروه ى انمسهم لم يبق 

لاسیما منذ تفنون حوتسینیان ‏ إلا ماکان من باب الشرح واحمل 
عليه على نحو ماجرت عليه الطريفة التقليدية فى الغرب فى القر التاسع العش 
( الدوالیی ‏ المرحع الساق ‏ ص ٣۵۳‏ ہ ٤د٢٣‏ ). 

فإد صح ما راه س وهر عند صحيح کف ریه مکی المكر 
إلاسلامى أو يعيب فقهاءه لان علماء المسلمين م ينقلوا قلا أعمى ولم ينقادوا 
اشيادا غير بصير بل صقلوا مااتصل بعلمهم وصهروه ف برنتقة عبقريتم 
وحر جوا به حدثا جدیدا عير مسبوق . وقد ظهر استقلاشم الفکری ق ابتداخ 
اللصطلحات العريية الخالصة بعلم الاصول وعدم الحاجة للاشارة إلى المراجم 
اللاتيية ولو أن عرف ذلك الزمان لم يكن يعرف مانعرفه اليوم من اشارة إل 
المراجع . 

و كيب يعزف علماء المسلمين عن استخراج دراسة فقه له ماللفقه الرومال 
مس مكانة ويتقاعسون عن نبش فكر عرف مما عرف عنه من دراية فإن وجدوا 
فيه خيراأحذوه وأن لمسوا فيه شرا لفظره. 

واغلب الظن عندى أن حرص من حرص من الكتاب المسلمين على قطع 
كل علاقة بين علم الأصول وبين الفقه الرومانى يعود إلى أنم يفهمون 
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١‏ اتر يعة ١‏ ه «الفثه ٠‏ على ' ہما صنوان وعديلال . وتد قدست أل 
I‏ سنه ¡ أما « الفقه ٠‏ فهو فيم السقهاء طا ى 


الكتال والسة فالشريعة إهيه ادر والفقه بشرى النبع ( راحع على سيا 
م دج لدراسة حرص عا ى شى أية صلة بين المقھیں الاسلامی والرو ما س 
CRS‏ شه الاسلامى » الفاهرة ۱۹١١‏ . ص 
۴ . ولدا قإنى امسن عض العذر لمن يترع تلاك الرعة ولكى لا أقره 
عا لان ن هذا انط قد کک المقه قدسية لدى البعض تکاد شارب بینه 
وین »اأنزله اله ى حد أن البعض يمتى بعدم حوار أن يغير الرء مذهبه فإن 
کاں حسمیا لا جور له أن يبح شافعيا وهكذاء م فرق بى شريعة الرحمن وفقه 
الأسان ولذا إل لا أرى غضاصة ف أن نقع بین اخیں والحوں س فى دراسة 
عله الأصول س على بعص الافكا, ر فى الفقه الرء مائی مقال أو جذور . 
ا الان فا اله عم مرل عا ابت 
e‏ وذلك فی ذاته انجاز کبیر يعلق على 
صدررهم نوط الجدارة والتقدير . 
الفغه الررمانى والفقه ٠‏ : ( رأبى الخاص ) 
أعلب الظن عندى أن عثرة الكثرة من الفقهاء س مسلمين ومبستشرقين س 
تعرد إلى عد لحرى الدقة فى معالجة الوضوع فهم نخلطرل بين مفهرمى 
« الشريعة ٠‏ و «الفقه ٠‏ ويستخدمون امصطلحين على أنيما صنوان والحق 
عندى أن للصطلح الشريعة مدلولا تلف عن مدلول مصطلح ٠‏ الفقه » ذلك 
أن الشريعة هى مائزل به القر ان الكريم و-حدثت به السنة البوية الشريفة ١‏ وأما 
الفقه فهو استنباط الأحكام من هذين المصدرين الأساسين . وإذا فالشريعة 
قانون اهي أما الفقه فاحكام الاجتہاد البشرى . وماکان لنا ‏ وحاشا أن 
کون ل أن نضع اذ لشريعة موضع السك أو المقارنة . وإتعا يدور الببحث حول 
الفقه و ضرابطه آی حول اجتہاد بشری و ضمالات تقويمه . ومادام اننا فی محال 
الجهد البشرى فلا غضاضة ‏ من حيث المبداً ‏ فى أن يتبادل الفكر البشرى 


۷: 


التانير و يتاقل التمير . ١‏ تلان حقيقة م تغمنها الت يعة العراء فاد قتىاس احير اه 
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ده مبادی: الاسااء 
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ا اا ا کی ا اا مال ات ی لدی اا 
الذعورة عل تأثر التريعة الاسلامية بالقانوں الرومانى ‏ وهر الايطا 
الفو نسوباليير لی “الت Diritto Publico Prıvato alga lula‏ 
Otlomano‏ . طبع ف الاسكندرية سنة ۱۸۵٩‏ . دهب یه إل أن احکاة 
القانو ن الرو ماي دحلت الشر يعة الاسلامية عر طريق او الموضوعة وقد 
تابعه فی هذا الرأى کا یک نقضا هدا الرأى أ ل نعلم أن الأحادیٹ 
الشر يمة اتی تتس احکاما قاو ية حدو دة ان فوکیب یتسنی للموضوع م 
هذه الأحاديث_مع قلتها_أن يك ون له تاثير على شر يع ة من الامسر فا 
ماللشريعة الاسلامية من باع طویل ومدی حلیل _ وآں الکاتب م يكلف 
شه متقة البحث الجدى «التحرى المسادق فالقى بالقول على عواهه 
فصادف هری ف نشو س عليلة : و هناك ت یقوں اب دو مینک کو سالیٹی 
ya Dımınıco Salleshi‏ المسئو ل ع اتداء تلل احرافة . 

2 4 

ولعل اشهر من ترعم هذه الحركة الساذجة ثلاثة هم جولد تسهر وسراسى 
واوش .ولكن الأول رجع عں قوله ی مؤلفاته التاحرة . وأما التانی فکان 
یسعی إل الاقناع ء بأد الشريعة لاتفترق عن قرانین الغرب وقد تبدت سطحية 
الثالث ذ و ل تردی فيه اد رعم أن قرار ات الخلفاء الراشدي. ن هى المصدر 
الاساسى للقانون إلاسلامى ( راجع كتاب ٠‏ الدين المزعوم للقانول الروماى 
عل القانو الاسلامی ١‏ ترجمة الد كتور محمد سل العوا» ص ١١١س‏ 
۱٩‏ ) . فلا غرابة إدن انين الروماں قانونہہ کال آی الح وان یسمی 
السلمون قانونم ۾ الشريعة » وهى تقابل المحسطلح اللاتینی ۴۶ وینم عن 
السمة الدينية الممطلح 

فلا عجب أن نجد حر كة مضادة للحر كة السالفة تقف على طرف النقيض 
منہا وتنادى بأن القانون الرومانى هو الذى أخذ عن الشريعة الاسلامية . 
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ویر عم شل الاحاد القرد الاير ای إ1 ا انو الما ل اجرقد اسي وقد اصدر 
اا سذ ۱۹۱۱ یز کد ويه ان بود ارو مانی شل عر الت يعة الاسلامية . 


ھا العرنى دا الکتاے هر حو د ۵ تا ما الو این لد احابل سعد 


تلك هدا الراى يعد ق ضري :رركي للش يعة الأسلاية لأن التكلة 
انی اتسم ۔ہا القانوں الرو ماف ليست مما 2 ا تال به الضرية الاساامية 
فلا عل ُن مابیں التر یعتین م خلاف حدری فی کثیر م المماھہ ‏ 
كيظام الرف ملا يدفع كل منصضف للشريعة الاسلامية إلى التصسل م 
الرعم بأنہا هى الأصل التارعی للقانون الرومانی ثم أى قانون روما يقصد 
وقد نرلت الشريعة فى تارج لاحق لتطور الشانون الرو ما 

والحتق أن الاتجاهيى يمتقران إن الموضوعية فيما يزعماں فضلا عل أن داتية 
التريعة الاسلامية وطابعها الديبى الخاص ليس محل حدل ولا أرى مالا وى 
المكتة العلمية دراسات جادة بلغات ختلمة فى هذه تغنى عن احوض 
فیا لذا فان بالكلام عن علاقة الفكر الرو ماني بالفكر الاسلامى 
وهل کان للا ! ول على الئانى فيما اعتمده من ضرابط لاستباط الاحکام : 


إن 'تناقل از يبن الامصار وتوارثها عبر الاجيال ظاهرة لامراء فيا 
ولا جدال وهى عامل مس عوامل تدم الحضارات وتطور المدبيات ولذا حبذ 
إلاسلام الاقتباس الير وحث على التقليد الكيس ويقول عز من قائل«اولدك 
الذين هدى الله فبمداهم اقتده » )۹۰/٦(‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهى 
حبغا» ( 4/٦٠‏ ) . وكان الرسول يحب مواففة أهل الكتاب فيما م يؤمر 

به . وقد روی عن ابن حسلل أن الرسول عة قال يعمل ف الاسلام بفضائل 
آهل الحاهلية ومن ثم فلا غضاضة البتة ف أن يستحسىن الفقهاء السلمون تعض 
الضرابط الذهنية التى اتدعها الرومان وأن نجدرها مناسبة للطريق التى 

يسلکو ا فى استنباط أحكام القران والحديث » وتبعا فليس ما يعيب فقهاء 
ا ال يقتبسوا بعض المماهب الذهنية عن الرومان 1 يستعیروا منم قدر' 
من ضرانط تفسیر لاحکاہ بل إننى اعتتد أن تفاعلا قد جرى بين الفكر 
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الاسلامى الشات المدقتى وبين الالباهات الفكرية التي عاصرها فى مختلف 
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ابقان ا اقات الله با على المسلمين فتائرت نظرته الفقيية ببعفى ماعلمه من 
اھلپا ا قراد لعلمائها لاسما و قار س ) حیٹ التو ای الساسانية ( ۾ بيز نة 
حيث الفوابين الرومابية ) . و الذى يساد للمسلمين ويذكر فم بالفضا أن 
م یکوبوا مقلدین بلا تصرف ١لا‏ تانعین دون شخصیة بل اد کل ماوصل إى 
علمهه من معرفة انسانية صهر فى بونفة العبقرية الاسلامية وخر سلافا 
مزاجه من لسنہ ‌ وتعصورا عبقر يا ليس له فرین › دلا ان فشپاء انل ت 
یما حباهم الله به من أرخية و مااقتبسوه من أفكار ساسانية ورومانية س ابتدعوا 


علما يعنى بضوابط الأحتاد ويصف قواعد الاستباط هو علم أصرل الفقه . 


واستطيع أن اضرب ندرك ١‏ إلاجماع » متلا ها للاقتباس الذى تلقفه 
الفقه الاسلامىي عن الفقه الروماق ثم صوره لى صورة قسيبة ها داتيا 
الانداعية . واعلب الظ هو أن الفقهاء المسلمین ٽاٹرها فى شأنه با ربه النظاء 
الرومانی ق هذا خرف ذلك ان لفات ع القن ی خلس 
انستضارین أصبحت ‏ عد الاميراطور الرومائى درايان ‏ ها قوة القاتون إذا 
اعت عل رآی وهکذا ظهرت فكرة الاجماع ے اول مرڈ س ف جال 
الاحكام القانونية . وكا الغرض منها وضع حد لتصارب الأراء.وفقة المقنني 
ا تتمتع اراؤها عتدالاجما ع ساحجية کاملة امام القعاء تخالل شس یسه 
هم جایو س وبابافیاں و ہول البیان ومود ستین . وکاں مالاك اول فقیه مسلہ 
يتكلم عن الاجماع و كان مفهومه قريبا جدا من هذا المفهرم إدا اعتبر أ اجما 
فتماء المدينة كاف لار ساء قاعدة قان ية مل مة . لم تطورت بعد ذلك فكرة 
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الاما ف دراسات الفقهاء المسلمين › على اأنحو الذى يتصح ی موقعه م 
هذا السفر ولكنما لم تخل من البصمات الرومانية فى تشكيلها . 

رب قائل يقول إن المخل الذى سنته وليد الصدفة اذ لیس من دلیل قاطع عل 
أن فتهاء المسلمين درسوا فكرة الاجماع فى المفهوم الرومانى ثم نقلوا عنما س 
بتصرف س فكرة الاجماع فى النظلرية الاسلاءرة . ودلاك اعتراض لاخخلو من 
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وحاهة' ولكل التقارب الشديد بين مدركى الاحاء س الروماى 
والاسلامی ee‏ ۾ عرابة مهل امان = فما 1 ر غل - حط تح ن القاء نى 
الاسلامى . ص حیت آنه یر تع ال کک بى فرض توافره س ای مستدافی 
المعصادر فيحعل لد رد الال ر الى لا یتسته 1 سر اتر ا ن ماخديث ل 
وکرم عل الاجبل الاحتة ہے سل بعت E‏ معار ته تاحتپاد تاں 
يشعران الباحث بان هذا الاحراف الفكرى طارىء على اصول السظ. 


الاسلامى التقليدى الذى عرف رصی الرسول ۾ حلمائه الراتدين ب 


نم هنذا ؟ 


بيد أن ذلك الوليد الجميل ترك على حاله فلم يتعهده أوصياؤه بالرعاية 
الواجبة ول یلق اليه أو لياو د“ ص الاهتام المتواصل ماهر جدیر به . 


ومحضرفی رانا بصدد اس ی سبل امال مذهب 
علمائه فى أن بعض الأحكام الف ةل وان تکون حلا للاحتہاد . وهم 
ججمعول الأحكام ال لت تفرح عن نعلاق الاجتہاد ف فتن رئیستین ما : 
١‏ االامور المعلومة ت الدين بالصرو رة مثل و جوب ار كاة والسوم 
۲ الاحكام الى ورد فیا نس قطعى ابوت و الدلالة کو جوب قط یاد 
السارق . ' 

والفول و ان ا المذهب تعلق به شوائب هر فى حاجة إل أن 
ل ماألاحظه غسرض الفرق بين الفعتين السالفتين لأن الحكم 

رد2 ف فيه نص قطعى الثبوت والدلالة لابد ان یکون غا الا کک 
الضرورة » ک) أن الامور لاتكون معلومة من الدين بالضرورة إلا إذا 
ف قراعد علم أصول الفقه وهر وجوب التفرقة ف قوانين ضبط الأصول بين 
الأحكام الغاصة بالعبادات والأحكام الخاصة بالعاملات إذ نلاحظ أن الأمثلة 
التى تل بها العلماء لما أسموه الأمرر المعلومة من الدين بالضرورة أمثلة تدخحل 
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كلها فى أحكام العبادات أما الأمثلة التى ضربت لا هو قطعى الثبوت والدلالة 
فتعود إلى أحكاء المعاملات . 


إن هذه التعرقة هى ممتاحى فى تعليتى عل مذهت علماء الأصول فيما 
يعت ره نه م اكاك التی لا جور آں تکوں علا للاجتہاد . 

إن الباحث فى علم الأصول لابد أن يلحظ أن قواعد وفواني ذلك العلم 
لا تفرق فيما تصعه من صوابط بين معايبر وموارين الاحتاد فى أحكام 
العبادات ٠‏ معاير ومواريں اا فى أحكام المعاملات . فالضواط واحدة 
بالنسبة لاحكاء الشريعة ‏ ماتعلق منها العبادات ءماتعلق بالمعاملات _ مع أن 
لاحكام العبادات فلسفة تختلف عن فلسفة أحكام المعاملات . 


لقد حددت أنواع العبادات ف الشريعة على سبيل الحصر فلا زيادة فيا 
رلانقصان » وهى الزكاة والصوم وحج البيت الحرام وكلها تمغيا أن يؤدى 
العبد واجب العبادة حيال خالقه ومن ثم فإن طاعتا واجبة سواء عرفا حكمتها 
أو تينا علتبا أم لم نعرف ذلك لأن طاعتها اساسا شاهد على ايان العبد بربه 
واقراره بعبوديته المطلقة وتحقيق الغاية الكبرى من حلتى الجن والانس . 
' « وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون » ( الذاريات / ٥٦‏ ) . ولذا فإن 
مايقوله بعض علماء المسلمين عما يناله المسلم فى دنياه من مناضع زمنية بسبب 
آدائه للعبادات هر فف الأغلب الأعم اجتہاد يعتمد على ذوق العام ومنطقه 
الخاص وليس اجتادا يستند إلى نص فى القران أر السنة . فالقول مثلا بأن 
حكمة الصيام هى دفع الغنى لان بحس باحساس الفقير أو تحقيق شنفعة صحية 
لاام أو ماإلى ذلك من المبررات كلها حاولات لتقريب العبادة إل بعض 
البسطاء والصحيح أن الوم عبأدة يجب على المسلم أن يؤديما لأن لله 
أمر بها وألا يعلق ذلك على فهم حكمة عقلية أو تبيين علة زمنية ولذا يقول 
الحديث الشريف ١‏ ا عمل ابن ادم له إلا الصوم فهو ل وأنا 
أجزى به » . وكذا نجد مثا أن بعض الشقهاء يربط بين جواز افطار الصام 
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المسافر و بين مايلقاد المسافر من مشقه ف السفر ويتهى من ذلك. إل أن اجازة 
الافطار للسمر لا تكون و ا 
يجيز للمسافر مطلقا أن يفطر لأن السفر اعتبر _ لحكمة يعلمها الله _ 
فی ذاند سراء اکان فيه ارهاق م کان مسرا . فلاعجب إِذن آل شر علا 
الأصول اسباب المشقة فى سيعة هى السفر والمرض والاكراه واللسيان والجيل 
وعموم البلوى والنقص ف الاسلية . وهكذا ساووا فى الحقيقة بين المشقة 
رالحرج على الرغم من أن المعنى اللغوى للفظين ليس واحدا. 

أما المعاملات فأمرها ختلف ذلك أن الشريعة لم تعدد أنواعها على سبيل 
الحصر بل فحت بام على مصراعيه فالمسلمون أحرار فر أن يقيموا بينم من 
امعاملات مايشاءون مادام أنهم لايعلون حراما ولا يحرمون حلالا . ثم إن 
الحكمة من وراء أحکام المعاملات والعلة التى تدور معها هذه الاحكام هى فى 
الأعم الأغلب معلومة للمجتهدين . 

إذ هذه الفوارق الجوهرية بين أحكام العبادات ‏ وهى كتاب بين العبد 
وربه س وبين أحکام المعاملات وهى كاب تغلب فه مصلحة العباد كان 
يتوقع معا فى مذهبى-أن حرص فقهاء علم الأصول على أن تنعكس اثاره 
فيما يقدمون لتا من ضوابط ومرازين » فالقاعدة مثلا التى تد بان ر 
الأحكام بت بتغير الزمان والمكان تصلح لان تطبق على أحكام للمعاملات ء لكن 
هل کن أن نتول إن اکم قات بی ى أن تتغیر بتغیر الزمان والمکان ؟ إن 
القاعدة التعبدية تأبيدية ولايتحرر المسلم منبا إلا فى حالة الضرورة القصوى 
فحسب « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه » ( البقرة | ۱۷۲ ) » 
كذلك البداً العام الذى يقنع به الاصوليون وهو عدم جراز الاجتمادأمام 
اللص » أن هذا البدا وز س على وجه عام س آن يطبق على أحكام 
العبادات » لکن هل وز ن يطبق على أحكام العاملات ؟ يجيب علماء 

الأصول على زا التساڙل بقوضم انه لا اجتہېاد مام النص ذا کان قطعی 
اللبوت وقطعى NS‏ قول 
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احر هل اجمع الفقهاء على أن هناك فى أحكام المعاملات . وأكرر مرة أخرى 
أننى ابحث السوال فى نطاق أحكام المعاملات .. نصا هر قطمى الدلالة ؟ أم 
أن توقع النص قطعى الدلالة هو توقع نظرى بحت لاوافع له . تار جمهور 
علماء الاصول اللص الخاص بقطع يد السارق مثلا على اانص قطعى اادلالة 
وينسون أن عمر بن الخطاب لم ير فى النص مارأوه هم فقد أوقف العمل به فى 
عام اجاعة بمقولة إن السارق لعله سرق للحاجة وليس للجرم وإذن فهناك شبة 
تحوم حول ال جرم والحدود تدراً بالشبہات . إننى لاأريد أن اناقش منطق عمر أو 
أن أجادل فيه فالذى يہمنى هنا هو أن قول علماء الأصول كان ينع على عمر 
أن يجتمد أمام نص قطع يد السارق لأنه قطعى الدلالة ولكن عمر اجتد وماكان 
عمر ليجتهد فى نص يراه قطعى الدلالة لأن الاجنماد فى هذا الفرض يكون. 
تعديلا نص وهذا مالا بملكه مسلم أيا كانت مكانته فى الاسلام . كذلك فعل 
عمر بالنسبة لسم المؤلفة قلوبم فحكمه فى القران نص _ على قول علماء 
الأصول ‏ قطعى الدلالة ولكن عمر اجتد فيه ورأى أن انتشار الاسلام 
واشتداد ساعده يسقط الحكمة من وراء الابقاء على ذلك السهم . 

لقد سبق اجتماد عمر قيام علم الأصول ولذا فإلى أناقش فكرة النص قطعى 
الدلالة على هدى ما يقول به علماء الأصول من أفكار حيال دلالة النص ثبوتا 
لا أقول لأن القول بغير ماأقول وتأكيد أن الاجتماد منوع بداءة إذا وجد النص 
قول يتقق مع الظاهرية الذين يتبعون ظاهر النص دون جحٹ أو تحر . 

. يول علماء الأصرل إن النص قد يكون عاما وقد يكون خاصا . 

والنص العام قد يكون عاما بصيغته ومعناه فكلمة الرجال عامة فى صيغتما 
رعامة فى معناها وقد يكون عاما بمعناه دون صيغته مشل لفظة فرد فهى عامة فى 
معناها لانها وضعت للجميع وليست عامة فى صيغتها . 

ويقسم الغزالى مدارسن الأصول ‏ ف دلالة النص العام س إلى ثلالة 


مذاهب 8 


VV 


١‏ س مھے ار باب افوص »› ویر اا وسم افيه . اك 
يؤخذ نى الماظ العموم بأقل ماتدل عليه لابا موضوعة لاقل الجمع > 
إلاإدا قام دليل على المموم فلمظة «الفقهاء»مثلا تدل على أقل الجمم 
وهم ثلاثة _ لآن هذا هو الفدر المتيقن . 

۲ مذهب الواقعية » ويذهب فقهاؤه إلى أن لفظ العموم م يوضع لعسر 
ولا لخصوص ولذا فإن استغراق اللمظ لجميع مايمكن أن يتناوله أو 
اقتصاره على بعض مایتناوله لا یتحدد إلا بجا يرجحه من قرائن ولذلك 
يكتفون بدلالة الضرورة ويتوقفون عندها إلى أن تتوفر دلالة القرينة . 

۴۳ مذهب رباب العموم › ويقول علماژه إن العام حمل عل مقتضی 
العموم والاستغراق حتى يقوم الدليل على غير ذلك فلو قال رجل لاحر 
احضر کتبی فان اللفظ يعنی كل ماللطالب من كتب ولا يقال إنه بأقل 
الجمع ‏ أى ثلائة كتب . 


وينتتد البعض ومن بينم الغزالى المذهبين الأول والثانى على اساس أن 
العام فى اية لغة ‏ يدل على الاستغراق وتبعا فإن المذهب الاكار قيولا 
عندهم هو المذهب اثالث : مذهب أرباب‌العمومولكن انصار المذمب اثالث 
انقسموا على انفسيم فيما يتعلق بقوة دلالة العام فذهب الالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن العام ظنى الدلالة أى لا يوجب الحكم قطعيا» ويذهب 
الأحناف وحجتهم فى ذلك أن دلالة العام من قبيل دلالة' الظاهر الذى لا ينفى 
الاحتال ‏ وذهب بعض الشافعية مل الشاطبى س إلى أن العام قطعى الدلالة . 
ومنطتق رأيم أن اللفظ إذا وضع لعنى كان ذلك المعنى عند اطلاقه واجبا ى 
لازما معنى العموم . أما الاحعال فارادة تععل بنية المتكلم وحده فهى غيب 
والغيب لا اعتبار له . 

إن الغلاف الايق نحرل دلاة العبرخ اله مقبات حطر فى تر أحكام 
المعاملات والغل يبين ماأقول . جاء فى الحديث الشريف أن ماستته السماء فيه 
العشر . وجاء فى حديث اخر أنه ليس فيما دون خمسة أوسق ( والوسق كمية 
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معينة من وزن أو كيل ) و الحدیٹین غير محدود رلایعرف اهما سبق 
الأحر فإذا سايرنا رأى القائلين بأن العام ظنى الدلالة طبقنا ا حديث الثاني لانه 
حاص ولا نعمل بالحديث الأول أما إذا قلا إد العام قطمى الدلالة طبقنا 
الحديثين وكا الحديث الثاني عخصصا للحديث الأرل . 


أما إذا كان النص خاصا فإنه يكن أن ينصرف إلى أى من معانيه حقيقة 
وعينا إذا تعين فى ذلك المعنى فاذا بقى على اجماله لايعمل به . ولكنهم اختلفوا 

فى كيفية تعيبن معناه وانقسموا فى ذلك إلى مذهبين : 

ا مذهب الواقعية » ويرى اصحابه أن الخاص قد وضع لعان ختلفة فان 
كان أمرا فهو قد يعنى الوجوب أو الندب أو الاباحة وإن كان نميا فهر 
تمل التحرم والكراهية فهو إذن مجمل واججمل يتوقف العمل به حتى 
يقوم عليه دلیل . 

۲ _ مذهب أرباب الخصوص » يذهبرن إلى مايذهب به الواقعية ولكنم 
يضيقون المعيار الذى يتعين به معنى الخاص حقيقة وفى ذلك تنعدد 
اراؤهم فبعضهم يرى أن الامر الخاص حقيقة فى الاباحة وأخحرون يرون 
أنه حقيقة فى الندب وفريق ثالث يقول انه حقيقة فى الوجوب » أما 
الى الخاص فالبعض من أرباب الخصوص يرون أنه حقيقة فى التحرم 
جیز فیما سواه . 

والجمهور على أن مدلول الأمر هر الوجوب ومدلول الى هو الحرم ؛ 
ليس متطنا أن بيد اباحث نفس وازاء هذا الععدد فى الآراء فى متاهة وأن 
یساعل متی بمکن للمجتهد _ عن اطمئنان _ ان يعتبر ان النص قطعى الدلالة 
وبعبارة أحرى ماهو المعيار السلم الذى يكن 0 نستېديه لوصف النص بانه 
قطعی الدلالة ؟ جلى ما سلف أن علماء الأصول بختلفون اختلافا بينا فى 
الاجابة على هذا السؤال وأنهم م يتفقوا على معياز بذاته ليكون ضابطا للمجتمد 
فى فهمه لانص . إن قطعية الدلالة صفة من صفات الفقه ولذا فإ تقريرها اما 
أن يستند إل مذهب من المذاهب أى إلى مدرسة من. مدارس الاجتہاد ‏ 
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وهنا يكن أن يعارض المذهب بمذهب اخر » واما أن يتحرر الجتيد من اراء 
المدارس وعندئذ يارس هر اجتہاده الخاص . وهكذا فإن القول عندى انه مامن 
نص ف المعاملات إلا ويخضع لاجمباد الجتمد وأن هذا الاجتماد لابد منه بداءة 
لتقرير ماإدا كان اللص قطعي الدلالة » فلا اجتہاد مام حکمه م انه ليس 
بقطعى الدلالة وعندئذ يعمل على تحديد دلالته . وف قول اخر لابد من 
الاجتباد أرلا لرقف الاجنہاد آخرا. ومن ثم فان القاعدة « لااجناد مع 
النص ٠‏ تحعاج فى باب المعاملات إلى اعادة نظر لتحديد المقصود مہا 

فلا غرو آذن أن قلت إن بقاء علم أصول الفقه ‏ منذ مولده ‏ على -حاله 
ودون مراجعة وتطوير أمر يدعو إلى التعليق الناقدءولعل الله يقيض له من بين 
علمائه من يشمر عن ساعد الجد عساه هيغه لمواكبة الافكار المعاصرة على نحو 
ما فإن فى ذلك خيرا كيرا لأن ماحلغه لتا السابقون فيه تراث يد وجهد 
ميك . 


قد يقال إن القاعدة التى تمنع الاجتہاد امام النص قاعدة يقصد بها ترتيب 
الادلة فبى تعطى العلوية لللص قطعى الدلالة على الاأجتاد وحذا تقول اتشق معه 
فى جانب واخحالغه فى جانب . فإف اتغق معه ف أن العلرية لانص قطعى الدلالة 
إذ لا جدل ف اه ابسن المجة أن ير تن سكم قطي الدلالة رلكى أعاة 
فی انه مامن نص يكن بداءة ذى بدء ودرن إعمال فكر أن يعتير قطعى الدلالة 
لأن وصف النص بأنه قطعى الدلالة لا يستند إلى نص ف القرآن أو الخنديث 
يضفى القطعية على النص وإنا يستند إلى مدى فهم امجتمد للنص » وقد يرى 
البعض أن نعا ما قطمى الدلالة ويراه البحض الأحر غير ذلك . 

ولعل القائلين بانه لا اجتماد مع النص قد قصدوا أن الحكم لايعتير نصا إلا 
إذا ثبت أنه قطعى الدلالة » فإن صح ذلك فإن القاعدة تفقد معناعا ويذهب 
مدلوفا لأن اباحة الاجتاد أمام نص قطمى الدلالة يعنى منح -سلطة التفسير 
التشريعى للمجتہد ودذا ماترفضه النظرية ل وتفصیاا حیٹث ن 
مصادر الشريعة ا تحددت بوفاة الرسول ع 
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ومن ثم فإن القاعدة الأصولية اتی تقضی بأنه لا اجتہاد مع النص تعنى فى 
الحقيقة انه لا اجتہاد مع اللص إذا ثبت عن طريق الاجتہاد الأول س انه 
نص قطعى الدلالة . وكا قدمت فإن الجا الحقيقي لتطبيتق هذه القامدة هى 
النصوص ف العبادات أما النصوص فی المعاملات فإلی ‏ فیما قرات لم أتبين 
من بينها نصا يعتبر قطعى الدلالة . وتلك مرونة شاءت حكمة العلى القدير أن 
توفرها فی اُحگام العاملات حتى تتحقق رحمة المولى برفع الحرج عن عباده 
العباد على مدى العصور والأيام . 
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المبحث النالث 


فی 
طرائق الاستباط (التفسير ) 


ا 

يطیب ل بادیء ذى بده أن أنبه هنا إلى أننى أعالج هذا الفصل على نحو قد 
يتعارض مع الطريقة التقليدية لعلماء الأصرل واستخدم بعض المصطلحات فى 
مفهرم قد يخالف ماسار عليه الجمهور.ولى عذرى فى ذلك فقد أسلفت أن 
النظرة المعاصرة تتطلب اعادة النظر فيما قال به الأوائل لتيعة الدراسة ما تقتضيه 
المسائل . 


يعالم علماء الأصول الدراسة التي أقدمها ى هذا الفصل تحت عنوان 
١‏ مصادر الفقه العقلية » وهم يقصدون الحدود التى رسمها عام الأصول 
والقواعدالتى وضعها كى يتحرك فی اطارها العقل وهو يبط الأحكام من 
معسادرها الأصنلية وتتغیا هذه a‏ 
الفكر أو E‏ أو يستسيغ الظلم آو يستقل 
بالشريع . 

إن هذا المعنى وذلك المقصد ارم فی تقدیری عن أن یکون وضعا 
لطرائى التفلير التى تضبط اجتہاد اسهد وهر يستنبط الحكم الشرعى من 
مصمدريهالقرآن والسنة ومن م فهی ليست مصادر للحکمولاهی دلیل عليه لان 
الصدر هو القران والسنة والدليل هو الاجتہاد اما هذه الأصول والقواعد فهى 
الضمان لكى لايشط اجتد فى فهمه ولا يجيد المسنبط عن طريقه ولذا عزفت 
عن المسمى ال جارى لدى علماء الأصول . 


YAY 


ویبدو ان من علماء الأصول من يفرق بين الاجتہاد والاستنباط ويعتبر أن 
لاط هو ر اتم ف على الحكم إذا 6 تبت هذه العلة بانعں و E‏ 
ضوابط e‏ ولیس هر کل ا فقد قلمت ان القن الکرم 
اسعبخدم لفظة الاستبباط فى معنى ٠‏ الاجتاد ٠‏ ( لعلمه الذين يستدبطونه منم ) 
( الساء/٣۸‏ ) وأوضح عند الكلام على القياس طرائق البحث عن العلة . 
وقد اخحترت من طرائتق الاستنباط أو ضرابط التفسير أكثرها تداولا بين 
الفقهاء » وأعرض ها باججاز شديد من خلال المنظور الذى أطل منه هنا على 
تلك القواعد و الضوابط تار كا التفصيل لكتب علم الأصول لأننى وعدت بألا 
کک الشائع وهو أن تغلب دراسة فقه الأصول على معالجة مايجب أن 
ه للمشكلة من والطرائق التى هنا هى : القاس 


YAS 


الفرع الأول 
فی 
القيساس 


تعریف وتحدید 


احتلف الأصوليون فى تعريف القياس عبارة وإن تقاربوا معنى . وقد عرفه 
البعض بأنه ‏ تسوية واقعة لم يدل على حكمها نص بواقعة يدل على حكمها 
نص ف الحكم الذى دل عليه النص لتساوى الواقعتين فى عاته » ( عبد الوهاب 
حلاف _ مصادر التشريع الاسلامى ‏ المرجع السابق » ج ص ۵۲ ). 
وأوضحح اخحرون فقالوا إئه « عبارة عن الحاق واقعة ل ينص على حكمها بواقعة 
نص على حكمها الكتاب أو السنة ( أو الاجماع ) لاشتراكها فى علة الحكم » 
( نظام الدين عبد الحميد ‏ مفهوم الفقه الاسلامى ‏ مؤسسة الرسالة » 
يروت » ٠۹۸٤‏ ص ۱۷١‏ ) . ونظرة الفقه التقليدى إلىءالقياس هو أنه 
مصسدر من مصادر الفقه إلاسلامى وتأتى رتبته بعد رتبة الأجماع » وهو وجه 
من أوجه الاجتہاد بالرأى الذى هو عبارة عن بذل الجتہد جهده بغية الوقوف 
على حكم مسألة شرعية ليس فيما نص فى ضوء القواعد الأصدولية الى سنها 
الشار ع لاستنباط الأحكام إذ الاجتباد بالرأى يشمل القياس وغير النياس من 
المصادر الفعلية وإن كان فى فرة من الفترات استعمل بعنى القياس فقط . 


والقصود بالرأی هنا هو الرأى الصادر عن التفكير البنى على قواعد 
الشريعة المادف إل الوصول إلى وجه الصواب فى مسألة لا حكم فيا 
للشريعة > لا الرأى الباطل المبنى على المرل أو الخالف لدليل من الادلة 
الشرعية . وأما ماجرى على لسان قسم من الصحابة والفقهاء من ذم لارأىفهر 
ماکان من الط الثانى لا الذى هو من الط الأول الذى عبر عنه اين القم بأنه 
مايراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه 


YAo 


الامارات ( نظام الدين عبد الحميد ‏ المرجع السابق ٤‏ ص ١٠۷۲‏ 
۳ وهذا التصور للقیاس هو س کا أوضحت انفا ‏ إرهاق للاأفكار 
وتي ا ين المقاهن اة خن قوار e‏ فا اسوقه مکتفیا فی نقده 


بناقض 


بعضه مع البعض الآخر » فضلا على أنه يرتفع بالاجماع إلى مستوى 


,الصدر الأصلى وهذا مابح صوق فى نقضه . 


۱ جت 


ا E‏ 
بالكتاب أو الحديث لأنما هما المعسدران الشرعيان فلا يكون الحكم 
شرعیا إلا اذا قيس على نص ف أيهما من -حيث أن القياس يع على الأصل 
لا على «الشرع . 
وأن تكرن له علة يد ر كها العقل فالعقل مثلا لا يدرك الحكمة فى بعض 
العبادات ولذا فبى لا تصاح أن تكون مقيسا عليه . 
رالا E‏ 
الأحكام . واحتلف الفقياء حول طييعة الحكم امقيس عليه فاشتر 
البعض أن يك کون الحكم مسفا عليه وأجاز IE‏ 
تلف عليه . 
الفرع » وهو المتيس الذى سمل على امقيس عليه خلوه عن الحكم 
SS‏ 
0 رصغا ظاھرا کر I o‏ 

ا 1 
SS‏ 
زد ) لم بلغ الشار ع اعتبارها 

a‏ ا 


A1 


( ه) مناسبة ليع الجكم TT‏ 
جالبا لمنفعة . 


Ba ıo‏ ۾ ل 


SS MS “٠: مسالك الغلة‎ 


يستدل الجتمد على علة الحكم عن طريق أحد المسالك الأتية : 


( ا( 


( 


( ج( 


النص » ودلالة النص قد تكون صريحة وقد تكون على وجه تمل 


. التعليل احتالا راجحا . ويختلف الفقهاء حول مفهوم اشارة النص 


فالبعض يعتيره دلالة مستقلة عن النص والبعض عله ملكا مستقلا 
عن مسالك العلة وفريتى ثالث يجعله ضمن دلالة النص ويعتبره فرعامن 
فروعه.. وأیا کان الخلاف فان جوهر القضية ھی دلالة النص عل 
العلة و اقا وأا ارفض ۴ الالحاق ‏ يلحقون 
الاجماع بالنص فى التعرف على العلة . 
السبر والتقسم ٤‏ والسير هو اختيار الجتبد للصفات ليختار ا 
منها علة للحكم أما التقسبم فهو استعراض الأوصاف التى يرى انجتہد 
أنبا تصلح ابتداء علة للحكم بقصد استبعاد مالايصلح للعلة واستبقاء 
الوصف الذى تفر فيه كافة شروط العلية.وبدهى أن الفقهاء قد 
تختلف انظارهم عند السبر والتقسم فى علة بحكم من الأحكام . 
الناسبة وهى عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم 
عليه -حصول مايصاح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم سواء 
أكان الحكم نيا أم ثابتا وسواء أكان ذلك المقصود جلب مصلحة أم 
دفع مفسدة وهى, تدعى باملصلحة والاستقلال ورعاية المقاصد ا 
تدعى بالاحالة معنى الظن لأن الجنہد ظن بعد التدبر أن وضعا من" 
الأرصاف هو علة الحكم التى يبحث عنما 

ويلحق البعض المناسبة ضمن إطار السبر والتقسم ويجعلها البعض 
مسلكا مستقلا واعتد به سواء اعتبرها الشارع بلص أن م يعتيرها 
واشترط البعض لاعتبارها سلكا أن يعتبرها الشارع بنص . 


TAV 


ويقسم بعضش الأصولين الأوصاف المناسبة من حيث اعتداد الشارع جا أو 
عدم. اعتداده إلى ثلالة أقسام : 


(1) 


(۲) 


() 


(٤( 


المناسب المؤثر » وهو أعلى انواح.المناسب لأنه هو الوصف الذى اعتبره 
الشارع بعينه علة لعين الحكم الذى شرعه سواء ورد اعتبار علته 
صراحة أم اشارة . 
امناسب اللام وهو الوصف الذى لم يقم دليل من النص على اعتباره 
علة لعين الحكم » و إا قام الدليل على اعتبار عينه علة -إجنس المحكم أو 
اعتبار جنسه لعين الحكم أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم , ٠‏ 
الغاسب الملغى ء. وهو الوصف الذى يبدو لأول وهلة أنه صا لبناء 
الحكم عليه ولكن يعضح بعد التدقين أن الشارع 'ألغى الاعتداد 
ولا حکم عليه . 

امناسب المرسل » وهو الوصف الذى يتضح للمجتمد أن بناء الحكم 
عليه جحقق المصلحة دون أن جد من الشارع مايدل على الخائه ايا أو 
الاعتبار به فهو مناسب لأن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة وهو مرسلل 
لوه من دليل شرعى يؤيده أو ينفيه > ولذا يسميه المخكلمون المرسل 
الاثم ويسميه الالكية المصالح الرسله ويطلق عليه الغراى 
الاستصلاح . وهذا ماأزيده وضوحا بعد قليل . 


مداط العلة ٠‏ 


يستعمل علماء الأصرل-ف مناط العلة-عدة مصطلحات أوجز معتاها فيلا 


e 


١‏ س تنقيعح الناط » وهر الاجتہاد لتعيبن العلة فى النص » وتحديدها من بين 


أوصاف عدة لا يصلح متها سوى وصف واحد علة للحكم . ريلف 
تنقيح المناط عن السبر والتقسم فى أن السير والتقسم شجريان فى نص 
غير مشتمل على العلة ويراد بهما الوصول إلى العلة لا إلى تخليصها 
وتہذيبما من غيرها شأن الخال نى تبقيح الناط . 


TAA 


۲ تحقيتق المناط وهو الاجتاد لاستنباط علة حكم جاء به نص عن طريق 
السبر والتفسم . 

٣‏ تحقيتق المناط » وهو الأجتماد لتحقيق علة الحكم الفابتة بالنص أو بی 
مسلك اخر فى واقعة وسحبها إلى واقعة اخرى واعطائها الحكم ذانما 
للعلة ذاتما . 


أنواع القياس : 


أ من جهة الحكم : ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ القياس الأرل » وهو ماكانت علة الفرع فيه أقوى من علة الأصل لذا 
يثبت حكم الفرع من باب أولى . 
(۲) القياس المساوى » وهو مااستوت فيه علة الحكم ف کل من الأصل 
والفرع دون أن يرجح أحدضما على الاخر . 
(۳) القباس الادلى » وهو مايكون تحقيق العلة فى الفرع ادنى من تحققه فى 
الأصل . 
ب بحسب الدرجة والقوة : ينقسم قسمين : 
)١(‏ القاس الجلى » وهو ماقطع فيه بانعدام الفارق بين الأصل والفرع وهذا 
يشمل القياس الأول والقياس المساوى . 
(۲) القاس الحفى » وهو مالم يقطع فيه بنص يبقى تأثير الفارق ين الأاصل 
والفرع » وهذا يشمل القياس الأدلى ويعتبره الحنفية لونا من ألوان 
الااستحسان . 


حجية القياس : 


م يتفق علماء الأصول عل حجية القياس فالبعض يشت محجية والبعض 
ينفى عله تلك الحجية ۔ 


TA 


أ أدلة مثبتى القياس : 

)١(‏ ايات القران الكرم التى قاس فما امول حالا على حال كقياس من 
لا يتفع با حمل من علم على حال حمار يحمل اسفارا . 

(۲) قياس الرسول ملل وضعا على وضع اخر لاثبات حك کک 
ايان الزوجة فى حلال على مايترتب على وضع الشهوة فى الحرام م 
وزر ۰ 

(۳) ماصدر عن الصحابة من قياس فى بعض الأحكام کقیاس على بن أ 
طالب الاجتاع على القعل على الاجتاع على السرقة . 

)٤(‏ الغاية من تشريع الأحكاء م ھی مصاح العباد وهی تتشعب وتتنوع 
والفطرة السليمة تحتكم إل القياس . فإذا نى المرء عن شراب معين 
لکونه ساما وقاتلا فإنه يقيس على ذلاث الہى عن کل ماهو سام 
وقاتل . 


لب ات أدلة نقاط القاس : 


)١(‏ . دلالة القياس دلالة ظبية لاتغيد العلم وقد - ہی الله عن اتبا ع مالا علم لنا 
به فی قوله عز وجل « ولاتقف مالس لك به علم » ( الاسراء | 
.(٦1‏ " 

)( القیاس تقدم بین یدی الله ورسوله وهذا عرم بقوله تعال , ييا الذين 
امنا لاتقدمرا بین یدی الله ورسوله » ر( الحجرات | ١‏ ) . 

(۳) روی عن الرسول مايفيد أن اناس تضل إذاهى عملت بالقياس وأنه 
أمرنا بعدم الببحث عن اشياء سكت الله عنها رحمة بنا والقياس هو بح 
عن نحم تلك الأشياء اکت عا 
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)٤(‏ ماروې عن E‏ وعلى وابن مسعود من اراء تفيد نف 
القیاس کقول على مثلا ہ لو کان الدين بالرآى لكان اسفل الخف أول 
باسح من أعلاه ۲ . 

ولاأريد أن اطي الحديث بمناقشة حجج نقاد القياس فهى تقوم على فهم غير 
o RS‏ أحاديث ضعيفة » 
ولذا فإن منطق مثبتى القياس هو و الأسلم و بالاتباع . 


تحدید وتعریف : 

الاستحسان لغة هو عد الشىء حسنا حسيا كان أو معنويا . وقد تعددت 
فيه التعريفات الفقهية ولكنها لاتخرج عن مفهوم عام وهو أن « الاستحسان 
عبارة عن العدول عن حكم شرعى ف راقعة إلى حكم اخر يقتضيه دليل . 
شرعى بسند الاستحسان أو وجه الاستحسان ... العدول قد يكون بالعدول 
من تیاس إل قياس اخر » وقد یکون بالعدول إلى الاستٹناء من اصل کلی » ار 
بتخصيص بعض انراد العام من عمومه لدليل داع للعدول ٠‏ ( نظام عبد 
الحميد المرجع السابق » ص ٤٠١١‏ ) . 
,حجية الأستحسان : 

يستدل مشبتر الاستحسان على صحة رام بقوله تعالی «واتبعوا أحسن 
ازل اکم ر من ر؛ e‏ . وقوله عز وجل « فبشر کک 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ( الزمر / 1۷ » ۱۸ ) وقوله عز من 
قائل ١‏ وأمر قومك بأحسنا » ( الاعراف / ٠٤١٤‏ ) . واستشهد بقول ابن 
مسعود ١‏ ما رآه المسلمون حسنا فهر عند الله حسن ٠‏ . ثم إن الاستحسان هنا. 
ليس قرولا بانموى ولامداراة 'للتشهى رلا يستند إلى دلیل يوجبه . 

ولکن هناك من يغى الاستحسان من الفقهاء بدعرى أن الاستحسان نوغ 

من افشريع وأذ الاسعحسان قول نى عنه شرعا ولذا فانه م يعرف من اهل 
العلم أنه دل شرعى لأن القيأس الذى يترك بالاسعحسان لا جوز طرحه إن 
کان ذا حجية وإذا کان باطلا فيجب تركه من الاساس ولعل الحلاف بين 


۹۲¥ 


حر يخالف مفهوم الفريق الأحر » ولذا فإد الفريقين ينتهيان إلى حكم واحد فى 
المسألة ولکن الفريق المعارض يستند إلى أدلة آخیری غر الاستيحساك . 


أقسام الأستحسان : 


وینقسم الاستحسان إل اقسمام ٤‏ 


١‏ س 


الاستحسان بالقياس الخفى » أى العدول عن قياس جلى إل قياس خفى 
لدقة علته . ومثاله أن سؤر سباع الام نجس وتبعا فإن القياس يقتضى 
الحكم بنجاسة سثر سباع الطير لانهما سواء فى تحرم أكل اللحم سباع 
الام وسباع الطير ولكن سؤر سباع الطير اعتير طاهرا استحسانا 
قياسا على سور الادمى الذى لايو كل لحمه . 

الاستحسان بالنص ٠‏ اى ورود النص القاضى بحكم فى مسالة على 
حلاف الحكم الكل الابت لنظائرها فالقاعدة تقضى مثلا بابطال 
الوصية لانہا تصرف نصا إلى مابعد الوت ولكنا جازت استحسانا 
بالنص لقوله تعال ١‏ من-بعد وصية يوصى بها أو دين » ( النساء | 
E‏ 

الاسعجسان بالمصلحة » أى أن تستدعى للصلحة العدول عن حكم 
كل فى مسألة من المسائل وسبحب حكم انحر عليها بخالف ذلك 
صحة تيرعاته لأن الوصية لاتعارض الغرض من الحجر وهر الحافظة على 
مال الحجور عليه فى حياته . 

الاستبحسان بالضرورة » أى العدول عن حكم اصلى كلى فى مسالة إلى 
-حكم يخالفه بدافع احرج والضرورة كالحكم بصحة عقد البيع ولو 
اقترن بغبن سیر . 
الاستحسان ہالعرف » ای جریان العرف على استشاء حكم مسالة من 
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قاعدة كلية . كالحكم بصحة وقف النقولات مع أن المفروض فى 
الشى ىء امرقوف أن یکون ذا کک دام . 
ويضيف الفقهاء صورة سادسة للاستحسان ي الاستحسان بالاجماع 
ويقصدون بذلك اتفاق هل العلم ۽ على حك ق مسالة جلاف حکم اة 
التی تنضوی تتا تلك المسألة . والحتى أن هذه الصورة تستند إلى مفهوم 
حاص يقول به مثبتو الاستحسان للاجماع . إذ كيف يكون هناك استحسان 
بالاجماع مع ان الأحز بالاستحسان ف ذاته لیس محل اجماع الفقهاء فالشافعية 
قارب رع س الکلین EEN A‏ 
بناء الاحكام عليه 


الفرع الثالث 
فی 
المصاح المرسله ر الاستصلاح ( 


تحديد وتعریف : 


المصلحة بمعنی الصلاح والنفعة وجمعها الصاح . والمصاح عل اة 


أقسام : 


مصلحة معتيرة » وتشمل الوصف الناسب الؤثر > اى الوصف الذى 
اعتبره المشر ع بعينه علة لعين الحكم الذى شرعه سواء ورا اعتبار علته 
صراحة أم اشارة . فالقران ينع البيع وقت النداء للجمعة حقى لا يحول 
دون السعى إلى صلاة الجمعة وإذن فكل مايدعو إلى تلك الحيلولة يرد 
عليه حكم المنع قياسا . والوصف المناسب الملائم وهو الوصف الذى ‏ 
يقم دليل من النص على اعتبار علة الحكم لعين الحكم وإنما قام الدليل 
REIL‏ أو اعتبار جنسه علة لعين الحكم أو 
اعتبار جدسه علة جنس الحكم مال ذلك قياس الاخ الشقيق على الاخ 
فى ولاية النكاح على تقدمه فى الميراث للائمة وصف الشقبق ائات 
الح ف ولاية النكاح . 
مصلحة ملغاة : وهر الوصف الذى قد يبدو أنه يصلح لبئاء الحكم 
عليه ولکن انعام النظر يكشف عن ان الشارع قد ألغى الاعتداد به 
ولذلك سقط عن الاعتبار » وذلاك كوصف القرابة التى يتساوى فيم 
الذكر والانثى بالسبة للاب فانها لاتصلح علة لتساويہما فى اليراث . 
مصلحة مرسلة » وهى الوصف الذى يظهر للمجتمد انه مظنة أو دفع 
المضرة عند بناء الحكم عليه دون أن يجد من الشارع مايدل على الغائه 


أو الاعتبار به . والغزالى يطلق على الصاح المرسلة مسمى 


4° 


« الاستصلاح » ويطلق علا المتكلمون اسم « المناسب المرسل 
الملاثم ٠‏ ويسميما البعض استدلالا . 
والمصلحة المرمسلة باب من الابواب الواسعة دخل منه الفتلهاء عبر 
العصور لبناء الكثير من الاحكام . 
حجية الصاح المرسلة : . 
بدهى أن جال إعمال المصالح الرسلة هى المعاملات وليس العبادات لان 
سبيل المصالح المرسلة هو العوقيف . ثم اننا لا نستظيع أن نلجأً إلى المصاح 
المرسلة فى أحكام المعاملات الثابتة بنص قطعى كمدة العدة من وفاة وطلاق . 
ويستند مثبتو المصالح المرسلة ف التدليل على أنها حجة شرعية فيما لانص فيه إل 
مال : 
)١(‏ شرع الله الأحكام لعحقيق مصال العباد ودفع الضرر عنم . 
(۲) صدق المصلحة المرسلة غالب فلا يجوز تقطيعها حشية الوقوع فى 
مفسدة يندر تحققها . 
(۳) تنغير المصال بتغير الزمان والمكان ولابد من إفساح الجال أمام انجتہد 
لاستنباط الأحكام ما جد من القضايا وفق المصالم والاضافات الشرعية 


بمصاح العباد . 
)٤(‏ لم ينكر أحد الأحكام التى توصل إليما الفقهاء بتاء على الصاح 
امرضلة . 


بيد أن الامام الغزالى يريد الأخذ بالاستصلاح ف دائرة محدودة هى أن 
يكون ضرورة لحفظ الدين أو النفس أو النسل أو العتقل أو الال وقاطعة فى 
جلب منفعة أو درء مفسدة ».وعامة تعود بالنفع لعامة المسلمين وليس لشخص 
أو جماعة . 

وهناك من ينكر الاحذ بالمصال المرسلة كلية ‏ كالحفية والشافعية _ 
للاعتبارات التالية : 


)١(‏ إذا خلت المصلحة من مرجحات الاعتداد أو الرفض فلم لانرجح 
جانب الالغاء على جانب الاعمال . 

(۲) قد يصل عن طريقها أهل الاهواء إلى ماربهم وابتداع مايحلو هم من 
أحكام فضلا على أن هذا قد ينجم عنه اختلاف الاحكام بالسبة للأمر 
الواحد باحتلاف العقول والآهواء . 

والحق أن المصلحة المرسلة واجهة هما جاذييتما فى تطوير الأحكام ومسايرة 
متطلبات العصر والزمان والقاعدة العامة أن الله م جغل على الناس فى الدين من 
حرج . فلا غرو أن نجد من ينكرها لفظا ويتبعها واقعا ومن الأمغلة البارزة على 
ذلاك ابو حنيفة وقد أذ المنفية بالاستحسان وجعلوا المعلم سندا من اسائيده 
فكيف ينكرون بعد ذلك الاحتجاج بالمصلحة المرسلة . ولذا يقول الز ركشى 

١‏ وقد اشتهر انفراد المالكية القول به » وليس كذلك فإك العلماء فى جميع 

المذاهب بطلى المناسبة > ولا معنى للمناسبة إلا ذلك » ( نقلا عن نظام الدين 

عبد الحميد » المرجع السابق » ص ۲۲١‏ ) . 


م إن هناك شررطا للممل باصا الرسلة تول ين صاحب اموي ويس أن 
ف امرسلة مركبا يحقتق بها أغراضايشترط أن تكون ملائمة 
لقاصد الشارع ولا تناق أصلا من أصوله » وأن تتسجم مع العقول السليمة › 
وان a e‏ امتوهمة » ون تكون I‏ 
تتعارض مع مصلحة أخرى تکون أجدر منہا بالاعتبار . 

جا تختلف المصلحة المرسلة عن الاستحسان فى انها ليست عدولا عن حكم 
أمر اخحر أو استثناء عن -حكم أصل من الأصول وإنغا يثبت حكمها ابتداء لجلب 
منفعة أو دفع مفسدة . 


الفرع الرابسح 
فسی 
الذرائسع 
تحدید وتعریف : 
. الذرائع جمع ذريعة والذريعة فى اللغة هى الوسيلة . والذرائع اصطلاحا 
جعنى الوسائل المباحة المؤدية إلى الحرمات أو هى المسألة التى ظاهرها ألا يأخحذ 
ويتوصل با إلى الفعل الحظور فيكون سد الذرائع معنى التوسل بالمباح المفغضى 
إل ماهو منوع شرعا ولذا يحرم ملا النظر إلى الأجنبية مع أن النظر مباح فى 
حد ذاته » وذلك لان النظر هنا قد يؤدى إلى اقتراف الفاحشة . 
ويقابل سد الذرائع فتح الذرائع أى الأحذ بالوسائل المؤدية إلى مافيه 
الصلحة فما يؤدى إلى امحرمات يكرن عرما ومايؤدى إل الواجب يكون 
واجبا ومايؤدى إلى الباحات يكون مباحا . ومن ثم فإننا نجيز دفع الال لدولة 
حاربة اتقاء لشرها إذا م يكن فى المسلمين قوة تمكنهم من دفع أذاها, ' 
أقسام الذرائع : 
والذرائع مباحة أصلا ولكنہا قد نفضى إلى ماهو حرم على ثلاث قات : 

١‏ ذرائع قد تؤدى إلى المفاسد كالنطق بكلمة حق عند سحام جائر » فهذه 

ذريعة تاح شرعا . : 
۲ ذرائع يغلب أن تؤدى إلى المغاسد كبيع العنب لصائع الخمر » وهذه 

ذرائع شرمة . 
۲ ذرائع موضوعة للافضاء إلى مباح ولكنها تستعمل لغير ماوضعت له 

كالتزو ج من امرأة بقصد تحليلها لزوجها السابق . 


والذرائع من هذه الفعة مفاسدها راجحة لكا ليست غالبة لذا اختلف 
الفقهاء فيما فمنهم من قال بسدها ومنهم من أمضاها . 


يستدل مثبتو الذرائع بجا بى : 


(1) 


() 


() 


(6( 


بعض ايات القران الكريم مل قوله تعالى ٠‏ يأيها الذين أمنوا لاتقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا » ( البقرة / ٠١١‏ ) فالله ينهى المؤمنين عن 
مناداة النبى بقومم راعنا وهو بمعنى امع مانريد أن نسألك لأن الود 
کانوا يلوون به ألستتهم فيقولون ٠‏ راعينا » وهى كلمة سب باللغة 
العبرانية . 

بعض الأحاديث الشريفة مغل قوله عله ١‏ من اكير الكبائر أن يلعن 
الرجل رالديه قبل » يارسول الله كيف يلعن الرجل والديه » قال : 
يسب أبا الرجل فيسب أباه » . فجعل سب والدى الغير كسب والدى 
الساب . 

لايتوصل إلى المقاصد إلا بأسبابما ولذا فإن وسيلة المقصود تابعة 
للمقصود فكلاهما مقصود وما حكم واحد غير أن المقصود مقصود 
الغاية والوسائل مقصودة قصد الوسائل فإذا حرم الله شيا حرم وسائله 
وإذا اباحه أباح وسائله وإذا أوجبه اوجب وسائله . 

ورد عن عائشة انا افنت بہطلان بیع باعه شخص مم اشتراه من مشتریه 
بأقل ما بيع نقدا . 


اما الذين يفون الذرائع فيستندون إلى : 


(1) 


() 


تحرم الذرائع قاام على الظن والظن لايغنى من الحق شيعا ولذا فإن 
التحريم والتحايل لايكون إلا بالأدلة القطعية . 

الألفاظ هى الناط فى الشرعية وعدم الشرعية لذا يلزم الاعتداد 
بظراهرها دون البواعث الباطنة والغايات الئفية التى لايعلمها إلا الله . 


۲۹۹ 


(۳) قول عائشة إذ صح فهو اجتهاد احاد وهذا لايكون حجة على 
الاخرين ٠.‏ 

بيد أن الفقهاء يقرون الأخذ بالذرائم لاسيما الالكية والحنابلة » والذين 
لايأحذون بالذرائع يتهرن إلى الحكم ذاته استتادا إل ضرابط شرعية اخرى . 
م إن للمقاصد اعتبارها فى: الشرعية وللنرايا دلالتما لاسيما إذا اقترنت با يشير 
إلى الغاية . وفى ذلك يقول الرسول عله ١‏ إغا الأعمال بالنيات وإغا لكل 
امرىء مانوى ٠‏ . ولذلك يقول الفرافى « مالك لم ينفرد بذلك كل أحد يقول 
بها ولاحصوصية للمالكية بها إلا من حيث زيادتهم فيما ... فنحن قلنا بسد 
الذرائع أكثر من غيرنا لا إنها حاصة بنا ۴ ( ارشاد الفحول للقرای ۲٣٠‏ › 
4۷( 


الفر ع الخامس 
فی 
الاستصحاب 


تحدید وتعریف : 

الاستصحاب لغة يعلى المباشرة والملازمة ويعرفه الأصوليون بتعريفات 
تجتمع عند القول بأنه اللحكم بثيوت امرأو نفيه فى الزمن الحاضر أو المستقبل بناء 
على ثبوته أو نفیه فی زمن سابق حتى يقوم الدليل على خلافه . فإذ' تزو ج رجل 
امرآة وادعى بيو بتبا بعد الدخحول وانكرت المرأة ادعاءء كان الة رل قوطما لأن 
الأصل فى المرأة البكارة . 

والاستصحاب اخر مدار الفتوى فلا يعمل به إلا اذا م يوجد :ليل اخر من 


أنواع الاستصحاب : 


ينقسم الاستصحاب إل اربع مجموعات : 

١‏ استصحاب حكم الاباحة الأصلية » اى أن الأصل ف الأشياء ا لجارية 
الاباحة حتى يقوم الدليل على التحر . يقول الرسول ي « ماأحل 
الله فهو حلال وماحرم فهو حرام وماسکت عنه فهو عفو قاقيلوا من 
لله عافيته فإن الله م يكن ليسى شيفا ٠‏ . 

۲ اسعصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلى » فالأصل عدم مشغرلية 
ذمة إلانسان بق لأحد الا إذا قام الدليل على العكس رلذا يقال بأن. 
البينة على من ادعى . 

۳ استصحاب ماہض الدلل على ثبوته فكل دليل دل الشرع أو العقل 
عل قیامه حکم استمراره مالم ينض دلیل على تغیر حکمه فإذا کان 


1 دلبل عل الشرفة » 

٤‏ ويضيف الفقهاء قسما رابعا هو استصحاب حكم إلاجماع فى محل 
التراع والطريف أن المقهاء والقائلين بالاستصحاب قد اخحتلفوا فف 
حكم المسالة إذا تغيرت تلك الصفة فمنهم من قال ببقاء الحكم على 
ماهر عليه . ءثال ذلك التيمم إذا رأى الماء أثناء الصلاة اذ يرى البعض 
صحة صلاته ويرى اخحرون بطلان صلاته برؤية الماء ويلزمه الوضوء 

حجية الأستصحاب : 

يستند مثبتو الأستعصحاب على ان مائبت باليقين لايزول إلا باليقين فمن 
رفا للصااة م شات ف نقض و ضوئه یصلی بوضوئه اء ان یع فا حکم 

متی ثبت شرعا فالظاهر دوامه لا تعلق به من المصاح الدينية والدنيوية . 

ا نقاد الاستصحاب نذهبرن إلى اه لابہد من دليل ينہض على بقاء الحکم 
على ماهو عليه لأنالدليلدليل على وجود الحكم وثبوته لا على استمراريته 

وبقائه » ومن ثم فإن بقاء الحم واستمراريتهتاجإل دليل اخر على ذلك . 

وتوسط فريق فقال إن الاستصحاب حجة فى الدفع والنفى لاف الأثبات أى 
أن الجا التابعه بالاستصحاب' تدفع مايخالفها ولكنہا لاتثبت حكما جديدا الا 
إذا قام دليل على ذلاث . فإذا اشترى شخص عقارا وادعى احر أحقيته بالشفعة 
فإن هذا الفريق لايرى له هذاالحتق لانم لايرون أن استمرار وضع اليد دليسل 

قاطع على الملكية وقت اليبع ولابد لاثبات ذلك من دليل . 

والرأی عندی يتفق مع من یرجحون القول محجية الاستص حاب لان مادل 
الشرع ار العقل على ثبوته يقى على ثبوته بحكم الشرع او العقل وانتغاؤء لايم 
إلا على اساسها . ثم ان الاستصحاب بذاته ليس دليلا على الحكم وإغا الدليل 
هو مایت الحکم الا 


ہت . 


فرع ملحق 
فی 
الحيل فى الفقه الإسلامى 

« الحيل » مصطلح يعرفه أكثر من نوع من فروع المعرفة : 

فهو فى العلوم العسكرية يعنى المكان » وأول كتاب اسلامى ألف ف الحيل 
بهذا المفهوم كان كتاب الحيل للجزرى الشعرانى وقد رفعه مؤلفه إلى اللخليفة 
المأمون . وهناك عدة كتب اخحرى تعالج الحيل من الزاوية الحربية لعل أكارها 
شهرة ‏ بون القدامى _ ه التذكرة المروية فى الحيل العربية » لعلى بن اهي بكر 
الحروى » وكتاب الحيل فى الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب وهو كتاب 
مسلم غير معروف » وإن نسب احيانا إلى الاسكندر المقدونى . وتستند 
مشروعية تلك الحيل إلى قول الرسول مزه ه الحرب خدعة ٠‏ . 

کذلاف عرف علم الميكانيكا عند المسلمين باسم « علم الحيل » لكثرة 
ماتحتويه مفاهيمه المندسية من حيل علمية . ومن أهم الكتب التى الفت فى 
هذا الباب من الدراسة كتاب الحيل لموسى بن شاكر وكتاب فى معرفة الحيل 
المندسية لابن الرزاز الجزارى . 

' والحيل م نى الدراسات الجنائية ‏ هى حيل الشحاذين والتصايين _ 
والمؤلفغات فى هذه الأمور قليلة أذكر مها كتاب الختار فى كشف الأسرار 
للجاحظ فقد روى الكثير من تلك الحيل . 

ولكن اليل التى تستم دراستنا هى الحيل الفقهية أى الحلول الذكية الى 
یستعان بہا لتحقيق غايات يصعب تحقيقها إذا اتبعنا اللحلول المباشرة التى ترودنا 
بها الشريعة الغراء . ولذا فقد ارتأت زمرة من الفقهاء أن الخرج من هذا احرج 


لايتأنى إلا بالخروج على تلك الحلول الباشرة بغية تحقيتق النتيجة ار جوة . 
والمثل, يوضعح ماأقرل : نحرم ايات التتران الفائدة الربوية لحرا قاطعا فلامجال 
صراحة أو مباشرة ولكن هناك ف الرقت ذاته حالات خاصة تمس فيا الحاجة 
للتعامل بالفائدة فى المعاملات التجارية . ولذا فقد تحايل نفر من الفقهاء لاشباع 
تلك الحالات دون الخرو ج على النصوص و تذرعوالذلك بعدة حيلأشهرهاهى قاعدة 
« بيعة ببيعة » ومن صيع تلك القاعدة ‏ على سبيل البيان _ أن يقوم المدين 
المنتظر بيع سلعة نقدا إلى الدائن المنتظر بسعر معين ثم يقرم الدائن المنتظر 
مباشرة ببيع السلعة ذاعها إلى المدين المتتظر بسعر أعلى ولكنه مؤجل . فهنا نحن 
أمام عقدى بيع صحيحين يعقدان طبقا للأحكام الشرعية ولكن الفرق بين 
السعرين يمل الفائدة المطلوبة > ولذا تسمى هذه الصفقة بالخاطرة أو المعاملة » 
وقد كارت تلك العادة فى المدينة منذ وقت مبكر تنعاصر بداياته مع مالك . 
ويل فقه الحيل هذا نظرة واقعية تريد أن تربط حاجة الناس العملية بأحكام 
الشريعة النظرية > ذلك أنها تقوم على عدة صفقات كل مها شرعسى ف 
ذاته ولكن تصل فى مجموعها إلى نتيجة غير النى قد نصل إلبها لو أننا طبقنا 
الأحكام الباشرة فى النظرية إلاسلاءية . رلذا ققد غلب على الناس س عندما 
يلجأون للحيل ‏ أن ييرمرا كل صفقة من العفقات المرتبطة فى وثيقة 
متفصلة . بيد أن هذا قد يسمح لاحد الأطراف بان يستفيد من هذه الوثائق 
التعددة على محز يخالف ماأراد الطرفان التوصل إليه' من جمعها » ولذا جرت 
العادة على أن تودع الوثائق دى شخص ثقة ومعها وثيقة غير رمية توضح 
العلاقة المصلحية الى يستهدفها الطرفان من وراء تلك الوثائق جتمعة وهى 
تقابل مانسميه اليوم بورقة الضد » وعندئذ حرص الوديع على عدم تمكين اى 
هن الطرفين من تجارز الغرض المشترك فيسلم كلا منهما الأوراق التى يحق له 
استخدامها ف مرحلة بعينها من العلاقات المتبادلة بحيث لايتمكن الاجر من 
فاد الفغقة ٠‏ 


کذلك قد تستخدم المیل لتفادی الالترامات التی یربط ہا اصحابہا تتم 


القسم و الى يتعهدون بها بارادة فردية اعادا عل تسلسل وقائع ية ولعل 
هذا الانجاه يرتبط بموقف لفقه من تفسير الأحكام المتعلقة هذه الأمور تفسیرا 
مضيقا أو نصيحة بعض الفقهاء بأن ينحر الئاس منحى استخدام الألفاظ 
الغامضة التى تحتمل عدة تفسيرات . ويعتمد أصحاب هذا المذهب على قول 
لعمر أنه ١‏ فى معرض الكلام لامندوحة عن الكذب ۲ » اى استخدام التعبيرات 
غير الواضحة بل إن هتاك حديثا ينسب لارسول بل بأن الكذب يحب ٠‏ 
كذبا إلا قى حالات ثلاث : إذا كذب المرء لاقامة السلم بين شخصين › وإذا 
كذب لزوجته بعمل موعود وإذا كذب فى الحرب ( الكامل للمبرد ) . يقل 
عن الصحابي المشهور حذيفة بن المان قوله : ابتاع جرءا من دينى بال جزء 
الأخر مالم حتف کله . ۰ 

ويندو ان مدرسة الكوفة هى التى حملت لواء هذا الاتجاه ولذا كارت 
مؤلفات اصحايما فيه مثل الاشباه والنظائر لابن تمم وكتاب الحيل والخارج 
للخصاف » والمبسوط للسرخحسى » وكذا تلقى تطبيقات ها فى الفتارى المغيرية 
وکتاب اخارج فى الحيل للشيبانى . 

ویقف الفقه الاسلامی من الحيل موقفا تختلف درجاته » فالنفية م ا 
اسلفت ‏ هم مبتدعر المدرك . 

أما الشافعية ومن سبق من اتباعه فقد اعتبروا الحيل ممنوعة ولكن الكارة من 
الشافعية ومن ينهم الفقيه الشافعى الكيير ابن حجر أقرت صحا ج ولل 
E i‏ الحيل من نجاح فى الواقع الغملى . 

أما مالك فقد رفضها رفضا باتا ليما ماأماه ببيع العربانيولكن المدرسة 
المالكية فرقت بين المحيل الجائزة والحيل الممنوعة وإن غلب عليما اقرار صحة 
الحيل » ومن الذين أحذوا بذه التفرقة محمود بن الحسن القزويتى ف کتاب له 
فى الموضوع . 

ویعارضها بعض الحنابلة ومنہم القاضى ابو يعلى فى كعاب اماه ١‏ كتاب 
ابطال. الحيل » . ولابن تيمية دراسة خاصة « إقامة الدليل على ابطال 
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التحليل » . كذلك عارضها آهل الحدیث وقد خحصص البخاری کتابا من 

والحق أننى لاأرى أن الفقهاء الذين أجازوا الحيل وعملوا بها قد قصدوا 
عمدا تحليل الحرام وإنغا ابتغوا تيسير الشفون الحياتية ‏ لاسيما التجارية ‏ على 
الناس . والحيل ذا المفهوم هى صورة خاصة من صور الأحكام التى تقتضما 
الضرورة وتبعا فيجب عدم التوسع فيما والشحرز فى الفتوى بناء عليما . بيد أن 
البعض قد أساء استخدامها وترخحص ف توسعة مجالاتما الأمر الذى كانت له 
معقباته على المحدئرن من فقهاء المسلمين إذ مجوها وعزفت جمهرتهم عنها . 
استطراد : علاقة الضرورة بضرابط الاأسعباط : 

الضرورة فعولة من الضرر » وهى فى الاصل مصدر ضر ١‏ والضر هو سرء 
الال الذى لانفع معه يساويه أو یری عليه فإن کان معه نفع یساویه ار یرید 
عليه فلايسمى حيعذ ضرا » ومن ثم فلا يطلق على تناول جرعات الأدوية 
المريرة مغلا ضرر لا تشمله من منفعة . 


SSE E.‏ بالغرر » وهو تفسير اوحظ فيه 
الفقهاء من اشتراط بلوغ الضرورة حدا معینا . EE‏ 
( جميل محمد بن مبارك _ نظرية الضرورة الشرعية س حدودها وضوابطها - 
المتصورڈ » |۱٤۸‏ ۱۹۸۸ ص ۴۱ ۰ ۲۳ ) . 

وبدهى أن الشريعة وضعت لصاح الخلق » بيد أن مواضع الضرورة مستثناة 
على تلك المصالمح . ولذا قدمت أن طرائق الاستنباط ‏ فيما عدا التياس ‏ 
تعتير من قبل الطرائق أو الضوابط لاستنباط الأحكام التى تنعلق غالات 
الضرورة » وأوضح ذلك فى عجالة . فالمصال المرسلة هى ضرورة م ينص على 
عينها ولاتقاس على النصوصة بالقياس الخاص . وتعجلى علاقة الضرورة هنا 
بالمصلحة المرسلة 3 ق ثلاث نوأاح : ٣‏ 


أ أن من الأصرليين من يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة أن تكون 
مشروطة : 

ب أن الأصوليين يستنبطون للأحكام الخاصة با لم ينص الشار ع عليه علد 
جعلونما فى المسائل التى افتوا فيہا بالضرورة . 

ج أن كل أمثلة المصال المرسلة فما تعارض بين مصلحتين وكل أمثلة 
الضرورة فما تعارض بون مصلحيتن ‏ ومثال ماقدمت فرض ضرائب 
على الناس إذا احتاج الامام المسلم العادل إلى ذلك » فهذا أمر م تتص 
الشريعة على عينه ولكن الضرورة دعت إليه . 

وتظهر العلاقة بين الضرورة والاستحسان ف أن كليم ماءمستثنى من مقتضى 
النص الأيا بى فالضرورة أستخناء موقت من النص والاستيحسان استشناء من 
القاعدة القياسية العامة . والاستحسان لایصار إلبه إل إذا کان استعمال القياس 
يؤدى إل فوات مصلحة أو جلب مفسدة » ا أن الضروزة لايصار إليبا إلا إذا 
كان تطبيق النص الاأصلى يؤدى إلى فوات مصلحة أو جلب مضرة ( ابن 

مبارك س المرجع السابق ‏ ص ۲۳١‏ ) . 

وتتجلى أمية العلاقة بين الضرورة وسد الذرائع فى الأمور التالية : 

أ الضرورة وسد الذرائع كلاها يرتكز على المصلحة » فالضرورة يأق 
حكمها عندما تتعارض المصلحة الأصلية مع مفسدة رى عله » وسد 
الذرائع يأ حكمه عندما ينتج عن تطييق الحكم الا لى مفسدة ترلى 
على مصلحة الحكم الشرعى . 

ب س العمل بقاعدة سد الذرا ع ليس عملا مالفا للنص بل هو عمل بروح 
اللص » والضرورة ایشا لاتخالف النص . 

ج م سد الذرائع والضرورة تجتمعان ف أصل من الأصول الشرعية الكبرى 

وهو اعتبار مالات الأفعال » والحق أنہما يشت ركان فى هذا الأصل مع 
الصاح المرسلة والاستحسان . فالشارع ينظر دائما إل مال الفعل من 
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حيث مايؤدى إليه من مصالح أو مفاسد » وينبغى للمجتد أن يتبع 
طريقة الشار ع فى النظر إلى مال كل فعل . فإذا علم يقينا أو ظن ظنا 
قويا أن المصاىحة التى من أجلها حكم الشر ع بحكم معين لن تنحقق بل 
ربجا أدى تطبيق الحكم إلى عكس المقصود منه فينبغى عليه أن يتوجه إلى 
نصوص أخرى يناسب تطبيقها امقام . ( ابن مبارك _ المرجع 
السابق » ص ۲٣۷ ۲٣١‏ ) . 

ولذا فإن اثبات العلاقة بين الضرورة وسد الذرائع يؤيد القول بالقياس على 

جال الضرورات . 

وعلاقة سد الذ رائع بالضرورة ضح ف ثلاثة وجوه : 

ا تحرم المباح » عندما رخص الشارع ار ولک لے هی عب 
u‏ 
حلاف بين الفقهاء . 

ب أن ينص الشارع عإ لى تحربم الاقدام على أمر وتؤدى الضرورة إلى فعله 
كان فعله يسد الذريعة إلى كثير من المفاسد أكار من المفاسد الناتجة 
عن الاقدام عليه أو ان ينص الشارع على مر سلدا للذريعة قتؤدى 
الضزورة إلى فعله . 

ج م جوز ترك الواجب بل جب تركه سدا لذريعة ا ضرره 
أكبر من نفع فعل الواجب . 

وللضرورة ضوابط أحب أن أذكرها حتى لا تكون ذريعة فى غير لها 

اجمعپا فیما بى : 

إ١)‏ أن تكون متفقة مع ضوابط الشار م . 

(۲) أن تكون حققة لا متومة . 

(۳) ألا تؤدى ازالتها إلى ضرورة أكبر منها . ' 

. ألا يترتب على إزالتما إلحاق مثلها بالغير‎ )٤( 

(ه) ان تقدر بقدرها . 


A 


الباب الثانى 
فس 

الملاقات الدرلية الإسلامية 
الفصل الأرل :ف أشخاص القانون الدول 
الفصل الفالى : ف المعاهدات 
الفصل اثالث :فى نظام الحضرتين رالنظام الدبلوماسس ) 

والنظام القنصل 
الفصل الرابع : فى المسئولية الدولية والاسعخلاف الدرل 


١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان واتقرا الله أن 
الله شديد العقاب ٠‏ گ 

صدق الله العظم 

رالمائدة / ۲ ) 


الفصل الأرل 
فی 
اشخاص' القانون الدرل 
المبحث الأول 
فی 
الشخصية القانرنية 
الشخصية القانونية فى النظرية المعاصرة : 
يختلف شخص القانون ف القانون الدولى المعاصر عنه فى القانون الداخلى 
ذلك أن شخص للقانون ف القانون الدولى يجب أن يجمع صفتين.: 
أ الاهلية لكسب ابلحقوق والالتزام بالواجبات . 
ب القدرة» أى الارادة الشارعة لوضع أحكام القانون الدرل 
أما شخص القانون الداحلى فهو من توافرت فيه الاهلية دون القدرة . ولذا 
فإن هناك حالة وسطا ف القانون الدرلى ولامقابل فا فى القانون الداخلى تلك 
هى الوحدة التى تملك الأهلية ولاتملك القدرة ‏ إن مثل هذا الفرض يترتب 
عليه س ف رأيى س قيام ذانية دولية وليست شخصية دولية . والشخصية 
القانونية قد تكون شخصية معنوية وقد تكون شخصية طبيعية . ونظرا لأن 
فإن الشخص المعنوى يعتبر هو الشخص المرذجى ف القانون الدولى على عكس 
القانون الداحل فإن شخصه الفوذجى هو الفرد أ الشخص الطبيعى . وقد 
دخلت الشخصية المعنوية رواق القانون الدولى من باب الدولة بيد أن الدولة ۾ 
تعد الآن هى شخص القانون الدول الوحيد فقد دلت نادى اشخاص 
القانون الدرل وحدات متعددة يتزأيد عددها یوما بعد يوم اي محل کسر 
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احتكار الدولة للشخصية القانونية الدولية . ومن الوحدات التى تثير الجدل فى 
جال الشخصية القانونية الشر كات متعددة الجنسية وبعض شر كات الطرران 
الدولية وصور من الاستثار المشترك بين الدولة والشر كات الاجنبية العملاقة 
لاستغار الاروات الطبيعية وحركات القحرير والأمة كوحدة ها ذاتيتما . وأغلب 
الظن عندى أن منطق النظرية الاسلامية لايلقى المعاناة ذاتما التى يلاها منطق 
النظرية المعاصرة ف الاقرار طك الوحدات بالشخصية امنرية فهو أكر رة 
واوسع تقبلا للفكرة . 

ولا كانت الشخصية القانونية المعنوية هى الأهم بالنسبة لنا فى هذه الدراسة 
فإفى اعكف عليما هنا بكلمة سريعة . 
الشخصية المعبوية والنظرية الإسلامية : 

إن الشخصية العنوية ليست إلا حيلة قانونية أريد بها معالة حالة طرأت ول 
تکن فی الحسبان تلك هی قیام حقوق للجماعة . إل الفلسفة من وراء مدرك 
الشخصية المعنوية إنما تستہدف مواجهة مشكلة عرضت وحاجة أستجدت 
عندما أريد وضع قواعد تخاطب امجموعات ذلك أن منطق القانون يقتضى أن 
يخاطب المكلف مباشرة بأحكام القانون الذى ينظم نشاطه وأن بخاطب على نحو 
يسبمح له بأن يتفهم أحكام ذلك القانون ويدرك مقاصده . وهذا يتطلب فى 
المكلف أن يكون. كاتا ذا عقل وارادة تلترم وذلك وصف لاينطبق إلا عل 
الغرد بجا له من كيان طبيعى وقدرة واقعية أما الجماعات من.حيث هى جماعات 
فلا لبرافر فيم تلك المواصفات . ومن .ثم فقد رب القانون فى تخطى هذه 
ألعقبة وتذليل تلك المشكلة فابتدع فكرة الشخصية المعنوية .إذ افترض أن 
الجموعة الى ياطما إنغا تتصهر ف بوتقة تلم افرادها.ومسن يكونونها ٠‏ 
فی کیان معنوى س يقابل الكيان الطبيعى للفرد _ ولذلك اسمى هذا الكيان 
المعنوى بالشخص العنوى . كذلك اعتبر القانون أن هذا الكيان ارادة قادرة 
بالنسية للأغراض التى يخاطبه من أجلها ومن هنا نقول إن ارادة ا 
المعنوى ارادة اعتبارية لاما طبعا ليست بارادة حقيقية . 
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ومن ثم فإن ادماج انجموع فى كيان معنوى والاستغناء عن الارادة الحقيقية 
بارادة افتراضية هو الذى يفسر كيف قامت الشخصية المعنوية فى القانون . 
فليس عجبا إذن أن تكون فكرة الشخصية العنوية هى ملاذ القانون _ أى 
قانون ‏ وحيلته إذا ماأراد خاطبة مجموعة معينة لأغراض معينة . 

فإذا وضعنا تلك الحقيقة فى الاعتبار ‏ نجد أن النظرية الاسلامية قد 
واجهت هذه المشكلة ايضا لأن فبا أحكاما تخاطب الجموع . واسوق أمثلة 

على ذلك : 


وا لکرم OE‏ دون إلى لير 
ويأمرون بالعروف » ( ال عمران / ۱۹٤‏ ) وهذا خطاب إلى الأمة فى 
جموعها وليس إل فرد بذاته » وهذا تبعا يفرض التزاما على الأَمة مة فى كلها 
ولیس التزاما على كل فرد من افرادها فحسب » ای ان الدعرة إلى الخير والأمر 
با معروف ‏ وإن كانت مستحبة من كل فرد على حدة س إلا أن الالترام بها 
لايقع على الفرد وحده وإنغا يقع على الجموع كذلك . وخطاب امجمرع 
واضح كذلك ف قوله تعالل « وكذلك جعلنأم امة وسطا لتكونوا شهداء عل 
التاس بالمعروف وننہون عن انكر وتؤمنون بالله ٠‏ ر اليقرة / ٠٤١‏ ) . 
فالخيرية نصا لاترافر بداهة فى كل فرد من افراد الآية الكرية وإغا هى خيربة 
تغلب على الأمة فى مجموعها وتدسم بها فى تصورها الكلى المعتوى . وقد أناط 
إلاسلام حت العبادة والريادة بهذه ١‏ الفيرية ) الى تعتلى اسنام القم رالفضائل 
اموضوعية الانسانبة . ولعل تلك القضية هى التى دعت الفقهاء إل الكلام عن 
الفرض العینی والفرض الکفائی . والفرض الکفائی ہو الذی يسط القکلیف 
عن الجموع إذا قام به بعض هذا الجموع . وإن تصور مدرك فرض الكفاية إلا 
يجد منطقه فى فكرة الشخصية المعنوية" لأن الفرض اصلا واقغ على الجموع 
فكيف يغنى اداء البعض له عن البعض الأخر إلا اذا كان نشاط هذا البعض قد 
أدى . بنيابة افتراضية عن الكل . 


كذلك إذا قال الرسول عل إن امته لاتجمع عل ضلالة فهو يرب اثأرا 


۳ 


قانو نية على اجماع الأمة وهو أن ماتراه الأمة الاسلامية على أنه مسن فهر عند 
اله حكم حسن . والأمة ليست كيانا ملموسا و ولا تمللك إرادة ت فف 
ننسب إليا نشاطا قانرنا 1 ارادة 0 قانونية إلا اذا تصورنا الم تصورا 
معنویا على آنا شخص قانونى ذو ارادة اعتبارية . كذلك عندما قرر الرسول 
cm‏ ف شأن‌الأمانأن المؤمنين يسعى ادناهم بذمتہم فانه ‏ فيما قد 1 
يقصد أن المسلم عندما منح الامان يكون قد سعى بذمة كل فرد من أفراد الأمة 
على حدة وإنغا قصد أن المسلم انما يسعى بالذمة الجماعية للأمة . وما كانت 
الذمة عنصرا من عناصر الشخصية فإن الذمة !ماعية لاتكون إلاللشخص 
المعنوى . 

رلاننسى أن الخطاب فى النظرية الاسلامية وإن صدر احيانا للفرد الا إنه 
خاب رک العالين فلا ينفك منه الجموع ‏ لاينفك منه الفرد لأنه 
خحطاب مبنى على العقيدة » وهذا يفسر قوله سبحانه وتعالى ‏ وإذا اردنا أن 
نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيا فحتق عليما القول فدمرناها تدميرا ) 
الاسر / ٠١‏ ) لأن مط الأية الكرية لا يستقم مع أحكام أخحرى ف 
القرآن إلا على اساس مدرك الشعخصية المعنوية . فالقاعدة العامة فى القران هى 
أن لاتزر وازرة وزر أخحرى وإذن فكيف تدمر القرية بفسق مترفما فيتحمل 
أهلها وزر الفاسقين إلا اذا كان الفسق ممن يقومون على شعون القرية بوصفها 
شخصا معنويا وعددئذ ينسب الفسق إلى الجحموع ويكون التدمير عقابا هذا 
اجموع . 

وھکذا۔ فجد أن من احکاع النظرية الاسلامية ماجخاطب الجموع وتبعا قإن 
تطيقه يطلب الاقرار بمدرك الشخصية العنوية . والحتى أن ذلك المدرك ليس 
غريبا عل الفقه الاسلامى التقليدى لأنه أحذ بالفكرة عندما عرضت له المشكلة 
ف فروض استدعت ذلك . ولعل أهم فرض هو نظام الوقف . 


لقد اخحتلف الفقهاء ف تعريف الوقضف ولكن جهرتهم س يوسف وحمد 
والشافعى واحمد ين حنبل ‏ ذهبت إلى أنه حبس العين على حكم ماك الله 
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تعاى والتصدق بالنفعة على جهة من جهات البر ابتداء أو انتهاء وقيل هو حبس 
العين على ملك الله تعالى ر محمد مصطفى شابى ‏ أحكام الوصايا 
والأوقاف » القاهرة ۱۹۹۲ » ص ۳۲١‏ ) . والتعريف واضح ف أن الوقف 
شخصية معنوية . وكان يكفينى هذا للتدليل على أن مدرك الشخصية المعنوية 
هو من المدركات التى تنعامل با النظرية إلاسلامية لولا أن البعض يذهب إلى 
أن حكم الوقف حكم استلنانى والاستثناء لايقاس عليه . وعندى أن هذا 
الاعتراض يفتقر إل ساق يقف عاليما لان المنطق الذى وضع الحكم للوقف 
يتكرر فى حالات أحرى . ثم إن الاقرار بالمدرك فى تصور ما هو اقرار بفكرة 
قانونية بمكن الأستفادة بها عندما تتوفر حكمتها فضلا على أن تطبيقى الفاعدة فى 
حالة واحدة لايعنى حتا ولزاما أن تلك الحالة استثناء » وإنما يعنى فى وضعنا 
هذا أن المشكلة التى قابلت الفقه التقليدى قامت فى حالة واحدة هى حالة 
الأوقاف فلو أنه ووجه بمشكلة ماثلة فأحذ فيا حكم غير الحكم لكان منطقيا أن 
نصف الوضع الخاص' بالوقف على أنه وضع استثنانى وإنى اسائل عن الحكمة 
فى النكرص عن الاقرار بمدرك الشخصية المعنوية على الرغم نما فيه من رفع 
للحرج )ا استبان من الأمثلة التى سقتها فيما سلف » والتى تؤكد أن من 
أحكام النظرية مايخاطب ألجموع . وقد قدمت أن فكرة الشخصية المعنوية 
تيلة قانونية تذرع بها القانون لتقرير الحقوق والالترامات الجماعية . وإذا كان 
الشخص المعنوى هو الشخص الغوذجى فى القانون الدولى فإن مؤدى رفض 
الشبخصية المعنوية فى النظرية الاسلامية هو اعاقة تلك النظرية عن أن تضع 
احکاما تنظم العلاقات الدولية . 

ولايفوتنى فى هذا المقام أن اضيف صورة من صور الشخصية القانونية 
العامة التى لا" يمارى, فيما الفقه » تلك هى بيت الال. ذلك أن بیت الال فى 
عرف النظرية الاسلامية ‏ يعد بثابة شخصية اعتبارية يجب دفع الخراج 
والجزية له ومايرتبه ولى الأمر على المسلمين من الترامات مالية وهو وارث من 
لاوارث له وله أن یقاضی ویتقاضی . 
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وإذا كان الفقه الاسلامى فد انكر على الشركات أن تكون ذات شخصية 
اعتبارية فإنه لم يفعل ذلك جحردا بالشخصية الاعتبارية وإنغا لانه سلك فى 
تكييف الش ر كات مسلكا يغنى عن ذللك . لقد نظر الفقه الاسلامى إلى 
الشركات من زاوية مصلحة الشركاء فإن هى داينت أو تداييت وجب اذن 
الجميع إلا إذا كان نى عقد تكوينہا مايبيح ذلك لمدير الشركة أو اقتضت طبيعة 
نشاط الشركة دلك . ولكن النظرية الاسلامية قدرت فى قضية الش ركات س 
وكبیت الال مثلا ‏ کيانا منفردا با له وماعليه دون اعتبار لاشخاص 
جتمعين . 

إد هذه المقارنة العاجلة توضح ‏ بل تو كد _ أن فلسفة النظرية الاسلامية 
لاتجافى مدرك الشخصية الاعتبارية لانظرا ولا عملا . فإن صح هذا وهو 
فى“نظرى صحيح _ فإنى لاأجد صعوبة فى أن اتاب مسيرنى على درب القانون 
الدول . والحق أننى ونا بصدد الكلام عن الشخصية الاعتبارية أو الحقوق فى 
القانرن الدولى كان يجب أن أفسسح الجال لمناقشة صور أخرى من الشخصية 
الاعتبارية ‏ عدا الدولة س كالنتظمات الدولية مثلا ‏ بيد أن تأكيد مدرك 
الشخصية الاعتبارية ‏ من حيث المبدأً ‏ فى النظرية الاسلامية يكفينى فى 
هذا امقام لاننى بذلك أكون قد أقمت الأساس وأرسيت الركائز . هذا فضلا 
على ان هذا السشر لعسيق بدراسة القانون الدرلى وتبعا فإنه لمجال فيه لتغصيل 
يتعانق بالتنظم الدرل » ولذا قإن لى عذرى إن اجترأت هنا بالكلام عن 


الرولة . 
4 


ومن ثم فإنى اخحلص إلى أن النظرية إلاسلامية تنسع لمدرك الشخصية المعنوية 
الدولية استجابة لمتطلمات الحياة الدولية المعاصرة ومواكبة لواقع ال جماعة الدولية 
ورفعا للحرج رحلا مقصد a a Cs‏ 
ون التصرص الشرعية لاتعارض الأذ بذلك المدرك بل تؤيده وتزكيه . ولقد 
عرفت N oT‏ 
عجب أن تسمى القبيلة بالعاقلة لأنها تعقل افرادها . ولعل الرسول عر 
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انطلق من هذا المفهوم عندما حاطب رؤساء الدول الحيملة بالجريرة س فى بده 
الدعوة ‏ يدعوهم إلى الاسلام ويحملهم مسثولية عدم امتجابة شعوميم 
لدعوته . 8 

اب أن أضيف هنا أن الازدراجية فى عناصر الشخصية التى تتطلما 
النظرية المعاصرة لقيام الشخصية الاعتبارية لامجال ها فى النظرية الاسلامية إذ 
يكفى ى النظرية الاسلامية لتوافر الشخصية الاعبارية الدولية أن تتمتع الوحدة 
الكلية بأهلية الوجوب القانونية الدولية ولاحاجة بها لان تكون قادرة على خلق 
قواعد القانون ومرجع ذلك ee‏ أن تتوافر القدرة 
عل جانب الاهلية لان الجماعة الدولية تفتقر إلى سلطة مركزية ها سلطان 
التشريع الدول » أما النظرية الاسلامية. فتعرف مشرعا أعلى تسمو ارادته على 
ارادة الدول » ذلك هو الالىق عر وجل . وهكذا جد أن الشخصية القانونية 

فى الشريعة الاسلامية لانختلف فى مفهومها الداخلى عن مفهومها الدول إذ هى 
فی الحالتين عديل الأهلية ثمإنمن الفقهاء المعاصرين مازال کی ف جرا 
هذا الذى بياهى با أكده للناس من حرية ‏ مازال يقول بأن الفرد محل 
للأحكام القانونية الدولية من حيث أن القانون الدولى يفرض عليه واجبات 
ولكنه لايقر له بحقوق . بيد أن هذه النظرية لاتمثل النظرة العامة من قبل الفقهاء 
فهناك من يرى أن القانون الدولى يتعامل مباشرة مع الفرد دون وساطة الدولة 
فيضفى عليه الحقوق والالتزامات » ولعل جروسيوس هو أول من قال بهذا 
الر ی ( انظر 327-332 Korowicz Op. cit., pp,‏ ( 

وإلى جانب هذه الترعة التى تقول بأن الدرلة والفرد كليبما من أشخاص 
القانون الدولى نجد نزعة احرى تقصر الشخصة القانونية الدولية على الفرد 
وحده » وتلك نزعة لاجد إلا القليل من الأنصار ( كورويز » المرجع السابق » 
ص ۳۳۹ ) . 

أما النظرية الاسلامية فلا تستبعد الفرد من يين أشخاص القانون الدولى 
ذلك أن معظم ايات القران تدوجه بخطابما إلى الافراد . فضلا على أن الغرد 
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يستمد بعض الحقوق مباشرة من القانرون اللولى والثل الدى شر بو نه لذلا 

سحق الفرد فى منح الأمان فيلزم بذلك الدرلة الاسلامية . وای وأن كنت لااعتير 
الأمان معاهدة إلا أن هذا لاينفى أنه وثيقة ها اثار دولية تحاج جما الدولة . وقد 
یکون المحل الأكير وضوحا هو مالأهل الذمة المقيمين فى الدولة الاسلامية من 
حقوق . وکا ان النظرية اإلاسلامية تنح حقوقا للفرد فهى تفرض عايه الترامات 
مثال ذلاكف الحهاد عندما یکون فرضا عینیا . صحيح أن الأهلية الدولية للفرد 
ذات نطاق أضيق من نطاق الأهلية الدولية للدرلة ولكن ع هذا لاينفى أن للفرد 
شخصية قانونية دولية . وهكذا جد أن النظرية الاسلامية أکثر تقبلا للفرد 
کشخص من أشخاص القانون الدولى . يد آنا لاتحصر الشخصية القانرنية 
الدولية فيه وإغا تقر إلى جانب ذلك بالشخصية القانونية الدولية للدولة ومن 
شم فان الرأى المعاصر الذى يعترف لکل من الدولة والفرد بالشخضية القانونية 
الدولية إنما يتف مع النظرية الاسلامية فی دید أشخاص القانون الدولى 
رار لاسلاية ذد قير عدد لاشخاس اقارد لول إتت من 
ر أبداً فى معام ية الأحكام الخاصة بأشخاص القانون الدولى اک الدولة 
م اڈ ثنی بالکلام عن حقرق الأفراد والجماعاث . 
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البحث الثانى 
مدرك الدرلة فى النظرية الإسلاميسة 

تصدير : 

تشهد الأحكام العامة فى النظرية الاسلامية بوجوب اقامة الدولة » وتلك 
حقيقة تقررت فى اجتا ع السقيفة إذ لم يخالف أحد من الصحابة فى أصل اقامتا 
وإنما احصر الخلاف فى صفات من يتولن راستها . ولذا لم يعترض احد على 
ای بكر عندما قال «لابد هذا الامر من قاميقومبه . فانظروا وهاتوا 
برهانکم » . 

وقد أشار 'القران الكريم إلى الدولة٠منذ‏ أن قدر للاسلام أن يكون نظاما 
وتشريعا اساسه الح والعدل غير مقتصر ف ذلك على ظهورها بل وكل إلى 
الرسول مله ثم إلى المؤمنين به تنفيذها والجهاد الخالص فى سبيل هذا التنفيذ 
بقوله تعالى « أم يحسدون الناس على مأاتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهم 
الكتاب واللبكمة واتيناهم ملكا عظيما ٠‏ ( النساء / ٠٤‏ ) . ووجه الاستدلال 
أن المقصود. بقوله تعالل ه أم يحسدون الناس » البى مدا عليه الصلاة 
والسلام ‏ إذ حسده الهود منذ أقام الدين على أساس الدولة » فكان الرد أن 
هذا الذى اضطلع به الرسول عه لم يكن بدعا ف التبوات » بل لقد سبق 
أن اتن الله تعالى الملك العظم لمن سبق من الأنبياء . 

فالا سلام. اذن دين قام عل قاعدة الدولة مدذ قدر ال ُن یکون تشریعا 
( شحى الدرينى ‏ خحصائص التشريع الاسلامى فى السياسة والحكم » بيروت 
۲ ,»۰ ص ۳۲۸ ) . 
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ومن‌السن التى يتج بها بعض الفقهاء فى ضرورة اقامة الدولة رواية ابن 
عمر ٠‏ من حرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع إلاسلام من عنقه حتى راجعه 
ومن مات ولي ليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية » . وقول عثان بن 
عفان ٠‏ إن الله يزع بالسلطان مالم يزع بالقران » . وهذه الروايات وأن كانت 
لاتعتبر نصا مباذ شرا ف مقام الدولة إلا أن الاستشهاد با لابأس به فى تدعم 
مدرك الدو لة وتأكيد معقوليته شرعا » وذلك أن تحقيق مقاصد الشريعة الغراء 
لايتم إلا بتنفيذ أحكامها وهذا لايتحقق إلا بالدولة فكاڼت اقامة الدولة واجبة 
لوجوب ذلك بداهة . 

ونما يزكى المدرك ماتضمنه التشريع الاسلامى من مظاهر لسيادة الدولة _ 
لاسیما على الصعيد الدرل _ من مثل قواعد الجهاد وابرام المعاهدات . ولذا 
يقرر ابن حزم أن العقل يوجب اقامة الدولة إذ يقول « وقد علمنا بضرورة 
العقل وبديته » أن قيام الدولة بجا اوجبه الله تعالى من الأحكام ۾ علیہم فى 
الأموال » والحايات » رالدماءء لجع والطلاق » وسائر اللأحكام 
كليا » ومنع المظام » وانساف المظلوم » وأخحذ القصاص على تباعد اقطارهم 
وشراغلهم ء واختلاف ارائهم . فلا تصح اقامة الدين إلا بالاسناد إلى واحد 
أو لل أكار من واد » ( الل والتحل لابن حرم س ج ٤‏ » صا ۷ . 

ويقرر ر الامام الغرالى م أن ذلك لو دام ر اى الفتن وموت السلطان ) ولم 
يعدارك ,بصب ساطان اخر مطاع دام المرج وعم اليف وشل القحط 
رهلکت الواثى وبطلت الصناعات و کان كل من غلب سلب ولم يتفرغ أحد 
للعبادة والعلم وإن.بقى حيا والأكارون يبلكون تحت ظلال السيوف . .. وملا 
قيل : الدين والسلطان توأمان : الدين أساس والساطان حارس وما لاأساس له 
فمهدوم ومالا حارس له فضائع » ( الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى س ص 
۱۰١ _ ٥‏ ) . ویتابع الغرالی قوله « فبان أن السلطان ضرورى فى نظام 
الدنيا ء ونظام الدنيا ضرورى فى نظام الدين » ونظام e‏ 
بسعادة ری » وهو مقصود الانيياء قطعا » وجوب تتصيب' إلامام من 
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ضروريات الشرع الذى لاسبيل إلى تركه . ( الاقتصاد فى الاعتقاد » المرجع 
السابق » ص ٠١٠١‏ ) . وها نرى أن ائمة الفقه السیاسی ینمی بهم اجتمادهم 
إلى أن اقامة الدولة من اعظم مقاصد الدين » فيقول الجر جالى إن نصب الامام 
من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين ر شرح الجرجانى على المواقف › 
ج ۰۸ ص ۳٤٦‏ ) . 

بيد أن المدقتق فيما اسلفت من قول يستبين أن الفهم السياسى الاسلامى 
التقليدى للدولة قام على مدرك السلطان الذى يمارسهالامام اى السيادة 
الشخصية لرئيس أعل یترل أمر المسلمين با يقم أمور الدين ويحمى مصاح 
الاس . ومن ثم فإن الأركان التى كانت فى اعبار هؤلاء لقيام الدولة هى 
عنصرا الشعب والحاكمية أما عنصر الأقلم فلم يكن واضحا فى ذهن هؤلاء 
امفكرين ولم يتضح فيما اسلفت من أقوالمم . بيد أن هذا التصور م يعد هر 
التصور السلم للدولة اليوم إذا نحن أردنا لدولة الاسلام وجودا تترفر فيه القوة 
والمنعة وتنعم فيه بعزة وسيادة لاتخضعها لسلطان اجنبی ولاتذها للائتار ام 
استعمارى . إن عصمة الدولة الاسلامية وصون حقها فى الحياة أداء لأمانة 
التكليف وعمارة الدنيا والاصلاح فى الأرض يتطلب أن يتوفر للدولة ركن 
ثالث هر إلاقلم على تفصيل اورده بعد قليل . ذلك أن الدولة تتكون فى المفهوم 
الغربى المعاصر من ثلاثة اركان : اقلم وشعب وسلطة . 

ريطيب لى قبل أن اناقش عناصر الدولة __ أن اشير إل أن القران 
الكريم قد رسم للدولة الاسلامية دررها فى الجماعة الدرلية ف قوله عز وجل 
١‏ الذين إن مكناهم فى الأرض اقاموا الصلاة واترا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهرا عن المنكر ٠‏ ( الحج / ٠١‏ ) . ومقتضى هذا أن الدولة الاسلامية جندة 
للقيام بمهمة الاصلاح فى الأرض بجميع وجرهه ماديا ومعنويا . وإذن فامرها 
ليس مقصورا على الاصلاح العقائدى فحسب بل يب جهوده فى تاع 
أسس الحضارة الانسانية ويدلل دلوه فى حقول الرذاهية العايه . 


الفر ع الأول 
سے 
عناصر الدراة فى النظرية الإسلامية 
دهلير إلى البحث : 
قلت إن الدولة الاسلامية لم تعرف فى بداية عهدها التصور الغربى الثلاى 
الذى يجمع السلطة والاقلم رالشعب إذ كانت نظرة الفقه الاسلامى إلى الدولة 
منبعة من غاية تلك الدولة . إن غاية الدولة إلاسلامية هى نشر الدعرة 
إلاسلامية فى ربوع العام والوصول بكافة الناس إلى اعتناق إالاسلام . ودعوة 
ها هذه الصفة العالية لايمكن أن تنحصر في مكان أو تحد جدود ولذا نظر 
الفتهاء إلى السلطة السياسية فى الدرلة الاسلامية على أنها سلطة شخصية تتابم 
المسلمين ايها كانوا وحيها حلوا وليست سلطة مكانية تلحصر فى اقلم بعينه . 
وإذن فالدولة إلاسلامية دولة عالمية الأقنوم ودولية بلا تخرم . وهكذا اسقط 
الفقهاء عنصر إلاقلم فى تصورهم لدولة إلاسلام التى بنيت ف نظرهم عل 
شعب من المؤمنين وامير للمؤمنين . وقد ساعد على تزكية هذه النظرية مالقيه 
الاسلام فى عصوره الأولى من انتشار وازدهار فكانت العزة للمسلمين وقد 
دكت قواهم القلاع والحصون ولم تقض أمام حجافلهم مناعة المش ر كين . 
إن هذه النظرة التى تركز على العنصر الاجتاعى تماثل فكرة معاصرة تعتبر 
ان الد د هر وحده شخص القانون الدول . ويعد ديبى عميد القائلين بإذه 
النكرة واقتطف من دراساته فى هذا الخصوص قوله : 
Dans toute société humaine, grande ou petite, ou on voit ur homme OU‏ "° 
un groupe d’homme ayant une puissance de contrainte, d’imposer aux‏ 
autres, on doit dire qu’il ya une personne politique , un etat‏ 
Duguit, Lecn- Traité de Droit Constitionel, Paris, 1927, np, 1152,‏ ( 
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ولذا فإن هذا الفريق يرى أن القانون الدولى قانون يحكم علاقات بين 
جماعات , 

ید أنه کان لابد للفقه الاسلامی من أن يعيد حساباته بعد أن حف وقع 
سنابك جيش الجهاد وجمدت فتوحات المسلمين قبل أن تتمكن الدعرة 
الاسلامية من أن تنم دورما حول الشمس . وكان لابد من أن تبطلتق النظرية 
الاسلامية على هدى من واقعالحالحيث ظلت رقاع من المعمورة خارج حوزة 
المسلمين وامتنعت أقالم على قدرة الفاتحين . فيرزت فكرة تقسم العام إلى 
دارين : دار إلاسلام ودار الحرب . ومع هذه النظرية بدا عنصر إلاقلم يشغل 
مكانا فى تعريف الدولة الاسلامية إذ كانت دار إلاسلام هى إلاقلم الذى تعلو 
فيه ألوية إلاسلام و كانت دار الحرب حيث تشيع أحكام غير اسلامية . والراقع ‏ 
أن هذه كانت ارهاصات بعنصر إلاقلم و ليست أخذا بفكرة الاقلم فى مفهومها 
الدقيق لأن المساحة الى حددت بها دولة الاسلام نجعل وجودها المكافى نطاقا 
ولیس اقليما بالمعنى الفنى للاصطلاح من حيث أن النطاق هو المساحة التى م 
تحدد عل وجه الدقة أما إلاقلم فله خاصيتان ابات والتحديد . ولذا ميت 
دارا والدار حى البلد والقبيلة » وماأقرب نظرية الالمانى ثمت اانصإء؟ من 
الغهوم التقليدى لدار اإلاسلام ودار الحرب إذ تقلخص نظريته فى أن العام 
ينقسم إلى وحدات ذات مساحات شاسعة لاتتحدد بتعرجاتها المجغرافية وإغا 
تو-حدها فكرة سياسية . وقد قفل باب الاجتہاد فى وقت تعاصر e‏ 
الدولة الاسلامية الكيرى فلم يسع الاجتہاد لمناقشة الوضع الجديد الذى الت 
إليه دار الاسلام ولذا ظلت فكرة دار إلاسلام ودار الحرب هى النظرة التقليدية 
للمفهوم الاسلامى . ولو شاء الله للاجتہاد أن يظل بابه مفترحا لقرأنا للفقه 
رأيا غير ذلاك الرأى ولا تخلف عن مواكبة مااستجد على الجماعة الاسلامية من 
تطور أخذا يبدأ المصاح المرسلة من حيث أن الأنفلاق عن تلك الحقيقة 
تقدمها . أما وقد زالت الغمة فإن علينا أن نعيد ألنظر فيما قيل شى لانتخاف 
”عن الحل . 
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و الاد ل ي ل و دال 1 SE‏ ج اااى الا ا یي ل الم“ 1i‏ ماس 3 
الیک م المباسى عن الانم الافرف أن الدرلة نة هي الاستيا: رالنلبة . ودا 
شاع التعبير اليوم نى لعة السياسة والقانون ويقابله فى اللغة الالجليزية تسمرة 
الدرلة أا باشظة ٠۷٠م‏ والفرنسية ۴٠١2ءوانام‏ ففيما كذلك معنى الغلبة . بيد 
أن القران الكريم استخدم لفظة أخرى للدولة » تلك هى ١‏ القرية » وهذا 
يصف الصورة التى كانت غالبة على الدولة ف القديم إذا كانت المدينة تكون 
دولة ومن هنا كان يطلتى عليما الدولة المدينة اا5 -راا).والقران فى تسميته 
للدرلة بالقرية حرص على أن يقدم لنا الدرلة فى أصغر صورها حتى يمكن البناء 
علا إذ مادام أن قرية واحدة يمكن أن تكون دولة فإن عدة قرى يمكن من 
باب أولى أن تكون دولة » أما الأخذ بالبعكس فيوقعنا فى حرج . فلو أن 
القران وصف الدولة فى تصور اوسع لاثار ذلك مشكلة الوحدات الاقل 
اتساعا » بيد أنها قرية ذات حد أدلى من التعداد السكانى على نحو ماأبين فى 


موضعه . 


أعرد إلى مكونات الدولة فأقول إننى اسعطيع أن استخلص المقرمات الثلاثة 
من مفهوم اشارة بعض الايات الكرية واختار منها قوله تعالى « الذين يقولون 
ربنا أحرجنا من هذه القرية الظالم هلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنامن ٠‏ 
لدىك نصيرا » ( النساء / ۷١‏ ) فالقرية هنا س وهى الدولة ‏ ذات شعب هم 
أهلها الظالمون ولاہد أن يكون ها اقلم إذ كيف يت إلاخراج إلا من مكان محدد 
ومعين . أما السلطة فقد عبرت عا الاية فى الرلاية والنصير حتى يكن أن 
يحمى المظلومين من السلطة القائمة على تلك القرية . 

الق أن وجود الانسان فى جماعة امر تقتضيه طبيحة البشر وحقيقة 
الأجاع لأن الانسان اجتاعی به » فليس من انسان يستطيع أن يعيش فى 
عرلة لأن الناس خلقرا كى يعيشوا فى جماعة . ولذا اثر مفكروا المسلمين - 
على سالفة فلاسفة الأغريق ‏ أن الانسان لابد أن يعيش فى مجتمع . ولعل 
الفازاى فى أهل المدينة الفاضلة ج وبعده الكواكبى ‏ هو خير مثل اسلامى 
للاك المفهوم الاجتاعى . 
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بيد أن اجتا ع.الناس لابد أن يتوصل بهم إلى جماعات تتدافع ووحدات تتنافس 
وذلك الجر هو من اسباب العمران لان انخراط الناس فى جماعة واحدة لابد 
أن يفضى إلى كساد حياتهم وخمول نشاطهم ١‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض » ر البقرة | ۲٥۱‏ )۔وھکذا فکما ان اجتمع ضرورى 
لحياة الأنسان فإن انقسام الجتمع إلى جماعات ضرورى لياة الجتمع . ومن هنا 
كان انقسام العام إلى دول امرا تدفع اليه قواميس الخلق ومقتضيات السنن لال 
الانسان وإن كان حيوانا اجتاعيا إلا أنه ليس حيوانا حسن السلوك دائما . 
وتلك حقيقة أكد عليما المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون فى مقدمته فقال إن قيام 
الجتمع يستحث الحاجة إلى حاية الانسان ضد اخيه الانسان ولاتغن فى ذلك 
الاسلحة التى مى بها الانسان نفسه ضد الحيوانات الكاسرة لان كل انسان 
يستطيع أن يتملك مثل تلك الأسلحة . وتبعا فلا بد من قيام سلطة مانعة تملك 
من القوة والقدرة ماتستطيع أن تحمى به الاس ضد عدوان بعضهم على البعض 
لاخر . وذلك هو فحوى الملك الذى يكمن فى طبيعة الناس ولاغنى هم عنه 
من أجل بقائهم . 

وكانت دولة المدينة ا منورة أول تصور اسلامى للدولة وقد تبدت ارهاصاتا 
فى عهد العقبة فالذين بايعوا الرسول هناك لم يبايعوا على الولاء الدينى فحسب 
بل على أن يمنعوا الرسول ما يمنعوا منه انفسهم . ثم تأكد ذلك فى عهد المدينة 
حيث جعل المؤمنين من المهاجرين والأنصار _ أمة واحدة فكانوا بذلك عنصر 
شعب الدولة الناشعة إلى جانب اليهود كأقلية محمية وكانت يأرب اقليمهاء 
ويقول التاري إن الرسول كلف كعب بن مالك بأن يحدد حدرد اقلم المدينة 
) أٽظر ) 208 Hamidullah, M.- Le prophéte d'lslam, Paris, p.‏ ( 

ولذا دخلت بعض القبائل التى تقطن خارج المدينة فى حدود المدينة مثل 
جهينة ومزينة . فلما وقعت موقعة بدر تأكد أن التالف بين سكان المدينة 
لایبنی على روابط العقيدة فحسب بل دخله عنصر سياسى هو التزام أهل المدينة 
با خرب تحت قيادة الرسول . ومن هنا بدأ مع المدينة يؤكد ذاته بالقياس إل 


Yo 
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ساطات الحم الأعلى الى اد فادها المد على الرسول رال أدتبا الي 
الكرية ١‏ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم ثم لايجدرا فى 
أنفسهم حرجا قضيت ويسلموا تسليما» (الساء / ٠١‏ ). وهكذا 
استكملت دولة المديدة عناصرهاالفلائية الشعب والاقلم والسلطة . ولكن هذا 
التصور الثلاى تاه فى زحمة حروب الردة والفتوحات الاسلامية الأرلى . 
وأغلب الظن أن درلة المدينة بدأت فى اتحاد ايلاف ( كوتفدرالى ) ثم 
أصبحت بعاد نصر بدر دولة اتحاد موالاة ( فدرالى ) لأن كلا من المهاجرين 
والأنصار ظلت عليہم مستوليات متفصلة مشل الالترام بالدية . وقد اعترفت 
مکة بہذه الدولة رسميا فى عهد المديية ( سنة 1۳۹ م ) الذى آرم بين 
وحدتين تنعاملان على قدم المساراة . وجدير بالذكر أن الرسول وقع هذا العهد 
بصفته السياسية لأن العهد م يصفه بأنه رسول الله رلم يتضمن مايفيد اقرار 
مكة بالاإسلام كعقيدة . وبدأت الدولة الاسلامية ‏ بعد فح مكة وانتصار 
اللسلمين فى حنين س تنشر لواءها فى ربوع شبه الجريرة وبدأت القبائل تفد من 
كل حدب وصوب لتقدم الولاء للرسول حتى أن اخر عام فى حياة الرسول 
ع عرف بعام الوفود لکارتہم . فلما ولى ایو یکر وصرف حیاته فی حروب 
الردة كان يصدر عن فكرة الدولة الموحدة لانه أصر على عاربة القبائل حتى 
التى لم ترجع عن الدين ولكنها رفضت أن تدفع الزكاة له . واستقرت الدرلة 
إلاسلامية فهرم متكامل للدولة مع رلاية عمر ين الخطاب . 
بواحب قبل أن انتقل إل مناقشة تلك العناصر أن أوجه النظر إل ثلالة 
أعټارات : 
۲ س٠‏ ليس فى القران الكريم نص صر ف وصف الدولة . صحيح أن هناك 
يات يكن أن توحى إليتا بمفهوم اشاراتا ببعض الأفكار ولكن هذا هو 
عن تيبل الاجتباد التى قد يختلف فيه الجتهدون . 


المعاداة والقتال ر أقرب الاس إلببم كابائهم واينائهس > مدا فضلا عل 
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۲ كان الرسول به على رأس الدولة إلاسلامية فى أول نشأتما وكان 
الرسول صاحب السيفين الزمنى والدينى بأمر إلى صرج » وتلك 
حقيقة فريدة لايعرف التار هها مشيلا ولذا لم يستطع المفكرون 
الأوائل أن يتفهموا برضوح أن للدولة مات سياسية کا أن ها سمات 
دينية . وقد عمت تلك الحقبة عليہم فكان لها معقباتما على تصورهم 
لمدرك الدولة » ولعل ذلك كان من وراء اهتامهم بعنصر الشعب حيث 
ُن الرسول بعث هاديا للعالمين . 


۳ كانت القبيلة هى الوحدة السياسية التى عرفتما العرب قبل الاسلام وقد 
. ظل المدرك القبلى ذا تأثير على الفكر إلاسلامى حتى بعد ىء 
إلإسلام . ورب أن كل ماطرأً على المدرك هو فى تعريف مدلوله وليس 
ف تغيبر اصوله . وكان العباسيون أول من استعمل تعببر ١‏ دولة » وهو 
يعنى عندهم ١‏ العهد الجديد ؛ وكانوا يريدون بذلك ابراز تميزهم ع 
العهد الأموى ثم انتشر التعبير فى لغة القانون وغلب . وأغلب الظن أن 
هذا التاثير هر الذى دعاهم إلى الاأستغناء بتعبير ١‏ الأمة ٠‏ عند الكلام 
عن الدولة وهم فى ذلك غير بعيدين عمن لحقهم بعدة قرون من 
الغربيين الذين جعلوا ‏ زمن ازدهار فكرة الدولة القومية ‏ من لفظى 
١‏ الدولة ماةا؟ » و « الأمة 8 ١‏ صنوين يحل احدهما. عل الاحر . 
بل انهم سبقوا من صاغرا ميثاق الام الححدة الذى يفتتح ديباجته باسم 
الأم ويطلق المسمى على اليئة بذاتما فلم يسمها هيغة الدول التى هى 
فعلا حقيقتہا ‏ وإغا اسماها بيعة'الأم . 
والآن أرى أن أناقش تلك العناصر الثلائة لنتبين مدى قابلية النظرية 
إلاإسلامية لفكرة الدولة القائمة على هذه العناصر الثلاثة . 
العنصر اإادى : الإقلم : 
قلت إن النظرية الاسلامية لم تهعم ف باكورة تطورها بإلاقلم كعنصرمن 
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عناصر الدولة لأن الدرلة الاسلامية فى نظر الأوائل لاجعدها إلا أطراف البسيطة 
فحيثا امطرت سحابة قإن خراجها يجب أن يكون للمسلمين . وماأشبه ذلك 
بنظرية امجال اللبيوى التى ابتدعها الألان لتبرير توسعهم بيد أن الجال الاسلامى 
لشر العقيدة السمحاء والجال الألانى لحكم الطاغوت ولذلك م يفهم المسلمون 
الأرائل هجرتيم من مكة إلى الحبشة ثم إلى المدينة على أنها تغيدر فى المكان وإنما 
فهموها على أنها تغيبر فى الرابطة القبلية والاجتهاعية . ولعل ماز كى هذا المفهوم 
E‏ الكامنة ف نفوسهم رات تم بالار جال واترت 
معنى الاستقرار فى أقلم بعينه . ويقتضى الانصاف أن أذكر أن امية الاقلم ٠‏ 

للدرلة طهر اى لته الفر إلا فى فرة سأر لأن القلي يكن عتدهم هم 
الأخرون ددا بل كانت الدولة أشبه ماتكون بعنصر اجتاعى تدظمه سلطة 
سياسية أى انه كانت هناك تنظيمات سياسية دون ركيزة اقليمية ثابتة ثم-. 
تطورت الأمور إلى أن وصلت إلى ماهى عليه اليوم . 

وقد اغلتق باب الاجتاد مع بدايات تفتت الدولة اإلاسلامية فلم يعاصر ذلك 
التفتت من الفقهاء التقليديين الائمة من كان يكن أن نعتمد على اجتاده 
ولذلك ظل الرأى الأرل على علاته . 

ومع ذلك فإننا لانستطيع أن نرعم أن المسلمين الاوائل قد جهلوا فكرة 
e TS‏ 
ى الدولة ھا اقلم . هذا فضلا عإ لى أن الرسول عر قد حد حدردا ليارب 
ر دولة المدينة ) . ولس الأمر هذا فحسب بل إن عمر بن الخطاب عندما قرر 
اک یق ر کی ا ا وکلم ی اق د ے مر ار ج ر 
یرید ان ينی هذا لاقلم من الأديان الأحرى غير الاسلام ( ولو أن لى تفضا 
على تفاصيل الواقعة ) . وقد عرف الفقه الاسلامى مصطلحات ذات مدلرل 
اقلیمی مثل ثغور المدو ‏ وهى الأراضى التى تعود للعدو » وثغور الاسلام 
وهى المواقع الاسلامية الجاورة لأراضى الدول الأجنبية أو القريبه من أراضى 
العذو » وقد تكون ثغورابرية وقد تكون ثغورا بحرية » ا عرف الضواحى 
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وهی المناطق التى يتر كها الفريقان الممحاربان خالية من الجند والتجهيزات 
العسكرية . رلايقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل إن التنريل الكريم يقول 
« يأيا الذين امنا إنغا امش ركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا » ( التوبة / ۲۸ ) . فهو يتكلم عن تصور اقليمى لأن الحرم الذى منع 
اش ركون من قربة هو عبارة عن مساحة من الأرض ها حدردها التى يجب ألا 
يقربها الشركون وف داحل هذا الرقعة من الأرض تنطبق أحكام خاصة من 
القانون لاتنطبق خارجها . فالحرم إذن اقل مايوصف به أنه اقلم ادارى 
ja-Administrative Region‏ اقل الدولة الاسلامية . و الاقلم الادارى إذا 
أضفيتعليه الحاكمية ينقلب إلى دريلة ر ف الدول الانحادية ) أو دولة 
مستقلة . وهكذا فإنالاقلم .الى عرفته النظرة الاسلامية التقليدية » إنغا كان 
اندمة أغراض معينة ولم .يكن .بوم.مه عنصرأ من عناصر الدرلة . 

وإذن فالأمر ‏ ا قدمت ‏ هو أن إلاقلم ليس بالفكرة الغريبة عن المغهوم 
الإسلامى ولا با مدرك الذى يتنافر مع مدرك الدولة الاسلامية . وإن صح أن 
نعتير الاقلم عنصرا من عناصر الدولة الاسلامية فما هى طبيعة العلاقة القانرنية 
بين الاقلم والدولة ؟ لقد تعددت النظريات الغربية فى الاجابة على هذا السؤال 
ويعكن آن اقرر بأن اكارها قبولا اليوم أربعة : 
)١(‏ .الاقلم محل حق عينى للدولة . 
(۲) الخاصية أى أن إلاقلم عنصر من طبيعة الدولة ذاعها وجزء. لايتجزء 

منہا . 
(۴) الحد أى أن إلاقلم هر إلاطار الدى تمارس الدولة سلطاعما فى داخله . 
)٤(‏ الاحتصاص أى أن إلاقلم هو الرقعة التى يطبق علبا النظام القانونى 
للدولة . 

والقول عندى أن نظرية الاختصاص هى أكار النظريات قربا من المغهرم 
الاسلامى فهى تتواءم مع فلسفة النظرية الاسلامية التى تنظر إلى مرايا الدولة 
على نها الحتصاصات مضفاة .على الحا م بضمان أداء وظائف معينة سبق أن 
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احت إليها عند الكلام عن وظائف الدولة إلاسلامية . كا أن مرونة فكرة 
. الاخحتصاص تجعلها صالحة لأن قكيف باستمرار المراكر إلاقليمية الختلفة . 
وأرى أن تبنئ نظرية الاختصاص بفهوم فردروس الذى قال إن للدرلة 
اختصاصين : اختصاص عل واختصاص عینی وإنہا تستطيع با ضما من 
احتصاص عينى أن تعصرف فى الاقلم زالدولة لتمار اا ی رل 
هى كذلك جیرة على تمارسته مادام ان امتتاعها یکن ع أن يؤر على الدرلة الغير ء 
ای ان احتصاص الدولة يتميز بخاصتى العمومية والالترام . 


بقى فى مناقشة فكرة ة اإلاقلم أن اتكلم عن كيفية كسب الاقلم. تتعدد فى 
الظرية الغربية أسباب كسب إلاقليم وعلى الرغم من أن بعضها قد عفى عليه 
ازن ألا إننا لازالنا طالع أحكامه فيما بخطه الفقهاء الغرييون . وتتجمع تلك 
الأسباب فيما بل : 


. س الاستيلاء > وهو عبارة عن وضع اليد على إقلم لاسيد له‎ ١ 
ويقول‎ ٠ والاستيلاء سبب من اسباب كسب الاقلم فى النظرية إلاسلامية‎ 
المؤرخون إن بعض العرب  على حياة الرسول س وصاوا إلى جزيرة نائية‎ 
بسبب سوء الجو وجاعرا ليقصوا للرسول عجبا من أمرها . وقد كسب‎ 
المسلمون البحار الجنوبية والاف الجرر ف الحيط عن طريق الاستيلاء . وفى‎ 
الاوردى يندرج تحت هذا السبب الأرض التى جلو نها أصحابما‎ 

- فى حرب بينهم وبين المسلمين س فتصير بالاستيلاء عليما وقفا » وقيل 

ا وقفا حتى يقفها الامام لفظا ويضرب علا خراجا . 
الحقوق ألتاريخية » ويستعمل هذا التعبير للقدليل عإ ع ا 
خالفة لاحكام القانون الدولى عن طريق نمارسة تاريخية تؤكد بها دولة 
مااخحصاصا هو فى الأصل غير مشروع . ولاأحسب أن لذلك السيب مكانا 

ف النظرية إلاسلامية اللهم إل إذا قصدنا يه التقادم من حيث أنه ظاهرة تعترف 
.بأثر الزمن على الحقوق والتصرفات القانونية . بيد أن البعض يفرق بين التقادم 
واللحق التارخى من حيث أن التقادم يكن أن فعرف بدايته أما التق التارخى 
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E)‏ ره اا ۴ احق تارج . وا ر گن ەل 0 8 عل البد 
ماأحذت سح ی تژد به » رتوله أیضا ه لايا ا ا ع ايه لأعبا أو جادا 
۱ ت ۳ 

ومن أحذ عصا أخبه فايردها » . إذ القاعدة .اة أنه لاشىء للغاصب 
ولیس لعرق ظا حق . ونى رواية أى دارد والدارفطلى من حديث عروة بن 
الزبير NR‏ الذى حدثنى هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى 
الرسول عا غرس أحدها خلا ف رض الأخير فقضی ج الأرض 
بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج منها . 

الاضافة » وهر الاجراء الذى يماثل بين مكونات أرضية جديدة وبين 
مكونات. قدية » وف قرل خر هى الزيادة التدريجية التى تطرأً على الأرض أو 
على الشواطىء . وذلك سبب تقبله النظرية الاسلامية طبقا لاحكام اضافة 
اليحقات للمالاك فإذا انكشف اهر عن الأرض رانتقل عنما فانبا تكرن ماكا 
للمسلمين ‏ أى ملكا للدولة . ) كان البحر ولايملكه من يليه من الشط ولا 

من دحل الل ف ملكه وللرال اضرف فة حب الصلكة ۴ برى اف 
أملاك الدولة . ولو أن هناك ریا لعیسی بن دينار هو انبا تکون ملکا لن یلیه . 
والجزر ‏ صغيرة أو كبيرة ‏ والأرض التى حدثت عن طلمى الأنہار التى 
تسير فيما السفن تكون ممل وكة للدولة مالم يكن طرأ عليها تملك من الغير بوجه 
صحیح .وإذا كان النهر قد أنشىء على نفقة الأشغال العامة للدولة فهو ملك هجا 
وإن کان مجری کبرا كذلك ر راجم سيد عبد الله حسين ‏ المقارنات 
التشريعية ‏ القاهرة ۱۹٤۷‏ » ج ۲ + ص ٤١‏ > ئ (. 


؛ س الضم ء وهى طريقة لكسب السيادة على الاقم فى حالين : )١(‏ إدا 
احتل الاقم أو احضع بواسطة الدولة الضامة . (۲) إذا كان الاقلم المضموم 
فى حالة حضوع واقعى للدولة وقت أن تعلن الدولة الضامة هذا الضم . 
وتدحل هذا السبب فى أحكام النظرية الاسلامية المتعلقة بلكية الأر اضی ف 
البلاد الفترحة . والذى يجوز ضمه س على. حلاف بين الفقهاء ‏ هي 
الأراضى التى فتحها المسلمون عنوة « فالبعض برى نها بالفتح قد 
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غنيمة فتكون ملكا لييت الال » بينا يرى أخرون أنها تظل "مل وكة لاصحابا 
الأصليين من أهل البلاد المفتوحة على ماكانت عليه قبل الفتح مع فرض 
الخراج عليہا ( راجع محمد عبد الجواد محمد ملكية الأراضى فى 
الاسلام » القاهرة » ۱۹۷۲ » ص ۷۹ ) . وكان على بن انى طالب تمن يرون 
أن تجعل الأرض فيا موقوفا على المسلمين ماتناسلوا . 
التنازل » اى تقل اإلاقلم من سيادة إلى أحرى بطريقة سلمية › 

وصورة هذا فى النظرية الاسلامية هى أراضى البلاد التى عقد بينبا وبين 
المسلمين صلح إذ أن عقد الصلح هو الذى يحدد ملكية الأراضىءوقد كان 
الصلح يتم بين المسلمين وأمل هذه البلاد على صورتين فيما جختص بملكية 
الأراضى : الصورة الأولى : التنازل عن ملكية رقبة الأرض للمسلمين › 
رالانتفاع بها ف مقابل دفع اللخراج عنها ‏ والصورة الثانية الصلح على أن تبقى 
ملكية الأرض لأصحابها ‏ ( محمد عبد الجواد - المرجع السابق » ص ۷۸ » 
۹ . 
۳ س العنصر القانولى ر السلطة ) : سيادة أم حاكمية ؟ 

وتعرف الدطرية الاسلامية فى وصف السلطة _ قعبيرين هما :.الملك ؛ 
السيادة ‏ واللحق أن العرب فى جامليتهم كانت طبيعتہم البدوية وتنظم القبائل 
يتأبى على الاقرار بالملك لنفورهم ,من تقبل التسلط عليهم ولذا كانوا يطلقون 
لقب املك على الحكام الأجانب ولم يز بهذا اللقب ف تارج العرب ال جاهلى 
سوی ملوك کنده ( فې وسط الجزيرة ) . ومن هنا فرق ابن خلدون بين رئاسة 
القبيلة والملك بقولههإنالعرب لايحصل مم الملك إلا بصيغة دينية من نبوة أو 
ولاية أو اثر عظم من الدين على الجملة والسيب فى ذلك أنهم اصعب الأم 
انقيادا. لبعضهمالبعض. للغلظة وبعد الممة والنافسة فى الرئاسة فقلما تججمع 
اهواؤهم : فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لمم من انفسهم 
وذهب خلت الكير والمنافسة فسهل انقيادهم واجتاعهم » . 
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وقد احتار الفقه فى دريف السيادة وشطت به الأراء ولمل مرجم تلك 
الحيرة وذلك الشطط هو عدم وضوح الرؤية أمام الفقهاء » ذلك أن جمهور 
الفقهاء بخلط فى دراسة مدرك السيادة بين المفهوم السياسى والمفهوم القانونى 
عل نحو يتهى برأى لا هو إلى هذا ولا هو إلى ذاك . ولذا فإن نقطة البداية 
عندى هى أن افرق بين المفهومين وأضع تعريفا لكل منہما على حله . 

إن السيادة بمعناها السياسى تستمد علاماتما من المفهوم الاقطاعی حیث کان 
السيد يلك الأرض ومن علا . ولذا فإن السيادة ‏ ف الدراسة السياسية ‏ 
هى السلطة العليا للدولة فى الداحل واستقلا ما عن غيرها فى الخارج . 

ما السيادة فى مفهومها القانوفى فهى كلية من الاختصاصات ‏ أو 
الحقوق س تخول الدولة ‏ فى حدرد القانون-أهلية ممارسة كافة a‏ 
الدشريعية والتنفيذية والقضائية درن تدخل أجنبى . ومن ثم فإن السيادة سياسيا 
عبارة عن اطلاقية أما قانو نيا فهى عديل للاهلية » ولذا فإن السيادة تعز سياسيا 
عن أن تقيد ولكا تستجيب قانونيا للقيود الرضائية والعرفية . 


فما هو قرل النظرية الاسلامية فى ذلك ؟ إن التعرف عل جواب هذا 
السؤال يطلب أرلا التعرف على "نى السيادةريطلق السيد فة على الرب 
والمالك والشريف الفاضل والكريم والحلم . وقد استخدم القران الكرم 
السيادة فى بعض هذه المعافى . من ذلك قرله تعالى « وألفيا سیدها لدی 
لباب » ( یوسف / ۲۵ ) » أى رما وصاحب الحق عليما . وقوله عز وجل 
عن یحی بن زکریا « سیدا وحصورا » ( ال عمران / ۲۹ ) » وصفا لشرفه 
وفضله . وقد روى نى الأثر أن الرسول مب قال للأوس ‏ عندما دخل 
علیہم سعد بن معاذ لاعحکم فی بنی قريظة ‏ قوموا لسید کک » یعنی شریفکم , 
مشل السؤدد فشهد بارإء اللغة العريية ى مثل هذه الصطلحات . ومن ثم فال 
المعنى اللغوى للسيادة يسمح بن يستخدم المصطلج فى مفهوميه _ ق 
والقانرلی . 
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فاذا أحذت الجانب السيامى نجد أن السيادة ‏ بمعنى العلوية المطلقة _ 
هی لله تعالی و حده وهر القاهر فوق عباده (الانعام/ 1)۱۸ وماکان لمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن تكون هم الغيرة من أمرهم » 
( الاحراب / ٠ . ) ٠١‏ ولاجخاف عقباها ٠‏ ( الشمس | ١ » ) ٠١‏ لابسأل 
عما يفعل وهم يسألون » ر الأنبیاء | ۲۳ ١‏ سبحانه هو الله الواحد 
القهار » ( الزمر / ٤‏ ) . 

وق ذلك یقول عر لاطاعة مخلوق فى معصية اللنالق . ومن ثم فإن النظرية 
إلا سلامية تجعل السيادة السياسية لله بلا شريك . وهذا يقابل الأمير أر الحاک أو 
الاقطاعی أر السيد لى النظرية الغربية التقليدية » والدولة أو الأمة فى بعض 
الاراء الحديثة . 

وصفة هذه السيادة فى علاقة السيد الأعلى بالأشخاص هى الملك والتفرد 
المطلق « هر الماك الح » ( طه / ١ ) ٠١١‏ هو الله الذى لا إله إلا هر الملك 
القدرس ٠‏ ( الحشر | ١ . ) ۲١‏ ولم يكن له شريك ف اللك » ر الفرقان | 
 )‏ بيد أن هذا التفرد فى المللك يتعلق بالك فى الدارين : الدنيا رالأخرة . 
رقد شاءت ارادة العلى الكرم أن يضفى بعض هذا الك س ولكن فى جانبه 
الزمنی.س على نفر من عباده . فپذا داود يخاطبه ربه بقوله ؛ ياداود إنا جعلناك 
تحليفة فى الأرض فاحكم بين الناس باحق ٩‏ ( س / ۲٢‏ ) » وهذا فرعون 
يوسف يطلق عليه الكتاب الكرع لقب الملك ١‏ قال الملك التونى به استخلصه 
لی ؛ ( بوسف | ٠‏ ) » واللك الزمنی ملك اقلیمی اى يتصب عل إقلم' 
معين ولذا يقل الفرآن الكرم عن فرعرن موسى قرله « أليس ملك مصر وهذه 
الأتہار تجری من تحتی » ( الرخرف / ١‏ ) کا مکی عن سلیمان أنه سال رب 
أن هب له ملكا لاينبقى لأحد من إبعده . وحصيصة الك الزمنى هى الحكم 
ولذا فإ 'سلطة صاحب الملك تسمى « حاكمية » » والمحاكمية بهذا المعنى 
تقایل السيادة الداخلية ف المفوم المحاصر . ولذا يقول فقهاء المسلمين إن شلطان 
امام من سلطان جماعة المسلمين ر المبسوط للسرخسى» ٠١‏ ص ٩٣‏ > 
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ومن ثم فإن السيادة السياسية فى الط ية الأسلامية إا بنفرد بها المولى عر وجل 
و حصیصتہا الملك ف الدارين : الدنيا والأخرة › بيد أن اللا الأخرو ى خالصة 
لله تعالى » أما ملت الدنيا فقد أشرك فيه بعض عباده . والمباد الملوك يارسون 
ملکهم هذا بسلطة الحاكمية . أما إذا ناقشت السيادة من جانا القانرنى ‏ 
معنى الأهلية - فإن السيادة تكون خحصيصة من خصائص الدولة وصفة 
جوهرية من صفاتا من حيث أن الدولة شخص من أشخاص القانون 
والشخصية القانونية فى النظرية الاسلامية ‏ سواء كانت داخلية أم درلية س 
هى عديل الأهلية . بيد أن مقومات هذه الأهلية وحدود ماستبا إما يرجع فيبا: 
إلى أحكام القران وصحيح الحديث . ولعل أهم قيد عام على تلك الأهلية هر 
التشريع » ذلك أن النظرية الاسلامية تقر بأن السلطة س فيما عدا التشريع ‏ 
قد فوضت للأمة » فالدرلة ورئيسها كلاهما أداة تتفي القانرن الالمى فإن 
فشات الدرلة فى ذلك خائت أمانتها وحادت عن الطريق القويم » وإذا اہك 
الحا القانون سقط عن الناس س عند بعض الفقهاء س قيد البيعة له . 
وإذن فالسيادة السياسية فى النظرية الاسلامية هى له تعالى ومظهرها 
الدنيوى ملك زمنى يشترك فيه التشريع الاق عن طريق حاكمية عادلة . 
أما السيادة القانونية فأهلية تتوفر للدولة وتمارس طبقا لا رسمته الحيفية 
السمحاء من حدود وعلامات . وعلى هذا استطيع أن أقول إن الركن القانرلى 
للدولة فى قانون السلام إلاسلامى هى السيادة القانونية أى الشخصية 
القانونية › ولعل الخلاف الجوهرى بين الشخصية القانونية للدولة فى النظرية 
الاسلامية والشخصية القانونية اللدولة فى النظرية المعاصرة هر أن اختصاص 
الدرلة بالتشريع فى النظرية إلاسلامية إا بمارس عن طريق الاجتماد السلطالى 
وليس عن طريق ابتداع القواعد القانونية فى حين أن انحتصاص الدولة بالتشريع 
فى النظرية المعاصرة 'يكاد يكون مطلقا فهى تستطيع أن تبرم ماتشاء من 
معاهدات وأن ترسى مايلو لما من قواعد . ذلك أن فكرة النظام العام فى 
النظرية الاسلامية ذات مة إمية أما فكرة النظام العام ثى القانون المعاصر فهى 


ذات سمة اتفاقية . وهذا يتسق تسق مع ماقدمت من أن جوهر القاعدة القانونية 
الاسلامية فی 'المبادیء العامة هر أصاه قانو ن طبیعی خاص اا جوهر القاعدة 
القانونية المعاصرة فهو مزج غير متميز من القانون الطبيعى ( بمفاهيمه الختلفة ) 
والقانون الوضعى بتصرراته المتعددة . 

وبناء على أن مدرك النيادة القانونية عديل للأهلية فإن أغلب الظن أن 
النظرية الاسلامية لاتقر للدولة ولا لرئيسها بحصانة عن تصرفاتا ف دولة 
ری . وأستطيع أن أسوق هنا سابقة جبلة حاكم غسان إذ الم بدويا فطلب 
إلیه عمرو آن يسترضيه ولم يقر لهسبحکم منصبه ‏ بتميز على غيره فى الخضوع 
للقانون . ولعل مرجع ذلك هو أن النظرية الاسلامية لاتقر لعلمائها المسلمين 
بعلوية فوق القانون فهم يخضعون للقانون | يخضع غيرهم والقاعدة الاصولية 
تقر أن الامام لايكون قاضى نفسه . ولكن سابقة جبلة خاصة بمركر الحا 
السلم فى إقلم دولة اسلامية أحرى لأن جبلة فعل مافعل وهو مسلم . أما 
مركز الحا غير المسلم ف إقلم دولة اسلامية فالحكم فيه ف رأيى ‏ هو 
المعاملة بالل أو ما تنص عليه المعاهدات البرمة بين الدولة إلاسلامية والدرلة 
غير الاسلامية » ولى فى عهد الحديبية سابقة استند عليما إذ نص على أن من 
يقدم من المشر كين إل المدينة يعاد إلى مكة ومن يذهب من المسلمين إلى المدية 
لانمجوز طلب تسليمه . فإذا كانت النظرية إلاسلامية نحتمل مغل هذا الحكم 
فإنما تتقبل من باب أول فكرة المعاملة بالثل أو أن يجرى الاتفاق على النحو 
الذى تقتضيه مصلحة الدولة الاسلامية . 

رلا أحسب أن هناك صعوبة فى أن نلحظ أن اط الفاصل بون السياسة 
والقانون فى مدلول #لسيادة خط رفیع یکاد اين لأن السيد الأعا لي هو الول 
عرز وجل والمشرع الأوحد هو الله سبحانه وتعال ففى الذات الاهمية تختلط 
الاعتبارات السياسية والاعتبارات القانونية فى الدراسات النظرية » فلا غرو أن 
تكون الدولة كوحدة سياسية والدولة كوحدة قانونية وجهين لعملة واحدة 


ومنقورين لفكرة سائدة . 
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وقد اختلش الفتهاء الملسلمون الحدثون حول مدرك ١‏ السيادة » فمنهم من 
أبكره صلا ومنہم من أقره وهم فى خلافهم يصدرون عن الغهوم السياسى أى 
يعال حون السيادة على السلطة العليا الى لاسلطان فوقها . ثم إذماقالوهق هذا 
الخصوص آدخحل فى الدراسات الدستورية للسيادة ٤‏ ويناقش ‏ عادة ضمن 
موضوعات مايسميه الفقه الاسلامى «السباسةالشرعية» . ولذا فافى أعرض 
له باخباز كتمهيد لناقشة مدرك « السيادة » فى اطاره الدولى . 


يقرل الذى ينكر مدرك ١‏ السيادة ٠‏ إن مسألةالبحث فيمن هو صاحب 
السيادة ر أو مصدر الساطات على حد تعبيرهم ) فى الدولة الأسلامية تعد 
مسالة لم يكن يصح وضعها أى لم يكن نة مايبرر اثارعما أو التعرض ها فلم يكن 
جائزا فيما يعتقد الببحث فيمن هو صاحب السيادة فى الدولة الاسلاميةهل هر 
الله أو الأمة وهل يستمد الخليفة ( أو السلطان ) سلطته من الله أو الأمة ؟ ولقد 
أعرض علماء المسلمين القدامى بحق عن هذا البحث د كدلك كان شأن بعض 
كبار العلماء فى العصر الحديث ر كالاستاد الامام الشيخ محمد عبده) . 
للمنكرين ‏ موضوع نظرية من النظريات ها مغزى معين وخصائص معينة 
تنسب إلها ونتائج مغنية' مترتبة عليما وهى نظرية فرنسية قدية الاصلل وهى م 
تکن عرفت بعد فى عصر كبار أهل الرأى ولا فيما تلاه من عصور علماء 
المسلمين امجتهدين القدامى » ( عبد الحميد متولى ‏ مبادىء نظام الحكم فى 
الاسلام » الاسكندرية سنة ۱۹۷۸ » ص ۱۷۰ ١۷١‏ ) . ويضيف الفقيه 
٠‏ صاحب الرأى بأنه لاحاجة لنظرية السيادة وبخاصة سيادة الأمة فى العصر 
الحديث وأن هناك مسارىء ترتبت على اثارة بعض علماء المسلمين لمشكلة 
السيادة ٠‏ وإن اتارتها من قبل علماء المسلمين أدت بهم إلى ابداء اراء إلى أن 
ينسبوا إلى بعض اللنلفاء أو الفقهاء الاحرين اراء او اتجاهات تسىء إلى الاسلام 
من حیث لايعلمون ومن حیٹ لایریادوك بل ویو کد أن مناقشة مدرك 
« السيادة » يزود حصرم الاسلام بسلان لمپاجمته ون الرأى :عنده ۵ أنه إذا 
أريد اثارة هذه المشكلة فليكن ها المغزى السلبى الذى عرفت به نظرية السيادة 
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بوجه عام ( ونظرية سيادة الأمة بوجه خحاص ) لدی نشاأتہا ف بداية العهد بها 
ا قدمنا فنقول إن الدرلة الاسلامية فى الاسلام لاسيادة فبها على الأمة لفرد أو 
لطائفة أو لطبقة » ومثل هذا التعمع السلبى عن مبداً سيادة الأمة حقق لنا المزايا 
التى تسب إليه ويجنبنا ماسبق بيانه عن المساوىء التى تؤخحذ عليه ۲ ( عبد 
الحمید متولی _ المرجع السابق » ص ۱۷۰ ۰ 1۹۳ ) . 

ویبدو أن منطلق الفقيه فى مناقشة مدرك « السيادة » هو مناقشة مدى تقبل 
النظرية الاسلامية للمفاهم الغربية فى السيادة وأن أكثر ماأزعجه من بين تلك 
امفاهم هو مدرك ١‏ سيادة الأمة » . ولكن بحثى فى السيادة ‏ ا هو على 
مدى احاث هذا السفر ‏ لايقتصر على طرح الأفكار الغربية على الحك 
الاأسلامى فحسب وإنغا السعى ايضا إلى تفهم الحكم الاسلامى المقابل وهل 

ينفى الفكرة اساسا دون أن يقدم هما بديلا أم أن هناك بديل اسلامى بمكن أن 
a‏ تحت المصطلح ذاته . ومن ثم فإن مدرك السيادة إنغا يسعى إل تفسير 
أصلل السلطة وهر موضوع يكن أن جد له مكانا فى الدراسات الاسلامية بل 
وتعرض له الفقهاء القدامى وإن كانوا قد استخدموا تعبورات أخرى غير هذا 
التعيير . ومن أشهر من قعرض هذا الموضوع ابن خلدون ولذا فان الكشيرين . 
یشب ونه بمعاصره ماكيافيلى فى التساؤل عن مصدر السلطات ووظيفتا » ومن ثم 
فإن كون المصطلح من ابتداع الفقه الفرنسى لايمنع س فى الدراسات الدولية س 
من أن کون الوضوع من حیث أصله و وفلسفته ‏ محل نقاش الفقهاء السلمين 
٠لأن‏ تحديد أما ل السلطة هو مي لامور الجوهرية فى دراسة النظرية لاسلامية . 
وانتهاء الفقيه إلى نبذ فكرة سيادة الأمة لايعنى ان نطرح عنا فكرة تحديد أصل 
الساطة ف النظرية الاسلامية سواء جرى ذلك تحت مسمى ١‏ السيادة » أم غيره 
من المسميات . 

قد یکون معطلح السيادة الذى الحتاره ألفقهاء العرب مقابلا للفظة 


الفر نسية S0۷٥۲۲26‏ هر ترجمة لمصطلح فرنسى وتبعا فإن نظرية السيادة نظرية 
فر نسية فی معناها ولکنہا ليست فرنسية فى مبناها » فقد عرفت الجماعات 
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والدول فكرة السيادة بمسمى أو أخر على مر الأجيال والعصور . وف القران 
الكريم دلائل ذلك . 

فلأية تقول + وإذا أردنا أن نلك قرية أمرنا مترفيبا ففسقرا فيا ٠‏ ( الاسر اء 
١١ /‏ ) . ومن ثم فإن الفسق هنا هو فسق الأمراء والأمير فى عصر تزول 
القران س العصر الوسیط ‏ کان يعتبر أنه مالك للدولة با له من سيادة 
عليما . وهذه قصة فرعون تدل على أن فكرة السيادة المطلقة كانت معروفة 
لدى المصريين القدماء . فهو يقول ١‏ أليس لى ملك مصر » والملك هنا هر 
السيادة . ويشرح القران لكريم مفهوم ذلك اللك س أو تلك السبادة _ بأن 
العلو « إن فرعرن علا. ى الأرض وجعل أهلها شيعا ٠‏ ( القصص | ٤‏ ) . بل 

هر تأله فوق الجميع « وقال فرعون يأيها املأ ماعلمت لكم من إله غيرى ٠‏ 

( القصص أ ۳۸ ) ٠‏ وسلطة مطلقة « قال فرعون ماأريكم إلا ماأرى ١‏ ( غاف 

| ۹ ) » والفرعون هو مصدر السلطات كلها ه وقالوا بعزة فرعون إنا للحن 
الغالبون ٠‏ ( الشعراء / ٤٤‏ ) . إن كل هذه اتفاصیل هی مایقال عند شرح 
مدرك السيادة المطلقة تى لاتعلوها سلطة . وليس عدم استخدام مصطلح 
السيادة بمبرر للقول بأن النظرية كانت بدعا فرنسيا . ومع كل فإن العرب قد 
عرفوا هذه النظرية بمسميات مقاربة مثل السؤدد » فلو أن من ترجم التعبير 
الفرتسى فى البداية كان قد عربه فاستخدم اللفظ العربى الذى استخدمته العرب 
منذ عهد الجاهلية لا كان هناك جال لقصر نظرية السيادة على الفكر الفرنسى 
و-حلكو . 
أا الذين يقرون مدرك ۾ السيادة » فقد تباينت اراؤهم ی تقسیر مصدر 

السيادة : 

١‏ فهناك فریق یری أن لأمة هي مصدر السيادة » وسنده فى ذلك أن 
لأمة هى صاحبة إلحق فى توجيه الا ونصحه ومساءلته ومن ثم فهى 
الأصيل ورئيس الدولة نائما والنطق يقضى بأن يكون مصدر السيادة 
هو الأصيل وليس الوكيل (أعبد الوهاب خلاف ‏ السياسة 
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الشرعية » ص ۲۸ ) . وهمذا الرأى اصالته غير أنه يقصر بفاهيمه دون 
حل بعض المشكلات العملية وأمها تكييف طبيعة السلطة العامة فى 
الدرلة 
۲ وهناك فريق اخر يرى أن الله وحده هو مصدر السيادة لأنه هو السا 
الحفيقى فليس ف الدولة إلاسلامية سلطة إلا سلطة الله عر وجل باعتبار 
أن سلطة الأمر والحكم والتشريع كلها مختصة به وحده . وقد انحاز 
مؤتر العلماء الاسلامی الذى عفد فى كراتشى سنة ۱۹۷١‏ إلى هذا 
الرأى إذ تنص المأدة الأول من المشروع ع الذى اقترحه عن المبادىء 
الأساسية لاتولة الاسلامية عا عل مایل ١‏ أن الحا الحقیقی س من حیٹ 
التشريع والتكوين ‏ هو الله رب العالین » ( فاد محمد النادی ‏ 
مدا المشروعية وضوابط حضوع الدولة للقانون ف الفقه الاسلامى ‏ 
القاهرة ۱۹۷۳ / ۰۱۹۷4 ۳۹/۱۳۹۳ هھ ص ٤٢‏ س ا٤‏ ) . 
۳ س وهناك فريتق ثالث لايستبعد السيادة الشعبية كلية وإنما يجمع بينها وبين 
السيادة الاهية ويبنى هذا الفريق نظريته على أساس التفرقة بين النص 
القطعى والنص الغامض أو الفاقد فإذا كان النص قطعيا كانت السيادة 
له أما فى حالة النص الغامض أو عند عدم وجود نص جحكم القضية فإن 
السيادة تكون شعبية » وف قول اخر فإن اصحاب هذا الاتجاه يقرون 
لأفراد الأمة بسيادة شعبية محدودة ولذا فانم يعتيرون أن کل فرد من 
الأمة بمثابة خليفة عن الله فى ذاته . وينتصر الفقيه الباكستانى العروف 
أبرالأعل الودودی هذاالرأي . ولارأى ر لولا أنه فرط فاضفی 
بعضا من السيادة على ا . وتفتيت تفتيت السيادة على 
هذا الحو لايؤمن معه' الإبقاء على وحدة الدولة والبعد بها عن 
١‏ الفوضى . ٤‏ 
٤‏ م وتذهب مدرسة رابعة إلى أن ارادة الله العليا هى وحدها مصدر السيادة 
لايشا ركها أحد لأن السيادة لاتنجزاً ويرفض إشراك افراد الأمة فرادى 
مع الله فى بعض مظاهر السيادة لأف السيادة لاتکون إلا فى حق 
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الغائب » أما فى حق الحاضر وهو الله فأمر لايسلم به الفقهاء م 
فان an i‏ اتی يقو م عایہاالمحکو مون » بيد أن هذا 
ليس حقا لفرد معين أه و لطائفة معينة وليس هذا سيادة بل هو ممارسة 
لواجب کفال يقع على الأمة بأسرها لأن النظرية الأسلامية تفر ض 
وجوب قيام سلطة عامة لصا المسلمين وعندئذ يمكن .أن نقول إن 
ارک ف ا ن عار من الات وک س ر 
مرجع السابق » ص ٥۲‏ س ٥۷‏ ) . 
وقد تناول استاذنا الد كترر حامد سلطان مدرك السياده بمفهومه الدولى ‏ 
فربط بین السيادة والتنظم الدول ولذا يناقش التنظم الدولى الاسلامى وتطور 
فکرة انقسام العام إلى دار إسلام ودار حرب تحت عنوان « السياده ف الشريعة 
لاسلامية ٠‏ . ويقرر أن علاقات الدولة إلاسلامية بغيرها من الدول هر المظهر 
الخارجى لبداً السيادة فى التعظم ا ویری أن العلاقة بين دار إلاسلام ودار 
الحرب تقوم على الأمان وأن الأمان نوعان : أمان موقت و امان دام وأن 
المؤقت نوعان : أمان خاص وأمان عام . 


أا الأمان الؤقت الخاص فهو مایبذله اللسلم فى مقابلة لواحد و جمع 
حصوری ن واا الأمان المؤقت الدام فپو ماييذل لغير المسلمين وهو حق لاملکه 
إلا إلامام . وفى حكم هذا الأمان المؤقت العام المهادنة . 

أما الأمان الدام فهر مايثبت بعقد الذمة ويتولى هذا ا 
لامام أ نائبه وهو إنما يصح على أهل الكتاب ومشر كى غير العرب . ويعل 
بن .الأمان الدام و المؤبد يدخحل فى نطاق القانو ن العام. الداحلى ولاشأن ل 
بعلاقة الدولة الاسلامية بالدول الأخر ى غير الاسلامية ر( حامد سلطان ‏ 
أحكام القانون لرل ف الشريعة إلاسلابيةء التاهرة ۰ ,+۰ ص ۱۰۷ س 
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المعاصرة تفرق الآن بين التانون الدولى والتنظم الدولى وهى تفرقة اعتمدتها ف 
تعديد إطار هذه الدراسة منذ البداية ولذا وجهت جل اهتامى إلى أحكام 
القانون الدولى الاسلامى فحسب وت ركت التنظم الدولى الاسلامى لدراسة 
لاحقة وللدراسات الى قام با بعض الققهاء الحدئين . 


أعرد إلى ماقدمت وهو أننى اناقش السيادة هنا بمفهومها القانونى . وهنا 
ألاحظ کا أسلفت أن القران الكرم قد ذكر السيادة عل أنها لله تعالى . ولكن 
شاءت حكمة الله أن يفوض فى بعض هذا املك أثناء الحياة الدنيا « والله يى 
ملكه من يشاء » ( البقرة / ۲١۷‏ ) . وأن ينفرد بالك وحده فى الأخرة ١‏ لمن 
املك اليوم للواحد القهار » ر غافر / ٠١‏ ) . 

إن الشطر من الملك الدنيوى الذى يؤتيه الملك من يشاء هو استخلاف 
زمنى على ملك البشر على البشر ملك زمنى مشتق من الارادة العليا . 
والحلاقة واضحة فى قرله تعالى ٠‏ ياداود إنا جعلنك خيفة ف الأرض ٠‏ ( ص | 
۲٠‏ ) » واقتصار ملك البشر على الدنيا تؤكده فى كل مرة ينسب فما الملك 
روو ا ی اد کی ت زرو 
وسليمان » وع هذا يمكن أن نصف حكم الرسول لدولة امدينة بأنه صورة 
حاصة من الملك لأن رثاسته ها قد زيد علما بنبوته فأصبحت ‏ على حسب 
تعريف ابن خلدون ملكا . وقد انتقلت السلطة بوفاة الرسول بغير استخلاف 
إلى الأمة فاختارت الأمة مثلة فى أل الحل والعقد أبا بكر خليفة للرسول. 
E A N E‏ 

ET‏ اخر فانم اعحبروا سب کا ذكرت انفا _ أن السلطة ‏ فيما عدا 
ا 

. وهذا مداه أن السلطة الزمنية إذ تستمد مقوماتها من العلى القدير إغا 
افه المباشر فرئيس الدولة والدولة كلاهما أداة لتنفيذ القانون اى 
على الناس فإن فشلت الدولة فى تطبية تطبيق القانون خانت الغاية المرجوة منها وأن 
انتهك الحا القانون أسقط عن الناس عبد بعض الفقهاء قيد البيعة له 1 
ا 
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وإذن فالسيادة بعناها السياس ی ھی دائما له لأنه هو ال رادة التى لاتعلوها 
إرادة وهو القاهر فوق عباده . أما السيادة بمعناها القانولى فتختلف فى الجال 
الداخلى عنها على الصعيد الدول . 
إن مظهر الملك الداحللى هى الحاكمية ١‏ فاحكم بين الناس بالحق » ی هى 
سلطان بارس بالعدل . ومن ثم فإ السيادة الداخلية e‏ ل 
فحسب ا و ر ن الدین ذ فھی ا علا اة ل عل راا e‏ 
وهکذا تختلف السيادة السياسية فى النظرية الاسلامية عنها فى النظرية 
الوضعية من حيث : 
() أن النظرية الاسلامية تفرق بي السيادة والحاكمية فالسيادة ل 
والحاكمية للبشر أا النظرية الغربية فتجعل السيادة ألدولة ةه وحدها. 
(۲) صاحب السيادة فى النظرية الغربية م على مايقول به الجمهور ‏ هى 
الدولة كشخص معنوى أما صاحبا فى النظرية الاسلامية فهى الذات 
الافية . 1 
بيد أن من أصحاب النظرية. الوضعية قلة من لاهوتيين أحضعرا إرادة الأمير 
لارادة لله » وقد ولى زمان هولاء لاسيما بعد أن فصلت الدرلة الغربية الدين 
عن الدولة ة وأصبح الاجماع الآن ع بى أن ارادة الدولة لاتعلوها ار أدة أخرى . 
N‏ ت ا العلاقات 
التصر ف رالادارة ف الحال ا 
ولا كانت الدولة شخصا معنويا _ أى حيلة من حيل القانون ‏ فإ 
الشخصية الى تنمتع بها هى من خلق اللشر وتبعا فإنها تمارس أهلية ابتدعها 
البشر وهى أهلية تجعلها صالحة لكسب كافة الحقوق الدولية والالتزام بكافة 
الواجبات الدولية . وهى اهلية تغارس حيال غيرها من الدول على قدم المساواة 
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دون الخضرع لساطة زمنية مركرية . ولا كانت السيادة هى المصطلح الذى 
أطلقه على الأهلية الدولية الكاماة فإتنى أقول إت ۳ تتمتع بسيادة قانونية . 
بيد انپا سيادة مشتقة من سيادة أصسيلة فالسيادة الأصيلة هى سيادة امول عر 
وجل . وبدهى أن تجيمن السيادة الأصيلة على تصرفات السيادة المشتقة عن 
طريق البشر من عباد الله لأن قهره تعالل إنما هو فوق عباده من الأشخاص 
الطبيعين . ومن ثم فإن السيادة المباشرة أو المشتقة فى العلاقات الدولية تكون 
للدرلة أما السيادة غير المباشرة أو الأصيلة فهى لله عز وجل . وإذن فالنظرية 
إلاسلامية تشر للدولة بأهلية قانوئية ولكنرا تعكم تلاك الأهاية بأحكام الشر ع 
المبين . 

وهكذا فإك سيادة الدولة ف الداحل حاكمية وفى الللارج سيادة مشتةة 
ذلاك أن الدولة تملك فى الداحل حكما على رعاياها أي الذين ها عليهم حق 
الطاعة والولاء أما فى الخارج فإن الدولة تمارس أھلیتہا ‏ ای سیادتہا ‏ حيال 
CS TG‏ 
الدول وإغا الذى يحكم الأهلية هو قانون الله وارادته العليا. 
۲ س العنصر الاجهاعى ر الشعب ) : 

قد يكون من الطلى أن نيدأ بكلمة عن طبيعة الجتمع الذى ييعث فيه 

رسول » وقد یکون من الطلی أيضا أن نذكر منذ البداية أن مدرك المع كان 
بعیداً عن اذهان العرب الذين بعث, الرسول فيم اللهم إلا التنظم القبللى . 
والقبيلة كانت جماعة من الناس ينحدرون من سلف واحد وجد مشترك . وقد 
عرب الحرت رجحل من نارهم وره القببلة الأمرية حيث كانت العصبية 
يسمون ‏ قبل أن يصبحوا أنصارا۔ ببنى قيلة وهى الجدة السلف'. 
ويستخدم العرب عدة ألفاظ لتسمية الجماعات التى ترقبط برابطة القرهى ولعل 
أكارها استخداما فى القران هى لفظة ١‏ القوم » وكان العرب يسيرون إلى تلك 
الرابطة بنسبة القوم إلى أصلهم فيقال ١‏ بتو فلان » . ولكل قبيلة أو بطن من 
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القبيلة سيد ولعله کان هر الأفضل حلالا من بين افراد القبيلة » وللسيد 
سلطات فهو مثلا الذى يقرر متى تنتقل القبيلة من مرعى إلى مرعى وإن كان 
الغالب هو انه سيد يون قر ناء primusinter p4r65‏ . 
وقد تمتد الرابطة القبلية إلى اناس لاتجمعهم بأفرادالقبيلة رابطة القرلى : هؤلاء 
قد يكونون أحلافا أو مجاورين ر( أى جوار حاية ) أو موالاة . وقد يقوم 
الحلف بين القبائل . وهکذا فإن رابطة الدم ‏ ار مایعد فی حکمھا ‏ كانت 
أساس القبيلة ولم تكن العفيدة هى أساس تلك الرابطة ‏ ولذا فإن الايات 
الترانية الأولى كانت تتكلم عن أن اارسول مرل إلى قوم ١‏ ولقد فنا قبلهم 
قوم فرعون وجاءهم رسول کرم ١‏ ( الدخحان / ١۷‏ ) . « قال ياقرم إن لکم 
نذدیر میین ۲ ( نوح / ۲ ) ۱ قال رب إلى دعوت قومی لبلا ونہارا ؛ ( فوح | 
.(o 1‏ 
-فلما أنكر القوم محمدا اتجه القران إلى ا اخر كمسمى لجماعة 
الرسول ذلك هر ۾ الأمة ٠‏ و الأمة ۲ كلمة عبرية تعنى ١‏ القوم » ا 
القبيلة » ولذا قد يصعب على المفسر أن يجد خلافا ف المعنى بين لفظى 
١‏ قوم وا أ » . وإنغا جاء المسمى الجديد بميز فوم العقيدة ‏ الجديدة من 
الجاهلية ١‏ ولكل أمة رسول خإذا جاء رسومم قطى بينهم بالفسط وهم 
لايظلمون » . ١‏ قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ماشاء الله لكل أمة أجل 
إذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون » ( النحل / ۳١‏ ) . « إنا 
رساناك ہالحتق بشیرا ونذیرا وإن من أمة إلا خلا فیا نذیر ۲ ر فاطر | ۲۲ ) . 
إن ربط الرسالة بالأمة فى هذه الآيات لاہد أن يعنى أن للأمة دورا فى تبليغ 
الرسالة ولذا فإن الأمة لاتتشكل من المؤمنين فحسب بل إن فى كل مجتمع فريقا 
لايؤمنون « ويوم حشر من كل أمة فوجا من يكذب باياتنا فهم يوزعون ۲ 
( . امل ب ۸۳ ) . 
ويتكلم القران, الكرم جن يوم القيامة فيذكر أن كل أمة ستلقى حسابا 
وتنال جزاء‌ها « وترى كل امة جاثية كل امة تدعى إلى كتابما اليوم تجزون . 
* ماکنم تعلمون » ( الجاثية / ۲۸ ) › «ويوم نبعث من كل امة شھیدا م 
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لايؤذن للذين كقروا ولاهميستعتبون ٠‏ ( اللنحل / ١ ٠) ۸٤‏ ونزعنا من كل 
- امة شهيدا ففلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الح الله وضل عنہم ماکانوا یفترون » 
(القصص/د۷) ٠.‏ كلما دخلت أمة لعنتا أحتها حتى إذا اد ركوا فما جميعا 
فقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فإنيم عذابا ضعفا من النار قال مكل 
ضعف ولكن لاتعلمون » ( الاعراف / ۳۸ ) . 

وقد نلحظ ف الايات الكرية أنها استخدمت مصطلح ١‏ الامة » فى عدة 
معان متغايرة ولكنها فى مجموعها تشير إلى مجموعة فنية ولغوية ودينية تستہدف 
التحرر من قيود دنيوية ولذا ميت الأمة الاسلامية بالامة الوسط ا وصف 
المسلمون ‏ شريطة اطاعة الله س بانہم خير أمة أحرجت للناس . 

إن هذا التر كيز ف الحكم على ا ر من الحكم على الفرد يدفع 
البعض ‏ بالاأضافة إل ماقدمت ‏ إل القو ل بان رابطة ال کانت رابطة 
طييعية أكثر منمأ دينية . 

بيد أننا إذا رجعنا إلى دستور المدينة جد أن السمة الدينية كانت هى الخلفية 
الأساسية التى نظمت با الأمة الاسلامية ولذا فإن أولئك الذين رغبوا فى, 
الاسلام ولم يكونوا من افراد إحدى قبائل المدينة إنماكانوا يلحقون بالرسول ' 
وأصحابه من المهاجرين أو باحدى القبائل الأخرى . وتبعا فقد اعتبر الود فى 
صحيفة المدينة ‏ وهم أهل الكتاب _ أنهم امة . واللحق أن القرأن يطلق تعيير 
١‏ الأمة » على أهل الكتاب احيانا ۾ ومن أهلالكتاب أمةقائمةيتلون ايات الله 
اناء اليل وهم يسجدون » ( ال عمران / ١١١‏ ) . ولذا فهناك من يقول إن 
تعبير ١‏ أمة » يطلق على كل مجموعة ذات عقيدة مشتركة ..ولعل هذا هو 
الغالب عل المغهرم السياسى العام المعاصر لمدرك الأمة . فلما استقرت الأمور 
لارسول ظهر تعبير جديد لوصف شعب الدرلة الاسلامية ألا وهر ١‏ الجماعة ٠‏ 
و ١‏ جمااعة المسلمين » أو ١‏ حزب الله ٠‏ .وقد وردت لفظة « الجماعة » فى 
المعادات اتی أبرمها الرسول ف آواخر ا 0 اصطلاح ١‏ حزب الله 
فقد استیخدمه القران الكرم ورا ب د لد عه ارفك حزب ال 1 
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إن حزب الله هم المفلحون ٠‏ ر المجادلة / ۲۲ ) . ولک ن الى غلب غل ن 
الفقهاء عند معالجتهم للعنصر الاجتاعى فى الدولة الاسلامية هى لفظة ١‏ الأمة ۲ 
ولذا فإلى أستعير هذا التعبير هنا وأنا بصدد الكلام عن شعب الدولة 
إلاسلامية . وإفى إذا استخدم مصطلح ١‏ الامة » فى هذا المعنى لا أجرده من 
المدلول الدينى لان مدرك القبيلة وإن خلف بصماته على التنظم الاجتاعى 
إلإسلامى إلا أن القبيلة الاسلامية هى قبيلة العقيدة وليست قبيلة الدم فهى 
الجماعة التى تشكل عروة وثقى يتمساك بها المسلمون ويتناسون فيها عنجهية 
العرق واللون واللسب ١‏ منهم أمة مقتصدة وكير منم ساء مايعملون ٠‏ 
( المائدة / 1١‏ ) « ولكل امة جعلنامنسكا هم ناسكره» ر( الحج / ٩۷‏ ) »› 
٠‏ وقطعناهم فى الأرض أما منم الصا ومنيم دون ذلك ٠‏ ( الاعراف | 
۸ ) . والحق أننا لانستطيع أن ندع أن هناك تعبیرا معینا قد استخدمنه 
النظرية الاسلامية للاشارة إلى المفهرم الفنى للعنصر الاجتاعى للدولة لاسيما ى 
المرحلة المبكرة لتطرر القانون الدولى الاسلامى ابید أننى استملح استخدام 
لفظ . « الأمة ٠‏ لدقة فحواه ف النظرية الاسلامية دليلا على أنه يستق مع تعبير 
ماثل تجرى به لغة القانون الدولى المعاصر . 

فإذا قلت إن شعب الدولة الاسلامية بطلتق عليه فى النظرية الاسلامية 
اصطلاح ١‏ الأمة » فان الامة ف الدولة الاسلامية تحوى ثلاث فات : 
١‏ س أمة المسلمين « كنت أمة أخرجت للناس ٠‏ ( ال عمران / ٠١۸‏ ) . 
۲ أمة أهل الكتاب ١‏ من أهل الكتاب أمة قائمة » ال عمران / 

ENE 
/ هود‎ (٠١ وأم سنمتعهم ثم سهم منا عذاب ألم‎ ١ أمة امش ركين‎ ٣ 
.) ٤۸ 

إن هذه النقسمة لاتعنى اججاد فواصل تبدم الوحدة الاجتاعية لشعب الدولة . 
E‏ بان مدرك الأمة ٠‏ له مغزى دى 
ولذ" ابت ان اوضح ان هذا المغزى الدينى لایفید أن مدرك ١‏ الأمة ٠‏ فى 
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النظرية الاسلامية يستبعد من تلك ١‏ الأمة » من ليس مسلماء بل هو ا 
. قدمت ‏ يستقطب أمتى الكتابين والمش ر كين ويو بہما فى بونقته . 

وذللك هو خكم الدنيا أما فى الأخرة فالامر بيد الله وهو وحده العام به 
« كل أمة تدعى إلى كتابما اليوم تجرون ماكنع تعملون ؛ ر( ال جالية | ۳۸ ) » 
ذلك أن العلاقة التى تربط بين هذه الفغات تصفها الاي الكرية ٠‏ لاينها الله 
عن الذين لم يقانل وم ف الدين ولم خرج وم من ديار أن تبروهم وتقسطوا 
الهم إن الله يحب المقسطين » ( الممتحنة / ۸ ) . وإذن فالبر والقسطاس ها 
حجر الرحى التى تدور عليا العلاقة فى انحتمع الاسلامى بين أمة الاسلام 
وغيرها من الأم التى تعيش معها على إلاقلم إلاسلامى مابقيت تلك الأم بعيدة 
عن مناجرة الدين ومجاهدة اصحابه بالقوة . والير لغة هو الخیر وهذا معنی لابد 
أن تعززه السمة الدينية لمدرك الامة . أما البر فى القران الكرجم فهو ١‏ من أمن 
بال راليو الاخر وال ملالكةوالكتساب والنبيين» (البقرة/۷۷ ۱ ). «البرمن 
اتقى ٠ ١‏ ( البقرة / 1۸۹ ) . وإذن فالبر ف القران بر عتيدى تبمله فى اناز 
مېد ع لفظة و التقرى » ای ان على المسلمين ف معاملائيم أهل الكتاب 
والمشركين الذين ينطبق عليم الحكم السالف ‏ أن يتقو الله . والتغوى هنا 
ليست العبادة فحسب وإنعما هى التقوى فى كافة مناحى المعاملات البشرية . 
ومن ثم فإن القسطاس يدحل ف مفهوم هذه التقترى . وهگذا ند أن التقسمة 
السالفةإماتنافش قيام مجتمع اسلامى يتكامل أفراده ف حلقة البر والقسطلاس. بيد 
أن هذه التقسمة ليست هى التى ارتاها الفقه التقليدى ولذا فإننى اناقش الأراء 
الكلاسية فى الأسطر التالية : 
ممن يتكون شعب الدرلة الإسلامية : 

وضعت الشر يعة الاسلامية اسسا 8 اجتاعية جديدةور مت ملاح 2 
كبري للمجتمع العربى من الواقع الوثنى إلى الدور الحيفى وخحرجت بامة 
المرب من الظلماتا إلى النور فكانت خير أمة أحرجت للناس . 
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وقد رسم الرسول عة النطوط العريضة لبناء افيكل الاجتاعى الاسلامى 
الذى انطلق ليكون الدولة العربية الاسلامية الكيرى وقد تحلل من العقدة الى 
كانت تضم أخلاطا بشرية وأجئاسا متعددة . 

النظرية التقليدية نميز فى امجتمع الاسلامى اغ 

: العرب وأهل 8 المفعوحة . 

ا ر العنصر الذى كان يستوطن أساسا الجريرة العريية ‏ نم 
ساح حار با فى البلاد المفتوحة عبر موجات الحملات العربية الاسلامية حيث 
اثر بعض هؤلاء الاستقرار فى حواضر وأمصار الأقطار التى غزوها ولم تشتغل 
منهم بالزراعة سوى قلة ‏ ولذا يذكر الأب لامنس أن عدد العرب فى الشام م 
يكن يزيد فى القرن الأول المجرى عل مائتى ألف نفس من مجمو ع السكان 
البالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف المليون وقد ت ركزمعظمهم ف المدن ۽ ماف 
مصر فقد استقر عدد كبير من الحاربين س وإن كانوا يمثلون قلة باللسبة لاهل 
البلاد . واختطوا لانفسهم مديدة عربية اسلامية وسط الحيط القبطى ونرل 
بعض العرب إلى الاسكندرية وضواحيما وتكاثرت المجرة العربية إلى 
لقربما من جزيرة العرب وبلاد الشام . ولكنم ظلوا على عرلة عن المصريين إلى 
بدايات القرن الثالٹ اشسجرى حيثٹ بداوا فی الانتشار فی الأر ياف والاختلاط 
بالمصرين ومصاهر عم واحتراف الزراعة والصاعة والتجارة . 

وكان للعنصر العرى المكان الأول على عهد الأمويين ولكن جرى 
العصبيات العربية بدأت فی 'التفكاك وتفتت ساطانہم تدرجيا فى ظل 


رقد غلبت جوع البرير على العرب فى الأندلس بعد أن ا طارق بن ا 
زیاد . عل عکس بلاد المغرب الى وفد إليمادكثرة من العرب زاد عددهم فی 


الةرن الخامس امجرى يسبب هجرة بنى هلال وبنى سلم الما من مطر . 
ا البلاد امفعوحة » وينطوى هولاءِ على ثلاث فات هم : 
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١‏ س أهل الذمة » وهم الذين بقوا على دينيم و موا بالرعية أى الذين 
أصبحوا فى ذمة العرب أو فى رعايتهم وعرفوا أيضا بأهل الكتاب . ويدخل ف 
هولاء النصارى واليہود وانجوس والصابة . وكان مغروضا أن يكون الأمان 
الذى عفده الرسول عي لأهل نجران هو الموذج الأول الذى متذيه 
السلمون لاقرار حقوق أل الذمة فى بلاد إلاسلام ١‏ ولكن نسب إلى عمر بن 
الخطاب أنه وضع شروطا لأهل الذمة تنظم تصرفاتہم ف الجتمع الاسلامى 
عرفت بالشروط العمرية . ثم زاد عليما الفقهاء والخلفاء شروطا اخرى مثل 
- الزى . وكان يطلق على أهل الذمة فى الاندلس أيضا المعاهدة والعجم 
والمستعربة » وفى المغرب الافارق وهم بقايا الفنيقيين واللاتين وكانوا يشتغلون 
بالصناعة والرراعة » وتول بعضهم مناصب هامة فى الدولة . 

أما فى مصر ققد كان معظم من لم يدخل ف الاسلام من أهلها من الأقباط 
و کان العرب يعاملونم معاملة حسنة بسبب انضمام عدد كيرر إلى جانب 
العرب .... كذلك تع النصاری ف العراق فى SS‏ 
بل اسل الحاكمة وزادت أعدادهم وسکنوا حلات خحصصت هم ... 
أهل الذمة ف العرأق الصائة » > ( مى احمد الكعكى ‏ معام ا 
الاجتاعى فى الاسلام ء بروت » ۰۱۹۸۱ ص ۱۰۲ س ۱۰۳ ) . 

۲ المسالة » وهم الذين بادروا إلى اعتناق إلاسلام من أهل البلاد 
امفتوجة وسموا باموالى من حيث نم يد يدينون للعرب بالولاء . وكان معظمهم 
ف العراق وفارس وا مغرب ..وکانوا يؤلغون فى الشرق العرى حزبا معارضا 
للاٌمریین يقرم اساسا على العنصرية الجنسية أو الشعوية لأن الدولة الأموية 
أقصتہم عن مور السلطان واعتمدت على العرب حتى اشتد ساعدهم وانقلبوا 

على الامو ين واسقظرحم . أما ف المغرب فقد انتشر إلاسلام بين البربر حيث 
تفا الولاة فى بذل الجهد لتفقيه البربر فى علوم الدين حتى يقوم اسلامهم عل 
ساس متین وربا کان الاختلاف مرجعه بعد المغرب عن دار الخلافة . 


المولدون » وهم أبناء العرب من نساء مسيحيات » وكان هم شأن 

بارز فى الاندلس بسبب إقبال العرب هناك على الز واج من البشکنسیات 
الشماليات ولذا قويت عصبية المولدين ف الاندلس و كانت ينهم نزعة ال 
لعرقهم الاسبانى . 

ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء : )١(‏ المتجنسين » فقد ورد فى بعض كتب 
الفقه ( مثل تحرير الاحكام فى تدبير أهل الاسلام لبدر الدين بن جماعه ) أن . 
ميز المسلمين فمن ليسوا مقيمين بالدولة الاسلامية جوز هم إذاما ماأقاموا فيا 
أن يطلبوا التجنس ويبوز للامام أن يمنحهم الجنسية . ويبدو أن هذا هو الذى 
کان معمولا به فی زمانه وأن الأمام كان يعين للمتجدسين من بينم من يقو 
براقتم وتسجيلل نشاطهم . والقول عندى أن اقرار نظام القجنس هذا وإن 
استسد صورته العامة من مدرك الذمة ‏ إلا أنه يعنى وبل بنبى مفهوم الذمة 
لأهل الذمة . )١(‏ كذلك الزوجة التى تتزوج من مواظن دولة اسلامية فانبا 
تكسب جنسية الدولة الاسلامية . ومن ثم فلو أن زوجين جاءا إلى دولة 
اسلامية وأقاما فيا واكتسب الزوج جنسية الدولة إلاسلامية فإن تلك الجنسية 
تنصرف إلى الزوجة أيضا . ولكن المكس غير صحيح بعنى أن الزوج 
لايكتسب جنسية زوجته . 

وتقسم شعب الدولة العربية على هذا النحو يكشف فى نظرى عن نعرة 
عربية غير اسلامية لعل مرجعها مافرضه عمر بن الخطاب على العرب من عدم 
الاختلاط بشعوب البلاد المفتوحه ولأأحسب أن عمرا قصد بذلك أن يفارق 

ین المسلمین وبعضهم البعض وهو الذی کان یسم بلال لمشي بأنه سيدنا 
وأا اراد أن يحفطظ للاسلام دفعته القوية فى مرحاته الأولية بالابقاء على نقاء 
العروق. العربية المناضلة .و الصحيح عندى أن شعبالدولة الاسلامية يتكون 
من فريقين المسلمين والكتاييين ويمكن أن اضيف إلهما ب وبصفة عارضة ‏ 
الستأمنين ذلك أن المسلمين لايتفاضلون فيما ينهم بالعرق وإغا يتفاضلون 
بالتقوی ہ إن اکرمکم عند الله اتتام ٠‏ ( الحجرات / ٠۳‏ ) . 
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ولا غرابة أن يكون ذلك التقسم التاذ من وراء حركات التذمر الى تعكى 
8 ۰ ا 
بعضه قصص الضرقة بون السلمیں . ٹے إن ا قد اتبع هذا التقسم 


الشای ڊ و ی تکو یند لقت یترب . اذ حعل من الم مني اناا ۾ مهاحرین امك 
أ : 1 اة 
وس الود وهم آهل لکتاب فى المدينة مد . 


وأکاد أحس بأن هناك من يهمس فى اذى متسائلا : وماذا عن الرقيق » 
السرا شخ الد ولة الاسلامية » و أجيب عا ى الفور بأنه لا رق فى الاسلام 
اش ن الکربم ولا فی المحدیث الشرين ماينظم 5 قواعد لاسترقاق البشر 
ولک کن الو حى الالمى اهت نظ سحالة الذرقاء.والرف صو رتان : رق کان العرب 
تارسوبه قبل الاسلام » ورق استتحدثه العرب بعد الاسلام . ۰ 
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آما رق ماقبل إلاسلام فكاد جرا من اقتصاد امجتمع العربى ولذا م يشاً 


الاسام آں يد ہی هذا الوضع ف فیہتز بذلا کیان ا ع الالام ی سوا 
TT‏ ام للر فی و لکنه عاجه ‏ شأن غیرد من N‏ پسياسة 
أن , حرص ففتح الباب 2 0 الوضع واكٹر س 


اتی تشر ص ری ار 


أا رق مابعد إلاسلام فقد دحل النظرية من باب ا فتحته رو اسب 
العصور المنحدرة > ولذا جاءت عبارات القران فی شأند بصيغة الماضى 
ولاج أن هادا الباب الخلفى سوى الو افع الدول ی فی حتبة بعیدہا کان فیا 

ارق نظاما جاريا , وعملا ساریا اکتری به السلمون فاسترق ارم راهم و بیعوا ف 
الاسواق . ونحکی ابن جبیر ف رحلته عن الرقيق المسلمن من الأطفال و النساء 
الذي ا اتاق ايطاليا . ومن ثم فلم يكن أمام المسلمين 
سوى المعاملة بالمئل ولكنا كانت معاملة بالمئل فى اباحة الاسترقاق فقط › 
و كان البون شاسعا بين انسانية الرق فى إلاسلاموبربريت لدي الاعداء:. أا 
والرق نظام عط إلاسلام فطبیعی أن يرول بروال ميرراته وينقنی 
باشضاء مسبباتد . ولا كانت المحماعة الدولية تشجب الرق اليرم ولاتقره 


of 


فلا مراء أن يسقط الرق من بين خيارات إلامام فى معاملة الأسرى . وإذن فلا 
يجوز للمسلمين اليوم أن يسترقوا أسراهم وإلا خحرجوا عن حكم ديهم . 

ريت بكرن ارق احا فان الماح خبط بياج من اساي فا رة 
بالغة تاد تسمو بالاسير إلى مستوى سيده فهو ليس بالعبد وإنغا يطلق عليه 
الفتى أو الغلام فقد كان الرسول ينصح بقوله « لاتقل عبدى وأمتى ولكن قل 
فتای ونتاتی ٠‏ ونى القران الكريم «فمن ماملكت إيانكم من فتياتكم 
المؤمتات » ر النساء / ٠٠٠‏ ) . وتصح امامة الرقيق للصلاة » وكان للسيدة 
عائشة عبد يؤمها للصلاة . ونى تكريمه يقول القران الكرم : ١‏ ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ٠‏ ويقول الرسول « تواصوابالاسارى 
حيرا » . وبلغ من مجاملة المسلمين لاسرى بدر أن كانوا يطعمونهم القر 
ویاکلون هم الخبز . 

روی عن ایی ذر انه سعل لم لا يأحذ برد غلامه إلى برده فیکون حلة 
ویکسوه ٹوبا غیره فقال : معت رسول الله یقول : هم احوانکم جعلهم اله 
تحت ایدیکم فمن کان اخوه تحت يده فلیطعمه ما یأکل ولیکسه نما یکتسی 
ولایکافه مایغلبه فان کلفه مایغلبه فلیعنه ٩‏ . 

ويقول أبو يوسف بحسن معامامهم وتقديم الطعام واللباس مم على نففة 
الدولة ١‏ إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكورا) . 

وقد منع الاسلام ايذاء الرقيق حتى أنه جعل كفارة الرقيق الذى يظلم أن 
یعتقه سید کا سمح للرقیق بأن یکاتب سيده على حريته ووضع لذلاك احکاما 
تکاد تفرض إرادة الرقيق على سيده « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » ( النور | 
۳ ) وتصبح الأمة م الولد حرة بوت سيدها فقد حررها ولدها. 

وإذا كان إسلام الرقيق لايرفع الرق عنه خشية ألاعيب المنافقين فإن إلاسلام 
قد ضيق منافذ تحقتق الرق وفتح أبواب العتق على مصراعيما وكانه يريد هذا 
النظام أن يندثر تلقائيا . 


إن الرق فى الاسلام نظام لا فى بيانه بصعة اسار بد أن تفصيل 
اسکامد خر ج عن تطاق هلا e‏ اجتریء با قدمت وماقصدت إلا ان 
أوضحح أن الرق نظام طرأً على النظرية إلاسلامية فتلقته مفهوم انسانى صادق 
وشكلته فى اطار سام نبيل بعل الرق من الرقة وليس من الاسترقاق . فلا 
عجب أن يذكر الرسول الرقيق وهو على فراش الموت فييب بأمته قائلا ١‏ اتقوا 
اله فى الضعيفين الرأة والرقيق » . وتلك على كل مرحاة من التارج قد ولت 
وانقضت ومادام أن الجماعة الدولية قد لفظت نظام الرق فهىإذن قدذهبت به , 
إلى غير رجعة وقد خلا العام الاسلامى اليوم من مظاهر ذلك الرق وزالت 
اثاره . 

ويذهب الفقه الدولى المعاصر إلى أن شعب الدولة لابد أن يجمع الجسين 
معا حتى يكون صالحا بذلك للبقاء فلو أن جماعة الدولة تكونت من جنس 
واحد ‏ شأن الفاتيكان لايفرق بين الدول كثيرة السكان والدرل قليلة 
السكان من حيث الركز القانون مايل به امن خقرق وواجاتة: 
ف ان هذا م يعد هو الاتچاه العالمى المعاصر ! ذ أن مسلك الم المعحدة تجا 
بعض الوحدات التى طلبت الانضمام إلا وتحث الميعة العالية فی مدی 
وصف الدولة فى تلك الوحدات يكشف عن أن منتظم الام التحدة لايل إلى 
قبول وحدات ذات كثافة سكانية هريلة لان مل هذه الوحدات لاتصلح للقيام 
باعباء الدولة ف الجعمع الدزلى الأمر الذى يدعونى إلى القول بأن عدم اشتراط 
عدد معين من السكان لم يعد من مسلمات القانون الدولى .ا لمعاصر . 

وتلك أفكار” سبقت إليها النظرية إلاسلامية فالاثار والممارسة تشير إلى أن 
النظرية الاسلامية وإن أطلقت على الدولة مسمى القرية لتعان عن تقبلها لدو لة 
فى أصغر 'صورها إلا أنها ل تغفل بذلك عن شرطى التناسل والكارة فى 
الشعب . 

أما الترالد فدليله قول الزسول ل « تنكاحرا "تناسأوا فى مباه بكم 
الم » . وإذن فالأمة الاسلامية ف التصور الاسلامى لابد أن يتوافر ها عنضر 
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التناسل حت تبقى قوية الشكيمة مرهوبة الجانب . ويمكن أن استشهد هنا 
بقوله عز وجل ١‏ وأعدوا مم مااستطعتم من قوة » لأن القوة عفهومها العام 
يمكن أن تنصرف ‏ من بين أمور. أخرى ‏ إلى قوة العنصر البشرى 
وتكاثره . كذلك فإن الكارة ‏ ولو كانت محدودة ‏ لشعب الدولة حكم 
يستفاد من مفهوم الاشارة فى الاية الكرية « وأرسلئاه إلى مائة ألف أو 
يريدون » ( الصافات 1 4¥ ) » وتفسیری ايه أن هناك حكمة م. ن ذکر 
العدد فيما إذا سبقتما فى السورة ذاتا ايات عن رسالة کل من الياس ولوط وعبر 
القران عنما بقوله « وإن الياس لمن المرسلين » و « إن لوطا لن المرسلين ٠‏ 
وأستخدم عبارة ذاتما باللسبة ليونس فقال: « إت يونس لمن المرسلين ٠‏ ولكنه م 
يورد عددا لمن أرسل الهم كل من الياش ولوط وأورد ذلك التعداد باللسبة لمن 
أرسل إلبم يونس وكان من أرسل الهم :يونس‌هم ‏ على حلاف قوم الياس 
ولوط الذين أمنوا ۾ فأمنوا فمتعناهم إلى حين ) . وتبعا فقد اختار ال أن 
يذ كر عدد ارم دين اموا E‏ اشارة إلى أن هذا 
هو العدد الأدن ال يصادن أن یکون العنصر الاجتاعى ف درلة الاما . 
ولاانکر آئنى بدا لهم قد قد أكون افرطت بعض الشیء فی حمیل الايا سادا 
المعنى ولكنى راه إا ت و 

وقد اى ن أجان من النارسان متسائلا عما إذا كان هذا العدد قد 
توفر فى دولة المدية فإن م يكن قد وف فإن الحكم الذى قدمته لايستقم . 
وعلى الرغم من وجاهة هذا الاعتراض فإنى إُرى أنالقياس على دولة المدينة 
يجب أن يكون قياسا على العمُوميات وليس على التفصيلات » وفى قول اخر 
فإنن أقيس على دولة المدينة ‏ عند الكلام على مفهوم الدولة فى النظرية 
إلاسلامية ‏ من حيث توافر العناصر الثلاثة : الساطة والشعب وإلاقلم . أما 
ماتوفر من مواصفات لكل من تلك العناصر فليس هو محل القياس لان ماتوفر 
لدولة من ظروف خاصة قد يكون قاصرا علما وليس منطقا أن نتوفعه فى 
الدول الاسلامبة ءموما'ذلك ن كل عنصر من العناصر الثلالة قد نميز بسمات 
تتصال بالنبوة "رة وتكريم الرسول وتدعم دعوته وأوضح ذلك ف کل 
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عنصر من تلاك العناصر . فسلطة الدولة كانت فى يد الرسول م وتبعا فاننا 
لمكن أن نتطلب ف سلطة الدولة إلاسلامية ماتوافر الارسول من مكانة 
وسلطان وفد قدمت أن الرسول يتمتع بالشخصية القانونية الدولية وتلك ميزة 
قد اختصه الله بها الأمر الذى يمكن أن نكيفه _ إذا نحن استخدمنا التعبيرات 
لمعاصرة ‏ بالقول بأن الدولة الاسلامية قد جمعت فى عهد الرسول س 
وبفضلل رجوده مه على رأسنها نوعا من الاتحاد الشخصى يضم الشخصية 
القانرنية الدولية للرسول والشخصية القانو نية الدولية لدولة المدينة » مالا يمكن 
. أن يصرف إلى السلطة فى الدولة الاسلامية . فإذا انتقلت إلى عنصر الشعب 
ووجدت ن تعداده لیس مو کدا ورب انه قد وصل إل التعداد الذى وردت به 
الاية إذا حن أدخلما القبائل الأخرى الجاورة للمدينة والتى دحلت فى شعب 
دولة المدبدة » قان الأمر لاخخلو من حقيقة هامة اختص الله بها شعب دولة 
المدية تلك هى أن الل قد أمد هذا الشعب بالالاف من الملائكة الذين كانوا 
نارون إلى جانيه ويکونون فيلغا من كتائبه . ومن ثم فإن تعداد الشعب هنا 
لاتنطبق عليه المعايير العادية ولاتسرى عليه الاعتبارات المادية وقد اغناه الله 
ملالكته الأخيار عن استكار الأنصار . بقى الاقلم وهنا نلاحظ أن تحديد 
إلاقلبم كان عملية تمت بارادة منفردة من قبل الرسول س ولم يكن بناء على 
اتفاف مع أو باقرار من الوحدات السياسية الجاورة وتلك مسالة تضفى على 
الاقلم وضعا يختلف به تفصيله عن مدرك الاقلي بالمفهوم الذى تحدد به الآن 
اختصاص الدولة إلالامية . وهكذا فإن ماقدمته من أن دولة المدينة نموذج فى 
عمومه ولیست ملا يطبق فی خحصوصه هو ماججعانی اتابع ری ف أن مائة 
الالف هر العدد الذى شير إليه عبارة الأية الكرية وقد انهه فكرى إل أن اتمشل 
بهذا العدد على سبيل التقريب لولا أن الاية جعلت حدا أدفى إذ عالت إنہم كانوا 
مائة أل ۳ پریدول . 

ومن هنا وجدت أن مالة الالف هى أقل تعداد لان الأية تطعت احتال 
التقصان وأكدت احةال الزيادة ورب متسائل يرى فى هذا الرأى حرجا عل 
الأمة الاسلامية إذ ماذا تفعل الجماعات النى تقل عن هذا العدد إن هى أرادت 
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أن تستقلل بذانها فى دولة ؟ وردى على ذلك ألخصه فيما بلى : 

ت الأصل ف المسلمين أن يكونوا يدا واحدة ف دولة واحدة » « وأن هذه 
امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ۲ » ومن ثم فإن الجماعة التى 
لاترى فى ذامما كفاءة لأن تكون دولة جب أن تنضم إلى دولة اسلامية 
أحرى لأن مبرر انفصاما بذاتما فيه ضرر يتجاوز انضمامها إلى غيرها 
من الدول إلاسلامية والضرر الاكبر يدفع بالضرر الأصغر . 

۲ أن تعينلذاعمأمصيرا فيه تحقيق لأمانما ‏ إن هى رغبت عن الانضمام 
إل درلة اسلامية أر لم تكن ف وضع يسح ها بذلك بأن تتع بذانية 
دولية تۇهلها لتستع بالحقوق والالترام بالواجبات وتبقى كذلك إلى أن 
يقضى الله ها أمرا, ,کان مفعولا.. 

لقد أمر المولى بأن تعد للعدو e SS Ga EE‏ 
أن القوة التى عناها الأمر الالمى هى القوة بكل معانيما الاقتصادية والثقافية 
والعسكرية والبشرية والسياسية . ومن ثم فكيف تعد هذه القوة ارهاب العدر 
لو أننا تفرقنا فى عدة دول منمنمةيسهل اجتياحها ويهون على العدو أمرها 
لاسيما فى هذا العضر الذى يشهد مولد الدول القارات مثل الصين واهند 
والاتحاد السوفيتى والاتحاد الاوروبى . إن الذود عن حوض الاسلام لايكون 
إلا بالقدرة القادرة . ولاأحسبنى مغاليا إذا قلت إن دولة يتكون شعبما من ماثة 
ألف تعد اليوم فى حكم العدم فما بال الأمر لو أنما قلت عن ذلك . ولذا فإن 
حلاصة قولى هو أن الاية تشير إلى الكثرة فى قوها ١‏ أو يزيدون » وتحدد الحد 

الأدنى للشعب فى قوها ١‏ إلى مائة الف » . 

اشکال الدول : 

للدول حرية تكوين جاعات أو تجمعات لتحقيق أهداف معيئة وصدق 
القول أن نيتى اتجهت بداءة إلى البعد عن معالجة هذا الموضوع لانه يتلق 
بصور دائمة التطور والتنحول والكلام فيه يكاد يكون وصفا لواقع إذ ليس 
هناك من قيود أو قواعد لرسم تلاك الصور أو تحديدها على حلاف ماقد يظن 

أو ماقد توحی به كتابات الفقه التقليدى . 
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ولايهمنى هنا إلا تقسم الدول إلى دول بسيطة ودول مركبة » وإلى دول 
تامة الأهلية ودول تاقصة الاهلية . وماعدا ذلك من التقسيمات يتعلق بدظام 
الحكم الداخلى فضنحیل فى دراسته إلى كتب الفقه الدستورى( محمد حافظ غام ‏ 
الأصول الجديدة ف القانون الدولى » القاهرة » ص ٠١۸‏ ) . 

والدول البسيطة هى القى تقوم بادارة شونا الداخلية والخارجية بسلطة 
واحدة مثل جمهورية مصر العربية . أما الدول المركبة فتت ركب من أكثر من 
دولة ترتبط معا برابطة مشتركة . وهناك صور تقليدية للدولة الم ركبة مثل 
الدول التى تكون اتحادا شخصيا أو اتحادا فعليا . ويمكن أن ندخل الدول 
٩‏ تحت ثلاث فات . 


١‏ س اتحاد الايلاف ر الكونفدرالى ) . ويتكون من عدة دول مستقلة 
ترتبط بوفاق دول يقم اتحادا له اجهزة تستبدف الحافظة على الاستقلال 
الداحلى والخارجى للدول الاعضاء . ولذلك فإن هذا الانحاد لايعتبر شخصا 
قانونيا فى القانون الدولى إذ تحعفظ فيه الدول الاعضاء بشخصيتا . وتلك هى 
الرابطة الدنيا التى تفرضها النظرية الاسلامية على الدو ل الاسلامية فى علاقاتما 
بعضها' بالبعض الاخر وقداستقريت' التسمية من القران الكريم ذلك ١‏ أن 
الرابطة التى كانت تجمع بين قبائل قريش فى قيامها برحلتى الشتاء والصيف 
كانت رابطة من هذا القبيل وقد اسماها الله عز وجل بالايلاف ١‏ لايلاف قريش 
ايلافهم رحلة, الشتاء والصيف » ( قريش / ۲ ) SS‏ 
فى الحرط الاسلامی بمؤتمر الدول الاسلامية الذى تحدثت عنه فى بداية هذه 
الدراسة . 


- اتاد الرالاة ( الفدرال ) . والخلاف الجوهرى بين هذا الانحاد وبين 
تحاد الايلاف هو أن لأجهزة اتحاد الموالاة سلطة مباشرة على الدرل الاعضاء 
وركذا على مواطنى تلك الدول وتدار السياسية الخارجية _ فى معظم إتحادات 
الموالاة  a‏ السلطة ال ر كزية . وذللك كان حال دولة المدينة عند وفاة 
الرسول عر 


وقد ابتدعت هذه التسمية من حيث أن رابطة الولاء عند العرب كانت 
تجعل من المولى س وهو غريب عن القبيلة ‏ وكأنه أصبح أحد افرادها و كأن 
رابطة الموالاة قد حلت عل رابطة الدم 

۳ اتحاد من نوع حاص كا۴« نه » مثل الكومنولث البريطانى واتحاد 
الجمهوريات السوفيتية . إن هذه الفعة لاتنطبق عليما مواصفات الفئتين 
السابقتين . هذا جمعت هذه التصورات تحت مسمى مشترك وهو اتحادات من 
نوع خاص . ويكن أن أدرج تحت هذا المسمى اتحاد الدول س الاسلامية 
وغير الاسلامية الذى كان يكون دار إلاسلام فى العصر العباسى والذى 
يمن أن أطلتق عليه باستخدام تعبیر حدیث ‏ الکومنولث الاسلامی مقابل 
التعبير الفقهى التقليدى « دار الاسلام » . 
ما الدولة تامة الاهلية فهى الدولة التى نملك مباشرة سائر حقوق 
( احتصاصات ) الحاكمية الداخلية والسيادة الخارجية دون أن تخضع فى ذلك 
أرقاية ساطة أجنبية . 

والدولة ناقصة الاهلية هى التى لاتتمتع بالاختصاصات الاساسية للحاكمية 
و السيادة.وللدولة ناقصة الاهلية عدة صور انتقى منا : 

ا الدولة التابعة 1هءية۷ أى الدولة التى تخضع حضوعا كاملا لسلطان 
دولة أحرئ . والحتق أن الوجود الدولى للدولة التابعة لایکاد یس لان استقلاها 
مقيد تقييدا بعيد المدى » وأقرب الصور إلى هذه الفعة فى النظرية إلاسلامية هى 
دار الصلح . 

ب س الدولة الحمية Protectorat - Ptotectorate‏ ومى الدولة التى تضع 
ذاعہابواسطة معاهدة س تحت هاية دولة أخری اقوی وأقدر بحیٹ تقوم 
الدرلة الحامية بادارة الشثون الخارجية الخاصة بالدولة الحمية . وتتعدد اشكال 
الحماية حسبا ينص عليه ف معاهدة الحماية ومايحيط بالحماية من ظروف ولعل 
هذا الوصف ينطبق ف النظرية الاسلامية على دار العهد . 
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وعلى الرغم من أن الدولة احمية لا تتمتع بحاكمية كاملة إلا أنها تعتبر دولة 
فى نظر القانون الدرلى . 

ج اقالم المعامدة _ أى اقالم السيادة المشتركة ( كوندوميوم 
Condeminiom‏ ( وھ الاقالم ا تخضع لاكمية اكثر من دولة . وقد 
مارست الدولة العباسية ذلك النوع من الشراكة مع بيزنطة فى حكم بعض 
جزر البحر المتوسط . ولذا فقد أخذت هذا المسمى عن مراجع التارج التى 
تشير إلى تلاك السابقة التاريخية » مثل ابو الفداء الذى أطلق هذا التعبير على 
أقالم فى وضع ماثل إذ قال « تملكوا معامدة مدة مديدة ۴1٣-٩‏ اط4 ) 
History under the year 588 A. Hyed. Europu )‏ 

ومركز اقلم المعامدة ليس واضحا فى القائون الدولى . وهذا الغموض هر 
الذى جعانى أدرجها ضمن مجموعة الدول ناقصة الاهلية وإن كانت بعض 
وزغا آقر بزل اعمات ا إل البرك اة الافلة . 
الاعتراف والاقرار : 

لكل نظام قانوفى اجراء تستطيع الوحدة عن طريقه أن تكتسب العضرية فى 
ذلك النظام والاجراء الذى يعرفه القانون الدولى وقت السلم ‏ هو ماجرى 
الفقه على تسميته بالاعتراف وهو الاقرار اقرارا ذا حجية بالوجود القانولى 
لشخص قانونى دولى . والاعتراف قد يكون اعترافا بالدولة وقد يكون اعترافا 
بالحكومة بيد أن الاعتراف بالحكومة يدخل من الناحية الفقهية ف الدراسات 
الدستورية ولذا اجترىء هنا بالكلام عن الاعتراف بالدولة . أما الاقرار فهر 
جرد ملاحظة مركز واقعى أى عدم انكار ذلاك المركز الراقعى دون أن يترتب 
على ذلك حتا والزاما اثر قانونى . 

والقول عندى إن النظرية الاسلامية تعرف المصطلحين : الاعتراف 
jly acknowldgement lë , Recognition‏ مفهو مھا لاحکام المصطلحبن 
يختلف عن المفهوم الجارى ف الفقه الدولى المعاصر . 
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ذلك أن الاعتراف فى النظرية إلاسلامية قد يكون اعترافا الزاميا ر كاشفا ) 
اى تفرضه الأحكام الأخرى وتقضى به اعتبارات النظام العام إلاسلامى . وقد 
يكون اعترافار ضائيا( مدشقا) » أى يتو قف على ارادة الدو لة المعتر فة إن شاءت اعترفت 
فترتب على ذلك انتفاء الحقوق القانونية على الوحدة المعترف بها وإن شاءت م 
تعترف فتبقى الوحدة بلا حقوق اساسا حيال الدولة التى تنكل عن 
الاعتراف . 

كذلك قد یکون الاعتراف قانونیا أى نائيا يضفى الكيان القانونی على 
الوحدة المعترف بها وقد يكون واقعيا اى جرد العلم بالوجود المادى للوحدة 
والاعتراف بكيانما الواقعى . والاعتراف الواقعى هو ماأسميه بالاقرار. و 
تطبيق أحكام الاعتراف والاقرار جد أن الوحدة المراد الاعتراف بها لاتخرج فى 
النظرية الاسلامية عن فرض من ثلاثة : أن تكون وحدة اسلامية أو ان تكون 
وحدة كتاية أو أن تكون وحدة مشركة أو ملحدة . 

أما الوحدة الحديثة التى تنشاً على أسس اسلامية . فليست بحاجة إلى 
اعتراف من شقيقاا الدول الاسلامية الاخرى كى تمارس حقوقها ازاء الدول 
إلاسلامية . ولعل ذلك هو الذى جعل الاعتراف من بين الموضوعات التى 
لاتستم الفقه الاسلامى لان الاعتر اف هنا رعدم الاعتراف سواء من حيث 
ال ركز القانونى للدرلة الاسلامية الجديدة سوى أن الاعتراف تعبير عن مظهر 
اوی ودی أى أنه هنا جرد اجراء ذى ”عة سياسية فحسب فنعما هر و 
فان هذا الاعتراف يعتبر اجراء كاشفا وليس مدشفا » وبحث الاعتراف الرضالی 
يكون عند تحديد العلاقة بين الدولة الاسلامية والدولة غير الاسلامية » ولذا 
نسأل هل يجوز أن تعترف الدولة الاسلامية بغيرها من الدول غير الاسلامية أم 
أن ذلك لاوز . 

قلت فيما سبق إن الكلمة السواء تجمع بين الدولة الاسلامية والدولة 
الكتابية ولاأقصد بالدولة الكتابية الدولة التى تلتزم با-حكام كتابها وما الدرلة 
التى تة تقر تلك الاحکام وتعترف با وتحمی حقوق افراد شعبها فى مار سة مظاهر 
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دينها ذلك أن الدول الغريية اليوم تفصل بين الدين والدولة ولكنها مع ذلك 
تحمى الدين وترعاهء مثل تلاك الدولة تعد فى مذهبى ب دولة كتابية لأن 
عنصرها الاجتاعی س وهو الشعب ‏ کتابی وتتساوی معها الدول اتی يدین 
شعبما ا يعتبر فى حكم الكتاب ‏ ومن ثم فإنه يجوز للدولة الاسلامية أن 
تعترف بتلك البولة الكتايبة ‏ إذا ماتوافرت فيها شروط الكلمة السواء أى 
الاجتاع مع الدولة الاسلامية على وحدانية الله وعدم الاشراك به فإنه يترتب 
على ذلك قيام علاقات سياسية سامية ومن ثم فإنه يجوز للدولة الاسلامية عندئذ 
أن تعترف بتلك الدولة الكتابية ‏ وكذا الدول التى فى حكمها ‏ اعترافا 
قانونيا . بيد أن الاعتراف هنا اعتراف منشىء لانه اقرار بأوصاف يترقن 
تكييفها على ارادة الدولة الاسلامية . فإن اعترفت الدولة الاسلامية بدولة 
كتابية كان ذلك اقرارا منها للدولة الكتابية بالوجود القانونى كدولة وترتب 
على ذلك التزام الدولة إلاسلامية باحترام حقوق الدولة الكتابية والتعايش أو 
التعارون معها على نحو مااسافت ١‏ لاينہا الله عن الذين لم يحاربو ك فى الدين وم 
يخرج و من ديار ج أن تبررهم » ر الممتحنة | ۸) . 

أما إذا لم تكن الوحدة غير إلاسلامية دولة كتابية فإن الدولة الاسلامية 
لاججوز ها أن تعترف با ولا ن تقر ها بكيان قانونى دولى والأصل فى علاقة 
الدرلة إلاسلامية بتلك الوحدات هو متارعتما ولو بالقوة لأن عنصرها 
الاجتاعى ‏ وهو الشعب س نجس ١إنغا‏ للمشركون نجس» 
ر / ) . وماكان للدولة الاسلامية أن تساوی بین ذاتا وبين شل 
تلاك الوحدات ولو أن تطمعر إلى الدحول ف علاقات سلمية معها . بيد أن 
تلك الوحدات ولا کیان مادی واقعی وقد تأت تصرفات ها اثار تمس مصال 
الدولة فماذا يكون موقف الدولة الإسلامية منها ؟ إن الأمر يحكمه واقع الدرلة 
إلاسقامية بيد أن هذا الواقع يفرض تصرفا واقعيا . ذلك التصرف هو ماأسميته 
بالاقرار لأنه تصرف تقتضيه الظروف ولكن لامليه المبادىء . ويقترب الاقرار 
فى تسمية الفقهاء الحدثين ‏ بالاعتراف الواقعى ‏ . انه تصرف زمنى واجراء 
استنالى يجب أن يقدر بقدره ولايحسن التوسع ف قطبيقه ولذا فإن تكييف' 
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للاقرار هذا هو انه تصرف ذو سمة سياسية غالبة ‏ وإن جاز أن يكون له 
معقبات قانونية لأن تلك المعقبات لم تكن مقصودة لذاتها بل دعت إليما 
اعتبارات سياسية ابتعثتما مصلحة عامة الدولة إلاسلامية « إن الذين يحادون الله 
ورسوله کبتوا کا كبت الذين من قبلهم » ( الجادلة / ه ) « إن الذين يحادون 
الله ورسوله أولفك ف الأذلين » ر الجادلة | °( 
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الفرع الثانى 
فی 
الحقوق الدولية 
ق فة واصطلاحا : 


احق لغة « اسم من اسمائه تعالى والثابت بلا شك قال تعالى « إنه لحن مثل 
«اانکم تنطقون ) . وف به قال ١‏ قول حق » وهو حق بکذا : جدیر به 
التصيب الواجب للفرد » ( المعجم الوسيط جمح اللغة العربية ‏ ج ١‏ » ص 
7 . 

ون القران الكرم استخدام للفظ بمفهومه مشل قوله عز وجل ١‏ فليكتب 
ولعلل الذى عليه الحق وليت الله ربه ‏ ( البقرة / ۲۸۲ ) وقولهه والذين فى 
أموالمم حت معلوم للسائل وامحروم » ( امعارج / ۲١‏ ) . وقوله أيضا 
١‏ ولاتفتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق » ر الاسراء / ۳۳ ) . وقوله 
کذلك ١‏ خحصمان بغی بعضنا على بعض فاحکم بیننا باحق ۲ ( ص / ۲۲ ) . 
وقوله ١‏ ياداود إنا جعلناك خليفة ف الأرض فاحكم بين الناس بالحق » ( ص / 
١ O‏ 

رأغلب الظن أن المعنى اللغوى للحق كان له انعكاسه على الفهم الفقى 
للحق وتباين الفقهاء فى التعبير عن ذلك الانعكاس . 

فقد عرف البعض الحق بأنه اختصاص حاجز وهم فى ذلك يعرفون الحق 
بسمته الجوهرية » ذلك أن الحق هو ف جوهره عبارة عن رابطة بين شخص 
وشىء أو بين شخص وشخص تنح صاحبما سلطة استشارية ( راجع فتحى 
الدرينى ‏ الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده أو نظرية التعسف فى استعمال 
الح نين الشريعة والقانون » دمشتق » ۱۹٩۷‏ » ص ۱۸١‏ ) . وهذا يتفق مع 
٠‏ الاتجاه الشخصى ف تعريف احق . 


ومن الفقهاء امحدثين من تأثر بالفقه المعاصر فعرف التق بالمصلحة » فا حق 
عندهم مصلحة ثابتة للفرد أو الجتمع أو ما معا أو هو مصبلحة مستحقة 
شرعا ؛ أو هو اختصاص بمصلحة ومفعة , وهذا يهاشى مع الالجاه الموضوعى 
فى النظرة إلى الحق . وقد قاب القرافی بین احق وهم مااسلفت بيانه ‏ 
وبين الرحصة فيتساءل هل من يملك يعد مالكا أم لا وهل يعد من انعد له 
سبب المطالبة بالك يعد مالكا ام لا . ويصف صاحب الرنحصة باه ٠‏ من 
جرى له سبب يقتطى المطالبة بالملك » مثل حيارة الغيمة ٠‏ والشركة فى 
الشفعة إذا باع الشفيع وتحفق لراحد المطالبة بالقلك فى الشفعة » وحق الفقير 
فى بيت المال . ذلك أن صاحب الرخصة يملك أ يملك ولكنه ‏ عل الرأى 
الذى اعتمده ليس مالكا . وماأقرب هذا ما يسميه الفقه لغری ع۲ !١1031١‏ 
القاعدة ۴۳ من الجرء الثالث من تبذيب الفروق ) . 


وھکذا نہد أن الفقھاء قد عیروا باحق عن کل ماهو ثابت ٹبوتا شر عیا اى 
نعكم الشارع واقراره وکا له بسبب ذلك حايته . وهم فى استعماطم لتعبر 
١‏ الحتق ٠‏ لم يلتزموا معنى اصطلاحيا خحاصا لذلك فهم قد يدخلون فيه مايعد 
مكنة أو اباحة يسمح بها القانون فى نطاق الحقوق الخاصة والعامة وما يطلق 
عليه القانونيون احيانا ه ر-حصة » . ( على الخفيف ‏ الح والذمة » القاهرة » 
٥‏ ›) ص ٤۳‏ » ومابعدها ) . 


وتقرير سق الفرد وحق الجماعة بعكم الشارع بجعل حق كل منما مقرونا 
بالواجب بل إن ماهو حق للفرد أو للجماعة هو فى نظر الشارع واجب 
تكليفى مفروض على أحدهما لصا الاخر . فما هو حق لله وماهو حق للعبد 
ماهو حق مشترك يینہما كلها أحكام تكليفية وواجبات شرعية ( راجع محمد 
يجحى عان ‏ حقوق إلانسان بين الشرعية إلاسلامية والفكر القانوفى 
الغربی » دار الشروق ۰ ۱۹۸۴ » ص 1١‏ ) . 

ويعاج الأصوليون الحق فى باب ١‏ احكوم فيه ٠‏ ولكنم لايتفقون على 
أسلوب واحد ف تقسيمه . والشائع هو تقسم الحق إلى قسمين رئيسين : 
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|١‏ حق الله » وهو مايتعلق به النفع العام -جميع العام فلا يختص به واحد 
دون واحد » واضافته إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه ( ابن مالك › 
شرح النار ء القاهرة » ۱۳۰۸ » ص ۸۸٦‏ » كذا راجع القرافی س 
الفروق » القاهرة » ۱۳٤١۷‏ » ج ۲ » ص ٠٤١١‏ ) . 

وحق الله بهذا المفهوم هو حق الجماعة ذلك أنه إذا تعلقت الاحكام الشرعية 
بافعال المكلفين المقصود بها مصلحة الجتمع عامة فحكمها خالص لله وليس 
للمكلف جيار فيه وتدفيذه لولى الأمر ( راجع عبد الوهاب خلاف _ علم 
أصول الفقه » ط ۸ الکویت » ۱۳۸۸ » ص ۲٠١‏ ) . وقد لاحظ بعض 
الفقهاء المعاصرين أن دائرة حقوق الله تعالى فى فقه الشريعة الاسلامية واسعة 
تتلاقى مع دائرة الفانون العام وتشمل فيما تشمل القانون الجنالى والقانون 
الماى . وقد عرفها ابن تيمية بأنها الحدود والحقوق التى ليست لقوم معينين بل 
منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منم وكلهم محتاج إلبها وتسمى حدود الله 
وحقوق الله » متل حا. قطاع الطرق والحكم ف الاموال السلطائبة . وهذه 
نان ک تال على ہں ای طااب لامارۃ تقوم با ادود وتأمن با السبل ويجاهد 
بها العدو ويقسم با الفىء » أو بحسب التعبير الحديث هى مسمولية الدولة . 

وإذا كان ابن تبمية قد تكلم عن حقوق المسلمين » فالى لاأرى س من 
الناحية الفنية ‏ مانعا من أن ينصرف تعريف التق العام إلى أية جماعة ‏ سواء 
أكانت مسلمةأم لم تكن مسلمةه مادام أن النظرية إلاسلامية تقربها . ومن نم 
فإن حقوق الدول وحقوق الوحدات الشبية بالدول وكذا الجماعات ذات 
الکیان القانونی ‏ مثل ح ر کات التحریر م بمکن ف القول الذى ازكيه ‏ أن 
تددرج تحت هذه الفعة من الحقوق . 

۲ س حق العبد » وهو ماتتعلق به مصلحة خاصة » فهو إذن حق للفرد 
لان ١‏ المقصود بها مصاحة المكلف خاصة ولذا فإن حكمها حى حالص 
للمکلف وله فى تنفیذه الخيار » ( خلاف ‏ الرجع السابق » ص ۲١١‏ ) 
٠‏ وهذه الحقوق تدحل فى دائرة القانون الخاص . 
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وما كانت بعض الشرق قد تختلط فيا المصلحة إذ يقصد بها مصايحة 
الجتمع والکلف معا » فان حكمها يدور بين القسمين السالفين فيكون 
حكمها كحكم ماهو حق خالص لله إذا كانت مصلحة الجتمعفيما أظهر لأن 
حق الله فیہا غالب » ویکون حکمها کحکم ماهو خالص للہکلف إذا كانت 
فل الكل ا 2 والوفاء بالكيل 
والميزان بالقسط ( ابن تيمية ‏ الطرق الحكمية ق السياسة الخرغية) 
القأهرة » ۱۳۸۷ ا (N c4‏ . وعندی أن مانسمیه بحقوق 
الفرد أو إلانسان تدحل فى هذا القسم المشترك وإن أحذت ح> كم حق العبد 
لأن مصاحة الفرد فيا هى الغالبة . 

ولكن الاوردى يضيف إل القسمين السالفين قسما ثالثا ‏ وهو بصدد 
التفرقة بين -حقوق الله وحقوق العباد س بالنسبة للأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر _ فأما الأمر بالمعروف فينقسم إلى ثلاثة أقسام : فأما ا تعلق بحقرق الله 
عر وجل فضربان احدها مایازم الامر به الحماعة دون الافراد كترك الجمعة فى 
وطن مسکون ... وأما مانام به اتاد الناس وأفرادهم کنا حير الصلاة حتى 
خرچ رقا .. .. وما الامر بالمعروف فى حقوق الادسين فضربان : عام 
وخاص فأما العام فكالبلد إذا تعطل شرابه أو استيدم سوره ... وأما الخاص 
فكا لقوق إذا مطلت والذيون إذا أحرت ... وأما الأمر اا 
مشث رکا بين حقوق الله تعالى والادميين فأخذه الاولياء شكاح الايا 
اکفائهن إذا طلين 

وما الى عن النكرات فينقسم إلى ثلائة أقسام : فأما الى عن حقوق الله 
تعالل على ثلاثة اقسام : المتعاتق بالعبادات كالقاصد مخالفة هياعبا المشروعة 
والمتعمد تغيير أوصافها السنونة ... شم ماتعلق بامحظورات ( من الى عن 
المنكر فى حقوق الله تعاى ) وهو أن ينع الناس من مواقف الريب ومكان 
التہمة ... وماتعلق بالعاملات النكرة ( من الى عن المنكر فى حقوق الله 
تعالى كالزنا والبيوع الفاسدة ... وأما ماينكر من حقوق الادميين امحضة فمثل 
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ان يتعدی رجل ف حد جاره أو فى حرم لداره ... وأما ماينكر من الحقوق 
امشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الادميين فكالنع من الاشراف على 
منازل الناس ولایازم من علا بناؤه أن يستر سطحه وإنا يام إلا يشرف على 
یره .. 

والمستفاد من قول الازردى هذا أنه اضاف فى تقسم حقوق الأدميين 
بصدد الأمر بالعروف تقسيمها إلى حقوق عامة « كالبلد إذا تعطل شربه » 
وحقوق نحاصة و« كالحقرق إذا معللت » . وهذه هی حقوق الافراد . وتثل 
هذا الأضافة من الاوردى أحمية خحاصة فى دراستى هذه لأننى أراها أكثر دقة فى 
تصنيف الحتوق والحريات الاساسية للاحاد إذ تدحل تحت مسمى الحتوق 
العامة للادميين . 

والطريف فى شرح الماإردى أننا نستطيع أن نبنى عليه القول بأن النظرية 
إلاسلامية تشر فكرة القواعد الأمرة أو قواعد النظام العام والأداب فد عبر عن 
ذلاك بطريقته الخاصة وهو بتكلم عن العاملات' المنكرة ما يتعلتق قوق الله 
تعالى فى صدد الى عن النكرات . ولذا جعل لوالى الحسبة انكارها والمنع فيم 
والزجر علا وارد ف التاديب يختلف بحسب الأحوال وشدة الخطر . 

کذلاف كن أن نقرر بأن الماوردى قد مس الجانب الاجتاعى للحق وهو 
يعرض لقوق الافراد يث يكن أن ندعم برأيه هذا نظرية « التعسف فى 
استعمال التق ٠‏ ( الماوردى _ الاحكام السلطانية »> القاهرة »> ۱۹٩٩‏ » ص 
۲١۸ ۴۳‏ ) . وذلاك استنادا إلى رای الشاطبی _ الذی ايده من 
بوجوب النظر إلى النية » فى استعمال الحقوق ججيعا . وتوضيحه أن الحق 
رالاذن الشرعى إا اقره الشارع لخاية وحكمة فإذا استعمل قى غير هذه الغاية 
وبقصمد الاضرار بالغير وجب أن يلغى الاذن الشرعى وأن ينع استعمال الحق 
على هذا الوجه . 

ومن الأصوليين من أخحذ بالاباحة الأصيلة فما لم يرد به أمر ولانى فهو 
باح » واستندوا فى ذلك إلى قوله تعالى ر( هو الذى خلتق لكم مافى الأرض 
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جميعا » ( البقرة /۲۹ ) » ١‏ وسخر لكم مافى السموات ومان الأرض جيعا 
منه » ( الجاثية / ٠١‏ ) . ومن الأصوليين من جعل العفو مرتبة متميزة بين 
الحلال والحرام وقد أوغل ف هذا الأصل إلامام بن حزم رحه الله ٠‏ ( محمد 
فقحى عثان ‏ المرجع السابق » ص ٠١‏ ) . 

وقد خلص الشاطبى فى كتابه « الموافقات » » إلى أن تكاليف الشريعة 
ترجع إلى حفظ مقاصدها فى الخلق وهذه المقاصد لاتعدو ثلالة أقسام : 
ضرورية » وحاجية » وتحسينية . والضروريات هى أهم المقاصد وتليما 
الحاجيات م المحسینیات. . وعلى هذا فالاحكام الشرعية التى شرعت لفظ 
الضروريات أهم الأحكام وأحقها بالمراعاة وتليما الاحكام التى شرعت لتوفير 
الحاجيات ثم الاحكام التى شرع للتحسين والتجميل . 

وقد عقد المعز بن عبد السلام فصولا سبعة « فى تقديم حقوق الله بعضها 
على بعض عند تعذر جمعها وعند تيسره لتفاوت مصالحها » فیما يتساوی من 
حقوق ألرب فيتخير خيه العبد » فيما اختلف فى تغاوته وتساويه من حقوق الله 
لاخعلاف فی تساوی مصلحته وتفاوتما » فیما يقدم من حقوق العباد على بعض 
لتر جح التقديم على التأحير فى جلب المصاح ودرء المفاسد » فيما يتساوى من 
حقوق العباد فيتخير المكلف جمعا بين المصلحتين ودفعا للضررين » فيما يتقدم 
من حقوق, الرب على حقوق عباده احسانا الهم فى أخراهم فيما يتقدم من 
حقوق العباد على حقوق الرب رفقا بہم فی دنیاهم . .. ومثال ذلك الاعذار 
امبيحة للتلفظ بكلمة الكفر وتأخير الصيام بالأمراضوالاسفار» ( العز بن عبد 
ا الأحكاء » ج ۱ ص ۸٦۱س‏ ۱۷۰ ) . 

وقد اعتبر الفقهاء أوامر السلطان _ أى ولى الأمر س مرعية ونافذة شرعا 
حت ولو تضمنت تقييد مطلق أو منع جائز ف الأصل أو ترجيح رأى فقهى 
مرجوح مادامت تستند إلى مصلحة يرجع إلى ولى الأمر فی تقدیرها ولکنی 
لا أرأهاكذلكإذا أجازت منوعا مالم يكن لضرورة إذ لاطاعة مخلوق لى 


معصبة . 
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وأخذا با قدمت فإن على الفرد أن يلتزم باحق العام )ا أن على الجماعة أن 
تلتزم بالق الخاص . ؤاضيف إلى ذلك إن على الجماعة أن تحترم الحتى العام 
لجماعة أعرى | أن على الفرد أن يحترم التق الخاص لفرد أخحر . وهكذا فإن 
على الدول أن تحترم كل منها ماللدول الاخرى من حقوق » وينصرف هذا 
الالترام إلى الحقوق التى تعمتع با الوحدات القانونية الدولية الاحرى مثل 
حركات الفحرير أو حقوق الاقليات . وارتباط الحق العام بالشارع لايعنى 
تحكما أو تعسنفا وإغا هو تأكيد للحق وتوثيق فهو بوصفه حقا مقررا من قبل 
لله يقرض واجب احترامه على المؤمنين افرادا وجماعإت » وتلك هما حكمة 
کیری فی عقیدتی لان صاحب هذا اعلق العام شخص معنوى ولیس شخصا 
طبيعيا يستطيع أن يناقش حقرقه أو يدافع عنہا عند انتماكها . 

. ومن الآيات الجامعة للحقوق والواجبات أسوق قوله سبحانه وتعالى « قل 
تعالواآتل ماحرم ربکم‌علیک مألا تشر کوابه شيعاو بالوالدین‌احساناولا تقتلا 
أولاد من املاق نجن نرزقكم واياهم ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن 
ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالق ذلكم وصاك به لعلكم تعقلون 
رلاتقربوا مال البتم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لانکلف نقسا إلا وسعها وإِذا قلعم فاعدلوا ولو کان ذا قربى وبعهد الله 
وفوا ذلکم وصاک به لعلکم تذکرون . وان هذاصراطی 'مستقیما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذ کم وصاک به لعلکم تتقون ( الانعام | 
٠١١ _ ۱‏ ) . ويقرر العز بن عبد السلام أن اجمع اية فى القران لابحث 
عن الصاح كليا والزجر عن المفاسد كلها قوله تعال ١‏ إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وايتاء ذى القرى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » ( النحل | 
(٠‏ 
القوق الاساسية : 


يدور القانون فش متویاته ‏ کا هو معلوم ‏ على٠‏ موضوع الحقوق 
والواجبات بيد أن من هذه الحقوق والواجبات فة متازة هى الى تستممنا ف 
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دراسة تتوخحى الافكار العامة والبادىء الكلية . تلك هى الحقوق المسماة 
بالحقوق الاساسية . 

ويناقش القانون الدول 'المعاصر نوعين من الحقوق الاساسية : )١(‏ الحقوق 
الاساسية للدول أى المتعلقة بالدول فحسب بوصف أن الدرلة هى الشخص 
الرئيسى للقانون الدولى . ويختلف الفقهاء حول تلك الحقوق الاساسية فمنيم 
من يتحمس لاقرار الفكرة ومهم من يقف موقف المعارضة اللجوجة . رأيا 
كان الأمر فإن الجماعة الدولية تولى اهمية بالغة لفكرة الاعتراف بحقوق اساسية 
كقاعدة جوهرية للصلات السلمية بين الدول إلى حد أن الجماعة الدولية - 
مثلة فى الام المتحدة ‏ حاولت أن تجمع تلك.الحقوق والواجبات الاساسية فى 
قائمة . وبغض النظر عن القيمة الحقيقية لتلك القائمة فإن القانون الدولي 
الوضعى يقر بعدد من الحقوق والواجبات التى تملك الدول ‏ بواقع عضويما 
فى البماعة الدولية ‏ أن تدعيا . 

ويعتبر فاتيل س من بين سابقيه ومعاصريه ‏ هو الفقيه الذى استقطب 
مذهبه _ فى شأن مااسماه الحقوق الاساسية للدول ‏ أفكار الفقهاء 
السياسيين خلال القرنين الماضيين . بيد أن القرن العشرين أهل على الفكر 
الدولى وقد انقسم إلى فريقين : فريق يعتبر أن الحقوق الاساسية حقوق لاغنى 
عنہا للدول بذاتما إن|هى ارادت البقاء » وفريق يتمسك بان الحقوق الاساسية 
هى فى الواقع قاعدة القانون الدولى أو مبادئه الاساسية . 

ويبدو أن الخلاف الخاص يرجع إلى اختلاف الفقهاء حول المصدر الممزم 
للقانون الدولل . ومن هنا يكن أن نصنف العطيات الاساسية ق. القانون 
الدول إلى صنفين : حقوق مطلقة » و-حقوق تبت بعد أن يعترف بها . ويتفق 
كثير من الفقهاء على أن الحقوق المطلقة تجتمع فى خمسة هى : حق البقاء › 
وحق الاستقلال » وحق المساواة » وحق الاحترام » وحق ممارسة التجارة 


الدولية . ويختصرها البعض إلى أقل من ذلاك ويزيدها البعض الأخر إلى أكثر . 
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وإذا ألقينا نظرة على التعداد الخماسى للحقوق الاساسية _ دون التورط ف 
الفلسفة التى بنى عايما ودون الدخول فى تفاصيل يضيق عنبا هذا امقام جد 
أن المعطيات الأساسية فى القانون الدولى تخاص فى حقين : حق البقاء وحق 
الساواة . وفى عقيدتى أن النظرية إلاسلامية تقر الحقين على نحو افصله بعد 
قلیل . 

EN ()‏ والشعوب ‏ التى بلغ من تطورها اليوم أن 
أصبحت تندرج ضمن فرعين ثانويين من فروع القانون الدولى حيث نتكلم 
a TT‏ 
درله الحقوق ت مسمی «القانون‌الانسانوى»' لار ا وبين « القانون 
الانسانى » . 
كلمة حق : (القانرن الإنسای والقانون الانسانوى فى المفهوم 
الإإسلامى ) : 

الحتق أنه وإن كان السلام روح الاسلام إلا أن السلام ليس هو الحقيقة 
الو-حيدة ف الاجقاع اللشرى الذى يعرف کذلاف ہہ وبضراوة-التنافس 
والعاحر » ول هذا اذكر القرل و الكريم « ا E‏ 
لاا ا ا ٠‏ )۲ وإذن أفدفع 
الباطل ر کشف شر ق قوم عن غيرهم با خلقه الله وقدره من الاسباب هو درء 
لامغسدة وجلبة لخر . وهن .بين ا ا القّران الك کرم القتال 
« كتب عليكم القتال وهو کره لکم وعسی ان تکرھوا شیقا وهو خير لکم 
وعسى أن تحعبوا شيقا وهو شر لكم والله يعلم وأنع لاتعلمون » . فإذا كان 
القتال حفيقة من حقائق الحياة انا من رون الدنيا فما أحرى الاسلام ‏ 
وهو دين ودولة ‏ بأن ينظم أموره ويرتب أحكامه . بل لقد كان إلاسلام‌أول 
هدى. أضاء السبيل أمام بشرية بربرية هوجاء تجعل من الحرب عديلا للابادة 
وبديلا للتخريب ولاترعى ف العدو إلا ولاذمة . 
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لقد كانت الحنيفية السمحاء النقلة الکبرى التى حرجت بالناس من ظلمات 
الافكار اليونانية والرومانية عن الحرب مع الاعداء إلى نور ملأ الارجاء يقر 
للعدو بحقوق ويضمن للمحارب حايات . وم تکن هذه النقلة کیرى بالقياس 
إلى وحشية الحروب التى عرفها العصر الاغریقی الرومانی بل إا لازالت كبرى 
بالقياس إلى مانشهده اليوم بعد جهود اربعة قرون سلخها القانون الدول. 
المعاصر ف عاولات فهدهدة هرال الحرب وتخفيف ویلاعہا 0 وتار بعضشس, 
الفقهاء للقواعد التى اسفرت عنها هذه الحاولات ‏ وأنا منم م مسمى ‏ 
القانون إلانسانى ١‏ نسبة إلى إلانسانية ‏ . 


وواضح نما اسلفت أن القانون الدولى إلانسالى لايمكن أن يؤدى دوره إلا 
إذا وفق بين التداقضين : اعتبارات الانسانية ومتطلبات الضرورة . فالانسانية 
تشده إلى التوادد والتراحم والضرورة تدفعه إلى القوة والتراحم . وينجح 
القانون الدولى إلانسانى فى تحقيق أهدافه وغاياته بقدر ماينجح ف التوفيق بين 
هذه التناقضات » وقد نص الرسول الكرم عله هذا الدور للقانون الدولى 
:إلانسافى الاسلامى فى حديثه الشريف ر أنا نبى‌المرحهمة' وأنا نبى الملحمة ٠‏ » 
فقرن الللحمة بالمرحمة وقدم المرحمة على الملحمة حتى يقر فى قلب القاتل المسلم 
بأنه يد العدالة وليس سيف النذالة . وقد كان الرسول الكرم دقيقاً فى اختيار 
اللفظ فهو "عندما اختار المرحمة قصد التعيير عن التعاطف والتراحم فى علاقات 
متبادلة ولذلك فضل المرححمة على الملحمة . أما الملحمة وإن كانت تعنى القتال 
الشديد والمعركة العظيمة إلا أن فى معناها القعال فى الفتنة وليس جرد القتال 
فدل بذلاك على أن ملحمته ليست ملحمة الغلبة والسلطان وإنغاهى ملحمة درء 
الفعن وتحقيق الأمان . وفيا أيضاً معنىالاصطلاح' ففى اللغة لحم الأمر إذا 
أحكمه واصلحه وتلك هى غاية القتال فى الاسلام وهى أيضاً ضابط يضبط 
سلوك الحارب المسلم . وفى هذه امعانى السامية تلتقى المرحمة مع الملحمة . بيد 
أن هذا القانون الانسانى جزء من دراسات قانون الحرب والذى يستمنا هنا 
هو قانون السلام ولذا فإن اكتفى با قدمته توضيحا للفرق بين القانون 
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إلانسالى والقانون الانسانوى وأصرف الجهد إلى تصورات القانون الانسانوى 
فى النظرية الاسلامية التى أعرض ها بعد قليل . 

ذلك أن القانون الانسانوى ‏ نسبة إلى الانسانسهو قانون الحقوق 
الأساسية التى يتمتع با إلانسان ‏ ومن فى حكمه من اشخاص القانون 
الاعتبارية _ وقت السلم وتتمثل أساسا نى ثلاث مجموعات : 
١‏ الحقوق الا ساسية للدول . 
۲ المحقوق الأساسية للأفراد . 
لی الاما اللو 
١‏ - الحقوق الاساسية للدرل : 

| س حق البقاء : 

إن بقاء الدولة الاسلامية حو بقاء للدين وصيانما لذاتما صيانة لاداة التبشير 
بالدعوة إلاسلامية وايتا من المعتدين . ذلك أن مهمة الدولة الاسلاءية هى 
نشر كامة الله . ولذلك يحث الاسلام الدولة الاسلامية على أن تكون دائما فى 
منعة حفاظا على كيانها ودعما لبقائها وف أدب ذلك يقول تعالى « وأعدوا هم 
مااستطعم من قوة ومن رباط الیل ترهبون به عدو الله وعد رم واخرین من 
دونېم لاتعلمونہم الله يعلمهم ٩‏ ر الائفال / 1( . 

والرأى عندى أن كل مايقول به الفقه الدولى المحاصر حول حق البقاء يكن 
أن تتقبله النظرية الاسلامية إذ لاشاك أن أول مايشغل بال الدولة هو حرصها 
على لامعا من خيث أن هذه السلامة هى مفتاح أى حق خر يكن أن 
ندعيه » ولذا فإنى ممن يرون أن هذا احق هو مصدر'الحقوق الاخرى . فحق 
البقاء ‏ ا عرفة قاثيل س هو حت الدولة فى أن تفعل كل ماهمو لازم لبقائها . 
رلكن هذا الحق النطرى لايجكن بداهة أن يصبح حقيقة واقعة إلا أذ دعمته 
قدرة قادرة عل حاية 'الدولة فى جتمم يمن بأن. السيف أصدق إنباء من 
الكتب . لمذا حاول بغخض الفقهاء أن يضعوا لمذا احق قيودا تقيد من ممارسته 
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فكان الفيد هر الضرورة لان الدرلة إذا م تمكن من حماية ذاتما ضد وضع يهدد 
بقاءها فى ظروف الضرورة الملحة كان ذلك بثابة السماح بتقويض دعائمها . 
ولذا فإن الضرورة هنا تسمح بأن تسود المصلحة على القانون طبقا لبداً سلامة 
الأمة فوق سلامة القانون . 

والقصد من تقييد حق البقاء بشرط الضرورة ضبط سلوك الدولة حتى 
لاتصيب دولة برية باسم « حت البقاء » الا إذا كانت مصالح الدولة البريئة أقل 
نسبيا من الاضرار التى كان يكن أن تصيب الدولة الاحرى لو أن حق البقاء 
أنكر عايما فى حالة الضرورة .. 

ونظرا لأن حت البقاء بمسماه العام هذا قد يبدر فضقاضاإل حد يصعب فيه 
أن يكتسب مدلولا قانونيا دقيقا فإن البعض يتجه إلى تسميته بحت صيانة 
الذات . وتبما فيمكن أن نسير على أن حق البقاء وحتق صيانة الذات صنوان . 
وحن صيانة الذات نيط به حت الدفاع عن الذات أو ماجرت العادة على 
تسميته بحت الدفاع الشرعى . وهذه كلها -حتوق تنبتها ايات القران الكريم 
« رمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بعشل مااعتدی علیکم » ر البقرة / ۱٠٤١‏ ) 
« وإنأعاقبع فعاقبوا ثل ماعوتبتم به ٠‏ ( الحل / ٠۲١‏ ) « وإما تخافن من قوم 
خيائة فانبذ إليهم على سواء ٠‏ ( الائفال / ١ » ) ٠۸‏ ولولا دفع الله الناس 
بعضسهم بض دمت بيع وصوامع وصاوات » ر المج | ٠٠‏ 

وعن حت الدفاع الشرعی كلام مستفيض فى الفقه الاسلااى أحيل اليه . 
س حت الساواة .: 

مک أن أتول إن حتق المساواة ‏ فى معناة المطلق اجرد _ يعنى أن 
تساهم الدول فى الجماعة الدولية بالحتقوق ذاتاً فلا يكون' لأيها ميزة على 
الانحرى ‏ والتى أن الساواة بين الدول “فى معناها الدقيق ‏ ليست حقا 
منفصلا بذاته بقدر 'ماهئ. حصيصة للنظام الدولى ' جميعه خقرقه ' زراجباته» 
ولذا جب أن ننظر إليه من هذه الزاوية . وقد هاجم البعض حق المساواة على 
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آنه بعوق تقدم القانرن الدرلى . وسعى اخرون إلى التوفيق ين النظر والعمل 
ففرقرا بين المساواة القانونية والمساواة السياسية » قى الوقت الدى ظل فريق 
ثالث على الفسك بالمبدأ كشرط جوهرى لنظام دولى عادل . 

والقرل عندى إن حق المساواة فى العلاقات الدولية ‏ لاسيما بشكلها 
الراهن _ يعنى المساواة فى حد أدفى من الحقوق وليست المساواة فى الحقوق 
جيعا فما هو لازم وضرورى لبقاء الدول من مظاهر للمساراة تتساوى فيه 
الدول وماعدا ذلك فلا الزام “فيه بالمساواة بين الدول ٠.‏ ولذا فإن النظرية 
الاسلامية _ وكذا النظرية المعاضرة ‏ تعرف حالات من عدم المساواه تقرها 
الاحكام العامة لان المساواة فما قد هز سلامة كيان الجماعة الدولية فنجد مثلا 
e‏ والامن الدوليين بعطلب القاء مريد من التبعبة 
عل الدرل الكبرى الأمر لار اققا ربن ارق اعاب ل اة 
الدول ‏ وهذه هى الفاسفة من وراء تحمل الدولة إلاسلامية للمسثولية. عن 
أمن دول الصلح أو دول العيد . كذلك قد تستدعى الاعتبارات الاقتصادية 
أن نغيز الدول الرابية على الدول النامية وينعكس هذا بوضوح نى المنتظمات 
الاقتصادية » وهذه نظرة تتوقعها الاحكام الاسلامية وتفهم من قوله عز وجل 
« أن تكون أمة هن أربى من أمة » ( الدحل / ٩١‏ ) . وقد تقرر مبدأً المساواه 
فى الاسلام باللحديث الشريف « كلكم لادم وادم من تراب ٠‏ . 

وهذا بازکاه قول امول عز وجل ١‏ اما الذين اموا لايسخر قوم من قوم 
سی ا ونوانحیرا منیم » ( الحجرات / ۱١‏ ) . .كما جاء فی الاثر رب 
اشعث آغبر ذی ضمرین لايوبه له ل ر اقسم على الله لأبره »> وزی" مسنم عن 
ای هريرة قال : قال رسول الله ع ٠‏ إن| الله لاينظر إلى صورك اموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأممالكم ٠‏ . | 

كذلك تعضح المساواة فى |أن الله قسم الناس شعوبا وقبائل للتعارف وليس 
للعالى ١‏ وجعانا م شعوبا.وقبائل لتعارفوا ٠‏ » غإن المععال لن يخرق الارض ولن 
ببلغ, ابال طولا . 
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ولعل اكار الآيات تأكيدا لح المساواة بين الدول ‏ المسلمة وغير 
المسلمة ‏ هى قول العلى الكربم « قل ياأهل‌الكتاب تعالوا إلى كلمة سواه بيننا 
وبينكم ألا نعبد الا الله ولانشرك به شيا » ر ال عمران / ٠ ) ٦٤‏ إن الاية 
الكرية قد وضعت اساسا للمعاملة السواء بي المسلمين وغير المسلمين » ذلك 
هو الاقرار بوحدانية الله وعدم الشرك به وجعلت بذلك الارتفاع إلى مستوى 
معين من الحضارة _ هى الوحدانية ‏ شرطا لعضوية الجماعة الدولية على قدم 
اعارا وشا مك أن بقارن ماله ارق :ددا ارط ب إل ههد غر 
بعيد ‏ الحضارة المسيحية متطابا لدحول الجماعة الدولية > وهى مقارنة تقف 
إلى جانب النظرية إلاسلامية التى تبدو أكثر تساميا وأعمق منطقا . ومع ذلك 
فان المدرسة المالكية لاتشترط حتى هذا الشرط لاقامة علاقات سلمية على 
أساس المساراة بين الدولة الأسلامة والدرلة غير الاسلامية » الامر الذى ينهى 
با إلى القول بأن النظرية الاسلامية يكن أن تقبل الوحدات السياسية الختلفة 
ضمن جماعة دولية على اساس الاقرار هما بدأ المساواة ( قارن فواد عبد المنعم 
احمد ‏ مبداً المساواة فى إلاسلام »> رسالة للدكتوراه قدمت لجامعة 
الاسكندرية سنة ۱۹۷١‏ » وهى لاتعالج المساواة ف القانون الدولى بل فقط فى 
الدستوری کا آنا تعتمد احيانا فى تحليل المساواة على ارهاق لبعض 
اللصوص ٠.)‏ 
الحقوق والحريات الاساسية للافراد والجماعات (القانون الانسانوى ) : 


بقلت من قبل وأكرر الآن إن الحرية هى ماح إذا اعتدى عليه ينشئء. 
للضحية حفا وهذا .هو الفرق بينها وبين الحتى يمغناه الشىئ الدقيق٠»‏ ولذا فإك . 
الكلام عل.القانؤن الانسانوى يتصرف عادة إلى جمع الحقوق' والحريات' معا ` 

ولعل أهم المواثيق الدولية التى تحتوى تلك الحقوق والحريات الاساسية 
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ب العيد الجديد بشأن المحقوق المدنية والسياسية » وقد صدر عن ألجمعية 
العامة للام المعحدة وأرفق به حق احتیارى بشأن شكاوى الافراد من 
اللساس بحقوقهم المقررة فى الوثيقة 

العبد الدولى بشأن الحقوق الاقعصادية والاجتاعية والقافية » وقد 
صدر كذلك عن الجمعية العامة للأم المححدة . وصدر العهدان 
السالفان فی ٠١‏ ديسمير سنة 1۹٦٦‏ ودخلا طور التنفيذ فى ٠١‏ يوليو 
سنة ۱۹٦۷‏ . 


هذا عدا عيود دولية افليمية مثل الوفاق الأوروبى لحماية حقوق إلانسان ' 
والميثاق الافريقى بحقرق الافراد والشعوب . 

وأحب هداأن انبه إل أننسى قد عونت هذاالشطل رمن ‌الدراسةبعنران 
«و الحقوق والحريات ١‏ » وال غرق بين الحقوق والتریات فیما اعالحه تحت هذا 
العنوان هو أن الحريات الاساسية ا تدست ‏ عبارة عن ر حص و اباحات » 
أی مکتات يعترف با بالقانون |للناس كافة أو للجساعات » دون أن تكون علد 
للاختعاص الحاجز » بيد أا تكد قا قانونیا إذا اعتدی عليہا . مثال ذلك 
حرية اتملك فهى فى ذاما رخحصة آما اللاك ذاته فحت ( عيد الحم العیلى س 
الحريات العامة فى الفكر رلم الباق ل ايام > القاهرة » ۱۹۷4 » ص 
٩‏ ۱۷۷ ) . فلا عجب إذن أن نعتبر أن قانون تلك الحقوق والحريات 
مستمد من السنن ( قرانين الفطرة أو قوانين الطبيعة ) . لأمها م تؤخذ ُن 
تقاليد متواضع عليا » ولا من قواعد حدودة فى كاب بل معسدرها سنة الله 
اتی لاجد ها تبدیلا ( قارن حمر مدوح مصطفی س القانون الرومانی » ط 
۳ » القاهرة ۱۹۵۹ » ص ١١‏ ) . 

أعود. بعد هذه للمقدمة إلى معغالجة كل من شى الحقوق والحريات 
الأساسية _ الجماعية والفردية ‏ على حدة بكلمة عاجلةء ما عن الحترق . 
الجماعية. ‏ أو بحقوق .الشعرب ‏ فقد تناو ها 'إلقسنم الأول من العهب الدولى 
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بشأن الحقوق المدنية والسياسية » كا عالجها الميثاق الافريقى لقوق الانسان 
ا 

بيد أن تقرير حقوق للشعوب يثير تساؤلا حول الحامل الحقيقى للك 
الحقوق لأن حامل الحق لابد أن يكون ذا أهلية . ولا كان الكثيرون ينكرون 
على الشعب تمتعه بالاهلية القانونية فانم يرون أن الفرد الطبيعى هو الذى 
يعارس تلك الحقوق فحقوق النقابات مثلا تنفرط عندهم إلى حقوق يباشرها 
الافراد فى معنى حق هؤلاء الافراد فى تكوين النقابات ومارسة النشاط 
التقاى وال ل ار رعا ار ی ر لا ا قاو نية تجعله صالا 
لکسب تلاك الحقوق ولذا فإنہم يفرقون بين تمتع الفرد بحق بعينه وبين تمتع 
الشعب بالق ذاته فالحق فى الرفاهية مثلا يعنى بالنسبة للفرد حقه فى أن يسهم 
فى مقومات الرفاهية دون عائق من جنس أو عرق أو دين أما بالنسبة للشعب 
فيعنى حقه فى أن يسأل الدول تقد المعونة لمتابعة سياسته فى التنمية 

رالاعتراض على حقوق الشعوب من حيث أنها لاتتمتع بالاهلية قد تكون له 
وجاهته » بيد أن هناك أوضاعا يتمتع فيما الشعب بکیان قانونی ذانى يضفى 
عليه أهلية قانونية . وتلك الأوضاع هى عندما تنوافر للشعب . أو .مجموعة 
منه ‏ عوامل مشتركة توحد بين آفراده وتلفهم فی کیان متکامل موحد 
للغايات رعندئذ يصبح هذا الشعب ‏ بالتعبير الحديث ‏ أمة ذات اهاية . 
والاعتر ای للامةباهلية قافوتية اين من الامور انجمع عليما فقها بيد أن عهد 
المعبة قد فصل فى الأمر وأقر فى المادة / ۲٢‏ الخاصة بالانتداب » بأن هناك ما 
مستقلة أى أا ذات اهلية قائرنية دولية . ويشهد على ذلك الرأى قوله عز 
وجل « وقطعناهم ف الأرض اما مہم الصالحون ومنہم م ذلك ) 
الاعراف / ١١‏ ) . 

وأغلب الظن عندى أن الرسول قد صدر عن فكرة الأمة المستقلة عندما 
أعد' « الصحيفة » ( عهد المدينة ) » فقد وصف المؤمنين والمسلمين من قريشٍ 
ويارب » من تبعهم فلحق ہم وجاهد معهم با « أمة واحدة من دون 
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التاس ١‏ . وان « هود بنی عوف أمة مع المؤمنين وکا طت 
« الصحيفة » بهذه النصوص نظام القبيلة البدوى الذى فتت وحدة العرب 
ودمجحت المسلمين ف أمة دون الناس . وقد أكد القران الكريم هذا ا لمعنى فى 
قوله تعالى « كنتم حير أمة أرجت لاناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر 
OAS EIT AL O‏ 

ولم تستبعد « الصحيفة ٠‏ من مدلول الأمة الفعات التى لم تعتنق الاسلام بيد 
أن درجة الانهاء إلى الاأمة الاسلامية ا حددما الصحيفة كانت تنفاوت فقد 
فرقت بین اجات احق الكامل وبين غیرهم ص قابع ونزیل 

واكان المنطقى بالنسبة للامة التى تتشكل فى هذا الكيان القانونى أن تأمل 
تطور كيانہا إل دولة لانما وقد استكملت بہذا التشكيل العنصرين الاجتاعى 
والمادى فلا يبق هما إلا توافر اعنص الستامي لى تغدو دولة ومن ثم فان أول 
حق يكن أن زقر, به لل تلاك الامة هو حت تقرير المصير فإن سعت إلى ذلك 
وتحقق ها معقباتما سلما فبا ونعمت وإلا كان ها أن تمشت الحسام لبلوغ المرام 
وهذا يدحل فى مفهوم التحرير وتبعا فإن حركة التحرير هى القرين المكين 
امال الامة فى الاستقلال . 


وحيث أن الاستقلال السياسى يبدو خاويا لو أن الأمة جردت من ثرواتما 
أو حرمت من مواردها » فقد اقترنت الدعوة إلى كسر قيود الاستعمار وفك 
الام من إلاسار بتقرير حقها فى التصرف جرية فى ثرواعبا ومواردها الطبيعية . 

وإذن فإن للامة حقين : 
| س حت قرير المصير وماقد يواكب ذلا من حركة تحرير . 
۲ س حق التصرف فى روجا ومواردها الطبيعية . 

قإذا بدأت بحق تقرير امصير نجد أن القومية التى نفذت إلى السياسة تؤكد 
أن القومية والدولة يجب أن يلتقيا لرسم حدود السلطة السياسية . بيد أن 
التصور إلاسلامى لق تفرير المصير هو تصورعقيدى اسلامى بمعنى أن اللقاء 
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بين القومية السياسية والدولة يقابله لقاء بين القومية الدينية ‏ إن صح 

التعبير ‏ وبين الدولة وهذا الحق يقتضى عندى أن احدد اوصاف حق تقرير 

المصير حسب النظرية الاسلامية فيما لى : 

)١(‏ حق الامة الاسلامية ‏ أو اجزاء منہا ‏ إذا كانت تحت حكم غير 
اسلامی ى أن تقرر مصيرها « ولاعنوا ولاتحزنوا وأنتعم الأعلون ٠‏ › 
( آل عمران / ۱۳۹,) » ١‏ أذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا وإن االله 
على نصرهم لقدير الذين أخحرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 
ربنا الله ۲ ( احج / ٤١ ٠۳۹‏ ) . 

)٠(‏ حق الأمة الكتابية أو اجراء منها ‏ إذا كانت تحت حكم ملخدلى 
أن تقررر مصيرها . لان من أهل الكتاب أمة خير فلا يترك مرها لن 
لايخاف الله ولاير مها . 


وهذه الام وهى بصدد مارستہا ق تقرير الصير العقيدى _ أن ترفع 
السيف إذا ماحيل بينها وبين تقرير مصيرها . والقران الكربم يعزز ذلك 
احق حسب مفهومی ‏ ف قرله تعالی « ومالکم لا تقاتلون ف سبیل اله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين 
آمنوا يقاتلون فى سبيل الد والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا 
أولياء الشیظطان إن كيد الشيطان کان ضعيفا » ( النساء / ۷١‏ س ۷١‏ )» 
ولكن هل يجوز للدولة الاسلامية أن تعين الفغة الكتابية فى ممارستها لحركة 
تعرپرها فی نطاق مااسافت ؟ الرای عندی جواز ذلك لان الله تعالی بقول فی 
حى هولاء « ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ١أيات‏ الله اناءالليل 
وهم يسجددون ۲ ر( ال عمران/١۳١١‏ ) إن هذه الفرقة من أمهل 
الكتاب الذين « يؤسنون بالله واليوم الاخر. وامرون. با لمعروف ويهوك عن 
انكر ويسارعون فى الخيرات » هم الذين قال فهم الخالق الكيير ١‏ وأولئك 
من الصالحين » . وتبعا فإن نصرة هؤلاء على اعداء الله الحشيعين لاديات الحياة 
هو من قبيل البر بهم وقد امر الله بقتال ائمة الكفر فإغيم لا امان هم . 
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ويزكى قولى هذا أن الرسول عله أثنى على حلف الفضول الذى شهده 
قبل بعثته فی دار ابن جدعان وهو حلف يستهدف تضامن التحالفين جميعا مع 
امظلوم ضد ظاله وقال إنه لو دعى به ف إلاسلام لاجاب . ذلك أن تجارب 
'الرسول مع حلف عقده غير المسلمين مراعاة لاشتراك الحلف فى المذكور فى 
بعض اهداف ومقاصد النظرية إلاسلامية هو الذى يستيمنا هنا فى استبباط 
الحكم الشرعى » والحكم فيما ارى هو أن تعين الدولة إلاسلامية أمة غير 
اسلامية على أن تنترع ذاتبا من ربقة دولية تعتدى على الدين . وهنا أحب أن 
انبه إلى أننۍ استخلصت هذا الرأی من. قبل‌الیریالکتابیین! وقد أمرنا الله يه 
« لاينهام اله عن الذين لم يقاتل وم فى الدين ولم يخرج وم من ديا رم أن تبروهم 
وتقسطوا الهم » ( الممتحدة / ۸)) . والہر غیر التوادد الذی ہی عله 
السلمون » والمودة هى كثرة الحب . يقول تعالى « يايما الذين امنوا لاتتخذوا 
عدوى وعدو م أولياء تلقون اليم بالمودة وقد كفروا بجا جاءجم من المحق 
يخرجون الرسول ويام ان تؤمنوا باله ربكم إن کنع خرجم جهادا فی سبیلل 
وابتغاء مرضاتى تسرون إ الهم بالمودة وأنا أعلم با اخفيع ومااعلنع ومن يفعله 
منكم فقد ضل سواء السييل » ( الممتحنة | ١‏ ) . 

فإن كان الأمر علاقة بين الدولة الاسلامية وبين شعوب كتابية فإنه لاجغرج 
عن أحد فرضين فاما أن هذه الشعوب منفصلة فى اقليمها وهى لاترتبط وقتعذ 
بالدولة إلاسلامية إلا عن طريق عهد يبرم بين الطرفين وعندئذ تكون حاولا 
لتقرير مصيرها نقضا للعهد بينها وبين الدولة الاسلامية كشعب مثلا فى دار 
الصلح » وأما أن تكون جزءا من شعب الدولة الاسلامية وعلى اقليمها وهنا 
تخضع لاحكام الذمة ومن ثم فإن عاولاتما للخروج عن طاعة الدولة تعتير 
انفصالا وليس تقريرا للمصير والانفصال صورة يرفضها القانون الدولى 
المعاصر )ا ترفضها النظرية الاسلامية . 

أما إذا كانت الشعوب الكتابية تحت تير دولة احرى فإن كانت هذه الدولة 
كتاببة ايضا فإن النظرية إلاسلامية تقف مايدة حيال محاولات التحرر القى 
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تجرى فى داحل تلك ' المنطقة مادام نها لاعس صالح إلاسلام والمسلمين. وإن 
كانت الدولة المسيطرة دولة ملحدة أو مشركة فإنى أرى أن للدولة الإسلامية 
أن تمد يد العون للشعب الكتاى كى يتحرر من تلك السيطرة حتى يلم , 
بدینه وعقیدته لان الله دعى المسلمين إلى أن يبروا, بالكتابين‌المسالمين فى الد 
وترك أمر حسابهم لقدرته العالية فى الأحرة . ٠‏ | 

وأعرد فأقول إن مدرك تقرير المصير يشير إلى أن كل أمة تتمتع بسيادة كاء ˆ 
فيا ويمكنها أن تمارسها إذا اراذت فهو إذن مرج من الديقراطية” والقومية أ 
وقد اصبح تقرير المصير نظرية تتنمى إلى طبيعة الدولة ذاتها فإن ذلك جعل مز 
مدرك فكرة تحتل مكانا من اهتام الجماعة الدولية . 

إن التق فى الاستقلال الوطنى ‏ الذى اصبح يعرف فى الحرب العالية 
الأول بتقرير الصير ‏ كان يعنى فى مومه أن لكل امة حقا فى أن تكون 
مستقلة وأن تحدد لذاعبا نظام حكمها: فلما نشبت الحرب العالية الثانية عادت 
إل مبداً تقرير المصير حيويته وأشار إليه ميثاق الام المتحدة مرتين ( م۲۸ ٠‏ م 
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ولكن هل يكن أن تتكلم عن تقرير المصير على أنه حق من الحقوق ؟ إن 
البعض یری فی المبداً أنه مبدا سیاسی فحسب لاکن أن يؤحذ على أنه مبداً 
قانونی ذلك ابه غامض لايمكن تحديد المقصود منه | أن تطبيقه س السيادة 
ومن ثم فإن نصوص ميثاق الام المتحدة قد ذكرته على سبيل الحكمة والموعظة 


الحسنة . 


ولكن انصار فكرة أنه حق يقولون إن تقرير المصير حق يعود إلى الشعوب 
والام التى تخضع لسيطرة أجنبية وهو يطبق حاليا على الأقالم التابعة . ولعل 
نقمطة العحول ف تار مبداً تقرير المصير هو قرار الجمعية العمومية للام التحاة 
الصادر فی ۱١‏ دیسمیر سنة ۱۹۰۹۰ ( ٠١ ٠١١٠٤‏ ) نح الاستقلال إلى 
الأقالم والشعوب الستعمرة ويوصى بأن تنتقل. السلطة السياسية فى كافة الأقالم 
الكابعة إلى الشعب طبقا لاراداته الحرة . 
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إن ماقدمت من أحکام یکن أن اشرح به النظرية الاسلامية ولكن بقيد 
جوهرى ألا وهو أن تقرير المصير فى النظرية إلاسلامية حق ذو طبيعة عقيدية 
ينطلق من مسلمة بأن مصير الدول والشعوب يجب أن يكون إلى اعلاء كلمة 
احق ونشر الدعوة الاسلامية ومن ثم فإن على الشعوب الاسلامية أن تتخلص 
من كل وضع تتردى فيه ويكون معوقا هما عن اداء تلك المهمة المقدسة . وعلى 
هذا فإن کل شعب مسلم جد ذاته تحت حکم غیر اسلامی یکون من حقه أن 
يسعى إلى التحرر من تلك السيطرة . وجب على الشعب إلاسلامى الذى يعانى 
من مثل هذا الوضع أن يسعى حثيثا إل الخروج منه حتى لايضدق .عليه.قول 
امولى الكريم « وتودون أن تكون غير ذات الشوكة لكم ويريد الله أن يحت 
الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ر الانفال / ۷ ) . 


ولکننا مجحب أن نحذر ‏ ونحن بصدد الكلام عن تقرير المصير _ من الخلط 
بين تقرير المصير وبين الانفصال «دنووءءمء ذلك أن الغالب فى الفقه المعاصر ‏ 
وهو ماأحذ به الحكم القرانى الكريم ‏ هى اجازة تقرير المصير وتحرعم 
الانفصال:. إن تقرير المصير ف النظرية إلاسلامية هو کا قدمت ‏ حق 
مرتبط بالعقيدة ولذا فلا جدال فى أنه يعتبر ف النظرية الاسلامية حقا . وهنا 
تختلف النظرية الاسلامية عن النظرية المعاصرة فى أمرين : 
)١(‏ أوهما أن هناك فريق من الفقه لايريد أن يقبل تقرير المصير على أنه حق 
وإغا یقبله عل أنه مبداً سیاسی فحسب وأن ماجاء بشأنه من نصوص 
فى مياق الام المتحدة إنغا جاء عل سبيل الحكمة والموعظة الحسنة . 
ویتبسط البعض فیقول انه حق ولکنه فی دور التکوین _ فى حين أن 
تقرير المصير فى ١اطار‏ مااسلفت هو حق لامراء فيه طْبقاً لانظرية 
الاسلامية . 
(۲) وثانيما أن النظرية المعاصرة تعانى من الفشل فى اججاد معيار تحدد فيه 
الفرق بين تقرير المصير وبين الاتفصال وتلك مشكلة واضحة الحل ف 
النظرية إلاسلامية . ذلك أن تقرير المصير ف النظرية إلاسلامية هو 
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ڳا اسلفت ‏ حق ذو صبغة عقيدية وتبعا فإن الج ركات التى تمس 
العقيدة وو-حدة أصحابہا حر کات ترفضها النظرية الاسلامية . 


وهكذا نجد أن النظرية ا طريقها SS‏ 
غير اسلامية على دولة الاسلام هو من قبيل الانفصال المردود . ويرتبط محق 
تقرير المصير حق الامة ف مارسة حركة تحرير وعندئذ تعتبر حركة تحرير 
مشروعة لانها تتعلتق بالعدالة الاجتاعية والسياسية فى الاسرة الدولية التى تفتقر 
إلى قوة مركزية . وعندى أن القران الكربم قد عبر عن كل مااسلفت من 
معان فى قوله الكربم « ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين. يقولون ربنا حرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » . 

ويطيب لى أن أضيف هنا أن القران الكربم قد سبق س بصريح نص هذه 
الأية ‏ ماانتهت إليه الجماعة الدولية المعاصرة كمظهر حضارى للحريات التى 
تباهى بأنہا م تسبق فى حمايتما . ذلك أن القانون الدولى المعاصر يبح استفنا 
من تحريم استخدام القوة ‏ أن تمد الدول يد المساعدة بالسلاح والعتاد والقوة 
لح ركات التحرير . والآية الكرية تبيح القتال ‏ بل وتستحث عليه فى 
سيل تعرة اإخماعات اي ركيت ق طلم دزلة ما اتر شن رة لدان 
تلاك الدولة . 

بيد أننى أكرر مرة أخرى أن النظرية إلاسلامية لاتقبل حر کات الانفصال 
3 لاتقبلها النظرية المعاصرة » غير أن النظرية الاسلامية أقامت معيارا حدداً 
دقيقا يکن أن a‏ 8 انفصال أ ا 
رئیسین ز ار )¥( وای 
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وأتناول كلا من هاتين القضيتين فى ايجاز لأن دراستهما فى القيقة دحل فى 
القائون الانسانى ‏ وتبعا قانون الحرب س منما فى قانون السلام . ويتضعح لنا 
من العرض الوجيز الذى أقدمه للظاهرتين السالفتين أنالنظرية الاسلامية تشق 
طريقها بقدم ثابعة نحو التفرقة بين الانفصال المنشود والانفصال المردود کا 

كذلك من بن الحقوق التى يمارسها الشعب أو الامة _ الحق فى نمارسة 
سيادة دائمة على ثرواته وموارده الطبيعية > وهذا ماأتناوله بكلمة بعد المعالجة 
الموجزة لأحكام النظرية الاسلامية فى الردة والبغى . 

وأبداً بالکلام عن الردة والبغى نقلا عن ألى يعلى محمد بن الحسين الفراء 
الأحكام السلطانية » القاهرة » ٠۳١۷‏ » ص ١٠س ٤١‏ ). 

أ قال اهل الأردة : 

أ٘ی قتال قوم حکم باسلامهم م ارتدوا عن الاسلام وهؤلاءِ قال فیہم 
رسول الله ١‏ من بدل دينه فاقتلوه » وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ لاحل ذم 
امریء مسلم إلا بعلاث : كفر بعد إعان أو زناً بعد احصان أو قتل نفس بغير 
نفس » . 

وحکم هؤلاء إن كانوا فى قډرة اللسلمين لقلة عددهم ولأنبم م يتحيزوا 
بدار يتميزون بها عن المسلمين فلا حاجة إلى قتالمم فان تابوا قبلت توبتهم » 
امراة . واخحتلت ف قتلهم هل يعجل فى الحال آم يؤجلون فيه ثلاثة أيام . 
الحتى أن هذا الفرض لايغرج عن كونه جرية يرتكبما من تمتد إليه الولاية 

وهو بذلك فى صلته بالقانون الدولى ادحل فى القانون الانسانوى مڼه ف 
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القانون الانسانى . أا إذا انحازوا إل أرض ينفردون بها عن المسلمين حتى 
يصيروا فيا ممتنعين أو فى قول اخر إذا أصبحوا حكومة واقع تارس سلطاناً 
على جزء من الاقم فيجب تنالهم على الردة ويجرى على تنام بعد الانذار 
وإلاعذار حكم قتال أهل الحرب مع فروق عدة : 

أحدها : أنه لاوز أن يصالحوا على مال يقرون به فى ديارهم وججوز أن ادن 
آهل الحرب . 


الثانى : أنه لايجوز أن يسترقوا ولا أن تسبی نساژهم ( على خلاف بین 

الفقهاء ) ويججوز أن يسترق أهل الحزب وتسبی نساژهم . 

اثالث : أنه لايملك الغاغون أموالحم ويملكون ماغنموه من أهل المرب . 
ويدخحل ف حكم المرتدين ويعاملون معاملتہم ف القتال جا أسلفت من 

أحكام القوم الذين يتنعون عن أداء الركاة إلى الامام العادل جاحدين با . 

وتلك ھی فتوی ای بکر وصحابة الرسول عه التى كانت ميرراً لحروب 

الردة ولى عليما تحفظ 'أبديه فى حينه . 


ب س قال أهل البفى والخوارج : 

وهم الذين رجون على الامام ويالفون الجماعة وينفردون بمذهب 
ابتدعوه .. والنوارج ون کانوا أهل بغى فإغا يقصد بهم ف التاربخ الاسلامى 
من فارقوا علياً بن اى طالب وخرجوا عليه عندما قبل التحكم مع معارية 
ونزلوا فی مکان يقال له حروراء ومن ثم قيل لحم الحرورية » و کان کبیرهم عبد 
الله بن الكواء الیشکری وشبت الفیمی . وقد عرض منہم قوم على وهو بخطب 
على منبره وتنادوا « لاحکم إلا لله تعالی » فقال على « كلمة حت اريد با 
باطل » لکم علینا ثلاث : لالمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيا اسم الله . 
ولانبدڙ م بتتال ولامنعكم الفىء مادامت أيديكم معنا » . 
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وحکم هولاء إن تظاهروا وهم على اختلاطهم بأهل العدل ر( ای باق 
الشعب ) أن يوضح نمم الامام فساد ما اعتقدأوا وبطلان ماابتدعوا ليرجعوا عنه 
إلى اعتقاد الحتق ومرافقة الجماعة . ويجوز لإلامام أن يعزر من اهر منم 
بالفساد أدباً وزجراً ولا يتجاوز ذلك إلى قل أو جد . والوضع هنا أقرب 
مايكون إلى أحزاب المعازضة فإن حرية الرأى مكفولة لمم ماداموا لايقرنون 
العارضة بأعمال عنف أو يدعموها بالقوة فإن هم فعلوا ذلك كان لإامام 
اى ول الأمر س أن يعزرهم . وهذا أيضاً فرض لاعلاقة له بالقانون 
الدول إلانسانى » ولايتغير هنا الحكم حتى ولو اعتزلت تلك الفعة الباغية أهل 
العدل وتحيزت بدار تميزت فيا عن خالطة الجماعة ‏ أى م لاحاربون 
ماأقاموا على الطاعة وأدرا ماعليبم من حقوق » فقد اعتزلت طائفة من الخوارج 
بالنهروان عاياً فول عليہم عاملا أقاموا على طاعته زماناً إلى أن قتلوه وخرجوا 
على الطاعة ومنعوا ماعليهم من حقوق . ولكن الحكم يختلف إذا حرجت الفغة 
الباغية على الامام . 


٠‏ ذلك أن المروق عن طاعة الامام ‏ سواء تجمع أصحابه تحت إمرة زعم هم 

م لا هو نوع من المرب الأهلية تقتضى ماربتهم طواعية لقوله عز وجل 

« وإن‌فتان| من المؤمنون اقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 

فقاتلوا التی تبغی حتى تفىء إلى أمر الله > فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 

وأقسطوا! إن الله يحب المقسطين » ر الحجرات / ٩‏ ) الي االقصرد ها فن 

يكون بالتعدى ف القتال وقد يكون بالعدول عن الصلح . ويخالف قتالمم قتال 

امش ر كين والمرتدين من مانية أوجه : 

إت ا ر و ی وو ا ل 
امش ر كين والمرتدين . 

۲ مقاتلتم مقبلین والکف عنهم مدبرین . وججوز قتال مل الردة والحرب 
مقبلین ومدبرین . 

۳ ألا يجهز على جريهم وإن جاز الاجهاز على جرحى المشر كين 

> والمرتدین ( على تفصیل أن رکه ٠)‏ وقد أمر على بن اى طالب مناديه ن 
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الجريح أسرع قله وأجهز عليه ) . 
لايقتل أسراهم وإن قتل أسرى المشركين والمرتدين ر( على خلاف 
آترکه ) . 


ويعتبر أحوال من فى الأسر منهم فمن أمنت رجعته إلى القتال 
أطلق > ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس إل ابلاء الحرب م يطلق وم 
يجز أن يحبس بعدها . أطلتق الحجاج أسيرا من أصحاب قطرى بن 
الفجاءة لمعرفة كانت بينهما فقال له قطرى عد إلى قتال عدو الله 
الحجاج فقال هيمات غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها . 
لاتغنم أموالهم ولاتسبى ذراريهم . قال الرسول ١‏ منعت دار الاسلام 
مافہا وأباحت دار الشرك مافيما » ودار البغاة دار اسلام . 
لا يستعان لقتاهم بمشرك معاهد ولا ذمی وإن جاز ان یستعان بم فی 
قتال أهل الحرب والردة . 
لایہادنہم الامام إلى مدة ولايوادعم على مال فان هادنہم إd‏ مدة م 
يلزمه فإن ضعف عن قتام انتظر بهم القوة عليم وإن وادعهم على مال 
بطلت الموادعة ونظر ف الال فإن كان من صدقانمم أو من فيشهم م 
يرده عليہم وصرف الصدقات ف آهلها والفیء فى مستحقيه وإن کان 
من حالص أموامم لم جر أن يملكه علیہم ووجب رده الهم . 
لاينصب عليہم العرارات (والعرارةالة من الات الحرب وهى منجنيق 
صغير). ولاتعرق عليهم المساكن ولايقطع عليمم النخيل والأشجار لأنها 
کا قلت دار .اسلام وان بغى أهلها فإن أحاطوا بأهل العدل ر أى 
جيوش الدولة والمدنيين فيما) وخاف أهل العدل منم الابادة جاز أن 
يدفعوا عن أنفسهم مااستطاعوا بالوسائل الفعالة للدفا ع فإن المسلم إذا 
أريدت نفسه جاز له الدفع عنہا بقتل من ارادها إذا كان لايندفع بغير 
القتل » وهذا تطبيق منطقى احق الدفاع الشرعى . 
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وینتلف الرأى حول جواز الاستعانةوندو اهمو سلاحهم ف قتاهم بين مانع 
ويز . 

وأهل البغى الوا 6 ساقت س يقابلون من تتكلم عنہم المادة 
الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف واورد نصها على سبيل المقارنة : 

« فى حال قيام اشتباك مسلح ليست له صفة دولية ف أراضى أحد الأطراف 
ST‏ ا کا کت 
الأحكام الاتية : 

١‏ الأشخاص الذين ليس هم دور ایجایی ٤‏ الأعمال العدائية ما فیہم 
افراد ,القوات المسلحة الذين سلمرا سلاحهم وأيعدوا عن القتال يسبب امرض 
أو الجرح أو الأسر أو أى سبب أخر » يعاملون فى جي الأخوال ماما 
انسانية دون أن يكون للعنصر أو اللون أو الدين أو الجنس أو السب أو الاروة 
أو ماشابه ذلك أى تأثير سىء على هذه المعاملة . 

وهذا الغرض تعتبر الأعمال الأتية محظورة . وتبقى معتبرة كذلك فى أي 
وقت ونى أى مكان بالنسبة للأشخاص االمذكورين أعلاه . ٠‏ 
أ أعمال العنف ضد الحياة والشخص وعل الأخحص القتل بكل أنواعه 

رقطع الأعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب . ' 
ا احا الرهائن 
ج الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأحص التحقير والمعاملة 
المررية . 
د اصدار أحكام وتنفيذ عقوبات دون حاكمة سابقة أمام حكمة عدل 
قائونية تكفل جميع الضمانات القضائية التى تعتبر فى نظر الشعوب 
المحمدنة لامندوحة عنما , 


- يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم .. 


۴7. 


وقد قيض 'الله ذه الفعة -لتقاً هو اللحق ( البروتوكول ) الثانى من اللحقين 
الذين تمخض عنما مؤتمر جنيف لتطوير القانون الانسانی فی ۱۹۷١‏ . وقد 
ا ثقةإنەولىدموۋداعلىالرغىم من 
تواضع أحكامه وتخاذل ضماناته .ويشترك اللحق ذاك مع الادة التى أسلفت 
نصها فی انه يقصر ضماناته السا على من لايقوم بدور الجا فی الأعمال 
العدوانية ومعهم الجرحى والمرضى والغرق » ويقدم لاء ضمانات لاتخرج فى 
تقصيلها عما عممته المادة الانفة الذكر . ويضيف إل ذلك بشان وسائل 
وطرائق القتال مايمنع الضرار ويحرم الغش ولايسمح بحرمان الأحياء من حق 
الاستجارة ويضع مبادىء لحماية المدنيين والشعب المدنى والأطفال ‏ وماجاء 
فى هذه الحماية وتللك الضمانات هو بعض ماجاء فى أحكام النزاع المسلح ذى 
الطبيعة الدولية ولذا أكتفى هنا بالاشارة إلى أن أوضح فيما بعد العبارة . 
ولنا أن نقارن هذا ہا قاله على بن أهى طالب -جنوده ف حربه مع معاوية فقد 
أمرهم بالا : 
١‏ إذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جرج ولانكشفوا عورة 
ولاقار بقتیل ولا ر ستراً ولاتدخلوا دارا إلا باذن ولا تأخذوا من أمواهم 
شيعا ولاتعذبوا النساء بأذى وإن شتمنکم وشتمن امراء کم واذکروا الله لعلکم 
تر همون ) . 
وجل e‏ أن التنظم الخاص بالتزاع العسكرى الذى ليست له طبيعة 
دولية يسعى على استحياء فهو دون الضمانات التى جاءت بها أحكام التزاع 
السلح ذى الطبيعة الدولية بكثير بل إن الفلسفة من وراء تزئة احكام تطوير 
القانون إلانسانى إلى لحقين إنغا قامت على الضن على .التزاع المسلح ذى الطبيعة 
غير الدولية بالضمانات ذاتما المقررة اللسلح ذى الطبيعة الدولية . أما 
النظرية الاسلامية فتقف عل اللقيض إذ تنظر إل الاشتباك الملسلح مع البغاة 
والخوارج نظرة حانية وتضمن همم من القواعد والكفالات ا به عل 
التزاع الملسلح ذى الطبيعة الدولية مع المشر كين والمرتلين . 


۳۹۱ 


۲ س الحق فى السيادة. على المرارد الطبيعية : 

به ان لرل زى للاك لکا ا غل افلا ن شض اران ان 
تكون هى صاحبة الحق المطلق فيما يوجد باقليمها من موارد طبيعية ولكن 
الذى نسعى إليه هنا هو حق الشعب ‏ قبل أن يصبح دولة ‏ فى تلك 
الوارد . وقد دعى إلى تقرير ذلك الحق للشعوب حشية أن يسىء المستعمر 
استغلال تلك الموارد أو أن يدعى أنه هو صاحب الحتق المانع فيما ” ولذا رى 
من قبيل تحجم الاستعمار وتصفيته أن يتقرر ذلك الحق للشعب مباشرة 
ليستبقى لذاته تلك الأروات إل أن يصبح قادرا على ا ا 

لقد تبنت الام ا السابعة والشران س تصرجا يتعلق : 
بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية يوك حت الشعوب والدول فى سيادتہا 
الدائمة على الموارد الطبيعية . ولكنه قيد هذا احق بقیود ا ا 
١‏ إذا أمت الدولة مواردها الطبيعية فيجب أن تدفع ماقبلا لا تأتحز 

بطريق مشروع من حقوق وأموال . 
۲ _ يدفع المقابل با يتفتق والعايبر الدولية . 
٣‏ تتمتع اتفاقات الاستفار التى تيرم بين الدول e‏ الخاصین بقوة 
ملزمة . 

٤‏ ترم الاتفاق بين الطرفين على الالتجاء إلى التحكم ويكون ملزماهما. 

والحق بده المواصغات ليس واضحا فى النظرية إلاسلامية ولكننا نستطيع 
أن نستلهمه من بعض الأيات القرانية وأن نقرره أخذا بامصال المرسلة من 
حف أن النعب النی تقرر لہ ہلا ات لاد أن کون شما سسا وزع 
ت ر ااری ر اسای راکادا کی ت سیو انار 
مليحد أو مشرك . 


وما اورده هنا قوله عز وجل « لا تمدن عينيك إل مامتعنا به أزواجا مہم ) 
( الحجر |/ ۸۸ ) . فالخطاب هنا وإن کان موجها لارسول إلا آنه پرسی مبداً 
عاما ..ریروی ُن سبع قوافل أتت ف يوم واحد من بصریى وأزرعات إل ېود 


۳۹۲ 


بنى قريظة وبنى النضير فقال المسلمون : لو كانت لنا لأنفقناها فى سبيل الله » 
ولذا نزلت الاية . يويد هذا قوله تعال و أن تکون ا ھی ارف من أمة ( 
( اللحل / ٩۲‏ ) > رإذن فسنة الله اقتضت أن نناوت الاقوام فى الأراء رأ 
يكون ذلك التفارت مدعاة لان تطمع امة فى ثروة أمة أخحرى . ولذا فإنى أرى 
أن عموميات هذا الحق ا استقرت فى القانون الدولى _ يمكن أن تقبل ضمن 
أحكام النظرية الاسلامية فى قانون السلام . وذلك تطبيقا من تطبيقات فكرة 
امكانية تكامل الفكرين ‏ الدولى الاسلامی والغری _ التی لحت لہا فى 
بدايات هذه الدراسة . 
القانون الانسانوى : 

E E E a a 
مانشات بالنسبة للفرد داخل الدولة كشعار يثور على الغلام والعدوان . ولذا‎ 
يۇ صلا ك القرق وو ضفرا باعا حرق طا ق ا‎ 
الفطرة وعمت البسيطة . ثم أطل القرن التاسع العشر باتجاهات الثورة الفرنسية‎ 
التى امنت بان شعارات الأحوة والمساواة ها معناها الدولى وأنها تبعا جب أن‎ 
تلقى قبولا دوليا . وقد برزت الاهتامات الدولية الأول بالفرد ف نطاق مانجب‎ 
له من ححاية قبل الدرلة الى يقم على اقليمها وهذه هى التى يقاباها فى الإسلام‎ 
نظام « الامان » » إذا كانت الاقامة مؤقتة « والذمة » إذا كانت دائمة . وقيض‎ 
الله هذا الاتجاه العا مى نحو -حاية حقوق الفرد ركيرزة دائمة مستقلة بعد الحرب‎ 
العالمية الأولى فى قيام منتظم العمل الدولى ثم راح بعد الحرب العامية,الثانية‎ 
. یستحدث حقوقا تحفظ للانسان کرامته وتکرم نصرته‎ 

وقد نبتت فى السنوات الاخيرة دراسة جديدة تعضل بحقوق الجماعات أو 
الشعوب ولذا فإنم يسمونما بحقوق « الجيل الثالث » أو « حقوق التعاضد » › 
ومعظم هذه الحقوق مدركات لازالت تنحسس طريقها إلى الاستفرارولما 
تصبح ملرمة . وإذن فالقانون الانسانوى e‏ ہالانسان کفرد طبیعی ا êr‏ 
بالجموعات البشرية » أى أنه يعا ج حقوق الانسان فى فرديته رجماعيته . 
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ومن ثم فإن للقانون الانسانرى شعبعين الآن : 
)١(‏ حقوق الانسان ۔ 
)1( حقوق الشعوب واتتاول كلا من الشعبتين بكلمة على حدة 7 
حقرق الإنسان : 
عبيأت الجماعة الدولية ‏ لاسيما بعد قيام الام المعحدة _ لاحلال الفرد 
مکانة واضحة ف الياة الدولية وهایته صك العسف والجور . وسجل هذا 
الاتجاه الانسانى الثانى فى مواثيق عدة » كا تأكد بعضه فى اعراف دولية . 
إن حقوق الانسان ۔ التی سلکت دربا طویلا عبر تار متد سے قد 
ا صحت تجیم الوم س فى رافدین ہما : 
)١(‏ الحقوق التى تضمن للفرد أن يعيش دون تدخل ف حياته الخاصة وتوفر 
له حياة رغدة بعيدة عن تلصص السلطات العامة مادام أنه لاينال الغير 
بضرر . 
)١(‏ الحقوق التى تسمع للفرد بان يسأل الدولة أن تنتصف له من يغالبه 
لاسيما فى الجالات الاقتصادية والاجتاعية . 
والطريف أن هناك اتجاه اليرم إلى اطلاق مسمى « الجيل الأرل » ١‏ والجيل 
الثانى » على التوالى على تلك الحقوق . 
والحق أنه على الرغم من التعدد فى الاجراءات والواثيق التى تحمى 'حقوق 
اإلانسان فإن إلانسان هر الانسان فى كل زمان ومكان وحاية حقرقه الطبيعية 
لاتختلف باختلاف القومات والبقاع . وتبعا فإنى لا أتوقع أن يكون هناك 
حلاف جذرى بين النظرة الغربية الصادقة إلى حقوق الانسان وبين سابقتما 
النظرة الاسلامية إلى تلك الحقرق . 
والتقسمة الرئيسة لتلك الحقرق والحربات هى تقسمتا إلى : حقوق مدنية 
وسياسية » وحقوق اقتصادية واجتاعية وثقافية . وهناك تقسمات أخرى لتلك 
الحقوق والحريات لعل أطرافها هو تقسمتما إلى -حقوق باهظة التكاليف وحقوق 
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بلا تكاليف“وامثل يوضح مااقولءفحق الانسان مثلا فى حاكمة عادلة يتطلب 
من الدولة اقامة احاكم وترويدها بالقضاة واعضاء النيابة وتوفير القوات اللازمة 
لضمان تنفيك الاحكام جبرا , بيد أن الذى يجب أن اؤكده أنه من الخطورة 
بمكان أن نحاول ترجيح حقوق على الاخرى كما تحاول الدول أن تفعل اليوم 
فالدول الاشتراكية تريد أن تعطى العلوية للحقوق الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية » ويسخر الغربيون من ذلك فيقولون إن حقوق الائسان تبدأً بعد 

وجبة الافطار ولذا تركز الدول الغربية أولا على الحقوق المدنية والسياسية. 

ويسخر الاشتراكيون بدوزهم من ذلك فيقولون إن حقوق إلانسان تبداً عند 

مركز الشرطة . وربا كان هذا من وراء صدور عهدين دوليين أحدها 
للحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والاحر للحقوق للمدنية والسياسية 

بخية وضع الفعتين من الحقوق على قدم المساواة . 

وإذا أردنا تعداد ما للانسان من حقوق وحريات ف عصرنا هذا فقد نصل 
إلى اربعين أو مسين حقا وحرية . اننى إذا القيت نظرة جامعة على الوثائق 
الدولية التسع ‏ ميثاق الام المتحدة » الاعلان العا مى لحقوق الانسان » العهد 
الدولى للحقوق المدنية والسياسية » العهد الدولى للحقوق الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية > العهد الاوروبىءرالميثاق الاشتراكى الاررويىءرالاعلان 
الامريكى والعهد الامريكىءرالميثاق الافريقى __ فإن التعداد الشامل جمع تلك 

الحقوق فيما تى : ' 

١‏ س الحريات للادية ‏ حرية الذات والبدن » وهذه تشمل الحقوق 
والحريات المادية مثل حت الانسان فى الحياة وحقه فى الحرية والامان 
والحركة والملجاً ضد العسف وال جور . 

۲ الامن الغذالى والصحى والاسروى » وذلك بضمان مستوى معين من 
الحياة للفرد وتوفيز الرعاية الصحية له وتشجيع الزواج والامومة وحاية 
الطفولة . 3 

۳ الق فى العمل والدخل والملكية بتأمين حق الانسان .فى العمل وحرية 
احتيار عمله وتبعا تحريره من الاسترقاق والعبودية والسخرة وتأكيد 

To 


ظروف ملائمة للعمل والاجر » وحقه فى الراحة والتأمين الاجتاعى 
والرفاهية والملكية . 

٤‏ _ الحتق فى القسطاس » أى فى أن يعامل بقتضى القوانين العادلة 
والاجراءات القانونية السليمة ومن ثم اقرار مبداً المساواة امام القانون 
واحاكمة المنصفة وتأمين الحم إلى أن يدان . 

ه ‏ الحرية المحنوية » اى حرية الفكر والضمير والعقيدة وتبادل المعلومات 
والاراء والتعلم والتدريب وحاية خحصوصياته وشرفه و"معته . 

. س حرية التجمح والعمل الجماعى وانشاء الجمعيات والنقابات‎ ٦ 
Siegkart, Paul- The Iawfull Rights of Mankind, Oxford, ر اجح‎ ( 
New York, 1985, pp. 105- 168). 


إن تلك الحقوق التى يفاخر بها الغرب اليوم كلها ويزيد عليما أوليات ف النظرية 
الاسلامية ع الفضل فى السبك والحبك 1 وهام البيان مرتبا على توافق مع , 
التعداد الذى أسلفت . زأود قبل أن استعراض حقوق إلانسان فى النظرية 
الاسلامية أن اقول إن دفاع المسلم عن تلك الحقوق يعتبر ‏ ف المفهوم ا 
لاسلامی ‏ حقا شرعيا وواجبا عقائديا فالرسول ماه يقول « من قاتل دون ماله 
فهو شهيد »› ومن قاتل دون دمه فهو شهيد › ومن قاتل دون عرضه فهو شهید › 
ومن قاتل دون مظلمة فهو شهيد ٠‏ › بل قرر الاسلام حقوقا ايجابية للمسلم على 
أيه المسلم ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» . 
الحريات الادية ر حرية الذات والبدن ) : 


لنا أن نقارت هنا بين عبارات الوثائق النسع وبين الحديث الشريف « كل 
السلم على المسلم حرام : عرضه وماله ودمه » » ولیس اروع س فی تقدیس حق 
إلانسان ف اللياة-. من قوله عز وجل « من أجل ذلك کتبنا على بنی اسرائیل أنه 
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأغا قتل الناس ججيعا ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جميعا » ( المائدة / ۳۲ ) . وقوله تعالى ١‏ ومن يقتل مؤمنا 


۳۹٦ 


متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيا وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ۲ 
اساد ۹۳ے ۹۴ 

وصدقت حكمة الله « ولكم ف القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم 
تتقون » ( البقرة / ٠١۷۹‏ ) . 

ويقول الرسول عل فى أمان المسلم « المسلم من سلم الناس من يده 
ولسانه ٠‏ . ویرکد عر أن الو لايؤمن حتى يأمن جاره بوائقه . 

وقد جعل الاسلام المجرة حقا من اضطهد وواجبا عليه فی الوقت ذاته ر إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيما كنم قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتماجروا فيما ارفك مأواهم جهنم وساءت 
مصنرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولامتدون 
سبيلا فاونك عسی الله أن يعفو عنہم وکان الله عفوا غفورا . ومن بہاجر فى سبيل 
الله جد ف,الارض مراغما كثرا وسعة ومن كخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ثم یدرکه اموت فقد وقع اجه على الله وکان الله غفورا رحیما » ( النساء/ ٩۷‏ 
OR‏ 

وإذا كانت الهجرة واجبة على المضطر فراراً بدينه وعقيدته فإن الايواء راجب 
على القادر فردا كان أو جماعة أو دولة « والذين تبوأوا الدار وإلاان من قبلهم 
يحبون من هاجر الهم ولايجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على انفسهم 
ولو کان بہم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولعاك هم المغلحون ٠‏ . ر( الحشر | 
٩‏ ) . ويجعل هذا الحق « للفقراء والمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وامواشم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا » ( الحشر / ۸) . 

وقد قر الاسلام لذلك حق الجوار للمستجير ولو كان كافاً بل رخحارا ٠‏ وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجرہ حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ۲ ( التوبة 
/ 1 )ویظل هذا اللاجىء المستجير امنا حتی يرجح لل بلاده وبلغ افا : 


4۹¥ 


۲ س الامن الحياتى ر تأمين حاجيات الإنسان ) : 

فالاسلام يفرض على الدولة أن توفر للمسلم حد الكفاية وليس حد الكفاف . 
ومن هنا يفرض الاسلام ف مصارف الركاة اعطاء الغارين » رالغارمون أقسام فمنہم 
من تحمل حالة او ضمن دینا فلزمه فاحجت اله أو غرم فى أداء دينه أو فى 
معصية ثم تاب » ا جعل القران من مصارف الركاة اعطاء الفقير والمسكين . وى 
الحديث الشريف « اما عرضة بات فيا امروء جائع فقد برئت منهم ذمة الله 
ورسوله » ریقول تعالی « وف اموالمم حق معلوم للسائل ولحرم » ( الذاريات / 
4 ) وكذلك ١‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ريتيما وأسيا » ( إلانسان | 
۸). 

اما عن .الصحة فقد امر الاسلام بالنظافة وكانت الطهارة من صفات 
المؤمنين وشرطا للصلاة . وف الحديث « ماملاً ابن ادم وعاء قط شرامن 
بطنه » وقد امر الرسول بالتداوى عند المرض وعيادة المرضى » وتعددت 
المستشفيات التى بناها الحكام المسلمون وضمت الاقسام العلاجية الختلفة 
والصيدليات » ا أن للعريان احق فى الحصول على كساء » وعلينا أن نقدم 
لجر المريض وسائل العلاج والدواء دون اعتبار لكونه عدوا أم صديقا ؟ 
ويقول الرسول « إن لبدنلك عليك حقا ٠‏ . ويمتمبالعلاجويروىعنهأنەقال 
« الشفاء فى ثلاثة شربة ماء أو شرطة مبضع أو كية نار » . وهذا رمز لطرق 
العلاج اختلفة . 

وقد بلغ من اذ eS‏ 
العزيز هى التى ET‏ ایاته ن خلق لکم 
آنفسکم از راجا لتسکنوا إلا وجعل بينم مودة ورحمة » » E‏ 
« فامساك-بعروف أو تسرغ اجات ر ار ON‏ 

وتتجل نظرة إلاسلام فى صاة الترية الاسروية بالاصلاح الاجتاعى فى الآية 
الكرية « والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 
للمتقين اماما » ر الفرقان / ۶٤‏ ) . وقد روی الواقدى باسناده ( مر عمر 


۳۹A 


فكتب إلى عمال هل العرالى فكان يجرى عليہم القوت ثم كان عان فوسع 
عليم فى القرت والكسوة . وكان عمر يفرض للنفوس مائة درهم فإدا ترعرع 
بلغ به مائتی درهم فاذا بلغ زاده » و کان إذا أتى باللقيط فرض له مائة وفرض له 
رزقا يأحذه وليه كل شهر بقدر مايصلحه تم ينقله من سنة إلى سنة وكان يوصى 
بہم خیرا أو بعل رضاعهم ونفقتہم من بیت الال » . وروی البلاذری عن ابن 
عمر ١‏ إن عمر کان لایفرض للمولود حتی يفطم ثم نادى مناديه : ألا تعلمرا 
أولاد ج عن الفطام فانا نفرض لكل مولود فى الاسلام وقد مر 'رجل على الخليفة 
عثان فساله اللليفة عن عياله فقال عثان : قد فرضنا لاك وفرضنا لعيالك مائة 
مائة ... وكان عمر يفرض للمولود إذا ولد ف عشرة فاذا بلغ أن يفرض له 
الح بالفريضة فلما كان معاوية فرض ذلك للعظم فلما كان عبد الملك بن 
مروان قطعذلك» ر( البلادزرى ‏ فتوح البلدان > تحقيق رضوان. محمد 
رضوان » القاهرة ۹ .۰ ص ٤٤٥ › ٤۳۸‏ ) . 

وقبل قرون اضطلع ول الامر بشقون القصر وتولى امورهم مباشرة إن م 
يكن هم ولى وعاسبة اوليائهم وأوصيائهم إن توفروا . کا وفرت الشريعة 
الضمانات امفظ حقوق اليتامى « واتوا اليتامى أموالهم ولاتبدلوا الخبيث 
بالطیب ولاتأکلوا اموالمم إلى اموالکم إنه کان حوبا کبیراً » ر النساء / ۲ ) . 
۳ الحتق النفعى رالعمل والدخل واللكية ) : 

يجعل الاسلام العمل حقا للانسان وواجبا عليه حتى لايكون عالة على 
شیخین فهو فی سبیل الله » وإن کان خرج على أولاد له صغار فهو فى سبيل 
لله » وإِن کان حرج یسعی على نفنسه لیقیما السوال فهو فى سبیل الله ۲ . و کان 
من بيان القران الكريم فى معنى الفقر أنه عدم الحصول على العمل مع القدرة 
عليه « للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضربا فى الأرض » 
( البقرة / ۲۷۳ ) . ١‏ لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ٠‏ ر النساء / ۹ ) . 


۳۹۹ 


حقوقه . ويروى أن الرسول عي أعطى الرجل درهمين وقال له ٠‏ كل 
بأحدهما واشتر بالأحر فأسا للعمل به » ولقد أوجب الغرالى فى « الأحياء » 
عل ول الأمر أنيزودالعامل بالة العمل . وقد ذم القران الكربم غصب نمرة 
العمل « وكان رراعم ملك .يأخحذ كل سفينة غصبا » ( الکهف / ۷۹ ) 
لارا | مه واوا ته وم ماد | ا 
ES LIL DESE‏ 
رواتب عماله الكفاية ون ترهد على نفسه لان الزهد تطوع لافرض ١‏ هو 
الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبما وكلوا من رزقه » ( الك / 
٥‏ . «ولقد مکنا ف الأرض وجعلنا لكم فيا معايش » ر الاعراف / 
1 ودورد ف لديك القرين ۲ ماقت من كسب عملك فهو أجر لك 
فى موازينك يوم القيامة », وكان الحتسب يراقب سوق العمل ويراعى ألا 
تکلن امرأة او صبی با جاوز طافته . ويقول الرسول « إن؛ الله يحب المؤمن 
احرف ۾ . 

وتقرر الشريعة الغراء .حقوق إلانسان وحزياته فى الكسب واتقلك 
« للرجال نصيب ما اكتسبوا وللدساء نصنيب نما اکتسبن » ( اللساء | ۳۲ ) . 
ويقول تعالى «٠‏ ولا 'تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » ( البقرة / ٠١۸‏ ) » وكان 
للذميين نوع من التأمين الاجةاعى ضد الشيخوخة والمرض والفقر . وقد اعلن 
حالد بن الوليد فى معاهدة الصاح مع أهل الحيرة ١‏ وجعلت فيم ايا شيخ 
ضعيف عن العمل أو اصابته افة من الافات أو کان غنيا فافتقر اوصار أهل. 
اسليرية يتصدقون عليه طرحت جز ية وعيل من بیت الال المسلمين وعیاله 
مااقامو ا بدار الاسلام 4 . ( اشتراكية الاسلام لمحنطفى السباعى ص ٠١١‏ (. 


؛ س القزانين العادلة 

لاغرو أن تشرئب اعناق الناس إلى جو تسوده العدالة وتمحص فيه القضايا 
تمحيصا دليله التراهة ورائده الحق فلا يعاقب برىء ولاينجو مجرم « لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » ر الحديد | 
١ . ) ٥‏ إن الله يأمر ك أن تؤدو! الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل » ر( النساء / ٥۸‏ ) . 


كتب عمر بن الطاب منشورا للناس يقول فيه : ١‏ إنى لم ابعث عمالى 
ليضربوا جلود ولا ليأحذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه إل لنقتص له . 
« نی والذی نفضی بيده لأقصه منه وقد ریت رسول الله عر يقص من 
نقسه ) . 


وقد اذى یهودی الرسول بلسانه ویده ولکن الرسول لم يأذن بترویعه . 


وبلغ من عدالة قوانين الاسلام أن جعل النطرة الجردة داحل بيت الانسان 
اعتداء على حريته » وقد أدب الرسول امته ألا تفعل هذا . عن اى ذر قال قال 
رسول الله ر ٠‏ اما رجل کشف سترا فأدحل بصره قبل أن ذل له فقد اى 
حدا لايجحل له أن يأتيه » ولو أن رجلا فقأ عينه بسبب ذلك درت » . وقصة 
الباب فاراد حدهم فقالوا له لقد الفا الله فى واحدة وخالفته فى ثلاث خالفناه 

وروی عن النبی عة انه قال « من مشی مع مظلوم حتی ثبت له حقه 
ثبت الله قدميه على الصراط يوم ترل الاقدام » وقد روى ابو عبيدة وغيره : لا 
استخلضف عمر بن العزيز وفد عليه قوم من “مرقند ودفعوا إليه أن قائده دحل 
مدینتہم واسكنہا السلمين على غدر فكتب عمر إلى عامله يأمره أن ينصب هم 
قاضیا ینظر فیما ذ كرو افان قطى باحر اج المسلمين خر جوافحكم القاضى باحراج 


المسامين عل أن ينابذوهم على سواء فكره أهل سمرقند الحرب وأقروا السلمين 
فاقاموا بین ظهرانہم . ( البلاذرى ‏ فتوح البلدان » المرجع السابق » ص 
اا{ 

وقرر الأدموليون قاعدة البراءة الأاصلية إعمالا لاستصحاب الحال فالأصل 
بقاء ماکان عل ماکان حتی ينبت مایغیره 


۲ س الريات المعرية : 


يقرر الاسلام حرية الفكر والعقيدة ف مدا عام ولا إکراد ف الدين » 
( البقرة/ ٦٥‏ ) . أما استخدام القوة فى إلاسلام فهو لأمرين ضروزیین او هما ! 
جهاد الاعداء وثانيها حاية الأمن. والنظام . وق سبيل الدفاع عن حرية الفكر 
ضرب الامام مالك حتى خلعت كتفه وسجن الامام ابو حنيفة حتى مات فى 
معتقله وحیء بالا مام الشافعى مغللا بالاصفاد والقيود ليقدم إل النطع والجلاد 
وإن كان قد عفى عنه ف اللحظة الأخيرة وكاد الامام احمد أن تزهق روحه من 
أجل فم اقتنع به 

وقد وسعت الحرية فى الاسلام اليهود والنصارى وغيرهم . والابمان لايم 
ولايسسى امانا الا اذا صدر عن عقيدة صافية وقناعة راضية ولذا يقول تعالى 
« ولو شاء ربك لأآمن من فى الأرض جيعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
ممن ١‏ ( يونس | ٩٩‏ ) . وف المدى العظم ١‏ إن الذين منوا والذين هادوا 
والتصارىوالصابعون من امن بالله و اليوم الأحر وعمل صالحا فلهم أجرهم 
عند رهم ولاحوف علييم ولاهم جرئون ١‏ ( الائدة / ٠ . ) 1٩‏ ولا تجادلوا 
أل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منم وقولوا امنا بالذى أنزل 
الينا وأنرل اليكم وإهنا وإ لمكم واحد ونحن له مسلمون ٠‏ ( العبكبوت | 
۶7( 

كذلك يحمى إلاسلام حرية الرأى مادام أا لاتتعرض لحقرق الغير . وحرية 
الاجنهاد صورة زاهرة من صور حرية الرأى . ويأمر القران الكربم بالتفكر فى 
الكون الذى حلق لارتفاق الانسان ١‏ وسخر لكم مافى السماوات وماق . 
الأرص جيعا منه إن فى ذلك لايات لقوم E‏ 

۲ 


وموقف على من الخوارج وحريتهم فى المعارضة السلمية نموذج رائع لحرية 
الفكر والاعتقاد « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن‌شاءفليكفر» 
( الکهف / ۲۹ ) . 

» لى عمل ولكم عملكم أنتعم بريثون ما أعمل وأنا برىء ما تعملون‎ ١ 
کن مسیحیا أو وديا ولاکن لاتکن خصما للاسلام‎ . ) ٤۲ / يونس‎ ( 
وأحذر أن يتجاوز انكارك للاسلام فؤادك إلى الحياةالخارجية نزاعا مسلحا‎ 
وقل للذين أوتوا الكتاب و الاميرن أأسلمع فإن اسلموا فقد اهتدوا وإذأتولوا‎ ١ 
فإغا عليك البلاغ والله بصير بالعباد » ( أل عمران | ۰ ) . بيد ان الاسلام‎ 
لايقر بداهة حرية الارتداد عن الاسلام لانه شذوذ منكر إذ لامكان لتلك‎ 
الحرية فى مجتمع الاسلام وقد دحل الاسلام خداعا وخرج منه ضرارا.‎ 


س حرية التجمع : 

إن حرية الاجتاع هى التتيجة المنطقية لحرية التعبير وإذا كان الاسلام قد 
حث على الدعرة إلى الخير والامر بالمعروف والهى عن المنكر » ولا كان الناس 
لابد أن تختلف تصوراتهم التفصيلية لمفاهم ١‏ الخير » و «المعروف » و 
« المنكر » » فإن المتحدين فى النظرة کن ان تتشكل بينهم جماعة أو رابطة 

مصلاحية . إن حق الجماعات فى أن تختلف فيما بينما .فى وجهات النظر أو 

تتدافع حول المصالح » وأن تنال حرية الاجتاع فى الجتمع الاسلامى كان 
مشكلة طرح أمرها على على بن أهى طالب عند ظهور الخوارج فاعترف هم 
بحرية الاجةاع وحدد موقفه مهم فقال : إن لكم علينا ثلاثة : 
)١(‏ لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيا اسم الله . 
(۲) ولن ننعكم الفىء مادامت E‏ 
۳ ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا . 

وقد كتب والى عمر بن عبد العزيز فى الموصل يستأذنه ف اسكان فة فة مناوئة 
عرفت بأسم « حرورية الموصل » فأجاب قائلاإذا أرادوا أن يسيحوا فى البلاد 


tf. 


ف غير أذى لاهل الذمة رف غير أذى للامة فليذهبوا حيث شاءرا . وإن نالوا 
أحدا م المسلمين و م آهل الذمة فحاکمهم إل الله » . 

وقد بلع من حرص إلاسلام على جمع اتباعه أنه حين شرع المجرة جعل 
الانتقال إل ٠ر‏ در التجمع الجديد وتدعيمه شر طا لتحقيق التضامن الاسلامى 
» إن الذين أنه أ وهاجرراء و جاهدوا بامواهم وانشسهم و سبیل الله والذين 
اووا ون ٠:‏ ارلقك بعضهم أولياء بعض » روالذین امنوا ولم يہاجروا مالكم 
من ولایم م شىء حى يهاجروا ) ( الانفال / ۲ ). 
اجتباع المسلدي على اى أمر جامع . وقد عرف اعداء الاسلام اهمية المسجد 
المؤمنين د ار ادا من حارب الله ورسوله من قبل ( ) التوبة / 1۰¥ ( ة 

ول تيز فى تارجم الاسلام الأول ٠‏ المهاحرون » و ١‏ الانصار » وقد 
ذ کر ا أي ميزان بعضيم عن البعض الاخحر وان Fu‏ اخحوة إلامان. 
٠‏ والسابانو 1 درن م المهاجرين والاتصار والذين اتبعوهم ہا۔حسال ٩‏ ) التوبة 
/ 44( 


يبد أن الاسلام لايةر أن يكون التجمع ذريعة لتفرق المسلمين ومتابعة 
لاعداء الام « يايما الذين امنوا إن تطبعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
يردو م پد امانکم کافرین ) وال عمران /. ) » ولا حذر عمر من 
مغبة ذلك ٠‏ باعبى أنكم تتخذون مالس لايجلس اثنان معا حتى يقال : من 
صسحابة فلان من جلساء فلان » حتى تحوميت احالس » وام الله إن هذا لسريع 
ف دینکم سریع فی شرفکم سریع ف ذات بینکم ولکأنی جن یأتی بعد یقول : 
هذا رای فلان قاد قسموا الاسنلام اقساما . أفيضوا بجالسكم بينكم وتجالسوا 
معا فإنه أدوم لنفعكم وأهيب لكم ف الناس » ( تار الطبرى » المعبعة 
الحسينية » القاهرة » ج ٤‏ »> ص ۲٠١‏ » باب عمر وأقواله بعد خبر مقتله ) . 


r 


والقارىء لبعض المراجع مثل حطط المقريزى فى شأن الجماعات الحرفية بجد 
أن تاريخ الاسلام عرف تجمعات مهنية لاصحاب الحرف اعترفت بها الدولة 
وتعاملت معها . 
۳ س حقوق الاقليات ر نظرية اللمة ) : 

تحدید وتعریف : 

تعنى الذمة هنا العهد الذى يرتب شروط اقامة غير المسلمين فى البلاد التى 
فتحها السلمون وينظم مايتمعتون به من حقوق عامة أو حاصة » ولذا يسمى 
من يفيدون من هذا العهد بالذميين أو اهل الذمة . ويطلق البعض على هؤلاء 
مسمى « أهل العهد أو المعاهدون » ولكن هذا المسمى يعيبهأنه: ذو معان 
متعددة يمكن أن تعمى مفهومه المقصرد . 

وقد جرت العادة أيام الحكم إلاسلامى ف اسبانيا على أن يطلق على 
المسيحى لفظة « المعاهدة » » أما « الذمى » فکان يشير إلى الود -ا۷] ) 
Provencal, E. - Histoire de L’Espagne  Musulmane, Tres Le Caire, 1944,‏ 
(56 ۲ ,.]1 .1 كذلك کان يطلق على المسيحى مسميات أخرى مثل أعجم 
وأعجمى الذمة والنصرانى ولكن اكثر المسميات سريانا كانت ١‏ المستعرب ) . 

والذمة ‏ بذاتما تعنى كا قدمت ‏ العهد والامان والضمان والحماية 
وأقرب مقابلْ ها فى اللاتينية هى لفظة ء۴۵ وبالفرنسية ۴٥١‏ . والذمة الى 
نقصد اليما هنا _ أخحذا من الفقه التقليدى ‏ هى نظام مره الجهاد أى الحرب 
المقدسة حسنب النظرية الأسلامية الكلاسية التى تقسم العام إلى دارين احداها 
للسلام والاحرى للحرب . وف هذه النظرية تعتبر دار الحرب وماعليما حقا 
مباحا للمسلمين » فاذا دخلت دار الحرب أو جزء منها فى سلطان المسلمين 
احتلف مصير القوم حسب الطريقة التى استحوز بها المسلمونعلما أكانت 
عنوة أم تسليما أم تركا . ومن ثم فقد واجهت تلك الفتوحات المسلمين 
بمشكلة كيفية «عاملة من على الاقلم المفتوح من غير المسلمين » فكان نظام 
الذمة حلا لبعض تلك المشكلات . 


وهخّذا نى ى نظام الذمة يمثل مشكلة اقليمية وطنية اكثر منه مشكلة 
دينية . 

ویندر ى اسب الذميين ‏ ا أسلفت س اليهرد والنصارى وانجوس 
والصابعة . ال٠‏ يون ليسوا كفارا حيث مح مم أن يبقوا على دينهم . والقول 
عندى أن آهإ الكتاب من غيراليهودوالنصارى هم أدخ لف الشرك مہم ف أهل 
الكتاب را“ "قران والحديث ارتفعا بؤلاء إل مايعادل أهل الكتاب » أو 
اهل الكن.. الس.ماوية ا معروفة لنا . فنجد القران الكريم مثلا يذ كر والصاشنمع 
الود والنصاري کا فى قوله تعالى « إن الذين امنوا والذين هادواوالصابون 
والنصارى من امن بالله واليوم الأحر ٠‏ ( المائدة / ٩‏ ) كذلك يورد الوحى 
السماوى اسم الجوس مع اهل الکتاب وغيرهم من المشرکین ‏ کا فى الاية 
اشر كوا إن 1 يفصل بينهم يوم القيامة » ( الحج / ١١‏ ) . 

و دز أن الحدیث الشريف ينع عل المسلمين أن ینکحوا نساء اچوس 
آو أت , س٠‏ ڈپیحتہم الامر الذى يعنى أن من الق بالنصارى والہود تحت 
مدلول « ادل !اکتاب » أو « الذميين » لايتاثلون تماما ف المعاماة ‏ مع 
الو 3 دا Tor Andrae-Mohamet, sa via et sa doctrine, Paris, yil ) f,‏ 


1945, P. 98). 


ور الا فى أن احد المؤتمرين فى المؤتر الرابع لاكاديية الببحث إالاسلامى 
الذى د.. ى سبتمبر سنة ۱۹٦۸‏ بالقاهرة وصف الاسرائيليين فى فاسطين 
الحتلة بان ذ٬يرن‏ خانو | عهد الذمة فأعفر نا بذلك من أن نحفظ عهدنا هم . 
وهو يشير بذاك إلى حق ازالة الوجود الصهيونى وليس إلى نقض اليمودلالتراماتم 
وإلى أن تحریر خلسطین جهاد ف سییل الله وهذا مانادی به رؤساء نان وڅلاثین 
دولة ‏ م ثكن مصر من بينہا ‏ ف موتر القمة الثالث الذى عقد عن 
فلسطین والقدس ( ینایر سنة ۱۹۸۱ ) حيث أعانوا الجهاد ضد اسرائيل . 
فضلا على أن المادة الأول من دستور منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد على 


î 


ا فان واا حه لاج هن الرطن الزن الك ر عة 
شروطا لمواطنة الود فى فلسطين » الامر الذى يشير التساؤل حول الدعزة إلى 
انشاء دولة علمانية فى فلسطين لاسيما وأن أحد القرارات التى صدرت عن 
اجتټاع مجلس الوطنى الفلسطينى ( القاهرة سنة ۱۹۷١‏ ) يقضى باستعادة 
فلسطين بال جهاد . وتتعكس تلك الحقائق التى تمشل تغيرا فى قم المنطقة العربية 
على مفاهم بعض المسعولين فنجد مثلا أن احمد بن بلا رئيس عصبة حقوق 
السلمين ‏ يؤكد ف تصري له سنة ۱۹۸۲ بأن هناك تطورا طرأً على العلاقة 
بين العربية والاسلام . وهو محتق فى ذلك لأننا نشهد اليوم انبعاث فكرة الأمة 
إلاسلامية ولكن فى صورة قومية عربية ونلحظ تحول الذمة إلاسلامية إلى ذمة 
عربية . ولذا فإن نظرة الكثيرين إلى اسرائيل الان هى على أنها دولة ذمة تمشل 
توسعا سياسا يناقض کا اسافت » الترامات الذمة . 

والذمة کا اسلفت م هى عهد اى عقد بين المسلمين وغير المسلمين 
تعكمه قواعد عقد القانون الخاص » ويرتبه ابن تيمه بعد عقد البيع والزواج 
وافمبة (النووی- مناج الطالبین » ۱۹۸۸۲ » ص ۲۷١‏ ) . ولكنه عقد له 
ذاتية ولذا لايحرم من الذمة الا الفرد الذى يتهك العقد . ثم إن العقد يقم 
الترامات على الدولة الاسلامية والفرد المسلم ولذا يقارب بعض الباحثين بينه 
وبين العقد الذى كان يعرف عند الرومان باسم ٥‏ الذی کان یبرم بی 
روما وبين المدينة المهزومة ويجعل من رعاياها مايسمى اء وهو وضع قر؛ 
من وضع الذمى . وتلك مقارنة ظالمة وإن كان يعذرها أنها تستند إلى التصور 
ا لجححف الذى قال به بعض الفقهاء عن الذمة وهو تصور اناقشه فيما بعد . بيد 
أن هذا الاساس الوفاق نسى مع الزمن وقت أن قريت شوكة الدولة الاسلامية 
وأناخ ها الدهر بکلکلهفأصبحت نظاما یفرضه الامام لاسلا بارادته ولم تعد 
عهدا يسرم بشروطه . ولا كانت العهود هى الصورة الأول اتنظم اوضاع 
الذمى وعنها نقل الفقهاء أو بها اهتدوا في انتهوا اليه من اراء فقد اختلفت 
نظرتہم وتبایدت فکرعہم کا احتلفت تلك العهود فى احكامها ونميزت كثير منها 
فی نظامپا . 


سنة الرسول تتصدر : 
يستقى الأساس الأول لنظام الذمة من العيود التى اعطاها الرسول تل إلى 
هود دہ ار ی امزيرة وقد کان آم تلا تلاك العهود باللسبة لليمود هو عهد خيبر 
N es‏ هو عهد لنصاری نجران . 
ويزعم ا بش أن السرسرل قد حالف بيبانا مخاطب فيه كل النساس 
وأن ال ...' .٠‏ 'كتب هذا البيان لاهل نجران قيادة السيد الغسافى المسيحى » 
وقد مر ر السجل إلى السيد بن حارث بن كعب و كل من يدينون بالمسيحية فى 
الشرق والغرب القريبون والبعيدين عربا وغير عرب معروفين وتجهولين يعلن فيه 
هايةاللسيحيون بعدتہم وعتادهم وحماية اشخاصهم ودور عبادتم ويلترم بان 
يدفع عنم كل مكروه ولايحملهم عبعا أو التراما وأن يضع الجاهدين من غزوهم 
أو اجبارهم على دفع مالايقبلون من ضرائب أو على اعتناق إلاسلام جيرا والا 
يتدحل فى شتونهم الدينية وأن يمد السلمون يد العون والمساعدة لمن یرتکب 
من جريدة أو شغالفة ون يحمل الضحية على تسوية لامر معه بالعفو 
آو ۴ بکر ن على المسلمين أن يعينواالمسیحیین فى ترم دور عبادتهم أو 
اعادة باتوا . على آل“ اربوا المسلمين ولايظاهروا عدوا رأن يستضيفوا المسلم 
ثلات لبال و ثلاثة أيام ويقدموا له الطعام خلال الضيافة ما يطعمون دون مقابل 
Bar Hebraeus- Chron Ecel. Canonigue Nestorienne de Seert, x lll, pp. 600‏ ( 


5Q. ) 


9 سانل ساق ا : ن هلا اأمقد احداها, ف دير سانت کاترین ( سيناء ( 
لله تابا إلى عل ن ای ا ي ا للهجرة وعايما 
توقرم بع ایر . وعشرین Bulletin de L’ Institut Egyptien des ةږlzص|| j | a‏ ( 
Mardis de Dar al Salam, le Caire, 1952, p. 219 )‏ 
ولكن البعض يزعم أن الأصسل كتبه معاوية بن اى سفيان باملاء الرسول 
كى يعطى عهدا للمسيحيين اليعرقبيين ( سيحو ب عهود بنى الاسلام 
والخلفاء الراشدين للنصاری نى المشرق ‏ بیرؤت » ۱۹۰۸ » ص 11١‏ ) . 


۸ 


وهناك نسخة أخرى فى المكتبة القبطية بالقاهرة ولعلها الوثيقة الوحيدة فى التار 
الاسلامی الأول الت تعمل تاریخین أحدها هجری ( ۳ حرم سنة ۲ هجرى ) 
والقا مىلادی ر آو! ل اغسطس سنة ۲ ميلاد ) . وهناك يتا أصل اخر 
لدى بطريرك الارمن الکاثو لياف بالقسطنطينية وقد نشرته ججلة المعارف فى 
يروت تحت عنوان « ليس للمسيحيين مايخشونه » فاثار ضجة e‏ 
العام . 

ويؤكد كثر من المستشرقين أن هذا العهد صحيح وأن نسبته لارسول 
سليمة ولذا عكفوا على دراسته وتحليلa‏ ) زر Sacy, S. De-memoire sur le‏ 
droit de proprietêé territoriale en Egypte, Bibliothéque des Arabisants‏ 


Francais, I ere Seire, T. İl, I1. F. A. C., Le Caire, 1923. 


Histoire de Petat present de "Empire Ottoman alî dj Ricant aأy‎ 

إلى أن هذا البيان قد ,ضع فى وقت كانت الدولة الاسلامية لاز الت ضعيفة وى 

مرحلة العو واشتداد الساق ولذا فقد قعصساد بهذا البيان دفع عدو ان المسيحيين 

وتوق بغضائهم . 

والواقع أن هذا البيان اتلاق ولم يسدر عن الرسول مه : رهذا قول 

أؤيده بالبراهين التالية : 

e‏ يعرف المسلمون التاريج يغ امجرى إلا فى عهد عمر وتبعا فان ايراد 
تاريخ هجرى على الوثيقة 0 أن يقدح فى سلامتا ثم إن الوثيقة لت 
التارخ + اليلادى الام الذی ٹر ا قويا ى مدى صدق ونتيقة س 
تحمل تار ین لايتطابقان إذ أن التارڪ المجرى المدون علیما س وهر ۳ 
حرم سنة ۲ ه يقابله فى الحقيقة ۷ يوليو سنة 1۲۳ . 

۲ لغة البيان لغة ركيكة وضعيفة على عكس لغة العصر امنسوب إليه عامة 
ولغة الرسول الذی اون جوامع الكلم خحاصة . 

۴ س افست إل معاوية أنه خر فم الا رل ل م ب هي حن ان 
معاوية لم يدخل الاسلام إلا فى السنة الثامنة للهجرة ء أما فى السنة 
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الثانية للهجرة فكان لازال يقف وسط امحاربين للاسلام . ۴ أن ممن 
نسب ليم التوقيع على البيان شاهدا كان قد قضى نحبه فى التارخ 
الذكور على الورقة . 
٤‏ لو أن هناك بيانا كهذا لكان أحق الناس بتطبيقه هم الخلفاءالراشدون 
ووم ابو بكر . , 
ومن ثم فانى استبعد هذه الوثيقة من بين الوثائق السليمة التى اعتمدها فى 
اقتباس سنة الرسول حيال أهل الذمة . واغلب الظن أن الذى احتلق تلك 
الوثیقة قسیس نسطرری ولکن استبعادی ها لایعنی معارضتی لکل ماجاء فیہا 
وإنغا استبعدتہا حتی لایکون هناك جال من حیث المبداً _ لان نق احکاما 
تستمد من وثائق قد دست على الاسلام . ومن ثم فإن سنة الرسول فى 
خحصوص أهل الذمة إنما تستمد من العهود التى اعطاها فى مناسبات مختلفة 
لاناس بعينہم . وأول عهد أعطاه الرسول لأهل الكتاب خارج المدينة كان 
عهده هود خير سنة 1۲۸ ( أى العام المجرى السابع ) وخيبر واحة تقع على 
مبعدة ٠٤٠١‏ ك . م شمال غرب المدينة . واعطى العهد بعد أن سلمت خيبر إثر 
حصار دام شهرا ونصف الشهر فقد أبقى الرسول على حياعمم وأموالمم ولكنه 
فرض عليہم أن يدفعوا له نصف حصول مايزرعون . ویقول ابن سعد إن هذا 
يرجع إلى أن المسلمين لم يكونوا قد دربوا بعد على فلاحة الأرض وزراعتما . 
وقد طبقت الاحكام ذاتما فى العهود التى كانت بين الرسول وبين مناطق تجاور 
خیبر وهی فدك ووادی القری إلا أن وادی القری تول عليه وال مسلم . 
« عامل محمد يهود خيبر بغر ماعامل بنى قينقاع وبنى النضير حين أجلاهم عن 
أرضهم لانه أمن بسقوط خيبر بأس اليهود وأمن بانم لن تقوم لهم بعد ذلك 
قائمة ابدا . ثم إن ماكان بخيبر من الحدائتق والمزارع والنخيل كان يتاج إلى 
الايدى العاملة الكثر ة لاستغلاله وحسن القيام على زراعته ولفن كان انصار 
الدينة أهل زراعة فإن أرضهم كانت بحاجة إلى أذرعهم » ا أن النبى كان 
بحاجة إلى جيوشه للحرب فهو لایرضی أن يتر كبا للزرع .... وقد كان من 
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عد خائ هن النوراة فطلب ارد ردها فام الى مها فم 4 
احب يهود خيبر الصلح أثناء محاصرة المسلمين اياهم فى حصن الوليح 
بعث النبى الى أهل فدك كى يسلموا برسالته أو يسلموا أموالمم . ودفع فى 
نفوس أهل فدك الرعب بعد الذى علموا من أمر خيبر فتصالحوا على نصف 
أمرالمم من غير قتال . فكانت خيبر للمسلمين لانہم قاتلوا لاستخلاصها 
وكانت فدك خالصة محمد لان المسلمين لم لبوا على نجيل ولا ركاب . 


وتجهز الرسول بعد ذلك كله للعودة إلى المدينة عن طريق وادى القرى 
فتجهز يردها لقتال المسلمين وقاتلوا لكنہم اضطروا للاذعان والصلح ا 
صنعت خيبر . أما يهود تيماء فقبلوا ال جزية من غير حرب ولاقتال » ( محمد 
حسين هیکل ‏ حياة محمد » القاهرۃ » ۱۹۳۰ › ص ۳۵۹ د ۳٣١‏ ) . 


ون یہود خیبر نزل قوله عز وجل ١‏ قاتلوا الذین لایؤمنون باله ولا باليوم 
الاحر ولا بحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ر التوبة / ۲۹ ) . وور 
جدل فقھی کر حول معنى الآية. a SC)‏ 
صاغرون » . فمن الفقهاء نفر كبير يقول إن الآية تستہدف اذلال الود خاد 
اهل الكتاب _ بوضعهم فى موضع الصغار . وقد اختلف هذا الفريق فى 
كيفية امنہان كرامة أهل الكتات . فدجد أن الشافعى يرى أن جرد دفع الجزية 
فیه اذلال کاف لاهل الكتاب أما الزخشری فیشترط فی دفع الجرية أن محملها 
الذمى بنفسة ويقدهها زاحفا وعندئذ ياهال جا من رقبته ویقول له ادفع 
الجرية اا الذمى ويضرب على عنقه . وال حق أن المرء 'لاملك أن يسك نفسه 

من العجب عندما يقرأ اراء كهذه لاسماء ها مكاتا فى الفكر الاسلامى . لان 
من يقول بثل هذه الفعال الممجية أو يتغنى بثل تلك التصرفات اللا انسانية 
لابد ان يکون جاهلا بأبسط مبادىء أصول الدعرة الاسلامية وأوليات 
المبادىء الحنيفية السمحاء فاستبدت به غاظة الكبد وفطظاظة القلب وقد نبي 


۹١ 


عنما القران الكرع « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » ونسى 
أو تناسى الحكمة والموعظة الحسنة وهى سبيل الدعوة وجهل بأن الناس جميعا 
لأدم وادم من تراب ولم يصل إلى علمه ماقاله الرسول عن كيفية معاملة أهل 
الكتاب . وإذا كان الرسول قد انكر على المسلمين أن يعرضوا يهود بنى 
نریظة س بعد أن كم عليهم بلقل ب للرارة الشمس فأ بان جسن 
لسلمون القتلة فكيف به يقبل من اتباع دينه أن يغعلوا بأهل الكتاب وقد 
رتبطوا معهم بعهاد وموادعة ‏ مثل هذه الافعال الشنعاء . 

إن الأية الكرية التى اثارت الحماس المتعصب تتكلم عمن حاد عن جادة 
الصواب فكفر بالله واليوم الأخر ولم يحرم ماحرم الله ورسوله وتنكب دين احق 
ولكنها م تفرض على أهل الكتاب اعتناق إلاسلام . وتبعا فالامر بالقتال 
لايشمل كل من اوتى الكتاب . وإنما الفريق منہم الذى تصدق عليه حيثيات 
الحكم التى جاءت فى صدر الاية وهذا قول يزكيه مفهوم الاية الكرية 
١‏ وليحكم أهل الانجيل ما أنزل الله فيه ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون » ر المائدة / ٤١‏ ) > ومن قبلها يقول الكتاب الكرم ١‏ إنا أنرلا 
التوراة فيا هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلمرا للذين هادوا والربانيون 
والاحبار بجا استحفظرا من كتا الله وكانوا عليه شهداء » ( الائدة / ٤٤‏ ) . 
ويستفاد من هاتين الأيتين وايات أخرى أن الطريق القريم الذى يتكلم عنه 
القرآن بالسبة لأهل الكتاب مابقوا على كتابهم هو ماجاء فى الانجيل والتوراة . 

وقد قلت فى أكار من مناسبة إن ماأنزل فى كتب أهل الكتاب من توحيد 
الله وعدم الشرك به هو الاساس المشترك لعلاقة السلام بين الفريقين : المسلمين 
والكتابيين . وإذن فالاية تأمر بقتال يفرض على أهل الكتاب أن يسلكرا الطريق 
المستقم مفهومه الذى اسلفت . ومن ثم فالآية لإتعجه إلى إذلال أا "!كتا 
وما إلى ضبط؛ سلو كهم ودليل ذلك أن دفع ا جزية ربط بالقدرة بقوء - ز وسل 
١‏ عن يد » ولذا فإن صغارهم هنا يعنى تسليمهم الكلى والقضاء على ١‏ أرضنبہ 
حتى لايعط | الفرصة' لتكرار مافعلوا من سلوك مشين . 


۱۲ 


انتقل بعد'ذلك إلى عهد اخر اعطاه الرسول وهو عهده للبحرين التى اسلم 
اميرها المنذر بن ساوا وتحت حكمه يهود ومجوس . ويقضى العهد النبوى بأن 
يدفع هؤلاء الكتابيون جرية قدرها دبنار للنفر الواحد بسعر صافر ( وهى قبيلة 
فى المن ) على ألا يأكل المسلمون ذبيحة الجوس ولاينكحون نساءهم و كانت 
جزية أهل البحرين أول ضريبة تدخحل بيت مال المسلمين وقد بلغت فى السنة 
انعاشرة من امجرة نمانین الف درهم 

أما فى تبوك فقد اثر الروم الانسحاب فلم ير الرسول علا لتتبعهم داحل 
بلادهم وأقام فترة عند الحدود وکان يوحنا بن رؤبة صاخب آيلة خد الامراء 
المقيمين على الحدود فتقدم بالطاعة وصالمحمدا وأعطاه الجرية.وهذا نص 
ماكتبه الرسول ليوحنا . « بسم الله الرحمن الرحم . هذه أمنة من الله ومد 
النبى رسول الله ليوحنة بن رؤبة وأهل أيلة سفنم وسيارتيم فى البر والبحر فم 
ذمة الله ومحمد الثبى ومن كان معهم من أهل الشام وأهل المن وأهل البحر . 
فمن آحدث منم حدثا فانه لايجول ماله دون نفسه وأند طيب محمد أخذه من 
الناس » وأنه لاحل أن نعوا ماء يردونه ولا طریقا یریدرة» من بر أو بجر » وقد 
فرضت جزية على أهل تبوك بلغ جزا قدره ۲٠١‏ دينار ( ويقال إنبا. تعادل 


وكان عهد الرسول لدجران أخر ماأعطى من العهود ر (AI [e1‏ 
ونجران فى امن وهى منطقة تتميز بالاراء وسكانها معظمهم من المسيحين . رقد 
E ER‏ 
نصه : بسم الله الرحمن . هذا كتاب محمد النبى لاهل نجران إذ كان له علييم 
حكمة » فى كل تمرةوصفراء أو بيضاء أو رفيق فافضل علييم وترك ذلك كله 
على ألفى حلة من حلل الأواق فى كل رجب .. ألف حلة وفى كل صفر ألف 
حلة » وكل حلة اوقية فما زادت حلل الخراج أو نقصت عن الاراى 
فبالحبماب . فما قصوا من دروع او خيل أو ركاب أو عرض أحل مهم 
فہحساب . 


“ EY 


وعلم عأرية ثلاثرن درعا ولا تول فرسا وثلائثون بعیرا إذا کان کید 
بالسج. ن ومعرة . وماهلك مما يعار رسلى من درع او خیل او ركاب فهو ضمن 
على رسلی حتی يژدوه الهم . 

ولنجران وحاشیتہم جوار الله و ذمة محمد على أم وام وانفسهموأرضمم ولثم 
ر کشر ) لابغیر سقف من ستقيغاة ولاراهب‌من‌رهبانیته ولا ران من وفیاة 
( وليس عليهم ربية ولا دم جاهاية ) ولا سحشرون ولايعشرون ولايطاً أرضهم 
جیش . من يسال منهم حقافبينهم النصف غير ظالين ولا مظلومين ( بنجران ) 
ومن اکل ربا من ذی قبل فذمتی منه بريئة ولايؤخذ رجل بظلم خر . وعلى 
ماف هذا الجتاب جوار الله وذمة یما ابداً -حتی ياتى الله اة فانصحوا 
واصلحوا ماعلہم غير منقلیین بظلم » ( نقلا عن الخراج لاي يوسف › 
۰۱۹۸۱ ص ۱١۷‏ س ۱١۰‏ ) وقد جاءوا اللفاء الراشدين واحدا بعد الأخر 
فکان کل منہم يكتب همم عهدا . 

ر اهع الباحث الاب لامدس بتلك الوثيقة ثيقة وأولاها دراسة متعمقة حرج 
منہا بأنها ليست عن خحضوع فرضه الرسول ولکنه وفاق ابرم بين ندين وم 
بالارادة الحرة لكايمما على قدم المساواة . وهو يازم أهل نجران بان يقدموا كل 
ستة أشهر ألفى قطعه من القماش ما تخرجه مصانعهم ( وقد قدر نمن القطعة 
درءا للتراع ) . كذلاك تحدد مانجب أن يقدموه للمسلمين من سلاح وخيل › 
وذلاك بوصفهم حلفاء. ويضيف لامنس أن آهل نجران لم یکونوا من دافعی 
الذمة وإغا عليمم إذا طلب منم أن يقوموا بتجهيز قوات المسلمين التى تعمل فى 
امن ولكنہم يفعلون ذلاك فرضا على المسلمين الوفاء به . ويقول ماسينيرن إن 
عهد جر أن قد سبق ر كان باعثة اقتر اح اھal-)‏ اi¡ر Fattal, Antoine- lc‏ 
Statut Légal des non Musulmanslen pays Islam, Beyrouth, 1959, pp. 24-26 ).‏ 


بود الرسول ر الخالافة الراشدة ) : 
واکہت العهود الى اعطیت للذمبين بعد وقاة الرسول الفتوح الاسلامية 
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ولذلك فهناك عهرد أعطيت ف ال جريرة العربية لنصارى نجران وتغلب وعهود 
أعطيت فى العراق وأحرى فى سوريا وثالفة ف بلاد فارس وأرمينية وأفربقيا 
وكذا اسبانيا ويضيق المقام عن تتبع هذه العهود لاسيما وأن تسلسلها التار حى 
حل خلاف وجدل ونصوصهاليست محل اتفاق بين الباحثين ولعل مرجع ذلك 
أن العرب لم يكتبوا تارجخهم إلا فى مرحلة متاخرة من فتوحاعمم وكان البلاذرى 
وابن الحكم أول من كتب وكان ذلك فى النصف الثالث المجرى . 

کا أن الفقهاء لم يبدأوا جهودهم فى تقنين نظام للذميين إلا فى ذلك القرن 
اثالث . : 

ولذا فإنى ألنص هذا العصر بالاشارة إلى ثلاثة عهود : 


١‏ عهد عمر إلى بنى تغلب : وقصة تغلب س وهى قبيلة نصرانية 
عرف عنما الكبرياء والاباء ‏ تحكى أن عبادة بن النعمان التغلبى قال لعمر بن 
الخطاب إن بنى تغلب من علمت شوكتهم وبأسهم ازاء العدو فإن ظاهروا 
عليك العدو واشتدت مؤنتہم فإن ريت أن تعطيہم شيعا فافعل فصا حم عمر 
على ألا يعمدوا أحدا من اولادهم فى النصرانية ويضاعف عليم الصدقة وعلى 
أن يسقط ال جزية عن رؤوسهم . 

۴ س الصلح الذى تم مع ١الجراحمة‏ أ( ۲۳۹ م | ۱۸ ه ) وهم قوم عند 
انطاکیة . وکانوا قد اتفقوا مع اې عبیدة على أن یکونوا له مرشدین 
وجواسيس ون يسهروا على حراسة الموانى . وعلى الرغم من أن ,الجراجمة م 
يكونوا أوفياء تماما لعهدهم إلا أهم كانوا حاربين أشاوس ولذا اعغنوا من الجرية 
وكانوا يقتسمون الغنيمة مع المسلمين إذا حاربوا مهم . وظل هذا حاهم إلى 
محلافة المتوكلي . 

۳ س عهد عمر أو الشروط العمرية إن هذا العهد _ أو الشروط ‏ 
الذى ينسب إلى عمر بن الخطاب والذى تضمنته بعض المراجع القديمة س مثل 
الطرطولى رابن عساكر والسيوطى ‏ يتلخص فيما يى : 


t1٥ 


أ منح الامان للذمى ف بلاد العرب . ب س عدم بناء كنائس أو أديرة أو 
دور عبادة جديدة وعدم اصلاح مایتہدم منہا . ج س تقدم الضيافة لكل 
من يمر بهم من المسلمين نما قد يضر . ا ا 
لابنائهم ولايمجهرون بعباداتيم ولاينعون أقرباءهم من اعتناق الاسلام . و 
يظهرون بمظهرهم سواء بارتداء القلدسوة أم العمامة أم الاحذية أم طريقة 
تصفيف الشعر ولايكتبون بكنيتهم ولاينقشون اختامهم بالحروف العربية 

ورون" ا زظرا . ز س لاییعون مورا ولایظهرون صایم 
کنائسهم ولایرفعوا اصواتہم ف حطر 5 املسلمين ولایسیرون بمواکہم يوم 
السلمين ولايكون هم مطل على صوت المسلمين ولايستخدمون الصيد شركة 

مع المسلمين . 

ويقال إل هذه الشروط قد تضمتبا رسالة من عبد الرحمن بن جن إلى عمر 

بن الخطاب وان عمر بن الخطاب قد صدقها بعد أن أضاف الا شرطین : 

SANE 

ب س من يعتدی على مسلم عمدا يفقد ضمان العهد . 

لقد اشار إلى هذا العهد كثير وإن اختلفت صيغته بيهم فملا نجد أن النص 
الذى ورد فى ابن عساكر يتضمن حكمايقول إفيه إن الذميين سيدفعون الجرية 
عن يد وهم صاغرون es‏ هذا العهد ليس إلا العهد 
الذى أعطاه ابو عبيدة لاهل د مشق وسوریا . .. والطريف أن ابن عساکر 
ينسب إلى خالد بن الوليد عهداأً اخر اعطاه للشام وهو يختلف فى كثير من 
نصوصه عن الشروط العمرية . 


وأغلب الظن أن هذا العهد ليس له ظل من الحقيقة للاعتبارات التالية : 
أ اختلاف نصوص ذلك العهد فى روايات الكتاب الذين أشاروا اله 


واوردوه . 


الوط ال و فوا ا رون السلمون ‏ هى شروط 
رفعھا المسیحیون فی الشام إل عمر وقد صدقھا عمر س کا قلت 
بعد أن اضاف إليبا الشرطين سالفى الذكر . وأن المرء لايلك إلا أن 
يتساءل كيف أن قوما غلبوا على امرهم يقترحون شروطابهذا التفصيل 
يفرضون فيا على انفسهم أحكاما تذمم وتقلل من قدرهم . 
دبلوماسية بمذه الامية  .‏ 

د تأرجح الكتاب فى نسبة هذه الشروط فهم احيانا ينسبوها إلى عمر بن 

الخطاب وأحيانا ينسبوها إل اى عبيدة وأحيانا اخرى إلى خالد بن 

الوليد . . 

هھ لم ترد فيما ذكره مؤرخو الغازى اشارة إلى تلك الوثيقة مع أنهم كانوا 
حریصین عل اراد الو ثائق بدقة . 

و أن التفصيل الذى جاءت. به الشروط لايتسق مع العقلية البسيطة 
رالصياغة غير المعقدة التى كان لازال العرب يسيرون عليما فى عهد 
عمر : ويصعب على المرء أن يتصور أن عمر بن الخطاب با عرف عنه 
من عدل وانصاف يفرض مثل هذه الشروط الجحفة على الذميين . 

إن الأقرب إلى النطتى هو أن هذا العهد وضع فى تاريخ لاحق ثم نسب إل 
عمر بن النطاب . وهذا ايضا هو مايعتتده كير من المستشرقين . وربا کان 
العهد قد صنع فى عد عمر بن عبد العرير الذى عرف بتشدده فى معاملة 
الذميين ثم نسب حطاً إلى عمر بن الحطاب ر انظر انطوان فتال ‏ المرجع 

السابق » من ص ٦۷‏ س 1۸ ) . 

ولكن الشروط العبرية" تغنى فى مناقشة ماقال به الفقهاء فى احكام الذميين 


A Ê 


لاما تعير عن كثير من وجهة النظر الفقهية التقليدية فى هذا الخصوص › ولذا 
فانی اكتفى با فى هذا المقام وأحيل إل ألعهد الموذجى الذى اقترحه الشافعى . 
اناء عقد الذمة : 

فإذا تابعنا الفكر الاسلامى التقليدى نجد أن الذمة تتهى فى أحوال اختلف 
حوفا الففهاء وإن, اجتمعت كلها عند فكرة إلاخلال بالعقد . 

بد هى أن الذمة تى عندما يخل الذمى بأحكامها ويقول الفقهاء إن تقرير 
ماإذا كان الذمى قد أخحل بأحكام الذمة هى سلطة تقديرية للدولة الاسلامية . 

ويرى ابن حنبل والمالكى بن القاسم أن عقد الذمة ينتهى بحكم القانون فى 
الحالات العالية : 
أ - إذا حمل الذمى السلاح ضد المسلمين أو انضم إلى دار الحرب . ب 
إذا رفض الخضوع لاحكام الشريعة الاسلامية والقضاء الاسلامى . ٠ج‏ س 
إذا امتلع عن دفع الجرية . د س إذا منح ملجا لجاسوس أو مشرك أو ساعد 
أعداء اأسلمين أو زودهم بعلومات . هه إذا قتل عمدا مسلما أو 
مسىل تة , و س إذا لم يوقر الله ورسوله وکتابه ودين الاسلام . ز ‏ إذا 
ارتكب الأنحشاء مع مسلمة أو تزوجها . بح س إذا ارتكب جريمة قطع 
الطريق . 

أما ابو حنيفة فيرى أن عهد الذمة لايسقط إلا عند رفع السلاح . ويضيف 
الشافعى ايضا .حالتى الدكول عن الخضوع لاحكام الشريعة وقضائها أو دفع 
الجزية » آما باق ماأوردته أعلاه فلا ينهى عقد الذمة الا إذا ذكر ذلك صراحة 
فى عهد الذمة . 

وعند مالك لايل عهد الذمة الا فى حالة واحدة هى أن يرتكب الفحشاء 
مع مسلمة أر يتروجها . ويرى مالك أن هناك شروط اضافية ينصح الامام بأن 
يفرضها عل الذمى تلك ھی : 


أن یز ٬نفسه‏ فی مظهره الخارجى . eT‏ بناءه فوق ٻناء 
الملسلمين . ج ألا يقرع الناقوس أو يؤدى الصلاة بصوت عال أى 
مرتفع . a‏ 
الخنزير . هھ أن لفن موتا سرا ولایصیح باکیا علیہم .و أا 
یر کب ال 

ربدا لازردي رض فاق القر د رل لایر أا امرة إلا اذا نص على 
ذلك صراحة فى عهد الذمة . 
٠‏ وحتى عند النص عليها فى العهد فإن خالفتبا لاتؤدى إلى انباء العهد رإغا 
يبر الذميون بالقوة على احترامها ويعاقبون على مخالفتما . 

ويذهب بعض الفقهاء ‏ مثل ابن النقاش ‏ إل أن مخالفة أى من الشروط 
العمرية يؤدى إلى انقضاء الذمة . ويتغالى البعض ‏ مثل الطبرى وابن تيمية __ 
فيقولون إن الذمى لايتمتع بالذمة إلا اذا كان المسلمون ف حاجة إل خدماته 
فزن استغنوا عن تلك الخدمات كان للامام أن ينفيه ا نفى الرسول يمودالمدينة 
وكأن عهد الذمة عقد استغلال يتبى بانتاء مالمكن أن يحققه من عائد . 


ویقول ابو حنيفة إن الذمى الذى يخالف عقد الذمة يقتل وتسبی امراته 
وارلا E yT‏ 
ويكون إلامام باخيار بين قتله أو استرقاقه أو طلب فدية له أو أن يمن عليه . ا 
مذهب الارردى فهو أن الذمى لايتعرض لتلك العقربات إل e‏ 
ضد المسلمين والا فانه ينفى من الارض الاسلامية ويعطى الامان حتى يصل 
إل مأمنه الاقرب فی دار الحرب فإذا لم يغادر الأراضى رغبا فانه عل 
مغادرتہا رهبا . 


وإذا أسلم الذمى اعفى نفسه من عقوبة القتل أما عقوبة الاسترقاق فلا يعفى 
مہا الا إِذا تم اسلامه قبل صدور الحكم عليه . 
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اختفاء نظام الدمة : 

سقطت بيز نطة التى كان يطلق عليما كنانة الله فى ٠١‏ مايو سنة ٠٤١١‏ فى 
يد الاتراك بيد أن الغزاة أعطوا ذمتہم لبطريرك القسطنطينية جريناديوس 
سکادر يو س Sch 1us‏ sەiلaمعاG‏ واحتمى المسيحيون بتلك الذمة . فلما كان 
عام ۱۷۷٤‏ ابرمت تركيا. معاهدة كيتشوك کاینارجی مع روسیا وفيا قرت 
تر کیا لروہ یا ان تقوم روسيا بحماية رعايا اوري العانية من المسيحين 
الارٹوذكس . 

SRT‏ علامة حطيرة فى تاريخ تطبيق أحكام الشريعة 
الاإسلامية داحل تركيا إذ با بدا نظام الذمة يمتزج بنظام الاجانب على الرغم 
من أن الامتيازات م تقر لأية دولة أوروبية بحق ية المسيحين . وقد اختفى 
نظام الذمة كلية من الامبراطورية العثانية بصدور خطى شريف كلخانة . 
( ۱۸۳۹ ) من قبل السلطان عبد الحميد والذى أعلن المساواة بين المسلمين 
و المسيحيين . 

وري بالذكر أن المركز العمير للاجانب ف الدولة إلاسلامية كان قد 
قبل د ٠.‏ ر الفرمان المذ كور بقرابة خمسة قرون ذلك أنالمسيحيين e‏ 
يقيمول بعد الحروب الصليبية ‏ والذين هم من جدسية غير جئسية دولة 
الاسلام ‏ كانوا يخضعون لسلطة قناصلهم ويبقون على جنسيتهم وم ركزهم 
الممتاز الذى كان يخول هم جقتفی تطى معاهدات _ المتع بمزيا كبيرة ( انظر 

A.- La doctrine HOMO du droit de gens, Paris, 1925, p 
وا-اتق ان عهود الذمة الأول بين أن تكون فد قصذت' إلى قوم 'بذوام‎ 5 
وهولاء يسعب عاينا اليوم ان تة نتتبع بقاءهم وإما أنہا قصدت إلى تطبيق ماجاء‎ 
با من احکام عا على أقالم بعينها وعندئذ تكون هذه العهود .قد سقمطت بالترك‎ 
` ا على تلك الأقالم مذ قرون وقد حلت غلها نظم أخرى دون‎ 
اعتبار للك العهرد. صحيحأننا يكن أن نحدى بماجاءف تلك العهودوهذا‎ 
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ماأفعله ) أنبا لابد أن نناقش ماقال به الفقهاء التقليديون فى هذا الخصوص 

كيما نتتهى إلى الرأى الذى بحسن تبنيه . وقبل ذلك كله استهدى القرآن الكرم 

والحديث الشريف . 
لقد قسم القران الكريم ‏ فيماأفهمه- « أهل الكتاب » قسمين : قسم 

جعله من الصالحين وقسم الحق بالمشر كين أما الطائفة الصالحة فقد قال فيا. 

کتاب الله ایات اسوق منہا مايل : 

شش ١‏ ومن اهل الكتاب من إن تأمله بقنطار يده اليك » رال عمران | 
). 

ي ينوا سواء » من أهل الكتاب أمة قائمة یتلون ایات الله اناء الليل وهم 
يسجدون يؤمنون باله واليوم الأخر ويأمرون بالمعروف وينہون عن النكر 
ويسارعون فى الخيرات وأولعك من الصالين ٠‏ ر آل عمران / ١١۳‏ 
(٤‏ 

١ 3‏ وإن من أهل الكتاب لن يؤمن بالل » ( أل عمران / 1۹4 . . 

رأما ريق الذين ذمهم لله فى الغرآن الكرم فقد ترلت فيم 'آيات آورد 

منہا مایلی + ٠‏ 

EE OE 
E ٠۹ / عند اتفسهم من بعد ماتبين لمم الحق » ( البقرة‎ 

. ۷۰ | ياأهل الكتاب لم تكفرون بايات الله » ( ال عمران‎ ١ 

« قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله » آل عمران / 4٩۹‏ ) : 

١‏ يسألك أهل الكتاب أن تنرل عليهم كتابا من السماء ققد سألوا موسى 
أكبر من ذلك » ر الساء / ٠١۴‏ ) . 

. ) ١۹ / قل ياأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن امنا بالله » ر المائدة‎ ١ 
والمعيار الذى جرى عليه التقسم هو اقامة احكام الكتب التى انرها الله‎ 

عليهم « ولبحكم أهل الانجيل با أنرل الله فيه » ر المائدة / ٤۷‏ ) « قل ياأهل 

الكتاب لسم على شىء حتى تقيموا التوراة ٠‏ ر المائدة | 1۸ ) . 
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والقول عند ان من ذمهم القران الكربم ليسوا أهل كتاب فى الحقيقة 
لانہم کا صفهم الله تعالى ليسوا على شىء بل هم كفار « إن الذين كفروا من 
هل الكتاب والمشر كين فى نار حهنم خالدين فيا اولئك هم شرالبرية »( البينة 
a‏ 

ومن تم فانم يخرجون عن أهل الكتاب الذين اناقش الاحكام بالنسبة هم » 
فمن اقصدهم بأهل الكتاب هنا ليسوا هم اولك الذين أمرالله بأنيدفعوااجزية 
وهم صاغروں . ثم انى ارى حتى بالسبة لأهل الكتاب هؤلاء بالمفهوم الذى 
٠‏ اسلفت آن ججرى الفيز فى واقع معاملة أهل الكتاب بين كل من اليہود 
والنصارى بعنى أننا عندما نطبق الاحكام التى اوردها فيما بل يجب أن نحذر 
ف معاملة اليهود ون نفضل عليمم النصارى إذا تساوت الظروف والمؤهلات . 
وقولى هذا يستند إل الآية الكرية « لقجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا 
اليمود والذي أشر كوا ولعجدن اقرمم مودة للذين منوا الذين قالوا إنا نصارى 
ذلاك بان مہم قسسین ورهبانا وأہم لایستکبرون » ( المائدة / ۸۲( . 

إن نظرة منصفة محايدة إلى مركز أهل الكتاب فى الجماعة إلاسلامية 
0 النظرة المتغالية التى غلبت على الفقه إلاسلامى لاتتسق مع 
أحكام التران الكري والأحاديث الشريفة والممارسات الراشدة وماأحسب 
هذه المغالاة. إلا رغبة فى معاونة الحا ومقابلة طموح السلطات : ولذا فانا 
لانستطيع أن نتعامل مع اجتاد الفقهاء فى هذا الخصوص على أنه يمثل قواعد 
الزامبة أو أحكاما من النظام العام . ولعل المبدأً العام الذى يكن أن نستنبطه من 
استقراء الاحكام والممارسات هو أن تحديد مركز أهل الكتاب فى الجماعة 
الاسلامية إما يرتبط با يحقق الصاح العام ويجارى الخير المشترك فهم أحيانا 
لايعتبرون من أهل الذمة م ف المفهوم .الذى شرح به الفقه هذا الصطلح شأن 
أهل الكتاب دانحل الدولة إلاسلامية المعاصرةالذىلابدأنيراعى فيه مقتضيات 
الزمان ومايتفق وصال الامة الاسلامية مادام أنه لايخالف نصا فى القران أو 
حکما فی الحديث . 


Ar 


والحكم العام الذى يطبق فيما أرى ب فى دولة الاسلام على أهل 
الكتاب هى القاعدة العامة ١‏ مم مالنا وعليهم ماعلينا » فإن أردت أن أترجم 
ذلك ف لغة القانون فانہم يعاملون على قدم المساواة مع المسلمين . وطبيعى أن 
تكون مساواة أمام القانون وليست مساواة فى القانون ذلك أن بعض الحقوق 
والحريات هما مواصفات قد لاتنطبق على أهل الكتاب فرئاسة الدولة الاسلامية 
مثلا لاتكون إلا لمسلم والعكس صحيح . أما الوزارة فقد قسمها الاوردى 
قسمين : وزارة تفويض أى أن يستوزر إلامام من يفوض اليه تديبر الأمور برأيه 
وامضاءها على اجتاده ويعتير فى تقليد هذه الوزارة شروط الاقامة عند السب 
وإذن فلا يتولاها أهل الكتاب » ووزارة تنفيذ أى الوزارة التى يقوم صاحبا 
بتنفيذ اوامر الامام فهو همزة الوصل يين إلامام والشعب . ولكنى ارى أنه 
يجوز س فيما عدا بعض الوزارات مثل وزارة الدفاع والخارجية والعدل 
والتعلم ‏ أن يتقلد اهل الكتاب منصب الوزارة حتى ولو كانت وزارة 
تفويض . وقولى هذا لاينى على فكرة الذمة أو التفرقة الدينية وإلما يينى على 
اساس مفاهم الديقراظية التى تبعل من حق الأغلبية أن يكون ها أفضلية فى 
القيل من حيث أن المسلمين ‏ أو حكم إلاسلام ‏ هم غالبية السكان . 

إن رأبى هذا لايعارض ماجاء فى العهود لان العهود لم تسر على نط واحد 
وإنما كانت تواجه كل حالة بمقتضاها ولذا نجد أن تغلب مثلا تعفى من الجرية 
وتدفع صدقة مضاعفة وأن الجراجمة لايدفعون جرية بل ويقتسمون الغنيمة 
وإذن فالذى استخلصه من ذلك أن معاملة أهل الكتاب تعتمد على ظروف 
الدولة الاسلامية ومايحقق الصالح على نحو افضل . وماقدمت هو فى تقديرى 
الافضل لبناء اجتمع داخحل الدولة الاسلامية المحاصرة . إما ماقال به . الفقهاء 
فهر افسير متعسف للصغار الذى جاءت به الآية الكرية وتصور متكبر لا 
يمكن أن تكون عليه العلاقة مع أهل الكتاب . ولعل قوة الدولة وازدهارها هو 
الذى حفرهم إلى الفادى ولاأحسب أن إلانسانية التى احترمها الرسول فى 
الہودى عندما وقف لجنازته فلما قيل له إا جنازة ہودى قال قولته الخالدة 
« أليست نفسا . إن هذه إلانسبانية الرقيقة التى يتساوى فما الجميع طبقا 
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,لاوليات النضرية إلاسلامية تأبى أن نجحف فى معاملة آهل الكتاب على نحو 
مايقولون وأن نتدى إلى حد أن نلزم الكتابى بالقيام للمسلم عندما بجلس ولبس 
مايقلل من شأبه کنسان إن الدين الاسلامى وهو دين الفطرة _ أعظم من 
أن يقم وزنا شذااللممو وأعمتق فكراً من أن يلقى بالا لمثل تلك الترهات . إن الله 
العلى الفدير الذى خلق الانسان فى أحسن تقوم وأسجد له الملائكة اجمعين 
وجعل روح الانسان من آمر ربه لیکن أن ياذن للبشر بانتاك الانسانية ف 
بشر أیا کان عقيدته » فلا غرو أن يامر الرسول بعض صحابته بحرق بعض 
اشر کین E‏ الحرق بالنار لله تعالى ولايجوز للبشر أن 
یفعلھا م يقرل مل فی موضع احر إنه مخشى إن هو مثل بالناس أن ينتقم الله 
منه بمثلها . إن التعارف والعرف الذى تقېله الفطرة حقی للناس معا 
١‏ وجعانام شعربا وقبائل لتعارفوا » ولذا نجد أن اوامر القران ونواهيه التى 
عن عقیدته ودینه . ولذا فا ارفض ماجاءِ ف آراء الفقهاء الارائل من 
مقترحات تنا الانسانية فى معاملة أهل الكتاب لاما فيما اعتقد تناف اصول 
الا سادام وەبادىء النيفية السمحاء . وتلك صيحة عمر الباقية ف ا الرمن 
( متی استعبدتم الناس وقد ولدتم امھاتم احرار » . 
۱ یابنی ادم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم ایای فمن اتقی وأصلح 
فلا حوف عليہم ولاهم محزنون » ( الاعراف | ٠١‏ ) . 
إن كل مز السموات والارض إلا اقى الرحمن عبدا . لقد أجصاهم 
وعدهم عدار كلهم اتبه وم القيامة فردا ٩‏ ( مرم ٩١ ۰ ٩٤» ٩۳|‏ ) . 
والقول عندى إن الفقهاء قد أغفلوا حقيقة ا 
یکونون وحدات e SN MSE‏ 
الرسول لاهل الكتاب الذين يكونون شطرا من شعب الدولة إلاسلامية فى 
س فلم يكونوا أهل ذمة ولم يعاملوا على أنہم ذميون بل كانوا 
لعهد المدينة ‏ أمة مع المؤمنين هن المهاجرين والانصار الامر الذى يسمح لى 
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بن اعلن بان مدرك الذمة كان نظاما ترتب على علاقة الدولة الاسلامية بغيرها 
من الدول أو الوحدات الاحرى التى قهرتما فى حروب الجهاد الدينى أما أهل 
الكتاب الذين هم من مواطنى الدولة إلاسلامية فلم يكن مدرك الذمة هر 
حكمهمءوقد امتد نظام الذمة بعد الرسول وفى عهد الخلافة الراشدة إلى من 
كانوا رعايا الدولة الاسلامية من شعوب الاقالم المفتوحة ولم يطبق على مواطلى 
الدولة الاسلامية الام . ولعل هذا الذى دعى عمر إلى اجلائهم عن الحجاز 
حتى لايضم شعب الدولة الام دينيين فلو أنم كانوا أهل ذمة لكان ف اجلائهم 
قتا للعهد: 

هذا فضلا على أن ماأثير من تساؤلات بالنسبة لمصير الذمى الذى نقض 
عهده إنما ترتب تتائج لاتتناغم مع مدرك السيادة الاقليمية المعاصرة التى 
أوضحت ف مكان اخر من هذه الدراسة أا تصور تقبله النظرية الاسلامية . 
رأیی بی الخاص : مواطرن معساوون : 

لعل المقام قد تيا الان ای ر صادةة على نظام الذمة فى التظرية 
إلاسلامية . ويطيب لى أن اكرر القول بأن هذا ليس تعبيرا قرانيا فالذميون فى 
لغة الكتاب الكرم يسمرن بهل الكتاب لأنم أهل كتاب سماوى منزل . ولذا 
فانی اطلق علیہم مااطلقه القران من مسمی فهم عندی آهل کتاب » وهو تعبیر 
أكثر دقة من تعبير أهل الذمة ف ظل التصور الحديث للدولة ذلك أن كافة 

مواطنى الدولة هم فى ذمة درلم فهم عندها أهل ذمة لافرق فى دلك بين 
مسلم و کتایی . وهنا اود أن اوضح اران يتعلق بم ركز الكتابى المواطن ولیس 
بعلاقة لكان غر راط يدر اسللامية الحرى . وإن اول مادار بخلدی وأنا 
بصدد تحدید مركز أهل الكتاب فى دار إلاسلام هو المقارنة بين مركز الود فى 
دولة المدينة وبين مركز آهل الكتاب خارج دولة المدينة . ذلك أن دستور 
المدينة اعتبر يهو دالمديلة-وهم من مواطنى دولة المدينة ‏ امة وحدهم کا كان 
السلمون امة وحدهم . وكانوا يشاركون ف الدفاع عن المدينة اثناء حرب 
المسلمين مع المشركين ولم يحصل الرسول عر منم جرية ولم يغرضها 
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عليہم . ولم يطلب اليہم التريى با يالف المسلمين وإنغا طلب إلى المسلمين ييز 
ام > ومن تم فان سنة رسول رب العالمين سارت على الاقرار لأهل 
الكتاب من مواطنى الدولة الاسلامية بكيان ذا مستقل يتساوون فيه مع 
المسلمين من حيث حقوق و واجبات المواطنة. وماحاق بيهو دالمدينة كان عقاباعل 
الخيانة التى كانوا يرتكبونما. بالعرامات المواطنة » وأما الذمة فكانت تعطى لأهل 
الكتاب منْ مواطنى اقالم غير دولة المدينة كشرط من شروط المهادنة بيهم 
وبين المسلمين.وإذا كانت حكمة عمر قد شاءت أن يخرج أهل الكتاب من 
الحجاز بغية ألا يبقى دينين ف الحجاز » ولعله مع فى ذلك قولامن الرسول 
م > فن هذا م یکن ف تقديرى ‏ انطلاقا من اتجاه إلى تصغير أهل 
الکتاب او الحط من قدرهم ونما کان استکمالا لما اجره ابو بكر فی حروب 
الردة ‏ الى طهرت الجريرة من أهل الشرك س فكلا الرجلين حرص على 
اعداد الحجاز لدورها الدولى الذى عبيأت له وهو ريادة العام إلى الاسلام ون 
تكون ركيزة الدعوة الحمدية فى تلف البقاع . ومن ثم فان القرار كان ذا 
طبيعة سياسية غالبة استهدفت صالح المسلمين فى حينه وطبقا لظروف زمانه › 
وليس حكما فى الشريعة الاسلامية يلتزم به المسلمون ف معاملة أهل الكتاب 
وله فيما لقبه الرسول عه من خيانة يهود المدينة سابقة تعتبر واقعا لايغفل . 

وإذن ففكرة الذمة وأهل الذمة قد ارتبطت منذ البداية بمدرك الجهاد لاما 
كانت القاعدة الي تحكم علاقة المسلمين بن أفاء الله عليهم فى اقالم الخالفين › 
وذلك آن النظرية إلاسلامية اللقليدية تقم من دولة إلأسلام وصية على كل أقلم 
تفتحه إذا احتار اهله البقاء على دينہم . بيد أن اهل ذلك الاقلم عليہم ‏ لقاء 
هذه الوصاية أو اللحماية ‏ أن يتحملوا تفقاتما وتلك هى ال جزية . 

وإذن فحق عندى أن أقول إن سنة الرسول الكرم اقتضت ألا يعامل أهل 
الكتاب من سكان دولة المدينة على أنهم ذميون ‏ بالفهوم الفقهى التقليدى 
للتعبير ‏ وإن هذا المغهوم نم يطبق إلا فى حق من ليسوا من مواطنى الدولة 
إلاسلامية رظان خوط اهاد E NNE‏ 


Ak 


ولكن هذه التفرقة احتلطت ف اراء الفقه التقليدى بسبب تصوره الخاص 
مدرك الدولة > فالدولة ف المفهوم الفقهى التقليدى الاسلامى تتكون من 
عنصرين فحسب : شعب وسيادة ولم تعرف عنصر الاقلم » ولذا كان اميرها 
هو امير المومنين » ولايدسب لقبه إلى دولة بذاعما أو اقلم بعينه . والبيعة ‏ 
رابطة الولاء التى تعادل الجنسية اليوم ‏ هى عقد بين المؤمنين واميرهم . إن 
التصور الاجتاعى للدولة على هذا النحو يجعل من الصعب أن نفرق بين اقلم 
الدولة الام والاقالم التى تخضع للوصاية الاسلامية لان التفرقة تقوم على تفسم 
للجماعات » والتقسم ببنى على أساس العقيدة فتلك جماعة الخالفين وهذه هى 
جماعة المسلمين . ومن ثم فجماعة المسلمين تضم المسلمين كلهم ف أرجاء 
العمورة »> كا أن دار الخالفين تضم الخالفين كلهم فى ارجاء المعمورة . فاذا 
أقرت فرقة من الخالفين للمسلمين بالولاء فإن تلك العلاقة تقوم على روابط 
شخصية ولي على روابط اقليمية . ومن هنا لم يفرق الفقه التقليدى بين أهل 
الكتاب المواطنين وبين أهل الكتاب الاجانب . وقد اتضح غموض فكرة 
إلاقلم وأنها ليست عنضرا فى دولة الفقه التقليدى فيما قال به الفقهاء وصفا 
لدار الاسلام ودار الحرب . 


ولكن الأمر احتلف اليوم ... فقد توقف الجهاد ولم يعد دناك جال لتطبيق 
فكرة الذمة المرتبطة بالمهادنة بين المسلمين واخالفين > ا اصيحت دولة العصر 
دولة اقليمية“ بمعلى أن الاقلم صار عنصرها الذی یرتکز عليه العنصر ان 
الأخحران : الشعب والسيادة . وتبعا لذالك قإن من يريد أن يناقش مركز أهل 
الكتاب فى دار الاسلام اليوم لايستطيع أن يعتمد على رأى الفقه التقليدى 
اعتادا مطلقا وإنا يتعين عليه أن براجع تظرات الفقه العباسى ‏ ومن سار على 
شاکاته ت على هى من سنة الرسول مل E‏ قبل فیعامل 
أهل الكتاب من مواطنى الدولة إلاسلامية .ج عامل الرسول عل اليهود فى 
المديدة » فقد كانوا مواطنين يقفون على قدم المساواة ‏ من حيث حقوق 
امواطنة ‏ مع المسلمين . وهى بداهة مساواة امام القانون وليست مساواة فى 
القانون » والمساواة أمام القانون هى نوع المساواة التى تجمع عليما اليوم 
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التشريعاث الخاصة فى الدول المعمدينة . وتبعا لذلك فإن الاحكام إلاسلامية 
التى تفرض النظام العام والتى قد تخص المسلمين سوليات معيئة فى الدولة 
إلاسلامية إنما تطبتق بناء على أن المساواة تطبق أمام القانون وليس ف القانون . 
وى قول اخر فإن ماقد يترتب على بعض الاحكام من عدم مساواة فى القانون 
هو أمر طبيعى تعرفه كل التشريعات » ولايعد هذا اخلالا بدا المساواة بين 
امواطبين » والحق أن الشريعة إلاسلامية ‏ کا تخص المسلمين باحكام معينة ‏ 
فهى كذلك تخص أهل الكتاب باحكام تفتصر عليہم وحدهم » ومن ثم فلا 
٠‏ جال للقول بأن عدم المساواة فى القانون يعتبر نقضا للمساواة جعناها 
الصحيح . 

ان أى تصنيف أو تنظم لمن يكونون الجماعة الواحدة ‏ أو شعب 
الدولة ‏ يجب ألا يخفل الحدود الاقليمية التى تنغلتق على تلك الجماعة والرابطة 
الادية والمعنوية التى تشدها إلى اقلم الدولة والسلطة المسثولة عن تناغم أفراد 
تلك الجماعة وتحقيتق الحير المشترك للدولة . ومن هنا لم تعد رابطة الشعب 
بالدولة رابطة تعاقدية وإ نما أصبحت ر ابطة و لاء سياسى تنطيمية يدين فيا أفر اد الشعب 
٠‏ لسيادة الدولة بالطاعة والاحلاص » والكل فى هذا الولاء سواسية . وتصف 
الدراسات المعاصرة هذه الرابطة عصطلح « الجنسية ) فكل مواطنى الدولة 
يحملون جنسيتها و كلهم يدينون هها بالولاء والطاعة . وتلترم الدولة ‏ مقابل 
هذا بأن تعامل رعاياها على قدم المساواة لافضل فييم لاحد على من سواه 
أمام القانون وإن جاز أن يټايزوا ف القانون لأن القاير عندئذ يكون عماد تحقيق 
احير العام ومنطلق تزكية الصالح المشترك . ويصعب ف ظل هذه المغاهم أن 
نتقبل نظام عقد الذمة كوصف لعلاقة الدولة اإلاسلامية المعاصرة بفريق من 
رعاياها . ذلك أن حضوع هولاء للسيادة إلاقليمية للدولة الاسلامية يغنى فى 
تنظم شئونہم عن عقد الذمة فلو آخذنا مثلا الالترام بعدم مح دار لبيع اللخمور 
فى حى اسلامى فإن ذلك يكن تحقيقه عن طريق المواصفات التى تنطلبما الدولة 
عند الترخيص بفتح حل عام » وزواج الذمى بمسلمة يكن أن يكون جرية زنا 
تعاقب بعقوبة جرية الزنا المى تطبق على الجميع » وهكذا . 
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اما أن نقول إن مواطنى الدولة فريقان فريق أصيل وفريق دخيل فذلك مالا 
تتقبله المفاهى المعاصرة وتتأًباه الانغاط إلانسانية القائمة . ثم إن المرء لالك إلا 
أن يتساءل عن مصير الذمى الذى يخالف العهد مخالفة ترتب اناء عقد الذمة . 
أيقتل ذلك الذمى عندئذ وهل يكون قتله قتل نفس بالحق أم يسجن ولأى مدة 
ثم مامصيره بعد السجن » أم يطرد من الدولة وإلى أين مادام أن الدولة 
الاسلامية ملزمة بأن تبلغ المشرك مأمنه فاين مأمن الذمى الذى سقط عهده ؟ 
والان اطرح السؤال الآتى : لو أننا أردنا أن نقم اليوم دولة تبنى على النظرية 
الاسلامية فماذا يكون حكم الذميين فما أو بتعير أراه أكثر دقة ماذا يكون 
حكم أهل الكتاب فيا ؟ . 

لقد احترت مصطلح « أهل الكتاب » وفضاته على مصطلاح « أهل الذمة » 
لان مدرك الذمة كان استجابة لظروف واعتبارات انقضی زمانہا فهى ‏ کا 
بينت . عهد كان يعطى لمن يخيرون بين الاسلام والجزية زمن الجهاد 
العسکری الدينى فيختارون دفع الجرية کا انه قرين منطقى لفهوم سياد 
الشخصية » واليوم تمارس الدولة الاسلامية سيادة اقليمية . ومن تم فلم يعد 
هناك محل لاتمساك بها أو التقيد بأحكامها » بل إن تطبيق المدرك قد يؤدى 
اليوم إلى سلبيات ماأغنانا عنا . قد يقال إن هذه العهود تورث على مر 
العصور ولاينقضى الزامها فانى اقول إن هذا يضعنا بين أمرين فاما أن تكون 
تلك العهود قد اعطيت لاقوام بذواتهم ومن ثم فهى همم ولايستخافون فيا » 
رهؤلاء الخلفاء بصعب اليوم تتبع اثارهم . وإما أنها تمثل مفاهم عامة لانقصد 
توما بذراعم وقد ناقشنا مدى 'شرعية هذه المغاهم اليوم . 

وحری بالبیان أنه مع قیام الدرلة الاقليمية فقدت الجرية مبررها كمقابل 
حماية الكتابى لان أهل الكتاب فى داحل الدولة الاسلامية سخضعون لسيادنها 
كمواطين » ثم إن أمن الدولة ف الداحل وحايما من العدران الخارجى اصبح 
واجبا على المواطنين جميعا بلا تفريق » والجندية الاجبارية فى بعض الدول س 


كمصر ‏ تشمل المواطنين كلهم المسلم منم والكتابي . 
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١‏ إن الذى قدمته يتفق مع الاه العامة التى أقر بها الفقه التقليدى لاهل 
الكتاب . فقد اتفق علماء المسلمين على أن الذميين سواء فى الحقوق مع 
المسلمين فى كفالة بيت المعوزين هم . وقد بعث الرسول الكربم مالا لفقراء 
مکة فی سنة قحطوا بہا » کا تصدق على بیت من اليہود ثم اجريت عليمم 
الصدقة من بعد ر الاموا لای عبد القاسم بن سلام »> مكتبة الكليات 
الازهرية بالقاهرة »> ۱۳۸۹ هأ » ص ۸٠٤‏ ) . بل إن من الفقهاء ‏ امثال 
الالكية والزيبرية ‏ من ييز اعطاء أهل الذمة من أموال الزكاة . 

كذلك جوز أن يتولى أهل الذمة ارفع المناصب واعلاها _ مادام نها ليست : 
من الولايات الى تتصل بامور العقيدة إلاسلامية ‏ ويذهب البعض من 
امحدثين إلى جواز اشراك الذمى فى الشورى المتعلقة بالامور الدنيوية ومارسة 
حقوق العضوية والقصويت فى الجالس النيابية فيما تمارسه تلك اجالس من 
مسائل تنعاق بنظام الحياة . وبدیہی أن الاغلبية فى تلك المجالس هى للمسلمين 
فلا غضاضة أن يسهم أهل الكتاب برأيہم وجبرعم فيما يعود بالخير المشترك 
عل الدرلة التى ينتمى الها المسلمون والكتابيون ( قارن ابو الاعلى 
المودودى _ حقوق أهل الذمة فى الدولة الاسلامية › دار الفكر دمشق » ص 

٣‏ ۳۲ وکذا عبد الکرم زیدان ‏ أحکام الذميرن والمسأمنين فى دار 
الاسلام » مطبعة جامعة بغداد » سنة ۱۳۸۳ هھ) . 


ويقول القرافق فى‌الفروق( ج۳ س ص ١١‏ ) «فمن‌اعتدی‌عليہم ولو بكلمة 
سوء أو غيية فى عرض احدهم آو نوع من أنواع الاذية أو اعان على ذلك فقد 
ضيّع ذمة الله ورسوله وذمة دين الاسلام » . ويحكى ابن حرم فى مراتب 
الاجماع « أن من طعن ق ذمى وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب 
علينا أن غخرج لقعالمم بالكراع والسلاح وغوت دون ذلك صونا ان هو فى ذمة 
الله تعالى وذمة رسرله ل فان تسليمه دون" ذلك اهمال لعقد الذمة » . 

إن ماذکرته من مماذج لاقوال بعض الفقهاء ينتى إل المبداً العام الذى انادى 
به وهو أن الكتاهى المقع ف دولة الاسلام مواطن شأنه شأن غيره من المواطنين 
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يتمتع معهم بحقوق المساواة القانونية فى مفهومها الذى اسلفته والذى لانختلف 
عليه قوانين الدول اليوم . ٤‏ 

إن الذمة ‏ ف المفهوم التقليدى-عقد » وقد حلت الجنسية اليوم محل ذلك 
العقد » فلم تعد علاقة المواطن بدولته علاقة عقدية وإغا هى علاقة تنظيمية . 
إن فكرة العقد التى استہوت الفقه التقليدى فجعل من علاقة المواطن المسلم 
بالامام عقدا هو عقد البيعة ومن علاقة المواطن غير المسلم بالامام عقدا هو 
عقد الذمة قد حرضت طرتما وسقطت حجتها لان العلاقة بين المواطن وبين 
الدولة ‏ كا اسلفت ‏ ل تعد علاقة اجتاعية وإنغا هى علاقة اقليمية ومن ثم 
فان السيادة الشخصية قد استحالت إلى سيادة اقليمية » وفى ظل السيادة 
الاقليمية لايمكن أن نؤمن صالح الدولة ‏ والجموع ‏ إلا فى ظل علاقة 
تنظيمية تربط بين الدولة ومواطنيما جميعا ... وقد اصطلح الفقه الحديث على 
تسمية هذه العلاقة بعلاقة الجسية . ولا رى ضيرا فى ذلك » کا لاأعلم نصا 
فى القران أو الحديث يناقض فكرة الجنسية أو يستنكر تنظم العلاقات 
الدستورية والدولية على أساسها . 

لقد تأثر العمل والرى ف الفقه الاسلامی _ ف شأن أل الكتاب ‏ 
بالافكار الفارسية والبيزنطية . إذ نصح عمر بأن يسير فى بعض نظمه الملية على 
ماکان متبعا فی فارس . کا نرى صدى للمفاهم البيزنطية فى اراء'الفقه المترمت 
بشأن أهل الكتاب . 

إن لفظة ذمة تقابل ف اللاتينية لفظة ( ۴4٠‏ ) وقد عرف الرومان معاهدة 
تتقارب ‏ إن م تھاٹی مع عهد الذمة تعرف باسم ( انلمك ) . وکانت 
تبرم بين نمثل روما ومشل المدينة المهزومة › وبا ييل الأخير حقوق السيادة إلى 
روما فيصبح مواطنو تلك المدينة مواطنين رومانيين > أى انهم يكنسبون المراطنة 
بعقد ویطلق علیہم ( 5اتعغا ) ویدخلون بذلا فی ذمة روما ثاuممم‏ علا؟ ) 
(Romani‏ | يدل الذمى فى ذمة دولة إلاسلام » بيد أنها مواطنة غير كاملة 
فهم لا يتمتعون بالحقوق المدنية » وتفرض علمم روما ضريبة على الرۇوس ٠‏ . 
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كذلك تقضى معاهدة. ( نفك ) ف شأن الاراضى التى تفتح عنوة جا 
بل 
)0 أن تمنح للافراد الرو مأنيين كملكية Ager privati ex jure mlz‏ ( 
lig quiritrium viritium‏ لو تلك الاراضى ) Ager viritanus‏ ( 
ر عندئذ تعفي من من. الضرد ية ¢ أو 
)( ان تترك لاصحايا القدامى (e1۸م‏ ) » وهنا تفرض عاہا ضريبة 
y (Ager publicus stupendariis datus assignatus )‏ یکو ل من حت 


وهكذا نجد اتقاثل واضحا بين اطوط العريضة للم ركز القانون لمواطن 
الدولة المهزومة ف القانون الرومافى وبين مركز الذمى فى الفقه الاسلامى 
الترمت ( صبحى صالح ‏ النظم الاسلامية م يروت » ۱۹٦۸‏ » ص 
4س3 ). / 


بيد أننى لا أريد أن اذهب ف التحرر إلى المدى الذى حصل ف عهد يزيد › 
إذا كانت هناك معبرة لغير المسلمين فى مكة » وقد صاحبه فى الحج مسيحي 
یدعی اہو الحکم ( کتاب الاغانى ‏ الاصفپان » ج ۰٠‏ ص ١۳١‏ ) . 
أو الذى فعله عبد اللاك بن مروان عندما ارسل «هندسا مسيحيا إلى مكة 
( الاصفهانى » ج ١۳١‏ » ص ٠١‏ ) . ولكننى أتغيا المدهدة من الترمت الذى 
اتسم به فريق من الفقهاء الخليدين ل شان مخاملة اللخن : 
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قد يقال إن" الحرية جاء ها ذكر فى القران ». وردى على ذلك أن القرآن 
الكري ذكر الجرية مرة واحدة فى سورة التوبة.. قال ”تعالى « قاتلوا الذين 
لاإيؤمنون بالله" ولا باليوم الأحر ولا يحرمون ماحرم الله ورسولهة ولا يدينون 
دين احق من .الذين اوتوا الكتاب حتى يعطو| الجرية عن يد وهم صاغرون » 
( التوبة / ۲۹ ) . وهى فى هذا المقام تتعلق کا اسلف ری ن اهل 
الكتاب ١‏ من الذين اوتوا الكتاب.» وهم الذي بن يصدق فى حقهه مناجاءت به 
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الأية الكريةه من أوصاف »› وليس هذا شان الواطن اللترم الذى اعنيه بجا 
قول . 

وقد شرح بعض الكتاب الدثرر, فلسفة الج رة « وما الجرية فتفرض عل 
غير ا وحدهم » فالمسلم يو دى الزكاة » ولا يؤدى اللعرية . توازن فى 
الاعباء العامة يحت أن يساهم غير المسلم ف الموارد المالية للدولة . وبالاضافة إلى 
ذلك فإن غير المسلم يعفى من أداء الجزية ‏ مع بقائه على دينه ‏ إذا دى 
الخدمة العسكرية فى جيوش المسلمين . فالدفاع عن الوطن ‏ فى اى بلد 
اسلامی ‏ کان منوطا بالسلمین وحدهم .. وكان ينظر إلى الجرية حينئذ على 
أنا مقابل الحماية التى توفرها الدولة لاهل الذمة من الغزو والاعتداء) . 
( مصطفی ابو زید فهمی فن الحکم فى الاسلام › القاهرة » ۱۹۸۱ »> ص 
E‏ 

ومن الآراء الطريفة فى الموضوع رآى المستشرق جاردیه » فھو یری أن 
نظام الذمة هو اسهام فى الضيافة المقدسة ونظام الجا ء ۽ فالذميون ليسوا رعايا 
من الدرجة الثانية راما هم ضيوف مستقرون ف اجتمع الاسلامى » ودی أن 
مساقمة الضيف فى حياة العائلة التى. تستضيفه يبب أن تكون مساهمة حقيقية 
والذمة تفرض عل للسلم أن يستضيف الذمى وأن ينحه ملجاً . -.| ,ا٣02‏ ) 
Cité Musulmane, Paris, 1954, P. 58).‏ . وأيا كان الرأى فال جزية الترام مالى 
لاعتبار امنى . 

إن ,الدولة فى النظرية الاسلامية ليست دولة الفلاسقة کا تصورها افلاطون 
ولا دولة المدينة الفاضلة ا تخيلها كتاب اخرون .. ولكنما دولة الواقعية 
امغالية . ومن دلائل تلك الواقعية أن القران الكرم. أوضحم أن المشيعة الاية 
اقتضت ألا يكون الناس على دين واحد . « ولو شاء ربك عل الناس أمة 
واحدة ولايزالون ختلفين » ( هود ٠۸.٠‏ ) » وقرر الحقائق التى تساير السنة 
الفطرية كقوله تعال « وماأكتر الناس ولو حرصت بؤمنين ٠‏ ( يوسف | 
۳ . وسن ثم فإن تكوين شعب الدولة ‏ ذات المفهوم الاقليمى ‏ من 
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مؤمنين وغير مؤمنين هى سنة فطرية وحقيقة أولية . ومادام أن الرسول عر 
قد تقبل هذه الحقيقة وأقرها وساوى بين مواطنى دولة المدينة فإننا جب أن 
نتقبل اليوم تلك المساواة وأن نقول إن أهل الكتاب مواطنون وليسوا ذميين . 
« ولا یرالون غتلفین إلامن رحم بك ولذلك حلقهم ١ر‏ هود | ۱۱۹4۸ ) . 

ولا معنى لان نبتعث نبتعث آفكارا تنقاعس عن تحقيق الصاح العام أو أ تشبتث 
باراء ت من اک 
اننا الان بصدد تنظم قانون السلام الاسلامى فى جاعة درلية تنقسم إلى 
وحدات سياسية اقليمية هى الدول » وتتغيااقامة العلاقات على أساس من 
السلام وليس على اساس من الحرب » ومن ثم فإن تشكيل الدولة إلاسلامية 
يجب س حتى نستطيع أن نساير الركب وندافع عن مصال إلاسلام - أن 
يقوم على العناصر الفلائة التى تقوم علا الدولة. الحديثة » کا سبق أن 
اوضحت . 

وف تحديد اركان الدولة يكون عنصر الشعب هو الشعب الذى يضم 
مواطى الدولة من مسلمين وكتابيين فى مساواة حقيقية أمام القانون . أما . 
ما أسلفت من احكام يغالى اصحابما فى معاملة أهل الكتاب أو اعتدلوا ولكنهم 
م ينصفوا فھهی احکام اجنہاد تأثر بعصره وتفاعل مع بیشته » والا-حکام ‏ 
وهذا من مسلمات النظرية الاسلامية ‏ تتغير بتغير الرمان والمكان . وتلك 
اولية تنطبق بجلاء على موكز أهل الكتاب فى دولة إلاسلام . 

قد يعاب على رأيى أننى اقمت عدم المساواة .فى القانون على أساس اختلاف 
الدين » وتبعا فانه لافرق فى الواقع بين ماذهبت إليه ويين ماقال به الفقه 
التقلیدی . ولکنی ارد على ذلك بأننی اردت با قلت تصنيف المواطنين وليس 
تمييزهم » ودليلى على ذلك : 
اسلا کانت لمساراة عتدى بين المسلم والكتاهى هى القاعدة الاساسية ' 
فان الفييز ‏ أو بالاحرى التصنيف س استفناء يجب عدم التوسع فيه وتطبيقه 
بقدره . ومن ثم فإن الشك عند التقييد يفسر لصالح الكتالى . 
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قد يعترض البعض على هذه الحجة بالحديث الشريف ١‏ لا تبدوأ اهود 
والنصارى بالسلام » وإذا لقیتموهم فى الطريق فاضطروهم إ إل أضيقها » . 
ولابد ان العترض يرى فى الحديث نوعا من انزالالصغار. بهل الكتاب 
والاذلال هم . وهذا فهم خاطىء فيما أرى » فالحديث اجراء استثنالى لظرف 
استنالی . وتفصيل الامر أن اليهود كانوا مرون بالمسلمين a Cm‏ 
قائلین : السام عليكم » أى اموت واهلاك . ولذا قال الرسول عر في فیما رواه 
ابن عمر اا ا ا ا : السام عليك قل 
E‏ 

فف ردن اترو ون ا سلوكهم ذلك إلى نقض العهد 
ما اضطر الرسول إلى اجلاء ٠‏ بعضهم عن المدينة فى أول الامر تم قبل 
التحنكم مع بنى قريظة وانتهى التحكم باعدام القادرين على القتال منم . ولكن 
بقيت للمبعدين جيوب ف خيبر واصلت التامر على المسلمين فكان لابد من 
القضاء عليما حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله . ولم يكن فى المدينة من 
اللصارى عدد يعتد په لعيزهم عن الود وقتعذ و a SE‏ بحکم 
مستقل . 


ومن تم فإن الاجراء الذى أمر به الرسول عة قد صدر عنه باعتبار امامته 
ورياستهودرءا: لمفاسد .بعض أجل الكتاب وسعيا وراء تجميعهم ازاء 
مواجهاتہم الحادة اإلعنيفة .للمسلمين ف. مرحلة مصيرية .بعد تار .الدعوة 
إلاسلامية . ومن ٹم فھي لیس حکما عاما یصدق علي کل بزمان. ومکال.., 
وتبقْ القاعدة العامة فى معاملة أهل ا وعلبہم ماعلينا» . 
وکیف یکون حکما عاما وقد قام الرسول م تحية جنازة يهودى » وهو 
الذی لم یتردد فى أن یزور غلاما یہودیا مریضا ف بیته واکرم وفادة نصاری 
نجران حتی آنزهم فی مسجده وأذن هم بالصلاة إ إلى جوار المسلمين » وهو 
الذى زارعهم وساقاهم » وأكل من طعامهم ‏ يقول ابن قم الجوزية. 


{o 


( فهسی هويدى - المرجع السابق » ص ۱۸۲ ) . وقد مات الرسول ودرعه 
مرهونة عند بہودی . ولذا فانه ما يدعو إلى الدهشة أن يحارل البعض ف زماننا 
هذا تبنى مثل تلك الافكار باعتبارها من تعالم الاسلام ؟ . 

إن المبررات التى دعت إلى اعتزال اليهود والنصارى ‏ طواعبة للحديث 
الشريف .هى ذاعہا التى دعت إلى اجلاء اليہود والنصارى عن-الحجاز إذ 
ليس بمستغرب على أى منطق أو تشريع أت تلجأ الدولة الى تطهير مقرها من 
العناصر الناوئة والعادية > لاسيما إذا قامت العارضة وقت مرور الدولة 
بظروف مصيرية وذلك تأمينا لظهرها وتوثيقا لأمها . 

رهناك حدیث آخر يمکن أن يدفع به فى هذا القام وهو يقول ١‏ لاخصاء فى 
إلاسلام ولا كنيسة ١‏ والحديث مطعون فى رواته مشكوك فى صحة نسبته إل 
الرسول » وأغلب الظن أن ابتداع هذا الحديث يرجع إلى مناخ عدم الثقة بين 
اللسلمين والكتاين الذى انبعث ‏ عير التار ‏ من علاقاعهم غير الستقرة 
فاسفرت' عن اجتہادات تتشدد فى الحفاظ على خحصوصيات المسلمين . ولذا 
فد انت شاغلا للفقهاء کار منہا شاغلا للمسلمین » وهنا کا فى العديد 
من الحالات ۔ نلمح کا قدمت انفصال الفقه التقليدى المتزمت عن الحقيقة 
الاجتاعية . 

رارانى فى غنى عن الفوض فى بناء الكئيس ف دار إلاسلام » فلك مسألة 
تفصيلية تخضع لاعتبارات الشعور العام . والحق ثابت فى ذلك » ثابت لايجتمل 
عندی جدلا » والا كي ساخ الد بن الوليد أن يضمن هده لاهل عانات 
شرطا ينص على ان « حم آن يضریوا نواقیسهم فی اى ساعة شاءوا من لیل أو 
ہار . إلا فى اوقات الصلاة » وأن يخرجوا الصلبان ف ايام عيدهم » ( الخراج 
لای يوسف ‏ ص ٤١١١‏ . ولذلك كانت العهرد والواثيق هى التى تنظم 
ذلك الجانب فى الماضی بين المسلمين والكتابيين . ولا فى استضافة الرسول 
بل لوفد تصارى نجران فى المسجد أسوة حسنة عند وضع الاحكام لاسيما 
بعد أن تطارلت الازمات ومضت القرون وتأصل الطابع الاسلامى فى امصار 
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السلمين . وهنا أود ن أذكر الأب سرجيوس الذى اعتلى منير ال جامع الازهر 
ابان ثورة سنة ۱۹۱۹ م ليقول ١‏ إذا كان الانجليز يتمسكون ببقائهم فى مصر 
بحجة حماية القبط فأقول عت القبط وليحيى المسلمون أحرارا ٠‏ . وقد تقل عنه 
انه قال : ١‏ إذا كان استقلال المصريين يتاج إلى التضحية ليون قبطى فلا بأس 
من هذه التضحية » . 

إن التعصب الدينى هو اليوم من الاسلحة الفتاكة التى يحرص الاستعمار 
على شهرها لضمان فرقة الامة واضعاف شوكتها لتبقى دائما تحت ربقة 
الغاصب وى قبضة نفوذه » وقد تفتت مقاومتها ولانت عريكنبا . ولذا فإن 
الصا العام للدرلة ‏ مسلميما وكتابيما _ يقتضى أن ينصهر شعبا فى بوتقة 
الوطنية الصادقة ضمن اطار حياة اجتاعية مترابطة . وهل نسى الحديث الذى 
أوصى به الرسول عه العرب بالقبط لان فييم نسبا . ويرجع النسب إلى 
اة هجر الصربة زوجة ابراه عي السام € برج إل زواع ارول 
ا Sa Ea‏ برام ۰ : 

ان ابا الاعلى المودودى ‏ الفقيه لباکستانی' يذب إل أن 
اساسین : الایمان وسکنی دار إلاسلام » ويستمد ذلاك من قوله تعالل و إن 
الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالمم وانفسهم فى سبيل الله ء والذين اووا 
ونصروا . أولفك بعضهم اولياء بعض . والذين أمنوا ول اچوا ٤‏ مالم من 
ولایتہم من شیءِ حتی بہاجروا » ( الانفال 0 

مسق تیا تمرزه النقة یی تمل بد اة خی شام یی فد 
نزلت داغية إلى توثيق الروابط بين المهاجرين والانصار » الامر الذى حدا 
بالرسول إلى أن يۇاخى بينم ۰ | 

ويضيف الودودى إلى ذلك حجة من التارج مؤداها أن عضر النبوة 
والخلافة الراشدة م يشهد واحدا من أهل الذمة تولى وظيفة قيادية عامة أو 
عضوا فى مجلس نيابى أو اشترك فى انتخاب الحليفة . وتلك لعمر الحتق حجة 
قاصرة لأن التنظم السياسى للعهد الذى يستشهد به مختلف عن التنظم السياسى 
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للعهد الحاى » لاسيما وأن فكرتى « المشيل » و « الجالس النيابية » م تكن 
معروفة وقشذ . ثم إن الظروف التى عاش فما الاسلام فى باكورة قيامه تختلف 
عن الظروف التى يعيش فما الجتمع إلاسلامى من حيث الثقة والعلاقات 
السلمية . هذا فضلا على أن عدم اشتراك الكتانى فى بعض مظاهر الحياة 
السياسية لاجخل بحقه فى المساواة » ولى كلمة فى ذلك اقوها بعد قليل . فقياس 
الفقيه إذن قياس على غير مقيس . 

۲ أن الاحتلاف بين المسلم والكتاى فى شأن الولايات لاينفى المساواة 
۰ التى انشدها . ذلك أن المسلمين فى الدولة إلاسلامية هم حرب الاغابية 
والكتابيون هم حزب الاقلية .-ولامراء فى أن النظام الديقراطى المعاصر ‏ کا 
هو مطبق ف. أكار البلاد اخذا بالحريات السياسية ‏ يجعلا لحكم من حق حزب 
الاغلبية » وطبيعى أن حرب الاغلبية لايختار للولايات العامة إلا ممن كان 
من انصاره‌ ویدین بافکاره. فليس منطقی اف دولة کبریطانی امشلاأنیکون حزب 
امحافظين هو حزب الاغلبية ثم يتولى رئاسة الوزارة عضو من حزب العمال . 
وهکذا الامر فى النظرية إلاسلامية فهى تقصر بعض الولايات العامة على من 
يدين بعقيدة الاغلبية ‏ وهى إلاسلام س فرئيس الدولة مثلا أو رئيس الوزراء 
جب ان يکون مسلما » ولاغضاضة فى ذلك إذ مادام أن اختصاص انصار 
حزب الاغابية بكرامى الحكم لايقدح ف مبداً المساواق بين المواطين فى الدولة 
الديقراطية فإن الامر يجب أن ينظر اليه على هذا الحو وبذلك المفهوم فى النظام 
الاسلامی . قد يقال ولكن ن الاحزاب فى الدول الاسلامية اليوم تضم المسلمين 
والكتايين » والرد على هذا هو أننى لاامحث عن حکم يبت الواقع ایا کان 
ولکنی اقدم حکما لا جب أن تكون عليه النظرية الاسلامية . فالجرية فى 
إلاسلام س کا يستفاد من صريج نصوص القران ‏ هى حربية عقائدية 
١‏ فإ حزب اله هم الغالبون » ر اللمائدة / ١ . ) ٠١‏ کل حزب با لدم 


فرحون » ( الروم / ۳۲ ) . « رضى الله عنم ورضوا عنه اولئك حزب الله ۲ 
الجادلة [ ۲٣٢‏ ) . 
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ومع ذلك فان النظرية إلاسلامية لاتحتكر المناصب القياية للمسلمين . 
ولاتخصهم وحدهم بكافة الولايات العامة . فابن تيمية يحدد قاعدة اختيار 
الاصلح واجتيار الاصلح يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود فلهذا 
لما غلب على الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا فى ولاينہم من يعينهم على تلك 
المقاصد . 

اا الاوردى فقد عقد فصلا فى كتابه « الاحكام السلطانية » عن تقليد 
الوزارة فقال إنما حربان : وزارة تفويض وفيما يفوض الامام إلى وزيره تديير 
الامور برأيه وامضاءها على اجتماده » ووزارة تنفيذ وحكمها اضعف وشروطها 
اقل لأن النظر فما مقصور على رأى الامام وتدبيره . وهذا الوزير وسط بينه 
وبين الرعايا والولاة يؤدى عنه ماأمر وينفذ عنه ماذكر ويمضى ماصدر 
وماأقرب وزير التنفيذ هذا مما نطلق عليه اليوم وزير الدولة . ويجير الماوردى أن 
يكون وزير التدفيذ من أهل الذمة . 

أما الوظائف الكبرى فيشترظ فيما الماوردى توافر صفة الاسلام فيمن 
يتولاها عدا جباية الركاة فيجوز أن يكون جابى الزكاة من غير المسلمين إذا 
SS‏ ا 
عمال التفيذ لا التفويض 

وف اجتهادات الباحثين المعاضرين اراء تفعح بابا اوسع مشار كة الكتابيين فى 
الحياة العامة اللذولة إلاسلامية » فهناك رأى يرى جوا اشتراك أهل الكتاب فى 
الوقت الحاضنر فى انتخاب“رئيس الجمهورية فى الدوال الاسلامية الجمهورية لان. 

رئاسة الجمهورية ليست هما صبغة دينية ا كانت فى السابق.. فهى إذن رئاسة 
دنيوية وليست هى الخلافة الى يتحدث عنما الفقهاء » وأن بقى ها شىء من 
معانیما ( عبد الكرم زيدان المرجع السابق »> ص ۸۳ ) . 

إن هذا الرأی بسلم بواقع الحال ویضع له حکما ولکن غایتی فی هذا 

البحث هى تصوير مايجب أن يكون عليه الحال والبحث عن الحكم الاسلامى 
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الناسب له . ولذا أفضل رأيا أخحر يذهب إلى أن الكتابيين يستطيعون أن يعملوا 
فى أى هيئة حكومية ترشحهم ها مؤهلاعمم الشخصية » با فى ذلك الدفاع 
عن‌الدولةالاسلامية.ولكن من الممكن أن يستبعدوا فقط عن تلك المراكز التى 
يتطلب اتخاذ القرارات فيا وجود الترام شخصى بالاسلام كتولى القضاء بين 
اللسلمين أو وضع السياسة العامة للدولة إلاسلامية ( اسماعيل الفاروق س 
حقوق غير المسلمين فى الدولة الاسلامية مجلة الملسلم المعاصر العدد ٠١‏ » 
سنة ۱۹۸۱ » ص ۲١‏ ) . واضيف إلى هذا الرأى أن من وزارات التفويض 
٠‏ التى تكلم عنما الماوردى وزارات يمكن أن يتولاها الكتابى مثل وزارة الاعلام 
ووزارة الرراعة ووزارة المواصلات ووزارة الصناعة »> وهكذا . 


وييدو أن من الفقهاء من أحس بأن فتواه تفتقر إل ساق قوية لتقف علا 
فذهب ‏ مثل الماوردى ‏ إلى أن الالترامات التى تفرض على أهل الكتاب 
مثل اخحفاء دفن موتاهم ومنعهم من ركوب الخيل وتغيبر هيئاتهم وشد الزناد 
( الحرام ) وألا يعلوا على المسلمين فى الابنية »> وغير ذلك من الشروط 
الغريبة ‏ هى من قبيل المستحب . وسواء كانت من قبيل المستحب أم من 
قبيل المستحق فإن الذى يؤخ ذعندى على القائلين بذه الار اء الى قغرق نى تنظم 
جزئيات الحياة الخاصة بالکتای قد تجاوز ‏ کا أوضحت ‏ ماينہغى أن يقف 
عنده الاجتهاد بالنسبة لا يطبق من احكام على أهل الكتاب . 


قد يحتج البعض على مذهب المساواة ف المواطنة بين المسلم والكتاهى بايات 
القران الكربم التى تؤيد فى ظاهرها س لمن لايحسن تفهم معناها._ مخالفا جا 
اقول › والايات الكرعة ثلالة هى :س 
(أ) ١‏ لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دون الؤمنين » ( آل عمران | 
۸). 
ب ) ١يا‏ أيها الذين امنوا لاتتخذوا طانة من دونگم لا يألونکم خبالا 
ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من افواههم وماتخفى صدورهم اكير » 
( ال عمران / ۱۱۸ ). 


ج) يا ايها الذين امنوا لاتتخذوا اليمود والنصارى اولياء » ر اللمائدة | 
اه ). 
غير أن سياق النصوص القرانية يؤكد أنه لا صلة البتة بين هذه الأيات 
والتعامل العادى فى اجتمع إلاسلامى بين المسلمين والكتابيين ١‏ فھی جمیعا 
وأردة ف المعتدين عل الاسلام ا ل وتحرر افراد الأمة من 
خحصومها وأجب يتجدد فى كل عصر » ر( محمد الغزالى ‏ التعصب والتساح 
بین | لمسيحية والاسلام »> ص ٤١‏ ) . 


۳ أن المساواة التى انكلم عنما والتى تعتبر أن أهل الذمة مواطنون أوسع 

من البر بأهل الكتاب الذى يتكلم عنه المعتدلون من الفقهاء التقليديين . ولذا 
فان الامثلة والاسانيد التى تضرب لتا کید ذلك ال کر عر ن الات 
على أن یتحری بنفسه مراعاة ولاته لبر بأهل الذمة أو منع المسلمين من 
التعرض مم بسب أو أذى » وما إلى ذلك » هى أدخحل ف باب معاملة 
الاقلیات . بدیہی أن اهل الكتاب اقلية عددية فى دار إلاسلام ولكنہم ليسوا 
اقلية ثانوية لان الذمة التى همم من الدولة هى ذاتما الذمة التى للمسلمين » 
فالفشتان کا قلت تنساويان فى رابطة الجنسية وتلتزمان ‏ على قدم المساواة ‏ 
بواجبات المواطنة وتتمتعان بحمايما . ولذا قلت إن المسمى الافضل عندى هر 
«أهل الكتاب٠ر‏ ليس«أهلالذمة». ومن غ فان أحيىمشلا_بتحفظ قيام 
العباسيين بانشاء دیوان حاص للمحافظة على اموال الذميين ورعاية مصالحهم » 
وکان اسم رئيس الديوان ١‏ كاتب الجحهباذ » ( والجهبذ. كلمة فارسية معناها 
العارف بعمييز الجيد من الردىء عن طريق الثقة والمحيص ) » وأنشأً الامويون 
فى الاندلس ديوان ١‏ كاتب الذمة » ليؤدى مهمة ماثلة لمهمة كاتب الجهباذ . 

ولكن هذه الامثلة لاتصل إلى حد المساواة التى اقصد اليما » فهى تشير إلى 
نوع من الفصل العقائدى » وهذا اضيق من مفهومى للمساواة لان هذه 
مساواة تعادلية والتى أقصد اليما مساواة اندماجية . 

إن الحساسية التى استشعرها بعض الفقهاء حيال أهل الكتاب ومااسفرت 
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عنه من تشدد مرجعها إل مالقيه المسلمون من أهل الكتاب ف اوائل الدعوة 
إلاسلامية فقد كان قساوسة الكنيسة حتى العصر الوسيط يعتيرون بلاد 
السلمين دياراً هم كا منعت اعراف ذلك العصر على الفرنجة التعامل التجاري 
مع المسلمين » وهذا ماقرره صراحةجمع اللاتران الکنسی عام ۱۱۷۹ م . کا 
ل تسمح اوربا المسيجية استمرار تعبد المسلمين فى جبباتما » وماجرى فى 
الاندإس رستاية خير شاهد على ذلك .. فقد كانت الحيارات الى وضعت 
أمام المسلمن ف هذين البلدين هى القتل أو اعتناق المسيحية أو الطرد» نماانتهى 
إلى اقتلاء ع جذور الاسلام تماما من هذه المناطق . ولكن هذه الحقائق لا تنهض 
مبررا بيز أن تقايل أهل الكناب جميعا معاملة امل وأن تنكر عليبم حقرقا ثابتة 
لحكم القر ا نو السنةأو. أن نلقى على ال جميع تبعة جرائم رتكا نفر بعينه فى زهن 
ان 
وثيقة حقرق الإنسسان فى الإسلام : 
وحرى بالذكر أن المؤتر الاسلامى أعد وثيقة من نمان وعشرين مادة عن 
حقو إلانسان فى e‏ ولكنها لم تحظ بقبول الدول الاعضاء ولذا فانها قيد 
الدرابة مجددا » بيد انی رى من المتاسب ان اناقش هذه الوثيقة فى اججاز من 
حيٹ أا تىء عن عموميات اتجاه المؤمر فى هذا السبيل . 
تبدأً الونيغة بديباجة تؤكد امان الدول الاعضاء' بالرسالة الحمدية وقيامها 
على عةبدة التوحيد والدور الحضارى والتارجخى للأمة إلاسلامية وتثبت الادة 
لأر لي حت المساواة بين البشر جيعا فى أصل الكرامة إلانسانية والتكليف 
والس تولية وأن احب الخلق عند الله أتفعهم لعیاله . وف هذا الحق يفصل فقهاء 
المسلسين فى أحكام اللقيط وربا كان من الافضل لو أن المادة تضمنت الاشارة 
إلى ذلك . وتكفل الادة الثانية محق الحياة لكل انسان وتحرم جرية الاصطلام . 
رتاول الادة الثالنة بعض ' احكام الحرب والمنازعات المسلحة » وهى بذلك 
توازن بين حق, الانسان فى السلام ر( القانون الانسانوى ) وبين حق الانسان فى 
الحرب (القانون الانسانى ) ولذا فإن المادة فى رأبى قد حشرت فى غير 
موضعها . 
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وتقرر الادة الرابعة حرمة الانسان بعد موته وحاية جثانه ومدفنه . 

وتثبت المادة الخامسة أن الأسرة هى الأساس فى بناء الجتمع والزواج اساس 
تكاملها . وتأتى الادة السادسة لتبين أن رأة مساوية للرجل فى الكرامة 
الانسانية وها مثل ماعليما من الواجبات وما شخصيتها المدنية وذمتما الالية وف 
الوقت ذاته تحمل الرجل عبء الانفاق على الأسرة ومسفولية رعايمما . والواقع 
أن المادة السادسة ذات صلة بالمادة الأول فهى تفنن شطرا من الذى اوردته 
المادة الارلى وهو المساواة . وتنظم المادة السابعة العلاقة بين الطفل وأبويه . 

وتتكلم المادة الثامنة عن حق كل انسان فى القتع ججنسية وهى بذلك تز كى 
الانفصال ين الدولة إلاسلامية حتى أنها ترتفع بالجنسية إلى مستوى حق 
أُساسى من حقوق اإلانسان فى النظر ية الاسلامية . 

وتنص الادة التاسعة على حتق الانسان ف المتع بشخصيته الشرعية . 


وتجعل المادة العاشرة طلب العلم فريضة والتعلم واجبا على الدولة وهنا 
لاتقتصر المادة على حقوق إلانسان بل تكلم عن فريضة من الفرائض التى يلترم 
بہا » ومن ثم فإن طلب العلم بہذا هو حق غلب فيه حق الله لأنه لو كان من 
الحقوق التى يغلب فيا حق الفرد لجاز له أن يتنازل عنه ولا كان فريضة عليه . 

أما المادة الحادية العشرة فتمنع ممارسة أى لون من الاكراه على الانسان 
ليترك دينه إلاسلامى » فهى إذن تحدد من القاعدة القرانية التى تمع الاكراه فى 
الدين عموما أيا كان الدين وليس الاسلام وحده . 

وتذكر المادة القانية العشرة بأن إلانسان يولد حرا وتحرم الاستعمار بشتى 
انواعه » ی انها تجمع فى فقرتى المادة بين ج الانسان وحق الشعب طنا منبا 
بأن حرية الانسان مرتبطة بحرية الشعوب فاستخدمت لذلك تعپيرا غامضا ‏ 
لاسيما بالنسبة للاحكام النظرية إلاسلامية ‏ وهو الاستعمار . ولائنسى أن 
من الكتاب الغرييين من يعتبر أن الجهاد الحرفى يعد من قبيل الاستعمار 
الو الى الما ٠‏ 


ولعل حصا نادة هو فى جرما وراء المصطلحات الحديثة دون تدقيق أو تعمق . 
وتضسن الادة الثالفة العشرة لكل انسان الحق فى إطار الشريعة فى حرية 
التنقل واختيار محل اقامته وحق اللجوء » وعل البلد الذى يلجا اليه أن جره 
حتى يباة؛ «أمنه . وقد أحسنت الوثيفة إذ قيدت حرية التنقل بأحكام الشريعة 
لان التريعة نجيز وضع قيود على ذلك كالسفر مثلا درءا لمفسدة أو تحقيقا 
اة ۰ ا 
أما ن اللجوء على هذا النحو فهو نقل من أحكام القرآن فى شأن ٣‏ جوء 
المش ركين إل حايةالاسلام وإذن فهو لاججعل حق اللجوء حقا ثابتا ومستمرا فى 
حين أن لجوء المسلم إلى بلد اسلامى س لاسيما وأن الوئيقة تؤكد على حق 
إلانسان فى جنسية. ‏ يجب أن يكون فرضا على الدولة إلاساإمية دون قيد 
لاسيما وأن هناك حالات يكون فما اللجوء واجبا مفروضا مثل الخروج من 
دار الحرب أو دار البدعة إلى دار الاإسلام > وأول من فعل ذلك ابراهم عليه 
السلام . و الله.تعالى يقول «ألم تكن أرض الله واسعة فتاجروا فيما (٠٠‏ الساء | 
۷ . 
وبول المادة الرايعة العشرة إن العمل حق تكفله. الدولة والجمع ككل قادر 
عليه وللانسان حرية اختيار العمل اللائق به . والحق أن هذه المادة تكرس حقا 
تنارله الفقه إلاسلامى بتفصيل واف » ويطول بى المقام لو أننى ناقشته با 
يستسته ولكنى اكتفى هنا بن الادة كان يجب أن تستكمل الاشارة إل 
متد هات ارئيسة باضافة نص يتعاق بحقوق, العامل فى تکافر الفرص 
العسسحية وتأمينه ضد .البطالة ورعاية الاحداث والنساء ولایغنی فی الاحداث 
والنساء أن المادة ذكرت با يكلف العامل ما لاطاقة له به . كذلك کنت 
أتوقع أن تقيد المادة حق المامل ف اختيار العمل بأحكام الشريعة.إلاسلامية لأن 
هناك من الاعمال مالا تجير الشريعة القيام به كبيع اللئمر بالسبة للمسلم مثلا . 
قد يقال إن المادة / ۲٢۳‏ تكفى ف هذاالانما تقيد الحقوق والحريات الواردة فى 
لوثيقة بأحكام الشريعة إلاسلامية » فان صح هذا لوجب أن ترفع الاشارة إل 
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أحكام الشريعة من المواد التى تضمنت تلك الاشارة مثل م ٠١‏ التى تقيد حرية 
الشعقل بأحکام الشريعة. وأقول ذلك لأن فى النظرية إلاسلامية أحكاما غاية فى 
الطرافة بالنسبة للعمل كإسقاط الزكاة عن معدات العامل كالكتب مغلا . 
وتجعان الادة الخامسة العشرة من القجارة حقا للانسان » کا تضمن الادة 
السادسة العشرة لكل انسان الحق فى الفلك وتحرم مصادرة الأموال إلا بمقتضى 
شرعى . ومادام أن الوثيقة تضيضف أحيانا بعض الالتزامات المتعلقة بالحق والتى 
یلب أن تکون شرطا فى مارسته فإلى كنت أفضل لو أن المادة اضافت الزام 
الماك بمداومة استفاره إذا كان من يؤازر الاتباع وكذا الالترام بدفع الزكاة 
المستحق عليه . 

وتتعلتق الادة السابعة العشرة بحماية حى كل انسان فى الانتفاع بشمرات 
انتاجه العلمى أو الاد أو الفنى أو الثقاى . والحق أن الملكية يجب تعريفها فى 
النظرية الاسلامية إذ يمكن أن تصرف إلى الملكية المعنوية الأمر الذى كان يغنى 
فيه حکم المادة السابقة ولكن اهام الوثيقة باقرار هذه الملكية على حدة هو 
ابراز لأهيتما واظهار لأن الوثيقة تساير الاتجاهات الحديثة . 

وتذكر المادة الثامنة العشرة أن لكل انسان على مجتمعه ودولته حت الرعاية 
الصحية والاجتاعية وتفرض على الدولة أن تكفل له حقه فى عيش كرمع . 

وتعاجم الماد التاسعة العشرة حتق الانسان فى أن يعيش امنا ق مسكن له 
حرمته » والمادة هنا قد فصلت تما يجمع اطرافه حت الانسان فى مسكنه طبقا لا 
تقرره المظرية الاسلامية . 

وتكرر الادة العشرون البدا الجناى الذى يجعل المسعر# شخصية وأن 
لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن الهم برىء حتى تثبت ادانته . وهذه المادة 
والمادة التى تليها تجمع ف ايجاز أهم ضمانات الإئسان ضد العسف الجنالى . 

وتواصل الادة الحادية والعشرون مقدار ضمانات الأمن فمنع القبض أر 
تقيد اللرية بدون موجپ شرعى وتحرم التعذيب أو احضاع الفرد لتجارب 
طبية أو علمية إلا برضائه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر . 


EL 


و تضيف المادة الثانية والعشرون أنه لايجوز أخذ الرهائن للابتراز . وتزكى 
لمادة الثالفة والعشرون حرية الرأى والتعبير والحتق فى الدعوة إلى الخير وعدم . 
جواز استعلال الاعلام أو اثارة الكراهية القومية أو العنصرية . 

وتتصل المادة الرابعة والعشرون بمساواة الناس أمام الشرع وكفالة حق 
الله الفا 

وتذهب الادة الخامسة والعشرون إلى أن حرية الجتمع واجب لضمان 
الحقوق الاساسية وأن لكل انسان حت الاشتراك فى ادارة الشغون العامة 
لبلاده . 

وتجتمع الادتان السادسة والعشرون والسابعة والعشرون ا كافة 
الحقوق والحريات التى تقررها الوثيقة ثيقة بأحكام الشريعة إلاسلامية وأن الشريعة 
الاسلامية هى المرجع الوحيد لتفسير أو توضیح أى مادة من مواد الوثيقة . 

٠‏ وتوجه الادة الثامنة والعشرون الدول الاعضاء إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لتطبيق أحكام الوثيقة وقد امتا « الاعلان » جريا على سنة الام المححدة عندما 
اعت وثيقة حقوق الانسان سنة ١۹ ٤۸‏ بالاعلان العالمى -لحقوق إلانسان الذى 
امخذ ت منه الوثيقة هاديا فى كثير من أحكامها . ونظرا لان هذه الوثيقة ۾ تکن 
حل رضاء الدول أعضاء المؤتمر الاسلامى فإنى قد خحففت كثيرا من 
الانتقادات الععددة التی یکن أن توجه اليما . وظاهر الوثيقة آنا تقرر لقوق 
لالانسان بوصفه انسانا بغض النظر عن دیانته لاما تنص دائما عل أن « لکل 
انسان ) 2 الفهم وكان مقصد الوثيقة ت .أن قن حقوق 
الانسان'_ بوصفه انسانا ‏ فى النظرية الاسلامية فان ذلك يعنى آنہا قد 
سوت فى الحقوق مساواة.كاملة. بين المسلمين وغيز المسلمين . وهى بهذه 
المساواة قد غبنت أهل الكتاب _ أى الاقلية - بعدم الاشارة ة إل حقهم 
الخاص نى أن تكون هم نظمهم القانونية لاسيما فى الاحوال الشخصية وأن 
تتوفر هم الدراسة بلغتهم الخاصة إن كانت فم لغة وضمان عدم مارسة الاكراه 
عليہم فى قيامهم بشعائرهم » وهكذا . م إن الوثيقة تكاد تقتصر على الحقوق 
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المدنية والسياسية وبعض الحقوق الاجتاعية ولكنما تبدو هريلة فى شأن الحقوق 
الاقتصادية . 1 

والواقع أن هناك مأخذ أو تعليقات اخرى يمكن أن يضيفها أى دارس 
للوثيقة ولكنى قلعت با قدمت مادام أن الوثيقة قد اعيدت لمريد من الدراسة 
وحرصا عل عدم الاطالة فى غير موضعها . 

بيد أئنى ارحب بفكرة اصدار اعلان اسلامى عالمى بحقوق الانسان › ولعل 
الله يوفق من يكلف بإعادة الصياغة إلى أن يو كد الصبغة الاسلامية الحقه فيا با 
ها من أصالة وشمول . والله من وراء القصد . 

وقد رأيت استكمالا للفائدة أن أرفق نصوص مشروع الوثيقة مع هذه 
الدراسة . 
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وليقة حقرق الإنسان فى الإسلام 

إن الدول الاعضاء فى منظمة الموتمر إلاسلامى » ايمانا منبا بالله رب العالمين 
خالق کل شیء › وواهب کل العم » الذى خاتق إلانسان ى أحسن تقوم 
وكرمه وجعله فى الأرض خليفة » ووكل اليه عمارما واصلاحها وعمله أمانة 
التكاليف الالمية وسخر له مافى السموات ومافى الارض جيعا . 

وتصديقا برسالة محمد عه س الذى ارسله الله بالهدى ودين الحق > 
رخة للعالمين ومررا للمستعبدين وحطما للاطواغيت والمتأمين والذى اعلن 
المساواة بين البشر كافة » فجعللافضل لاحد على احد الا بالتقوى » والغى 
الغوارق والكراهية بين الناس » الذين خلقهم الله من نفس واحدة . 

رانطلاقا من عقيدة التوحيد الخالص » التى قام عليما بناء الاسلام والتى 
دعت البشرية كافة ألا يعبدوا إلا الله » ولايش ر كوا به شيئا ولايتخذ بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله والتى وضعت الاساس الحقيقى لرية البشر 
وكرامتہم واعلنت تحرير إلانسان من العبودية للانسان . 

وتحقيقا لما جاءت به الشريعة إلاسلامية الخالدة »> من الحافظة على الدين 
والنفس والعقل و إلعرض وال ال واللسل » وماامتازت به من الشمول والوسيطة 
فى كل مواقفها واحكامها فمرجت بين الروح والادة وأحذت بين العقل 
والقلب وقرنت بين المثالية والواقعية ووزانت بين الحقوق والواجبات » ووفقت 
بين حرمة الفرد ومصلحة الجماعة واقامت الموازين الفسط بين الاطراف 
المتقابلة فلا طغيان ولا اخسار . 

وتأكيدا للدور الحضارى روالتارينى للامة الاسلامية التى جعلها الله امة 
وسطا اورثت البشرية حضارة عاليةمترازنة وصلت الارض بالسماء وربطت 
الدنيا بالاخرة وجمعت بين العلم وإالايمان » ومايرجى أن تقوم به هذه الامة 
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اليوم مداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتنافسة وتقدي الحلول 

لمشكلات الحضارة المادية المرمنة . : 
ومسامة فى الجهود البشرية المتعلقة بحقوق اإلانسان التى عدف إل" حمايته 

من الاستغلال والاضطهاد ودف إلى تأكيد حريته وحقوقه فى الحياة الكرية 

تى تتفق مع الشريعة إلاسلامية . 

وثقة منبا بأن البشرية التى بلغت فى مدارج العلم المادى شأرا بعيدا لاترال 
فى حاجة ماسة إلى سند انى ضارعا وإلى وازع ذاتى يجرس حقوقها . 

وابمانا بان الحقوق الاساسية والحريات العامة فى إلاسلام جزء من دين 
السلمين لايملك أحد تعطيلها كليا أو جزئيا » أو حرقها أو تجاهلها فى احكام 
إفية تكليفية . ازل اللہ بہا تبه » وبعث بہا خاتم رسله وتمم ہما ماجاءت به 
الرسالات السماوية واصبحت رعايتما عبادة » واهماها أو العدوان عليها منكرا 
فى الدين وكل انسان مسئول عنما بمفرده » والامة مسقوله عنها بالتضامن › أن 

الدول الاعضاء فى منظمة المؤنمر إلاسلامى تأسيسا على ذلك تعلن مايلى : 

لمادة الأول : : 

أ ) البشر جيعا اسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لادم وخميع 
الناس متساوون ف أصل الكرامة الانسانية وف أصل التكليف 
والمسيولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الاقلم أو 
ا لجنس أو المعتقد الدينى أو الاناء السياسى أو الوضع الاجتاعى أو غير 
ذلك من الاعتبارات . 

ب ) أن الخلق كلهم عباد الله وأن أحبهم اليه انفعهم لعياله وأنه لافضل لاحد 
منہم على الاحر إلا بالتقوى . 

المادة الثانية : 

أ( الحياة حق مكفول لكل انسان » وعلى الافراد والجتمعات والدول حماية 
هذا الحق من کل اعتداء عليه » ولایجوز ازهاق روح دون مقتضی 
شرعی . 


ب ) يرم اللجوء إلى وسائل تقضى إل افناء النوع البشرى كايا أو جرثيا 

ج ) امحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ماشاء الله واجب شرعي . 

المادة القالفة : 

أ( ف حالة الحرب أو التازعات المسلحة لاججوز قنل من لا مشاركة م فى 
ا والمرأة والطفل › وللجرج الحق فى أن يداوى وللأسير 
ن يەطعمويۇوى اویکسی » ورم ایل بالقتل » ویجوز ‏ من حیث 
المبدا_ تبادل الاسری وتلاق واجټاع الاسر اتی فرقتہا ظروف 
القتال . 

ب ) لايقطع الشجر ولايتلف الزرع والضرع ولاتخرب المبانى والمعشات 
للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك إلا لضرورة شرعية مقعضية . 

المادة الرابعة : 

لکل انسان حرمته بعد موته والحفاظ على "معته وعلى الدولة لة وامجتمع حماية 
جځانه ومدفنه, 
المادة الخامسة : 


الاسرة هى الاساس فی بناء اجتمع » والزواج 'اساس تکریا : 
أ( ارجا رالنساء الحق فى الرواج ولاتحول دون تتعهم هذا الق قيود 
منشئوها العرق أو اللون أو الجسية . 
ب ) على امجتمع والدولة ازال العوائق أمام الرواج وتيسير سبله وحماية 
الاسرة ورعايتما . 
الادة السادسة : 


٣‏ امرأة مساوية للرجل فى الكرامة إلانسانية » وها من الحقوق مثل ماعليها 
من الواجيات وها شخصیما المدنية وذمتا المالية المستقلة رحق 
الاحتفاظ باسمها ونسبا . 
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ب ) على الرجل عبءِ الانفاق على الاسرة ومسئولية رعايېا وفقا لا تعنيه 


كلمة القوامة لارجال فى الشريعة الاسلامية . 


المادة السابعة : 


ا ( 


ج( 


لکل طفل منذ ولادته حق على الابوين والجحتمع والدولة فى الحضانة 
والتربية والرعاية المادية والادبية ا تجب حاية الامومة واعطاؤها عناية 
خاصة . 

للاباء احق فى اختيار نوع التربية التى يريدون لاولادهم مع وجوب 
مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم فى ضوء القع الاخلاقية والاحكام 
الشرعية . 

للاباء على الابناء حق الابوة وللاقارب حق على ذويہم وفقا لاحكام 


الشريعة . 


المادة الثامية : 

لكل انسان الحق ف القع ججنسية ولايجوز حرمانه من جنسيته بشكل 
. . : 
المادة التاسعة : 


e, ا‎ e 


المادة ا ق : 


أ( 


طلب العلم فريضة والتعلم واجب عل الدولة وعليما تأمين سبله 
ووسائله وضمان تنوعه جا يحقق مصلحة الجتمع ويتيح للانساك معرفة 
دين الاسلام وحقائق الكون وتسخرها خير البشرية . 

من حق كل انسان على مؤسسات التربية والتوجيه الختلفة من الامرة 
والمدرسة والجامعة وأجهزة الاعلام أن تعمل على تربية الانسان دينيا 
ودنيويا تربية متكاملة ومتوازنه بحیث تنمی شخصیته وتعزز ایمانه بال 
واحترامه للحقوق والواجبات و هايا . 


-) 


المادة الخادية عشرة : 
لا كان على الانسان أن يتبع إلاسلام دين الفطرة فانه لاججوز مارسة ى لون 
من الاكراه عليه ليترك دينه إلى دين اخر أو إلى الالحاد ) لاججوز استغلال فقره 

أو ضعفه أو جهله لتغیر دینه . 

المادة الثانية عشرة : 

أ ) يولد الانسان حرا وليس لاحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله 
ولا عبودية لغير الله تعالى . 

ب ) الاستعمار بث بشتى أنواعه حرم تحريا قاطعا وهو من أسو أنواع الاستعباد 
وللشعوب الى تعانيه احق الكامل فى التحرر منه وتقرير المصير » وعلل 
جميع الدول والشعوب واجب النصرة هم فى كفاحهم لتصفية كل 
أشكال الاستعمار أو الاحتلال » ولجحميع الشعوب الحق فى السيطرة 
على ثرواتما ومواردها الطبيعية . 

المادة الثالثة عشرة : 

لکل انسان الحق فى اطار الشريعة فى حرية التنقل » واختيار حل اقامته 
داحل بلاده و خارجها وله دا إذا اضطهد حق اللجوء ل بلد ار وع البلد 
الذی بجا اليه أن یره حتی يبلغه مأمنه مالم يكن ن موجب اللجوء اقتراف فعل 

يعتبر الفا للمقتضيات الشرعية . 

المادة الرابعة عشرة : 

العمل حق تكفله الدولة والجتمع لكل قادر عليه » وللانسان حرية اختيار 
العمل اللائق به ما تتحقق به مصلحته ومصاحة الجتمع » وللعامل حقه فى كافة 
الضمانات التعلقة بالامن والسلامة » ولاججوز تكليفه با لاطاقة له به أو 
استغاذله ا الاضرار به » وله ان يتقاضی أجرا عادلا مقابل عمله دوك تخیر 
وله الاجازات والملاوات والترقیات التى يستحقها › وهو مطالب بالاخلاص 
والاتقان » وإذا اختلف العمال واصحاب العمل فمن حقهم على الدولة أن 

تندخل لرفع الظلم واقرار التق والالزام بالعدل دون تحير . 
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المادة الخامسة عشرة : 
للانسان الحتق فى التجارة المشروعة > دون احتكار أو غش أو اضرار 

بالغير . 

المادة السادسة عشرة : 

أ ) لكل انسان التق فى الفلك بالطرق الشرعية سواء وحده أو بالاشتراك 
مع غیره » کا أن له المتع بحقوق الملكية با لايضر به أو بغیره من الافراد 
أو الجتمع » ولاجوز نزع اللكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض 
فوری عادل , 

ب ) تحرم مصادرة الاموال فى كل الاحرال إلا بمقتضى شرعى . 

المادة السابعة عشرة : 

لكل انسان احق فى الانتفاع بثمرات انتاجه العلمى أو الادبى أو الفنى أر 
التقنى » ولكل من ساهم فى ذلك الانتاج الحق فى حماية مصالحه الادبية والمالية 

الناشئة عنه على أن يكون هذا الانتاج غير مناف لاحكام الشريعة . 

المادة الثامنة عشرة : 

أ ) لكل انسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتاعية مانيئة. 
جميع المرافق العامة التى يتاج الها فى حدود الامكانات المحاحة . 

ب ) تكفل الدولة لکل انسان حقه فی عيش کرم مقق له تمام کفایته 
وكفاية من يعوله ويشمل ذلك لماكل والملبس والمسكن والتعلم 
والعلاج وسائر الحاجات الاساسية . 

لمادة التاسعة عشرة : 

أ ) لکل انسان الحق فى أن يعيش امنا على نفسه وأهله وعرضه وماله . 

ب ) وللانسان الحى ف الاستقلال بشغون حياته الخاصة فى مسكئه واسرته 
وماله . واتصالاته »> ولايجوز التجسس عليه أو الرقابة أو الاساءة إلى 
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أحكام الشريعة إلاسلامية . 

ج ) للمسکن حرمته فی کل حال ولاججوز هدمه او مصادرته أو تشرید أهله 
منه . ولامجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة . 

المادة العشرون : 

أ ) المسئولية فى اساسها شخصية ولا جرية ولا عقوبة إلا بنص . 

ب ) امم بریء حتی تثېبت ادانته محاكمة عادلة تؤمن له فیا کل 
الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه » ويفسر الشك لصالحه . 

المادة الحادية والعشرون : 

لابجوز بغير موجب شرعى » القبض على انسان أو تقبيد حريته أو نفيه أو 
عقابه » ولايجوز تعريضه للتعذيب البدنى أو النفسى أو لاى نوع من المعاملات 
الذلة أو القاسية أو النافية للكرأمة الانسانية  .‏ لايجوز احضاع أى فرد 
للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاء وبشرط عدم تعرض صحته وحياته 
للقضرر » )ا لامجوز سن القوانين الاستئنائية التى تخول ذلك للسلطات 

التنفيذية . 

لمادة الثانية والعشرون : 

لا جوز أخحذ a SS‏ 

امادة النالفة والعشرون : 

أ) لكل انسان الحق فى حرية الرأى والتعيير بكل وسيلة وفى حدود 
البادىء الشرعية . 

ب ) لكل انسان المحتق ف الدعوة إلى الخير والأمر با معروف والنهى عن المنكر 
وله أن يشترك مع غيره من الأفراد أو الجماعات ف ممارسة هذا الحق » 
وذلك كله وفقا للشريعة الاسلامية » وعلى الدولة والجتمع تقديم العون 
والحماية اللازمين . ۰ 


ج ) الاعلام ضرورة حيوية لبيجتمع » ويرم استغلاله وسوء استعماله 
وکل مامن شأنه الاحلال بالقم أو أى شىء يعود على الجتمع بالتقكك 

د ) لاتجوز اثارة الكراهية القومية أو العنصرية أو كل مامن شأنه أن يؤدى 
إلى التحريض على المييز العنصرى بكافة اشكاله . 

المادة الرابعة والعشرون : 

أ ) الناس سواسية أمام الشرع » يستوى فى ذلك الحا وامحكوم . 

ب ) حى اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع . 

المادة الخامسة والعشرون : 

أ( حرية الجتمع واجب لضښمان الحقوق الاساسية للانسان والولاية أمانة 
ڪرم الأستبداد فما وسوء استغلاطا حرا قاطعا , 

ب ) لكل انسان حى الاشتراك فى ادارة الشؤون العامة لبلاده بصورة 
مباشرة أو غير-مباشرة > کا أن له الحتق فى تقلد الوظائف العامة وفقا 
للاحكام المرعية . 

المادة السادسة والعشرون : 

وکل الحقوق والحريات المقررة فى هذه الوثيقة مقيدة باحكام الشريعة 
الاسلامية . ` 

المادة السابعة والعشرون : 

الشريعة إلاسلامية هى المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أى مادة من مواد 
هذه الوثيقة . 
لمادة الثامبة e‏ : 


الفصل الثانى 
فى 
الاجتہاد السلطانى رالمعاهدات ) 


امعاهدات ‏ لغة وفقها : 


. يقولون فى اللغة إن المعاهدة والاعتاد والتعاهد والتعهد واحد وهو احداث 
العهد با عهدته . 

وکا أن اللغة العربية تتضمن فى العهد عدة مصطلحات بعضها يجرى 
استعماله والبعض الاخر أقل استعمالا فان لغة القاتون الدولى العاصز 
تتضمن ‏ إلى جانب ١‏ معاهدة » س عدة مصطلحات اخحرى: كمرادف 
للتعبير مل الوفاق والعهد والميثاق . ويجاول البعض أن يعطى لكل لفظ من 
هذه الالفاظ معنى يخالف اللفظ الاخر ولكنها حاولات غير دقيقة . قد يكون 
هناك بعض النطق فى القول بأن العمل الدرلى يتجه إلى استعمال مسميات 
معينة للندليل على اهمية الوثيقة ولكن التميبرين اللذين يستحقان بعض البيان 
ما : )١(‏ تعر ١‏ لحق س بروتوكول » ويستخدم احيانا ليعنى وثيقة مكملة 
للمعاهدة . )ا قد يستخدم للاشارة إلى وثيقة وجيزة تسجل مفارضات 
اجريت بشأن المعاهدة مثل ١‏ لحق ٠‏ بروتوكول س الاسكندرية سنة 
٤‏ الذى كان مقدمة لاتفاقية جامعة الدول العربية سنة ٠۹٤١‏ . 
(۲) الوفاق البأبرى اةلإ 0ء0۸ وهو اتفاق يبرم بين البابا بوصفه رئيسا للكنيسة 
الكاثوليكية وبين دولة أحرى بقصد حاية مصلحة الكنيسة فى الدولة المعنية » 
ويذهب البعض إلى أن هذه الوفاقات البابوية ليس هما طبيعة المعاهدات الدولية . 

كذلك من التعبيرات التى ترد فى لغة السياسة تعبیرnentٍagrea Gentlemen‏ 
الذى شاع فى الفقه العرلى تسميته ١‏ باتفاق الجتتلمن » فى' حين أن العرب 
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عرفوا مثیله باسم « أتفاق الشرفاء » وهو اتفاق يم بين القائمين بالشئون 
الخارجية لدولتین أو اکٹر لاثبات منہج تنہجه دوطمم فى امر دولى معين دون اى 
ارتباط قانونی ,` 

والمعاهدة فى الفقه المعاصر کا عرفتما اتفاقية فينا للمعاهدات هى اتفاق دول 
يبرم بين دول فى صياغة مكتوبة ويحكمه القانون الدولى سواء احتوته وثيقة 
واحدة أم اكثر وأيا كإن مسماه . 


ولكن لفظ معاهدة ليس هو الجارى فى استعمال الفقهاء المسلمين » ولعل 
مرجع ذلك أن القران الكربم لم يذكره . وإنما جرت لغة النظرية الاسلامية 
بالفاظ « عهد » و ١‏ میثاق ۲ و ١‏ موثق ٩‏ . ک) استخدمت فى هذا المعنى 
احیانا - وف نطاق محدود ‏ لفظة « أمان » . ولا كنت أعتبر أن الأمان _ 
حس)ا يشرحه الفقه التقليدى _ ليس بعاهدة للاسباب التى أذكرها فيما 
بعد . فالى اتناو اللفظين الجاريين ‏ العهد والميثاق ‏ ببعض التوضيح › 
وأبداً بلفظة « العهد » وأضيف فى ذلك إلى ماسبق أن « الزجاج قال ماأدرى 
ماالعهد وقال غيره العهد كل ماعوهد الله عليه وكل مابين العباد من 
مواثيق .... ويقال عهد إلى فى كذا أى أوصانى . وقوله عز وجل أل أعهد 
اليكم انى ادم يعنى الوصية والامر .... والعهد الذى يكتب للولاة وهو 
مشتق منه والجمع عهود ... والعهد الموثق والعون يحلف با الرجل ... وتقول 
على عهد الله لإفمان «كذا ومنه قوله تعال وأوفوا بعهد اله إذا عاهدتم وقيل ولى 
العهد لانه ولي اميثاق الذى يو حذ على من بايع الخليفة والعهد ايضا الوفاء وفى 
التبزيل وماوجدنا لاكارهم من عهد اى من وفاء قال ابو اليثم العهد جمع 
العهدة وهو لليثاف والعين التى تستوثق بها ممن يعاهدك وإغا مى اليهود أهل 
العهد للذمة التى اعطرها .. » ( لسان العرب ج 4 » ص ۳١۸ ۳۰٣‏ ) . 

أما المعنى اللغوى للميثاق فهو من المواثقة والمعاهدة « ومنه الموثق تقول 
واثفته بالله لافعلن كذا وكذا ویقال استوثقت من فلان وتوثقت من الأمر إذا 
أحذت فيه بالوثاقة ... والموثق من الوثاق من الشحير الذى يعول الناس عليه 
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إذا انقطع الكلا والشجر .... وف الميثاق القة والوثاقة مصدر الشىء الوثيق 
امحكم والفعل اللازم .. والموثق والميثاق العهد صارت الوارياء لانكسار ماقبلها 
والجمع الموائيق ... واليثاق العهد مفعال من الوثاق وهو فى الاصل حبل أو 
قيد يشد به الاسير والدابة ... » ( لسان العرب » ج ۰۲ ص ۲١١‏ ہس 
). 


وحرى بالذكر أن العمل الدولى المعاصر قد كرم التعبيرين اللذين برزا فى 
الفقه إلاسلامى س العهد واليثاق _ فاستخدمهما كمسمى لاخطر معاهدتين 
فى تاريخ التظم الدولى فاطلق على المعاهدة التى أنشأت عصبة الام مسمى 
١‏ عهد العصبة » کا اطلق على المعاهدة التى انشأت الام المتحدة مسمى 
« ميثاق الام المتحدة » . ولكن أهذه مصادفة أم أن وراءها امرا وحكمة . 
ذلك ماأناقشه فى موضع أخر من هذا البحث . 


معاهدات العرب فى جاهايتهم : 
عرف العرب فى جاهليتمم المعاهدات تحت مسمى « الأحلاف » وقد امت 

« الأحلاف فى شكل اتحادات واتفاقات بين قبائل وأفخاذ منتمية إل قبائل 
مختلفة تشكل موجبا هذه الاتحادات كتلة تغدو وكأنها وحدة قائمة بذاتما . 
ولو استقرأنا تارم العرب قبل مجىء الاسلام لرأينا شواهد حية على دوام 
الأحلاف سنين طويلة إلى درجة أن يصبح المنحالفون بعد ابرامها وكأنيم قوم 
واجد فیحملون اسما مشت رکا » أو کأنہم ينحدرون من اصل واحد ۾ محمود 
عبد المولى س أنظمة الجتمع والدولة فى اإلاسلام.» الشركة التونسية للتوزيع › 
۳ ص ۲۸ ۲۹ ) . أى أن الأحلاف كانت تحقى أحد هدفين 
کبورين : اتحادا قبليا أو تنظيما اتفاقيا . فان کان اتحادا عين رئيس أعللى له 
یسمی رئيس الأحاليف . وهو أقرب مايكون إلى مانسميه اليوم بالسلطة 
المركزية . 


ريرى بعض اللغويين أن هناك رابطة معنوية بين مراسم التحالف واستعمال 
كلمة « حلف » أى قسم المين باسم الشرف أو اللات والعزى . ذلك أن 

هناك مراسم ذات صفة دينية يجربما المتحالفون . 

أما احلاف التنظم الاتفاقق فكانت على نوعين : 

)١(‏ الساندة وهى تاثل الاحلاف العسكرية المعاصرة حيث يتفق 
التعاهدون على أن يوحدوا عملياتم العسكرية ضد. عدو مشترك 
ويتقاسمون الغنيمة . وقد جرى العرف الغالب على أن تكون قياداتهم 
غير موحدة أثناء القيام بتلك العمليات العسكرية . 

(۲) الموادعة » وهى وفاق سلام يتعهد أطرافه بالكف عن اى عمل من 
أعمال العدوان أو الاستثارة ضد بعضهم البعض . أو تنظم علاقات 
ودية تتناول نواحى الحياة العملية الختلفة شأن الموادعات الاوروبية 
اليوم . ويستعمل العرب لوصف تلك العلاقات الشاملة للاقتصاد 
والاجتاع لفظة تجمع كل هذه المعانى فيقولون « إن بنى فلان نزول 
فی بنی فلان » . 

وعكن أن نضيف أيضا حلف المباهلة » أى معاهدات الصداقة ٠.‏ 

ومن اشهر الاحلاف التى عرفها العرب ف جاهليتهم حلف الفضول من 
بنى هاشم وبنى عبد المطلب وزهرة وتم وهو حلف تعاهدت فيه هذه القبائل 
على أن تنصر بعضها بعضا . ویروی ابن هاشم أن سبب قيام الحلف هو تكرار 
عدوان بعض القرشیین على زوار مكة فاجتمعت قبائل الحلف فی بیت عبد اله 
بن جدعان وعقدوا حلفهم لنصرة المظلوم حي يستنب الامن والطمأنينة فى 

مكة وينتظم البيع والشراءء وأعرد إلى هذا الحلف مرة أخرى فيما بعد . 

معاهدات العرب فى اسلامهم : 

أرى من المناسب هنا أن اورد كلمة عنءأنواع المعاهدات فى النظرية 

إلاسلامية» فهذايعين على مزيدمن فهمأحكام النظرية.. وأرى بادىء ذى بدء 

أن الفت النظر إلى أن تنويع المعاهدات لايعنى أنها تختلف من جهة الشروط 

العامة الاساسية تو من حيث الاثر القانونى . ولكنها توضح من الناحية التطبيقية 
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كيفية الحكم على السلامة الشرعية لكل نوع على حدة . ثم إن الكلام هنا 
لايدعى أنه يقدم عرضا على وجه الحصر لانواع العاهدات التى عرةبا الدولة 
الاسلامية وإنما يقصد أن يقدم نماذج لاهم انو اع تلك العاهدات لاسيما فى 
صدر إلاسلام . ويمكن أن اجمل تلك الانواع ف الفعات التالية : 

( أ ) معاهدات‌الصداقة » وهى المعاهدات الى تيرم بين دولة اسلامية 
ودولة اسلامية اخرى وكذا المعاهدات التى تبرم مع مايطلق عليه الفقه الشافعى 
دار العهد أو دار الصلح . ويمكن أن اضيف إلى ذلك معاهدات الامان إذا كان 
طرفاها هم الدولة الاسلامية ودولة اجنيية . 

وإذا كان الشافعى قد أقام فكرة دار الصلح على مفهوم دفع الجرية فإننا 
نستطبع اليوم ن نقر الفكرة دون أن نربطها حتا بدفع ال جزية وإغا ننسبها إل 
علاقات الود وتصورات الحياد لان هذا هو مايقضى به الاستحسان فى 
الظروف الدولية المعاصرة > وهذا أيضا هو ماأجازه نفر من الفقهاءالسلمين عل 
أساس أن الأصل فى علاقات الدول الاسلامية بغيرها هو السلام لا الحرب 
( قارن با عبد الله محمد بن ادريس الشافعى ‏ الأم » ج ٤‏ » طبعة كتاب 
الشعب » ص ٠١٤ ٠١۳‏ ) . م 

ومعاهدات الصلح قریبة جدا من معاھدات وںuلء٥٣‏ عند الرومان التی 
كانت تبرم مج العدو الذى لم تتمكن روما من هزيته هزعة كاملة ولم تستطع أن 
تفرض عليه التسلم . ۰ 

و معاهدات الامان هى المعاهدات التى تسمح للاجانب بدخول دار السلام 
( الدولة إلاسلامية ) إذا ل يكن مأذونا لمم بذلك بناء على معاهدة صلح أو 
حسن جوار . وغالبا مايكون هؤلاء الاجانب ممن تسميهم النظرية الاسلامية 
التفليدية بالربيين الذين يصبحون بهذا الامان مستأمنين . وهؤلاء يجب عيبم 
أن يحترموا أمن الدولة إلاسلامية وسلامة اراضما فان هم نقضرا ذلك كأن 
اشتغلوا با لجاسوسية أو نقلوا عتادا حربيا أو اسلحة من أو إل دار السلام 
وانجروا فيما جرم التعامل فيه ف دار السلام أو اتنہكوا أحكام قوانينما حرجوا 
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بذلك عن مقعضى الامان الممنوح هم . وقد يصدر الامان بارادة الدولة 
الاسلامية الفردية » عندئذ يمكن أن نطلق عليما مسمى ١‏ السجل » ومثال ذلك 
العهد المنسوب لعمر . ولكن هذه لاتعتبر معاهدة فى المفهوم الذى نستلهمه فى 
هذه الدراسة والامان قريب من نظام سبقه عند الأغريق بأاسم 1۴0٥‏ وعند 
الرومان Hospitium privatum qı‏ للسماح للاجنبى بالاقامة المطمغنة فى الاقلم 
الاغريقى أو فى روما ٠‏ 

( ب ) معاهدات حسن الجوار » والاصل فى هذه المعاهدات عهد المدينة 
الذى أخى فيه الرسول بين المهاجرين والانصار وعاهد اليهود وأقرهم على 
ديہم وأمرالمم واشترط عليہم وشرط لمم « ون من ٿبعنا من يهود فان له 
اللصرة والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين ... لليهود دينهم وللمسلمين 
دينہم ... وأن على الود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتيم .. وأنه لاتجار قريش 
ولا من نصرها وأن بينيم التصر على من دهم يارب ٠‏ . 

ومن معاهدات حسن الجوار معاهدة الرسول مع نصارى نجران وفما 
الترامات عل نصارى نجران للرسول ج يضمن الرسول « لنجران وحاشيما 
جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله على أموالمم وأنفسهم وملتہم وغائهم 
وشاهدهم وعشیرتہم وبیعهم وکل ماتحت ایدیم من قلیل أو کثير لايغير 
سقف من اسقفیته ولا راهب من رهبانیته ولا کاهن من کهانته ولیس عليېم 
دية ولا دم جاهلية ولا بحشرون ولا يعشرون ولايطاً أرضهم جيش .. » 

كذلك جاء فى المعاهدة التى ابرمت بين عبد الله بن أى سرح وعظم النوبة 
مانصه ١‏ انكم معشر النوبة أمنون بأمان الله ورسوله محمد النبى ع أن 
لالحاربكم ولا ننصب لكم حربا ولا نغزوك ماأقمتم على الشرائط التى بيننا 
وبینکم » . 

وجدير بالذكر أن العباسيرن أبرموا معاهدات مع الروم بقصد وقف اتہاك 
الخوم المشترکة التى کان يسهل انتہاكها بسبب عدم وجود عائق طب 
والحتق أننا لانستطيع أن نوجد فرقا واضحا بين الفثتين السالفتين لان الأمان فى 
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أغلب الظن هو التصور الاسلامى لنظام الجوار الذى عرفه العرب ف 
جاهليتهم . ا أن الفقه التقليدى م يقم فصلا واضحا بين الموادعة ‏ وهى 
وفاق سلام يتعهد عاقدوه بأن يكفوا عن أى عمل من أعمال العدوان او 
الاستثارة ضد بعضهم البعض س وبين المهادنة التى يشلون هما بصلح الحديبية 
الذى اتخذ منه فقهاء المسلمين مثلا يحعذى وأساسا لسن أحكام المعاهدات . " 

ج المهادئة : وهادنه مهادنة صالحه والاسم منها المدنة وفى الحديث أن 
انبى عه ذكر الفتن فقال بعدها هدنة على دخن وجاعة على اقذاء . وأصل 
اهدنة السكون بعد النبج ويقال للصلح بعد القتال والموادعة بين المسلمين 
والكفار ورا جعلت للهدنة مدة معلومة فإذا انقضت المدة عادوا إلى القتال . 

د الفداء » وهى معاهدات عزفت فى العهد العباسى بقصد الافراج عن 
اسرى الحرب سواء كان ذلك الافراج عن اسرى المسلمين مقابل أسرى العدو 
أم لقاء مبلغ محدود يكون فداء . ويبدو أن الافراج عن اسرى الحرب ف العهذ 
الاموی کان یتم على مستوى فردى ولم يكن له نظام مرتب كمعاهدات الفداء 
العباسية . 

ويقول القلشقندى إن امدنة رتبتها عند قوة السلطان متأخرة عن عقل, 
الجرية لانيف الجزية مايدل على ضعف المعقود له وفى المدنة مايدل على قوته . 
( صح الاعشی . ج ٠٤‏ . ص ١س٤‏ ). 

وترادف المهادنة الفاظ اخری : 

احدها س الموادعة ومعناها المصالحة ايضا اخذا من قوطمم : عليك بالمودوع 
يريدون بالسكينة والوقار . وقد تكون راجعة إلى معنى السكون . وإما إخذا 
من تودیع الثوب ونحوه وهو جعله فی صوان يصونه لانه بها حصل الصيانة عن 
القتال . وإما اخذا من الدعة » وهى الخفض والمناء لان بسببها تحصل الراحة 
من تعب الحرب وکلفه کا أسلفت . 
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الثانى ‏ المسالمة ومعناها ظاهر لأن بوقوعها يسلم كل من أهل الجانبين من 
الاحر » فهى عدم الاعتداء . 

الثالك _ المواضعة . “ميت بذلك لأن الكاتب يضع ماوقع عليه الصلح 
من الجانبين . على أن الكتاب يخصون لفظ المواضعة با إذا كانت المهادنة من 
الجانيين . ولاشك ان ذلك جار فى لفظ الموادعة والمسالمة والمباهلة ايضا لأن 
المفاعلة لاتكون إلا بين اثنين عدا فى الفاظ قليلة محفوظة على ماهو مقرر فى علم 
ال 

آنا ف اده فا يق أن بكر من جات و خد بان يقد لاغ 
المدنة لمن هو دونه على أنها عند التحقيق ترجع إلى معنى المفاعلة » إذ لاتتصور 
إلا من اثنين . 

وأما فى الشرع فعبارة عن صلح يقوم بين زعيمين فى زمن معلوم بشروط 
مخصوصة . والأصل فيا أن تكون بين ملكين مسلم وكافر . أو بين احدهنا 
ونائب الاخر . 

وعلى ذلك رتب الفقهاء باب المدنة فى كتبهم . وقال صاحب « مواد 
البيان » « رقد يتعاقد عظماء أهل الاسلام على التوادع والتسالم واعتقاد المودة 
والتصافى والتوازر والتعاون والتعاضد والتناصر ويشترط الاضعف منهم للاقرى 
تسلم بعض مافی يده والتفادى عنه بعاطفته والانقياد إلى اتباعه . والطاعة 
والاحترام فى الخاطبة . والجاملة فى المعاملة . أو الامداد بجيش . أو امتثال 
الأوامر والنواهى وغيرها ما لايمجحصى » . 

واستماح أن اورد هناس كنموذج للايضاح ‏ صيغة العهد الذى أبرم 
بین اى موسى الإشعرى كحكم عن على بن اى طالب وعمرو بن العاص 
كحكم عن معاوية فهى صورة للمعاهدة بين وحدتين سياسيتين مسلمتين فى 
ضحى اإلاسلام وهى صورة كانت ,نادرة عهدئذ . كتب فى العهد بعد 
البسملة : « هذا ماتقاضى عليه ( وهى عبارة تتردد كثررا فى المعاهدات 
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إلاسلامية المبكرة ) » على بن اى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وشيعتهما فيما 
تراضيامن ا لحكم بكتاب الله و سنة تبيه حم دراه . قضية على على أهل العنراق 
ومن كان من شيعته من شاهد وغائب » وقضية معاوية على أهل الشام ومن 
کان من شيعته من شاهد أو غائب . أنا رضينا أن نترك عند حکم کتاب الله 
بيننا حكما فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى حانمته نحيى ماأحيا ونجيت ماأمات على 
ذلك تقاضينا . وأن عليا وشيعته رضوا أن يبعثوا عبد الله بن قيس ناظرا واا 
ورضى معاوية وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظرا وماج على أنهم اخذوا 
عليه ما عهد الله وميثاقه واعظم مااخذ على احد من خلقه ليتخذان الكتاب اماما 
فیما بعٹا له لایعدؤان إلى غیره فی الحكم بما وجدا فيه مسطورا ومام يجداه 
مسمى فى الكتاب رداه إلى سنة رسولى الله الجامعة لا يتعمدان ها حلاف 
ولا يتبعان فى ذلك مما هوى ولا يدخلان ف شبة . وأحذ عبد الله بن قيس 
وعمرو بن العاص على على ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا ا حكما من 
كتاب الله وسنة نبيه ليس مما أن ينقضا ذلك تخالفا إلى غيره » وامہما امنان فى 
حکومتہما عل دماا وأمواحما واهليهما مالم يعدوا الحق رضى بذلك راض 
أم انكر وان الأمة انصار هما على ماقضيا به من العدل ... » 

ويلاحظ على هذا العهد الذى يقابل مانسميه اليوم بمشارطة التحكم انه 
جعل مرجع الحكمين كتاب الله وسنة رسوله ولم سمح هما باجتہاد خاص . 
هل الأمان معاهدة ؟ 

لقد اثار هذا السؤال فى نفسى مالاحظته من أن إلكتابات التى تنارلت 
دراسة المعاهدة فى الشريعة الاسلامية تفرد للأمان بجثا يكاد يغطى كل ماتقدمه 
تلك الكتابات من عرض تحت عنران المعاهدة بحيث أننا إذا استبعدنا ماتذكره 
عن أحكام الامان لفرغت الدراسة من جل الاحكام فلا يبقى للباحث مايقرأه 
تحت العنوان . وكانت تلك مشكلتى إذ أنى اسقطت أحكام الامان من نظرية 
العاهدة فى الشريعة الاسلامية فاذا بى مام بحث بلا مراجع وعنوان بلا 
مصادر . والامان هو ضمان الامن الحرى » وهو ضمان مبخول الحماية اثناء 
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إقامتة ف دار . الاسلام » إذ يصبح الحربى بهذا الامان a‏ . وشرط الامان 
عدم الضرر عل ا تزید مدته _ ای الامان س على عشر 
سنین . على خلاف فی الرأی ر منصور بن ونس بن ادریس البہوتى ‏ شرح 
منتہى الارادات ج ۲ والمؤلف توف بالقاهرة سنة ٠٠١١‏ ه اما الكتاب فطبعة 
القاهرة ۱۹٤۲۷‏ ,. ص ٠۲۲‏ » 1۲۳ ) والفقيه المؤلف حنبلى ولذلك اجاز 
امتداد الامان لعشر سنوات وأما المذاهب الاخرى فترى أن الامان لايصح أن 
يتجاوز عاما واحدا لان الحربى يصير بعد ذلك ذميا عليه أن يدفع الجزية . 
«ولاهل‌العهد إذا دخلرا دار السلام الامان على تفوسهم وأموالمم ولحم أن 
يقيموا فيما أربعة أشهر بغير جزية » ولا يقيمون سنة إلا بجزية » وفيما بين 
الزمنيين حلاف » ( نقلا عن أى الحسن على بن محمد بن حبيب المارودى س 
الاحكام السلطانية ‏ القاهرة ۱۹٠٠١‏ » ص ٠٤١١‏ ) . ويصح الامان منجزا 
كقولك أنت امن ويصح معلقا لقوله عه يوم فتح مكة ١‏ من دحل دار اى 
سفيان فو امن » ويصح الامان من الامام واحميع المشر كين لعموم ولايته › 
رتح من امو هل بل جل بازالهم لموم ولاب ن تام ویضنخ من ل 
احد لقافلة وحصن صغيرين عرفا » واختار ابن البنا مائة فأقل . فان كان لاهل 
بلد آورستان ( ای موضع فيه قری او بيوت مجتمعة ) أو جمع كبر م يصبح 
من غور الامام أو نائبه بازائهم لانه ينضى إلى تعطيل الجهاد والافغات عليه . 
والرأی عندى الذى احالف فيه كثيراً من تنارلوا الأمان بالدراسة ‏ 

الامان ليس معاهدة بل وليس عا وما هر تسرف من تصرفات' 
المغردة ء ذلك أن الامان يم بأية كلمة او اشارة تدل عليه . فهو يصح بالقول 
کسلام أو انت امن او بعضك من وقوله ET‏ 
الامان بالاشارة التي تدل عليه كامرارة يده عليه كلها أو بعضها او باشارة 
بسبابته إل السماء مع امكان نطقه لقول عمر « لو أن أحدك اشار باصبعه إلى 
السماء إلى مشرك فنزل اليه ففتله لقتلته » ويصح برسالة أو كتابة.. 


ان الامان عهد قد یکون خحاصا يصدر عن افراد المسلمين ليؤمن الحري على 


حماية ماله لفترة معلومة » ومن ثم فهر ليس بعاهدة . ليس فقط لان مايصدر 
عن فردهو المؤمن لصا فرد هو المستأم-هو تصرف غير دولىي ذهو كذلك 
لانه تصرف من جانب واحد کد۲ءامانمں هو ما الامان . فى حين أن المعاهدة 
تصرف نای ااا . ولدلك نفيت عن الامان مسمى المعأهدة حتی ولو 
كان الامام أو نائبه هو مانم الأمان مادام أن المستفيد شخص ولذا فإنى فد 
اعفيت البحث هنا من تفصيل فى أحكام الأمان . حقيقى أن البعض يذهب إلى 
أن الامان عفد ولكن الصحيح فى نظرى أن طلب الحربى للامان لايعتير ابابا 
فى عقد وإغا هو استدعاء لصاحب التق الذى له ان بمنحه أو يرفضه » ذلك أن 
عرض الحربى لايتجه إلى احداث الاثار القانونية الترتبة على الامان لان ارادته 
لاتملك احداث هذه الاثار » ولعل الذين وصفرا الامان بأنه عقد متأثرون 
بهواية القدامى فى تكييف كافة علاقات القانون العام على انها عقود . إن 
مايتميز به الامان ‏ إذا كان المؤمن فردا ‏ ليس هو الصبغة الدولة للتصرف 
رإغا هو انه تصرف من تصرفات القانون العام . فكأن الفرد المسلم يملك احبانا 
مار سة بعض السلطات العامة بتفويض من الاحكام الشرعية مباشرة وليس لانه 
يتولى سلطة عامة » والاآمان صورة تضرب للندليل على هذه الفكرة . وبد هى 
كذلك ‏ رللاسباب ذاتہا س أن انتب إلى ان الامان ليس عقدا وأقصد بالعقد 
هنا العقد بمعناه ا لخاص لان للعقد عند الفقهاء معنى اعم إذايطلق عل الالنزام مطلفا 
سواء کان من طرفین أم من طرف واحد . ( انظر محمد مصطفی شلیی ‏ 
ادحل فى التعريف بالفقه الاسلامى وقراعد الملكية والعقود فيه » الفاهرة 
۲ ص ۲٣۷‏ ) . 

وتفصيل تلك اللاحظة يدحل فى دراسات القانون العام ولذا فائى اجتزىء 
فيا بالتلميح دون التوضيح ولى عودة إلى الامان عند الكلام عن حقوق الفرد 
فى النظرية الاسلامية . أما. إذا اتخذ الامان صورة وفاق بين دولتين ‏ دولة 
الاسلام و دولةالمهد فإنه يصبخ بذلك معاهدة » بيد أنه لايتميز فى هذه الحالة 
عن أية معاهدة أخرى ويبحضم للأحكام العامة التى تقررها النظرية الاسلامية فى 
المعاهدات . 
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انى احلص ما قدمت إلى أن العهد أو المعاهدة ف النظرية الاسلامية يتميز 
عن العقد من حيث اطرافها فهم اشخاص القانون الدولى ومن حيث 
موضرعها فهى علاقة من العلاقات الدولية ذات الاثر الجوهرى على الجماعة 
الدولية . 
تعليق : 

إن ماقدمته من صور للمعاهدات الاسلامية أقصد من وراه أن أقدم 
تصنبيفا يذكر تلك الصور على سبيل الحصر إذ ليس هناك من مانع أن تقسم 
العاهدات فى الاسلام علل اساس اخر فنقول إن المعاهدات قد تكون نجارية 
تنظ البادلات الجارية الخارجية وقد تكون سياسية لأا تعاج شئو مونا سياسية» 
وهکذا . ذلاك أنه لامانع شرعا من عقد معاهدات لأی غرض من أغراض 
التعاهد الدول بغية اقرار العلاقات السلمية وتثبيت دعام السلام بين الدولة 
وتبادل المنافع درءا لاحتالات العدوان . 

والنظرية الاسلامية لابد أنا تتقبل كافة صور المعاهدات مادام أنها لاتحل 
حراما و حرم حلالا . 
طيعة العاهدات 


E 

ينكر ذلك ويرى فما صورة من صور التشريع الدول ومنہم من ينهج لهجا 
وسطا فيرى أن من المعاهدات ماهو عقد ومنا ماهو تشريع . فما هى طبيعة 
العاهدة اذن فى النظرية الاسلامية » أهى عقد أم تشريع أم هى بين هذا وذاك ؟ 
يبدو لى أن فقهاء الشريعة الاسلامية قد استهوتم فكرة العقد فاعتبروا كافة 
العلاقات العامة التى تربط الما والحهكوم عقودا . فالبيعة على رأى س 
عقد وأحكام الذميين عقد» وهكذا . وتبعا فان فكرة العقد تلعب ف النظرية 
الاسلامية دورا أهم من الدور الذى تلعبه فى الدراسات القانونية المعاصرة . 
ولذا فاننى عندما اطرح تساؤلى عما إذا كانت المعاهدات جيعها تعتبر تشريعا 
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أم انها أو بعضها عقد فانما اطرح هذا التساؤل جمفهوم الفقه الزمنى للعاصر عن 
المقد وهو « ارتباط اياب وقبول على وجه مشرو ع يثبت اثره فى العقود”عايه 
وهذا الاثر هو خروج المعقود عليه عن حالته الارلى إلى حالة جديدة » 
( صبحی الصاح النظم الاسلامية » ببروت » ۱۹1٦۸‏ » ص ۲۳۸ ) . 
٠٠‏ لا جدل فى' أن علاقة الدولة الاساذهية بغيرها من الدول قد تقتضى ابرام 
اتفاقيات دولية هى فى الحقيقة عقود وليست معاهدات » فلو أن الدولة 
الاسلامية ابرمت مع دولة احرى ‏ اسلامية أو غير اسلامية _ اتفاقا لشراء 
بعض النتجات الرراعية مثلا فان هذا الاتفاق هو عقد دول وليس معاهدة . 
ذلك أن الأتفاق لا يكون معاهدة الا إذا تتضمن احكاما نمطية تنظم علاقة 
قانونية » وفى قول اخر فان المعاهدة صورة من صور التشريع ولكنها صورة 
دولية أو دليل من أدلة القانون الدولى . وتبرم الدولة هذه المعاهدة با فيا من 
ارادة شارعة فقد سبق أن قلت إن للدولة ارادة شارعة ثانوية تستطيع بمقتضاها 
أن شرع فى الفروع ى حيث الجال المفتوح للاجتماد . ولذا فان المعاهدة س 
من هذه الناحية ‏ تعد اجتہادا ينطبق عليه حکم الاجتہاد ولكنه اجتہاد 
سلطالى إذ تعتمد على سطوة الحا فى اضفاء القوة الملزمة عليما وتستند إلى 
ارادة ولى الامر فى جعلها تشريعا تلتزم به الدولة . أما إذا ابرم اتفاق حول 
احكام فى الاصول ‏ حيث لاتملك الدولة أن تجتہد _ فان الصورة التشريعية 
للمعاهدة هنا تستمد من الارادة الالمية الشارعة ويكون دور الدولة فيما دور 
المقرر . ومن ثم فان الاتفاق هنا لايعتبر معاهدة بالمعنى الفنى للتعبير لان الالترام 
يما جاء فيه من أحكام لا يستند إلى المعاهدة رلايستمد منما بل إننا فى غنى كلية 
عن المعاهدة لتقرير القوة المازمة لتلك الأحكام » وهكذا فان مذه الوثيقة تحتبر 
معاهدة من الناحية الشكاية فحسب . 

ولذا فان الدور التشريعى الذى تقوم به المعاهدة فى النظرية إلاسلامية 
خختلف عن الدور التشريعى الذى تقوم به المعاهدة فى القانون الدولى الحديث . 
ذلك ان الارادة الشارعة الاصلية ف النظرية الاسلامية هى لله تعالى أّما الارادة 
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الشارعة الى تملكها الدولة فهى ارادة شارعة ثانوية لان ماتبرم من معاهدآت 
هو اجتہاد لاستنباط أحکام الارادة إلاهية الشارعة ولیست تعبيرا مباشرا عن 
تلك الارادة السماوية . ويمكن ترتيبا على هذا أن اقول إن المعاهدات فى النظرية 
إلاسلامية تنقسم س من حيث طبيعة المعاهدة س إلى قسمين رأيسين : 

١‏ العاهدات التى ابرمها الرسول ملل » وهذه معاهدات شارعة تؤدى 
دورا تشريعيا با معنى الدقيق لتعيير التشريع من حيث أنها مثبتة للارادة الاسلامية 

الشارعة . ولا كانت معاهدات الرسول شريعة للمسلمين فإن مايبرمه الرسول 
يعتبر س شفاهة كان أم كتابة س هو معاهدة استلناء من التعريف العام 
للمعاهدات لانما بصوريها تعيبر عن ارادة شارعة عليا _ ويمكن أن اضيف إلى 
هذه اجمرعة المعاهدات التى يبرمها الامام عند الشيعة . ذلك إن الامام 
الشيعى س الذى يجب أن يكون من ذرية الحسن أو الحسين أى من سلالة 
الرسول عن طريق ابتته فاطمة ‏ على علم بالجانب الخفى ( التأويل ) من 
الدين الذى كشف عنه النبى لأقرب اصحابه على بن اى طالب يث أن اتلاعه 
م یکونوا قادرين على فهمه . رإذ أن الامام يرث هذا السر عن اسلافه فان 
يبلك القدرة على اعطاء تفسير نبانى وملزم لكل من القران والحديث وهو 
يعتمد فى ذلك على تأييد من الله وتبعا فهو معصوم ولو أن تصرفاته قد تبدو 
للعامة أحيانا على غير الصراب لان هؤلاء العامة يجهلون البواعث العليا 
لتصرفاته . : 

۲ س المعاهدات التى يرمها ولل الامر وتحوى أحكاما شرعية استدبطها من 
ابرمها اجتادا من الأصاين القران والسنة ‏ ولذلك فهى مصادر تشريعية 
استدلالبة ينطبق عليما ماينطبق على الاجتهاد من احکام ... وإذا کان لى ان 
استخلم تعبيرا حديا هنا فان المعاهدات التنى من هذا القبيل تقوم بدور التفسير 
التشريعى . والفرق بين الصنفين السالفين من العاهدات هو أن الاخكام التى 
تقضمنہا معاهدات الصنف الأول تعتبر ‏ فيما جاءت به من قواعد نغطية __ 
أحكاما أمرة . يجب أن يتقيد بها ول الامر فيما يبرمه من معاهدات الصنف 
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الثانى و مايكون مالفا أو معارضا لا-حكام الصنف الاول يكون باطلا . وأحب 
ان اوضح قول هذا فان اقصر الحجية على ماتضمنته أحكام الصنف الاول من 
احكام نمطية فحسب » فالمدة التى امتدت الما هدنة الحديبية مثلا لاتدخل 
ضمن الاحكام الفطية للمعاهدة ولذا فانما لاتعتبر ‏ کا أوضح فيما بعد س 
ضمن القواعد التى يجب الالترام بها عند ابرام المعاهدات . 

وهنا نلحظ فارقا واضحا بين النظرية الاسلامية والدراسات الوضعية › 
ذلك أن من فقهاء القانون الدولى ا معاصر منينكر وجودقراعددولية أمرة. فى حين 
أن هذا الانكار لامجال له _ | بان 'لنا _ ف النظرية الاسلامية لان القواعد 
المطية فى معاهدات الرسول عي هى سنة مكتوبة أو هى حديث مكتوب 
وهذه فة لم ينته الها علماء الاصول عند تقسيمهم للسنة » فهى سنة كتابية 
ولذا أضيفها إلى الاقسام التقليدية للسنة كففة رابعة . 

وقد أشارت اتفاقية فينا للمعاهدات سنة ۱۹1۹ إلى القواعد الأمرة بقوها 
١‏ تعتبر باطلة كل معاهدة تكون وقت ابرامها متعارضة مع حكم امر من 
أحكام القانون الدولى العام . ويعتبر لاغراض هذا الاتفاق أن حكم القانون 
الدولى امر إذا قبلته وأقرته الجماعة الدولية للدول فى مجموعها بوصفه حكما 
لامجوز الاحلال به ولاعكن تعديله إلا بحكم جديد من أحكام القانون الدولى 
له الصفة ذانما » . والادة واضحة فى أن الارادة الدولية الشارعة هى التى 
تضفى الصفة الآمرة على القاعدة وتجعلها من النظام العام فى حين أن الارادة 
الاية ‏ ف النظرية اإلاسلامية ‏ هى التى تضفى تلك الصفة على القاعدة 
العامة وذلك فارق طبيعى من حيث أن المصدر الخلاق للقاعدة القانونية فى 
النظرية الاسلامية هى الار ادة الأهية . ٠‏ 
الاختصاص بابرام المعاهدات : 


يقول القاقشندى . بالدسبة من له حق .ابرام المعاهدة : « ويجتلف الحال 
فيه باحتلاف المعقود عليه : فإن كان المعقود عليه اقليما كالمند والروم 
ونحوهما » أو مهادنة الكفار مطلقا » فلا يصح العقد فيه إلا من الامام الاعظم 
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أو من ائبه العام المفوض اليه التحدث فى جميع امور المملكة » وإن كان على 
بعض القرى والاطراف > فلا-حاد الولاة امجاورين هم عقد الصلح معهم ) 
( ابو العباس احمد بن على القلقشندى _ صبح الاعشى فى صناعة الانشا 
( مجموعة تراثنا ) › القاهرة » ج ٠٤‏ › ص ۷ ) . 

رإذن فالذى له حت التعامل باسم جماعة المسلمين هو الخليفة أو الامام 
بوصفه ول الامر وهو فى هذا التصور إنما يتعامل بوصفه اللسان الناطق باسم 
الجماعة لا بوصفه فردا » وقد خوله عقد البيعة هذا الحق وأضفى عليه ذلك 
الاختصاص . لقد عرفت النظرية إلاسلامية قاعدة اصولية هى أن وحدة الامة 
تقتضى وحدة قيادتما أو فى قول اخر فان الزعامة السياسية يجب أن تواكب 
الزعامة الدينية . وكان هذا هو مفهوم اى بكر عندما شن حرب الردة . وإذا 
كانت هذه القاعدة قد فهمت نى بدايات الاسلام على أن الخلافة أو الامامة 
الكبرى يجب أن تكون موحدة فان التطور الذى طرأً على الامة الاسلامية 
اقتطى أن تنقسم تلك الامة إلى عدة وحدات سياسية لكل امامها أو رئيسها 
ولكن ظلت الفكرة الاساسية وهى أن رئيس الدولة هو دليل الدولة وعنوانما . 
ویقول سبحانه وتعالی « يوم ندعو كل اناس بإمامهم» . وقد اختلف المفسرون 
فی معنی الایة . وأیا کان التفسیر فھو ‏ فی فھمی ‏ لايتعارض مع ماذكرت 
من أن الفرد لايلك أن يقم علاقة دولية مع فرد اخر . 

ثم ان استقراء التارج الاسلامى يبين أن أفراد المسلمين لم يبرم أحدهم مطلقا 
وليغة دولية أو معاهدة . وتبعا فان النظرية رالواقع العملى كلاهما يشهدان بان 
الفرد لابجلاك اهلية ابرام المعاهدات الدولية إا الذى يبرم هذه الوثائق هو 
الامام ‏ أو نائيه - بجا له من عموم الولاية . 

والذى نخلص اليه نما سلف هو أن من يملك ابرام المعاهدة هو من يتمتع 
بالأهلية الشرعية لذلك وأن من يتمتع بتلك الأهلية هى الدولة _ أو مايعادها 
من وحدات سياسية ‏ وينوب عنما فى الاعراب عن تلك الأهلية الامام أو 
الخليفة . وللخليفة الحق فى أن يئيب غيره عنه فى ابرام المعاهدات . 
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والنائب يسمى ‏ ف لغة الفقه الاسلامى التقليدى ‏ بالوزير وب ألا 
نفهم الوزير هنا فى المفهوم المعاصر للوزير وإنما المقصود به الرجل المسئول 
الذى يترل احتصاصات عامة لعاونة رئيس الدولة فى مباشرة مهامه . ایا کان 
مسمى المنصب الذى يتولاه فى التعبيرات الحديثة . ولذلك يرى الكثرون أن 
الوزير لغة مشتقة من الوزر ‏ أى القل أو العبء _ لأن الوزير يتحمل اعباء 
الحكم واثقاله ثم إن اللفظة قرانية فقد قال سبحانه وتعالى « واجعل لى وزير 
من اهلى » هارون احی . اشدد به ازری واش رکه فی امری » ( سورة طه | 
۹ 

والكلمة هنا تعنى النصير . والكلمة _ ف مدلوها السیاسی والقانونی س 
مستتحدثة فى النظرية الاسلامية لأن منصب الوزير م يستحدث إلا بعد انتصار 
العباسيين على الأمويين فقد دعى ابو سلمة الخلال « وزير ال محمد). 
والوزارة فى عهدالعباسيين على قسمين :(أ)وزارةتنفيذ» (ب) وزارةتفريض وعند 
ای يعلى يراع فى وزيز التنفيذ نمانية أوصاف : ( أ ) الأمانة حتى لايخون فيما 
اتن عليه ولا يغش فيما قد استدصح فيه . ( ب ) صدق اللهجة حتى 
یوثق بخبره فیما یؤدیه ویعمل بقوله فیما یہی عنه ( ج ) قلة الطمع حنى 
لا یرتشی فيما يل ولايدخدع فیتساهل . ( ج ) أن يسلم فیما بینه وین 
الناس من عداوة وشحناء . فان العداوة تصد عن التناصر وتمنع من 
التعاطف . ( ه )أن يكون ذكورا ما يؤديه إلى الخليفة وعنه » لاه شاهد 
له وعلیه . (و) آن یکون زکیا مطیعا حتی لایدلس عليه فيشد به الأمر 
عليه » ( ز ) ألا يكون من آهل الاهواء فيخرجه الموى من الحق إلى 
الياطل . رح ) أن يؤت الحنكة والتجربة التى تؤدى إلى ضواب مشا ركته 
فى الرأى » رلذا فان الوصف الاحير لايتطلب الا إذا كان الوزير وزير 
تفويض . ( راجع ابو يعلى الفراء الحنبلى -_ الأحكام السلطانية ‏ القاهرة 
۸ +۰ ص ۱١۹‏ ) . 
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ووزير التنفيذ هو مزة الرصل بين الرعية والامام يؤدى عنه ماامر 
ويضى ماحكم ( صبحى الصاح _ المرجع السابق » ص ۳١٠‏ ) . أى أنه 
يعين فى تنفيذ الأمور ولكنه لايتولاها ولايتقلدها . فهو سفير الامام ولذا يكفى 
کی یتولى وزير التنفیذ مهامه أن يأُذن له الامام فى ذلك لا أن يقلدوه اياها فلا 
يشترط فيمن يتولى وزارة تبفيذ أن يكون حرا أو عالا » بل إن وزير التنفيذ 
ملك أن يكون من أهل الذمة . وهو مقصور النظر على امرين : 
١‏ س أن يؤدى إلى الخليفة . 
_ ان يژؤدى عن الخليفة . 


أما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الامام من يفوض اليه تديير الأمور برايه 
وامضائها على اجنتہاده . ذلاك أن ماولى إلى الامام من تدبير الأمة لايقدر على 
مباشرته جيعه الا بالاستجابة . ولذا يعتبر فى تقليد هذه الوزارة شرط 
الامامة ‏ عدا النسب القرشى ‏ ولكن يحتاج فيا إل شرط زائد على شروط 
الامامة وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما و كل اليه خيرة ومعرفة بتفصيله فانه 
مباشر له تارة ومستنیب فيه احرى . ولذا فلا ججوز أن يعين الذمى وزير 
تفويض . 
بيد أن وزارة التفويض تفترق عن الامامه من وجهين : احدهما يختص 
بالوزير وهو مطالعة الوزير لطا امضاه وأنفذه من ولاية وتقليد » والثانى مختص 
بالامام وهو أن يتصفح أفعال الوزير وتدييره الأمور ليقر منا مايراه صوابا 
وق و . ومجوز للامام أن يفوض وزير التفويض ف كل 
اختصاصاته عدا ثلاة أشياء هى : 
١‏ ولاية العهد » فهذا اختصاص الامام دون الوزير . 
للامام أن يستعفى الامة من الامامة وليس ذلك للوزير . 
۳ للامام أن يعزل من قلده الوزير وليس ذلك للوزير . 
يين نما سبق أن للامام أن يستعين ‏ فى ممارسته لاختصاصاته ‏ يمن 
يشاء م من تنوافر فيہم الأوصاف التى تحددها النظرية الاسلامية س سواء كان 
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ذلك فى الشعون التنفيذية أم فى المسفوليات الزئيسة . ومن ثم فان للخليفة ‏ فى 
حدود ماقډمت من شروط ‏ أن یستنیب من یری لابرام المعاهدات فان کان 
وزير تنفيذ أى ذا اختصاص تنفيذى يقوم هذا المسئول بتوقيع المعاهدة 
ابالحروف الأو initalling, parapher dd‏ ولاجوز له أن يوقع المعاهدة توقيعا 
کاملا . اما إذا کان وزیر تفویض »› ای مفوض باختصاصات الامام کلھا ار 
بعضها جاز له أن يتفاوض فى حدود اختصاصه أن يوقع المعاهدة توقيعا 
كاملا . وقد يكون توقيع المفوض بالحروف الاولى فحسب إذا انتقصت 
سلطات المفوض وغالبا مايحصل هذا التوقيع عندما تكون ساطات المفاوض 
أضيق من أن يقر المعاهدة أو عندما يجس بأنه فى حاجة إلى مراجعة حكومته . 
كذلك قد يوقع المفاوض توقيعا يطلق عليه الفقه الغرلى »٦٤۲٠ء‏ 4ة ومعناه 
أن توقيع المفاوض يعلق ف أثره على الرجوع إلى حكومته لاقراره أو رفضه . 


ويحق للامام ف الحالين أن يتصفح ماوقع عليه وزيره س أما وزير التنفيذ 
فلأن اختصاصاته تنفيذية وليس له سلطة التديبر فهو إنما ينفذ ماأمره الامام به 
وبمضى ماحكم به الئليفة » وأما وزير التفويض فقد سبق أن قلت إن للامام أن 
یراجع تصرفاته لیقر منہا مایراه ويعدل او یرفض مایکون فی تقدیره قد جانب 
الصواب . وأفضل صورة معاصرة لوزير التفويض فى هذا المقام هو وزير 

والنظرية الاسلامية ‏ فى شأن الاحتصاص بابرام المعاهدات على النحو 
٠‏ الذى أوضحته ‏ لاتختلف عن المفاهم العادية التى تجعل للدولة حق ابرام 
المعاهدة وتترك لدستور الدولة » أو نظامها الأساسى » تحديد الجهاز الذى يمثلها 
فى ابرام المعاهدة . فاذا ل يتضمن النظام الأساسى للدولة قاعدة فان القانون 
الدول يعتبر أن رئيس الدولة هو الذى يملك تفيل الدولة . وينص وفاق فيينا 
على أن رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الحارجية يلون دولتہم فى كل 
القصرفات اللناصة بابرام المعاهدة ووزيرالخارجيةبہذاالنص. یعتڊر وزير 
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تفويض ذا سلطات واسعة . أما رؤساء بعثات الحضرتين والندوبون 
المعتمدون لدى المؤتمرات الدولية فلهم حق تمشيل دوم فى نطاق ماهم من 
اختصاص . وقد حدد الدستور الاسلامىی الجهاز الختص بتمثيل الدولة فى ابرام 
المعاهدات فى رئيس الدولة ‏ أو مثله ‏ ولكن رئيس الدولة _ اى الامام ‏ 
ليس مطلتق السلطة فى ذلك فهناك قيد يرد على تلك السلطة > ذلك هو 
الشورى » قال تعالى « فاعف عنم واستغفر طم وشاورهم فى الأمر » ( أل 
عمران / ۱۵۹ ) وقال عز من قائل « وأمرهم شوری بینہم وما رزقناهم 
ينفقون » ( الشورى / ۲۸ ) . فأمر بالشوری حتی ولو ارتکب اهلها 
مايستدعى العفو والمخفرة . 
لقد نزل قوله تعالى ١‏ وامرهم شورى بينہم » فى مكة اى قبل قيام الدولة 
الاسلامية ‏ فدلت بذلك على أن الشورى ف الاسلام ليست مبدأً قاصرا على 
الدولة وشئون الحكم فيا وإنغا هى مة عامة للجماعة إلاسلامية نمكن لافراز 
أشكال معينة من النظم وأوضاع متميزة فى الحياة البشرية »> وعلى هذا يقوم 
النظام إلاسلامى وتتحقت المبادىء إلاسلامية الكلية خير تحقيق . ' 
فلما نرل قوله عز وجل « وشاورهم ف الأمر » أقر الاسلام مبداً الشورى 
فی نظام الحکم وجعله رکیزة من رکائزه حتی ولو کان الرسول مز هو الذى 
يتولاه . وهذه الناحية من الشورى هى ای تستہمنی هنا . بيد أن الاسلام 
وإن جعل من الشورى مبداً من مبادئه الاسانة ل انه ترك للأمة أن تحدد 
شكل الشورى والرسالة التى تتحقق بها لأن هذه الأمور قابلة اللتحوير 
والتطوير وفق أوضاع E‏ حياما . وتبدو أهمية الشورى كأساس 
کک الاسلامی ‏ تى أن البعض يطلق على نظام الحكم فى 
إلاسلام حكومة الشورى _ ف أن a‏ تائج للشورى 
بدت فى ظاهرها صورة خحطيرة كادت تمدد وحدة الصف الاسلامى . وتخلص 
ملابسات نزول الأية الكرعة ف أن الرسول قرر ف غزوة بدر أن يبقى فى المدينة 
حتى إذا جاءت قريش إلى أزقتها وطرقاع»ا انتصف المسلمون مهم . وقد رأى 
ذلك الرأى شيوخ المدينة » ولكن شبابما » وخصوصا الذين لم يحضروا بدرا 
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رأوا غره ونوا الکارة فترل عند رأیہم » وإن کان رأیه غره » لانه پسیر على 
نظام الشوری ویر الأمة عليه » ویبتدیء وهو یفرض اطا ف 
ولايفرض الصواب دائما » وأن الفرق بين الحا م المستبد » والحاكم الحر الذى 
يفرض الأمر شورى » هو أن النبى ملل فى تدبير شئون السياسة » وفى 
تنظم الأمور الخاضعةللمبادىءالمقررة الابسةغيرالنازلة بوحسی من‌السماء کان 
يعمل الاستشارة دائما لا على آنا تبرع يتبرع به » بل على نما واجب عايه 
بصفته حاکا ۰ وقد روی عنه م أنه قال ( ماخاب من استخار » رلا ندم 
من استشار ) .. وأن الشورى فوق أنا تعريف للصواب ف تربية الأمة على 
الادراك الصحيح ف عامة الأمر » وهى التى تتفق مع النظام الحر,السلم .. ولا 
جاء بعد وفاته عليه السلام الراشدون من أصحابه اقاموا دعام 
الشورى ٠.‏ ( نقلا عن محمد ابو زهرة ‏ المع إلإسلامى فى ظل 
الاسلام س بیروت ›» ۱۹۷۰ »› ص ۱٥١‏ ہہ ۱١۷‏ ) . 


راذن فاخليفة مقیذ ف اعماله كلها بالشورى من حيث هى أساس الحكم 
ولكن طريقة نمارسة ذه الشورى متروكة لظروفها وأحوال الأمة إلاسلامية 
وأوضاعها . والنظرية الاسلامية لاتختلف فی هذا الخصوص ‏ من حيث 
الفكرة العامة عن النظرية المعاصرة . وقد نال غ ووت اجراء الشورى 
هو سابق أم لاحق على ابرام المعاهدة . والرأى عندى أنه لاهم إذا سبقت 
الشورى برام المعاهدة أم اقتا ولکن الذى يهم هو أن 7 تسبق الشورى جعل 
المعاهدة نصاملزما للدولة الاسلامية » وأن تكون النصوص اللزمة هى التى 
جرت الشوری بشأنما . لأن ٍ مهمة الشورى ی تقلیب اوجه الرأی واختيار 
اتجاه من الاتجاهات المعروضة » فاذا انتهى الأمر إلى هذا الحد انتهى وقت 
الشورى وجاء دور التنفيذ لقوله تعالى ١‏ فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المت وكلين ٠‏ ( ال عمران / ٠١۹‏ ) . وعلى هدى من هذه الحقيقة لا أرى 
غضاضة ‏ من وجهة النظر الاسلامية مع بعض التحفظ ‏ على حكم 
الدستور المصرى الذى يصنف المعاهدات فى فتين : 
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| س فة اكتفى فیا بابرام رئيس الجمهررية » وهى تضم كافة المعاهدات 
عدا الاستلتاء الذى ورد على سبيل الحصر فى الفعة الثانية وليس 
التشريعى دور فى اضفاء الصفة الملرمة دوليا على تلك المعاهدات لأن 
مايتطابه الدستور هو أن يبلغها رئيس الجمهر YY‏ 
يناسب من پان من حيٹ أن هذه الف دون حط ورة الفعة الأخرى . 

۲ م فة يتطلب فما الدستور مواففة مجلس الشعب إلى جانب ابرامها من 
قبل رئيس الجمهررية » وهى معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة 
وجميع المعاهدات التى يترتب عايما تعديل اراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق 
السبادة » أو التى تحمل خزانة الدولة شيعا من النفقات غير الواردة فى الميزانية . 
ولعل الملاحظة الجوهرية التى يبب ألا تغيب عن البال عند تطبيتق هذا النص 
الدستوری هر مراعاق ن تکوں الشرری » هی التی لبر ی عادةئی رماننا ها 
بالنسبة للفعة الأولى من اا مع وزارة الخارجية أو غيرها من أجهرة 
الدرلة المخصصة . إن الكلام عمن له حق ابرام المعاهدات فى النظرية 
لاسلامية خجرنا س كا خبرنا الكلام فى النظرية المعاصرة س إلى بحث فروض 
اخرى غير الدرلة . فالفقهاء الحدثرن يتكلمون عن حكومة المنفى وحكومة 
الشوار ومدى مالم من أهلية ف ابرام المعاهدات . 

ان النظرية الاسلامية التقليديةلاتعرف افكارامشل مدرك حكومة المنفى أو 
وة رر لان هل لار ات م ا لى فلسفة لفتلف عن فلسفة النظرية 
الاسلامية فھی تفترض أن هناك وحدات سياسية تتمتع بالاستقلال والسيادة 
والمساراة رأن امرها حق تقرير المصير فى حين أن النظرية 
الاسلامية التقليدية تقر لى وحدة الدرلة الاسلامية وعلاقة الحرب أو العهد 
والصلح مع دار بين الكتاب . ولذا قان تصور ر النظرية الاسلامية 
للوحدات السياسية المقاربة للدولة يختلف عن تصور الرظ رية المعاصرة لتلك 
الوحدات ومع ذلك فان مايحكم أمل الردة وأهل البغى واحاربين من احكام 
عامة يمکر. ن أن يصلح أساسا لاستنباط الاحكام الناصة شكومة المنفى وحكومة 
اورة . 
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يسمى الفتهاء المسلمون قتال أهل الردة وأهل البغى والحاربين خزرب 
المصالح . 

ان استعراض الحالات الغلاث السالفة يوضح أن الحالة الثالثة حارجة عن 
نطاق هذه الدراسة وتنفرد الحالتان الأوليتان وهما أهل الردة وأهل البغى . 
والذى يمنا فى هاتين الحالتين هو فرض خروج هؤلاء على الأمة إلاسلامية 
وامتناعها عليه . وفى هذا الفرض تصبح كل من هاتين الفعتين تنظيما سياسيا له 
ذاتيته ولذا فانه يلك من الأهاية مايدحل فى نطاق نشاطه الدولى ولرئيس كل 
فئة عندئذ أهلية ابرام المعاهدات فى نطاق هذا النشاط ‏ حتى يمكن التفاهم مع 
هذه الفقة وتدظم العلاقة معها سواء بالعردة إلى بيضة المسلمين أم بغير ذلك من 
الأوضاع التى تنفرر على أساس السياسة الدولية إلاسلامية حيالما . وهكذا 
تضاف هذه الوحدات إلى الدول فى جال الكلام عمن له اهلية ابرام المعاهدآات 
فى النظرية إلاسلامية . وهذه النتيجة قد لايتفق معى فيما كثير من الكتاب . 

رللشورى التى تجرى بالدسبة للفة الفانية من المحاهدات ‏ أى التى تاج 
لموافقة أعضاء الجلس التشریعی _ جب أن تجرى مع من تتوافر فيم شروط من 

هو المقصود فى الشورى . وقد ضرب الرسول م العل الأعلى فى احترام 
الشوری › وکان البعض یسمی ابا بکر « وزیر البی محمد » . وکان عمر اول 
من نظم الشورى فكان له شوران الشورى الخاصة النى تضم كبار الصحابة 
من أمثال عل بن أبى طالب وعثان بن عفان »> والشورى العامة وهى التى 
بحتاج فیا إل تقريړ'مبداً أو يكوت الأمر فبها خطيرا ومن هذا النوع تقسيم 
الأراضى الفتوحة بين الفاتحين (٠.‏ راجع محمد أبو زهرة ‏ الجتمع الانسانى › 
المرجع السابق » ١١١ » ٠١١‏ ) , 
۲ -. 

واهل الشورى - أو اهل الحل والعقدهم الذين سباحم الماوردى بأهل 
الاختيار > وتعتبرفم شروط. ثلاثة : أحدها العدالة الجامعة الشروطها › 


والعدالة ‏ وهى عدم اليل مع الموى والكيل للجميع بكيل واحد س ذاتِ 
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شعبتين ابتداء الشعبة الأرلى . هى العدالة النفسية بأن يحب الأنسان لأخيه 
مايحبه لنفسه » والثانية هى العدالة التى تنظمها الدولة فلا يفرض احاتم على 
الناس إلا مايفرضه على نفسه واسرته أولا . وتندرج تحت هذه الشعبة الثانية 
أقسام ثلاثة هى العدالة القانونية والعدالة الاجتاعية والعدالة الدولية » والشرط 
الجوهرى كى يكون الفرد عادلا هو ألا يكون عليه مأخذ من أية ناحية . 
والثانى العلم الذى يتوصل به إلى معرفة جوانب الصواب ونواحى السلامة . 
والثالث الرأى والحكمة المؤديان إلى حسن الاحتيار وتديير المصال . 
( المارردى ‏ المرجع السايق » ص ٦‏ ) . 


كذلك يجوز للقائد فى الميدان أن يشل الأمة ‏ أو السولة - فى ابرام 
امعاهدات الخاصة بالحرب . ولتأكيد ذلك أذكر مثلا عهد خالد بن الرليد إلى 
مجاعة بن سرارة واخرين من الربوة وفيه يؤمنهم ويقاضيمم على الصفراء 
والبيضاء ونصف السبى واللقة والكراع وحائط من كل قرية ومزرعة على أن 
يسلموا . صحيح أن هذا عهد من خالد وليس معاهدة ها طرف اخر ولكن 
اختصلص خالد باصدار هذا العهد يعنى ‏ من باب اولى _ أن القائد يملك 
أن يجعل هذا العهد فى معاهدة فلا يكون التراما بارادة منفردة وإنما يصبح 
الالترام ثنائيا . وحالدف. ذلك ف حكم وزير التفويض وله اختصاصه . 

ومن التطبيقات المبكرة لفكرة الترام الامام بالشورى فى ابرام المعاهدات 
اشهاد أول الأمر على المعاهدات مع توقيع الامام على المعاهدة . ذلك أن 
الاشهاد هو البديل ‏ فى النظم البدائية التى لاتعرف التنظم الادارى 
کالدواوین » والدستورى كانجلس التشريعى س لما نتصوره اليوم فى الاجهزة 
الحكومية المنخصصة والجالس التشريعية المنتخبة . وقد استن الرسول عة سنة 
الاشهاد هذه كى يضرب الل خلفائه من بعده وللأمة على عدم الاستبداد 
بعقد المعاهدات دون اشراك أهل الحل والعقد من المتخصصين وذوى العقول . 
ولذا نجد أن كافة المعاهدات التى أبرمها الرسول ‏ وأيرمها الخلفاء الراشدون 
من بعده ‏ تحوي فى أخرها اسماء الرجال الذين شهدوها . ويشهدون عايما 
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بتوقيعهم أو خاتقهم . ١‏ ومن المعقول ألا يكون هناك حد معين للشهود بل 
ذلك يلف باختلاف الأحوال » > قفى العهد الذى كتبه الرسول عليه السنلام 
للحارث بن كعب وأهل ملته من النصارى كان الشهود عليه واحدا وثلاين 
شاهدا منہم ابو بكر وعمر وعټان وعلى وأبو ذر والزبير بن العوام وزيد بن 
ثابت وعمار بن‌یاسر و حسان بن ثابت و جعفر بن أ طالب رضی الله عنم اأ 
كتاب النبى عليه السلام لوفد نمالة من عمان فقد كان عليه شاهدان فقي ها 
سعد بن عبادة ومحمد بن سلمة وف المعاهدة التى عقدها الرسول لأهل نجران 
من النصاری کان الشهود مسة هم ابو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو 
ای رھ واا یں اس ان ادر ی ی . وعندما جدد 
أبو بكر رضى الله عنه لنصارى نجران عهدهم شهد عليه اربعة : الستورد بن 
عمرو وراشد. بن حذيفة وعمرو مول هى بكر الصديق والمغير بن شعبة » . 

( نقلا من كتاب « الفقه إلاسلامى . نظام إلاشلام فى العلاقات الدولية٠٠‏ 
مؤلفيه محمد مصطفى شحاته وآحمد الحضرى وأو الحمد أحمد موسي وعيد الله 
محمد عبد النبى وحسن الشاذل والطيب خضرى » القاهرة » سنة ٠۹۷۲‏ ص 
۱ . | ۰ 

والشهود على العاهدات لايقتصرون على الجانب إلاسلامى بل يجوز أن 
یکونوا من سار أطراف المعاهدة . والطريف ان الاشهاد على المعاهدة أجراء 
ظل معمولا به إل وقت غير يعيد بل إن له بقبة فى حالات معاصرة وإن ,قلت . 
ومن الأمثلة الحديثة لمعاهدات تحمل توقيع الشهود عليما اسوق اتفاقية 
الانسحاب الثانى التى a‏ نایر سنة ۱۹۷٤‏ فقد 
وقع عليما انزيو سيلاسفو قائد قوات الطوارىء الدولية كشاهدءومشارطة 
2 الخاصة بقضية طابا فقد وقع علا المندوب الأمريكى شاهدا . 

ا ا أن الدول هى التى ها اساسا حت ايرام المعاهدات 
وان رس ادرا ى ارم المعاهدات باسم الدولة ويمكن أن يساعده ف 
ذلك وزراء التفويض أو وزراء التنفيذ مثل وزير .الخارجية ‏ وممثلنو 
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الحضرتين »> والنظرية الاسلامية ‏ فى هذه الحدود ‏ لاتغاير النظرية 
العاضرة . ولكن النظرية إلاسلامية تتميز عن النظرية العاصرة فى أا 
تنطلب الشورى_ كشر ط جوهرى يعتبر من النظام العام لامضاء ا لمعاهدة-أى 
لابرامها فى صورتبا النہائية الملرمة القابلة للفاذ » واستخدم لفطة « امضاء ۲ فى 
هذه الدراسة فى معنى انفاذ المعاهدة وليس فى معنى توقيعها لان هذا هو اللفظ 
الغالب على لغة الفقهاء المسلمين وأبقى تعبير « التوقيع » ليعنى مهر الوثيقة باسم 

أو خاتم من يوقع عليما كدليل على اقرارها . 

وإذن فلو أن رئيس الدولة إلاسلامية عقد وحده اجتةاعا مغلقا مع نمثل 
الدولة الاحرى وانتهى هذا الاجا ع بامضاء معاهدة ما فان هذه المعاهدة تعتير 
معيبة لان اجراءات ابرامها تفتقر إلى اجراء جوهرى هو الشورى . وهذا 
يدعونا إل السؤال عن حكم المعاهدة لو أن رئيس الدولة أبرمها دون أن يحترم 

اجراء الشورى هذا ؟ ذلك مااجيب عليه فى موضع تال من هذه الدراسة . 

شروط ابرام المعاهدة : 

۷ االخروط الشكاية : 

تمر المعاهدة عادة بعدة مراحل قبل أن یتم انفاذها وهی : 

( أ) المناوضة » وهى مرحلة الباحثات الفهيدية حول موضوع المعاهدة 
ر لوطه ودارا عتا لا وان 
الطرفان إلى أن يصلا إلى نصوص مقبولة لديما . 

(ب) تحرير المعاهدة » حيث أن. شرط الكتابة اصح شرطا تقليديا تواتر عليه 
العرف الدولى توخيا لمريد من الدقة فى اثبات ماجرى عليه اتفاق 
الطرفين . والمعاهدة ‏ کا قدمت ‏ هى التشريع الدولى ولذا فانم 
لاتكون الا مكئوبة . أما الوفاقات الشفرية فليست معاهدأت بالمعنى 
الدقيق للتعبير . 

(ج) التوقيع > وهو تسجيل واثبات واشهاد على ماتم الاتفاق عليه . 

( د ) التصديق على المعاهدة » وذلك إذا كان توقيع المفاوض غير كاف 
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لاضقاء المشروعية والنفاذ على المعاهدة لأن المعاهدة التى تحتاج إل 
تصدیق لاتعتبر ملزمة الا إذا اجى التصديق علا . وقد يتم اجراء 
التصديق معاصرا للتوقيع: کا قد يتأخر عن التوقيع › وهذه هی 
الصورة الغالبة بل قد يجرى التصديق دون أن يسبقه توقيع شأن الحال 
ف و فاقات منتظم العمل الدو ل . وقد ز اد انتشار النظم الديتقراطية من‌التر كيز 
على أهمية التصديتق الذى يجب أن تمدحه الاجهزة الداخلية فى الدولة 
ودعى إلى تأكيد هذا التركيز الصفة التقديرية للقصديق حيث أن 
اجراءه متروك لتقدير السلطات الحلية بغض النظر عن مدى 
الاخحتصاصات التى كانت نمخولة للمفوض 

تبادل أو ايداع التصديقات . ويجرى تبادل التصديقات عندما تكرن 
امعاهدة ثنائية بأن يسلم كل من الطرفين إلى الأخر وثيقة تصديقه » أما 


إيداع التصديقات فيجرى اذا كانت المعاهدة جماعية بأن تودع كل 


دولة طرف وثيقة تصديقها لدى امانة الايداع وتقوم شل الامانة ت 
كلما تسلمت وثبقة تصديق ‏ بعقديم اقرار رسمى بذلك أو عمل 
محضر رسمى بالايداع وتسلمه للجهة العنية وتخطر فى الوقت ذاته باقى 
الدول الأطراف بواقعة الايداع . 


ولنا أن نتساءل الان هل تقر النظرية إلاسلامية ‏ أو هل جرى العمل 
إلإاسلامي ‏ على اتباع الاجراءات الشكلية السالفة الذكر فى ابرام 
العاهدات ؟ للاجابة عل هذا ساز 8 ی أن آناقش الاجراءات واخدا بعد 
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(أ) المغاوضة ‏ أو المراوضة كا يسميما السلمون عادة » ونی حديث 
طلحة : فتراوضنا .حى اصطرف منى . ی بجاذبتا فى البيع والشراء . وهو 
مايجرى بين التبايعين من الريادة والنقصان . کان کل واحد منہما یروض 
صاحبه رياضة الدابة . وييدر أن العمل إلاسلامى قد جرى على هذا الاجراء 
مدذ فجر إلاسلام والمغل المبكر لهذا العمل هى معاهدة الحديبية التى استطالت 
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المغارضة التى سبقتإبرامها بين ا لمسلمين و قريش. فقد خرجالرسولومعهنفرمن 
المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من العرب o‏ بلغ أمرهم 
قريشا تشككت ف نواياهم وظنت أن المسلمين يعدون لنراها فأرسلت للرسول 
بدیل بنى ررقاء فى رجال من خزاعة للتعرف على قوته وصرفه عن دخول مكة 
فاقتنعوا بأنه جاءزائرا للبیت ومعظما لرماته . ولکن رسل قریش فشلت ف أن 
تقنع قريشا بأن تخلى بين الرسول واصحابه وبين البيت العتيتى . وكذلك فشل 
من بعدهم رسول اخر هوا حليس سيد الأحابيش ورسول ثالث هو عروة نن 
مسعود النقفى . فلما. طالت الحادثات هكذا انتبى النبى يلل إلى ارسال ع. ن 
بن عفان کی يبلغ عنه أشراف قریش ماجاء له . وقد جحت وفادة عثان فى 
اقناع قریش ان المسلمين جاءرا حاجين معظمين البيت ولکن جاهایتہم 
وعنجهيتمم أبت علبهم أن يتركوا المسلمين يدخلون مكة. حتى لايتحدث 
العرب بأن قريشا هزمت أمام المسلمين ٠‏ واتصل الحديث وعادت المفاورضات 

بين الفريقين مرة ة أخرى وأوفدت قريش سهيلا بن عمرو لمصالية محمد على أن 
یکون فى الصلح أن ير جع عن قریش عامه هذا وجرت مادثات طريلة کادت أن 
تنقطع فى بعض لاان لرا رص اين عل مامه بنجاح ثم انتہت 
معاهدة الا 

كذلك من الأمثلة الميكرة للمفاوضات ف العهد الذهبى لإاسلام 
إلغارضات اتى جرت بين عمرو بن العاص وبين المقوقس خلال الفتح العربى 
مصر . واتى تمت مرحاتما الأخيرة بين المقوقس وبين عمارة بن الصامت 
رسول العرب وانتهت بقبول المقوقس وأصحابه لشروط الصاح . 

( ب ) تحرير المعاهدة . والملاحظ أن المعاهدات كانت ختصرة العبارة فى 
بدء الاسلام وهذا أمر طبیعی لان وصرع المعاهدة كان محدودا فهو قد يكون 
٠‏ مصالىة على جزية او عهد بالذمة أو مهادنة أو ما ل rS‏ 
حدودة حددة ون ا م ت ااج إل صبياغة مطولة أو نصوص مفصاة 
وکانت تبداً عادة بالبسملة . واقول عادة لأن بعض العاهدات س مثل معاهدة 
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الحديبية ‏ بأت بعبارة « باسك اللهم » وبعضها لم تتضمن هذه العبارة أو 
غیرها فی دیباجتا . 

بيد أن هذا الايجاز فى العبارة لم يژد إلى غموض ف اللفظ بل على العكس 
كانت المعاهدات واضحة النص مغددة اللفظ والاهداف قطعا للتنازع فى 
المستقبل وطواعية للامر الكري ٠‏ يأيما الذين امنوا إذا تدايتعم بدين إلى أجل 
مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یب کاتب ان یکتب کا 
علمه الله فليكتب ولملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولاييخس منه شيا ١‏ 
( سورة البقرة / ۲۸۲ ) . 

لقد دلت الاية الكرية على أن الكتابة مبداً من مبادىء المعاملات فى النظرية 
الاسلامية رأن هذه الكتابة يجب أن تكون واضحة حتى تقطع ‏ قدر 
الامكان . دابر اى خحلاف حول حقيقة العلاقة بين الطرفين إذا ماثار نزاع 
بشأن حقوق والترامات الطرفين.وإذا كانت الأية الكرية قد نزلت فى صوص 
العقود الا أنه يستفاد من مفهوم اشارة النص أن «ذلكأقسط ' عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى الا ترتابوا » ر البقرة / ۲۸۲ ) . ان الكتابة مبداً عام من 
مبادىء الاثبات سحيث تكون العلاقة بين الطرفين منطرية على حقوق 
والترامات . فكما أن العقد يقم حقوقا وينشىء الترامات فان تشريع المعاهدة 
كذلك يقم حقوقا وينشىء الترامات والامر فى ال حالين يفرض على الكاتب أن 
يتب )ا علمه الله . ولا كانت الحقوق والالترامات مببادلة يين الطرفين 
كتشريع فان الطرفين ما مما حق املاء نص المعاهدة . [ 

وياتزم الطرفان. فى تعرير .العاهدة براعاة الدقة والا يخس أده حق. 
الطرف الأخر « ولملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولاییخس منه شيعا » . 

وقد بلغ من اهتام الدولة إلاسلامية بتحرير المعاهدة انبا انشأت لذلك 
وظيفة کان صاحما ذا قدر كبير هى كاتب الرسائل . وقد دعاها إلى ابتداع 
هذه الوظيفة اتساع شعرن الدولة الاسلامية وتعقد الموضوعات التى تبرم 
المعاهدات فى حصوصها . والحق أن كاتب الرسائل هذا أو الوزير الاول 
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بتعبير العصر ‏ كان هو الأمين على امور الدولة وشئونها وهو الذى يحرر 
الرسائل السياسية الداخلية والخارجية وهو الذى ينشر بين الناس المراسم 
والقرارات والبلاغات والتراتيب الادارية > وهو أيضا الذى يخم الوثائق 
والصكوك جخاتم الخليفة . وازداد اهتام الخلفاء بالكتاب فى العصر العباسى فقد 
كان الكتاب تراجمة الخلفاء العباسيين )ا كانوا من قبل تراجمة اللملوك فى عصر 
الأكاسرة « كانت ملوك فارس تسمى كتاب الرسائل تراجمة الملوك . وكانوا 
يقولون هم : لاتحسلئكم الرغبة فى تخفيف الكلام والايجاز فيه على حذف معانيه 
وترك ترتيبه وتوهين حكمه » . ( نقلا عن صبحى الصالم المرجع السابق » 
ص ۲۰١‏ ) . : 

وجدير بالذكر أن علائق المسلمين السياسية مع الروم والفرس ل تبداً الا 
بعد الحديبية اى بعد انقضاء ست سنوات منذ المجرة . وليس معنى هذا أن 
التوقيع على المعاهدة _ فى النظرية الاسلامية ‏ لايكون الا للخليفة فقد سبق 
أن أوضحت أن ماللخليفة من اختصاص يكن أن يفوض فيه نائبه أو وزيره 
ولذا قلت إن وزير التفويض له حق التوقيع الكامل على المعاهدة إذا كان قد 
نوض فى ذلك » أما وزير التتفيذ فليس له إلا أن يوقع بالعروف الأول 
فحسب . وكثيرا ماتحمل الوثيقة اسم كاتبما ولابد أنها تحمل توقيعه أو خاقه 
كذلك أا تحمل توقيع أو خانم من يكون شاهدا عليما » إذا اتجهت النية إلى 
الاشهاد . 

( د ) التصديق على المعاهدة » وهو اجراء لاتعرفه النظرية الاسلامية 
مغهرمه المعاصر ولكن يقاباه امران : الأول هو حت رئيس الدولة فى النظر 
فيما أجراه من فوضه لاقراره أو رفضه » والثانى ‏ هى الشورى . 

ومن ثم قان مايوقع حليه المفاوض لايعتبر نايا ملزما الا بعد أن يصدق عليه 
رئيس الدولة »)ا أن مايفعله رئيس الدولة لايعتبر صحيحا شرعا الا إذا تم بناء 
على الشورى مع ذوى الأمر فى الدولة . ' 


A“ 


ويكن على هدى نما سلف أن اقول إن المعاهدة ف النظرية إلاسلامية تحتاج 
فى كافة الفروض س اى سواء ابرمها الامام أم مفوضه ‏ إلى نوع من 
التصديق . وكل ماهناك أن هذا التصديق قد یون باجراء انفرادى ‏ هو 
الشورى ‏ إذا كان رئيس الدولة هو الذى وقع على المعاهدة . وقد يكون 
باجراء مزدوج ‏ هو الشورى واقرار رئيس الدولة ‏ إذا كان من وقع على 
العاهدة هو مفوض رئيس الدولة ‏ ومن السوابق التى يطيب لى أن اسوقها فى 
هذا المقام تبيانا لحاجة المعاهدة إلى المصادقة _ عن طريق الشورى س إذا كان 
رئيس الدولة هو الذى ابرمها ‏ سابقة الوفاق الذى تم بين رسول الله م 
وبين غطفان أثناء غزوة الخندق والمسلمون ف فرع من الأحزاب ونكث يهود 
المدينة للعهد . ذلك أن الرسول بعث إلى غطفان يعدها ثلث نمار المدينة ان هى 
ارتحلت ولکن هذا ال وعد م إذ اعترضه سعد بن معاذ وسادة المدينة من 
الأوس والخزرج ومن أصحاب مشورة رسول الله. والقصةأنالرسولأقام _ فى 
غزوة الخندق ‏ وأقام اشر كون على الخندق قریبا من شهر ولم یکن بينم فى 
حرب إلا الرمايا بالل والحصار . فلما اشتد على التاس البلاء » بعث الرسول 
إلى عبينة بن حصن والى الحارث بن عوف ‏ وها قائدا غطفان _ فأعطاهما 
ثلث نمار المدينة على أن يرحلا يمن معهما عنه وعن أصحابه . فجرى بينه 
وبينہما الصلح حتى كتبوا الكتاب . فلما استشار قال له سعد بن معاذ : 
يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالل وعبادة الأوثان » وهم 
لا يطمعون أن يأكلوا منا نمرة الا قرى أو بيعا . أفحين .اكرمنا الله بلاسلام 
واعز بك وبه نعطيمم أموالنا ؟ والله لانعطيہم إلا السيف حتى يحكم لله بيننا 
وبیہم . قال رسول الله : فأنت وذلك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا 
مافیا من الکتاب( محمد مید اللہ الوثائق ب المرجع السابق »ص ٥٦_٠١‏ 

كذلك مما يذكر هنا كتاب خالد إلى أهى بكر عن قوم نجاعة بن شرارة 
يفيده بأن صلح امامة على ماو جد من الصفراء والبيضاء على ثلث الكراع وربع 
السيى . وجواب أهى بكر يأمره بأن يع للقوم ماصالحهم عليه ولايغدر بهم . 

( مید الله س المرجع السابق ء ص ۲۹۹ ۲۹۷ ) . 


SAY 


صحیح نی ضربت هنا مثلا بمعاهدة لم تكن قد وقعت عايما الأشهاد 
ولا عزية الصلح بعد » ولكنها كانت على كل حال فى مرحلة التفاوض 
والمراوضة وقد عرض الرسول قبوله للتنازل عن ثلث بلح المدينة لغطفان ‏ 
وفى هذه المرحلة جرت الشوزى فرفض اقتراح الرسول من قبل اهل الشورى 
السلمين زل الرسنول على رأى الجماعة واستقال ماعرض . وهناك رأى 
بعترض عل الل الذى ضربه بأنه ليس دقيقا لأننا لسنا.أمام معاهدة ( جعفر 
عبد السلام س قواعاد العلاقات الدولية فى القانون الدولى وفى الشريعة 
إلاسلامية » القاهرة » ۱٤۰۱‏ هھ › ۱۹۸۱ م » ص ۳۸۹ ) ولكئنى أسلفت 
بأن عهود الرسرل تعد دائما ‏ وبغض النظر عن شكلها كتابة كانت أم 
شفاهة ‏ هى من قبيل الغوذج لأنما تعبير عن إرادة شارعة عايا هى صانعة 
الشريعة الاسلامية . ناهياك بأن الاتفاق سجل فى وثيقة . وقد سبق أن 
ذکرت أن الشورى ليس ها وقت محدد سوى انها يجب أن تع قبل امضاء 
المعاهدة . ولعل هذه السمة من مات الشورى ‏ أى زمن اجرائيا ‏ تمثل 
ارقا بين التصسديق فى مفهومه العصرى وبين الشورى كاجراء من اجراءات 
التصسدين فى النظرية الاسلامية . وهذا قلت فى بدء كلامى إن النظرية 
إلاسلامية لاتعنى التصديتق العصرى يعناه الدقيق . وف معنى “التصديق أذكر 
قول الشافعى ٠‏ إذا. واد ع الامام قوما مدة أو اح الجرية من قوم فكان الذى 
عقد الموادعة وال جزية عليبم رجلا أو رجالا منبم م تلزمهم حتى نعلم أن من 
بقی مہہ قد أقر بذلك ورضيه » . ( الشافعى ‏ الام ( کتاب الشعب ) » 
القادرة » ج ٤‏ » ص ٠١۷‏ ) . أى أن الشافعى لم يكف بتوقيع الموادع بل 
تطلب أيضا تصديق القوم الموادعين أو دافعى الجرية . 

رالتصديق' على الرأى الغالب فى الفقه المعاصر يعتبر اجراء تقديريا معنى أن 
للدولة حرية تقدير اجرائه أو رقضه » فهل هو كذلاك ف النظرية إلاسلامية ؟... 
ارى أن العصديق ليس ساطة تقديرية للدولة فى النظرية الاسلامية بل إن|الدولة 
إلاسلامية عليما أن تقوم بالتصليق مالم يقم لديا سبب جدى مقبول يمنعها من 
ذلك . 'وتفصیل الرأی عندی أن الشوری قد تسبق ار قد تل التوقیع فان هى 


EAA 


سبقت التوقيع فلا اشكال هتاك » لكا إذا تلت التوقيع كانت لازمة الا إذا 
منع منها مبرر شرعى وأستند ف قولى بالالرام إلى الأية الكرية ٠‏ يايما الذين 
منوا لم تقولون مالاتفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا. مالا تفعلون » (الصف 
/ ۲ » ۳ ) . إن التوقيع قول والتصديق فعل ولذا فان التصديق يجب أن يو كد 
النوقيع والا كان ممقوتا من قبل الله مالم سه مبررشرعلنى . 

بيد أننى افضل ‏ منعا للحرج ‏ أن تجرى الشورى قبل التوقيع على 
المعاهدة . لانه يوفر على الدولة ورئيسها الحرج فى بعض الفروض التى يتم فيبا 
الاتفاف بين رئيس الدولة ورئيس دولة احرى على امور م ياتى الجهاز الى 
يملك التصديق ‏ كالجهاز التشريعى مثلا _ فيرفض تلاك المعاهدة . ولدينا 
مثل حديث يبين قدر هذا الحرج . ذلك أن رئيس الولايات المعحدة الامريكية 
ورئيس بناما وقعا فى سبتمبر سنة ۱۹۷۷ معاهدة بشأن قناة بناما والمنطقة انى 
تمر بها » وكان ذلك تتويجا لمفاوضات استمرت للالة عشر عاما . بيد أن 
البر لمان الامريكى استقبل هذه المعاهدة بفتور وأوشك أن يرفض التصديق 
عليها . ولنا أن نتصزر مذى ماتصاب به هيبة الولايات المتحدة الامريكية 
ورئيسها فى الإحماعة الدولية لو أن البر لمان أصر على موقفه من هذه المعاهدة . 

وقد يكون التصور إلاسلامى للتصديق أقل حبكة ولكنه فى نظرى أجدى 
وقعا- نما يسير عليه العمل اليوم فهو أولا لا يعفى ول الامر من الشور 
بالسبة لاية فعة" من المعاهدات بل إنه' يعطلب اجراء الشورى فى كافة المعاهدات 
بلا استثناء وذلك على حلاف القاعدة الغالبة اليوم فى الدول ذات النظم 
الديقراطية حيث تنزل لرئيس الدولة عن فة من المعاهدات لايلتزم حياها بأخذ 
رأى الجلس التشريعى . ثم إنها' أكثر مرونة لاما لم ترسم للشورى شكليات 
بذاتما يكن أن يكون الالترام بها معطلا للاجراءات ومضيعا للمناسبات فطلاد 
على أن الشورى قاعدة المية امرة لابد أن يستشعر رئيس الدولة الاسلامية وهو 
یضبط سلو که على هدى منہا أن عين العلل القدير ترقبه فلا مناص أمامه من أن 
يصدق فى طلب النصيحة وأن .مخلص فى تحرى الاستشارة والا صدق فيه 
مايصدق فيمن يحكم بغير ما أنرل الله . 


۸۹ 


والرأى عندى أن هذه الشورى يكن أن تنصرف ايضا إلى الحزب المعارض 
للحكومة طواعية اللاية الكريمة « اعف عنهم واستغفر مم وشاورهم فى 
الامر ٠‏ » ولايكون العفو والاستغفار الا لن وقف موقف المعارضة وارتكب 
مايستأهل تلك التة ومع ذلك فقد جاء التتزيل الالمى امرا بمشاورة المعارضة 
التريہة التى تستحق العفو ويستحب ها الاستغفار . 

كذلك هناك فارق أخر بين الاتجاهين _ إلاسلامى والمعاصر ‏ ذلك أن 
حسن النية هو المعيار الذى يجب أن تتحراه الدولة الاسلامية إن هى نزعت إلى 
رفض التصديق » فى الحالات التى جوز ها أن ترفضه . 

صحيح أن التصديق المعاصر قد يبدو أكار اتساقا مع منطق مدرك التصديق 
لانه لايكون الا بعد التوقيع فى حينأنتصديق االمعاهدة ‏ حسب النظرية 
الاسلامية ‏ ومتمغلاف الشورى ' جوز أن يكون قبل أو بعد التوقيع على 
المعاهدةءالا أن هذه المرونة تسهم فى توطيد التعاون بين السلطتين التبفيذية 
والنشريعة م إن سبق الشورى على ايرام المعاهدة يمكن أن يضع المغاوض المسلم 
فى موضع الرؤية الواضحة أثناء مناقشتهللطرف' الأخر شأنه شأن من فوض 
بساطات كاملة لابرام المعاهدة فى حدود مايلقاه من تعليمات . 

( ه ) تبادل او ايداع التصديقات . ليس هذا الاجراء بغريب على النظرية 
إلاسلامية فقد امر الرسول عليه السلام أن تكتب نسختان من معاهدة الحديبية 
ران یکون بيد كل طرف نسخة منہا » وهذا أقرب مايكون إلى اجراء تبادل 
التصديقات المعاصرة لاسيما وأن الذى وقع على هذه المعاهدة من الجانب 
إلاسلامى هو رسول الله وزئيس دولة المدينة وقد شهد معه أعلام هذه الامة 
وأصحاب الرأى والشورى فما . فهى من الناحية إلأسلامية م تكن فتقر إلى 
الصديق قبل تبادل النسختين . 

اناع الات ا وهر ابرا كان اللهك اة و 

من الميسور أن نجد له صورة عملية ى التارج الاسلامى المبكر ‏ بل ولا فى 
التارجخ الدولى المبكر ‏ ولا أجد فيما ييرم اليوم حجة او استدلالا على أحكام 


۹۰ 


النظرية الاسلامية ولذا فان استيعده من دراسة تلك النظرية بل وأدخله فى 
احکام النظرية المعاصرة ولكنى لا أقول بتنافره مع المفهوم الاسلأمى . 
ولعانى اسعطيع أن اسوق مثلا يبين الطريق لنا فى فهم العقلية العربية ومدى 
تقبلها لاجراء ايداع التصديقات » تلك هى صحيفة قريش على مقاطعة بنى 
هاشم وبنى عبد المطلب _ رهط النبى ‏ فلا يتكلمون الهم ولا يبیعو نهم شیا 
ولايبتاعون منم . لقد ابرمت هذه الصحيفة بطون قريش الختلفة وقريش تمثل 
ببطونها نوعا من النظام إلاي لان المعاصر ( الكونفدرالى ) » ولذا فان هذه 
الصحيفة تعتبر مثلا معواضعا س ولكن له أهميته التارجخية والفقهية لا نسمیه 
بالمعاهدات الجماعية فى زماننا هذا . ولذا كان لابد من ايداع هذه الصحيفة 
۰ لتعدد اطرافها بحيٹ يصعب تبادها . وكانت طريقة الايداع هى تعليق هذه 
الصنحفة ف جرف الك تر داجيا . ( راجع محمد ميد الله 
الوثائتى السياسية لاعهد النبوى والخلافة الراشدة › روت ۱۹٦٩۹‏ › ص ۲٣‏ › 
۷ ) . إن هذا بين أن عقلية العرب فى عهد غير بعيد عنإلاسلام يل وف 
السنوات الأول للدعوة كانت ترى أن المعاهدة الجماعية إذا ماابرمت وجب 
ایداعها ومن ثم فان ايداع التصديقات . الذى يترك العمل المعاصر للدول 
حرية تحديد كيفية تحقيقه اجراء مارسه العرب ف يتم التى تجهزت لقبول 
الاسلام . ولذا أقول إنه اجراء تقبله النظرية الاسلامية وماکان هناك مانع من 
مباشرته فی عهد الرسول والئلافة الراشدة لو أن الظروف دعت اليه . 
ا3 قول هذا أن قريشا الكافرة هى ال لتى قامت بايداع الصحيفة لأن 
الايداع لیس حکما من أحکام الدين أو مبداً شرعيا ولكنه من شعون الدنيا 
التى يعتبر الناس اصحاب المحملحة اعلم بها من غيرهم والتى استمر العرب بعد 
اسلامهم على ماكانوا عليه فى جاهليتهم بالسبة لعظمها مثل تأبير النخل » وقد 
يستعار من الاجراء شكله لا فحواہ س عملا یا قاله الرسول مله فی اعقاد 
أحلاف ال جاهلية النيرة . 


اننا إذا ألقينا نظرة على ماقدمت من عرض ف شأن الشروط الشكلية لابرام 
امعاهدة نجد ان اجرائين من بين هذه الاجراءات يعتبران اجرائين رليسين أما 
الأول فهو الكتابة » وأما الثانى فهو التصديق . 

وقد اعتبرت الكتابة شرطا رئيسا لأن المعاهدة لاتكون معاهدة ‏ فيما 
ذهبت اليه س الا إذا كانت وثيقة مكتوبة فان أبرم الاتفاق شفاهة كان وفاقا 
دوليا وليس معاهدة » وتبعا فان مناقشته تخرج عن إطار هذا البحث . ولذا 
أسلفت القول بأن المعاهدة ‏ من حيث هى وثيقة مكتوبة تتضمن أحكاما 
شرعية _ تقوم بدور التفسير التشريعى لأحكام الشريعة الاسلامية فى العلاقات 
الدولية التى تحكمها النظرية الاسلامية . 

اما التصدیق فھو س کا ذکرت افا ا اساسی من مبادىء النظرية 
الاسلامية ولذا فان تغافله يعنى أن شرطا من الشروط الحرهرية لامضاء المعاهدة 
قد تخلف . ولذا فان من الطلى أن اناقش الان حكم اأعاها.ة التى يبرهها رئيس 
الدرلة دون أن يستشيرفى شأنها على الحو الذى ذكرته فيما سبق من دراسة » 
مع افتراض أنها لاتعضمن حكما يحالف حكم الله من حيث الموضوع . إن 
الحكم فى تقديرى هو اعتبار امعاهدة التى تيرم على هذا الحو معاهدة فاسدة 
والفاسد فى النظرية إالاسلامية أقرب مايكون لا نطلق عليه اليوم « قابل 
للابطال » » وإن کان لااثله تماما . 

ذلك أن « الفاسد من العقود والتصرفات ماكان مشروعا بأصله دون وصفه 
وبعبارة آخری هو مالم بحصل.خلل فی رکنه ولا ق عله ولکن حص لحلل 
أوصافه» ( أحمد ابه و الفتح کتاب المعامالات » چ القاهرة 71۲ ۰ 
ای و ا المعاهدة فى النظرية الاسلامية . 
اننى عندما اصف المعاهدة بالفساد لافتقارها إلى التصديق انما أتكلم عن مدى 
وجوبما على طرفيما والزامها هما . ومن ثم فائنى لا اتكلم عن صحة أو فساد 
ماتضمنته من أحکام وافکار . ولایناقض هذا الرأی ماسْبق أن ذکرته بشأن 
تكييف العاهدة على أنها دليل من أدلة الاجتهاد تقوم بدور التفسير التشريعى 


۹۲ 


وتعتمد على تعاهد الطرفين على إعطاء ماتضمنته المعاهدة من تفسير تشريعى 
قوة ملزمة فى علاقة الطرفين أحدهما بالأخر . ومن ثم فان الفساد إذ ينصب على 
ماهذا التفسير التشريعى من بوجوب لايتناول الحكم من حيث موضوعه 
وانما یتناوله من حیث الالترام به جبرا على ارادة الطرف الاخحر إذا مادحلت 
تلك العلاقة فى نطاق هذا القفسير . 

وحكم فساد الالترام أو القتصرف هو فسخه واعادة إالطرفين إلى ماكانا عليه 
قبل ابرام المعاهدة مادام ذلك مكنا فان تعذر ذلك كان للطرف الاأحر أن 
يطالب الطرف الذى أبرم .ا لمعاهدة الفاسدة بتعويضه عما ناله من ضرر وذلك 
مشروط طعا بأن يكون الطرف طالب التعويض حسن إلنية ... 
“ ان. ندم احضاع المعاهدة لاجراء الشورى هو نوع من اساءة الحا 
لاستخدام سلطاته لانه خروج عن القيود التى قيد' الله بها حقه فى نمارسة 
اخحتصاصاته . وقد اختلف الفقهاء الحدثون فى حككم التضزف الذى يصدر عن 
رئيس الدولة بالخالفة لاحكام 'دستور بلاده.. ويمكن أن اجمل هذا الحلاف فى 
نظريات ثأاثة : فهناك مدرسة المقطلبات الدستؤرية التى ترى أن المعاهدة التى 
تبرم دون احترام القيود الدستورية تعتير باطلة أو هى على الأقل قابلة للبطلان 
بناء على طلب الطرف صاحب الصلحة . إن هذه المدرسة تعتبر أن احترام 
القيود التى يضعها الدستور على سلطة ابرام المعاهدات شرط لابد منه لسلامة 
المعاهدة من حيث أن القانون الدول يترك للقانون الداحلى'تحديد نطاق السلطة 
المفيلية التى لوكلاء الدولةةء فان م تجاوزوا هذه. السلطة فقدوا صفتبم 
الفثيلية ‏ وهناك مدرسة رئيس الدولة ب أؤ السلطة 'التنفيذية ككل واعندها 
أن القيود الدستررية لا اثر ا عل ' ساأهة 'المعاهدة. التى يبزمها الجهاز 
التنفيذى . وهناكفريقيترسط بين المدرستين ويريذ أن يصل إلى حلول توفق 
بين النظرتين . وأنصار هذه الحاولات التى تقف فى منتصف الطريق يسعو 
إل كسر جمود نظرية المتطلبات الدستورية باحاطتما ببعض الضمانات . ا 
فقهاء هذا الاتجاه يأحذون بمعيار المظهرية اى انه إذا كان عدم اختصاص الجهاز 
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الذى أبرم الاتفاقية غير ظاهر وغير واضح بحيث لإ يكن من السهل على الطرف 
الاخر أن يكشفه » لا تبطل المعاهدة _ اى ان المعاهدة التى يبرمها جهاز غير 
ختص لاتكون ملزمة للدولة مع مراعاة أن تكون الخالفة صارخة أو كان يمكن 
التعرف علا بمجرد الاستفسار . ولذا تسأل الدولة إذا أكد وزير خارجيتا 
للطرف الأحر بأن المعاهدة تقابل المتطلبات الدستورية . 

وفى تقديرى أن النظرية الاسلامية يمكن أن . تقبل ' أيا من الحلول السالفة 
تحت فكرة أن المعاهدة تعتبر عند عدم توافر قيد الشورى _ معاهدة فاسدة . 
ولكنى أفضل النضرية المتوسطة من حيث أنها نظرية أكار قربا من فكرة 
العدالة » والعدالة الوسط أساس من أسس النظرية إلاسلامية بوصف أن الله 
بشريعته السمحة ‏ قد جعل من الأمة إلاسلامية أمة وسطا . م انی اعتبر 
المعاهدة فى الفرض المبحوث معاهدة فاسدة جريا على الحكم الشرع ی وهو أن 
الفاسد هو ماوافق اصله الحكم الشرعى دون وصفه . والأصل هو الركن 
والوصف هو الشرط . والأفضل فى الشريعة الاسلامية أن یکون القصرف 
E‏ بأصله أنه فقد شيعا ما 
يتحقق به . ومعنی کونه غير مشروع بوصفه أنه بعد انعقاده فقد شیغا ما 
لا یصیر .صحیحا إلا به . وکل تصرف لایکون مشروعا بأصله » لایکون 
مشروعا بوصفه وليس العكس لأن غير المنعقد لايكون صحيحا وقد يكون 
غير الصحيح من هذا كابيع الفاسد فانه منعقد وغير صحيح . والركن هو 
الصيغة _ اى الاججاب والقيرل والحل والأطراف کک 
الصيغة هى وحدها ركن العقد ٠‏ .الل في ال ركن يجعل التصرف باطلا . أ 
درط ق اء ايح هو علي لعا نة ارف الدرعی اال يه 
جعل التصرف فاسدا . فضلا عا لى أن حت من يدفع بنساد المعاهدة مشروط بأن 
یکون حسن النية الأمر الذى يتفق مع اشتراط ألا یکون عدم الاختصاص 
ظاهرا . 


وصيغة الفساد ف العقود لا نظير ها فى القوائين الوضعية لأنها جعلت 


A 


للعقود مراتب ثلانة . الصحة وھی تقابل الصحة فى الفقه الاسلامی عل 
اخحتلاف فى بعض التفاصيل » والبطلان الطلق وهو ذاته البطلان فى للفقه 
إلاسلامى . ۰ 


والبطلان السبى ‏ وهر ى ا هرن ل المد لوو ون 
بعضها من قبيلى العقد غير اللازم فى الفقه الاسلامى ‏ لأن العقد الباطل 
بطلانا نسبيا يبقى صحيحا إلى أن يقضى القاضى بابطاله بناء على طلب 
الشخص الذى لم يكن رضاه بالعقد تاما » كمن دلس عليه فى البيع مثلا . 

وهذا العقد ٣‏ انه قابل للابطال من أحد الطرفين الذى وقع عليه الضرر 
قابل للاجازة أيضا . فاذا أجازه ولو كانت الاجازة ضمنية سقط حقه ف 
الابطال » وليس للقاضى أن يبطله من ثلقاء نفسه من غير صاحبه .. 

ومن هنا يتبين أن تسميته بالباطل تسمية متساهل فيما على الأقل إن لم تكن 

وأما العقد الفاسد ف الفقه إلاسلامى فهو غير صحيح ولا يترتب عليه أثر 
الا فى بعض صور قليلة .. وجب على كل من التعاقدين فسخه » وكذلك يجب 
على القاضى فسخه بمجرد علمه من غير طلب من أحد التعاقدين . ولايعلك 
أحدها اجازته . وإذا ثبت حكمه فى بعض الصور يثبت بالقيمة لا بالثمن 
السمى فى العقد . ( نقلا عن محمد مصطفى شلبى _ المرجع السابق » ص 
۹۱ ). 

إن هذا الفيز لفكرة التصرف الفاسد هو الذى جعالنى اقول إن النظرية 
إلاسلامية يمكن أن تنقبل النظريات الثلاث التى اسلفتها . وهو أيضا الذى 
دفعنى إلى ترجيح التظرية التوسطية لأنها تأحذ من كل من الاتجاهين الأحرين 
بطرف يجعلها قرب الثلاثة إلى الفكرة الاسلامية ف التصرف الفاسد . بيد أننى 
يجب أن أضيف أن المىكم الوارد بالنسبة للعقود فيما اسلفت من تنبيه يتضمن 
مبداً عاما بالسبة لفكرة «١‏ الفاسد » فى النظرية إلاسلامية ولا يقتصر فى 
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مفهومى على العقد بعناه المدنى والتجارى . ولذا لم أجد غضاضة ف أن 
اصرف الفكرة إلى المعاهدة ولو أا ليست عقدا بالمعنى الفنىللعقد بل تشريع. 

ومن ثم فان الدولة فى النظرية الاسلامية لاتلترم بمعاهدة لاتم بناءِ على 
الشورى إذا كان تجاهل هذا الاجراء صارخا وواضحا لاطرف الاحر أو كان فى 
مقدور الطرف الأحر أن يعلم هذه الخالفة لو أنه بذل الحرص العادى » فاذا 
ترتب على ذلك ضرر بالغیر کان له الحق فی أن یعوض عما اصابه من ضرر › 
إذا توافرت شروط التعدى . والتعدى هو ركن المسئولية فى النظرية 
٠‏ الإسلامية على ماأوضح فى حينه . وعلى القاضى أن ينبى المعاهدة جبرا على 
المتعاقدين ازالة للمنكر شرعا مادام الامباء مكنا 

ویکننی .أن اعلق فى نباية هذه الناقشة بأن المعاهدة ‏ فى النظرية 
إلاسلامية ‏ تعتبر من التصرفات الشكلية حيث أن الشورى اجراءلازم 
لابرامها . 
۲ الشروط الموضرعية : 

هناك حقيقة أولية أرى الآن أن اوضحها هنا استكنالا لما قدمته بشأن 
الطبيعة القانو نية ا ا ويبين ماأعرض من 
ری '. 

عندما أتكلم عن المعاهدة E‏ کل من 
١‏ س نصوص تحتويا المعاهدة . 
۲ ها قوة الالرام والوجوب . 

أما نصوص المعاهدة فقد سبق أن ذكرت أنها تدحل فى حكم الاجتماد . 
سواء أكان ذلك باستنباط الاحكام أم بتقليد احكام سبق أن استنبطها الفقه . 
وقد کان باب هذا الاجتہاد مفتوحا للمسلمين خلال القرنين ونصف القرن 


الأولى من ظهور إلاسلام . ولكن قفل باب الاجتہاد واشتراط شروط 
معينة فيمن يى له الاجتہاد بدأت تتيلور ف القرن الثالث المجرى وراحت 
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فكرة الاجتہاد تنفصل عن مفهوم الرأى واقتصرت عل القياس وغيره من 
الضوابط وتام الشافعى بدور رثيسى فى هذا الخصوص . وماكاد يشرف القرن 
الرابع المجرى حتى کان باب الاجتباد قد انلق كلية وشاع الفهم بأن شروط ' 
الاجتهاد م تعد مترافرة فى شخص ما وأصبح دور الفقهاء هو التقليد حيث 
يقبل فقه وامحد من الأئمة الأربعة دون مناقشة . ولكن فكرة التقليد لقت على 

مر العصور معارضة من عدد من المستبيرين من فقهاء الشريعة ‏ مثل داود بن 
حلف مؤسس المدرسة الزاهرية وابن تيمية الفقيه الحنبلى وهى اليوم تلقی 
استہجانا ومعارضة من المصلحین » | لعبت فتاوى شيوخ الفتوى دوزا ك 
تطوير الفقه الاسلامى . 

ومن ثم فانتا إذا أحذنا بجفهوم العصور الأرلى للاسلام فان e‏ مفتوح 
وتبعا فان نصوص المعاهدة إذا كانت استنباطا لأحكام غير مسبوقة _ فلا غبار 
عليما لأنها اجتهاد مقبول من رأت الدولة _ أو بالأحرى ولى أمر المسلمين س 
تکلیفه بہذا الاجتہاد . أُما إذا تسلط علینا منطق مرُیدى قفل باب الاجتہاد فان 
هذه النصوص ‏ إذا لم تكن تقليدا لرأى الأئمة أو ماجاء فى مذاهبيم من 
اجتہاد فى المذهب فانا لاتقبل الا إذا كان صائغها قد توافرت فيه شروط 
الاجتاد . ولا كان المعحمسون لقفل باب الاجتهاد يرون أن هذه الشروط 
لا تتوافر فى أحد من فقهاء العصر فان نصوص العاهدات يجب ألا تخرج عن 
التقليد وإلا .كانت مرفوضة لانبا صدرت من غير العلماء الجتدين . 

وإذا کان لى أن ابدی رأیا هنا فاننی ممن یرون أنه م يعد هناك مبرر اليوم 
أقفل باب الاجباد ققد بلغت الحضارة المعاصرة ‏ با توفره من تيسيرات فى 
طباعة الم لفات وتسهيلات فى نقل المطبوعات من أقصى الأرض إِلَ اقصاها 
ومن اتصالات سريعة مرجة يستطاع معها ن يتخاطب العام مع زميله بغیر 
مشقة واحياءًا لتراث السلف الصاح فى عصر النهضة العلمية الكبرى الذى 
نعيش فيه كل هذا يشجب كل دعوة للجمود لاسيما وأن مانجابهه الوم من 
. ' مشاكل معاصرة لم تعرض؛للأئمة واتباعهم من جتهدى العصور الأول .هو فى 
حاجة ماسة إلى التدبر والتفهم والفتوى . ( راجع عبد الحميد متولى س 
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النكر السياسى الاسلامي ٠‏ القاهرة ۱۹۷١‏ ريعرض الاستاذ المؤلف هذه 
الشكلة جدیر بالاهټام ).. وأتول کارا عل دا إو لاقن عل 


النصروص الى تر د فی ا عاهدات سوی ان تتف ت البادىء اتی جا ما القر 
إل شمر یف ۹ وهذا تيد عام بک E‏ سکام ولیس ا 
المعاهدة أو خاصا بأ . 


ما القوة الملزمة لنصوص االعاهدة فى علاقة أطرافها الواحد بالأحر فهى 
المسالة التى تحتاج ل وا مرها ی هذة الدراسة . ذلك اننا إذا نطرنا 
إلى النصوص على أنہا اجتاد بالزأى الستقل أو التقليد فان هذا لايعنى حتا 
ولزاما أنها ملزمة بالسبة لدولة ما إن كانت ها حجية وانما الذى يلك اعطاءها 
هذا الالرام هو ولى أمر المسلمين »› > مثل ذد ذلك مافعله الشار رع الصری إذ جعل 
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ورام العاهدة يعنى أن ولى الامر قد جعلها مازمة للدولة ما جاء فيا من 
أحكام » وف قول اخر فان المعاهدة تصرف إل ماجاء فيما من اجتباد أو تقليد 
قوة الزام ووجوب ماکان ذلك الاجتہاد أو افقلید لیتمتع بها لولا أنه صيغ ف 
معاهدة نافذة . إب هذا الوصف الجديد الذى تضفيه المعاهدة على نسوصها هو 
الذى نتجه اليه ونحن تتكام إعن شروط العاهدة ومن ثم فانتا كن أن نقول إن 
شروط العاهدة تعنى ف الوأقع شروط صيرورة ماجاء ف المعاهدة من أحكام ذا 
قوة الزام ووجوب . ولذا فان المعاهدة وان كانت تقوم بدور تشریعی إلا أن 
قیاما ذا الدور معلق على ارادة طرفيه ‏ وى عبارة أخرى قان الدور 
التشر يه sS‏ . ولكن هذا لايعنى أنها عقدلأن العقد' 
کا قدمت يعمل عل ٤‏ عقيق 'مصاح متقابلة » أما التشريع يعمل على تحقيق 
مصالح متوازية . ؤهذا هو مانحققه المعاهدة فى المفهوم .الذى أعنيه فى هذه 
الدراسة . غاةا عدت إل البدء أقرل إن الشروط الموضوعيةسكى تصبح المعاهدة 
واجبة وتافذة إلى جانب بديمية أن تكون الأحكمم متفقة 
a aE e‏ 
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الاجتہادففلاعلأنتكر ذ مبنية على الشراضى بن الطرفين . فل معنى ذلك أن 
عيوب الرضا تعيب المعاهدة ؟ يرى الفقه الدولى المعاصر س ويريده فى ذلك 
وفاق فنا سنة ١۹1۹‏ الخاص بأحكام المعاهدات _ أن المعاهدة يمكن أن تناما 
عيوب الارادة التى تعيب العقد فى القانون الناص . ويتعرض هرلاء الفقهاء _ 
عنذ الكلام على عيوب الارادة ‏ للخطاً والغلط والغش والاكراه . وعندى 
أن هؤلاء الفقهاء ‏ وإن كانوا هم الكارة س إغا ذهبوا إلى ماذهبوا اليه تحت 
ا افكار القانون الخاص فى ' نظرتيم إلى المعاهدة على أنها عقد» فهم 
يستعيرون من القانون الداخلى ‏ فى خحصوص العاهدة ‏ الأفكار الرئيسة 
التى تحكم نظرية الالترام المدنى ولذلك فاننى أنتقد هذا الرأى الغالب الذى 
يناقش مشروعية المعاهدة على أساس أنه إذا لحقت عيوب بارادة عاقدها تبطل 
امعاهدة . والذى يتفق مع منطقى » هو أن المعاهدة دليل من أدلة الاحكام 
الدرلية يتسربل برداء التشريع » ومن ثم فكل ماهو مطلوب هو أن تتوافر قرائن 
معينة تؤكد أن هذا الدليل صحيح » أى ان هناك معاهدة قد استكملت حقا 
شروط نفاذها من حيث الشكل والموضوع ‏ أى الاجتہاد ‏ فاذا م تتوفر 
تلك القرائن أهدرت حجية الدليل وسقط القسك با . 

ولكن هذا الرأى الذى اتمسك به ازاء المعاهدة فى الفقه المعاصر ليس هو 
ماأحذ به بالدسبة للمعاهدة فى الفقه إلاسلامى . ذلك أن هناك فيما 
اری س فارق جوهرى بين المعاهدة فى كل من الفقهين . إن المعاهدة فى الفقه 
المعاصر هی فى مذهبى ‏ دليل من أدلة الارادة الشارعة الأصيلةللدول 
المتعاقدة فى حين أن المعاهدة فى الفقه إلاسلامى دليل من أدلة الاجتہاد أى دليل 
من أدلة الارادة الشارعة القانوية لأن الاطراف المعاقدة لاتملك الارادة الدولية 
الشارعة الأصيلة فى النظرية الاسلامية . إن الارادة الشارعة الأصيلة فى مفهوم 
٠‏ النظرية إلاسلامية س كا قلت أكار من مرة هى الارادة إلاهية . وكل 
ما لارادة الأطراف من دور حيال هذه الأحكام هر تفسيرها وتفهم مقتضاها 
واختیار التفسير الذى يلترمون به فى علاقاتہم المتبادلة . إن هذا الدور لارادة 
أطراف المعاهدة هر الذى قادنى إل القول بأنالدور التشريعى للمعاهدة ذو 
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طبيعة تعاقدية لأن دور الدول التعاقدة دور تفسيرى تطبيقى تختار با معاهدة 
دواحدامن‌بین. تفسيرات متعددة عکن ان تستنبط من النصوص الأصيلة وتتفق 
عل الارتباط به فى علاقاعماالتعاهدية. وإذن فالمعاهدة وثيقة تتضمن احكاما 
شرعية ‏ أى مستمدة من الشريعة الاسلامية _ أضفى عليما الأطراف قوة 
الالزام فى تنظم علاقاعمم الواحد بالاخر . 

لذلك كيف نقول ن من الناحية الدظرية _ إن الاكراه » والغش أو 
التغرير » والغلط تعيب الرضاء . 

إن الاكراه الذى يعيب الارادة هو التمديد بالحاق الأذى إذا م يستجب 
الطلوب إليه لطللب الطالب وقد يكون الاكراه ملجها إذا كان التهديد فيه بقتل 
النفس أو باهلاك عضو أو بالضرب الشديد الذى يخشى معه تلف النفس أو 
العضو أو باتلاف جیع المال أو بالحيس الدام» وهذا امفهوم يقابل - على 
الصعيد الدولى ‏ التمديد باهدار استقلال الدولة أو سلامة اقليمها . والاكراه 
غير الملجىء هو ماسوى ذلك مما يشق على النفس احتاله . ولاحلاف بين , 
الفقهاء على أن الاكراه الملجىء مفسد للاختيار . أما الاكراه غير الملجىء فهر 
غير مفسد للاختيار عند الحنفية  ,‏ ' 

والغش والتغرير اهو استعمال حيلة وحدعة مع الطرف الأخر ليقوم على 
التعاقد ظانا أنه فى مصلحته مع أن الواقع يخالف ذلك » وفى قول اخر فان أحد 
الطرفين يوحم الأخر بتوافر صفة فى:المتعاهد عليه مرغوب فيا ولولاها ماأقدم 
الطرف الاخر على المعاهدة . وقد يكون التغرير بالتدليس وذلك إذا ماأحفى 
أحد الطلرفين عيبا فى أحد العوضين فى عقود العاوضاث . وحكم التغرير أو 
اعدليس أنه موجب لللخيار ‏ على أرجح الاراء _ فيكون لمن غرر به ار داس 
عليه الخیار ان شاء أمضی العقد ولذ شاء فسخه . 

والغلط الذى يعيب العقد هو الغلط الظاهرى س ولیس الباطنى أى فى 
الارادة الباطنية ‏ ويقصد بالغلط الظاهرى الذى يوجد لى الصيغة مايل 
عليه . وليس كل حالات الغلط الظاهرى معتبرة فى عيوب الرضاء . فالفقهاء 


Ox, 


يقصرون كلإمهم على الغلط التعلق محل العقد . ومعنى الغلط فى محل العقد 
هو ظهور العقود عليه على خلاف ماعين بالعقد س ويور هذا الغاط و کک 
لأن العاقد مارضى بالعقد إلا عل الحالة التى قدرها وانشاً العقد على 
وجودها فان اختلفت الحقيقة عما قدره فات رضاه بالعقد . 

فان وقع الغلط فى جنس المعقود عليه بطل العقد وإن وقع فى صفة من 
صفاته يترتب عليه عموم لزوم العقد فى حى من وقع الغلط فى جانبه » وتبعا 
یکون له حق فسخ العقد ف العقود التى تقبل تقبل الفح ملافا للامام أحد الذي 
E E AE‏ أنه جب فلاحظة أن فرات 
الوصف يوجب الخيار بشرطين : أن يكون عقد الوصف ما لايدرك بالمعايدة 
الظاهرة » وألا يكون فوانه إلى احسن منه . أن الكلام عن هذه العيوب فى 
شأن المعاهدات يثير عندى تساؤلا أوليا حول الارادة الى يمكن أن تعبا هذه 
العيوب . هل هى آرادة الدولة أم ارادة مثليا ؟ . 
إناإذاقصدنانسب ةعيب إلاكراإلى ارادة الدولة نجدأن تو افر هذاالميب عملا 
أمر يكاد يكون مستحيلا » لأن علاقات القوة لم تستبعد نمايا من العلاقات 
الدولية « فاعدرا هم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوج ٠‏ ( الانفال | ٠) ٠١‏ ولازالت الحرب س لاسيما فى صورا 
ا لأن حق الدفاع الشرعى حتق طبيعى ١‏ قاتلوهم يعذبيم 
الله بأیدیکم ويخزهم وينصر م عليہم ٠‏ ( التوبة | ٤‏ ). ۱ ومن اعتدی 
علی؟ کم فاعندوا عليه شل مااعتدی علیکم ١‏ ( البقرة / ١ . ) ٠۹٤‏ إذن للذين 
يقاتلون بأنہم ظلموا وإِن الله على نصرهم لقدير » ( احج / ۳۹ ) . فان م 
يعتزلو م ويلقوا اليكم‌السلم بویکفوا یدہم فخذوهم زاقتلوهم حیث ثقفتموهم 
رارك جا لک عل طا ا واو وه 

لقد كان الغالب فى الفقه الدولى المعاصر أن الاكراه على الدولة لا يعتبر 
مبطلا للمعاهدة حتى كان وفاق فيينا سنة ۱۹۹٩‏ إذ تضمن ذلك الوفاق نصا 


على بطلان المعاهدة إ:؛ وقع أكراه على الدرلة أو جرى مديد بذلك . ء بدهى 
أن يرد تحت هذا البند معاعدات السام التى يليما المتحر تحت حد السيف . 
فلو أنسا اعتيرنا هذه المعامدة باطلة لليء الارن الدبلواسى 
بمعاهدات باطلة لبت دررا كيرا فى تفشكي لل العلاقات 
الدولية وتطوير أحكام قانون الأم.ومن الطلل أن اذكر آن ميغاق الام اأتحدة 
وا لمعاهدة العامة لابطال الحرب تجاهلت أتر الاكراه على المعاهدات التى يبرمها 
اتتصر . ويقول الفتهاء ف تقدير معاهدإت السلام إننا جب أن نبحث عما إذا 
كانت الحرب قد شنت على حلاف مواثيق السلام لأسيما فى الحقبة الاخيرة من 
تاريخ العلاقات الدولية التى تميزرت بوثائق دولية تحرم الحرب وتمنع الاكراه فى 
العلاقات الدرلية ‏ يكن أن نعتبر أن عهد عصبة الام هو بدايتما ‏ ويقولون 
إن النظرة إلى معاهدات السلام يجب أن تختلف بحسب ماإذا كانت الحرب التى 
شنت مشروعة ‏ وعندئذ تكون المعاهدة سليمة ‏ أو غير مشروعة وهنا 
تكون العاهدة باطلة . وردى على ذلك أن الحرب لم تمنع تماما فلا زالت 
هناك على الأقل - الحرب الدفاعية . وطبيعى أن المعاهدات التى تنبى هذه 
الحرب لصا المدافع المتتصر معاهداث مشروعة على الرغم من أا تبرم تحت 
اكراه القوة . # إن' الأخذ بهذا الرأى يعنى أن الحلال بين رالحرام بين وأن 
تحديد من هو المعتدى ومن هو العتدى عليه هو أمر من السهولة بمكان مع أن 
الفقه مقر فى شبه اجماع على أن تعريف العدوان فى القانون الدولى هو من 
الامور التى تكاد تستعصى على الحل . وحتى إذا وجد التعريف ‏ شأن 
التعريف الغامض الذى أقرته الأم المعحدة ‏ فان تطبيقة على واقع الحال 
يوشك أن يكون ضزبا من المتعذر . ( زاجع كتاب المؤلف ‏ الغنيمى الوجيز 
فی قانون السلام » الاسکندرية ۱۹۷۷ » ص ٠١۹‏ م ١١١‏ ) . أما القول 
بأن المعاهدات التى تبرم باسم الجماعة الدولية تعتبر معاهدات مشروعة فقول 
يغرق ف الخال لأنه يفترض وجود سلطة نمثل الجماعة الدولية وتشن العرب 
باسمها وتبرم معاهدات الصلح تحت علمها » وهذا ماعجزت الام المعحدة _ 
على الزغم من تعدد النصوص ف ميثاقها ‏ عن تحقيقه ‏ ولعل الفقهاء 


الغربيين يريدون بذلك أن يدعوا ن دول الحلفاء ف الحربين العالميتين الأول 
والثانية قد أعلنت الحرب باسم الجماعة الدولية ووقعت معاهدات الصلح 
لصالحها . فان کان هذا هو منطق الرأی فاننی فی نی بذکرہ على علاته عن أن 
أضيف قولا اخر لتفنيده . 

ويجد الفقه صعوبة فى تأيبد مذهبه هذا بالسوابق الدبلوماسية أو القضائية › 
ولذا يدور فى فراخ . ثم هو كذلك يقع ف اطا التقليدى وهو الخلط بين 
المعاهدات وبين العقود . وهذا فضلا على أن القول بان الاكراه‌الذىيارس ضد 
الدرلة ذاتہالكى يعتبر من قبيل الاكراه المبطل للمعاهدات لابدأنيتصور جمتمعا 
دوليا فاضلا تحكمه الثالية والافكار الخيالية . إن كل مامذاالرأى من أثر هر 
تشتيت الفكر واشاعة البلبلة فى العلاقات الدولية إذ يقدم للدول ذرائع جديدة 
للتخلص من التراماتما فق شكل دفع بالاكراه . 

وإذا كان هذا هو الرأى ف القانون الدولى الوضعى فان الأمر لا بختلف 
كثيرا فى النظرية الاسلامية . إن الاكراه نظرية تتفق ‏ ف رأيى س مع الارادة 
الحرة الواعية والعلاقات الفردية حيث تلعب الأحلاف والاعتبارات الاجتاعية 
دورا فى تحديد الروابط الشخصية . أما العلاقات الدولية فتقوم أساسا' على 
الصلحة وليس ها جانب أخلاق وإن صح أن النظرية إلاسلامية ترسم ها اطارا 
سل وكيا يستبعد العدنى فى مراعاة المصال عن حد معين من القم العالمية . ثم ان 
الأرادة التى تتمتع بها الدولة ‏ بوصفها شخصا معنويا على نحو ما أيين فى 
حينه س ليست ارادة حرة واعية كتلك التى يتمتع بها الفرد وإنما هى ارادة 
اعتبارية افتراضية . ومن هنا فان الاكراه الذى يقع على الدولة يقع علا 
بوصف أنها جاع معنوى لأشخاص يكونون ال ركن الاجةاعى وهو الشعب . 

وإذن فالمصال تبرر أن يكون الاكراه وسيلة من وسائل تحقيق هذه المصاح 
وضمانها » بيد أن الاكراه يجب ألا يترتب عليه النيل من شعب الدولة على نحو 
تأباه الفطرة وتلفظه الانسانية .. وف هذه الحدود لا أرى أن الاكراه يمكن أن 
يكون سببا مبررا لبطلان المعاهدة إذا نظرنا إلى الدولة كشخص معنوى . إن 


of 


القول بأن الاكراه الموجه للدرلة ‏ بوصفها شخصا معنويا _ يمكن أن ييطل 
المعاهدة يحتاج إلى تحديد ف النظرية إلاسلامية . ذلك أن العلاقات الدولية قد 
تدشاً بين الدرل إلاسلامية بعضها والبعض الأحر ..وهذه علاقة يحكمها قانون 
عام اسلامى أكثر منه قانون دول عام . وهذا طبعا هو حكم البغاة الذين يجب 
قتالىم حتى يفيئوا إلى امر الله . 

وإما أن تنشاً بين دولة اسلامية ودولة غير اسلامية . والدول غير الاسلامية 
فى مجموعها ‏ من وجهة نظر المفهوم الاسلامى ‏ دار حرب » وعلاقة 
الدولة الاسلامية بدولة من دول دار الحرب تتوقف على سياسة تلك الدولة من 
الدرلة الاسلامية . فهى إن نهجت منهج الموادعة والمسالة كان حكمها هو 
ماقررته الآية الكريمة ٠‏ لا ينها الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ولم 
فرحو من ديار كم أن تيروهم وتقسطوا الهم إن الله يحب المقسطين ٠‏ 
( الممتحنة / ۸ ) . وعندئذ لا يقبل من المسلمين أن يمارسوا اكراها على هولاء 
لأن الاقساط همم يتناف مع الاكراه . وهنا أقول إن الاكراه يبطل أية معاهدة 
تبرم مع هؤلاء . 

أما اذا عادوا إلاسلام امتنع على المسلمين أن يتخذوهم اولياء بل وكان على 
الدرلة الاسلامية أن تمارس ضد هؤلاء من الاكراه مايؤمن الدعوة إلاسلامية . 
١‏ فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق » 
( محمد | ٤‏ ) . « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ٠‏ ( التوبة | ١‏ ) . 
وإن نکٹرا اہم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا ائمة الكفر إلم 
لا إمان هم لعلهم يتتهون ¡ ( التوبة / ٠١‏ ) . 

وعلى ذلك فان النظرية الاسلامية تجيز المعاهداث التى تبرمها الدولة 
إلاسلامية مع دول إلحرب الذين يناصبون الدولة إلاسلامية العداء وتفتح 
عنوة . وذلك أقرب إل الوائعية نما يزعم بعض الفقهاء وتذهب اليه أحكام 
وفاق فيينا لأن المصالح مبنى العلاقات الدولية والقوة هى م ركها حتى أن لغة 
الساسة والدبلوماسية جرت على تسمية سياسات الدول بسياسة القر يواهم 


٣‏ . ولذا فشلت الجهرد الفقهية التى حاولت أن تقح نظرية ف خصوص 
المعامدات غير المتكافة اى المعاهدات اتی تنطوی عل انعدام المساواة فى 
المراكر التعاقدية بين طرفيما واختلال فى الامتيازات والالترامات الناشعة منها 
بالسبة نكل منہا نجيث يؤدى استمرارها إل اتاك سيادة الطرف الأضعف 
واهدار مصالحه المجيرية . ( راجع خلیل ماعل احدينى س المعاهدات غير 
المكافعة المعقودة وقت السلم » رسالة ماجستير غير منشورة قدمت إلى كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ججامعة الارة 10۷١‏ ).ذل يمك الفغه من أن 
يجعل من عدم التكافو . فى حد ذاته ےہ سببا مستقلا من أُسباب بطلان أو 
ابطال المعاهدة ومن ثم فان الاستناد إلى عيوب الاكراهس عند من يرون أنه 
تطعن على سلامة المعاهدة س للقول بأنها معاهدة غير متكافة هو من قييل 
الخاط بين هذه الوب وبين عدم التکافؤ كعيب له ذاتیته أو هر ادماج لدم 
التكافو واذابة له ف اسباب تفايا.ية لبطلان العاهدة . وى قول انحر فان 
المعاهدات غير المعكافة هى معاهدات مشروعة ف النظرية إلاسلامية إذا 
ارت مع دولة معادية تتخذ موقفا عدائيا اجابيا من الدولة إلاسلامية لاسيما 
مایطلتق علیا مصطلح ١‏ بلاد العنوة » اى التى تفتح قهرا . 


أا لاكراه الذى يارس ضمد مشل الدولة فحكمه ف رأبى كحكم الاكرا 
الذى يوحه ضد الدولة وإما ف معنى أن الاكراه الذى يمارس ضد ممشل الدولة 
امعادية التى تناصب الدولة الاسلامية العداء لايبطل المعاهدة التی تبرم فی ظل 
هذا الاكراه . 

وقد جاءت الاية الفاصة بأهل الکتاب کار وضوحا وائباتا فی أن الاكراه 
ا يعد عيبا مبطلا للمعاهدة فیما قدمت من فروض وهی قوله تعالی « قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا بعرمون ماحرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الدين اونوا الكتاب حتى يعطرا الجرية عن يد وهم 
صاغرون » ( التوبة / ۲۹ ) . وسواء فهم الصغار ف الآية على أنه الرضا بالل 
ام عل أنه اصرار احكام الاسلام عليهم مع انهم ممتنعون من الدخول فى الاسلام 


فان الاستشهاد بالآية سلم فى حصوص الاكراه مع ملاحظة أن من تنطبق الأية 
فى حقهم هم تلك الفعة من أهل الكتاب الذين لايؤمنون بالل ولا باليوم الأخر 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق » الأمر الذى يسمح لى 
بأن اعمم الاستشهاد بها على غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم بحيث 
یکون اكراه هؤلاء عن يد وهم صاغرون على الكف عن العدوان عن الاسلام 
هو قاعدة من القواعد العامة التى تقبلها النظرية الاسلامية . ويؤكد هذا فى 
مفهومى أن اضيف قوله تعالى ١‏ يايما النبى جاهد الكفار والمشركين واغلظ 
علييم ٠‏ ( البقرة / ۷١‏ ) فهذا أمر للنبى س وتبعا للمؤمنين __ بأن يشتدوا على 
الكفار والمش ر كين » والاكراه صورة من صور هذه الغلظة والشدة . 


وها مایژیده فی نظری قول القلقشندی عن المعاهدات الت تبرم بین طرفین 
أحدهما مضعوف والأخر قوى يقول الفقيه ١‏ وإن كانت المعاهدة من قوى 
لضعيف أخذ فى الاشتداد اتيا با يدل على علو الكلمة وانبساط القدرة 
وحصول النصرة واستكمال العدد وظهور الأيد ووفور الجند وقصور اللاك 
عن المطاولة وعجزهم عن الحاولة ونحو ذلك نما ينخرط فى هذا السلاك لاسيما 
إذا كان القوى مسلما والضعيف كافرا .. 

وإن كانت المدنة من ضعيف لقوى أخذ فى الملاينة بحسب مايقعضيه الحال 
مع اظهار الجلادة وتماسك القوة خحصوصا إذا كان القوى المعقود معه المدنة 
کافرا ٠ ٩‏ ( صبح الاعشی س المرجع السابق ء ج ۱١‏ ص ١۳ ١۲‏ ) . 


بقى الكلام عن عيوب الرضا الاحرى وهى الغلظ أو الخطا والغش 
والتدليس » وهذه عيوب تتعلتق بارادة الاقرار وتبعا فلا يكون تصورها باللسبة 
للشخص العنوى . وإذن, فلا نقبل أن نناقش أثر هذه العميوبعلى ارادة الدولة 
لأن الدولة لانملك الارادة التى يمكن أن ترد عليما العيوب السالفة . 


إل هذه العيوب ‏ أن صح توافرها س قد تعيب ارادة مل الدولة » ولذا 


فان مناط ابحث هر مدى تأثير الغلط أو اللغطاً والغش والتدليس الذى يعيب 
ارادة نمثل الدولة على صحة المعاهدة ‏ والقول عندى إننا إذا كنا نتكلم عن 
مشل الدولة الاسلامية فان من الضحب أن تتصور توافر هذه العيوب على ساس 
أن المعاهدة لاتصح إلا اذا خضعت لاجراء الشورى » وى اجراء الشورى انقاء 
قل هذه العيوب وحاية ضد اثارها فى الارادة وإن قيل : ولكن المعاهدة قد تع 
دون شوری فما الحكم إذن . تول حكمها هو ما اسلفت فى خصوص 
المعاهدة التى تفتقر إلى اجراء الشورى . فهى معاهدة فاسدة . فاذا قيل : 
ولكن العيوب التى تعيب الارادة تمس ركنا فى العقد فتبطل العقد وهى بذلك 
اقوى, أثرا على العقد من عدم توافر الشورى . قلت : إن الأثر النهائى واحد من 
حيث بطلان أو ابطال المعاهدة » ومع ذلك قان صاحب المصلحة يكون بالخيار 
بين أن يستند إلى اى من الطعنين للطعن على المعاهدة . على أن هذه العيوب 
لاتعتير إلا اذا نالت من ارادة الامام أو مثله المموض ‏ اى وزير التفريض 
حسب التعبير التقليدى ‏ وقد مر ينا أن للامامة شروطا إن توافرت ف 
صاحا يصعب أن نتصور كيف يكن أن بخطىء أو يدلس عليه إلى الحد الذى 
مجعل هذا الخطاً أو التدليس عيبا ف الارادة مبطلا للمعاهدة . إن الأحذ بعيوب 
الرضا ف المعاملات العادية فرض يمك أن يعحقق لأن ذوى الكياسة والعقرل 
الراجحة والمعرفة الواسعة ليسوا هم الغالبية فى اى مجتمع أما, بالنسبة للامام س 
وهو العام الكيس الفطن الحكم _ فان ماقد ينرلق اليه من حطأً أو يقع فيه من 
غش لايتصور أن يكون حجمه هو الحجم التطلب للحكم ببطلان التصرف 
لاسيما فى عصر التقدم العلمى المذهل ناهيك بدولة ها أجهزتبا 

آما وزير افويض فعمله ‏ کا قلت آلا مضع لراجعة الامام فان رأى 
الامام س بحکمته وثاقب فکره ‏ أن يفرضه تفویضا قاطعا فلا بد أن یکون 
قد أس منه الكفاية والدراية التى تبعده عن الخطاً والغش المبطلين للتصرف . 

فان كان الامام ومفوضه دون المستوى الذى تتطلبه النظرية الاشلامية 
ولا تتوافر فيہما شروطها فاننا نكون قد حرجنا على احكام النظرية ولا جوز 


تبعا أن تؤصل الامور على هدى من مبادئها لان الحكم عندئذ يكون لغير ماامر 
په ال" 

اخلص من كل ماسبق إلى أن عيوب الرضا التى تبحثها دراسات القانون 
الخاص لاتصلح لدراسات قانون الأم الاسلامى ويكفى لسلامة المعاهدة أن 
تكون الارادة الظاهرة قد تم الاعراب عنما بالوسائل والعبارات المعبرة عنها 
فحسب وان یکون الاجتہاد قد توفرت فيه شروطه . 


فاذاقیل: ولکن ما لحك مإذاتغعلب على الحكم إلاسلامی حا ٣‏ دون أنيستوف 
الشروط إلاسلامية لاسيما ون الفقهاء يرون أنه إذا كان عدا أمينا قادرا على 
القيام بعبء الحكم الاسلامى وارتضاه الناس فانه يكون حاكا واجب الطاعة 
أقول : إن كثيرا من الفقهاء لايسمون هذا . الحا بالخليفة بل يسمونه ملكا 
عادلا أو ملکا طبیعبا کا قال ابن خلدون لقيامه على الاستبداد وه ماترفضه 
تعالم إلاسلام س ويسميا ابن تيمية خلافة الملوك » ويمكن أن نسميما بالولاية 
الدنيوية . وإنه وان وجبت طاعته فيما ليس بمعصية لأن الحكم فى ظله ضرورة 
حفط إلاسلام والمسلمين والضرورات تبيح الحظورات إلا أنه يجب اصلاحه 
بالحسنى وبكل الوسائل الممكنة لان الدين النصيحة والسعى ف تغييبره من غير 
فنة ولا فساد فى الأرض ولا قنال لأن الفساد فى القتال والفتنة أعظم من 
ا ون ول وت ل قال : ١‏ من 
رل عليه وال فراة يأ شيعا من معصية الله فليكره مايأ من معصية 
ولا يزعن بزاعن طاعة » وإذن| فالفرض المبحوث يعتبر استثناء فى النظرية 
التقليدية .وضرورة تأخذ حكم الضرورات من تقبل الحظورات واجازة 
الممنوعات ولكنه لايعتبر سابقةءاما إذا نظرنا اليه نظرة معاصرة فان حكمه 
يأحذ مايجرى عليه العمل الدولى المعاصر » وعندثذ تندج النظرية إلاسلامية فى 
جصوص شروط صحة المعاهدة › مع النظرية العاصرة وقد اانصت حکم 
النظرية المعاصرة فيما سلف من مقارنة . 
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وهناك عيب اخر سجلته أحكام وفاق فنا تنص عليه م ٠١‏ ويتصل بافساد 
مثل الدولة إذ تسمح للدولة بأن تدفع بافستاد مثلها لابطال المعاهدة التى تم 
الاتفاق عليبا عن طريق هذا الممثل الذی جری افساده بطریق مباشر و غير 
مباشر . وتعريف ماهو افساد ليس ميسورا فكثيرا مايمجرى ف العمل تقدم 
المدايا ومنح النياشين كرمز للاحتفال بابرام معاهدة . ولذا حاولت جنة 
القانون الدولى وضع معيار تقالت إن الفساد يشير فقط إلى التصرفات التى 
تمارستأثيرا جديا على تصرفات الممثل فى ابرام المعاهدة . ولكن النظرية 
الاسلامية کانت اکر تشددا فیما يمكن أن يعتير افسادا للممثل وذلك دفعا لاية 
مظنة . ويمكن أن نستنبط فلسفة النظرية الاسلامية فى ذلك من السابقة التى 
حصلت فى عهد الرسول « المروية فى الصحيحين من أن النبى استعمل رجلا 
من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى 
ل » فقال النبى : مابال الرجل نستعمله على العمل نما ولانا الله فيقول هذا لكم 
وهذا آهدی ال . والذی نفسی بيده لایأحذ منه شيعا الا جاء به يوم القپامة 
يحمله على رقبته أن کان بعيراله رغاء أو بقرة ها حوار أو شاة تغثو.. ثم رفع 
يديه حتی ادنا عفرت ابطه وقال « اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت ثلاثا»,. 
ومن هذا الحديث ندرك أن المعيار الذى يحدد استغلال النفوذ هو استفادة 
اموظف الادية من وجوده على العمل حتى ولر م يكن الأمر رشوة وقد علق 
ابن تيمية على .ذلك بقوله « وكذلك ماباة الولاة فى المعاملة من المبايعة 
والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك من المحدية ٠‏ . 

. مدة المعاهدة : يرى الشافعية والحنابلة أن المعاهدة لابد أن تكون 
موقوتة بأجل معين وإلا كانت غير جائزة لان امعاهدات الدائمة تؤدى إلى ترك 
الجهاد بالكلية . وفى تفصيل مدة المعاهدة يفرق الفقهاء التقليديون بين 
المعاهدات ذات الطبيعة الدستورية التى ابرمها الرسول س ومن بعده 
حلفاژه ‏ مع الذميين وغيرها من المعاهدات . 


ويثفتق الفقهاء على أن معاهدات الفغة الأولى ب اى الميرمة مع الذميين 
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بوصفهم هذا معاهدات دائمة اندية . وكانت أول معاهدة ابرمها الرسول 
هى عهد المدينة الذى عاهد فيه اليود على على السلم وحسن الجوار كانت دائمة 
غير موقوتة . ومعاهدة بنى ضمرة ونصوصها تدل على أا دائمة غير موقوته 
مدة معينة ( على على منصور ‏ الشريعة الاسلامية والقانون الدولى العام » 
بالقاهرة » ۱۹۰٦۰‏ » ص ۳۷٦‏ ) .وإن كنت أرىأن ويقة المدينة ليست معاهدة 
وإما هى دستور الدولة الجديدة . 

آما الففة القانية فيقسمها الففهاء إلى قسمين : تفرض همم عهدا مؤقتا م 
E‏ 

يکن مم عهد ول ابوه ۽ أو کان مم عهد :عللق طلق › وهولاء أمر الله أك“ 

اربعة اشهر ١‏ براءةمن الله ورسوله إلى الذي ين عاهدع ن الخ ر کين 
فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا انکم غير معجزی الله ون الله عخری 
الكافرين»( التو بة/ ١/۲).إنالايةقدأمهلت‏ المشر كين أربعةأشهرلا يتعرضون 
حلاها لايذاء أو عدوان فان تابوا خلال هذه المهلة عدوا من السلمين أما إذا . 
تولوا وات ا دون ان ا ا فان الأية تنذرشم بأنہم غير 
معجزی الله وان الله خریمم . 

يد أن هذا الحكم يتطلب فى السلمين قوة تسبح أن يفرضو! شروطهم 
على الكفار وان يتوعدرهم إن اهم م يستجيبوا لدعوة الاسلام خلال لأشهر 
الأربعة › لذا فإن تحديد أجل المعاهدة بعدة ا فی اقصاه 2 بان 
یکون السلمرت فى حالة قوة . 1 2 

ولكن ماالحكم لو أن المسلمين كانوا فى.حالة ضعف وليل ف مكتهم أن 
لرا شروطهم أو أن يقابلوا قرة المشركين با يغلبما » يرى الفقهاء أن ولى الأمر 
عليه فى هذه الحالة أن يبرم للعاهدة لأجل يتجاوز السنة إلى عشر سنوات حسما 
تقتضيه حاجة المسلمين ومصلحتهم . فان عقدت المعاهدة لاكار من عشر 
سدوات بطلت فيما زاد عن السدوات العشرة فى مذهب الشافعية س والامام 
احمد فى بعض الروايات ‏ وإنجازتجديدهابعهد اخر لمدة أحرى إذا بقيت 
حإجة المسلمين إلى عقدها . وحجة هؤلاء أن الله تعالى قال « فاقتلوا المشر كين 
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حيث و جدتموهم (٠‏ التو بة/د) . وهذاحكمعاه yy‏ 
الحديبية !: هادن | رسول المشر کین عشر سنوات ومن ثم فان مانجاوز السنو 
العشر ببقى حكمه على مقتضى العموم وهو الأمر بقتل امش ر كين : وهن 
الفقباء من قع. الأجل عى عا ی ار ا و ن صلح اء حديبية م يستمر 
عملا إلا لتلك المدة القصيرة . وجازت عند الحنفية إذا اقتضت مصلحة 
اللسلمين ذلك . وحجة الحنفية أن الأمر بقتل المشر كين الذى وردت به الآية 
السالغة قد خحصصت منه العشر السنوات يعلى هو ن فا ا 
تتحقق عن طريق المعاهدة اكثر منها عن. طريق الحرب وهذا المعنى کا يوجد فى 
السنوات العشر يمكن أن يويجد فيم .أو عليما (.محمد.بن احمد إلرملى ست اية 
الحتاج إلى شرح الهاج . القاهرة 1۱۹۳۸ .ج ۸ صا ١‏ ). لایر 
التقلىديون _ 4 حالة قوة PERR‏ | تصل مدة المعاهد 5 لل ية لأ 
السنة هى الدة الى بدفع فما اإزية تع تقربر لكين فيا درن ت دفر 
الجرية للمسلمين . وكذلك لأيجوز على الرأى الراجح عبد الشافعية أن تكون 
مدة المعاهدة زائدة على أربعة اشهر ودون السنة . 

والحق أن تقسم الفقهاء القدامى للمعاهدات س من حيث المدة ‏ تقسمة 
اجنمادية ربجا كانت تتفق مع اللحياة الدولية ف العصر العباسي . ولكنى استبعد 
أن تكون قاعدة من قواعد النظام العام إلاسلأمى التى نجب إعدم مخالفتبا : ذلك 
اولا أن. انقسام العام إلى دار اسلام ودار خالفين ليس أله ساس فى مصادر 
الشريعة الاسلامية الغراء ..وهى النقسمة التى بنى منطقها على فكرة المعاهدات 
الدائمة مع غير اللسلمين . ما الاس ى بمثل الرسول ف الحديبية فهو بعيد عن 
المنطق لان الرسول ابرم هذه المعاهدة فى ظروف-سياسية معينة لمواجهة حاجات 
معينة وبوحى إلى . وطبيعى أن الظروف تتتلف والحاجات تنغاير ولايمكن مع 
هذا الاحتال فى التبدل أن نتخذ من عنصر الأجل الذى حدد أساسا يبنى عليه 
جم عام إذ ماكان للرسول أن يهادن الكفر مؤبدا . وإذن فالقاعدة إلاسلامية 
التى يمكن استبباطها من «عاهدة الحديبية هو جواز عقد معاهدة بين المسلمين 
وغير المسلمين . أما شروط المعاهدة و مدتها فتدحإ ل فی حکم قوله ی که د انع 
أعلم بامور دنیا . 
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م لم إن الفقهاء القدامى اذنرا ‏ مجمعين -- بان تتجاوز المعاهدة الاجال التى 
حددوها إذا دعی إلى ذلك ضعف الدولة الاسلامية فاذا كان الأصل ان تررم 
العاهدة لأربعة اشهر والاستشناء هو تجاوز هله المدة إلى عشر سنوات عند 
البعض بسيب عدم قدرة الدولة إلاسلامية فانى اتساءل كيف يكن أن نضع 
حدا اقصى كقاعدة عامة لأجل المعاهدات ونتصور أننا بذلك نضع حكما 
صالحا لکل زمان ومکان لا نى عشر قرنا مضت منذ أن قال الفقهاء بهذا 
لرا . أن المناط هو مصلحة الدرلة رمن ثم فان المنطق يتطلب أن نطلق هذه 
المسلحة العنان فلا نحدها بأجل معین لاسیما وان من الذين قالوا بهذا الاجل 

من اضطر إلى قبول تجديد المعاهدة لإجال متتالية . 

إن مذهب الحنفية _ فى هذا الخصوص ‏ هو أكار المذاهب اتساقا مع 
الذوق القانونى والواقع العلى والمصلحة الفعلية للدولة الأسلامية . 

إن الرأى ‏ فيما ارجح س هو أن نطلق اجلل العاهدات فلا نحد ذلك د 
معتمدين على رعاية ولي الأمر لصا الدولة ومايراه ويقدره محققا لذلك الصاح 
فيبرم المعاهدات للأجل الذى يتكفل بذلك الصاح ويرعاه . ولامنطق فى ذلك 
التفصيل الذنى ذهب اليه الفقه التقليدى الاسلامى فيما فرضه من اجال 
للمعاهدات . فان ابرمت المعاهدة لأجل غير محدد كانت لازمة . وإن دعت 
اللسلحة العامة للمسلمين إلى تقايلها أفان ذلك مکی أن يتم طبقا لقواعد انہاء 
العاهدات التى نتكلم عنها فى حينها من هذه الدراسة . 

٣‏ سدم الفة أحکام المعاهدة لقراعد النظام العام الإسلامى . ذلك 
أن الأحكام فى الشريعة إلاسلامية تختلف من حيث قوة الالزام . ويقسم 
الفقهاء الاحكام ‏ من هذه الناحية ‏ إلى حكم نكليفى وحكم وضعى . 
والحكم التكليفى هو مااقتضى فعلا من الكلف أر كفه عن فعل أو تخييره بين 
فعل والكف عه . وأما الحكم الوضعى فهو ما اقنضى جعل شىء سيبا لشيىء" 
رالحكم عند الأصوليين هر خطاب الله اعلق بأفعال المكلفين » طلباأو ليبرا 
أو منعا . وعند الفقهاء التى هى أثر ذلك الخطاب . 
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ويتطلب, القلشقندى ألا يكون ف المعاهدة شرط یأباه الاسلام کا لو شرط 
أن يترك بأیدیہہ ۽ مال مسلم أو ان يرد عليم اسر مسلم انفلت منہم أو شرط 
لمم على المسلمين مال من غير خحوف على المسلمين أو شرط رد مسلمة اليم فلا 
تصح العاهدة مع شىء من ذلك » بخلاف مالو شرط رد الرجل المسلم أو المرأة 

لكافرة فانه لأينع الصحة م ( صبح الأعثى المرجم لاسابق » ج ١١‏ » 

ص ۷ ۸ ) . ورأى الأعشى هذا وإن صح من حيث المبداً فإن الأمثلة التى 

. قولان إدا قومناها' على هدى من معاهدة الحديبية‎ E 

والفرق بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى : 

2 أن الحكم التكليفى يقصد به أداء عمل أو الكف عنه أو التخيبر بين 
الأداء والكف » أما الحكم الوضعى فيقصد إل بيان أن شيعا سبب 
اا انه مانع من الحكم . 

ا ن مايطلبه الفعل التكليفى لابد أن يكون قدرة المكلف . أما الحكم 
الوضعى فقد يكون ف مقدور المكلف بحيثإذا باشره ترتب عليه اثره 
وقد لایکون تی مقدوره یٹ إذا وجد ترتب عليه اثره . ولا کان 
الحكم الوضعى لا برتبط بغكرة النظام العام فاننى أكتفى بكلمة اضافية 

عن الحكم التكليفى لتعلقه بلك الفكرة . 
ينقسم الحكم التكليفى إل لجاب ( ای واجب على وجه التجكم 
ولالرام) ودب ( اى ليس على وجه التحتم والاآرم) وترم ( ی کف عل 
رجه الالزام ) وكراهة ( ى كف ولكن ليس على وجه الالزام ) وتخییر ( بین 
فعل الشىء وتركه وهذا هو المياح ) . 
ويقسم الحنفية الحكم التكليفى إلى سبعة أقسام هى الفرض ر 
والمندوب وانحرم والمكروه تحرعا والمكروه تنزيما والمباح . وأحكام النظام العام 
على هذا التقسم تشمل الفرض والواجب وامحرم ويمكن أن ندخل فيا من 

باب التحرز ‏ المكروه ترا . 

وعلل هذا فان أحكام النظام العام من بين الأحكام التكليفية ‏ هى . 
إجازا الأحكام المتعلقة ا هو واجب وماهو حرم 
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ويناقش الفقهاء ى_معرض الكلام عن عدم جراز مساس أحكام المعاهدة 
بقواعد النظام العام الاسلامية عددا من الفروض لعل م 0 رکا 
E E a‏ 
غير اسلامية تتعهد فيا الاولى بأن تدفع للثائية مبلغا من المال . 

اختلف الفقهاء فى هذا الفرض فقال أحمد بن حنبل والشافعى بعدم جواز 
ذلك لأنه يظهر الدولة الاسلامية أمام اعدائها بمظهر الضعف والذلة على 
حلاف قوله تعالى « فلا نوا رلا تحزنوا رأنع الأعلون إن كنع مؤمنين . 
رة ال خان 21۳۹ 

ويتطلب القلشقندى شرطا فى المعاهدة أن يكرن فيا مصلحة للمسلمين بأن 
يكون « فى المسلمين ضعف أر ف الال قلة أو ترقع اسلامهم بسبب اخحتلاطهم 
باللسلمين أو طمع ف قبوفمم الجرية من غير قتال وانفاق مال . نان لم تكن 
مصلحة فلا يمادنون بل يقاتلون حتى يسلموا أو يدوا الجرية إن كانوا من 
أهلها » ( صبح الاعشى _ الرجع السابق » ج ٠١‏ » ص ۷ ) . ولكن فريقا 

من الفقهاء أجاز ذلك بجة أن الرسول دفع مبلغا من الال لعيينة بن حصن 
ناء الحرب جا احتجوا بقاعدة أحف الضررين أى دفع الضرر الاكبر بالضرر 
الأصغر . .وقد عرف الرأى الأحير مجاله فى التطبيق العمل فى بعض السوابق 
الفعلية . من ذلك معاهدتا الصلح اللتان ابرمهما كل من معاوية بن اى سفيان 
وعبد الملك بن مروان مع البيزنطيين على أن يدفعا شم مبلغا من الال حتى يأمنا 
شر هجومهم على الدولة الاسلامية بيغا كان كل من الخليفتين مشغولا بالفتن 
الداخاة: 

ونی الرای الذی اعتمدہ ‏ بناء على أن الضرورات تبيح الحظورات س فان 
مثل هذا الشرط يصح إذا دعت اليه ضرورة ملحة كأن يُخاف على السلمين 
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الملاك أو الأسر لأن امال هنا يكون بثابة انتداء للأمة . وهو وأن كان صغارا 
إلا أنه يدفع ضغارا أدهى وأمر وهو القعل والأسر والسبى . ولعل سابقة عرض 
الرسول على غطفان فى موقعة الحندق نسبة من تمر المدية مايؤيد جواز مهادنة 
العدو فى حالة الضعف على أن ندفع له مالا . 

؛ ‏ الرهائن » فقد تأثر العمل الدبلوماسى إلاسلامى س ف ابرام 
المعامدات ‏ با کان شائعا ف رقعه فكثيرا ماكان الطرفان محشجران رهائن من 
بعضهماالبعض لضمان تنفيڈ المعاهدة . 

وإذا كان الرهائن المسلمون كثشرا مايقتلون غدرا فان رهائن غير المسلمين 
کانوا يعاملون فى دولة الاسلام بالعجلة والاحترام . وكانت عادة المسلمين 
اطلاق الرهائن وحراستهم إلى مأمنهم إذا ما انتبكت دولمم المعاهدة ونشيت 
الحرب » فى حين كان العرف السائد عند غير المسلمين هو أسرهم أو قتلهم . 

وقد اضطر معاوية بن اى سفيان عند عقد معاهدة الصلح مغ البيزنطيين أن 
يأخذ منم رهائن ضمانا لعدم غدرهم ولکنہم غدروا به » فرد عليہم الرهائن 
قائلا إن مقابلة الغدر بالوفاء خير من مقابلة الغدر بالغدر . 

وبدهى أن اجراء أحذ الرهائن ليس حكما من أحكام النظرية إلاسلامية 
وإنغا هو تصرف دعت اليه ظروف المحياة الدولية فى حينه تطبيقا لمبداً امعاملة 
باثل . ومن ثم فاننا فی غنى عن أن نناقشه بمزيد من التفصيل ,طھااں ل1٣12‏ ) 
Muhammad-The Muslim Conduct of State, Hyderabad, 1945, P. 276 )‏ . 
وكان الرومان يسيرون على قاعدة أحذ الرهائن من الخصم ولا يعطون هم 
رھائن من قبلھ م لان اعطاءالر ھائ نف نظر هم کان دلیلاعل ان من‌یع طہاهو ف 
٠‏ ركز أدلى ممن يأخذها . وكان عدد الرهائن يعتمد على أهمية المعايهدة . ويعاد 
الرهائن إذا تحقتق الشرط الذى أعطوا من أجله وإذا م يحدد اجل بقوا أبدا مثل 
حالة ديتريوس ابن كسكلوس الرابع.وإذا م يتحقق الشرط فقد يتعرض الرهينة 
لاجراءات غير رحيمة . والذى يستقر عليه القانون الدولى المعاصر هو تحرم 
أخذ الرهائن » وهو اتجاه لا يتعارض مع نط النظرية الاسلامية . 
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بمى فى تقوم الا ححام الموضوعيه المعاهدة ف النظرية الاسلامية آن اناقش 
علاقمما بالاحكام التى وردت فى شرائع الانبياء الذين سبقوا حمدا عليه الصلاة 
والسلام فى تبليغ رسالته . والذى یدعول إل مناقشة هذه النقطة هر واقع 
الحماعة الدولية المعاصرة الى ترابطت اجتاعيا واقتصادیا وسیاسیا على نحو غير 
مسبوق فى تاريخ البشرية بحيث يصعب على الدولة إلاسلامية الان أن تقف 
معزل عن الدولة الخالفة بى وإن. دحوطما فى معاهدات تتضمن أحكاما من 
شرائع سابقة امر لابد أن يثور ف أكثر من مناسبة » ولذا كان لراما أن نغرضن 
بكلمة سريعة لمدى سلامة المعاهدة التى تبرمها الدولة الاسلامية ونتضمن 
لتى تبرر أحكاما غير الاحكام العادية . لقد تعرضت لأحكام ١‏ شرع من 
قبلنا ) وعلاقة الشريعة إلاسلامية با سبقها من شرائع فى موقع خر من هذا 
السفر ولکنی لا أری غضاضة فى أن أعرج عليما هنا بعجالة . يقسم 
الفقهاء ‏ عند بحث هذه المسألة ‏ الاحكام الواردة فى شرائع السابقين إلى : 

| أحکام م یرد ها ذكر فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله . وهذه متفق 
على نها ليست مشروعة للمسلمين . 

۲ أحكام وردت فى القرآن الكريم أو جاءت على لسان الرسول وهذه 
تنقسم بدورها إلى ثلاث فات : 

( أ ) أحكام قام الدليل على أن الله رفعها عن المسلمين » مثال ذلك الغنائم 
التى يستولى عليما القائمون فى الحروب فقد قال الرسول ١‏ أحلت لى الغناام وم 
تحل لاحد قبل ) » فهذه بالاتفاق لاتلزم الملسلمين . 

ر ب ) أحكام قام الدليل ف الشريعة إلاسلامية على آنا مشروعة فى حش 
السلمين » فهذه جب على المسلمين أتباعها > مثال ذلك قرله تعاى « يأيما 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ا كتب على الذين من قيلكم » ( البقرة / 
۳( . 


( ج ) أحکام مطلقة مسکوت عن حکمھا إذ نم يرد دلیل مشروعیتما کا ۾ 
یرد دلیل بعدم مشروعیتہا كقوله سبحانه وتعالى « ونبعهم أن الماء قسمة بينم 
كل شرب محتضر » ( البقرة / ۲۸). وهذه يختلف الفقهاء حول حكمها فمنهم 
من يرى أنها ليست شرعا للمسلمين لأن الأصل فى شرائع من قبانا هو 
الخصوص بقوم معينين أماٴ الشريعة الاسلامية فعامة وناسخة لا قبلها » وعلى 
هذا بعض أصحاب الشافعى وأحمد ف رواية والأشاعرة والمعترلة . ومنهم من 
قال بأن هذه الأحكام تكون شرعا فى حق المسلمين وعلمم اتباعها لأن 
٠‏ ؤرودها فى القران أو السنة دون انكار هو اقرار ضمنى لجا » ومن هرلاء 
اصحاب الى حنيفة وبعض المالكية وبعض أصحاب الشافعى ورواية عن أحمد . 
وحجتہم فى ذلك قول العريز الحكم ٠‏ شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا 
والذى أوحينا اليك وماوصینا به ابراهم وموسی وعيسی » ( الشورى | 
۳ ) » وترتاح نفسى هذا الرأى الأخير لأنه اکار انسجاما مع تحقيق اساس 
من الأسس الاسلامية الجوهرية وهى تحقيق الكلمة السواء بين المسلمين وأهل 
الكتاب « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ٠‏ ( ال عمران / 14 ) » 
ثم انه أكار اتساقا مع واقع المحياة الدولية اليرم . هذا فضلا على أن سوابق 
الرسول الكرمم تكاد ترجحه فهو كان أكثر ميلا لموافقة أهل المدينة فيما م يتزل 
فيه حکم » | فی صوم عاشوراء . 

ويكن أن ٠‏ احلص ماسلف إل أن الدولة إلاسلامية تستطيع أن تيرم مع دولة 
خالفة م بل مع دولة اسلامية احرى ‏ معاهدة تنضمن أحكاما مستمدة من 
شرائع من قبلنا مادام أن هذه الأحكام قد أقرتما نصوص القران والسنة أو على 
الأقل أوردتها على اطلاقها دون اقرار أو انكار _ ولاشك أن هذا يضفى على 
العلاقات الدولية مات ويوفر هما اعتبارات تجعل تلك العلاقات أكار يسرا 
وعروت 

فاذا أضفت إلى ذلك أن عددا من الفقهاء ‏ ومن اوائلهم سهيل ‏ يرون 
أن الدولة الاسلامية يمکن ان تبر م معاهدات غير محددة الأجل مع الخالفين . 
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وأن هؤلاء الخالفين قد يكونرن من أهل الكتاب وقد يكونون من غير أهل 
الكتاب فى معنى أن الطرف الآخر للمعاهدة التى تبرمها الدولة الاسلامية 
لايلزم حقا أن يكون دولة اسلامية بل يمكن أن يكون دولة تدين بعقيدة ها 
كتاب مقدس أو ليس هما كتاب متندس بل إننا إذا أحذنا بوجهة النظر المالكية 
فان الدولة الاسلامية يمكن أن تعاهد الدول الوثنية . ( راجم كتاب الف : 
The Muslim Counception cf Intcrsnational Law and the Wostern.‏ 
J . Approach. The Hague. 1968 pp. 197-98.)‏ آن دائرة النظرية الاسلادية 
يمكن أن تتسع لتغطى العلافات السلمية والمعاهدات الدولية التى تبرمها الدولة 
إلإسلامية مع أية دولة أخرى بغض النظر عن عقيدمما كتابية كانت أم 
مش ركة . « واوفوا بعهدی اوف بعهدک وایای فارهبون ٠‏ ر البقرة/٠٠٤‏ ) . 
ما وقد قدمت ماقدمت فان لنا ان نتساءل على هدى ما اسلفت عن حكم 
دحول الا واة الاسلامية فى المعاهدات الحارية حاليا فى الحماعة الدولىة » 
رأقھ.ا هنا إلى »مامات الالام ولا أناقش المء ا٥٠٠‏ التى تيرم زمن ا 
إن هذه الاماط يجب ألا تتعارض مع القواعد إلاسلامية الأمرة فان هى 
تعارضت کان دول الدولة الاسلامية فما مخالفا لقاعدة من قواعد النظام العام 
الاسلامى وتبعا لاججوز للدولة إلاسلامية أن تدخل فى معاهدة كهذه . اما إذا 
كانت أحكام العاهدة موافقة للاحكام الاسلامية الأمرة فلا غبار عليما وتبعا 
جوز للدولة إلاسلامية أن تدخل فيا . 
وإذنفاو ل نقطة جديرة بالاقرار تتعلق يبدا ابرام معاهدة بين الدولة الاسلامية 
والدولة غير الاسلاميةء هل يجوز أن تكون الدولة إلاسلامية طرفا فى معاهدة 
جماعية اطرافها الاخرون أو بعضهم غير مسلمين . ذكرت من قبل أن الاسلام 
دين سلام ون العلاقات السلمية هى الاساس فى الروابط بين الدولة إلاسلامية 
رالدول غير الاسلامية . ولا كانت العاهدة وسيلة من وسائل دعم العلاقات 
السلمية فانی ‏ کا أسلفت ‏ لا ارى غضاضة من حيث المبدأً فى أن تضم 
المعاهدة الدرل الاسلامية وغير إلاسلامية مادام أن ذلك يحقق صالحا 
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للمسلمين . وتدل الممارسة الدولية عل اا مى جد E‏ 
ابرموا eT‏ 


النقطة الثانية هى موضو ع المعاهدةإذيجب_كاذكرت__أنيك ذموضوع 
المعاهدة مشر وعافى حكم النظرية الاسلامية فان م يكن موضوعها» مشرو عاامتنع عل 
الدولة إلاسلامية أن تدحل فيا فلو أن هناك موادعة تجمع بين دول غير اسلامية 
تتغيا حاربة دولة أو دول اسلامية فى الجالات التجارية والاقتصادية يحرم على 
الدولة الاسلامية أن تكون طرفا فما لأا تناقض مبداً الأخحوة إلاسلامية . 
النقطة الثالثة تنعت بالأحكام التى تحتويما المعاهدة . إذ لا يكفى أن يكون 
موضوع المعاهدة _ أى غايتها أو هدفها _ مشروعا بل إن احكامها يجب 
كذلك أن تكون مشروعة فى حكم النظرية إلاسلامية ذلك أن المعاهدة ‏ کا 
اسلفت-هىتشريع دولل وتبعا فانها تضع انماطا أو قواعد . 
النقطة الرابعة هى مدة المعاهدة وقد انحرت إلى الرأى .الذى لا يقيد 
المعاهدات مع الدول غير إلاسلامية بمدة زمنية وتبعا فان للدولة إلاسلامية أن 
تدخل مع دول غير اسلامية فى معاهدات غير محددة المدة بداءة . وإذا ردت 
أن اضرب مثلا عمليا لتطبيق ما أوضحت انفا من أُحكام واتخذت من فيثاق' 
الام الممحدة مثلا أجد أن موضرع اليثاق مشروع لانه ابرم لتحقيق السلم 
وان الدوليين ودعم الرفاهية الاقتصادية والاجتاعية للجماعة الدولية وتاك 
مقاصد يستہدفها الاسلام ۽ بيك ن من أحکامه مایثر الستساؤل 
طبقا للنظرية الاسلامية . فهناك مثلا حت النقض ( ( الفيتو ) الذى تتمتع به 
الدولذوات المقاعد الدائمة فى مجلس الامن وكلها دول غير اسلامية . إن هذا 
احق يعلى للدول المذكورة علوية على الدول الاسلامية فى حي أن العلوية 
يجب أن تكون دائما للدول الاسلامية طواعية لقوله عز وجل ١‏ ولا منوا 
ولا تحرنوا وأنتم الاعلون إٍن: كنع مؤمنین » (ٴ آل عمران / ۱۳۹ ) . بيدآن 
هذه العلرية محجوبة فى هذا الزمان عن الدول الاسلامية بسبب الضعف 
العسکری والاقتصادی والتقانى الذى تعانيه فهى اذن فى وضع استٹنال يفرض 
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علیپا حکہ الضرورات التى تبيح الحظورات ولذا یمکن أن نقول تخاو زا إن 
الدولة الاسلامية تستطيع س على سبيل الأضطرار س أن تقبل هذا الحكم موقا ٠‏ 
إلى أن و الل وعدوها N‏ 
احکام ميثاق الام التحدة مالايتفق مع احكام النظرية الاسلامية ولذلك فان 
الرأى عندى هر أن مشروعية انضمام الدول الأسلامية إل الميثافق لاتيررها إلا 
حالة الضرورة . وتبعا فان عا e‏ عصوية 
هذا الميثاق لانيررها إلا حالة الضرورة . وتبعا فان على الدول الاسلامية أن 
اتضع فى الخسبان أن تعديل هذا الميثاق بما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية 
عاية لاستمرار بقائها طرفا فيه إن هى بلغت شأرا يعدها لأن نتمسك 
اکا بالا والا وجب عليا عندئذ أن تنبى عضريتما إذا م تتمکن 


اة 
و 


وقد يكون من الناسب أن أضيف كلمة هنا عن الانضمام إل المعاهدات. 
وتقسم امعاهدات س باللسبة هذه اسالة س إلى فين : فة المعاهدات المقفلة 
a“ . “N!‏ ا“ 1 0 2 a‏ 2 

نحوى نصا جير انضمام الغير اليا . 


وتعرف النظرية اإلاسلامية هاتين الفتين : ومثل المعاهدات المتفلة معاهدات 
الأمان لدولة بعينها . ومثل المعاهدات المفتوحة معاهدة الحديية فقد 
على نص صرج بيز انضمام م الغير اليما ونجرى عبارته على النحز التالى 
أحب أن يدخل فى عمد محمد وعهده دخا ل فيه » ومن أحب أن یدنل فی عتد 
قريش وعهدهم دحل فيه » . أى أن المعاهدة چ ہاب الانضماء م أمام قبائل 
العرب کی تنضم إليبا إلى جانب أحد الطرفين الأ 

وقد انضمت قبیلة نی بكر ودحلت فی عپد قریش کک قبيلق خزاعة 
ودخحلت ف عهد المسلمين » والطريف أن هذا الانضمام أدحل القبياتين اللين 
کانتا المبرر لفتح مكة إذا اعتدت حليفة قريش على حليفة المسلمين فاستجارت 
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خزاعة بالر سول فانتصر ها ورحف عل مكة ثه كان الفتح المبين ودخول اناس 
فی دين لل افر اا 


وبد هى أننا لانتوقع أن يجرى الانضمام بالشكليات التى نعرفها اليو عند 
الانضمام ولکن الذى ېھ هو أن مدرك الانضمام _ كقاعدة عامة س 
کانت له تطبیتا: ته الواضحة فى النظرية الاسلامية والدعرة لازال لت فی بداياعہا . 
المحفظات على المعاهدة : 

م تشغل مشكلة التحفظات بال الفتهاء الدوليين إلا مؤخراء ولعل مرحع 
ذلك هو إل أن المعاهدات i SS‏ الحقيقى للتحفظات ‏ م 
تصبح واقعا جاريا فى العمل الدولى إلا فى تار غير بعيد . 


ولعل افتقار السرابق الاسلامية الارن ب الا ت الام کان دك ا 
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فى عدم تعرض البظرية الشليدية لذا البح اطلاقا 

وقد عرف مشرو هارفارد التحفظ بانه بان ر مى الخصعص ممقتضاه 
الدولة ‏ لدى التوقيع على المعاهدة أو تصديقها أو الانضمام اليما أحكاما 
معينة لحد من أثر المعاهدة فى علاقة الدولة بالدول الاخرى أطراف المعاهدة . 
وذلك كشرط لقبول الدولة أن تصبح طرفا ف المعاهدة . 

ومن ثم فان التحفظ يتيز بانه اعفاى أى يعفى الدولة من تطبيق بعض 
أحكام المعاهدة . 

وقد تبنت عصبة الام قاعدة التبول الجماعى اللتحفظات إلى حد أنهاأصبحت 
تعرف باسم قاعدة العصبة . ومعناها أن رضاء اطراف المعاهدة جميعا يما يرد 
عليها من تحفظات امر ضرورى لسريان التحفط . ولكن الام المتحدة 
قررت س بناسبة التحفظات التى ارادت بعض الدول اجراءها على اثفاقية 
الأصطلام ر ابادة ا لجنس البشرى  )‏ أن تستفى محكمة العدل فى حكم 
التحفظات . وقد أفتنت الحكمة فى فتواها أن المشكلة تمس ا E‏ 

هما : أن الذولة لايمكن أن تتقيد فى علاقاتما الوفاقية دون رضاها . وأنه لابد 
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لكافة الاعضاء ب كى تحافظ على وحدة الوفاق ‏ من أن تقبل 
المحفظ . ولكن الحكمة اتبهت إلى التخفيف من حدة تناقض المبدأين انسجاما 
مع الصفة a‏ للام المتحدة ومايستتبع ذلك من الحرص على توسيع رقعة 
الدول المنضمة إلى الوفاقات التى تتبنى الام المتحدة مشروعاعا واتهہت ال 
جواز اجراء التحفظات على امعاهدات حتى ولو كانت حل اعتراض من قبل 
اطراف ا ین فى المعاهدة مادام أن التحفظات تتفق مع اغر اض وأهداف 
تلك المعاهدة . وإذا كان لكل دولة رخصة رفض التحفظ فانہا جب س فی 
مارستبا لمذه الرخحصة ‏ أن عپتدى بمعيار التناستق بين التحفظ وبين أهداف 
العاهدة , 

ولکن ماتحدثت به لاینفی أنه إذا كانت المعاهدة قد توقعت مشكلة 
التحفظات ونصت ازاءها على حكم فان هذا الحكم هو الذى يتبع إذ ا 

مع النص إذا ثبت قطعيته 

بعد هذا العرض السريع لحكم التحفظات فى القانون الدرلى TT‏ 
النظرية إلاسلامية لاستجلاء حكم التحفظات فيا . إن هذا البحث فى نظرى 
يعكن استنباط افكاره العامة من الاحكام الخاصة بالشروط وذلك بالسبة 
للدرلة التسحفطة ‏ ومن الاحكام الخاصة بالخيارات وذلاك بالسبة للدولة أو 
للدرل الاطراف الاخرى ف المعاهدةءوإذا كنت, استعين باحكام الفقه العاصر 
فى وضع أحكام القانون الدولى فق كانت تلك سنة الفقه الغربى عندما بدا 
ارساء أحكام القانون الدولى الحديث » فضلا على أننى اسلفت بأن القانون 
ا eS E‏ 


اال : : 


:الشرط م فى معناه الواسع ‏ هو المعطلب الاساسى العام لمشروعية تصرف 
قانونى » وهو بذلك يقابل العناصر الاساسية ف العقد التى يطلق عليما أ ركان 
العقد . 
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ذلك أن التعاقدين يجدان ف بعض الاحيان أن الاثار التى رتبما الشارخ عل 
العقد لاتحقق اغراضيا فيضطرا إل التغيير فيا اما بالريادة أو بالنقص فى اثناء 
العقد . فيضيذ احدشما فى الصيغة قيدا على هيئة شرط يقبله الأخر فيحد من 
اثر الصيغة الاصلية بالنسبة لأحدهما لصالم الاخر . 

إننا إذا انعمنا النظر نجد أن التحفظ _ فى قانون الام المعاصر ‏ لاکن 
اضافته الا اثناء ابرام المعاهدة لان المعحفظ إذا كان طرفا ن المعاهدة وجب عليه 
أن یقدم تحفظه قبل امام اجراءات امضاء المعاهدة بتبادل التصديقات . و أن 
المضم انما یہدی تحفظاته اثناء الانضمام »۽ آی انثاءِ صدور الاججاب مله بقبول 
الالتزام بأحكام ا معاهدة » فان الامر ‏ لسريان تحفظات معينة ‏ يتوقف عل 
قبول الاطراف الاحرى ولذا فان التعريف إلاسلامى يختلف هنا عن المفهوم 
المعاصر لوقت ابداء القتحفظات ,` 

ويقابل العحفظ فى النظرية ااخربية أحكام اإشروط لاير لى أأأ ريمة 
الاسلاية ‏ ولاخلرامر هذه الشرزط من أن تكرن استقلالية أو تبعا اعد . 
فان كانت استقلالية فهى لغو لاقيمة له فلا تلزم المشترط ولا المشترط له ولا 
القابل . والواقع أنه لايوجد شرط مستقل لان معنى الشرط أن يكون عقدا .. 
ون يشترط أ العاقدين شیا فيه »› وهذا هر الشق الثاى من الببحت فيکون 
الشق الاول ‏ وهو وجود شرط استقلال مرد فرض . 

وأما الشروط التبعية فهى أن يتعاقد اثنانة أو اكار عقدا مازما ويشترط 
أحدهما فيه ويستوى الشرط لنفس العاقد أو للغير فما صح اشتراطه لاحد 
الطرفين يجوز اشتراطه للغير . ويصح الشرط فى العقد للغير نيما يقتضيه العقد 
عله . على خلاف عرضت له عند الكلام على خيار الشرط . 


إن الشرط يفهومه العام السالف لايخرج ‏ فى عمومه سد عن المفهوم 
الاجال للتحفظ ف القانون الدول . ومن هنا کان وجه التشابه الذى دفعنی 
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إلى أن استمد أحكام النظرية الاسلامية ف التحفظات من الاحكام الى عرضتها 
بالنسبة للشروط . 

والجدير بالذكر أن الشارع لم يترك الشروط لاهواء المتعاقدين وإنغا حرص 
عل عدم الاحلال بنظام التعامل . ولذا اباح الشروط لتحقيق رغبات المتعاقدين 
ولكن فى اطار مالا يناقض مقعضيات العقود الاصلية أو قواعد الشريعة 
وأصوها . وقد روى عن الرّسول فى شأن الشروط قوله من « المسلمون عند 
شروطهم إلا شرطا احل حراما آو حرم حلالا » وقوله « کل شرط لیس ف 
كتاب الله فهر باطل » كذلك يفعل القانون الدولى المعاصر فهو يضع احكاما 
للتحفظات ولا يتر كها مطلقة هوى المتعاهدين . 

ويمكن أن نقول فى اجمال إن الشروط العقدية نوعان : مباح يجب الوفاء 
به . وغیر مباح ای منهی عنه . وهذا القول يضعنا مام مشكلة نحديد الشروط 
المباحة ونمييزها عن الشروط غير الباحة . وقد اخحتلف اجتہاد الفقهاء فى تحديد 
معيار التفرقة بين النوعين . 

فالظاهررة يتمسكون بظاهر حديث الرسول « كل شرط. لیس فی کتاب .اله 
فهو باطل » . ولا ببيحون للعاقدين شيا من الشروط إلا إذا ورد به دليل 
حاص من القران أو الحدیث وھذا ری يقابل ف مفهومی ماسبق أن اشرت 
اليه باسم « قاعدة العصبة » ولكن بنط اسلامى فهو إذ يشترط النص المبيح 
يفترض القبول الاجماعى لان الاعتراض على التحفظ لايكون له سند إذا ماكان 
اعتراضا على مايبيحه صر النص . ويقف الحنابلة على طرف نقيض من 
الظاهرية فيطلقون الحرية للمتعاقدين فى اشتراط مايرون شريطة الا يكون ذلك 
منهيا عنه بنص خاص أو يرد على اصل العقد بالنقض والالغاء . وحجتهم أن 
الحديث . ١‏ المسلموغند شروطهم » جعل الاصل ف الشروط هى الاباحة . 

ويتوسط الجمهور من الفغهاء فلا يشترطون نصا خاصا فى الاباحة 
ولايبعلون الأصل الاباحة بل بميلون إلى تقرير ان الأصل فى الشروط هو الحظر 
ولكنہم جيزون شروطا على سبيل الاستئناء . بيد أنم يتوسعون فى هذا 
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الاستشناء عن الطاهرية . وقد استثنى الحنغية أربعة أنواع من الشروط حكموا 

اي ء 

١‏ _ الشرط الذى يقتضيه ألعقد واعں مiءنل«ه٤‏ کان بشترط ابائع عل 
المشعرى تسلم الثمن قبل تسلم المبيع . واشرط الذى يقتضيه العقد 
لايثبت شا جديدا غير مايقتضيه العقد ويوجبه . ولذا فان بعض 
الفقهاء يتشكك فى صحة وصف هذا النوع بأنه شرط مادام أنه 
لايضيف إلى موجبات العقد أو ينقص منها . 

۲ د الشرط المؤكد لمقتضى العتقد . مثل اشتراط رهن بالئمن عند تأجيله . 
وهذا الشرط يعتير شرطا ملائما موافقا للعقد . 

۳ الشرط الذى ورد به الشرع . ويشمل ما ورد به نص خاص كاشتراط 
الزوج على زوجته أن يكون له حق الطلاق إذا وجد سبب يدعو إلى 
ذلك . وماألحق به بطريق القياس كخيار التعيين . 

٤‏ - الشرط الذى جرى به العرف . مشل اشتراط المشترى حمل البضاعة إلى 
ما وا ارط كوش ف روط الخ ال د ا 
يقارب بين الحنابلة والحنفية لأن العرف يمكن أن يطوى نطاقا واسعا 
من الشروط إذ القاعدة هى اعتبار العرف مادام أنه جخالف نصا ”أو 
يناقض-قاعدة شرعية . 

أما عدا هذه الاستشاءات فان الشرط يكون غير صحيح وهو أما أن يكون 
فاسدا أو باطلا ( راجع المبسوط للسرخسى ‏ ص ۳٠ء‏ ص ١٤‏ 
ومابعدها ) . ' 

وهذا الاتجاه ينسجم كثيرا مع الفتوى التى ابديما حكمة العدل الدولية فى 
شأن التحفظات الخاصة بمعاهدة الاصطلام ر ابادة الجنس البشرى  )‏ أما 
رأى المحنابلة فيتجاوز تلك الفتوى » وهوعندى‌الرأى الاكثر قبولا لاسيما 
بالسبة للمعاهدات التى يراد ها أن تكتسب أكبر قدر من العالمية . فهو بجا 
يرفعه من حرج عن الدول التى تريد الالترام بأحكام المعاهدة ب يسمح لاكبر 
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عدد من الدول بتصدیق العاهدة و الانضمام الما با تراه حققا لصالحها مادام 
أن تلك التحفظات لاتناقض مقتضى المعاهدة أو مايكون قد ورد نى فى احكام 
الشريعة ‏ أو احكام المعاهدة التى لاتغالف نصا شرعياء عنه ." 

والشرط الحظور يعتير فاسدا إذا كان فيه منفعة لاحد الطرفين كأن تشترط 
الزروجة عدم انتقاهما من البلد الذى ترو جت فيه » أو منفعة لغير الطرفين كأن 
يشترط البائ على المشترى أن يؤجر العين لشخص بالذات . والشرط الفاسد 
لاحب الوفاء به فان كان فى عقد من عقرد المعاوضات الالية تعدى فساده إلى 
العقد فأفسده . وإما كان فى غير تلك العقود كان صحيحا وبطل الشرط . أما 
عند الحنابلة فان الشرط الذى ورد النبى عنه ‏ كأن يشترط البائم على 
المشترى أن يبه شيعا فانه يتعدى إلى العقد فيفسده . 

أما إذا خلا الشرط الحظور من الاوصاف الصحيحة ولم يكن فيه منفعة 
لاحد الطرفين ولا لغيرهما فهو باطل كأن يشترط البائع على المشترى الا.يزرع 
لمدة سنة . ومشل هذا الشرط يبطل ويبقى العقد صحيحا . ولا أريد أن اطيل 
فی احکام الشروط فهى باب باه ويتجاوز بتفاصيله معام جة تستہدف استبيان 
الاحكام فى نظرة عامة . 

ويبين ما سبتق أن منافاة الشرط لمقتضى المعاهدة يجعل الشرط فاسدا عند كل 
من الحنفية والحابلة ولكن الحنفية توسعوا فى فهم مايعد منافيا فكل مايحد من 
اا المقد ( المعاهدة ) _ ولو كان فيه منفعة لاحد المتعاقدين ‏ يعتبر عندهم 
منافيا مقتضى العقد مادام ن ذلك مبطل للمقصود الاصلى من العقد بل قالوا : 
إن مثل ذلك يعتبر من قصد العقد لان مصلحة العامة مصللحة للعقد ذاته : فلو 
شرط البائ على المشترى أن يبيع مااشتراه فانه يكون مبطلا للمقصود الاصلى 
من العقد » وهو الملك المبيح للتصرف › بخلاف ماإذا شر ط الانتفاع به مدة 
معينة كسكنى الدار » أو زراعة الارض » فانه لايكون منافيا عندهم . 

إن نظرة فاحصة إلى احكام الشروط لابد أن تستفير الدهشة لان ماانتمى اليه 
الفقه الدولى المعاصر وماأفنت به محكمة العدل الدولية فى شأن التحفظات يكاد 
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١‏ س يجوز للسولة أن تبدى تحنظات عا المعاهدة التى تتجه إلى الالرام 
ا 
بيد أن بعض هذه التحفظات تعتبر صحيحة شرعا وبعضها غير 
صحيحة على ماأسلفت من تفصيل . 

۲ إذا اعترضت دولة متعاقدة على تحفظ فان ذلك لاينع من أن تدخحل 
المعاهدة طرر e‏ الدولة المعترضة بالدولة المتحفظة مالم تبد 
الدولة المعترضة قصدا مغايرا بطريقة قطعية . 

٣‏ یصبح تصرح الدولة الذى يفصح عن قبوها للالترام بمعاهدة والذى 
مښحتوی عل تحفظ فعالا حالا تقبله دولة احرى متعاقدة على الاقل . 
روعندئذ تصير الدولة المعحفظة طرفا ف المعاهدة فى علاقما بالدولة التى 

ه ‏ يتطلب التحفظ موانقة الجهاز الختص بالمنتظم إذا كانت المعاهدة وثيقة 
منشئة النقظم دولى وذلك مالم تنص المعاهدة على غير ذلك . 

وتضيق معاهدة فينا للمعاهدات قرينة قانونية على قبول التحفظ إذا ) 
تعترض الدول عليه خلال اثنی عشر شهرا من ابدائه . وهذا حکم لااری 
غضاضة فى قبوله ضمن أحكام النظرية الاسلامية لانه من الاستعارات التى 

تشتيضها الحياة المعاصرة ولايخالف اصلا من أصول النظرية الاسلامية . 

هذا هو الحكم بالنسبة للدولة المححفظة فما هو الحكم بالنسبة 
الأخرى اطراف n‏ 


إن الاجابة على هلا السؤأل يمكن الالال غلا فا ارئ ب 
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بالرجوع إلى القواعد الخاصة بال يارات . والخيارات مفردها الخيار وهو شق 
من الاختيار ومعنى الخيار لغة طلب خير الأمرين أو الأمور . ولا يبعد المعنى 
الفقهى عن المعنى اللغوى . فالفقهاء يقصدون بالنيار أن يكون لأحد العاقدين 
أو لكليہما الق فى تخير أحد الأمرين : إما امضاء العقد وتنفيذه . وإما فسخه 
ورفعه من اساسه . 

والخبارات منہا ماورد به نص خاص ‏ کخیار الشرط د ومنہا ماثیت 
بالقياس ‏ كخيار ١النقد‏ والتعيين » ولذا فان الفقهاء ‏ وإن اتفقوا على 
بعضها ‏ الا انهم لفون على الكثير منها«فبعضهم يعدها ثلاثة عشر ( ابن 
نجي المصرى الحنفى ‏ البحر الرائق »> ج ٦‏ »> ص ۲ ومابعدها ) . واخرون 
يعدونما نمانية عشر ( السيوطى ‏ الاشباه والنظائر » ج ۲ » ص ٠١۹٤‏ 
ومابعدها ) . وفريق ثالث يعدها تسعة عشر ( حاشية ابن عابدين « ارد 
الحتار ) الدر الختار شرح تنويرالأبصار ج ٤‏ » ص ٩1‏ » ومابعدها) . 

ولكنا لا نحتاج للالتجاء إلى الأحكام الخاصة بالخيارات الا فى بعض 
الفروض دون البعض الأخر . فقد سبق أن استعرضت الأحكام الخاصة 
بالشروط وأوضحت ف ذلك العرض أن من الشروط ماهو باطل ومنها ماهو 
فاسد' وما ماهو صحیح . فان کان الشرط باطلا أو فاسدا فان بطلانه أو 
فساده يغنى الدولة الطرف الأحر عن أن تلوذ بقواعد شرعية اضافية اذ يكفى 
الطعن ببطاذن الشرط أو فساده لاهداره واسقاط وجوبه أصلا . 

أما إذا كان الشرط صحيحا ولم تكن الدولة الطرف الأخر قابلة له فهنا 
تملك الدولة ‏ على المفهوم الذى اقبله ‏ أن تلجاً إلى قواعد الخيارات 
للتخلص من حجية هذا الشرط والرامه . 

ويثبت ايار لطرف المعاهدة ‏ کا يثبت لطرف العقد ‏ وهو يثبت بايجاب 
الشارع حتى ولو لم يشترطه الطرفان . ويختلف الفقهاء فيما إذا كان يح لاحد 
الطرفين أن يشترط الخيار لاجنبى . ويقع الفسخ الذى يريده صاحب النيار 
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دون توقف. قضاء ف 8 الحيارات وقد يتروقف عل رضاء 
وی تقریر yT E‏ الرافضة يمكن أن نستعين 
بالقياس إذا تطلب الاحر ولذا فاننا لسنا مقيدين _ فى هذا النطاق _ ہا ورثناه 
عن الفقه التقليدى من اجتہاد مكتفين بالحكم العام للخيار وهو حتى الدولة فى 
أن تخار ماتراه أكار تمشيا مع مصالحها بين قبول الشرط واهداره . ويمكن _ 
فى عملية القياس التى نقوم بها لاستنباط الاحكام المعنية ‏ أن نعخذ, من خيار 
الشرط اساسا فى شان المعاهدات التى تتضمن شرطا يعالح التحفظات 'فيكون 
للدولة أو الدرل الطرف الأخحر م فى حدود مانص عليه الشرط الوارد 
بالمعاهدة _ أن تقبل التحفظ الذى تشترطه الدولة المعحفظة أو أن ترفضه إذا 
کان الشرط يسمح ها بذلاك وعلى انحو" وفى خلال المدة التى ينص عليما هذا 
الشرط . 
أما إذا قضمنت المعاهدة نصا يبيح التحفظات فالقاعدة عندى أن الدولة أو 
الدول الطرف الأخر لاتملك أن ترفض هذا التحفظ مادام أنه صحيح شرعا اى 
مادام أنه موكد لمقتضى العقد أو ورد به الشرع أو جری به العرف » ورای 
هذا أدحل فى باب الاسعحسان منه ف باب القياس . وأناقش الاستحسان 
تفصیلا فی مبحث لاحق وأوجزه هنا . 
. لقد استعمل الشافعى اصطلاحى ١‏ الاستحسان » والرأی ٠‏ كصنوين 
واستخدم مالك الاصطلاح للتعبير عن الاراء a a lg SE‏ 
( مدونة ابن القاسم . القاهرة ۱۳۲۳ هھ . ج ۱٦‏ ص ۲۱۷ ) . وقال أبو 
یوسف فی کتاب الخراج عن الاستحسان انه مایراه هر واستحسنه ( کتاب 
الخراج . طبعة بولاق . ٠۳۰۲‏ ه ص ١١١‏ ) . وقد رفض الشافعى 
الاستحسان وايده الحنفية وربا كان رفض الشافعى لان التعبير لم يكن قد 
اكتسب معنى دقیقا ددا بعد . .وهو يعلى الان الحكم الذى غغنالفن القياس 
لای سبب كان ولذا يطلق عليه البعض مسمى « القياس الخفى » مقابل 
« القياس الظاهر ٠‏ وهو الذى يعرف بالقياس عموما.والااستحسان لغة « وجود 
o۹‏ 


العىء حسنا يقرل الرجل استحسنت كذا اى اعتقدته حسنا على ضد 
الاستقباح . أو معناء : طلب الاحسان للاتباع الى هو مأمور عليه به ج قال 
تعالى « فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ۲ . ( راجع ف 
الاستحسان ماررد فى الدراسة الخاصة بضوابط التفسير ) . 

إن الاساس الشرعى الذى استند اليه فيما.اسلفت هر أن الخيارات جاءت 
على حلاف القاعدة إذ تسمح لاحد الطرفين بأن يستقل وحده بانباء العقد فى 
حين أن القاعدة العامة تجعل من العقد شريعة للمتعاقدين ولذلك سار وفاق 
نيينا على هدى القاعدة العامة وأن كان قد تخغف منا بعض الشىء بالقرائن التى 
بناها والتی يمكن اهدارها لو أن الطرف الذى لا يريد أن ياترم على غير ارادته 
ابدى اعتراضه خلال الاجل المضروب لذلك . بيد أننى احب أن اوضح امرا 
قد لایدو جايا فى عرض‌السابتق ذلك أن ماأعرضه من احكام للخيارات 
قصدت به أن يكون هاديا لصسياغة النصوص التى تضبط حق الدول فى قبول أو 
رفض التحفظ إذا رغبت الدول فى أن تورد نصا بذلك فى العاهدة . اما 

ادا خلت المعاهدة من نص فان الرأى عندى هر ماقدمت رهو سقوط 
الخيار اكتفاء بتطبيتق ماأسلقت من القواعد اللناصة بالتحفظات . 


ومن ثم فان النظرية المعاصرة تتف ف عمومها. مع النظرية إلاسلامية فى شأن 
١..عفظات‏ . ولعل النقطة التى تحتاج الى ابراز ف المقارنة بين النظرتين هى أن 
استطرية الاسلامية ‏ على خلاف ين المذاهبءواضحة فى قبول التحفظات 
لى جرى بها العرف ورفض التحفظات التى وره الهى عنها ء اما النظرية 
:امعاضرة فليست جلية فى شأن هذين‌الفرضين» إذ لانستطيع أن نقول إن 
التحفظات التى تتفق مع ماجری به العرف جيعها تحفظات صحييحة لاسيبا 
أن فى حكمة العدل اقتصرت _ فى تصحيح التحفظات ‏ على مايقابل فى 
النظربة الاسلامية التحفظات التى يقتضيما العقد أو الم كدة لمقعضاه . کا أن 
ابطال التحفظ لورود النهى عنه له مايره فى النظرية إلاسلامية انى تعرف _ 
کا قدمت ‏ قراعد من النظام العام الامر الذى يصعب أن نجد له عديلا مطابقاً 
فى النظرية المعاصرة ولانسى هنا أننا أمام تشريع تعاقدى وليسعقدا . 
of.‏ 


: س القرة اللزمة للمعاهدات بالنسبة لاطرافها‎ ١ 

لامراء فی أن امعاهدة تعتبر حجة على من ابرموها ونافةق حقهم غيرأن 
الجدل يثور حول اثر المعاهدة بالنسبة للغير » اى الدول التى لم تسهم بارادتما 
الشارعة فى سن العاهدة . 

ولکن ماهو المفهوم القانونى للقوة اللزمة للمعاهدة ف النظرية الاسلامية » 
ومامدى هذا الالترام ؟ هناك حقيقتان توضحان الاجابة على هذا السؤال » 
هما : 
)١(‏ أن قوة الزام المعاهدة بالنسبة للطرف الأخر تكمن ف مدرك الذمة 

. الاسلامية‎ ٠ 

(۲) السمة الاهية للالترام فى النظرية الاسلامية . 

والحقیقتان تتکاملان إذ تند ج احداما فی الاخحری أو ا يقولون فهماو جهان 
لعملة واحدة » ذلك أن الدولة إلاسلامية عندما تبرم معاهدة إا تعطى ذمتا 
وذمة الله ورسوله إلى .الطرف الأخر بوصف أن العهد عهد الله « وأوفر بعد 
لله إذا عاهدم » ر التحل | 0 ١‏ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضرن 
الميثاق » ر الرعد | ٠٠١‏ ) . | 

ومن السمات المميزة للمعاهدة الاسلامية أا تتضمن عبارات لت رکید 
الالترام بأحكامها وطمأنة الطرف الأخر على أن الدرلة الاسلامية سوف تيقيد 
بأحكامها . وتجرى هذه العبارات حول منح ذمة الدولة المعاهدة وكذا ذمة 
الله ورسوله للطرف الاخر . وف قول اخر فان الذمة تعبر عن توثيتى الالتزام . 
قماذا تعنی هذه الذمة ؟ . 

إن مدرك الذمة الذى ابتغى توضيحه هنا هو أثر من اثار مبدا الجهاد فى معنى 

الحرب القدسة والذى رتب س من بين نتائج أخرى ‏ تقسمة العام إلى دار 
اسلام ودار مخالفین س ودار الخالفين تشمل دار الحرب ودار الصلح أو العهد 
اتی يمن أن نطلق علیہا باللاتينية 0۲28 کااها) , 
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ر الذمةلغة ١‏ هى العهدمنسوب إل الذمة. قال الجوهرى أهل الذمةأهل العقد 
«قال ا و عبيدة الذمة الآماد 3 3 قو لد عليه السلام ز یستی بذمتهم ادنا» نم وفر 
دة E‏ ای دور دمذ ۰ وف الحدیث در الذمة والذمام ۾ شا بمعنی 
العهد والأمان والضماں والحرمة والحق وسمى أهل دمة لدحوحم فى عهد 
المسلمين ومام وف السزيل العرير لايرقبون فى ممن 3 ولا دمة قال الذمة 
العهد واحلال الحاف » . ( لسان العرب لابن منظور» ج ٠١‏ » ص 
١١۲-۱‏ ) . والدمى فى اسبانيا الاسلامية ‏ هو المودى أ٠ا‏ المسيح 
فکان ن يسم المعأهد . 


أا لنم قاتا فشر الاراف ا منح له مش خصية قانونية نتمیز با عن 
الحرنى الذى لايعترف له بتلك السخصية مطلقا والمستأمن الذی یکو له حق 
محدود » کا ترتب٠‏ كذلاك ضمان حرياته العامة والخاصة . ولذا تعنى الذمة 
التزام المسلمين بالكف عن اتيان اى عمل عدالى ضد أهل الذمة » وتحمل 
المسلمين ا 
0 
A‏ ا 
للقواعد التى لىك نکم فی القانرن الخاص مایبرمه الأفراد من عقود . 
زا تەل تيمية بعد عقد ا وعد الرواج وعقد التبة ( ابن تيمية س 
م المسلول على ساطم الرسول » حیدر اباد ۱۹۰٤4‏ » ص ۲١١‏ ) . 
ولکن ل ی نظری يشن الذمة فی مفهوم معين وهو العهد الذى يمنح 
للذميين لاقرارهم على حترقيم العامة والخاصة لقاء جزية ت يۋدونہا فهى أقرب 
ماتكون إل رفاق حقوق الاقليات المعاصر . ولذا فان طرفه ال عر ليس دولة 
رإنما رئيس جماعة تناإل عن سيادته الخارجية وأحل سياد ته الداحاية سات 
المسلمين الذين يلترمون بالدفاع عنه داخليا وخارجيا . ولاتكون إلا للنحصارى 
رالهود السامريين والزرادشين . ( النواوى س مناج الطالب ص ۲۷١‏ ) . 
ولن الحنغية ججیزونہا للویون مادامو لیسوا من عرق عر بل إن مالکا شبيزها 
للعرب الوثنیین ماداموا لیوا قرشیین ( شیرازى ‏ التنبيه فى الفقه » لندن 
٩‏ »۰ ص ۲۹2 ) . 


ا 2 


or 


ولذا نجد الفقهاء ‏ مثل الشافعى ‏ يعدون نموذجا لعهد الذمة . وأا 
الذمة عندى فهى معاهدة أو جزء من معاهدة . ويذهب البعض ‏ فى محاولة 
للتوفيق س إل و الذمة بانہا تصرف قانونی من نو ع حاص Sui generis‏ 
ولايجوز تبعا أن نقارنه بأى من الصقات القانونية الحديغة . والطريف أن هذا 
النظر الذى ينفى المشابية بين الذمة وبين امفامم الحديثة يقارن مدرك الذمة 
ببعض التصرفات القديمة مثل ماعرفه الرومان باسم هiانكهك‏ وهى معاهدة كانت 
تبرم بين ممشل روما وممثل البلد المهزوم يحيل بقتضاه الأحير إلى روما حقوقه فى 
السيادة ويجعل من مواطنيه رعايا روما . 

ويبدو أن مصطلح ١‏ الذمة » هو المقابل للمصطلح اللاتینی ٤لا‏ حيث کان 
هل الذمة فى أمان الشعب الرو ماک in fide populi romani‏ فاصبحو | فى النظرية 
إلاسلامية فى أمان الامة الاسلامية نها ناناممم مه «1. إن الذمة إذذ, هى 
صياغة أصيلة للتوسع والاخحضاع نرى ها أمثلة عديدة ف العصرين القدم 
والوسيط بل والانتداب والوصاية فى العصر الحديث . 


وإذن فالعنصر الأول من العناصر التى تشكل القوة الالزامية للمعاهدة عل 
امسلمين هو الامان والضمان الذى يعبر عنه بذمة المسلمين وربيم ورسوم . 

أما العنصر الثانى فهو السمة الامية للالترام لان الله يضيف كل عهد إلى ذاته 
الجليلة ومجعل من العهد الذى يمنحه المسلمون عهدا يحاسب عليه ويرقب 
مراعاته . ومن ثم فان العهد الذى يوق هو عهد الله عز وجل فمن ينقضه 
فإنغا ينقض عهد الله . لان نظرة الاسلام إلى العهد هر انه امن واطمنان . 
ولذلك شبه القران الكرم من ينقض العهد بالحمقاء التى قغزل غرلا وتقوى 
نسجهتم تنقضه من بعد تقویته انکاٹا ای شعرا مجزءا أجزاء صغيرة » واعتبر أن 
هذا زلل للقدم بعد بوتا ٭ ولا تکونوا کالتى نقضت غرهما من بعد قوة 
انکاثا » ( انحل / ۱۲ ) . « ولا تعخذوا ایعانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد 
بوتها » ( اللحل / ٩4‏ ) . 


off 


ولكن هل يعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى طرف ثالث نى المعاهدة . إن 
فهمى للامر يجيب على هذا التساؤل بالنفى . ذلك أن تسية العهد إلى الذات 
اة وة باه عه اك لاد ب حل لرل قاق ماهد ريا 
دولتان أو اكثر وإما يقصد به ابراز الامية التى يوليا الاسام للعهود إلى حد 
أن الله رتا ر رقاب مباشرة ولا یتہاون مع من جخل بها . واضرب مثلا يقرب 
ماأقول ففى بعض ابلاد يعتبر الاعتداء على المندى اعتداء على رئيس الدولة 
ولذا يدم المعتدى ‏ بقصد تشديد العقوبة عليه بتہمة الاعتداء على رئيس 
الدولة . إن هذا فرض جدل وحیلی قصد به لخویف من تسول له نفسه 
العدوان عل ا لجندى حشية هذاالاراض. كذلك حن ف العاهمدات نقم تصورا 
فرضيا بقتصد تشديد العقوبة على الخل بها وتخويغه سن ذلك الاحلال _ عإ 
اساس أن الاخلال بها يعتبر فى حطورةواشمية الاحلال بعد اعطى لله مباشرة . 
إننا هنا أمام صورة من صور الحقوق الى اجتمع فيا الوصفان : حقق الله وحق 
العباد » ولذا فان مسدولبة استیغانپا تة تقع على عاتتق إلامام وينعدم فيما التساع فى 
التنفيذ . 


رلعل هذه السمة الدينية للالترام هى التى دعت إلى أن يطلق عليه لفظة 
« ون ٠‏ كذلك . کل فی قوله,تعالل « إن الذين يشترون بعهد الله وايمانہم تمتا 
قليلا اولقاف لاخلاق هم ف الاخرة» ر( ال عمران / ۷۷ ).. « وان نکتوا 
انم من بعد عهلچم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر » ( التوبة | 
1۲( . ولا تقضوا الأمان بعد تركيدها ٠‏ ( اسل | ٩۱‏ ) . والمین ف 
اربعة الاسلامية هو[ اى اقرار أو تعهد يو كد بالل . و كيرا ماكانت المعاهدات 
تو تی الین تأكیدا للالترام بها واثباتا لامها عهد امام الله ولم يستحدث المسلمرن 
فكرة توثيق المعاهدات بالقسم فقد عرفته الشعوب القدية . وی کتاب 14 
نجد ان Agamemnon‏ یقول موجھا کلامه إلى ںام وقد امسات بيده 
« اا الا خ الحبوب اننى انذر نفسى حتى الممات هذه لاان وأقف إلى جانبك 


حاربة ترو جال الذى جرحك وحنث بايمانه المرنقة لان الاب زیس لايجمى 
الكاذيين . » 


oft 


وجب بالمجاهدة ‏ حسب المفهرم التقليدى ‏ مايجب بعقد الامان ولكن 
aT‏ 
يظنون أن الامان عديل للمعاهدة فى حين أن الامان کا اسلفت يجوز أن يكون 
صورة من صور المعاهدات a‏ بمعاهدة الامان ,و وعندئذ يكن 
أن نقول إن معاهدات الامان تومن العهيد عا a‏ 
الدولة إلاسلامية بأن يعمل على حاية العهيد من اعتداء أى من المسلمين ا 
الذميين عليه فاذا اتلف واحد من المسلمين أو الذميين مالا لأحد رعايا الدرلة 
الطرف الاخحر فعلیه ضمانه ( ابو بکر بن مسعو د الکاسانی۔_ بدا تع الصنائع فى 
ترتيب الشرائع » شر كة المطبوعات العلمية ۱۳۲۷ ه » E‏ ( 

ومادام أن المعاهدة قد تكون ذات أهداف متعددة فان لكل معاهدة علها 
الذى يجب أن تحترمه الدولة المتعاهدة طبقا لنصوص العاهدة وذلك جا اعم 
الدولة من ذمة ومافرضه الله من رقابة على الوفاء بالعهد . 


وتأمر النظرية إلاسلامية بوفاء العهد إل نبايته «١‏ فأغوا الم عهدهم إل 
مدتهم ٠‏ ر التوبة | ٤‏ 

وواضح أن الأية الكرية تمع على المسلمين أن يغدروا عاهذهم فلم یغدر 
الرسول بعهوده . زقد قيل للرسول إن المشر كين سينقضون العهد فقال : وفوا 
هم واستعينوا الله علیہم . ولايصح أن تكون الرغبة فى التو توسع الاقليمى أ 
السعى إل تدعم الاطان الزمنى سببا فى الغدر . ولذلك نعت الاية على الغدر 
أن تكون امة اكار. عددا وعدة من أحرى وأوسع أرضا وأقرى سلطانا 
« تتخذون ایمانکم دخلا بینکم أن تکون امة هی ار من 'اخری ۲ . 
ر النحل : ١‏ ) » وقارن النظرية الاسلامية يما جرى عليه العمل الروماى 
واضرب مثلا له بعبارة جاءت فى معاهدة ابرمت بين امير تشنج وامراء 
متعحالف. i SS‏ . م حيث جاء فى الديباجة أن اة الجبال 
واا واح الاجداد تر قب انفاذ هذه المعاهدة وتستمطر لعنات الالة على 
i CDE‏ ولا ذمة . وكانت السمة الامية واضحة فى 


ore 


امعاهدات التى ابرمها اليونانيون وكان الاله ةة[ هو حامى الأاحلاف 
) يقابله علا ۲اصا[ فی روما کا سبق أن ذکرت ) . 
تنقیح امعاهدة : 

كذلك من بديبيات الامور أن يكون لكل دولة طرف فى معاهدة الحتق فى 
تقح العاهدة إذا تضمنت نصوص المعاهدة نصا بذلك . والمبدأً العام أنه لاججوز 
تنقیح العاهدة _ أى تعديلها أو اعادة النظر فيا _ الا برضاء اطرافها وذلك 
مالم يوجد نص صرڅ فى المعاهدة بغير ذلك . ولكن نظرة إلى التارج 
الدبلوماسى تبين لا أن هذا البداً لم محظ فى القانون الدولى المعاصر باحترام 
الدول الكبرى دائما . فمثلا عدلت اتفاقات نہر الدانوب عدة مرات حسب 
هوى الدول الكبرى على حساب مصال بعض الدول الساحلية التى قدر أن 
قبو ها لاضرورة له . وحدث الامر ذاته بالنسبة للمعاهدات المتعلقة بالمضايق 
الثركية . فهل تقبل النظرية الاسلامية أن تدفرد الدولة الاسلامية بتعديل أو 
بتدقیح المعاهدات حسما تمليه مصاخيا . 

يشترط الفقهاء بصسحة المعاهدة الا تتنافى مع ماهو واجب ن عرة 
إاسلام » ولكن ظروف الضعف والوهن أو الاعتبارات السياسية الدرلية قد 
زه رض على الدولة الاسلامية أن تقبل معاهدة تناف عزة الاسلام وعندئذ 
“ تسح المعاهدة إلا طبقا لنظرية الضرورة . 


بيد أن الضرورة كا تقضى على الدولة الاسلامية بقبول مالا يتفق مع 
.الحها فانم يمكن أن تكون مبررا لانتتحرر الدولة الاسلامية من أحكام 
المعاهدة إذا مااقتضت ذلك امصالحها . 


والضرورة هى العمل على ( اى الحصول على ) أو بقاء ( اى امحافظة على ) 
الصاح الضرورية الخمسة س ان حفط عل الخلى دیمم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومهم كذلك دفع مايترتب عليه فوات إحدى تلاك المصالح لان 
حياة الناس الدينية ولمدنيوية إا تعتمد على الحافظة على هذه المصالح الضرورية 
يث إذا ضاعت أضاعت عل اللرء دنیاه واخحراه 


or 


بيد أن نظرية الضرورة من النظريات التى يحيط بها غموض ليس من ايسور 
على الفقه استجلاءه بطريقة تيسر تطبيقها وتضبط علاقاعما ‏ وكذلك الأمر 
تلبية للقوة القاهرة . ومن هنا فافى افضل استقراء افكار احرى للاجابة على هذا 
التساؤل ولعل نظرية تغير الاوضاع هى ماأوصى هنا باستمزاجه .' 
تغير الأاوضاع : 

فماذا يكون الحكم لو تغيرت الظروف والاوضاع . هل يبقی الحکم کا هر 
ويكون على الدولة الاسلامية أن تع العهد إلى مدته بغض النظر عن هذا التغير 
والتبدل حتی ولو کان جلریا ؟؟ 

إن النقطة الاساسية الجديرة بالبحت هى قواعد العرف الدول التى تسمح 
بتنقيح المعاهدة ويمكن أن نجمع هذه القواعد ف ثلاثة هى : القوة القاهرة › 
حالة الضرورة » مبدأً بقاء الاوضاع على حاها أو تغير الظروف والاوضاع . 
ونظرا لان المدركين الاولين ‏ القوة القاهرة والضرورة ‏ ها ا قلت من 
المد ر كات التى تستعصى على الدراسة الموجزة فضلا على أنا تغطى كافة انطقة 
القانون ولاتقتصر على القانون الدولى العام فحسب بحيث يكن الرجوع اليما 
ف مختلف الدرايسات القانونية فائنى اجتزىء هنا بالكلام عن المبداً الأخير وهو 
مېداً تغار الأر ضاع rebus sic stantibus‏ aاusuاC‏ الذى جرت لغة الفقه الدرل 
على تسميته بشرط بقاء الأوضاع على حاهاءويجب ألا نخلط بين قغير الأوضاع 
وبين كل من القوة القاهرة والضرورة . صحيح أن تغييرا فى الأوضاع يحدث 
فى هذه الفروض ولكن هذا النغير لايلعب بذاته دررا حاسما فى حين أن التنير 
الذى نقصد اليه فى قاعدة تغير الاوضاع هو تغيبر من طبيعته آن ينال من كيان 
المعاهدة ذاته . ( راجع مزيدا من«التفصيل فى جعفر عبد السلام ‏ شرط بقاء 
الأوضاع : القاهرة » ٠۹۷۰‏ ) . 

يعرف الفاريز هذا الشرط بأنه الشرط الذى يمكن للدولة بمقتضاه أن ترفض 
تنفيذ معاهدة إذا كانت الظروف التي أحاطت بابرامها قد تغيرت تغيرا جوهريا 
ولكن فريقا من الفقهاء ‏ ويقف كلاسن Kelsen- Theorie dı pq de‏ ( 


ory 


droit international public. RCADI 1953. T. II, P. 163.)‏ — امون هذا 
الشرط بدعوى أن المدف الجوهرى للقانون هو تحقيق الاستقرار والحافظة عل 
الوضع الراهن وهو مايعمل الشرط على تحطيمه ويقف بالقانون الدولى عن أن 
مق مهمته _ بيد أن منطق هرلاء لا ثل الاغلبية العظمى من الفقهاء . 

فهناك مدرسة ترى أن إلشرط ضمنى تحتويه كل معاهدة وهو يستند الى 
الارادة المت ركة لأطراف العاهدة وتذهب فرقة اخحرى إل أن هذه الشرط 
الضمنى يطل دائما الا إذا استبعده الطرفان صراحة . 

والواقع أن النطريتين مرفوضتان لانهما تحطمان الشرط . إذ حسب النظرية 
٠‏ الارلىلايتوفر الشرط الا برضاء الطرفين . وهذا منطق قد عجز الآن ول يعد 
مقبولا أن نقول إن نية الطرفين هى اساس توافر الشرط . 

وق للطرفين ‏ حسب النظرية الثانية ‏ استبعاد الشرط » ويوحذ عل 
ذلك أن هذا القول قد يبدو منطقيا لو أن الطرفين توقعا مقدما احةال حصول 
تغير جذرى . ولذا فان النطرية تقف بكماء ازاء التصور الذى لايتوقع فيه 
الطرفان هذا التغيير . 

لذلك قد يكو الأسلم القول بأن القاعدة قاعدة عرفية وليست شرطا . 
وهى قاعدة مستقلة عن ازادة الطرفين . وتبرير القاعدة فی نظری هو أن من 
بين القواعد الأصولية قاعدة تقضى غير الاحكام بتفير الزمان والمكان كى 
تظل تلاك الأ حكاء انعکاسا امنا لحاجات الجتمع . ومن ثم کان واجبا أن يعاد 
النظر فى النشريع كلما انفصل بأحكامه عن تلك الحاجات . 

أويذهب الرأى الغالب إلى أن هناك نوعان من المعاهدات لاينصرف الما 
أثر القاعدة وما : للعاهدات محدودة الأجل . والمعاهدات الشارعة . ويبدر أن 
منطق هذا الرأى مستمد من فكرة أن القتاعدة شرط ضمنى فى المعاهدة . أما 
إذا نظرنا إلى القاعدة على أنها قاعدة عرفية عامة فان هذا الرأى يبدو غير مبرر 
حيال فتتى المعاهدة سالفتى الذكر . 
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والرأى أن تغيير الظروف يجب أن يمس اهداف المعاهدة وليس براعثها . 
فاذا افترضنا أن أحد الطرفين. لم يعد يمت بتنفيذ المعاهدة فان هذا الباعث ف ذاته 
لايكفى لتطبيق البداً لأن هدف المعاهدة يكن أن يظل ‏ على الرغم من 
ذلك مشروعا . ووز أن کون التغییر ماديا ا يجوز أن يكون معنويا . 
والتغيبر المعنوى لايعنى مجرد تغير موقف الدولة بل يجب أن يكون تغيرا عاما 
شاملا يستشعره الرأى العام ويندفع اليه شعب الدولة . 

وقد تناول وفاق فيبنا -حكم تغير الظروف ف المادة ۲ منه حيّث نص على 
أن انباء ا لمعاهدة أو الانسحاب منها بسبب تغير الظروف لايكون مبزرا إلا اذا 
توافرت الشروط التالية : 

١‏ أن يكون توافر هذه الظروف أساسا جوهريا لقبول الاطراف الالترام 


ٻالعاهدة . 
۲ لتغير الظروف أثر جذرى على تحويل نطاق الالترامات التى لم تنفذ 
بعد . 


۳ س ألا تكون.المعاهدة معاهدة حدود » أو أن يكون التغير قد حضصل بفعل 
الطرف الذى يدفع به . وتجير الفقرة الثالثة للدولة أن تدفع بتغیر 
الظروف ليس فقط لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منا بل كذلاك لوقف 
العمل بها . 

فإذا تحققت شروط تطبيق المعاهدة : 

١‏ فان رأيا يقول إن المعاهدة تعتبر ملغاة'بحكم القانون . وينسجم هذا 
الرأى مع فكرة الشرط الضمنى ولذا فان رفض الفكرة يترتب عليه 

رفش هذه النتيجة تبعا . 

۲ وهناك اخرون يدافعرن عن أن من حق اى من أطراف المعاهدة أن 

يعلن بارادته الانفرادية انماء المعاهدة . وهذا رأى يعطى للدولة سلطة 
تحكمية مرفوضة إذ ليس مقبولا أن نعلق القرة الالزامية للمعاهدة على 
ارادة الملتزم . 
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۲ وفى عقيدة فريق ثالث أن الجمع بين الرأين السابقين يتحقق بأن يدعو 
الطرف المعضرر الطرف الأحر إلى المفاوضة فاذا نكل الطرف الأخر 
عن المفاوضة أو لم يتوفر لديه حسن النية أثناء المفاوضة جاز للطرف 
المعضرر أن يعتبر أن المعاهدة قد انيت . 

٤‏ ولعل اکٹر الحلول قبولا ‏ فی نظری ‏ ہو الذی یری ان للطرف 
الذى يدفع بالقاعدة أن ينقل التزاع إلى جهة قضائية على أن يكون 

إلى أن يفصل فى النراع ‏ أن يوقف تنفيذ التراماته إذا رفض 
الطرف الاخر الالتجاء إلى التحكم أو القضاء . 
ويرى نفر غالب من أصحاب هذا الرأى أن الحكمة لاتملك ق مذه الحالة 
إلا أن تقرر الغاء المعاهدة كليا أو جزئيا 


بيد أننى افضل النظر إلى القاعدة على أنها مبرر لتنقيح المعاهدة وليست سببا 
من اسباب انہائها فحسب اللهم الا فى الحالات التى تبرر ذلك ,اا۴ ) 
Chesney- The Doctrine of Rebus Sic Stantibus. 1964, P. 27 et seq. )‏ 

ولنا أن نتساءل الآن عن مدى استجابة النظرية إلاسلامية لقاعدة تغير 
الظروف والاوضاع . 

لقد حرص الفقه الاسلامي ا ايا حرص على حماية 
الحرية الفردية . و معرض حرصه على حماية الفرد ضد عسف الماك تصور 
ان كل علاقة تربط الغرد بالحاع هى علاقة عقدية . وف معالجة الفقه هذه 
العقود العامة لم ت كثيرا ببناء النظريات ال جامعة والمدركات العامة مكتفيا با 
يقدمه من حلول عملية للمشكلات الراقعية . كل بحسب ظروفها. و 
تستوحى المصلحة العامة وتبتغى نحقيقها ( راجع مريدا فى فرانتز روزنتال س 
مناهج علماء السلمين فى البحث العلمى . ترجمة أئيس فريحة » بيروت 
١‏ ) . فلو أننا تتبعنا طائفة معينة من الحلول فى مسائل متاثلة لأًمكننا أن 
نتبین انہا تصدر عن منطق مشترك وتستند إلى فلسفة بذاتما . واعتادا على هذا 
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احقيقة فانى. اقدم الأمثلة التى نستطيع أن تبط سا القاعدة فى شأن تغير 
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وأول مثل هى ال جوائ . فالفتهاء _ فى مناقشتہم لاعادة القسعير إذا 
ماحصل تبدل جوهرى ف الظروف س يناقشون الجوائح كعذر من الاعذار 
التى توثر على نمن التجارة فلو أن شخصا استأجر خزنا ولكنه لم يسقطع بسبب 
ماطراً على الاحوال من تغير ‏ لم يستطع أن جد سوقا كان من حقه أ يلغي 
عقد الايجار . ولو أن عمرا استأجر دابة کی تنقله إل بلد اخر یرجد فہا مدي 
له » م حضر المدين إلى حيث يقم الدائن كانللدائن أن ينهى عقد النقل . 

وهكذاء يجوز للعاقد ف هذه الأمثلة__خلافالاقاع دة العامة أنيتحلل من 
الترامه لأن ظروفا جدية طرأت' بعد ابرام العقد تعس بجدية السبب الذى دفع 
إلى ابرام العقد . وهذا مفاده أن تغير الأوضاع ‏ إذا کان جذريا ‏ يصح أن 
يكر سببا لانہاء العقد أو تعديل احكامه . 

ومن تم فان الامام ‏ وإن كان مأمورا باحترام عهرده إلا أن هذا لايعنى 
أنه ملزم باحترام عهوده حتی ولو تغیرت ظروفه تغیرا جذریا اساسیا . بل إن 
رعاية المصلحة العامة تتطلب من الامام » فى هذه الحالة » العمل على تعدیل 
العقد أو انهائه با يتفتق وتلك. ااملة . إن هذا الفرض الذى قدمته يتبى إل 
تأ کید أن النظرية إلاسلامية تقبل فكرة تغير الأو ع کسبت من اساب یح 
المعاهدة . 

وقد قر أت فى كتاب الأم الشافعى مايفيد أن الفقه الاسلامى التقليدى يتزع 
إلى النظرية التي تعطى للدولة _عبدمايتحقق‌الشرط_ أن تنبى المعاهدة فررا 
وبارادتبا المنفردة . يقول الشافعى ه وليس للامام أن يمادن القوم من المشر كين 
على النظر إلى غير مدة هدنة مطلعة فان المدنة المطلقة على الابد وهى لا جوز )ا 
وضعت ولکن مادنہم على أن الخيار اليه حتى إن شاء أن ينبذ اہم فان رأى 
أى نظر للمسلمين أن'ينبذ فعل فان قال قائل فهل ذه المدة أصل قيل نعم افتتح 
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رسول اله م اموال خيبرعنوة» ( الشافعى ‏ الأم » المرجع السابق » ج * 
ص ۱۱۰ ) . 

ومخاط الكثير بین الانباذ ‏ الذى هو وسيلة من وسائل آنہاء المعاهدة _ 
وبين تغير الظروف الذى هو أيضا _ على قول الغالبية العظمى من الفقهاء ‏ 
فن اناتب اا اة : 


وواضح من عبارة الشافعى أنها تحتمل المعانى التالية : 


س١‎ 


ا 


النظر لصاح المسلمين هو الاعتبار الاساسى المراعى فى ابرام المعاهدة . 
وإذن فهو الوضع الجوهرى الذى ينظر إن كان تغيره تغيبرا ف الأوضاع 
بامعنى المقصود فى هذه الدراسة . 

إذا كان العهد لأجل وجب أن يع لمدته وتبعا فان تغیر الأوضاع ية 
لا تطبق على المعاهدات خدودة الاجل . 

إذا كانت المعاهدة غير محدودة الأجل ففى هذه الحالة للامام س إذا 
ماکان فى ذلك تحقيق لصا المسلمين ‏ أن ينقض هذا العهد فيقضى 
عليه إلى الأبد . 

وى قول احر فان نظرية الشافعى هى أن تغير الأوضاع يدفع به فى 

المعاهدات غير محددة الأمد أما إذا كانت المعاهدة ذات أجل متفق عليه 

فان نظرية غير الظروف لايجوز اعماطا تبعا للنظرية الاسلامية . 

إذا تحقق صالل المستامون فان' للامام أن ينبى المعاهدة بارادته المنفردة 
التى نحشل ارادة الدولة طبعا . 


والمعانی التی اسلفتہا کلھا تضق کا هو مبين فى عرضى الوجيز فى 
السطور السابقة ‏ مع بعض الاعجاهات الفقهية الحديثة فى القانون الدولى . 
. وای وإن كنت لا أتفق مع الشافعى س ومن سار على دربه ‏ فى أن تغير 
الظروف مجيز للطرف المضرور أن ينهى المعاهدة بارادته المنفردة » ا اختلف . 
بعه فى قصر تطبيق النظرية على المعاهدات غير محدودة الأجل إلا ألى الحب 
أن أوضح أن الأحذٍ بنظرية تغير الظروف لا يتعارض مع الأحكام الاسلامية 
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الصارمةفى شأن الوفاء بالعهد . إن الفقه المعاصر يؤكد أن تغير الأوضاع مبداً 
ي كد القاعدة العامة التى تجعل من العقد شريعة للمتعاقدين ذلك أن قدسية 
المعاهدة إنما تستبدف اقامة المعاملات على أساس من الامانة والاستقرار . 
ولا يكن أن نقول إن المعاهدة 'التى فقدت سسب وحودها تبقى على الرغم من 
ذلك أداة للاستقرار فى المعاملات لأن البقية الأساسية التى دفعت اليما لتحقيق 
امن الطرفين وصالحهم قد تبدلت جذريا حيث أصبح من المتعذر على المعاهدة 
أن تقوم بهذا الدور السام بل إن ف بقائها ملزمة تهديدا يبعث الشحناء 
والبغضاء بين طرفيها هذا فضلا على أن العاهدة كتشريع نخضع لقاعدة تغير 
الأحكام . 


ويكثر الفقهاء المسلمون الكلام فى تلاك النقطة تحت مبررات عديدة مثل 
وجوب عدم منافاة المعاهدة لمقتضى عزة لاسلام فلو أن مغاهدة ابرمت فى 
ظروف من الضعف وعدم القدرة ثم تعدلت الأوضاع فاستعادت الدولة 
إلاسلامية قوتما وقدرعا فان ا معاهدة تصبح باطلة ويكون على ول أمر المسلمين 
أن ينهيما . وبدهى أن الفقهاء المسلمين ينظرون ‏ فى تقرير هذا الحكم س من 
زاوية أن إلاسلام يجب أن يعلو ولا يعلى عليه ولذلك قلت من قبل إن فكرة 
التكاف فى العاهدات ليست من الافكار التى تنسق مع النظرية الاسلامية فى 
العهود » كذلك من الميررات التى تذكر فى .هذا الجال ٠فكرة‏ المصلحة على 
أساس أن غاية أحكام الشريعة هى رعاية مصالح الناس فى هذه الحياة الدنيا وى 
الأخرة.. ومادام أن مصالح الناس غير ثابتة فهى فح ركةدائمة و تجددمستمر . 
ومن ثم فان الاحكام يجب أن تواكب هذه الحركة وتساير ذلك التجديد . 
«ويقول ابن تيمية « إذا اشكل على الناظر حكم شىء هل هو على الابابحة أو 
التحرمم فلينظر إلى مقدمته وتعرته وغايته . فان كان مشتملا على مفسدة راجحة 
ظاهرة فانه يستحيل على الشار ع الأمر به او اباحته بل يقطع أن الشار ج يخرمه » 
( عبد الحمید متول ہ المرجع السابق » ص ۱۳۳ ہس ٠١٤١‏ ) . 


والمصالم فى المعاهدات س وهى تشمل فروع القانون الختلفة ‏ قد تكون 
مصالح حاجية ( أى لنفى الحرج ) وقد تكون مصالح ضرورية ( أى لدفع 
الضرورة ).( عبد الحميد متولى ‏ المرجع السابق ص ٠١١‏ ) . 
ب القرة المارمة للمعاهدة بالنسبة لغير اطرافها : 

قادت النظرة إلى المعاهدات على أنها ارتباطات عقدية إلى تطبيتى البداأ 
المعمول به فى القانون الداعلى الذى يقضى بأن العقد لاعكن أن يضر أو يفيد 
الغير . وأخذا بهذا المبداً قالت الحكمة الدائمة للعدل اقول ف وبيش 
الصاح الالمانية فى سيازيا العليا » إن المعاهدة تخل قانو نا ن الدو ل الاطراف 
ولايمكنأننستنبط منها ‏ فى حالة الشك ‏ أنها حقوق لصالح دولة غيرها 
وهذا هو النج الذى سلكته ثلة من فقهاء القانون الدولى العام . ومال اليه 
وفاق فیینا (القسم‌الرابع م ۳٤‏ | ۳۸) . 

ولكننا إذا نظرنا إلى العمل الدولى نجد أن هناك العديد من المعاهدات التى 
تضفى حقوقاأو تفرض التزامات على الغير . فمعاهدة فراساى مثلا متحت 
الدانمارك والسويد _ وما ليسا طرفا. فما حقوقا فى نة الاردر » ومنحت 
بالثل مولندا وسويشرا ‏ وما ايضا من غير اطراف المعاهدة ‏ حقوقا ف 
لجنة نهر الرين . )ا تضمنت العاهدة ذاتما قيودا. على ألانيا بشأن احترام 
الرفاقات النى تبرم مستقبلا يون دول اللغاء والدول المرتبطة بها . ومن تم فانه 
یکون فرط حرص أن نقيش اثار الوفاقات الدولية الي تنطم مصاع 
عامة_علىأحكام القانوز ن الداحلى ى العقدالذىهريقر بمصاځح متناقضة بوي E‏ 
ارادات ذات غاياټ متعارضة . ولعل تلك الحقيقة اقضت مضجع المحكمة 
الدائمة للعدل الدوتى فبدلت من مذهبما |السابق وذهبت ‏ فى قضية الناطق 
الحرة س إلى أن فى لمعاهدات عنصرا قانونيا كافيا ومتفيزا ا و 
حقوق المعامدة إلى الغير الذى ليس طرفا فيا ولو م ينص على ذلك » 
وأكدت ف قضية قناة كيبل أن معاهدة فرساى أرست نظاما قانونيا لقناة كيل 
له حجية قبل الجميع . 


وهكذا يتضح لنا أن العمل الدولى س ومعه فريق من الفقه ‏ يو كد أن من 
المعاهدات مايتد أثره إلى غير اطراف المعاهدة » ولكن بحث الفقهاء يتصرف 
غالبا إلى الاشتراط لمصلحة الغير » فى حين أن البحث يجب فى نظرى أن يتناول 
a‏ 

بعينها . ولعل هذه البلبلة الفكرية ترجع إلى الخلط بين العقد والتشريح ف النظر 

إل امعاهدة فأولفك الذين يرون فى المعاهدة عقدا تكبر على أنفسهم فكرة 
انصراف اثار المعاهدة إلى غير اطرافها . وأوكك الذين يرون فيما تشريعا 
يعجبون من قول التقليديين . 

والرأى عندى أن انصراف أثر المعاهدة إلى غير اطرافها رهن بقدرة الارادة 
الشارعة التى سنتها» فلو أن الدول البحرية الكبرى مثلا ابرمت معاهدة تسن 
تشر يعا للبحار فان الا رادة الشارعة لتللك الدول با تمشله من مصالح وماتملكه من 
امکانیات تستطیع أن تشر ع للجماعة الدولية ف هذا النطاق . ولذا فان معاهدة 
كهذه تنصرف اثارها إلى غير أطرافها . 

وإذن فالكلام عن القوة اللزمة للمعاهدة يقتصر على فرض واحد وهو أن 
تتضمن المعاهدة نصوصا من صناعة الاجتهاد الفردى لانه لولا المعاهدة لا 
اصبحت لتلك النصوص قوة الالرام التى كفلتما ها المعاهدة ‏ أما إذا كانت 
امعاهدة جرد تسجيل لاحكام اجمع عليما معظم علماء الامة ‏ وتأخذ الحكم 
ذاته المعاهدة الجماعية التى تضم جميع الوحدات الاسلامية السياسية ‏ فان 
الاحكام ها الحجية والالزام سواء أدرجت ضمن المعاهدة أم نم تدرج . 

ولعل الميزة الوحيدة للمعاهدة هنا هو انها قد تضع الاحكام التى اجتمع 
عليما الاجتہاد فى صباغة اكثر تحديدا ووضوحا» وهذه ميرة التقنين . 
: إن أمقارنة هذه النظريات بالنظرية الاسلامية ينطب منى أن اوجه النظر رة 
ا إل التفرقة التى .اقم على اساسها كثير' من التائج التى اميل الا 
والاحكام الى _انتقيما » تلك هى التفرقه بين ماتتضمنه المعاهدة من أحكام قد 
تكون اجتهادا أو تقليدا وبين القوة اللزمة للعقد الدرلى . ومادام أن المعاهدة 
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تتضمن احكاما اجتہادية فان حجتا على الغير ترتبط بمدى انصراف اثر ؛ 
الاجتباد إلى الغير والترامه به . 
إن الاحکام التی استببطت عن طریتق الاجتہاد أو التی اخذ بہا عص طريق 
التقليد هما فى ذاتما حجية من حيث هى رأى اهل الذكر الذين امرنا بأن نرجع 
الهم لاستنباط الاحكام الفقهية فيما يتاج إلى تفقه وفهم » لان القياس من 
نوع العمل با هو حجة فى الاصل ولكنه دون الثابت من الحكم بالنص فلا 
يصار اليه إلا فى موضع لايوجد فيه نص ( اصول السرحسى _ المرجع السابق 
ج ۲ » ص ٠٠١‏ ) . وف اثبات حجية الاجتماد يقول سبحانه وتعالی 3 
ردوه إلى الرسول وإلى اول الامر منم لعلمه »الذين يستنبطونه منم ٠‏ . 
(النساء/٠۸).‏ وقداحتلف الفقهاءف المقصو د بالذينيستنبطونه منم فق ال 
بعضهم هم الامراء .وقال اخرون هم العلماء . وفهم الأية على أا تقصد 
العلساء هو الفهم الذى اطمعن اليه وأرجحه فى هذا المقام . 
٥‏ لکں هذا الاجتہاد قد یکون اجتہاد احاد وعندئذ فيمكن أن يقابل الرأى 
ا ای والاجتہاد بالاجتہاد ویکون الناس بالنيرة فيما يتبعون من رای 
ويءتمدون من اجتماد » وتبعا فان حجية اجتماد الأحاد لاتعنى أن هذا الاجتماد 
له قوة الالزام على الغير حتا ولزاما . واجتماد الأحاد تعبير ينصرف هنا إلى 
اد الذى جنع عليه دولتان تتعاهدان ولایقصد به اجتہاد احدادما 
> سب . "ولذا فانى اقصد ب الاجتهاد الى تتضمنه المعاهدات الثنائية أو ماف 
.یا ای التی م يصل عدد اطرافها إل لحد الذى يعتبر بمثابة تعبير عن ارادة 
الجماعة الاإسلامية أو الجماعة الدرلية.. أما إذا كان الاجتهاد جماعيا فان الامر 
تلف لان الكثيزين من الفقهاء يعتبرون مخالفة الاجماع بعد انعتاده كمخالفة 
النص وهذا يكرن ف المعاهدات الجماعية أو متعددة الاطراف . واقصد 
بالجماعية هنا المعاهدات التى يصل عدد اطرافها إلى حد مجعلها وكأنها تعبير 
عن ارادة الجماعة الدولية . 
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وف حجية اجتہاد الأحاد والاجتہاد الجماعی يقول السرخسى ٠‏ والدليل 
عا لى أن الخطاً حمل فى فتواهم ماروى أن عمرا سعل عن مسالة فأجاب فقال 
رجل : هذا هو الصواب فقال : : والله مایدری عمر ان هذا هو الصواب أو 
اطا ولكن م ال عن الحق » وقال ابن مسعود رض الله عنه فيما اجاب فى 
المفاوضة :إن کان خطاً فمنى ومن الشيطان . فعرضا انه قد کان ج جهة الا 
حتملا فی فتواهم . ولا يقال هذا فی اجماعهم موجود إذا صدر عن رأی ثم کان 
حجة . لان الرأى إذا تأيد بالاجماع تتعين جهة الصواب فيه بالتص» ( أصول 
السرخحسى س المرجع السابق » ج ۲ » ص ۱١۷‏ س ٠١۸‏ ) . 

ومن ثم فان كانت النصوص المدونة فى المعاهدة ثمرة اجتباد فردى فان هما 
حجية محدودة فلا ينصرف اثرها إلى الغير إذ تجوز معارضتها باجتهاد فردى أخر 
وهنا تؤدى المعاهدة مهمة رئيسة فى اضفاء الالزام على ذلك الاجتماد الفردى 
عله واجبا عل طرفی المعاهدة فى علاقاتمم المتبادلة . وقاد تتمتع المعاهدة فى هذا 
الفرض بقوة نفاذ حيال الغير إذا م يوجد اجتہاد معارض للاجتاد الثالى أو 
مافى حكمه ولكن قوة النفاذ هنا قوة واقعية وليست قانونية . 

ما إذا كانت نتاج اجتہاد, جماعی فان حجيتها تكون عامة أى تنصرف إلى 
الغير لان دور المعاهدة فى هذا الفرض الأخير هو دور تقنينى فحسب اى أا 
تقنن ماجرى الاجماع عليه و كسب .قرءالالزام على جماعة المسلمين » فالعاهدة 
لاأنضفى _ من حيث قوة الالزام جا عل ترص جن عا رادل 
فان حجیتہا تکون حیال اطرافها وحیال الغير على السواء. رب ناقد يظن انی 
ناقض تفسى هنا أو أنفى عن الاجماع أنه أصل شرعى ثم أعود فأقرل إنه حجة 
على الكافة . لا ورب الكعبة فافى على رأبى مقم . إننى عندما اصرف حجية 
الاجماع هنا إلى الكافة إنما اصرفها بوصف أن الحجية هى حجية الاجتاد 
اجماعی وليست -حجية أصل شرعى . وقد صرفبا إلى الجماعة الاسلامية بعد 
أن اتسمت بقوة الالزام ننيجة ادراجها ضمن نصرص معاهدة ‏ لان الاجتماد 
الجماعى يعلى عدم وجود اجتهادخالفء فلم لا تلترم الأمة هنا باستنباط 
علمائها وقد تلاقت جهودهم على .حکم‌واحد. وکیف تبرر الدولة الاسلامية 
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ا تعارض انر اق أ حکام اه2 اليا مو ققها العارض هاا إن ھی آرادت 
ان تبنى دفعها لى اسام من النطربة الاسلامية ؟! 
انقضاء العاهدات : 


4 ر الفقياءبين إبطال المعاها.ةوانهائباوايتافها.... فمؤداه وضع حد 
لاست ١ر‏ المعاهدة لا كان مفررا ها من قبل لاسباب واعتبارات تطراً بعد تنفيذ 
العاهدة قرة من الزمنءلكن يختلف انباء المعاهدة عن ايقاف العمل با أن 
الام بضع حدا لوجود المعاهدذ القائرنية . بينا تظل المعاهدة قائمة قانونا فى 
حالة ابه اف العمل :با ٠‏ ( على صادق. ابو هيف القانون الدو العام » 
الاسكندرية » ص ۱۹۷۰ » ص ۸١1‏ ) . 

وتنمشی العاحدة سس صل کہ هی تشریع E‏ النطرية المعاصرة ۳ 
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ا ہنس تشر یا ینک صراحة عا بى هذا الالغاء . اى يشتمل على نص 
يتعارض ع النص القدم 0 يىظم يبظم الموضوع ذاته و ف النطاق الشخصى 
لہا بس ولكن با-حکام حا يد3 , 
ی الأساهدة -۔ ھن سعیٹ ھی تشرع سب النطر ية ا لمعاصر د : 
ب طاتا أن انرص الأعأهدة إذا انسر ۾ الأجل المحدد د لسریان العأهدة _ 
فال المعاهدة .تنتبى ف هذه الالة دول سعاجة إل اعلان حاص بذلا . 
بالارادة التبارعة ی یتقرر الالہاء حتی ولو لم یوجد نص فما يقگی 
رلك , لان السليلة اتی تملا المح لك المع . 
.ماع المعاهدة ف اة الحالات لاتعول دول ن الاستشهاد ا کر تبت 
ماتضمنته من أُحکام . ک) أنه لا يحول دون تطبيق أحكامها على الأوضاع انی 
تدخل فى نطاق تناذها الزمنى 
وعل الرغم من أن القاعدة هى أن صل الانماء طبقا لن المعاهدة فاذا م 
پوجد نش ۾ جب آں بکو ك هناك اجماع بارادة شار عة تعادل الارادة الشارعة 
التى سنت العاهدة. والحق أن العمل قد حفف من هذا التشدد لاسيما فى نطاق 
لظم الدولى ‏ فنحد أن ميثاق جامعة الدول العربية مثلا يسمح للدولة 
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العضو بالانفصال عن العضو ية أى باناء المعاهدة بالنسبة ها _ باخطار 
يوجه إل المنتظم . فاذا انقضت على الانذار فترة زمنية معينة أصبح الانفصال 
نافذا . 


ويجوز أن يقتصر الاتفاق على الانہاء على بعض الأطراف الأصلية . مثال 
ذلك اتفاقية سنة ۱۹۳١‏ بين بريطانيا والعراق والتى ' تخلت مقتضاها 
بریطانیا ‏ دون بای الدول ‏ عما ها من امتيازات فى العراق . وفى هذه 
الصورة يتبى الرفاق الأصلى جزئيا لا كلا . ويقول الفقهاء إنه ا ججرى 
التنازل بالاتفاق يمكن أن يجرى كذلك بارادة منفردة . شأن الحال فى فرنسا ٠‏ 
عندماتنازلت بارادتما المنفردة سنة ۱۹٤٩۳‏ عما ها من امتيازات فى الصين ‏ 
وواضح أن الارادة امنفردة تنبى حكم المعاهدة هنا إذا كانت قد صدرت عن 
المستفيد من أحكام المعاهدة وذلك دون اضرار بأشخاص القانون الذين 
محکمهم تشریع المعأهدة . 3 

وأود هنا أن ألفت النظر إلى عدم النلط بين طرق انقضاء المعاهدة وبين 
أسباب انقضاءالمعاهدة» فطرق انباء المعاهدة هى ماقدمت . أما أسباب 
الانقضاء فهى : انتہاك أحكام المعاهدة » وسقوط المعاهدة بالتقادم والترك . 
Eg‏ المؤلف ‏ الغنيمى فى 
قانون السلام › المرجع السابق > ص ۳٣۰‏ س ۳٣٦‏ وقارن م ٦۰‏ من وفاق 
العاهدات التى تعدد أسباب انقضاء المعاهدة ) . وقد استندت مصر إلى اتہاك 
أحكام المعاهدة لالغاء معاهدة الصداقة والتعاون التى كانت قد أبرمت ييا 
وبين الاتحاد السوفیتی ف ۲۷ مايو سنة ٠۹۷۱‏ على أساس أن الاتحاد السوفيتى 
ينفاد الالتزامات العسكرية التى تفرضها المعاهدة عليه . 

فاذا انتقلت من النظرية المعاصرة إلى النظرية الاسلامية كان راما كذلك ث ان 
اقرق بين ابطال المعاهدة ‏ وقد تعرضت فيما سلف من دراسة لاأسباب 
بطلان أو فساد المعاهدة ‏ وبين اسباب انقضاء المعاهدة وحو ماأعرض له 
الان . 
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إن انقضاء المعاهدة الحديثة بنص تشريعى يمكن أن نقابله فى المعاهدة 
الاسلامية ‏ من حيث هى اجتهاد ‏ وذلاك باجتہاد مقابل . وهنا أراى 
e‏ ص قوة ا زام . 


E‏ صلب الاجتپاد ود e‏ جوز أن ينتضى هذا 
الاجتہاد باجتہاد مقابل ؟ إن الاجتہاد الذى تنبثن عنه أحکام العاهدة _ فى غير 
حالات ٠‏ التقلی د قد یکون ‏ کا اسلف ی اکٹر من موضع ‏ اجتہاد احاد 
1 اجنهادا جماعيا , 

ذان ان الاجتباد اجتباد احاد فان 'السرخحسى يتول ٠‏ اور اترك الرأى 
بمغله ا لا يرك بقرل التابعى وجا لايترك احد الجہدين فى عصر رأيه بقول 
رع و حا ال ك 2 المرجع ال ابق ج ۲ » ص ۱١۷‏ )وعلى 
هدا فالترل إه ١‏ إذا ثبت حكم الغاس فى حل فان دلاك ا لمكم لایرد. عليه 

ن اصظلاحا لان إذاء قرض نسخه 'فالنامنخ إما الكتاب أز السنة أر الاجماخ 
e‏ فاما مع النض من الكغاب والسنة فالقياش يكرن خحطاً لانه اقباس 
مم النص .و كذلائ إذا ظهر أن الحكم الثابت بالقياس قد اجمع على حلافه' لان 
ا ع E‏ حصمل قاس اخر مالف 

ف امک فان ذلا یکون من باب 'تعارض e‏ 
بين حط لأرل فلا برقع » E e Ra ere‏ 


و۴ لاينسخ خ القياس لایکزن ناسا لاه لأبہيل إلى آن لخ سا ولا 
اعا لان لايعازضهما » ا الايكو الفياس ناخا ار لأن القيان 
لایعرف اا بالرأی والاجباد. .وبع معرفته ايكون حجة الآ بأأظر إل انمد 
الذى قصل اليه برأيه بزأجثباده ٠‏ أما غيره' من اهدي ن "فلا یون 'خجة غنده 
ولايلزمه الفمل به » ( بدران أبو العیتین بدران- م . 'القاهرة 
E ST EDS TD TO‏ 


إن هناك وقائع لم يدل على حكمها نص ولا أنعقد علن حكمها اجماع 
« فهذه موضع الاجتہاد من أجله . وأكثر احكامها استنباط لافراد من الجتهدين 
وقفوا عليما حسا وصلت اليه عقولمم ‏ وهى أحكام ليست لازمة لوقائعها . 
ولايجنع اجتاد فيا سابق من اجتہاد لاحق ووز لاهل عصر واحد من المجتهدين 
أن يحالف بعضهم بعضا ا جوز للمجتهد الواحد أن ير جع عن اجتہاده السابق 
إلى اجتهاد اخر » وليس قول امجنهد بحجة مازمة لكافة المسلمين إغا هو حجة 
ملزمة للمجتمد نفسه باعتبار أنه الحكم الشرعى فى غالب ظنه مادام باقيا عل 
اجتماده وهو أيضا حجة على من يستفتيه من القلدين باعتبار أن مذهب 
اللستفتى هو مذهب من يفتيه » ( بدران ابو العينين بدران __ الادلة المتعارضة 
ووجوه ترجيحها » مججلة كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية > العددان القالث 
والرابع من السبنة العاشرة ۱۹٦۱/٦۰‏ ص ٠٤١.‏ ) .. 


وعلى ماقدمت فان ماتتضمنهالمعاهدة من احكام اهتدى اليما فقه الأحاد 
لاینقضی بفقه معارض بل یظل ملزما للغقیه الذی اجتہد مابقی عليه أنه يازم 
الستفتى وهو هنا الدول أطراف المعاهدة ‏ مادام أنها قد قبلت الالترام 
بهذه الأحكام . ولكن هذا لايعنى أن رجوع الجتهد الفتى عما أنتبى اليه من 
اجتہاد سجاته المعاهدة.يؤدى إلى انقضاء المعاهدة ذلك أن الاجتاد السايق تبقى 
له حجيته ولاترول تلك الحجية بالاجعباد. الفردى اللاحق . وعند ألى حنيفة إذا 
کان من يخالف الجتهد فى الرأى أعلم بطريق الاجتہاد ويقدم عليه.ف العلمْ فانه 
یدع رآیه لرأی من عرف زیادۃ قوة فی اجنہاده » کا أن العامى يدع رأیه لرأى 
المفتى لعلمه بأنه متقدم عليه فيما يفصل به بين. الناسخ والنسوخ والحكم 
والمتشابه » وعلى قول. انی يوسف ومد لايدع اجتہد فی زماننا ریه ری من 
هو مقدم عليه فى الاجتاد من أهل عصره لوجود المساواة بينما فى الحال وف 
معرفة طريق الاجتاد . ولاحلاف بين الحقدمين والمتأحرين ف أن قول الواحد 
من الصحابة حجة فيما لامدخل للقياس فى معرفة الحكم فية » وذلك نحر 
المقادير اتی لاتعرفت بالرأى فمثلا أخحذوا برأى على تقدير المهر بعشرة دراهم 
وبقول عائشة فى أن الولد لايبقى ف البطن أكثر من ستتين . بيد أنه إذا كان 
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ذلك الاجتہاد هو الاجتاد الفريد فى السألة وليس هناك من رای اخر أو 
اجعماد فيا » وقد يثور الشك هنا فى حجية الاجماد الذى رجع عنه صاحبه 
بالنسبة للدول التى اخذت به » فقد يقال إن الاجتهاد السابق تستمر له حجيته 
وعندئذ تبقى المعاهلمة صحيحة سليمة الأحكام » وقد يقال إن هذا الاجتهاد 
عدی!| ل تکون‌حجیته‌هی حجيةالاجماع عند من يقر لون‌بالاجماع . 
والقول عندى أن مذا الفرض يأخذ حکم ماقال به الفقهاء فى ع 
السكوتى فهو ذو حجية ولكنهم اختلفوا فى نوع تلك الحجية أهى قطعية َم 
. ظنية » فقد اختار جناح الأقلية فى المحنفية أنه اجماع يفيد حجة ظنية وذهبت 
الغالبية ومنها الحنابلة إلى أنه حبجية قطعية كالاجماع الصرج . 

أا الالكية والشافعية وبعض الحنفية فيرون أن مطلق السكوت لايحمل دائما 
على الاقرار بالحجية فقد يعنى عدم موافقة الفقهاء بسبب عدم الجتادهم أو 
تعظم من افتى أو حوف من حصول ضرر لو أن الفقيه أظهر قوله . 

والذى يرجح عندى أن هذا النوع من الاجتہاد حجيته ظنية فهو يفيد الظن 
لأن الذى عرف عن الصحابة أنهم لم يكونوا ليسكتوا عن احق أو ليخافوا فى 
الحتق لومة لام . أماً عن الاجماع فيقول السرخسى إن مذهب علمائهم « أن 
الاتفاق متى حصل ل ٿو عل سکم م حدٹ قي نی الوا لأجله ف 
.“مه فالاجماع المتقدم لایکو ن حجة فيه ... وقال بعض العلماء ذلك الاجماع 
دة فيه جب الفسپیٺ به جتی يوجد اع خر جخلافه وبيان هذا فی الاء. 
الذى وقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد اوصافه . فان الاجماع الذى كان على 
طهارته قبل وقوع لنجاسة فيه لايكون حجة لاثبات صفة الطهارة فيه بعد 
وقوح النجاسة فيه لن الاجماع كان ثابتا فى عين على سحكم لا لانه عين وإغا 
کان ذلاك لمعنی وقك حدث معن اخر حلاف ذلك ومع هذا المعنى الحادث م 
یک كن الاجماع قط فف يستقم استصحابه » وبه نظل نحن على ماكنا عليه . 
وعند بعضهم يكون حجة ويقولون قد انعقد الأجماع على حكم فنحن على 
ماکنا عليه من الاج اع حتی ينعقد اجماع آخر لان الشیء لابرفعه ماهو دونه . 
ولاشك أن الخلاف دون الاجماع يوضحه أن الفسك باليقين وترك المشكوك 
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فيه أصل فى ,الشرع فان النبى عه أمر الشاك فى التحدث . وكذلك فى 
الأحكام نقول اليقين لايزال بالشك » . 


أما عن الاجتہاد الجماعى فقد انتهى الرأى إلى اعتبار الاجماع ف أى عصر 
سلطة عليا لايعلى عليما » وهى تستطيع أن تحكم على نصوص القران والحديث 
وأنها لمكن أن تحكمبهما ولا أن تبطل برأى اخر سابق أو لاحق . وعامة 
المسلمين يخضعون فى الراقع فمذه السلاطة دون مناقشة »› اللهم فيما خلا بعض 
الخوارج والمعترلة والشيعة . 

« ولكن كيف نوفق بين موقف كهذا وبين الخضوع المطلق والولاء العميق 
الذى يضمره المسلم لله ولكتابه ولرسوله الذى هو المبلغ عن الله والمبين 
لكتابه ؟ وكيف يمكن أن يكون هذا الموقف بخاصة متوافقا مع منطق الاسلام 
الذى ييغض أشد البغض كل انقياد أعمى ولايعباً إلا بمجد العقل والرأى 
الناضح حتى فى عقائده الأساسية ؟ .. 

١‏ جوهر القضية هو أن يكونلكل عضو مد ركا لاستقلاله الأدبى ولمسئوليته 
الأخلاقية أن يعبر عن رأيه فى حرية بعد تأمل ناضج ف المشكلة المعروضة .. 

١‏ فعصمة الاجماع . التى هى موضرعنا هنا .' ليست فى حقيقة الأمر 
منسوبة إلى المفكرين أنفسهم ولا إلى هذا النص الخاص أو ذاك ما يكن أن 
نرفض صحته أو يختلف تأويلة وتفسيره ولكنہا قد تكون فى ذلك الرجوع إلى 
مجموع الوثائق القرانية والنبوية الصحيحة ودراستما دراسة ناضجة » وباء 
علیہا يسس مفکرونا مایصدرون من احکام » ( محمد عبد الله دراز ‏ 
دستور الأخحلاق فى القران › بیروت ۱۹۷۳ » ص ٠٤1 » ٤٤ ¿٤۳‏ 
(٤‏ . ۰ ۰ 

ذلك هر الرأى التقليدى فى الاجماع › وهو رای سبق ان رفضته فالاجماع 
عندى هو صورة من صنور الاجتهاد ج قلت . ولذا فان الاجماع لايمكن أن 
یکسب قدسیة۔ ابدیة فهو رای والرأى يكن أن يقابل بالرأى . على أن الذى 
أقبله س اهعداء بالقاعدة العامة التى تقضى بأن إهدار الحجية يجب أن يكون 
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بأداة ها القوة العادلة أو المعفوقة ‏ هو أن الاجتہاد الجماعى جب أن يقابله' 
اجتہاد جماعى لأن اجتباد الأحاد قد يكون حجة ظنية أما الاجتہاد الجماعى 
فهو أقرب إلى القطع منه إلى الظن وتبعا فلا جوز آن مدر شبه اليقين بإ هو 
ظنى . والطريف أن قضية الاجماع أثارت رجلا من العقليين فدفعته إلى أن 
يعلن أن الاجماع هو كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد ولاقيمة 
لاجماع لايقوم على حجة ٠.‏ 

وقد ينقسم مجتېدو العصر فى مسألة ما إلى رأيين وججمع کل فریق على رای 
٠‏ فيا » فهل يعتبر ذلك اجماعا أم لا ؟ للفقهاء فى ذلك ثلاثة اراء . أن جمهور 
الائمة على أنه لاججوز احداث رأى الف لاحد الرايين » ويرى الشيعة وفريق 
اة والظاهرية ان ذلك لايعد اجماعا فيجوز احداٹ رای ثالث نالف . 

وذهب نفر اخرون إلى أنه ينظر فى هذا القول الثالث فان كان لايرفع 
مااتفتق عليه القولان جاز احداثه وإن کان يرفع ماإتفق عليه القولان فلا جوز 


احدانه . 


ويختلفى الفقهاء حول امكان تحقق. الاجماع . فهناك من يرون أن 
الاجماع _ بالمعنى المقصود فى الدراسة ‏ لايمكن عادة أن ينعقد . فى حين 
يذهب جمهور الائمة إل أن الاجماع ممكن وراقع بالفعل . , 

والرأى عندى أن الاجماع على التصور الذى قدمته ر أى على صورة 
سياسية ) س وهى المعاهدة الجماعية التى تضم. البلاد الاسلامية إما كأحد 
طرف المعاهدة وإما كأطراف للمعاهدة _' ليس بتعذر أن يتحت . فهناك مثلد 
ميثاق الم المحدة الذى يكاد يضم كل دول العام إلا حفنة تعد على أصابع 
اليد الواحدة . وكذا المواثيق الخاصة بال وكالات المخصصة . إن هذه السوابق 
تدل على أنه ليس من المنعذر م من حيث الواقع والممكن ‏ أن تبرم معاهدة 
فيما بون الدول الاسلامية فتضمها جميعا أو بين الدول إلاسلامية كلها كطرف 
وبين دول أخرى من دارا0الفين. وعندئذ فان ماتتضمنه مثل هذه المعاهدات 
من أحکام إما ان یکون اجمپادا جماعيا أو تقلیدا فان کان اجتہادا جماعیا طہقت 
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عل نص وصه الأحكام التی ینادی با التقليديون بالنسبة للاجحماع 


ويدعونى الكلام هنا للاستطراد إلى تغير الظروف . وقد سبق أن قلت إن 
تغير الظروف يمكن أن يؤدى إل انهاء المعاهدة واعتبرت ذلك حكما يستجيب 
لقاعدة من القواعد العرفية فى قانون الأم ‏ أو قاعدة موضوعية ف النظرية 
إلإسلامية ولكن هذا القول يتاج إلى مزيد من التوضيح الآن . 

إن تغير الظروف المبرر لانپاء المعاهدة هو التغر الجذرى جحيث تصبح أحكام 


المعاهدة غير عادلة بالفسبة لأحدط رفیما !ذا نحن استمرینافی تطبيقهھا عل علاقة الط ف 
امضروزبالطرف الأحر _فاذاقلت إن احكام المعاهندة ق النظرية الاسلامية شى 
صورة للاجعباد » فان تغير الظرزف لک کی یکرون مبررا للالناء ۔_ لاد أن 
یرب عدم ضلاحية هذا !لا جہاد لان قت الاه سال المشروغة لامد الطرفين 
رای كانت غل اعتبار عند ابرام الأغاهندة ٠‏ وف ل حر فان فکرة تخر 
القلروف ا حبال الا جتہاد امام صورة نحاصة رهی حن د أطر ا 
امعاهدة فى التحلل من أحكام ذلا الاجنياد لانه م يعد صبالنا من ميث الرمان 
آو گات ا كلاهما._ بالسبة لدولة طرف فى المعاهدة . 


ا هذه الصررة لاتير اشكالا فى المعاهدات الشنائية ‏ ويا-حل فى حكمها 
المعاهدات التى تضم عددا ددا من الدول الأ سلامية س کا 
الاخاد. ما تلزم انجتہد حتی یبدی رايا خالا ج آنه تجوز متاباة الرأى" بالرآئ 
3 إا ا يشر ر ر فال حقا يالنسبة للمعاهدات الحماعية اتی تقضمن احکاما 
معت“ "علا الدرل وا ا الفكر التقليدى ِ ذات 
es‏ ز محارضتہا . ولکن کن ليس هذا هو الری عند ¿ ذلك 
اتی استلفت أن الاجتہاد ضورتیه الاحافئ واللجماعی' ہے يکن أن يقابل 
باجتپاد مڅله ومن در جته ge Sh‏ لى الدولة-تحنى ولو كانت 
طرفا فى معاهدة بخاعية : ب من آن تنی أو تعدل من اتفاقية “هى طرف فيا إذا 
كانلذلك مبرر من تعر الظروف»والأوضاع . ٠‏ ,ر د 
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هذا عن نصوص المعاهدة فيما تضمنته من أحكام شرعية . وبقى أن اناقش 
المعاهدة من حيث قوة الزامها للطرفين » و كيف تنقضى هذه القوة الالرامية . 
إن مناقشة هذه النقطة تقترب بنا ف أكثر من موضع ‏ من الدراسة التى 
جريا الفقهاء فى نطاق العقود الشرعية . 

ومن الطلى قبل أن انكلم جن فك عقدة الالزام أن أعود فأو كد مدى الأهية 
التى توليا النظرية إلاسلامية إلى العهد وتمسكها بضرورة الوفاء به وأمرها 
بالوقوف عنده ‏ بقطع النظر عن اى اعتبار ‏ مادام أن الطرف الأحر ۾ 
ينقص منہا شيعا واستشهد من القران الكرم ببعض الايات فأكرر قوله عر 
وجل ١‏ وإن استنصرو ع فى الدين فعليكم النصر إلا. على قوم يينكم وبينيم 
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ليثاق ولو فى سبيل نصرة مسلمين مضطهدين يستنصرون المسلمين . وفى هذا 

ll‏ لرعاية المواثيتق اثرا كبيرا فى اشاعة الطمأنينة والسكينة فى 
العلاقات الدولة . 

١‏ أن اله برىء من المشر كين ورسوله فان تبت فهو خير لكم وإن توليم 
تاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب الم الا الذين عاهدم 

من المشركين ثم لم يتفصو م شيتا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأموا اليم عيدهم 
إلى مدعبم إن الله بحب المتفين » ( التوبة | ٤‏ ) . قفى هذاالنص على الرغم 
من أنه مرج أنه یراجه واقماقدلایتکرر فی حياة الأمة الاسلامية س حرص 


الاسلام على أن يسثشبى من المهود اتی برىء من الله ورسوله تلك التى حافظ 
اصحابہا علیہا وم خالفوا احکاما ها . 


ثم إن الفرآن الكم فى وصفه لأهل البر ادخل بينيم « الموفون بعیدهم إا 
۰ عاهدوا » ر البقرة / ۱۷۷ ) . ويطول بنا الحديث لو أننا اردنا استعراض هذه 
الأحكام وتفصیلها ولكنىأورد هنا خطرات سبقها التفصيل دة 
فان الذکری تنفع المؤمنين . واذکر على الفط ذاته بعضا من الأحاديث 
الشريفة . 
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قال ي 4 ن وا ٣‏ ي سم ١,‏ عليه الد ١‏ . ول 

حلدیث اخر أ من قتا فا مراد ةا“ ا ۾ رسوله ققد انحن 

بذمة الله فلابرح رائحة اأنة » .. وقال ۵ با دمه اله وذمة رسوله فيشد الله 

قلوب أهل الذمة فيمنعرل ماف e‏ ۾ . ٣ق‏ ۔حدیث أف ر افع قال الرسول 

« الى لا احبس بالعهد ,'“'. ںی البرد » ر الاحادب ت نقلت عن ابن الأثير 

الجرری EE‏ ہے e‏ ل » القاهرة 42۰ ٤‏ ج ٣‏ س 
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وقال سلم ہن عار + کان ہیں معاوية وبين الروم عهد واكان يسر حر 
0 یشرب سی أذ ذا ی الماد غزاهم فجاء رجل على ترس وهر يٽول : 


اله اکر اڈ اکر ٠‏ , لارا . فاڏا هو شرو إن غينة فار سل اله عار 
فالا ا سے زرل طا يقول : NS‏ 
يشد عشدة ولابعايا تى ينقضی مرها أو ينبذ الهم على سواء» فرجع 


معاویة ٠‏ ( أ e‏ وأبو داود ETR E‏ « الله اکير » 
مرة واحدة ) . 


أعرد بعد هذا إلى نقطة البح » وتكن اد أقسم الطرق ای تنقطى با 
القوة المازمة للمعاهدة إلى طريقيں 

( أ ) الانقضاء طبقا لنصوص المعاهدء س رلك إذا نفلد. المعاهدة ياء 
كاملا كاأماهدة لنحديد الحدود بين دولتين ‏ وذلك بعد تام تعب 
الحدود ‏ أو إذا انصرم الأجل الحدد لسريان المعاهدة . وتتهى المعاهدة فى هذا 
الفرض دون حاجة إلى اعلان حاص بذلك مالم يوجد نص فى المعاهدة على غير 
ذلك أو ان يقرر أحد الطرفين ‏ استنادا إل نص فى المعاهدة . ناء 
المعاهدة . أو ان يتمق الطرفان على ذلك الانياء , 

وعندما قول أك امعاهدة تنتہی شا لصو صها فائنی آقت۔اہ بذاك التو ص 
الصريجة والضمنية منها . وهذا الطريق ھے“ ن طرف ق انقضاء 'المعاهدة تكاد تټائل فيه 
النظرية المعاصرة مح النظر ية الاسلامية 
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( ب ) انقضاء العاهدة بتصرف خارجى » وتتجمع أهم طرق الانقضاء 
درلم حول : 
اک 2 ا العاهدة و رلایر e‏ ا احكام المعاهدة ا 

الیری 2 الى کان ضحية انہاك الأحكا . 
۲ والاخلال الذى ييز الفسخ يجب أن یکون احلالا جديا سواء کان 
اخلالا بنص من نصوص العاهدة أم بروحها . 
انباء ا معاهدات الانہاء با يسمى « الانباذ » . وهو أن محصل من آلكفار مايدل 
على أنهم نبذوا العهد اى نقضوا العهد ولم يعملوا به . 

رال ھا الک ھر قر مال رابا طا ین قرم یاد فاا ا مل 

سواء » ( الانفال |۸ ( . والاية الكريمة توجه الحديث إلى ابی رة ي فتأذن 

N ISE O a 
اموائيق أن ينبذ اليه عهده على سواء اى أن يعلمه بأنه قد نقض عهده حتى‎ 
ببقى علمه وعلم العهيد بأنه حرب لمم والعهيد حرب للرسول وأنه لا عهد‎ 
. بين الرسول وبين العهيد على سواء أى يستوى الرسول والعهيد فى ذلك‎ 

وقد فسر البعض الاية الكريمة على أنها قعنى أن يكون انباذ العهد على مهل 
لان الله لاحب الخائين حت ولو فى حت الكافرين 

ويتضح من الاية .الطاهرة : 

١‏ - أن الخوف من الحيانة أى خشية الققض هى ميرر الانباذ . وهنا يكن 
أن يثور 'التساؤل عر مدی انسجام حكم هذه الاية مع ماسبق أن قدمته فى 
St E‏ . ذلك أن جرد لوف يكفى 
الاتباذ مع ان الخوف ظنى والعهد الذى ' تبرمه الدولة الاسلامية يقين فكيف 
يسقط اليقين الكابت بالظن ؟ . 
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يجيب الفقه إلاسلامى على ذلك بأن الخوف قد يأنى جعنى اليقين ويستشهد 
على ذلك بقول العزيز الحكم « مالكم لانرجون لله وقارا » ( فوح / ٠١‏ ) » 
فهنا جاءِ الرجاء معني العلم . 

م إنه إذا تأكد للمسلمين دليل النيانة كان نبذ العبد دفعا لما قد يق 
هذا حالمم . فسقوط اليقون فى هذا الفرض أمر جائر لانه ae,‏ 
القران للقرطبی ‏ ج ۰۸ ص ٠١۳۱‏ ۳۲ ). 

۲ أن هذا التبرير يعنى ‏ فى نظرى ‏ أن الفقهاء الذين قالوا به 
يكادون يشترطون لنبذ العهد أن يصل الخوف إلى مرحلة اليقين وأن يتأكد على 
وجه القطع المبين 0 الخوف الذى اا على دلائل دامغة وحجج ساطعة 
فلا يكفى لنبذ العهد . وإذا جاز لي أن أدل دلوى هنا فانى أعتقد أن حمل 
الأحكام الخاصة بالوفاء بالعهد بعضها على البعص الأخحر يقعضى أن نتشدد فى 
الشروط التى تسمح بنبذ العهد » ولذا فان الاية تعنى ف نظرى أنه إذا اتضح با 
لايدعو إلى الشك أن العدو قد استفر قراره على تقض العهد.والغش فى أداء 
مایفرضه عليه من التزامات کان لنا احق فی أن نسبقه ولا نتتظر حتى تنقلب 
هذه النية الم كدة المبيتة إل واقع عمل » فالاذوف هنا لیس حوفا من حيانة 
العهد رإنما حرف من أن تصبح هذه ,الخيانة حقيقة . وإذن فمجرد توافر 
مايحتمل معه أن يقع من الحصم خيانة لايكفى لبذ العهد بل لابد من أن 
يدحقق مايثبت معه خحيانة ا-أخصم . والفرق بين الفرضون فرق واقعى يعتمد على 
مایصل ل علم الدولة وتقديرها النريه الجدى . 
والغل يوضح ماأقول . فلو أن دار صح تلكأت فى دفع أموال الجزية ولو 
کان ذلك التكلؤ عن عمد فقد لايكفى هذا لتطبيق حكم الاية أما إذا أصدرت 
تعليماتما بعدم جباية أموال الجزية لاما سوف لاتو بها فى عامها فان ذلك قد 
يقوم دليلا على انتواء الخيانة ويكون مبررا مقبولا للخوف من الخيانة » وتبعا 
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أنبذ العهد . وهذا هو الذى يتفق مع الحديث الشريف الذى ذكرته من قبل . 
الله عليهم » . ويدعونى الاستطراد إلى أن أذكر هنا للتدبر أن بعض الفقهاء 
يأخذ بمنطق عكسى وهو أن المعاهدات ‏ سواء أكانت عادلة أم غير عادلة _ 
هى مظنة الغدر فكيف يمكن الوفاء مع توقع الغدر . 

وهذا المنطق يدعونى إلى تحرى ماإذا كان معنى هذا أن حكم الأية ينطبق 
العهود جميعا ولو كان طرفاها دولتين مسلمتين . لعل الخيانة غير مقصودة فى 
علاقة المسلمين بعضهم بالبعض الأخر )ا أن وحدة الدولة إلاسلمية كانت فى 
خلفية المفسرين وهم يوضحون معنى الاية ومقصودها . لكن واقع العام 
لاإسلامى اليوم ‏ وتفتته إلى عدة دول لابد أن يدعونا إلى طرح هذا 
التصور وبحث حكمه على هدى من الأية الكريمة . 

والقول عندى إن الخيانة ‏ فى معنى نقض العهد _ أمر يمكن أن يتوقع فى 
علاقة دولة اسلامية بدولة اسلامية ذلك أن القرآن الكربم توقع أن تطغى طائفة 
من المؤمنين على طائفة أحرى ..وإذن فالطغيان يمكن أن ينطوى على نقض 
للعهد . ک) انه اجراء قد تمارسه الدولة غير إلاسلامية فى حى دولة اسلامية إذا 
توافرت شروطه .. 

قد يرد على ذلات بأن سياق الأية جاء بصدد أحكام تتعلق بالكفار فقد 
سبقها قوله تعالى « وإن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين 
عاهدت منم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتقون فاما تلقفنہم ف 
الحرب فشرد بهم م خلفهم لعلهم يتذكرون » ( الانفال | ۵٦‏ ۷ه ) . 
قواعد يسير علا فى معاملة هؤلاء الكفار . ولكن هذا لالع من أا وضعت 
فى الوقت ذاته قاعلة عامة بالنسبة للعهود . فاذا أردنا أن نسن قراعد دولية 
اسلامية فاننا جب أن نعترف بأن هذه القواعد تحكم لعلاقات الدرلية بغْض: 
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النظر عن اطرافها ون نبذ العهد اجراء يمكن أن يتخذ ضد الدولة الاسلامية إر 
خانت عهدها لاسیما وان حيانة العهد فكرة منبوذة كلية من الشريعة 
الاسلامية وتبعا فلا بد ها من جزاء » فضلا على أنبا قد يرد عيبا بالمثل والمعاملة 
با مغل ف الوفاء بالعهود لايد أن تكون من البادىء الاسلامية العامة . 


إذن يجب أن تكون النيانة عل جانب من الجدية فى معنى أن النقض 
ماسوات ا لالدو المعاهدة وصادر عنہا أو عمن تسأل عنم ويس جانبا من 
الجوانب ذات الأهمية فى المعاهدة . فلو أن رجلا حرج مثلا من دار الصلح 
وأفسد فى دار الإسلام وقطع الطريق وأحاف الناس قان هذا لايعتير 
ولانقضا للعهد من قبل الدولة المعاهدة لأن تلك الدولة لاتسأآل عن اعمال 
ذلك الرجل مادام أنه حرج وفعل مافعل دون إذن حکومته ومادام أن حکومته 
م تقصر فى الخاذ الاحتياط اللازم نع فعلته وإن ۾ تنجح ف ذلك . ما إذا کان 
الفاعلون جماعة من الناس فالامر بين فرضين : أن تنفصل تلك الجماعة عن 
دولتهموتصبح من أهل المنعة » وهذا يرفع مسثولية دولتہم عنم ولكن المعاهدة 
تنقضى بالنسبة همم » وبين ان خرجوا باذن حكومتهم أو بعلمها دون أن تعخذ 
الحكومة من الاجراعات مايقصد إل متعهم » وعندئذ تنقضى المعاهدة وتنذ . 


۳ يبب اعلام الحخصم بنقض العهد » وهذا معنى قوله تعالى « فاني الم 
على سواء » أى الق الهم نقضك العهد لتكرن أنت وهم ف العلم بالتقض سراء 
( ابن تيمية س تفسير غريب القران بتحقيتق اليد أحمد صقر » القاهرة 
۸ ,»> ص ۱۸١‏ ) . والحكم هنا يستہدف الا يكون نبذ العهد عملا من 
أعمال الغدر فهو يقابل النيانة بالشرف والخسة بالوضوح . ولذا أمرت 
الطرف ضحية النيائة بأن يعلن حصمه صراحة بتبذ العهد » وتبعا فلو أن نبذ 
العهد رتب اندلاع الحرب بين الطرفين فان مقتضى الاية أن يعلن المضزور 
حصمه الخائن بهذه الحرب مسبقا . وكأن الآية قد سبقت ‏ فى خصوص 
الزام الدول باعلان الحرب قبل شنہا ‏ ماجاءت به اتفاقيات 8 ستة 
۷ ف شأن البرب اليرية ˆ٠".‏ 
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ولاججوز لمن نبذ العهد طواعية لحكم الاية أن يعتير أن المعاهدة قد انقضت؛ 
ون نبذها اصبح حقا مشروعا له إلا بعد أن يتأكد من أن خبر نبذ المعاهدة قد 
بلغ للدولة الخصم بالطرق السلمية وأن هذا الخبر قد وصل الجهات المسعولة فى 
تلك الدولة وأبلغته تلك السلطات لشعبا . ذلك أن هؤلاء الذين عاهدناهم 
م بحكم هذا العهد حقوق مرم نقضها أو الاعتداء عليما بأى نوع من 
أنواع الاعتداء :اجيم جد العهد هو الذى يرفع هذا الأمان عنم » وهم 
إل ذلك الوقت ف :هذا الأمان ( شرح فتح القدير لابن امام ج ئ ٠‏ ص 
Ot‏ 


على ان هذا لایجنی أن تقوم الدرلة المضرورة بالتحرى والتعقيق داخل 
الدولة الخائنة للتأكد من أن الأحيرة قد أبلغت . مواطنيہا فذلك قد يعد من قبل 
التدحل غير المشرو فى شعون الدولة الخائنة . ثم إن فيه من الارهاق على 
الدرلة الضرررة مالا يقبل مه أن نفرضه التراما وشرطا مسبقا عل نبذ العهد . 
ولذا يجرز منطةا أن تكتفى الدولة المضرورة ‏ فى" افتراض أن نبذ العهد قد 
وصل إلى علم من يجب أن يصل إلى علمهم ‏ ان تتوافر قرائن مقبولة فى هذا 
ر ر رو 
حارجيتها . وعندما أقول تكفى القرائن فى هذا الخصوص أعنى أن القرائن تقم 
حجة لصاح الدولة المضرورة E‏ قاطعة e‏ 
ائبات ا 


وبدهى أن اتترام الدرلة المضرورة باعلان النقض مشروط بالخوف ومرتبط 
به فلو ان O a‏ 
يكون هناك معنی للاعلان . فلو أن الدرلة اللنصم شنت الحرب فجأة على 
لار له ا فلا یکر ن هناك سحل بالنہذ راغا يقارم العدوان ممثله 
SS‏ 
الامر الذى دفع القاؤد ٠‏ أبو عبيدة » إلى أن يصدر أوامره إل عمرو بن العاص 
بمهاجمتېم دون انذار . 
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E‏ الا عاد و قى جل افم بد المد كد جى 
الدولة"المضرورة التزام بأن تبلغ رعايا الدرلة الخصم إلى مأمنہم وفاء بجا بين 
الدولة امضرورة والدولة الخائنة من عهد لأن الغدر ليس من إلاسلام فى شىء . 
فقد قال رسول إلاسلام 1 أربع من كن فيه كانت فيه خلة من نفاق حتى 
يدعها : إذا حدث كذب ٠‏ وإذا عاهد غدر ٠‏ وإذا وعد أحلف وإذ حاصم 
فجر ١‏ . وھکذا جد ان نہذ العھد م یشرع لکی یفعح بابا سهلا تنفذ منه 
الدولة إل تقض عهودها وإنغا قيد بقيود » وتبعا جب ابات ان الخصم هر 
الذى بدا بنة بنقض العهد وأن نقضه للعهد كان جديا ويمکن أن يهدد الصاح 
المحيرية للدولة المعاهدة » وعندئذ رى نبذ العهد باعلان أو احطار وجه إل 
الدولة الحصم فى علانية ووضوح كى يصل إلى علم شعب الدرلة الخصم 
رلايكون خافيا على أحد أو يكون مفاجأة غادرة . والعدالة تقضى بأن تعامل 
الدولة غيرها بمثل ماتعاملها به . ومع ذلك فان الاية لم تسر فى المعاملة بالمثل إلى 
اقصى المدى لاما مقيدة بثل فاضلة وميادىء سامية تأهى على الدولة الاسلامية 
انتهاك حرمة الفضيلة ولو اتبكتا الخالفة من الدول . ولذلك يقول الرسول 
مله ١‏ لكل غادر لراء يوم القيامة » ١‏ أعظم لواء غدرة » لواء أمير عانة » . 

( ب ) الطريقة الثانية من طرق انقضاء المعاهدة هى الاستحالة أى استحالة 
تنفيذ العاهدة . والاستحالة على أنواع : فقد نكون عملية كاستحالة تسام 
متهم متوفى » أو قانونية باستقرار قاعدة من قواعد النظام العام بعد ابرام 
المعاهدة تجعل تفيل المعاهدة مستحيلا قانونا سواء جرى الاستقرار عن طريق 
الاجتہاد ام عن طریق السرابق » أو موضوعية كالقوة القاهرة . 

ويحلو لى أن الفت النظر إلى أن .حالة الضرورة وقاعدة بقاء الأوضاع على 
حالما تدخحلان تحت المفهوم العام لاستبحالة التنفيذ . 

ويناقش الغقهاء التقليديرن هذه الطريقة لانباء المعاهدة تحت عبران ١‏ نقى 
احرج » » حیٹ أن هذا المبدأ يستهدف دفع المشقة عن الناس واعفاءهم ما قد 
ينالمم من حرج » وطبعى ان المشقة المقصودة حنا هى المشقة التى تتجاوز 
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مااعتاده الناس بحيث لايمكن هم احةاها أو الاستمرار على تحملها ولو بذلوا 
أقصى ماني وسعهم من طاقة » ومايترتب عليه تلف الناس أو الال أو العجر 
الطلتق عن الأداء . ومن لطف الله على عباده أن شرح لحم من أجل دفع هذه 
المشقة اتی تتخطى الاحتال الر حص الخففة . وقد دل على ذلاث قوله عر 
وجل « فمن اضطر غير باغ ولا لا عاد فلا ام عليه ان الله غفو غفور رحم » ( البقرة 
۷١ /‏ ) . ولا كانت الرحضة مبنية على اعذار العباد ‏ واعذارهم مختلفة _ 
فإن الفقهاء يقسمونما إلى أقسام على خلاف بينم . 
فالحنفية يقسمون الرخصة إلى رخحصة حقيقية ‏ ويطلقون عليما رخحصة 
الترفيه وتتناول ما استبيح مع قيام الحرم وال حرمة » أو ما استبيح مع قيام ارم 
دون الحرمة م ورخصة الاسقاط وتتضمن الىك كم الذى يسقط لعذر من 
الاعذار بالسبة لبعض الأذر اد مثل اباحة ر ٤و‏ الأحكام الشاقة على 
المسلمين كقطع موضع النجاسة . ۰ 
ا جمهور الفقهاء فيقسمونبا إلى الأقسام الأربعة التالية : 
| س استباحة فعل الحرم عند الحاجة والضرورة كمن يلفظ بلفظ الكفر 
وقلبه عامر بالایان « من کغر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه 
مطمئن بالابان » ر النحل | ٠١١‏ ) . 
۲ س استباحة فعل الواجب إذا كان فى فعله مشقة تلحق اللكلف كاستباحة 
الفطر فى رمضان للمسافر . 
۳ مانسخ من الأحكام الشاقة التى كانت على الام کک 
فى التوبة من المعصية ١‏ فتوبوا إلى بارئكم ١ E‏ ر البقرة / 
i‏ 
٤س TT‏ 
مثل الاستصناع فانه من قبيل بيع المعدوم » وبيع المعدوم باطل شرعا . 
والرأی عندى أن ارحص ليست استلناء بل هی أحكم أصيل لأن توافر 
ظرف من الطروف التى اسلفت ذكرها_ س فیما عدا النوع الذى ذکرته فى 
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البند اثالث هو بلاشك حكم أصيل ‏ يعنى أن شرائط تطبيتق القاعدة 
الأصلية غير متوافرة » وتبعا فانه يصار منہا إلى قاعدة اصلية احرى هى التى 
يطلقون عليما الرخحصة . فالنطق بالكفر مثلا عند الاكراه مع اطمئنان القلب 
بالايعان ليس استشاء من قاعدة اصلية وانغا هو حكم حاص يخصص الحكم العام 
وهو عدم جواز التلفظ بالفاظ الكفر . وقد اختلف العلماء فى كون العزية 
والرحصة من الحكم التكليفى أو الوضعى فمن رأى أنهما يرجعان إل الاقتضاء 
والتخيبرورأى أن العزية اقمضاء والرخحصة نخيبر عدهما من التكليف » ومن 
رأى أن الرخحصة فى الحقيقة عبارة عن وضع الشارع وصفا من الأوصاف سببا 
فى التخفيف والعزيمة عبارة عن اعتبارها يرى العادات سببا للجرى على 
الأحكام الأصلية الكلية عدهما من الوضعى . 

ومن هنا أقول إن حول الدولة الاسلامية مع دول الخالفين فى معاهدة 
صداقة وتعاون غير محدودة الاجل س مثل ميثاق الام المتحدة ف زمائنا هذا س 
لايجانب أحكام الشريعة ولايخالف مبادئها لأنه استجابة لضرورات معاهدة 
تقتضيما أوضاع الجماعة الدولية . ولايعتير هذا حكما استفنائيا وإنغا هو حكم 
اصيل استنادا إل قاعدة اصيلة وهى نفى الحرج ودفع المضرة » فإذا مااننفت 
شروط تطبيق هذه القاعدة سقط حكمها ووجب تبعا وقض الأثار المترتبة عليها 
والكوص عن الالترامات الناجمة عنما ويمكن أن نعزو ذلك إلى القاعدة العامة 
فی تغیر الظروف لأنہا ا اسلفت تعتبر ف نظرى قاعدة عامة س وليست 
شرطا ‏ يحكم الالترام فى صرره الختلفة ويحدد أمده ومداه . 

( ج ) السقوط بالتقادم » ذلك أن المعاهدة تسقط بسكوت أطرافها عن 
عدم تنفيذ أحكامها فترة من الزمن . وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ‏ 
لاسيما بالنسبة لشریع - ليست عل قبول اجماعى فى التشريعات الداخلية 
فان هناك شبه اجماع على الأخذ بها فى القانون الدولى . 


ویار انه لابد اَن ,ينقضی وقت متد لکى يكن اياج بأن المعاهدة قد 
سق طت بالتقادم. ولذلك نجدأن بريطانياتعلن فر لاناسنة ٤٠‏ 1۹ أن‌المعاهدة 
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التى ابرمت سنة ٠٦۷۳١‏ ببنها وبين البرتغال لازالت قائمة . بيد أننى اعتقد أن , 
مرور عدة قرون على المعاهدة كاف لاعتبار' أنا سقطت بالتقادم . والقول 
أا لازالت قائمة بعد كل هذه الفترة هو نوع من التجديد الرضالى وليس 
استمرارا للقدي.» ولذا يجب أن تتلانى فيه الارادة الشارعة لبريطانيا مع الارادة 
الشارعة للبرتغال . على أنه لامجوز أن يتخذ من السكوت وحده دليلا على 
سقوط احكام المعاهدة بالتقادم » بل يلرم أن تقوم إلى جانبد قرائن تؤيد ذلك . 

لحکم فى الشرععة الاسلامية هو أن الح كقاعدةعامة _ لا يفط 
بالتقادم ولكن إذا مشت مدة طويلة كان للمثارع أن ينع ماع الدعرى إذا 
انکر الخصم الأعرى . ( زھدی' یکن ۔ الختصضر فى الوقق» بيروت 
ارا غاب لوقف وا ر ا فة ع من 
الغائب ولو بعد خمسين سنة ويؤيده قوله فى الخيرية من المقرر أن التحرك 
لا يتأنى من الغائب آو عليه لعدم تأتى الجواب منه بالغيبة .والعلة حشية التزوير 
رلا يتأن بالغيبة للدعوى عليه فلا فرق فيه بين غيبة المدعى والمدعى عليه وكذا 
الظاهر ف باق الاعذار أنه لامدة ها لأن بقاء العذر وإن طالت مدته يو كد عدم 
التروير بخلاف الوقف فانه لو طالت مدة دعواه بلا عذر ثلاثا وثلائين سنة 
لاتسمع ا ى به فى الغامدية احذا نما ذكر فى البحر فى كتاب الدعرى عن 
ابن الفرس ,عن المبسوط إذا ترك الدعري ثلاثا وثلاڻين سنة ولم يکن مانع من 
الدعرى ٤‏ ادعی لاتسمع دعواه الان ترك الدعوى ان ع یدل على احق 
ظاهرا . وف جاع الفتوى عن تتناول العتابى قال التأخرون من اهل الفتوى 
لاتسمع الدعوى بعد ست وللاثين سنة الا أن يكون المدعى غائبا أو صبيا أو 
مجنونا وليس مما وى أو المدعى عليه اميرا جائرا . ونقل عن الخلاصة لاتسمع 
بعد ثلائين سنة أ م ثم لاججفى أن هذا ليس مبنيا على المنع السلطأفى بل هو منع 
من الفقهاء فلا تسب الدعوى بعده وإن اام الساطان بسماعها » ( نقلا عن 
محمد امين الشهير جابن عابدين ‏ رد انحتار على الدر الختار شرح تنوير 
الابصار ¢ القاهرة ۵ ظط چ ٤‏ > ص e ٣٣۸‏ 


كذلك فإن التقادم وإ ن م یکن سیا من أسباب سقوط الق فإنه قد يون 
قرينة على ذلك والاثبات بالقرائن هو من الأمور التى اعتقد أن حجج المقرين 
به من الفقهاء المسلمين ها دلالمما المقنعة وأسانيدها المشبعة . ومايعتبر قرينة عند 
الفقهاء محل حلاف « والذى أختاره وأرجحه هو تعريف الشيخ عبد العال 
عطوة أن القرينة هى الأمارة التى تدلنا على الأمر الجهول استنباطا واستخلاصا 

من الأمارة المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخفى المجهول » ولولاها ها أمكن 
توصل إليه فالبعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على ا لمسير سر ابراهم بن خمد 
الفائز ‏ الاثبات بالقرائن فى الفقه الاسلامى » المكدب إلاسلامى » يروت > 
١» ۳‏ ص ٦۳‏ ) . وعندئذ قد يكون التقادم بينة فى انقضاء المعاهدة » أو 
ظاهر حال يشهد بانقضائها ١‏ إن القرائن ليست مقصورة على القرائن النصية 
ا الشرعية » وهى التى نص عليما الشارع بل إن كل امارة يكن استنباؤهامن 
واقعة مع قوة المقارنة والمصاحبة بينہما > کن الاعتاد علا فى القضاء › 
واعتبارها وسيلة ف الاثبات وهذا يسمونه بالقرائن القضائية والفقهية › 

بطبيعة الحال ‏ يختلف باختلاف العصور والأعراف والعادات 
والتقدم العلمى ١٠ر‏ الفائز ‏ المر جع السابق » ص ۳١۲‏ ) . ولا أريد أن أطيل 
فى مناقشة الموضوع فقد تعرضت له بہدف توضيح يح أن النظرية الاسلامية لاتقر 
بسقوط الحتق بالتقادم ۾ ولکنہا یز س عند الانكار _ أن تتقادم الدعرى 
می احق و ا سلطانيا ای بامر من ول ل الأمر - 
فقهيا س اى باجتهاد الفقهاء . وختلف الفةهاء حول مدة العقادم i‏ 
للدعرى را انعة من “ماعها . واذن فالحقوق التى تقررها المعاهدات لاتسقط 
بالعقادم ولكن يجوز “ماعيا باتفاق الطرفين أو بناء على قاعدة عرفية دولية وأن 
ينع “ماع الدعوى بح تدعيه دولة طرف ضد دولة طرف اخر س إذا انكرت 
الدولة المدعى عليا الحتق وذلك إذا مضت المدة الاتفاقية أو العرفية . ومن هنا 
بمکن أن اقرر أن احكام العرف الدولى الراهن ‏ هى التى تحك نا القاعدة فى 
هذه الحالة . وف قول اخر فان النظرية الاسلامية 'تعتير هذا من قبيل ششون 
الدنيا الى ترك تقريرها للدولة الاسلامية حسب مقتضى المصلحة . 
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فذلكة : 

أما وقد انميت من عرض اسباب انقضاء المعاهدة فاننى ارى الا ابرح هذا 
امقام قبل أن أناقش حرجا قد يستشعره البعض هنا إذ يمحس أن النظرية 
الاسلامية رما انحازت بعض الشىء للدولة الاسلاميةفسمحت هاف جال 
التحلل من الترامات المعاهدة ‏ :با الاحر إذا كان من 
الخالفين . وى رأيى أن دفع هذا ال حرج ج أمر ميسور إذا نحن فهمنا ف وضو وح 
كاف مدی القوة الملرمة للمعاهدة فى قانون لام ا 

إن فقهاء القانون الدولى يكادون يجمعون على أن الرفاق الدولى لايعتبر 
مارم من الناسحية القانرنية ال إذا قصد طرفاه إلى ذلك . ای أن الفاق ف 
اا لا چ حقوقا والترامات يحكمها القانون الدولى , فاذا 
٠‏ غاب ذلك إلقصمد ات ح الوفاق ol‏ اثار انو نة san§ pOrée J1IFİdİqe‏ رالدرلة 
ا بداهة حرية إلدخول ف ثل هذه الوفاقات غير الملزمة » وبيان ذلك أن 
الول تحمجم عادة عن أن تزكر صراحة ف الوفاق أنه جرد من القوة الالزامية . 
ومن ثم فان استنباط هذه النية يتمد من قرائن كلغة الوفاق والظروف التى 
احاطت بالاتفاق والدوافع النى دفعت إليه . ويمكن أن اذكر هنا مثا حديثا 
لوفاق دول يفتقر إلى قوة الالزام تلك هى الصحيفة الختامية لوغر هلسنكى 
سنة ۱۹۷١‏ التى وقعها مثلو مس وتلائين دولة بعد ان اعلنرا فيا تصميمهم 
على العمإ ل طبقا للأحكام الى تضمتبا : ویذکر ذ SS‏ 
اختامية أن تحيل حكومة فتلندا نبوص الصحيفة إلى الأمين العام للام المحدة 
عا ل الرغم من أن تسجيلها لايعتبر واجبا فى مفهوم إلادة ۲ من میثاق الام 
العحدة من حيث أنها ليست معاهدة أو وفاقا دوليا فى مفهوم تلك المادة. وقد 
أبرز مثلو الدول الحاضيرون فكرة أن الصحيفة لا تتضمن تعهدا قانونيا. ولم 
یقصد بہا أن تکون ajlة Russell, Harold-The Helsinki qb‏ ( 
Declaration. Broodingang or Lilliput 70 jil 24, 247, 248, ( 1976).‏ 
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إن افتقار الوفاق إلى قوة الالزام لايعنى أن يصاغ دائما فى عبارات غير 
قاطعة . فقد يكون الوفاق محدد العبارة واضح الارتباطات دون أن يكون ذا 
اجبار قانونى مثل ذلك الوفاق الذى أبرمه سنة ۹۰۸ وزيرا خارجية كل من 
الولايات المعحدة الأمريكية واليابان بشأن المجرة والذى ظل معمولا به حوالى 
عشرين عاما . وكذا وفاق لندن سنة ۱۹٤٩‏ بشأن توزيع مقاعد مجلس 
امن يدان هذا لايۋدى إلى اهدار كل قيمة قانونية للك الوفاقات . ذلك 
أن هذه الوقاقات قد یترتب لبا مراكز قانونية وعندئذ تلع على اطرافها 
الطعن فى سلامة تلك اراز > م إن لكل من اطرافها أن يتقدم للاخر 
باخظات حول قي ماجاء با من تعهذات لن مقعضى إذراج اموضوعات 
أ مفينة طمن هذه الوفاقات يعني أن الموشرعات المذكورة آم تعد تيم ۾ دول بعینها 
رحا بل إنہا اصبحت تم كافة لأطزاف المعنية . واذن فلا يجوز أن تعمى 
حقية' أن اناع المعاهدات. غيرنالملرمة أيسر من انهاء المعاهدات الملرمة ‏ لامجوز 
أن تعمى تلاك الحقيقة واقع٠‏ الدور الذئ تلعبه تلك المعاهدات ٠.‏ 

2 ولا كان ماقدمت يشل اجماع الفقهاء والعمل الدولى فال فلالا‎ ٠ 
اتجاهات النظرية الاسلامية لان “الفكرة الاساسية تقوم عل أن النية هى الفارق‎ 
بين اتفاق مازم واتفاق غير ملزم »> وهذه النية هى.العماد فى النظرية الاسلامية‎ 
الذى تدور خوله؛ كذلك القوّة الملرمة للمعاهدة . فاذا كانت النية قد انجهت‎ 
أو كان حكم الشريعة هو فرض. قوة الالزام :- فان الترام” الدولة‎  مارلالل‎ 
الاسلامية يغدو اقوى وآكار ١اجبارا ءطبقا لأحكام الظرية الاسلامية على حو نما‎ 
بيت انا . وإذن فليس هناك من مبرر لتقد النظرية الاسبلامية .أو الزعم بأما‎ 
تحابى..الدزلة الاسلامية.ءلاإن هذه الحاباة  ان جاز تسميتهاء نة س هى‎ 
. . کذلك ماآیدته الاحكام. الدولية ت عليما اليوم‎ 

و لاال ا اہی الكلام عن انقضاء المعاهدات بالتنبيه إل 
اَن الاسلام بلغ ف 'الوفاء بعهوده لغير المسلمين ا يقعد فيه غن نصرة 
السلمين علي امتعاهدين ٠‏ وان ستنصر و ف الدين فعليكم النضر إلا على قوم 
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بينكم وبينہم ميثاق » ( البقرة / ٠۹١‏ ) . وهذا حد مثالى فى رعاية الوفاء 
بالعهد القام على نظرة انسانية عالية شاملة تعجاوز المصال الحلية وتتخطى 
الأغراض الحدودة حتى فيما يتعلق بالدين . 


تقوم الدور الذى تؤديه للمعاهدة فى العلاقات الدولية : 

قلت فيما سلف إن نصوص المعاهدة ‏ فيما اعتمدته من معنى لدراستى 
ھذہ ‏ هی اجتہاد أو تقلید . وهی اجتہاد سلطانی لأنها تعتمد ف قرة إلزاميا 
على سطوة السلطان وهى تنضمن حقوقا والترامات تتصل أولا بالسلطان ‏ 
ی بالدولة ‏ فطرفها هى الدولة وليس الفرد وتبرمها الدولة با ما من إرآدة 
شارعة تفرض الأصول وماتجتہد به فى الفروع . 

وإذن فاول ميزة اججابية للمعاهدة هر أا قق للأحکام الاسلامية مايمکن 
فى مفهوم وحدة البشر وسعيمم نحو عالم منظم . 

ولامراء فى أن أظهر حقائق تاريخ قانون الأم هى الحركة الى تبتغى أن تحل 
الفراعد المدرنة عل الفتاوى العامة أو القواعد غير المكتوبة . ذلك أن كرامة 
ای نظام قانونی لابد أن تتأثر مادام أن وجوده محل شك أو موضع طعن . ومن 
ها فإن النظام القانو فى يقترب من الكمال والفعالية بقدر ماتتوافر له صفات 
الدقة واتحديد والتفصيل والجدة . وج عالى تائرن الأم المعاصر من افتقاره إل 
الدقة وامأكيد بسبب أنه م يكن ثمرة جهد سلطة مركزية » الأمر الذى اضفى 
عليه مة التعقيد والتناثر . ومن ثم فإن جهود تدوين قانون الأ الوضعى تئل 
تقدما جذریا نحو استکمال فكرة جماعة دول ذات نظام قانونی ويحكمها قانون 
عالمى . و الأمر متاشل ف الشريعة إلاسلامية ذلك أن الأحكام الأصلية _ 
احکام الغران والسنة ‏ لم تات دائما فى صياغة قانونية وإنغا جاءت فى 
عبارات عامة وعندئذ فإنما تحتاج ‏ من حيث الصياغة القانونية س إلى اللغة 
الفنية والتر كيبات الفانونية كى توضح أحكامها وتفصل مقتضاها . ج أن 
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احكام القضاء وأقوال الفقهاء قد تكون هى كذلك فى حاجة إلى الصياغة 
والتحديد . ولاجدل فن أن هذا الجهد التقنينى لابد أن يخلف اثارا حميدة على 
حباك أحكام النظرية إلاسلامية وجعلها أكثر يسرا لتناول الحتاجين لتفهمها أو 
تطبيقها . وقد استشعر بعض ذوى الرأى هذه الحاجة فسعى إل تدوين احكام 
الشريعة الاسلامية وتقنينها . ويقتضى الانصاف أن انبه إلى أن سدنة هذه 
الح ركة الميمونة س الذين يحاولون اجراء السفينة إلى مرساها ‏ كانوا عل 
المستويين : الفردى والحكومى > وقد ألحت إلى ذلك فيما سبق . 

وتبعا فإن المعاهدات التى تمط الأحكام الاسلامية يمكن أن تكون أداة 
طيبة ‏ على مستوى الحكومات _ لتدوين أحكام الشريعة الاسلامية والمهيد 
لاعداد مقننة دولية تضم أحكام القانون الدولى الاسلامى . 
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الفصل الالث 
ف 
نظام الحضرتن ( الدبلوماسى ( والنظام القنصلى 


الميحث الأول 
فی 

تعريف وتحديد : 

الدبلو ماسية ¡p10a 11e‏ 0-رomaeاDip‏ كلمت افر نجية ترجع فی اصایا القديم 
إلى اللغة الاغريقية وقد انتقلت مما إلى اللاتينية ثم إلى اللغات الاوروبية » ومن 
الانجليزية الفرنسية استورد الكتاب الفظة إلى الاغة العريية . وتعنى الكامة-ق 
أصاها الیونانی ‏ الوثائق التى يتراسل بها الحكام فى علاقانہم الرسمية ولذا فإنما 
كانت تطوى كطى الجتاب للسجل وتضفى على حاملها امتيازات ,خاصة . 
يمثل دولة وفحراها شان من الت ل الدولية . فلا عڄب ال تظل اثار تلاك 
السمات باقية إلى يومنا هذا فيما اصبح يسمى بالحقيبة الدباوماسية . 
. مدلوله المعاصر إلى علم وفن ادارة العلاقات الخارجية للدولة بالطرق السلمية . 
وقد تعمل الكلمة فى فمغان:اخرىولكنا اسععمالات جازية ٠‏ لان الذلول 
الأنف هر الاكثر ذيوعا اليوم : 

والدبلوماسية علم من حیٹ اا تتطلب اکن عر فة وإسعة . متعمقة 
بالملاقات الدرلية اليياسية والقانونية والوقرف على الروابط الى تشررما 
العاهدات الدرلية . وهى فن من حيث أن الممشل الديلوماسى و يحتاج فى أداء 
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مهمته إلى موهبة يستشف بها بواطن الأمور وبصيرة بستنبط بها الحقائق ويصل 
ال التتائج وتحمل للمصاعب لايفقده الر شد فى. الملماتسر صلاح الدين 
المنجد ‏ فصول ف الدبلوماسية » جزء ملحق بكتاب رسل الملوك والافراد » 
ر 

والحى ان انتشار التعبير الأفرنجى ف الكتابات العربية دفعنى إلى التنقيب عن 
مقابل له فى اللغة العربية فوقعت بتوفيق من الله على مصطلح استبخدمه 
العباسيون وهو « نظام الحضرتين » . وقد وردت اشارة إلى هذا التعيير فى 
ملف الكاتب الاسلامی امير على allنùg (A Short History of the‏ 
Saracens,ed. 1921, p. 662)‏ „ و قد استملحت التعبير لسلامة دلالته لغة 
E‏ 

فالحضور لغة نقيض الغيب والغيبة س كلمته بحضرة فلان ای بمشهد منه 
وانه ل سن الحضرة إذا حضر جنير . والحضرة قرب الثىء تقول كنت بحضرة 
الدار وحضرة الرجل قربه وقاژه وى حديث عمر بن سلمة الجرمى 
بحضرة ماء ای عنده ويقال انه لیعرف من بحضرته ومن بعقوته ( لسان 
القرب » لابن منظور ج ۲ ٠‏ اعداد وتصنيف يوسف خياط » بروت » ص 
1۸( . 

وهكذا نجد أن المحضرة تعنى القرب والمشاهدة والسعى إل الخير . ولا 
كانت دولة الابتعاث تقصد من , وراء هذا الابتعاث أن يكون ها مقم قريب من 
مسرح الاحداث مشاهد جريات الأمور ساع إلى تدعم وشا تج الخیر بینہا وبين 
درلة القبول : كا أن دولة القبول إيما تستقبل المبعوث فأذن له بالاقامة المسقمرة 
لیک رن‌قرییامنہا کان دولةالقبو ل هى ايضادو لة ابتعاث لن يثله_الدىدولة 
القبول بمعنى أن الدوتين تتبادلان الادوار فكل منهما دولة ابتعاث بالسبة 
لرسوها ودو له قبول بالنسبة لرسول الدولة الاحرى فان كاو منہما يستقیل 
حضرة ویس عٹ بأخری. ومن هنا کان مصطلح هنظ اما حطر تین ٠‏ مطل 
مناسيا كى يطلق ف اللغة العربية كمقابل لعديله الافر جى « النظام 
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الدبلوماسى ۲ءولذا فانى استخدم المصطلح هنا بهذا المعنى | أطلق على الممثل 
الدبلوماسى مشلا لحضرتين» . وقد يكون من المناسب أن نقصر المسمى على 
رئيس البعثة حيث ان هناك مسمى اخر يصلح للدبلوماسى عموما ذلك انه 
ثل حضرة لدى حضرة اخرى وانه ممل اوراق اعټاد حضرة تمثيلهاء لدى 
حضرة دولة اعتاد لذلك' اتمغيل من تلك الحضرة الاحرى . کا ان السلك 
الدبلوماسى هو « سلك الحضرتين » . وغنى عن القول ان ماأراه هو من قبيل 
اضفاء مدلول فنى على لفظ عرهى ومن ثم فان التطابق اللغوى الدقيق مع 
القصود الفنى ليس شرطا لازما لذلك . بيد اننى قد لا اتمسك بہذه المسميات 
العربية دائما على النحو الذى اقترحه _ فى نايا هذه الدراسة ‏ لانها جديدة 
على السمع العرى وتحتاج إلى بعض الوقت كى يستوعبما الذوق العربى الذى 
افسدته حاكاة الغرب . 

وقد ادهشنى ان الدراسات الاسلامية تخلو من قول واضح فى النضام 
الدبلوماسى ‏ أو نظام الحضرتين_يعالج جوانب المرضوع ريناقش مشكلاته 
على نمط ماتجرى به الدراسات المعاصرة . ولعلأشهر مادج فى هذا الموضوع 
هو كتاب « رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة » لاي على الحيسين بن 
محمد العروف بابن الفراء ( وقد طبع سنة ٠۹٤١‏ بمطبعة لجن التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة ) . 

ولكن هذا الكتاب ‏ شأنه شأن غيره من الدراسات الاسلامية الى 
تناولت الموضوع ‏ يصرف مه إلى اوصاف نمثل الحضرتين وطرائف ماعرفه 
التارجخ من أقاصيص هرلاء السفراء . وانىلاأنكر أن الاهتام ببيان مايجب أن 
يتوفر فى الرسول من صفات ومايحسن أن يتحلى به من “مات وحكاية مايقابل 
به السفراء من حفاوة وترحاب » وسوق امثله من نوادر هؤلاءِ هو من بين 
النقاط التی تستکمل ہا الدراسة ویز رکش بہا البحث ولکا ليست هى 
جوهر الدراسة ولا هى لب الموضوع فهى معين محدود الفائدة فى استجلاء 
معمیات القضية واستيضاح جوانما القانونية . فلا عجب اذن ان اجد الطريق 
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أمامى وعرة المسالك غير مهدة الدروب . ومن هنا كان الاي الشخصى 
سبيلا مندوبة لناقشة نظام الحضر تین فى اطار متطابائه ية ومشکلاته 
العاصرة ومن ثم فان دراسة نطام الحضرتين بل والإز. لاغلب من قانون 
السلام س يعد مالا حصبا لتطبيق مدرك الصاح المر. (٠‏ أو الاستصلاح أو 
الاستدلال ايا كان السمى ) وغيرها من ضوابها ضرورة فى التفسير . 


رجعة إلى الوراء : 
ليس خف أن نقول إن نظام السفارة:. م قدم العلاقات البشرية رلكن نظام 
'السفارة الدائمة حيث يستقر السفر لدى دولة القبول لم يعرف الا مع توفر 
قدر كاف من علاقات السام بين الدول . ولذا نشد الملا المبكرة لتللك 
السفارة الدائمة تتبدى مع مطلع القرن الثالث العشر . وكانت لتلك النقطة 
معقباتما على تطور نظام الحضرتين من خيث من تجمعهم الحصانة»إذ امتدت إلى 
حاشية السفراء ومن يعولون وائتقل مفهوم الحصانة الشخصية من جرد ضمان 
ارنحال المبعوث هو وأسرته حرية إلى دولته دون مساس به اللهم الا جواز 
تسس ملابسه للتأكد من أنه لاجمل سلاحا إل حرية شاملة تؤمن امواله 
وتحرم التعرض لشخصه . 
وأغلب الظن ان السفارة الدائمة هى الصورة المشروعة لنظام سبقها من 
التجسس حيث كان العميل ييتعت إلى البلد الاجنبى لم هناك يتحسس 
لاخبار ویرانی بہا دولته-ویعسم الارضاح وینفلها إلى سیده فلا غرو ان تظل 
اثار هذه السفارة الئفية عالقة بالاذهان حتى اليوم فى النظرة إلى المبعوث . بيد 
هذا حل دون تطور حصانات البعوثين وامتيازاتہم تطورا ثيا جهزها فى 
اوائل القرن التاسع العشر لان تقئن فى وفاق دولى عام وان تتابع مسيرتما عبر 
المتغيرات الدولية لتكون حل مراجعة دولية فى وفاق حديث ( وفاق فيينا فى 
۸ اہریل سدة ۱۹7۱ ). ۰ ` 
تكن السفارة عند العرب بأقل اامية عند غيرهم . رالقارىء لتارخ 
العرب 4بد ان العرب حتى فى جاهليتهم عرفوا السفارة بمعنى قريب من معئاها 
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الحديث و کان لقريش قصب السيق فى ذلك المضمار . فقد استخدم العرب 
السفارة فيما بينهم و كذا فيما بينهم وبين القبائل والشعوب الجاورة لتبادل المنافع 
من الجيران O‏ 
معارك حامية وحروب ضارية وساعدهم على تطوير نظام السفارة ماتنمة 
الجريرة العربية من موقع استراتيجى بفضل متاخمعا لمرتكزات ارات 
القدية . وتحفل كتب التارخ باخبار رسل العرب إلى الملوك ووفادتہم على 
الحكام واستقباهم لبعثات تخطب ودهم وتبستحث مؤزارتهم ١ک‏ کات رجلة 
الشتاء والصيف شريانا يصل بين جنوب الجزيرة وشماها ومايواكب ذلك من 
صلات سياسية و وفاقات تجاريةوقدز کی هذاان مقدسات‌العر EE‏ ی کانت 
تضمها مناطق :فى الجنوب واخرى ف الشمال فالكعبة فى الجنوب وبيت المقدس 
فى الشمال ولذا فان موا سم الحج کانت متاسبات للتفاوض وابرام الاتفاقات 
ا سد مأرب مايفيد قدوم سفارات تة على برهة من 

شنى الامصار والممالك سنة ٠ ٤١‏ ميلادية إثر انتصاره على الحميرين و تأسيس 
أول دولة مسيحية بالمن ... ومن المعروف أن اخر E‏ 
کان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم » ( حسن فتح الباب ‏ مقومات السفراء 
فى الاسلام » القاهرة ۱۹۷۰ » ص ۱۳ م ۱۷ ) . وقد شهدت علاقات 
الشمال بالجنوب اطرف سفارة ف التاريخ وهى سفارة هدهد سلیمان ال 
بلقيس ملكة العن . کا اننى لا انسى ف تاريخ جاهلية العرب سفارة عمروين 
العاص إلى نجاشى ا-لبشة ليحمله على تلم اللاجمين المسلمين إلى قريش زالتى 
منى فيا عمرو ‏ وهو الحاور الأغير ‏ بالقشل الريع أمام حجة الاسلام 
الدامغة . 

بویروی الواقدی ان قريشا فى الجاهلية كانت إذا ارسلت رسولا إل بعض 
الملوك قالت له « احفظ شيعا : انمز الفريضة قإنها خلسة وبت عند رأس الأ 
لا ذنبه واياك وشفيعا مهينا فانه أضعف وسيلة واياك والعجز فانه أوطاً ركب 
وعليك بالصبر فانه سبب الظفر ولاتخف'الغمر حتى تعرف القدر ٠‏ فاذا توجه 
للمسير قالت له + اللهم قو ضعفه واحرس غفلته وشد مته » اللهم اطو عنه 
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غول الأرض وهوها وحیبه لى اصحابه واحمله على رکابه وسلم له عصيا 
وقصبا وأرو عنه وعنما الاعراض والامراض حتى تؤد به سالا إلى سالين » 
( ابن الفراء ‏ رسل الملوك » المرجع السابق » ص ۳۸ ) . 

فارز نظام الحضرتين فى الدرلة الإسلامية : 

. سفارات العرب فی جاهلیتہم بتوطيد اواصر الملاقات التجارية‎ e 
ولكن تغيرا جذريا طراً على غايات تلك السفارات مع ظهور الدعوة‎ 
الاسلامية . ذلك ان الرسالة ف القران انصرفت ف أول عهد الدعوة إلى معنى‎ 
رسالة الانبياء المرسلين . وذلك هو مانصت عليه كثير من ايات الكتاب‎ 
الكرع .م ن ذلك قولہ تعالل  ک) ارسلنا فیک ا‎ 
وی زکیکم وبعلمک الاب والشکة و الق | ۱ وقرله عر من قائل‎ 
» رسلا مبشرين ومنذرين ئلا يكون للتاس على الله حجة بعد الرسل‎ ١ 
وقال تبارك امه ويايہاالناس قد جاء م رسرلنا بين لکم على‎ 

من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير » ر المائدة / ۴١‏ ) . 
E‏ « إنا ارسلناك بالحق بشيرا » ( البقرة / ١١١‏ ) . والآيات 
عديدة فى هذا المعنى . ومن ثم فإن السفارة بدأت سفارة إفية يتسفر بها رسول 
کرم . وبدھی أن تنغيا سفارة كهذه مقاصد دينية وتسعى ال تحقيق غايات 
عقائدية : 

واهع الكتاب الغریر بیان ان المبعؤٹ الامی يجب ان يك بکرن م بیکلمرة 
نة القوم الذين يبعٹ فيہم لان ذلك ج علہم رأدعی لتفيم دعوته 
١‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليه يبون فم » » ( النساء / ٦۳‏ ).. ولا 
کان البعوٹ إهيا فإن بعثته لابد أن تكون محل قبول ولذا حذر القران من عدم 
لانتباد لا یی به الرسل ہ انا ارساتا الیکم رنسولا شاهدا علیکم کا ارسلتا لى 
فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه أخذا ويلا » ر المزمل / ٠١‏ ) . 
١‏ وماکان ربك مهلك القری حتی یبعث فأمهارسولا ا 
١‏ رماکنا معذبین حتی نبعث رسولا » ( الاشراء | ۱١‏ ) . 
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وهکذا غلب المفهوم الدينى على السقارة الاسلامية فى اول عهد الاسلام 
وقت ان كان منطلق دعوته من آم القرى . وكانت وسيلة السفارة فى الدعوة 
إلى الاسلام ونشر الدعوة هى الحكمة والموعظة الحسنة . ومن أطرف السوابق 
على ذلك سفارة الباقلانى إلى الروم لناظرة القساوسة هناك 0ا اتسمت به 
المناظرة من قوة فى الحجة وعمق ف المنطق › فلما کانت المجرة إِلر المدينة 
وتبدت شراهد ظهور دولة المدينة إلاسلامية بريادة الرسول م كان لابد من 
أن تضاف اغراض اخرى إل الغرض الأرلّى ذلك أن نشر الدعوة إلاسلامية 
السفارة الاسلامية يتسع نطاقها وتتعدد اغراضها وف مقدمة مااستحدث من 
اغراض عقد المدنة واقتضاء ال جزية وابرام معاهدات الصلح . ويقول القرطبى 
إن المشر كين كانوا يطلبون لقاء الرسول مي لاجل الكلام فى الصلح وغيره 
من شفون دنياهم ( تفسير القرطبى ۸ / ۷۷ » طبعة دار الكتب العربية ) . 
. ولكن بقيت الدعوة إلى العقيدة ورفع ألويتها هى المدف الاساسى من 
الدبلوماسية الاسلامية › وم تخر ج الدبلوماسية اللاسلامية س على عهد 
الرسول س عن تصوراتها المعروفة وقعذ س فكانت هناك السفارات العلنية 
لادارة مهام بعينها وكانت هناك السفارات الخفية لتسقط الاخبار ومراقبة 
الارضاع . 

أما عن السفارة العلنية الؤقتة فمنها ان الرسول عة ارسل جريرا بن عبد 
اله إل ذى الكلاع وأرسل شجاع بن دهب الاسدى إلى جبلة بن الأعبم . قال 
الواقدى « بل إلى شمر بن الحارث بن اى شمر وأرسل إلى المقوقس صاحب 
مصر حاطب بن اہی بلتعة حلیف بنی أسد فأکرمه ووصله وبعث إلى رسول 
الله بارية ام ابراهم ومعها رفض واختہا ام عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
وبغلته دلدل وحماره يعقور .. وأرسل عمرو بن العاص إلى حفر وعيد بن 
الجلندى بن المستكبر لازدمين بغمان فأسلما وغلبا على عمان وأرسل وحية 
بن خليفة الكلبى إلى قيصز ملك الروم وأرسل عمرو بن أمية إل النجاشى 
وأرسل سليطا بن عمر أخا عامر بن لؤى إلى اهلالمامةءويضيف الواقدى أن 
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الرسول ملل ارسل إلى هوذة بن على الحنفى وآرسل العلاء بن الحضرى حليف 
بى أسد إلى المنذر بن ساوى العبدى وأهل البحرين ‏ وبعث المهاحر بن ابي امية 
اخرومى إل الحارث بن عباد كلال الحميرى ملك امن . وارسل عبد الله بن 
حذافة السهمى إلى كسرى بن هرمز ( ايو الفراء ‏ رسل الملوك » المرجع 
السابق » ص ٤١‏ ) . وجدير بالذكر أن هذه السفارات ذات الطابع الدينى 
راجح م تخل من عنصر سياس يتمثل فى أن نفوذ الاسلام هو نفوذ للعرب 
فهم حلة لواء الدعوة ولغم هى التى نزل بها القران الكريم . 

وأما السفارات الخفية فكان منما العباس فى مكة وأنس بن أهى مرثن الفنوى 
فى اوطاس ( قرب الطائف ) والمنذر بن عمر السعيد ( الذى يعرف باستم 
( اعتق وتك ( , Hamidullah, M.- The Muslim Conduct of State, Lahore‏ ( 
p. 143).‏ ,1941 


وكان طبيعيا أن يبىء عهد الخلافة الراشدة امتدادا يكمل مابدأه الرسول 
وأول علامة لذللك أن ابا بكر أخرج سرية خحاصة كان الرسول ا قد اعدها 
قبل وفاته . والحق أن السفارة الاسلامية س بسمتما الدينية _ ليست بدعا من 
السفارات فقد سبقتها فى الغرب سفارات البابا إلى ملوك فرنسا وأباطرة 
بيزنطة . وكان مبعوثو البابا هوؤلاء يسمون « المسقولين Responsables‏ « ¢ 
تطورت مهمتم فاصبحوا يوفدون ف بعثات سياسية أو لمشيل البابا فى امر من 
الامور وعندئذ اصببحوا يسمونالمنو برن«اةعم] ».. فلما جاءت السفارة 
الدائمة كان سفراء البابا يقومون إل جانب الوظائف الروحية ببعض للمهام 
الزمنية » وأطلق على مثلى الدرجة الأولى منهم لقب ١‏ قاصد رسو Nonce‏ « 
وعلى ممثلى الدرجة الثانية لقب « نائب قاصد رسول #عمهم مام] ٠‏ , 
٠‏ ولم تختلف السفارة الاسلامية ‏ طبيعة وغاية ‏ فى عهد الامويين عنما فى 
عهد الخلافة الراشدة » ذلك أن الحروب التى استعرت بين الامريين وبيزنطة 2 
توفر مناخ السلام الذى يسمح بدخحول الامويين فى علاقات سلمية مع 
البيزنطيين . وتذكر المصادر التاريخية أن العلاقات السياسية جرت بين العرب 
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والصين فى عهد هشام بن عبد الملك وان هشاما اوفد رسولا امه سلیمان ال 
ملك الضين عام ٠١۸‏ كه ب ر ترك عة لتك بلسي ق الخ العا 
حون ارتل العباسيون جندا من جندهم لیعینوا ملکا عل ا فطاب للجنود 
المقام هناك وتروجوا من نساء الصين . 

کا أن مااصبحت عليه الدولة إلاسلامية ‏ فى عصر العباسيين ‏ من خطر 
ورهبة جائب انعكس على السفارة فعظم شأنها وتكاثرت الوفود المرسلة 
والقادمة فابتعث المنصور رسلا إلى ملك الفرنجة نزلوا فى مارسيليا وقضوا فترة 
الشتاء فى متز واقاموا فى قصر سلس على شاطىء اللوار . وأرسل رسلا أخرين 
إلى ملك الروم واستقبل رسلا من الفرنجة والروم وكذلك فعل المهدى . فلما 
جاء هارون الرشيد تعددت الرسل بينه وبين .شارل مان وتحقق نوع من توازن 
القوى الدولى إذ حالف هارون الرشيد مع شارلانى وقام حلف جمع مملكة الروم 
الشرقية ودولة الامويين ف الاندلس . وهكذا كانت بغداد خاية لدشاط سيابى 
عریض وأقبل عليها وفود من الحبشة والخزر والصين . وتعددت السفارة 
العباسية الروم إلى البلقار والصين وبلاد الصقالبة . ومن الطريف أن بعض هذه 
السفارات كانت لأغر اض ثقافية بغية دراسة الكتب الادرة وتبادل العلماء 
وتيسير مهام الباحثين . [ 

فلما ضعفت سلطة الخايفة العباسى وتفسخت الدولة فى مارات اقطاعية 
اهرت صورة ة خاصة من صور البعثات الدائمة إذ كان للخليفة رسل تقم لدى 
بلاط هولاء الامراء فى نيسابور ومرو والموصل ودمشق وغیرھاء کا کان 
يستقبل وفودا من.هؤلاء الامراء . وكان مبعوو. الخليفة اشبه مش البابا وقذ 
فکانوا يصاحبون. الحکام فی غزواتہم . ولذاشوهد بعض هولاء فی معسکرات 
ألب أرسلان والملك شاه ونور الدين محمود وصلاح الدين )ا كانوا يعملون:_ 
لاسيما ف عهدالأيوبيين..-- على مصالحة الامراء وتسوية صراعاعيم الدامية . 
فنجد مثلا أن ابا إلفداء مبعوث. الخليفة هو الذى يسوى التراع بين أبناء اللاك 
الظفر . 


أما مثلو الامراء فكانوا يسمون « شحنة » والشحنة عند العامة بفتح الشين 
هو الامير وقال الازهرى شحنة الكورة ‏ بكسر الشين ‏ من فيم الكتابة 
لضبطها من اولياء السلطان _ ر لسان العرب لابن منظور › اعداد و تصنيف 
یوسف خیاط » بیروت » ج ۲ » ص ۲۷۹ ) . وأرى أن من المناسب كيرا 
أن نطلتق المصطاح العرلى ١‏ شحنة » على مايعنيه المصطلح غير العرلى 
« الدبلوماسى » فيكون الشحنة هو اللفظ العرلى للدبلوماسى ومهمتهم 
الاساسية مراقبة نتر كات الامراء الاخرين » ولذافإنء الشحنة ٠‏ كان حرص على 
الاقامة فى مناطق قريبة من بغداد مثل البصرة وتكريت والواسط ر امير على 
المرجع السابق › ص ٤١۷‏ ۸ ).تلك ی الصورة المبكرة للستفارة 
الدائمة الى سبقت بدايات السقارة الدائمة التى نعرفها اليوم بأكار من أربعة 
قرون ولکن شاءت الاقدار الا تستمر تلك الصورة طريلا إذ امحت اثارها عند 
ملوك المغول ببغداد ( ١د“‏ ه). 


كذلك قطعت السفارة شوطابعيدا من التطور فى العهد الاموى 
بالانداس . فد ألقتأم النصرانية. - على قول المغريزى--بيدالطاعة للاموين 
وأوفدوا عليم رسلهم وهداياهم فى سبيل المهادنة والمعايشة السلمية ولم تبق امة 
معت بهم فى مشارق الارض ومغاربما إلا وقد أوفدت عليهم الوفرد . وبدهى 
ن يقابل ملوك الاندلس هذا الفيض من الوفود بوفود يبتعثونما إلى الروم 
والفرنجة وانجوس وغيرهم . وكانت المنافسة واضحة بين بغداد وفرطبة _ على 
مستوى المسلمين ‏ وبين بيزنطة واكس لاشايل ‏ على مستوى الفرنجة . 
وکان طبيعيا فى هذا التاخى الدولى أن يقوم توازن بتحالف يمع الحنافسين لقاء 
المتدافسين . وخلفت تلاك الاوضاع اثارها على العلاقات الدولية والسفارة إذ 
بدت اهمية الالعجاء إلى السفارة لتحقيق اهداف السياسة الخارجية وفط 
المنازعات الدو ليةونبدت فعاليةه نظام ا حضرترن» . كبديل يغنى عن السيف 
ويهدهد من شدة العنف . وبدهى أن يدفع ذلاك إلى الاهتام بدراسة النظام 
وتحاولة ارساء قواعد له وأصول . 
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إن تتبع تإري السفارة الاسلامية امر قد يطول شرحه ولکنی اجتریء با 
قدمت لاسيما وأن الدول الاسلامية بدأت تبعد بعد ذلك عن أن تتقيد فى 
علاقاعما الخارجية بأحكام الشريعة الاسلامية جحيث يصعب على أن اتخ من 
سلوكها ف العصور التالية مللا تماذج اسلامية تبنى عليما نظرية شرعية . 
السفارة فى الإسلام : ضرورة أم خيار ؟ 


يطيب ل قبل أن افصل ماأراه من احكام السفارة فى النظرية إلاسلامية أن 
اطرح سالا أوليا : هل تفرض النظرية الاسلامية على الدولة إلاسلامية أن 
تبعل من السفارة جرءا من نشاطها الارجى أم تترك. ها انيار إن شاءت 
ابتعثت وإن شاءعت قطعت . ٤‏ 

إن اول مايتبادر :إلى الذهن ف الاجابة ع لى هذا السرال هز أن رسول الله 
ر ومن بعده الخلفاء را ار السفارة ايجابا ببعث الوفود 
وسلبا باستقبامم وأن هذه السنة كوتت عرفا يكفى لتأكيد أن نظام السفارة 

كسب ركيزة مستقرة فى النظرية الاسلامية . ولكنى ارى ان هذا الجواب 

لا يشفى الغلة لأن سفارة الرسول ل وخلفائه کانت ہ کا اسلفتے ذات 
RR E STS‏ 

لازال جاج إل مريد .من اشحيص . . e‏ 

وییدو ان جمهرز الفقهاء ت قنع بان السات القأنون للسفارة فى النظرية 
الاسلامية هو قرله ly‏ أحد من المشر كين استجارك فأجره حتى يسمع 
کلام الله ثم أبلغه مأمنه » ( التوبة / ٠‏ ) . وقد قال ابن كثير فى تفسير هذا 
١‏ والغرض؛ أن من قدم من دار الحرب إل دار الاسلام فى اداء رسالة أو 
تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الاسباب وطلب 
من الامام و نائبه امانا أعطى امانا مادام مترددا فى دار الاسلام وحتى يرجع إل, 
داره ومأمنه ووطنه » ( تفسیر این کثیر / ۳۳۷ » طبعة الباى الحلبى ) . 
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ولكنى لا اساير هذا القول ذلك أن الاية الكريمة نص ف الامان ونحن 
بصدد السفارة الدائمة ثم إنها تتكلم عن اجارة المشر كين » والسفارة الدائمة انما 
تكون اساسا بين الدو ل إلاسلامية ر الدول الكتابية أو الدول المشر كة. والرأىعندى 
أن علاقة !ا ول الاسلامية بالدول ا مشر كةعلاقة واقعر ليست علاقة‌قانون ومن ثم 
فإنما يجب أن تكون فى اضيق الحدود وماتقضى به الضرورات التي تبيح _ 
احظورات . وهذا هو ماافسر به العهد الذى عاهد به الرسول عل القبائل 
التى سکنت مابین المدينة وساحل البحر الاحمر مثل جهينة وبنى شار وغفار 
والتفسير الذى قال به القرطبى يقترض تصورا قلت إنه ليس من احكام الدين 
وإغا هو وصف لواقع دولى فى عصر من العصور الا وهو تقسم العا إلى 
دار حرب ودار اسلام فضلا على انه فسر الاية على انها حاصة بمن يقدم من دار 
الحرب اما القادم من دار العهد أو دار الصلح فلا يدخل فى حكم الا 
ولا ننسى أن الحكمة من الاجارة فى الآية هى ان يسمع من ينح الامان . 
بحسب التعبير القرانی ‏ کلام الله , ذلك بانہم قوم لايعلمون » . وتلك 
ليست هى الغاية من السفارة الدائمة ولا هى القصد الاساسى من استقبال 
الدرلة إلاسلامية لبعولى الدول غير الاسلامية . کا إا لاتقدم سندا قانونيا 
لابتعاث الدولة إلاسلامية مثليما إلى الدول غير الاسلامية . لكل هذا لاأرى أن 
الاحتجاج بالاية الكرية يمكن أن يغنى فى البحث عن الشاهد القانوفى لنظام 
درق ف ا الاخجاية ای الابتعاث > والسليية. أى الاستقبال . 
واجواب عندی استمده من قوله عز وجل ٥‏ یایہا الناس إنا خلقنا؟ من 


ذکر ونی وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا » وذلك أن هذه الآية الكرية تدل 
على الان : 
٠‏ نخاطب الناس دون تييز فهى تتجه بحكمها إلى الشعوب والقبائل بغض 
النظر عن العقيدة . ۰ 
ب الخطاب فا جماعى بمعنى أن الحكم يتصل بعلاقات الجموعات أو 
اجماعات رالشعوب والقبائل وليس قاصرا على الافراد . 
a:‏ 


ج س الامر فیا يتطلب من الجماعات أن تتعارف اى ان تدخل ف علاقات 
يقرها العرف وتقبلها السجية السليمة . 

فإذا كان الامر هو ماقدمت فإن مقتضى الاية هو أن الدحول فى علاقات 
عرفية يعتبر حقا من الحقوق الاساسية للدول ٠‏ وتبعا فإن تبادل السفارة فيما 
بینہا س كوسيلة من وسائل التعارف ‏ هو حق لکل منہا ومادام هو حق فإنه 
واجب ايضا لان الحق والالترام وجهان لصورة واحدة فكل حق يقابله الترام 
وکل التزام يقابله حق . ومن ثم فإن النظرية الاسلامية تعتبر ان علاقات 
الحضرتين ضرورة تفرضها علاقات التعارف وتنع تبعا ان تنعزل الدولة 
إلاسلامية عن غيرها من الدول وتأبى عليبا ان تتقوقع على ذاتها فى برج عاجى 
خاص بها وحدها . وی زکی قرلی هذا ان وظينة رسول الحضر تين تدور فی إطار 
العلاقات السلمية التی ھی وشائج تعارف الشعوب وتتارب الام وکن ان 
اضيف إلى ذلك مسلك الرسول الكريم فيما بعث به من رسل إلى الملوك 
والحكام الجاورين وأذكره عليه أفضل الصلاة والتسام فى صلح الحديبية إذ 
كانت السفارة أداته فى مهادنة المشر كين . 

وإذا کان الع القدير قل اتخذ من سقارة الانبياء واسطة لاقامة السلام پینه 
وبين عباده فما آحری عباده بن یتمثلو ا حکمته فتکون السفارة اية من ایات 
اقرار السلام فيما بين الدول . 

والنظرية الاسلامية ‏ فى نظرعما إلى السفارة ‏ تتقبل السفارة بنوعيما : 
السفارة العارضة والسفارة الدائمة . أما السفارة العارضة فر كيز تا تستند إلى 
السنة النبوية واما السفارة الدائمة فدعاماتما فى احكام الأمان أو الجوار ذلك أن 
السفير المقیم يعد لى نظرى مستامنا من نوع خاص أو جاورا کا اوضح فى 
حینه . 

أما والسفارة بشقيما معبولة فى احكام الاسلام فإنى ارى سعيا اخسن العرض 
وبعدا عن الخلط ان احص المبعوث ذا المهمة المؤقتة بمسمى « الرسول > وأن. 
اطلق على المبعوث القع لقب ١‏ السفير » ولو أن هذا التخصيص لا يستند إلى 
ال افرع ركه تيص ف فحت و مک آد ب شا 
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الأساس الفلسفى لنظام الحضرتين ': 

اجتد الفقهاء فى البحث عن سند فلسفى لما يتمتع به المبعوثون من 
حصانات ومرايا وتشعبت | راؤهم فى هذا انجال إلى ثلاث نظريات : 

فهناك نظرية امتداد الاقلم » ومؤداها أن المبعوث يعتر بوصفه مثلا 

E‏ دار السفارة التى يباشر 
فیا مهسته هی فی حکم الامتداد لاقلم الدولة التى يثلها . والغريب أن هذه 
النظرية لازالت تلقى قبولا لدى-الفكر العام العالمى على الرغم نما تثيره من نقد 
أشديد اذ تقوم على محض الافتراض الذى لا بعشل الواقع ويتجافى الحقائق » ذلك 
أن تمتع المبعوث بحصاناته لا يعفية من احترام القوائين الحلية » و كل ماهنالك أن 
حصانته قد تحول. دون حاسېته على مخالفته للقانون الى أمام القضاء الحلى ê.‏ 
ان اعتبار السفارة'جزءا من اقلم دولة اخری'یقتطی أن تراعی اجراءت دخول 
'الاقلم الاجنبى والخروج مه کالتاشیرات ملا ف کل مرة یدخل فیہا 
المرء دار السفارة أو خرج مها ولذلك فقدت تلك النظرية سندها فى تبرير 
الحصانات ولو أا لازالت عالقة بأذهان الجماهير . 

وأرى ان هذه النظرية لا تنأسب الفكر الاسلامى لاسيما إذا كانت الدار 
دار بعثة لدولة غير اسلامية لأن الأحذ بمذه النظرية يعنى أننا ‏ قى كل فرة 
نقبل فيا بعثة الدولة كتابية أو غير كتابية س نقتطع جرءا من دار الالام 
الدجعلها جزءا من دار العهد أ الخرب ثم نزي بان نضفى على تلك الدار 
حصانات وامتيازات وكأن دار العهد تميز تحت ظل السيادة الاسلامية بجا 
لایضفی على دا ر الاسلام . : 2 

۲ س وهناك نظرية الصفة النيابية » ومؤداها ان مایتمتع به المبعوثون من 
حصانات وامتيازات يستند إلى صفتہم النيابية من حيث أنهم ينوبون عن رؤساء 
الدول التى يمللونما . وتقتضى هذه النيابة أن يتوفر للممثل مايصون كرامته 
ويعزز هيبة دولته فهو صرت الرئيس الذى ابتعثه . ولكن هذه النظرية تضيق 
عن تفسير الكثير من جوائب الحصانات والامتيازات الدبلوماسية . فهىْ مثلا 
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لاتفسر لنا كيف آن الممشل الدبلومامى يتمتع بحصانات لدى دولة غير تلك الى 
يعتمد لديا . کا تتناقض مع خحضوع المبعوث لما قد تفرضه دولة المقر من 
اجراءات یستدعیہا صالحھا کحظر استیراد اشیاء بعینہا . 

وفى رأيى ان هذه النظرية لا تنسجم كذلك مع المفاهى الاسلامية ذلك أن 
ET i‏ 
باللحصانة فلو انهم عوملوا N‏ والغل الواضح 
رسل مسيلمة الكذاب الذين وفدوا على الرسول عة يتفاوضون على ا 
الا ي فن اة . فلو أن مسيلمة حضر بتفسه لكان لارسول م معه 
شأن اخر ولكن رسله تالوا الأمان وعادوا سالمين . 

٣‏ والنظرية القالثة هى نظرية مقتضيات الوظيفة » وتبنى هذه الوظيفة 
على فكرة الضرورة من حيث ان الضرورة هى التى توحى بأن نضفى عل 
الممثلين الدبلوماسيين حصانات وامتيازات توفر مم فى ممارستہم لوظائفهم حدا 
من الاستقرار والطمانينة لا تعكره المؤثرات ولا تنقضه الاهواء . وتلك ھی 
النظرية التى لقيت تاييد جمهور الفقهاء لانها اكثر النظريات مسايرة لنطق 
لجنة القانون الدولى إلى تلك النظرية فاشارت إلى ذلك فف تقرير قدمته ببذا 
الشأن إل الجمعية العمومية للام المحدة سنة 1۹١١‏ . 


وعندى أن هذه النظرية هى اقرب النظريات الثلاث إلى منطق النظرية 
إلاسلامية . ذلك أن القاعدة الاصولية تقرر أن مالايتم الواجب الا به فهو 
واجب . وقد شرحت فما تقدم ان قيام الاعراف بين الدول امر تقشضيه 
الارادة الاهية وتلزم به الأية الكرعة فهو واجب . ولا كانت السفارة وسيلة 
I E‏ . فإن السفارة ايضا واجب 
وحيث أن نظام الحضرتين لا يزدهر ا الا إذا توافر له المناخ 
الام ولايتوفر امتاخ ملام الا اذا ضمن البعورث قدرا كافيا من الحرية فى - 
نمار سته لوظائفه ولایکون ذلك لا بتقر یر حصانات وامتیازات له . ولذا فان 
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الحصانات والامتيازات الى توفر ذلك الجو هى ما لا يتم" الواجب الا به فهى 
واجب . وى قول احر فإن الحصانات والامتيازات التى يتمتع بها مثل 
ا لحضرتين انما تستند فى النظرية إلاسلامية إلى ميرر فلسفى ‏ هى مقتضيات 
الوظيفة . 


ومادمت قد انتهيت إلى أن مقتضيات الوظيفة هى السند الفلسفى لنظام 
الحضرتين فإن تلك المقتضيات هى نافذتى التى اطل منها عند محديد اصحاب 
الحصنانات والامتيازات ومناقشة مایتمتعون به من حصانات وامتیازات . 


مراتب مى الحضرتين : 

ظلت الأمور المحعلقة بالصدارة ومايرتبط بها من مسائل من بين النقاط التى 
طا لا اثارت حلافا بين الدول الى ان تم الاتفاق فيما بينا على تصنيف الممئلون 
الدبلرماسيين وصدرت بذلك معاهدة جماعية ( معاهدة فينا سنة ۱۸١١‏ ) . ثم 
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ویصنف رؤساء اغات 0 حسبما جاء فى العمل الدول 
اليوم ‏ فى الطبقات التالية : 
١‏ السفراء» ويعتمدون لدى رؤساء الدول . وجمل مندوب الكرسى 
البابوى من هله الطبةقم لقب قاصد رسول . 
۴ س المبعوتوك والوزراء » ويعتمدود ايذءا ادى رؤساء الدول . ويمل, 
ب الکن لای ن علو اة لقي اب تاك رر 
٣‏ القالمون بالاضال > ويضمدون لدف وززاء اللخارجية ٠ ٠‏ 


وتتفق الدولتان المعنيتان ا ى طبقة رئيس بعثة كل منهما لدى الآخر وتسر 

اممارسة الدرلية العاصرة على ,عدم المييز بين رؤساء البعثات بسبب طبقتيم الا 
فپما يتعاةٍ ن راسم الدارة , اما فيما يتعلق بممثى الدول الذين يكونون من 
طبقة واحدق فان الصسدارة ترتب حسب أفدميتهم ف مباشرة و ظيفتم . ویعتبر 
اقده هولاء لر وسا ر :عميد السلك الدبلومامی المعتمد لدی دولة القبول . 


وى تقديرى ان النظرية الاسلامية يمكن أن تتقبل فكرة تصنيف رؤساء 
البعثات إلى طبقات وذلك استنادا إلى القاعدة الاصولية « كل رسو على 
مقداره مرسله » . ذلك أن هذه القاعدة تعنى ال كل مرسل له أن يحدد طبقة 
من يرسله فهو الذى يحدد فى كل حالة مقدار من يريد أن يبعثه والقدر الذى 
يريد أن يتعامل به مع المرسل اليه . ومن ثم فإن الدولة الاسلامية تملك أن تحدد 
الطبقة التى تختارها من تسفره أن تتفق تبعا مع دولة القبول على تلك الطبقة . 

اما مراسم الصدارة فإن قواعدها س نيما ارى _ تختلف فى النظرية 
الاسلامية عا فى النظرية المعاصرة . ذلك ان النظرية الاسلامية ‏ ف الظروف 
العادية ‏ لا تسمح بأن تكون الصدارة لممثل ملك غير مسلم على مثل ملك 
مسلم . ومن ثم فإن كافة مقلى الدول اإلاسلامية يجب أن تكون هم الصدارة 
على مث الدول غير الاسلامية مصداقا لقوله عز وجل ١‏ وانع الاعلون ان كنع 
تۇمنون » ( ال عمران / ٠١۹‏ ) . وتقدع السفارة الإسلامية على السفارة غير 
الاسلامية لاعتبارات عقائدية امر ينسجم مع المنطق الغربى الذى يسمح 
حاليا ‏ فى بعض الدول الكاثوليكية ‏ بتقديم مش الكرسى المابوى على لى 
الدرلالاخرىبغض النظرعنأقدمية القاصدالر سول أو نائبه ف مار سةمهامه 
الدبلوماسية . أما مثلو الحضرتين من المسلمين فيمكن اصلا ترتيب صدار تيم 
طبقا لاقدميتهم فيما بينيم وكذا الامر بالنسبة لممثلى الحضرتين من غير المسلمين 

وتبعا فإن عميد سلك الحضرتين الاسلامى يعتبر هو عميد سلاك اللحضرتين 
جميعه فى دولة القبول الاسلامية لانه يسبق ف الاقدمية الاعتبارية عميد سلاك 
الحضرتين غير الاسلامية وحرى بالذكر أن السفراء العباسيينلدى بيز نطة كانوا 
يقدمون على غيرهم من السفراء وكانت همم اسبقية الترتيب على سفراء الدول 
غيز الاسلامية . 
تعيين واستقبال مى الحضرتين  :‏ 

جرت العادة عند 8 الممثل الدبلوماسى على أن تقوم دولة المبعوثٹ 
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باخحطار دولة الاستقبال مقدما باسم الشخص الذى تنتوى ابتعائه حتى إذا 
مالفى رضاء دولة القبول ابتعثته.والغرض من ذلك هو ضمان توفير جو ملام 
يستطيع فيه المبعوث ‏ بفضل وجاهته لدى دولة القبول _ أن يحسن مار سته 
مهامه . والشخص المرغوب يسمی فى لغة الدبلو مأسية aأةاع‏ 4١e0م‏ رای 
شخص حائز للقبول ) . 

والح ان العلاقات الاسلامية الكلاسية لم تعرف تقليد الاستغذان المسبق 
هذا ولعل موقع الاسعذان الحقيقى انما يكون فى السفارة الدائمة وهذا مالم 
تمارسه الدول الاسلامية فى باكورة عصرها . ولكن الفلسفة التى تنغياها فكرة 
الاسعذان لم تغب عن ذهن العرب ألا وهى اختيار من لايرد من قبل درلة 
القبول . غير أن العرب استغنوا عن الاستذان بتحرى الصفات والمواصفات 
التى ترشح سفيرهم لأن يكون محل القبول ومحط الرضاء . ويجكى التارخ 
إلاسلامى أن العرب كانوا يسيرون فى انتقاء سفرائهم على اخنيار المبرزين من 
ظهر فضلهم وزاد علمهم ونضج فهمهم وما دهاؤهم رعلا قدرهم . ومن 
تلك الماذج العالية اذكر عمارة بن حمزة الذى انتقاه المنصور رسولا إلى ملك . 
الروم وكان عمارة هذا من الدهاء بمكان لا يجارى ر البلدان لابن الفقيه . 
ص ۱۳۷ ) . والقاضی ابا بکر الباقلانى الذى كان سفيرا لعضد الدولة وقد 
کان علې قدر کبیر من جلال القدر وسعة العلم ( تارج مختصر الدول لابن 
الطبری » ص ۲۹۹ ) . والقاسم بن يى الشهر زورى الذى اختاره صلاح 
الدين رسولا إلى بغداد وكان قاض القضاة بها قبل ابتعاثه ( تار ابن الساعى : 
ص ۱۰۳ ٠١١‏ ) . وناھیك ہا قدمت من رسل ابتعنهم رسول اله ی 
ومن بعده خافاژه الراشدون . ™ 

بل ان بعض السفراء كان تاز اختبارا قبل تعيبنه ضمانا فتعه بسمات 
ومواصفات السفارة » من ذلك ماحدثڻ لعامر بن لشرحبيل الشعبى وکان من 
فشهاء الكوفة وعلمائپا وحجة فى تار العرب وأنسابہم واشعارهم فليا وقع 
عليه اختيار الحجاج ليكون مبعوث الخليفة الاموى عبدا ملك بن مروان إلى 
بيزنصة اختبره النليفة ليتبين مدى حصافته وعمق فته فكشف عن ذكاء 
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متقد وقدرة قأثقة وبرز فى الاختبار . وقل تحری العرب ف احتیار السفير 
مات اف و ی الامكان عن النقائص وتهيه حسن اداء 
مهمته . وکن ان أوجز ز أهم تلك الصفات فيما يى : 


١‏ صفات جسمانية فيكو حسن الظهر ليس قميفا ولا ضئيلا . لان 
.الصورة تسبتق اللسان والجان يستر الجنان وقد عبر عن هذا عمر بن الخطاب 
ا اسما فاذا دحلم قدمنا أحسنكم وجها فاذا 
نطقتم تزنكم ا ( رسل الوك لابن الفراء » السابق » ص 


(° 


ومن اشهر سفراء المسلمين فيما اتصفوا به من رواء المظهر سفير عبد 
الرحمن الثانى حايفة الاندلس إلى ملك النورمان سنة ۲۳۱ ه ( ۸٥‏ م) 
اللقب بالرال لمال مظهرةز قد ايت ملك اومان المتعرة و تور :۽ 
بدعاباته معها وتغزله ف حسنپا . ولكنى لا أقر أن تكون وسيلة السفير المسلم 
إلى كسب رضاء من ببعٹ لديہم هي التشبب بالنساء أو طلب ودهن ايا كانت 
مناصبهن» لان السفير لاججرز لەأنيتخذعاحر ماله سبيلالقضاء ما ر به الهم الا 
إذا کان ذلك اضطرارا دون بغی ولا عدوان . والحق ان المسلمين لم يكونوا 
يتحلون بہہاء المنظر بقدر ماکانوا يتميزون بيبة انحا . ومن‌طريف مايرو ىف 
ذلك انه لا حاصر المسلمون حصن بابليون أرسل المقوقس رسالة إلى عمرو بن 
العاص قائد جيش المسلمين يفاوضه على اا ا بعشرة نفر من 
جنوده بينم عبادة بن الصامت وکان اسودا مهيبا فوقعت هيېته فی نفس 
المقوقس فلما مع كلامه أعجب به وأذعن لسفارته . 
ت صقا خلقية ٠إ‏ يجب أن يكون السغير قد بلغ قدرا من تفا الرأى 
ورجاحة العقل قطنا للطائف الامور يأسر اا بطلارة حدیثه و يتنه 
بخلابة لفظه » واسع الحلم متأنيا لا عى الرأى الا بعد ترو وتدير › 
اميا لعلا ينون مرسله » حسن الميلة مداورا مارا فيما لايتخطى 
الخلق الکړم . 


لک 


۳ _ صفات ثقافیة یقوی بہا ف محاوراته ومفاوضاته ويأمن الزلل فى 
أحكامه . وإذا كان العرب قد عنوا بالثقافة العامة فى صدر إلاسلامف 
الادب والفرائض والسنن وأحكام القران » فإن ثقافة اليوم يجب أن 
تمتد إلى نواحى المعرفة الحديثة حتى يستطيع المثل أن باظر کلا چا 


يناسبه 
و کان العرب .يضيفوك ل ذلك شر ط اللسب فیختاروك ا 


من ذوی الارومة الشريفة وأهل البيوتات الأصيلة) لان البيل لايصدر 
عنه الا نبيل . ولك صفة بمکن ان بزكيها ان الله فى تكريه لسفرائه 
جمل سفراءء الدائمين من اللاتكة و جعل اللالكة رسالا أول ية » 


ول :ان ازکی فكرة الاحطار المسبق على اساس ان المثل الدام 
للحضرتین ‏ کا ابن ف موقعه ‏ هو مستأمن أو جار » ای انه یدحل دار 
الاسلام بأمانأو جوار. و اكان الأًمان لاإينفذ اى لاي دأًالا بعلم المستأمن باجاب 
لمن عند جمهور الفقهاء » ونحصول القبول عند الشافعية فإن استمزاج رأى 
دولة الأبتعاث لرأی دول القبول والحصول مہا على . موافقة مسبقة» بابتعاث 
الممثل هومن قبیل الاستیٹاق من‌ان الامانقك بدأالسبةللمىشلمسبقاعل تو جهه 
مشر اقامته فى دولة القبول » هذا اذا كان الممثل مبتعفا من دولة غير اسلامية إلى 
دولة اسلامية . اما إذا كان مبعوث دولة اسلاميه إلى دولة غير اسلامية فإن 
استقذان الدولة غير الإسلامية قبل وجه ابعوث الہا' هو من قبيل الاح 
بالصاع المرسلةلانه فطة لجاب النفعة بترفير اناخ ا ملام امسن قيام البعوٹ 
وقد جرت عادة الدولة الاسلامية على أن تزود سفراء‌ها بکتاب صادر على 
لسان الخليفة يضمن تعريفا بالشفير وتحديد المهمة ويسأل أولى الأمر فى دولة 
الاستفبال بتسهيلوفادتهويؤكد' اعتاده لاداء تلك المهمة . ان هذا الكتاب 
لسفير ذى مهمة موقتة هو الذى يقابل اليوم أوراق الاعتاد اتی مله سفیر 
ذو مهمة دائمة ٠‏ .كذلك كان السفير يحمل اوراقا قبت هويته ,وهى الى 
تطررت إلى الجواز الابلوماسى فى العرف الدول المعاصر . 
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بید ان کل ماقدمت من حرص فی اخحتیار السفیر م بنع س بسبب 
عدم الاستذان المسبق فى تعيينه من أن يعرف تاريخ العلاقات الدولية 
الاسلامية توفر حالات رد فيا السفير لرغبة دولة الاستقبال عنه 
لسبب ما » كأن يكون هناك مثلا نفور بين رئيس دولة الاستقبال وبين 
السفير.فقد ذكر المقريزى انه حدنت اثئاء سنة ۷٩د‏ وحشة بين الظاهر 
صاحب حلب وبين عمه العادل فسير الظاهر وزيره'علم الدين قير 
اليه : فمنعه العادل أن يعبر إلى القاهرة وأمزه ان يقم ببلبيس وأن يحمل 
قاض بلبيس معه فعاد مغضبا ( السلوك للمقریزی » ج | »ق ٠۴‏ , 
ص ۱۰۲۲ ) . 
كذلك مکی آن محمد شاه وصل بغداد سنة ٠٥٤‏ ومعه عدة رشل 
امراء الاطراف طابا للمقاربة فلما نزلوا بشهر ابان أنفذ من دار الخلافة 
من استوقفهم هناك ولم يمكنوا من الوصول فأقاموا نانية عشر يوما م 
عادوا وم تع رسا . ان هذه السوابتق تزكى القول بأن النظرة 
إلاسلامية يمكن أن تقبل فكرة الاسسذان المسبق لاسيما مع الصورة 
الراهنة للدبلوماسية المستقرة التى يبتعث فيا السفير كى يؤدى مهامه 
على فترة زمنيه قد تطول ولذا احلص ما سبق إلى أن على الدولة٠.‏ 
إلاسلامية ‏ إذا أرادت أن تبعث بسفير مقم _ أن تخطر الدولة 
الضيفة مسبقا وأن تحصل منها على قبول لشخص السفير قبل ان يتوجه 
لاداء مهمة . وإذا كان الأمر كذلك » اى مادام ان ارادة دولة 
الاستقبال هى التى يعول عليما فى قبول شخص السفير ‏ فإن ارادا 
ايضا هى التى تحدد أجل بقائه . 
بى فى تعيين مل الحضرتين أن أنساءل هل تجوز للدولة إلاسلامية أن تعين 
مبعوثا غير مسلم ؟ يرى جمهور الفقهاء أن الولايات التى تتصل بأمور العفيدة 
لايجوز أن يتولاها إلا مسلم (”الماوردى ‏ الأحكام السلطانية » ص ٠٤١١‏ ),. 
ويلحق بها تلك المناصب التى صف بالخطررة وبأنا من الناصب الرئيسة . 
وعرف امار ردى تلك المناصب الخطيرة بأنها ۾ تلك اتی ت تعلق بوضع الخطط 
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العملية وتوجيه دوائر الك مة الخعلفة وهي ذات المنزلة المهمة الخطرة » ( ابو 
الاعلى المودودى ب حضفوق أهل الذمة فى الاسلام دار الفكر بدمشق » ص 
٠١‏ ) . وكأن المودودى بذلك يتكلم عن وزارة التفويض فهو ينعها على غر 
المسلم وهو بذلك يكرر ماسبقه اليه الماوردى فى احكامه السلطانية . ويجوز ‏ 
فيما عدا ماأسلشت ‏ أن يول أهل الذمة أرفم الاصب وأعلاها فيما يتعاق 
بادارة شغون الدولة فلا ينح مثلا الذمى من تول منصب ر لحاسب العام ) أو 
منصسب ر اظر البريد العام ) وقيادة الجيوش ( المودودى ‏ المرجع السابق » 
ص ۳۵ ) . 

ومن ثم فإنالدمى لا جوز أن يكون رسولا لاد لة إلاسلامية فى مهمة مؤقنة 
ذات طبيعة دينية كأن يبتعث كى يئل الدولة ف مناسبة دينية أو الاحتفال بأمر 
له سمة دينية اما إذا كانت المهمة غير دينية فإن الدولة الاسلامية تستطيع أن 
تبتعث رسولا من أهل الذمة ر أو أهل الكتاب | أفضل تسميتهم ) كتقديم 
العزاء مثلا فى وفاة رئيس دولة غير اسلامية . 

ولكن هل تعتير السفارة الدائمة من بين المسائل الخطيرة التى لاججرز لكتاى 
أن يتولاها ؟ القول عندى إن السفارة الدائمة تأخذ حكم وزارة التنفيذ لان 
السغير يقوم بتنفيز: سياسة دولته ويسر على تعليماتما فهو منفذ لاوامرها 
وتوججمہاتها . اما إذا فوض ف اتيان تصرف معين فإندا ندظر فى الامر س على 
هدى من القاعدة .السابقة س فإن كان امرا له جانبه الدينى الاسلامى فلا 
يفوض فيه . 

كذلاك فإن السفارة وإن كانت فى نظرى تعادل وزارة التنفيذ الا اثنى 
لا أرى مناسبا أن يكون سفير الدولة الاسلامية لدى دولة اسلامية الحرى 
كتابيا لان علاقة هاتين الدولتين بعضهما بالبعض الأخر لأبد أن تنطوى على 
بعض الشفرن الدينية التى لجعل سفارة غير المسلم ليست مؤهلة لان تؤدى 
ماهو مرجو من وراء السفارة فى توطيك العلاقات وتسوية الخلافات . 


ومن ثم فإننی احلص مما سبق إلى جواز تعيین الکتابى رسولا ف مهمات 
ليست هما طابع دینی کا يجوز تعيينه سفيرا لدى دولة غير اسلامية على ألا 
يفوض با قد يفوض به السفراء عادة الا فيما لاصلة له بشئون الدين . 
وقد ذم المولى عز وجل السفير الذى تفشل رسالته وتخيب وفادته فقال 
سبحانه وتعال وضرب الله مثلا رجلین أحدھا أبکم لايقدر على شیءِ وهو 
کل على مولا أینا یوجهه لایأت بجر هل یستوی ومن یأمر بالعدل وهو عل 
صراط مستقم » ( الفل / ۷١‏ ). . وأستطيع على هدى مما اسلفت أن اقول إن 
الاستشارة المتبادلة بين الدول مسبقا على تعيين إلسفراء هى من الامور الى 
تسق مع مفاهم النظرية الاسلامية وتجارى..هاسارت عليه دولة الاسلام فلا 
فرق عندی ‏ عند اختیار السفیر س بین تحری نجاح سفارته عن طریق توخی 
صفات معينة ترجح ذلك النجاح وبين تحريه عن طريق استمزاج رأى من 
سيبعث اليه ليعرف رأيه فيه بل إن الاستعذان هو الاجراءالأضمن‌الذى يكن أن . 
نتوقع معه نجاح ح السفارة . ويزكى هذا الرأى أن هناك کا اسلفت ‏ 
حالات رش اشا السفير هذا عن التعيين _ أما عن الاستقبال فإن 
هذا عن التعيين ‏ أما عن الاستقبال فإن العادات المعاصرة تجرى على أن 
يسم بظاهر الحفاوة والتكرم إذ يقام عادة أحفل رسمى يستعرض فيه السفير 
فرقة شرف وهو ف صحبة مدير المراسم الذى يتقدمه إل الصالة الى يقف فما 
رئيس الدولة مع وزير الخارجية وكبير الامناء حيث يقوم السفير بتقديم نحيات 
رئيس دولته ثم يرفع أوراق اعاده التى يتسلمها رئيس دولة الاستقبال ثم يناوا 
إل كير الامناء . 
والحق أن هذه المراسم لا أخرج فى معناها ومظهرها العام عما كان حدث فى 
عهد الرسول ل فقد كان هناك مسشول عن المراسم يشرح للسفير القادم ‏ 
Sl EASE LS ES E CE‏ 
ص ٩١١‏ ) و كانت عادة الرسول عة أن يستقبل من يقدم عليه من السفراء 
فى مكان با لجامع الكبير تقف فى موقعه اليو اسطوانة تسمى « اسطروانة 
الوفود » تخليدا لتلك الذكرى الكرية . وكان حف به كبار الصحابة والكل ف 
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اة من المظهر والملبس . ولكن هذه البساطة التى كانت تتسم بها مراسم 
الاسعقبا! e‏ سول الكرم انقلبت إل مراسم تسم بالماءالذى طف 
الابصار والزينة التى تلقف الانفاس لاسيما فى العصر العاسى . وأين لرسول 
الروم الذى قدم على عمر فو جده يستظل بشجرة ينام تاا رای فی عهد 
المقتدر بالله العبامى ببغداد مما تقصر عن وصفه الأقلام وتتقاصر دونه 
العبارات . ويصف الخطیب البخدادى ذلك الاستقبال فيقول « ان المقتدر امر 
بحبس رسل ملك الروم فی تکریت حتی فرغ من تزین قصره وترتیب الته 
فيه . ثم صف العسكر من دار eu.‏ التى انزلوا فيا إلى دار الخلافة . وكان 
عدد الجيش مائة وستين ألف فارس وراجل . فسارت الرس بينهم إلى ان.بلغوا 
الدار . وكانوايطأون الفرش والبسط وكانت اسواق الجانب التشرق وشوارعه 
وسطوحه ومسالكه ملوءة بالنظارة وف دجلة الشذاءات والطيارات والزبازب 
السميريات والزلالات بأفضل زينة إلى الدار . وكانت الدار قد امتلات 
بالفرش ال جميلة وزينت بالالات الحليلة ورتب الحجاج وخلفاؤهم وال حواڻى 
على طبقاتہم صفين باثياب الحسنة تحتها الدواب بمراكب الذهب والفضة » بين 
ایدم الىجائب على مثل هذه الصورة . وقد أظهروا العدد الكثيرة والاسلحة 
الختلفة فكانوا من اعلی باب الشماسية وإ لى قريب من دار الخلافة » وبعدهم 
الغلمان بالبزة والسيوف والمناطق الحلاة . ودخل الرسول فرأى الحاجب فظن 
أنه ال ليفة وتداخله و ی ا ات ودل ك 
الدار التى كانت برسم الوزير ابن الفرات فرأى اكثر ما راه لنصر الحاجبة فلم 
يشك أنه الخليفة » فقيل له إنه الوزير ثم جلس بين دجلة والبساتون فى مجلس 
حسن » تم استدعی إل حضرة المقتدر وهو جالس فى قصر التاج بعد أن لبس 
الثياب الدييقية المطرزة بالذهب عإ e‏ 
وعلى رأسه الطويلة ومن ينة.السرير تسعة عقود مثل المسبح معلقة ‏ ر 
يسر ته تسعة اخحرى من افخر الجواهر واعظمها قيمة غلب ضرؤها على ِ 
اهار » ويين يديه خمسة من ولده للاثة يمنة واثنان يسرى فقبل* الرسول 
وترنانه الارض بين يدى المقتدر . فوقفا استوقفهما وأديا اليه برسالة صاحبهما 


ف القداء زرغبا الندان يقالا فاجال.الو زونه رقعل :لك رتغت باش انون !ا 
حرجا من حطرته ورسم هاتآ امطافت- جنا ى- داز الخاذفة ر لظب ! 
البغی لدی ہی تاد یغا یدج را٠‏ جن ای :ام ويسم انیب 
البغدلدى زر صيغمموجاق افر چئ لار :وا ار ,من الى الیجائب شتا ۽ را اف 


5 راتا ر الا شاا می ن حاب تراه إل قرله 
تما ا5خ" اا فعیوا الس مہا ار ردقضا اء م۹ )ا ) 
فشا“ غل الشة النة الع هبتر وی لاازئى سفق اة ىال تة قل 
اہوا کہ بالا نة امه کے بان شراخ دادو ا اشقا ایی 
اندر الاعزی تاھ ہن غاز ,لاروم خمخاڑا رابا کین ولخاوار 
هناك . بيد ان مافعله المقتدر. تجاوز علامات التحية-اللالجبة اسا ار لن 
باه اہ والایز اض لا اچد رعذ ر | فما فعلے لاان یکو نفد قمیږ بلك 
eT‏ اللة الايلامية رة . < Ji a dy alee,‏ 

صح اتفه الفقيلاءة تلا ران قر اف لان.- يمع ر لاط لخت جم 
زارب اشا ر رايز ثل دتما شوم ازاجم لایر کب جه 
ذولة الزوم مدال زعرق امندليوة نة الل تخي المقملطتلخ رادي 
السشتک ا یندا نیسای رلته هه باون تیه کدی داخم افیا 
جا ای 1 ارس ايلي ول أن هذ كال ااذه اتيز قسندق 
اال اتال رعختة بالا کر نفراع اسان لائر اتشرف الع 
لاساد حرا روید کیک الو الألحليبة وة نمه نيللا 
رألي یا سه الا الاما Ie:‏ ره تل لعب لعا ر لعا 
بت لھ ریما ہک خا لتا شلال رتلعت لمیا رینو ا هلم ۲ 
بر چایادیم ذو یب أن اس اسما رل ج ر ت 
وللا اا رمن السغراع ا ییا اي اي أ أن ری إلنام f il‏ ج بلب 
ا ھنم ا بنا کن ن جانا ری ازات رن ولول ا الاما alt‏ ا 
ت کان ألا فا انی د تکام جز غا رکز القانزاف وت a‏ 
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السلمين يخضع للقانون شانه فى ذلك شأن الفرد العادى . وقد استمع الرسول 
ندعاو ی رفعت ضده بقصد الاقتصاصٍ ر التعويض . 
غير أن رئيس الدولة الذى بضع لقضاثه امحل يتمتع بحصانة حيال القضاء 
الاجني , وذلك فپما يصدر عنه بصىفته لر مaة Seif el Wady Roh manî-Studies‏ 
in Internaional Law and Diplomatic, Tokyo, 1980, p.72,‏ ; 
( الرحائن ء المرجع السابق » ص ۷۲ ) » ويبدر أن ذلك مرجعه نقيت 
امساراة بين الدول غلا خضع رئيس دولة لقضاء دولة اخحرى فى ممارسته لمهامه 
وإلا کان ذلك انتہاكا لتلا المساراقوهنا لاأرى حلافا بين النظرية الاسلامية 
والظ بة الداصرة التى لاسقط الحصانة عن رئيس الدرلة الا فى حالات سحددة 
نپا ند امله التجاری الخاص . 
ان تلك الحصانة تغير فى ذضى بعض المشكلان الطريفة التى لا يتطرق الا 
القانون الدولى المعاصر . فلو أحذنا سابقة اهي بكر عندما كان يتكسب قوته 
. له فى اوائل عهده بالخلافة إذ يارس التجارة فى سيل ذلك . غإن 
.از ليور هناهل يعتير هذاالنشاط على الر غم من‌انىه نشاط تجار یف ظاھرہ ما 
يدحإ نى مارسة الوظيغة الرسمية وتبعا فهو پندرج تحت احكام الحصانة ‏ أم 
1 لاط خاص لايعفى ول الامر من الخضوع للقضاء الاجنبى . ان القول 
٠‏ هو أن هذا التشاط ‏ کان تجاريا الا انه مرتبط بالوظيفة لانه 
| ن تعقيق دخ لول الامر يغنيه عن ان يقتضى راتبا من بيت الال 
ا مسأ رن و من ثم فهو نشاط له مته الخاصة‌ ولا اریانه يعامل معاملة النشاط 
المجارى المادى وتيعا فان ول امر المسلمين يتمتع بحصانة قضائية حيال 
الاختصاص الاجنيى فيما يتعلق بذلك النشاط لان الفرض العكسى قد یترتب 
عليه حرمان ولى. امزأالسلمين من دخله أو راتبه وتبعا المساس جرت التى يجب 
أن تتوفر له استناذا إل ميدأ المساواة ا قدمت .. وقد يبدو رأيى هذا غريبا على 
الفكر المعاصر لان تصور المشكلة بعيد عن أن يتقبله الذهن الغرهى وتبعا قكما 
أن المشكلة تبدو نشازا بالقياس إلى المفاهم الغربية على الرغم من أنها اعتادت 
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على أن يغرق ارؤساء الدول الغريية. فی نشاط تجاری ر صفقاثت خحاصة 
تجلب عايہم الا رباح الطائلة وتحقق هم المكاسب الائلة الأمر الذى يقف على 
طرف نقيض من السوابق إلاسلامية التى عرفت خلبفة بحلب شاة كى يقتطى 
دريہمات يقم بها أوده وأميرا للمؤمنين يفترض البيداء طلبا للراحة . 

أعود الآن إلى تحديد من تنصرف اليم الحصانات والامتيازات . وقد يكون 
من المناسب هنا أن أقول إن نفرا من الفقه _ وأنا عل نہجهم س يفرقون بین 
الحصنانات والامتيازات » فالحصانات قراعد مانعة تضيق من الاختصاص 
القضاى الاو لة القبول » أما الامتياز انت سے ای الجاملات الايجابية ‏ فهى 
الحقوق التى تضفى علي مثلى الحضرتين تجاوزا لما حه القانون الوطنى 
عادة س وأبداً با لحصانات و 

قلت من قبل إن مبرر الحضانات يعود إلى المبداً الاصول الذى يقفى بأن 
ل يع الواجب الا فين وا ارت جا الا من ا لامر 
المتعلتى بالسلطات المضمرة . فاذا انطلقت من هذا المبداأً من هو الذى 
يتمتع بالحصانات أقول إن كل من يازم للقيام بالسفارة ونجاح البعثة يستأهل 
تلك الحصانة . ولذا فإن الحصانة فى النظرية الاسلامية تشمل حاشية السفير 
واتباعه على احتلاف مراتبهم بما ف ذلك الخدم لان اية اهانة أو إعاقة توجه الهم 
تعتبر كأنها موجهة إلى السفير نفسه . بيد ان هذا التعمم يتاج إلى تفصيل 
ر 

وأو ل من لايع واجب السفارة إلا بم هم بلاشاك رؤساءالبعشةالدبلوماسيسة 
ایا کانت طبقتہم . فهل يسرى ذلاك ايضا على باق موظفى البمثة ؟ ان موظفى 
البعثة يمكن تقسيمهم ‏ حسب العرف الحارى ‏ إلى فات أتناوها واحدة 
بعد الاخرى لعرفة وضعها من المبداً . 

مثلو الحضرتين ممن هم دون طبقة رئيس البعثة ( الشحنة ) . وهؤلاء 
فی تقدیری يتمتعون با يتمتع به رئيس البعثة لان دورهم فى البعثة مرتبط بدور 
رئيس البعة ومكمل له . بولعل الفرق الرئيسى بين الرئيس وباق معاونيه هو أن 
حصانة الرئيس لا ترفع إلا بموافقة دولته اما حصانة الباقين فترفع باذن من 
رئيس البعلة . 
۹د 


وجدير بالذكر ان معاهدة فينا بشأن الحصانات الدبلوماسية تقرر ان 
١ ١‏ لا يتمتع المبعوث الذى يكون من مواطنى الدولة المعتمد لديا أو المقم 
فيا اقامة دائمة الأ بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالدسبة إلى الاعمال 
الرسمية التى يقوم با بمناسبة تمارسة وظائفه وذلك مالم تمنحه الدولة المعتمد 
لديہا امتيازات وحصانات اضافية » . ( م ۳۸ ١/‏ ) » وعندى أن النظرية 
الاسلامية يكن أن تتسع لذا الحكم ذلك أن الفقه إلاسلامى موزع بين نظرية 
شخصية القوانين ونظرية اقليمية القوانين فهناك من الفقهاء من يؤيدون النظرية 
الأول ( الحنفية ) » ومنهم من ينادى بالنظرية الثانية ( مذهب الجمهور ) . 
وان کنت ارجح ان نمثل الدولة غير إلاسلامية له أن يتمتع باحصائات 
والامتيازات حتى ولو كان مسلما قياسا على سابقة الرسول مع أبى رافع 
مبعوثٹ قريش فقد رده الرسول إلى قريش على الرغم من أنه أعلن اسلامه . 
بمجرد رؤية الرسول مله وقال « انى لاأخيث بالعهد ولا احبس البرود ( أي 
الرسل ) » . ذلك أن أبا رافع باسلامه اصبح مواطن دولة إلاسلام ولكنه م 
يطبق عليه قانون دولة الاسلام فحماه بل تمسك الرسول بعهده مع قریش 
۾ الزامه بأعراف نظام الحضرتين.وبدهى ان هذا ان صح فان الدولة الاسلامية 
تتوقع معاملة بالمثل . 

کذلك ان قوانین بعض الدول تفرق م من حیٹ الحصانات س بين كبار 
:مى الحضرتين فتضفى عليم الحصانات وبين صغارهم فتمنعها عليهم . والرأى 
#ندى ان هذه التفرقة لاتستقم مع منطق النظرية إلاسلامية الا على أساس 
امعاملة الئل » لان حصانة السفراء والرسل تقوم س )ا اسلفت ى على ان 
ذمة هولاء واجبة لتحقيق العلاقات السلمية » ولا كان مغلوا الحضرتين - على 
خلاف مراتہم ‏ يعتبرون من وسائل تحقيق تلك الغاية فإن حرمان 
بعضهم _ أا کانت مهمته مادایت لازمة م من الحصانات هو أمر لايستقم 
مع الحكمة من اقرار الحصانات . وإذ كانت النظرية إلاسلامية تفرض إجارة 
المشزك وابلاغه مأمنة فإن حصانة الميعوث ‏ بغض آلنظر عن مرتبته ‏ تكون 
و 


۲ الموظفون الاداريون والفنيون > وضرورة هؤلاء للبعلة لما قكون ف. 
حدود مایژدونه من اعمال ادارية وفنية ای !ن نشاطهم الرمى هو وحده الذى 
یدخحل فی حکم مالا يتم الواجب إلا به . ولذا فإن النظرية إلاسلامية تتفق مع 
النظرية المعاصرة ‏ والتى أكدما وفاق فينا بشأن الحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية _ فى أن حصانئة هذا الفريق انا تكون ف نطاق أعماهم الرسمية . 


۳ الملحقون الفنيون » كالملحق التجارى والملحق ,الثقافى والملحق 
العسكرى » وهكذا . ويختلف هؤلاء عن الفعة السابقة فى أن الموظفين 
االادارين والفنيين . تبتعثهم الدولة للقيام بجا تحعاجه البعثة من أعمال ادارية وفنية 
اما الملحقون فتبتعهم جهاتهم ليشرفوا على نشاط تلك الجهات فى الدرل 
الاجنبية . فالملحق الغقاف مغلا يشرف على نشاط من تبتعثهم وزارة التعلم 
للدراسة فى الدولة .التى يوجه الا . ويلحق مؤلاء باليعثة من الناحية الادارية . 
سعيا وراء تسيتق النشاط واحضاعه لاشراف موحد . ويختلف العمل الدو ةة 
فى معاملة هولاء الملحقين . فهناك من الدول من لاتقر ؤلاء بحصانات ومنما 

تقر همم بحصانات-. والتق عندى أن مهمة هؤلاء بعيدة عن المهمة التى 
يؤديا مبعوث الحضرتين ولا تعتبر لازمة لكى يحقق المبعوث رسالته » ومن ثم 
فإن هؤلاء لايندرجون تحت القاعدة العامة اى انم ليسوا مما لا يتم الواجب 
الا بم . ولذا ارى أن الدولة إلاسلامية خيرة بين أن تضفى عليم الحصانات 
وبين أن تحرمهم تلك الحضانات » وقد تحدد من هذا الاختيار المعاملة با مئل 
بمعنى أن الدولة الاسلامية تعامل هولاء الملحقين بمثل مايعامل به ملحقوها لدى 
الدولة الاجنبية المعنية . ٠‏ 

بق ی ان نتکلم ی تحديد الفعات التى تمع بالحصاناتعن فتتین : 
امبعوث وخدمه .ويقصد بأسرة الميعوث زوجته ومن يعوم من لابا 
والاقارب . ويذهب جمهور الفقه المعاصر إلى أن منح عائلة المبعوث حصانات 
كاملة أمر يصعب تبريره جتطليات وظيفة المبعوث . ولكنى أرى أن الوضع 
يجب أن يختلف فى النظرية الاسلامية لان . العائل طبقا لاحكام الشريعة 


الاسلامية ‏ راع للاسرة وكل راع مسثول عن رعيته . ولاشك أن التضامن 
الأسروى ف الشريعة إلاسلامية يختلف قوة وترابطا عنه فى المغاهم الغربية . 
ولذا قد يصعب على الفقيه الغرلى ان يربط بين توفير الحرية للمبعوث فى أداء 
مهامه وبين مسئولیته‌عن‌اسرته › اما الفقیه الاسلامی فیصعب عليه ان یری 
العكس فالاسرة فى مفهومه وحدة مټاسكة ومسئولية رب الاسرة عن اسرته 
تمشل جزءا ریسا من تفکیزه ونشاطه . ولذا فإنی ازکی القول بأن حصانات 
مل الحضرتين تنصرف كاملة إلى افراد اسرته الذين يعومم . وذلك قول يتفق 
مع ماتجرى عليه بعض الدول اليوم مثل الولايات التحدة الامريكية > بل ان 
قضاء التقض الفرنمنى قرر فى حكم له ان حصانة الزوجة تعد إلى دين اقټر ضته 
قبل أن 7 تقترن بالبعوث . 

ولكن وضع الاسرة الاسلامية يه يدعو إلى ازل عن سک زرب بالسبة 
للمبعوث الذى تتعدد زوجاته » ذلك أن قوانين كثر من البلاد الغربية تعتبر ان 
تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليما القانون . والقول عندى ان دولة القبول 
يجب ان تغض الطرف عن هذا التعدد لان صاحبه يمارسه لبقا لاباحة تسمح 
بها عقيدته » فهو لا يتعمد انہاك قوانين دولة القبول لا سيما وأن أحكام 
الزواج ف الشريعة الاسلامية تعتير فى جوهرها من النظام العام الاسلامى بحيث 
ان حرمان المسلم اصلا من حق تعدد الروجات یعتبر حرمانا له من حق من 
الحقوق الاساسية . ثم ان المبعوث إذا كان رئيسا للبعثة وتعددت زوجاته قبل 
الابتعاث فان قبول وة الاستقبال له هو قبول ضمنى لوضعه الاجتاعى . ولذا 
ری ان لازو جات س ان تعددت ‏ الحق فی ان يتمتعن با حصانة بيد أنه جوز 
لدولة الاستقبال ان تطلب اليه فى أمور المراسم الا يصطحب الا زوجة 
واحدة » وهنا يكون على البعوث ان يعدل فيوزع المناسبات على زوجاته . 
وقد یغنی عن کل ذلك ان تتحری الدولة الأسلامية عند ابتعاث لہا فلا تختار 
من تتعدد زوجاته لدرلة حرم او ا التعدد . 


كذلك لا ری مانعا إذا تعددت زوجات الممثل بعد أن اعتمد ادى دولة 
القبول اتی ینم قانونہا م ان تعتبر دولة الاستقبال أن ذلا اعدد مجحل 2 
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البعوٹ شخصا غير مرغوب فيه 8134 1011 P€rSO1a‏ وان تطلب من دولة 
الايتعاث استبداله . 
وکن أن اضرف ان النظرية الاسلامية تقر م فى شأن اسرة الدبلومامی ‏ 

مايسير عليه العمل فى بعض الدول مشل بريطانيا إذ تدخحل ف اسرة الدبلومامى 

اشخاصا تتوافر فيهم أوصاف معينة فى ظروف معينة . ولجتمع هؤلاء تحت 

ثلاث قات : 

أ أولعك الذين يلتزم مغل الحضرتين اجتاعيا حيامم .بواجب الضيافة شأن 
انحته غير المتزوجة أو ابنته الارملة . 

ب .س والد ممل الحضرتين إذا كان يقم ممه اقامة دائمة ولا عمل له . 

جس کا ابال الذى لاعمل له إذا كان يقم معه اقامة دائمة . و بکفی هنا 
ان تكرن الاقامة الدائمة هى ر قت العوللة الدراسية إذا كان الاين 
طالبا . 


ولا ری أن م ۳۷ من وفاق فينا بشأن الحصانات رالامتيازات الدبلوماسية 
تبعد عن النظرة الاسلامية فى خصوص حصانة الاسرة وهى تنص على أن 
5 س يتمتع أفراد عائلة الممثل الدبلوماسی من آمل بيته ٳذا ل یکونوا من 

مواطنى الدر لة المد ليما بالامتيازات والحصانات المنصوص عليا فى المواد 
۹ ہ ۳۹٣‏ وهذا يترك الباب مفتوحا امام احتال الا يتمتع افراد اسرة مل 
الحضرتين ممن يكونون من جنسية الدولة المضيفة ‏ بأيةر حصانات على 
الاطلاق . إن هذا التحفظ لايتعارض مع النظرية الاسلامية حيث اختلف 
٠‏ الفقهاء السلمين ‏ كا أسلفت ‏ حول تطييق القوانين وهل تكون شخصية 
ام اقليمية فذهب الحنفية إلى مايتفق مع مبداً اقليمية سيادة الدولة وذهب 
الجمهور إلى مايتفر ى مع مبداً شخصية القوانين . بيد أن من ساروا عل مط 
شخصة القوانين يرون أن امستأمن والمعاهد يلتزم فى دار الاسلام بأحکام 
الشريعة الاسلامية التى الترمها بالعهد فى العاملات وال جنايات . ومن ثم فإن 
الامر متروك لتقدير الدولة" فيما تراه جحفا لمصلحتبا ء فان ذهبت إلى اخضاع 
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نطاق المصابات والامتازات الى م با ملو اجعرتن ومن بلح بم 


يذهب جهور الفقپاء ‏ فى بيان مدی مایتمتع ل شرید من 
حصانات وامتيازات ‏ الى الاعتاد على سابقة الرسو ل ا مع رسولی 
SS‏ 
العاشرة من المجرة كتابا رفعه مع ممثلين له يقول فيه « من مسيلمة رسول الله 
إل محمد رسول الله . سلام عليك » فإنى قد أش ركت فى الأمر معاك » وأن لنا 
نصف الأرض ولقريش نصف الأرض » ولكن قريش قوم يعتدون » فلما قدم 
الرسولان على رسول الله بهذا الكتاب سأهما حين قرأ الكتاب : فما تقولان 
انها ؟ قالا : نفول كا قال . فقال محمد عر « أما والله نولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت اعناقكما » م كتب إلى مسيلمة قائلا « بسم الله الرحمن ن الرحم » من 

ل ل مله الکذاب . سلام على من ابع المدى » اما بعد فإد 
الارض لله يورثها مر يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ر تاريخ الطبرى م 
طبعة دار الكتب العلمية » یروت » ج ۲ » ص ۲۰۳ د ٠٠٤‏ ). 


ولكنى أرى ان هذه السابقة لاتكفى ف معالجة مانحن بصدده » فهى تحكى 
سفارة عارضة حضر صاحباها لمهمة محددة وانتهت باتهاء المهمة . فلو أنه 
حصلت من سفیر مقم لکان لارسول مه معه شأن اخر. وحتی لو قلنا إن 
الستفاد من قول رسول الله هو تقرير مبدأ عام يقضى بعدم قتل المبعوث ‏ 
بغض النظر عن طبيعة مهمته ‏ موقتة أم دائمة _ فإننا اماء نسوق بذلك دليلا 
ع .تقرير بعضن الحصانات ‏ وه حرمة المبعوث وحصانته الجنائية س دون 
الحصانات الالحرى المدنية والادارية . ولذا يلرم فى تقديرى أن نبجث عن 
اساس' اخر نستہديه فى تقرير مزيد من الحصانات لمبعوث الحضرتين . وقد 
يكون من الأجدى ان اناقش الامر فى ثلاثة فروض : 
١‏ إذا كان المبعوث يشل دولة غير اسلامية لدى دولة اسلامية . ان هذا 
المبعوث القادم للاقامة فى دار الاسلام لابد له من امان کی یدحل اقل الدولة 
الاسلامية » وهو بالاأمان E‏ 
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يقايل وصف الاجنبى ف المفهوم العاصر . والامان هو عهد من المؤمن حاجا 
كان أو فردا بتوفير الامن والطمأنينة لشخص أو اكار كأهل قرية أ اقلم أو 
مهمة شعب دولة وجرم بالامان القعل وأحذ الاموال ولايجوز فرض الجرية على 
المستأمن لان ذلك يعد عذرا والقدر حرام . بيد أن الأمان هنا يجب أن يكون 
من الدولة إلاسلامية لانه ف الحقيقة امان للدولة غير إلاسلامية لتأكيد وتوطيد 
علاقات السلام بينهما وافما ينصرف حكمه إلى ممثل تلك الدرلة بوصف انه أداة 
تدعم تلك العلاقات . 

رب قائل يقول ان الفقهاء أجازوا أن يدخل الرسول بلاد المسلمين دون 
حاجة إلى عقد امان ولمذا قالوا إن الولاة إذا مالقوا رسولا يسألوتة “عن 
اسمه فان ال انا رسول الملك بعثنى إلى ملك العرب وهذا الكتاب معى ومامعي 
من الدواب رالمتع والرقيق فهديه له فإنه يصدق ولا سبيل عليه ولايتعرض احد 
ما معه؛ من التاع والسلاح والرقيتق والمال . وأنا أقول إن هذا الحم مبنی 
على واقع الرسالة فى سابتق الزمان عندما كان صاحبما يقدم لامر عاجل ثم يعود 
اما السفارة التى تمد لفترة فكان لابد فيما من أمان فما بال الأمر ونحن تتكلم 
عن سفارة بلا أمد محدود . واذن فما هو السند الشرعى السلم لحصانات 
وامتيازات مثل الحضرتين فى هذا الغرض ؟ 


إن ول ار الذهن هو أن نمتبر أن مبعوٹ الحضرتين مستأمن من نوع 
خاص ممعنی ان حکم الامان بالنسبة له يزيد قوة وضمانا عن الامان باللسبة 
لغيره من الناسن » وتمير الامان الذى يعطى لمبغوث الحضرتين عن غيره من 

صور الامان يرجع أولا إلى أنه أمان عام وتبعا فإن ولى امر OT‏ 
يدرج فيه مايراه حققا لصاح المسلمين › ثم ان السوايق النبوية والاراء الفقهية 
تز كى هذا اهيز ومن هذا المنطلق فانى احتار كار الاراء الفقهية ملائمة لمقصود 
السفارة الدائمة وأقر بها لتحقيق مبتغى البعثة المستقرة مادام اننى لاأقصد الامان 
هنا معنا النقليدى وهو رفع استباحة دم الحربى ورقه وماله حين قتاله أو الغرم 
عليه مع استقراره تحت حكم الاسلام لفترة ما ونما اقصد بعض هذا والمزيد . 
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بيد أننى أميل إل الأخعذ درك ال جوار كأء.ا .إصانات وامتيازات مثل 
ارقن الى تبتعثه دولة غير اسلامية ليكون سفيرا مقيما ها فى دولة 
اسلامية ۰ وأفضل ذلك على الأححذ بمدر لك الأمان دي الطبيعة الخاصة الدى 
ألمحت اليه . 
وللجوار معنيان : 
(۱) ئی تعبدی وهر الاعتكاف فى امسج . وف الخحدیڭ أنه کان جارر 
فى العشر الأواحر من رمضان' أى يعتكف فأما امجاورة بمكة والمدينة 
فيراد با الام سلقا غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعى . 
(۲) ومعنی زمنی وهو مصدر جاور بعنى الغهد والأمان وأن تعطى الرجل 
ذمة فيكون بها جارك فتجيره وتقول العرب ‏ وهنو فی جوارى 
ی فی عهدی وأمالی » وجاور بی فلان ومنہم مجاورة وجوارا تمرم 
ججوارهم . 
Ba Eo A‏ 
ودولة الضيافة هى احير ای هی التي تمنعه ویره . : 
وقد استلمحت فكرة الجوار وفضاتما على مدرك لآمان ف تسيز حصانات 
رامتيازات ممشل الحضرتون لاعتبارين : 
الأول : هو أننا نتكلم عن حصانات وامتيازات السفارات الدائمة والمثل 
المقم » وف رار عى الاك والاقامة المستمرة ولذا يقال إن الجار هو من 
يجاو رك بيت بيت » وال جارة هى الضرة من الحاؤرة بيئا وق حديث:أم زع 
مء كسائها وغيط جارتها . وى حديث عمر قال لحفصة لايغرك أن كانت 
جارتك هى أوسم وأحب إل رسول الله مإ منك يعني عائشة ٠.‏ 
والثانی : أن الجوار فيه أيضا معنى الذمة والعهد فالجوار يةرض على احير أن 
جير اجار ويؤمنه والجار والجير والعين واحد . وهو سبحانه جير ولاججار عليه 
ای يعن . ونه حديث البعاء : کا تير بين البحور ld‏ 
أحذها من الاختلاط بالأخر و البغى عليه . 
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وف التدزيل الكربم «.وإذ زين م .الشيطان أعمالمم وقال لاغالب لكم اليوم 
من الناس وأنا جار لكم » ر الانفال / 4۸ ) قال الفراء هذا ابليس تثل فى 
صورة ر جل من كنانة قال وقول ه: إنی جار لک م اری دان أجیر کأی أ جير ع 
ومعيذ من قومى بنى كنانة فلا يعرضون لكم ( لسان العرب لابن منظور ‏ 
اعداد یوسف خیاط » ج ۱ » ص ٩۳۰‏ ) . 

والجیران.ثلاثه : جار له ثلاث ةحقوق ی اران و ی TY‏ ق الاسلام 
رجا له حقان :ق للبوار وج الاسام وجار له حق واحد وهو احق لوار 
وهو الشرك من أهل الكتاب,: : 

وبدهى أن مثل ال محضرتين لای کشت دتا اى ا 
الجار الذى له حقان حق الجوار وحق إلاسلام.أما. ثل حضرة مخالفة لدى " 
حضرة إسلامية فجار له حق وإحد وهو الجوار . وشل الحضرتين يعد من قبيل 
الجار النفيح أو لجار الجنب . 

رال جار النفيح. هو الذى يدخل بن القوم ويسبلم بينهم ويصلح أمرهم » 
وتلك مهمة الممل . والجار الجنب هو أيضا فى هذا المعنى أى ال جار الذى له 
مناسب فیجیء اليه ویسأله أن جره أن ينعه فيل معه » فهذا ال جار الجنب له 
حرمة نزوله فی جواره ومنعته ورکونه إل أمانه وعهوده ( لسان العرب | 
الرجع السابق » ص ٥۳۰‏ ) . 
وسنډی ف. تکییف المركز القانوني لممثل, المضرتين ب بأنه انی 
السالف هو من الحديث والقران الكرم . أما الحديث فهر قوله نصا فى. الأمان 
ویر علیہم ادناهم أى إذا أجار واحد من المسلمين حرا أو عبدا أو امرأةواحدا 
أو جماعة من الكفار وخفرهم وميم جاز ذلك على جميع ١‏ لمسلمين لاينقص 
عليه جواره وأمانه . قد يقال إن هذا الحديث ف أمان المسلم ولكنى أرد على 
ذلك بان اللفظ الذى استخدمه الحديث هو الجوار ومن ثم فإفى فضلت 
الصطلح ف هذا المقام على مصطلح الأمان حتى أفرق بين الم ركز القانول لممثل 
الحضرتين الذى يأتى فى مهمة مؤقتة أو مهمة عارضة وهذا هو المستأمن وبين 
نمثل الحضر تين الذى يبتعث فى مهمة دائمة وسفارة مستقرة فهذا هو الجار . 
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والآية الكريمة هى قوله تعال ( ۽ وإن أحد من المشر كين استجارك فأجرة 
حتی یسمع کلام اله ثم أبلنه مأمنه ۲ ( التو بة / ٦‏ ) . قال الرجاج المعنى إن 
طلب منك أحد من أهل الحرب أن تجيره من القتل إل أن يسمع كلام الله 
فأجره إلى أمنه وعرفه مايجب عليه أن يعرف من أمر الله تعالى الذى يتبين به 
إلاسلام ثم أبلغه مأمنه فلا يصاب بسوء قبلاتائه إلى مأمنه ء قد يقال إن الآية 
نص فى اجارة المستجير وفرق بين أجارة المستجير وحصانة السفير » فإن 
الملجاً أحكاما وللسفارة أحكاما ولكنى الذى يستهمنى من الأية الكريمة هى 
فكرة الجوار فكما أنها جوز أن تكون جوارا لمستجير فما تصلح أن تكون 

جوارا للجار . فإذا كان الله تعالى قد أمر بججوار العدو وقت الحرب وقرر له 
حصانة كاملة مابقى بين ظهرانى المسلمين إل أن يبلغ مأمنه فإن جوار الصديق 
وإ وحصانته أبر . إن الاية ليست نصا فيما استشهد به ولكنى أتخذ من 
مفهوم اشارتما حجة فيما أقول وسندا لا أذهب إليه . ۰ 


ومن ثم فان الحصانات والامتبازات التى يتمتع بها نمثل الحضرتين تستند إل 
مدرك الأمان إذا كان فى بعثة مؤقنة وهو عندئذ مستأمن وتبنى على فكرة الجوار 
إذا كان مقيما وهو بذلك جار نفيح أو جنب لنا . 
وفكرة الجوار لاتساعها وامتداها إلى ختلف نواحى العلاقات بين اجار الجر 
یکن أن ری کا ور اااات ی ودار وچا ھی ۴ قلت 
أكار اتساقا مع فكرة البعثة الدائمة أو 2 من 2 الأمان نهوم 
المستقرة ء ۱ 


وإذا كان المبعوث يشل دولة إسلامية لدى دولة غير اسلامية 
فإن من حت الدوألة الاسلامية أن تؤكد على المعاملة بالل » فكما أن 
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مبعوث الدولة غير الاسلامية يتمتع فى دار إلاسلام بحصانات وامتيازات معينة 
فإن مبعوث الدولة الاسلامية إلى دار العهد يجب أن يتمتع بحصانات وامتيازات 
ماثلة على الاقل وهذا ازيده توضيحا فيما بعد . والطريف أن جمهور الفقهاء 
يعتبرون دار العهد دار اسلام وحجتهم فى ذلك انهم صاروا أهل ذمة تؤخذ 
جزية رقابم ‏ أما الشافعى _ ومعه محمد بن الحسن الشيبانى وأبو يعلى س 
فله تصور اخر لدار العهد : قال الشيبانى « المعتبر فى حكم الدار هو الساطان 
والصفة فى ظهور الحكم فإن كان الحكم حكم الموادعين فبظهورهم على 
الأخرين كانت الدار دار مرادعة وإن, كان الحكم حكم سلطان اخر ف الدار 
الأخرى » فليس الواحد من أهل' الدار حكم الموادعة » ( شرح 'السير 
الكبير ) . 
ولعل رأى الشافعى هو الاقرب إلى ماعليه واقع الحال اليوم فهو أكار 
انسجاما مع فكرة أن الاصل ف علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم وليس 
الحرب ثم إن دول العام اليوم--مسلموها وغير مسلميما ‏ تستظل بظل الام 
المتحدة وميثاقها يقوم على تجميع الدول الحبةللسلام» واذن فالدول غير المسلمة 
هی دار عهد ولیست دار اسلام . 


٣‏ س إذا كان المبعوث يشل دولة اسلامية لدى دولة اسلامية فهنا تواجهنا 
الفكرة التقليدية للنظرية الاسلامية وهى فكرة وحدة دار الاسلام على اساس 
الاخحوة إلاسلامية ولكنى قدمت أن الاخوة إلاسلامية لا تفرض وحدة موحدة 
وإما تفم نوعا من اتحاد الايلاف ر الكونفدرالى ) بين الدول الاسلامية » وف 
ظل هذا الحلف تبقى لكل دولة سيادتما وشخصيتما على أنها سيادة تختلف ‏ 
فى علاقة الدول الاسلامية بعضها بالبعض الأخر ‏ عن البيادة التى تمارسها 
الدولة الاسلامية حيال الدول غير الاسلامية والتى تقوم ع الاستقلال والمنعة 
فى مراجهة الدول الاخرى . ولذا فإن اقرب تبظم للعلاقات السياسية بين 
الدول الاسلامية هو ماكانت تارسه دول الكومنولث البريطانى حیث تتبادل 
تلك الدول من يعرفون بالندويون السامين وهؤلاء لمم مركز قانونى يلف عن 
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مركز المبعوين الاحرين . فقد تقرر سنة ۱۹۲١‏ ألا يتمتع هولاء بالحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية ولكنهم رفعوا فى سنة ۱۹٤۸‏ إلى مرتبة السفراء وإذا 
کانوا قد منحو سنة ۱۹٥۲‏ س هم وموظضفوهم س الحصانات والامتيازات 
ذاعما التى للسفراء بشرط المعاملة بالمئل فذلك تطور دعى اليه ماطرأ من وهن‌على 
الاسلامية . ولذا فإنى أقبل س وإلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا فى علاقة 
الدرل الاسلامية بعضهابالبعض الأخر أن تطبق الحصانات والامتيازات على 
مبعوثى تلك الدول لدى بعضها البعض أخذا بالقاعدة الشرعية ١‏ الضررالاكبر 
يدفع بالضرر الاصغر » حيث أن القول بغير ذلك اليوم قد يترتب عليه نوع من 
وسحبت مشلا جزاء لر ل مسر فی علاقات سلمية مع اسرائيل ولا کانت 
الغاية الكبرى هى تدعم روابط تلاك الدول .فإن تلك الغاية تبرر الوسيلة الى 
تسعى إل تحقيتق ذلك الدعم ومن بينما تبادل مبعولى اللحضرتين ومنحهم 
حصانات وامتیازات على قدم المساواة مح غیرهم من المبعرئين وذلات حکم 
بمكن أن نبيه عل الاستحسان . ۰ 
ويطيب لى هنا أن انبه إلى اننى عند الكلام عن الصدارة قدمت المبعوين 
السلمين على غيرهم من المبعوثين فى دار الاسلام وقولى هذا غير «رتبط بجا 
يعفر ر أو لايتقر ر للمبعوثين المسلمون من حصانات وامتيازات وامايتعلق بكيفية 
معاملة المبعوث الاسلامی ذا جمعته بالٰبعرث غر الاسلامی مناسبات ر“مية » 
فإنى أرى أن تكون له الصدارة حتى ولو كان لا يتمتع فى علاقته بدولة المقر 
الاسلامية » بحصانات وامتيازات لان الصدارة تكريم وليست حصانة ولا 
امتبازا فهى نى الحقيقة أدحل فى الجاملات الدولية . 


رالآن ماهی الحصانات التى تضفى على مبعوى الحضرتين ؟ 


استلمح عند الكلام على حصانات مبعوفى الحضرتين أن اقسم تلك 
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الحصانات إلى قسمين رئيسين هما الحصانة الشخصية والحصانة العينية س 
وأقصد بالحصانة الشخصية الحصانة التى تحمى شخص البعوث وتشمل : 
محرمة شخص المبعوث وكذا الحصانة القضائية م المدنية والادارية والجنائية ‏ 
أما !لحصانة العينية فهى التى تتعلتق بالاعيان . رأناقش كلا من القسمين فيما يل 
من وجهة النظر الاسلامية : 

أ س الحصانة الشخصية : 


: س الحرمة‎ ١ 

تعتير حرمة شخص المبعوث من الناحية التاريخية ‏ أول مانمتع به المبعوث 
من حصانة ولذا فإنما اكثر الحصانات عالية من حيث القبول . ومن مقتضى 
حهاية شخص المبعوث عدم المساس بشخصه وحايته ضد الاعتداء وحفظ 
کرامته ه قد غدت هذه الحصانة ذات اامية خحاصة فى هذه الايام اراء مانسمعه 
م تكرر خطف البعرثين ار اغتياهم . 

ولست نحاجة إلى أن اقرل ان النظرية إلاسلامية تقر هذه الحصانة طواعية 
لاحكام الامان . بل انها لا تمنع على المبعرث القتع بهذه المحصانة ولو كان قصده 
التتجسس أو الحصول على معلومات هامة لصاح بلده « لان الفقهاء قرروا الا 
يكون حض عمل الشخص هو التجسس » والفثيل السياسى الدام حمق فرائد 
منهاثلة عن طريق تبادل الممثلين الدائمين » ويقر الاسلام مثل هذا العمل لتحقيق 
مصال كثرة تفول بحض ماقد يلحق الدؤلة من ضرر » ( الزحيلى س مرجع 
السابق » ص ٠٠١ ٠١١‏ ) . ويلحق جحرمة 'المبعوث عدم جواز تیش 
امتعته الحىخصيه الا إذا قأمت مبررات جدية يتوقع معها ان تحتوی على اشیاء 
E E‏ 
تصديرها » حسب الاحوال . والحق ان تفتيش البعوثين كار فى الأونة الاخيرة 
بسبب انتشار جرائم التهريب را ا قاصرا على المراتب الدنيا من 
المبعوثين بل ين بعض الذين اموا به يشغلون مراتب عليا فى سلك الحطرتين 
مثال ذلك القنصل الفرنسى فى دسلدورف الذى حاول أن يمتمىيعصاته 


11۲ 


ولكن رجال ال جمارك أصروا على تفتيشه فعثرو! معه على ۳۹١‏ ساعة مخبأة فى 
بطانة ر 

۲ س الحصانة المدئية والادارية : 

لا جدل أن الدبلوماسى يتمتع ف الممارسة الدولية المعاصرة بحصانة ضد 
الاجراءات المدنية والادارية ايا كانت وذلك فيما ' يتعلق بأعماله الرسمية . اما 
بالنسبة لشثونه الخاصة فالامر محل خلاف . فنجد النظرية البريطانية ويائلها 
تجاه محكمة النقض الفرنسية كانت تقرر حصانة كاملة للدبلوماسى دون تفرقة 
بين اعماله الرسمية وتصرفاته الخاصة بيا تأحذ احا الايطالية والقانون 
البريطانى الحديث بہذه التفرقة . 

ويبدو أن الراجح ف كثير من الدول هو عدم صرف الحصانات إل نتاط 
الدبلوماسى إذا : 
(ب) أو كان ذا طبيعة مهنية او تجارية . 
(ج) أو عندما يلجاً الدبلوماسى اختيارا إل القضاء المدنى لدولة القبول . 

وهڏا هو ماکرسته م ۳۱ من وفاق فينا الاحير . 

كذلك فإن الغالب فى الفقه والقضاء الدول هو اعتبار ان محل الاقامة 
للدبلومامی هو وطنه بغض النظر عن مكان ومدة اقامته فى الخارج وتلاك 
النظرة هى من بقايا نظرية اللا اقليمية بالدسبة للبعفة الدبلوماسية . 

واغلب الظن ان النظرية الاسلامية التقليدية تخالف العرف الدولى الجارى 
بشأن الحصانة المدنية والادارية ذلك ان الفقهاء يقررون مسغرلية مبعوث 
الحضرتين مدنيا عما يأتيه من تصرفات فى بلاد إلاسلام لان المستأمن ملرم 
بأحكام الشريعة بطلبه الامان واقامته فى دار الاسلام وأن حقوق الافراد ها 
سلطان على کل اعتبار فلا جوز اهدارها مهما كانت الاحوال . 


ولكنى لا أساير الفقه الكلاسى فيما ذهب اليه ولذا قدمت أن امان المبعوث 
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امان حاص ئی احکامه وضماناته : ولذا اری ان يكون الحكم بالسبة لحصانة 
مبعوث الحضرتين المدنية والادارية لدى دار الاسلام على النحو التالى : 

أ مايتعلق بالشعون الخاصة بالبعوث من معاملات وعلاقات اجتاعية 
والتى ذهب بعض الفقهاء إلى أن ترك للذميين والمستامتين فى حكمها 
ويكون قضامم فيا من أنفسهم . فان للمبعوث حصانة قضائية فى مثل تلاك 
الامور ذلك انه مادام أن قاضى النزاع ليس هو قاضى المستامن فان الامر 
يستوى عملا بين وجود هذا القاضى فى دار الاسلام أو وجوده فى دار" 
اللستأمن أو ا لجار . ومن ثم فلاضير من أن نامل المبعوث بحو فير ا حصانة القضائية لهف 
ذلك الغرض ر قارن محمد أحمد فرج السنہورى ‏ تاريخ الفكر الاسلامى 
ومصادره » عحاضراث لدبلوم الدراسة العليا فى الشريعة اسلامية > ص ۱۳ ) . 

ب إذا كان طرف التراع مسلما فأرى أن نفرق بين ما يأتيه البعوث من 
تصرفات تعلق بمپامه الرسمية » وهذه أقر له فيما با لحصانة » وبين ا س 
تصرفات تتعلق بشعونه الخاصة ء وهذه لا أقر له فيا بالحصانة . 

اما أن تضفى على المبعوث حصانة ١‏ بالسبة لقصر فاته الرمية فسندى فيه أن 
الحكم يتبع المصلحة الراجحة والمصلحة هنا هى حث الدول غير الاسلامية على 
ان تدحل فى علاقات سلمية مع الدول إلاسلامية س لاسيما فى الاوضاع 
الراهنة التى تفعفر فيا الدول إلاسلامية إلى المنعة الكافية . إن الحضاع المبعرث 
فى تصرفاته الرسمية لقضاء دار إلاسلام لابد أن يدفع الدول التى تريد أن تبتعث 
مثلا دائما ها لدى الدول الاسلامية إلى العزوف عن ابتعاثه لاسيما وأا تقر 
بحصانة ماثلة لمبعوث الدولة إلاسلامية لديا . وطبعى أن نتوقع معاملة بالمثل 
عل الاقل فضلاعل أن هذايخالف مبدأالمساواةيين الدولوهومبدأتقره‌النظرية 
إلإسلامية . أما رفع 'اللمصانة عن المبعوث حيال تصرفاته الخاصة فليست له _ 
بالنسبة لدولة الاعاث ‏ خحطورة اخحضاع التصرفات الرسمية لقضاء أجنبى 
عنها فضلا على أنه ليس بحكم شاذ ف الممارسة بالدولية المعاصرة » إذا اسلفت 
ان من الدرول مايفرق بين التصرف الر مى والتصرف الشخصى فيخطبع المثل 
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للقضاء الحلى فيما يأتيه من شعون خحاصة بل إن وفاق فينا يسير على هذه 
التفرقة . 

ج إذا تخاصم المبعوث إلى القضاء الاسلامى لانه بذلك يتدازل عن 
حصانته القضائية » وهذا ايضا هو الغالب فى المفهرم المعاصر بالنسبة للحصائة 
القضائية . 

۳ اليصانة الجائية : 

تعنى الحصانة الجنائية اعفاء المبعوث من الاجراءات ال جدائية » وهذا أمر 
يبدو لازما حتى لاتمس حرية المبعوث با يتخذ ضد شخصه وأمواله . على أن 
المأحوذ به الآن إن الحصانة لا تحمى المبعوث ضد مايسمى يجرام الحرب أو 
الجرام ضد الانسانية » وف قول عام جرائم الأمن الكبرى كذلك. ويدخل ضمن 
الحصانة الجنائية اعفاء المبعوث من القبض عليه . غير ان هذا لاينع من التحفظ 
عليه إذا تطابت ذلك دواعى حفظ النظام الداخل إلا أن هذا التحفط جيب ألا 
يتجاوز حدرده أو يتد لاكثر من المدة الضرورية . ويبدو أن للدرلة س إذا اتمم 
البعوث المعتمد لديم بتمة الجسس ‏ الحق ف أن تتجاهل حصانته معن ی أن ها 
تقبض عليه وتحقتق معه ولكنا لاتقومبمحاكمتهولاتوقيع الجراء عليه . ويبرر 
القبض والتحقيق فى هذه الحالة أن حصانة المبعوث مرتبطة با لا يهدد أمن 
الدولة ونظامها العام إذ ليس من حق المبعوث أن يتستر وراءالحصانة كيماينتہك 
قانون دولة القبول . بل إن عليه أن يترم ذلك القانون ويلترم مقعضيات النظام 
العام لتلك الدولة ر م ١ E‏ من معاهدة فينا ) . 

ويذهب الفقه التقليدى الاسلامى إل عدم الاقرار بالحصانة الجنائية 
للمبعوث بدعوى أن اجوم لا يصلحلاداءمهمة المبعرث وأنه كمستأم نأو جار يلزم 
باحترام أحكام الشريعة إلاسلامية ومن ثم فإن محاسبته على جرائمه أمام القضاء 
لاسلامى حر دقع للفساد > ودفع الفساد وأجب مارم لكل من يقم من 
السلمين . وانه ليس للمبعوث أن يشكو من ذلك حيث أن الاسلام عرف 
بالعدل ١‏ وإذا حكمع بين الناس أن تحكمرا بالعدل » . انه لا حوف عليه 
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من القاضى المسلم « ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هر اقرب 
للعقوى » ر المائدة | ۸) . 

والمحتق أن هذا قول يحتاج ف قبوله إلى ركيزة عقائدية تمهد للنفس تقبله 
وتہياًالعق ل لاستيعابه»أماالمستأًمن أو ا جار الذى لا يدين بدن الاسلام و ل تقس 
حلاوته شغاف قلبه فلا يسهل عليه أن يتفهم هذه المبررات » ثم إن هذا القول 
چمنملقه کن ان یکرن حيجة لدولة المستأمن ف عدم الاقرار لحصانة جنائية 
للمبعوث الاسلامى فى دولة غير اسلامية على اساس المعاملة بالئل . 

وف تقديرى أن سابقة الرسول | لکرم مع مئل مسيلمة لا تتف ق مع هذا 

الرآی با 3 e‏ 7 بين النبى 

انول وف 8 ارال El‏ اہہا ET‏ وھی 

جرية قرر الرسول ف فى حينه أن عقوبتہا الاعدام ومع ذلك فانه اعغاما من تطبيق 
العقربة احتراما للحضصانة التى يتمتع بها السفراء فكيف قول بعد ذللك :ان 
السفير لا يتمتع بحضانة جنائية ؟ لقد وضع الرسول مدأ الحصانة الجنائية 
المطلقة فجعل الرسالة فى ذامما هى التى تحمى الرسول » اى ان المهمة 
الدبلو ماسية 2 الامان والحاجب عن الحاسبة . وليس بعد حديث الرسول 
حالیتا . ننا إذا سایرنا النظرية التتليدية ف حرمان السفير من الحصانة 
اشنا ررد فر e a‏ تاره 
ف TS‏ ان ا 
ضرورة وليست خيارا . 


اننى لا انكر أن من حق الدولة الاسلامية ‏ وتجاريا قى هذه الممارسة 
الدولية المعاصرة أن تقوم فى الظروف الاستثنائية باحتجاز المبعوث أو حبسه 
مؤقنا على سبيل الاحتياط وليس العقاب فقد استبقى الرسول عرد سفراء مكة 
لديه اثناء التفاوض على صلح الحديبية إلى أن عاد اليه سفيره سالما من مكة . 


1171 


وهذا مافعلته ایران سنة ۱۹۷٩‏ مع من احتجزعمم الثورة من الدبلوماسيون 
الامریکیین وا اسم الأرساط الغربية بالرهائن . وتتلخص الوقائع ف أن 
عددا من المتظاهرين الايرانيين هاجموا السفارة الأمريكية وقبضوا على كل من 
کان موجودا فیا 2 تل ذلك بقلیل الاستيلاء على القنصليتين الامريكتين ف 
شیراز وتبريز ورقع.ا الأسرى فى أيدى هؤلاء اللوار ورفضوا 
الافراج عمن احتجزوهم إلى أن تستجيب الولايات التحدة لبعض المطالب 
الايرانية . وقد استشاط هذا الغضب الايرانى السماح للشاه المعزول درل 
الولايات العحدة ‏ على الرغم من تحذير. يران بدعوى حاجته إلى 
العلاج . کا احتجر بججانب هرلاء القام بالاعمال الأمريكى ودبلوماسیان 
اران فى وزارة الغارجية الايرانية فى ظروف غامضة . ثم قامالمناضلون- رهم 
من‌الطلبة__بالافراج عن ثلائة عشر شخصا من الحتجرین یرمی 1۸ › ٠١‏ 
نوفمبر سنة ۱۹۷۹ . 

وتحكى قصة هولاء ا سلسلة طويلة من الاحداث ليس هنا جال 
تفصيلها. وقد اهت مجلس الامن بالموضوع وأصدر بصفته عدة قرارات کانت 
فی صالح الولايات المحدة ٠‏ کا رفعت الولايات المححدة دعوى ضد ايران امام 
محكمة العدل الدولية اه ہت بحکم ضد ایران . والطريف أن العدد/٤۷‏ 

من امجالة الامريكية اللقانون الدولى الصادر ف ابریل سنة ۱۹۸۰ تضمن تعليقا 
ع ل الحكم ( ص ٠٠۷ ٤۱١‏ ) ألخص ترجة لتتطفأت منه . برى العليق 
ان استخدام سفارة للمساس بالنظام الدستورى لدولة والمساعدة فى اقامة 
وتدريب البوليس السرى الذى ارتكب عددا من ال حرام ضد الشعب يعتبر من 
الامور الخطيرة ولذا فان القانون الذى يغلب أحكام الحماية الدبلوماسية على 
مصالح الشعب ويحمى الدبلوماسى على حساب استقرار الدولة هو قانون 
جائر » إذ كيف ينح حاكا طاغيا عذب شعبه حت الجا ونضفىحابة باسم 
الدبلوماسية على الشرطة المتعسفة . ان تفسير هذا هو أن القانون الدرل 
المعاصر وضع لحماية الحکومات ضد مصالح الجتمع ولذا فان الاحتاء وراء 
القانون فى مثل هذه آلفروض ال جائرة يفتقر إلى اساس منطقى کک 
ان يران كانت قد طلبت من الجتمع الدولى منذ البداية تشكيل > لجنة للتحقيق 
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فیما ارتکبه الشاه من مظام وتصرفات غير مشروعة وربطت بین الافراج عن 
امحتجزين وبين تسلم الشاه إليها واعادة امواله إلى الشعب . ويبدو أن اللجنة قد 
تحقفقت من صدق اتامات الثورة الأيرانية للشاه . 


إذالرأىعندى هر أنالأسان أو ا لجو ار الذي اعطىأء يعطى لبعوث الحضر تين 
يتضمن نصا _ أو عرفا » دالمعروف عرفا كالمشروط شرطا _ باعغاء المبعوث 
من ا مول أمام قضاء الدولة إلاسلامية وفضلا على أن ذلك هو من قبيل المعاملة 
با ثل فإنه لايتعارض ف مفيومى مع الا يات التى يستنداليماالفقهاء ف تطبيق الشريعة 
. الاسلامية عل الحوادث التى تقعف دار الاسلام ف حت المقي مرن عل اقلم الدولة 
الاسلامية . ان الفقهاء يوردون فى هذا امقام عموم الآيات الأمرة بالخكم با 
أنرل الله فى سورة المائدة . فالله سبحانه يقول « ومن لم يحكم يا أنزل الله 
فأوفك هم الكافرون » ( الاية ٠٤‏ ) ويقول عزمن قائل« ومن يكم ياأتزل 
لله فاولئك همالظالمون ١‏ ( الاية / ١‏ ) ويقول جل ذكره با انرل الله فأولك ' 
هم الفاسفون ( الاية ٤١‏ ) ويقول تبارك وتعالى ١‏ وان احكم يما انزل الله 
ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ماانزل الله اليك ١‏ » ر الاية 
٩۹‏ ) . إن هذه الايات نص ف القانون الذى يطيقه القاضى , المسلم فهى تشكل 
قاعدة من قواعد القانون الدولى الناص وتبعا فهو مازم بحكم تلك الآيات إذا 
ماعرض الامر عليه ولكنما ليست حكما نصا فى اختصاص القاضى المسلم 
وحده فلیس فی مہناها مایلزم بان یکون القاضی المسلم هو وحده الى ینظر فی 
القضايا النى تقع ف دار الاسلام . والدليل على ذلك أن الفقهاء أجازوا أن 
يكرن هناك قاض غير مسلم فى دار .الالام للفصل فيما يتعلق بالشئون الخاصة 
بالذمى والمستأمن . أما ان اختصاص القاضى المسلم بالفصل فيما يصدر عن 
البعوث من جرام هو دفع للفساد فأمر يكن غض النظر عنه من قبيل 
الاستحسان ودرءا إلمفسدة اكير رهى سرء العلاقات بين الدولة الاسلامية 
والدرلة غير الاسلامية إك لم تكن القطيعة بين الدولتين . وقد رأينا الغطضبة 
الضرية التى غضبا اجتمع الدول عندما احتجزت ايران بعض الدبلوماسيين 
الامريكيين وماتعرضت له ايران من محاولة غزو امريكى لاختطاف الحتجرين . 
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ثم ان اعغاء المبعوث من الاخحتصاص إالاسلامى لا يعنى مساحة البعوث عما 
ارتکبه فان المغروض أن تاتی دولته احدامرین: فهی اما ان تتنازل. عن -حصانته 
کی بحا أمام القضاء الاسلامى واما ان تقوم هى بمحاكمته عما فعل وتوقع 
عليه ا جراءالذى يراه قضاؤما وفى ذلاك تطييب للاطر الدولة الاسلامية فى 

هذا ولا يغيب عن البال ان من حقی الدولة الاسلامية ان تطرد البعوث 
الجرم ( ای تعتبره شخصا غير مرغوب فیه) وتطلب إلى دولته سحبه وف هذا رد 
عل اسجة e‏ تبرر اخحضاعه لاقضاء الاسلامی ہدعو ی ان الحرم ١‏ يصلح 
لاداء وظيغة البعوث . 

ولكن ما القول لو أن سفير دولة الاسلام انى تصرفا مدنيا او ارتكب جرية 
فی اقلم دولة المقر ثم اعيد إلى دولة الاسلام » هل يمكن مقاضاته امام القضاء 
الاسلامی آم لا؟. 

إذا كان مبعوث الدولة الاسلامية غير مسلم فانى لا أرى ماينع من ان 
يقاضى مدنيا وجنائيا أمام القضاء الاسلامى أو القضاء الذى تخصصه درلة 
الابتعاث الاسلامية لرفع الدعوى على المبعوث أمامه . فهو من أهل الكتاب 
وأتى تعرفا أو ارتكب فعلا فى دار العهد وتبعا فإن محاسبتەفى دار الاسلام 
لا غبار عليہا . 

إما إذا كان المبعرث مسلما فالامر محل خلاف بين الفقهاء وييدو أن 
القاضى المسلم _ على ماهو راجح فقها ‏ لا ينظر فيما صدر من البعوث ‏ 
شأنه شأن أى مسلم ‏ من تصرفات مدنية ف دار الحرب . لأن المداينة تقع 
هدرا فی دار الحرب لانعدام ولايتنا عليہم وانعدام ولايتہم علينا ولان غصب 
كل واحد مهم ( المسلم والحرلى ) صادف مالا غير مضمون فلم ينعقد سببا 
لوجود الضمان . 


اما مایرتکبه من لجرائم فى دار الحرب فلا يكون مستوجبا للعقوبة عند 
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الحنفية حتى ولو رجع إلى دار الاسلام لان الفعل م يقع موجبا للعقاب أصلا 
لعدم ولاية إمام اللسلمين على دار الحرب . أما الجمهور فيرى انه يستحق 
العقاب عما يصدر منه موجبا لحد أو تعزيز لأن أمر الله تعالى باقامة الحد مطلق 
فی کل مکان وزمان . وروی أبو داود فى المراسيل عن عبادة بن الصامت 
قال : قال رسول الله عه « وأقيموا الحدرد فى الحضر والسفر على القريب 
والبعيد ولا تبالوا فى الله لومة لام ٠‏ . 

واغلب الظن عندى ان القائلين بعدم عاسبة المبعوث المسلم عن تصرفاته 
وأفعاله فى غير دار الاسلام اماصدروافيما قالوا عن تصور مخالف للغرض الذى 
أعثه هنا » ذلك هو انقسام العام إلى دار اسلام ودار حرب وهؤلاء م يتصوروا 
فة ثالئة من الدول ولذا اعتبروا دار العهد دار اسلام لايم صاروا بالصلح أهل 
ذمة تؤحذ منهم جزية الرقاب » ولكنى انكلم هنا عن تصور اخر . اننى اتكلم 
عما يأتيه المبعوث المسلم فى دار العهد بمعنى الدار التى لم يستول عايما 
السلمون فلا تطبق فما شريعتهم ولكن أهلها دلوا فى عقد المسلمين وعهدهم 
على شرائط اشترطت وقواعد عينت . ومن الشروط التى تعتبر حاليا ضمن 
أحكام العهد عحاسبة المبعوث عن تصرفاته الغالفة لشيريعة دار العهد ‏ طراعية 
لا تقضى به الاعراف الدولية اما امام قضاء دار العهد واما امام قضاء دار 
إلاسلام . ومن الامثلة السالفة لار العهد _ بالمعنى الدى أقصد اليه أهل 
النوبة الذى احتفظوا باستقلا مم ردحاإطويلا فعقد عبد الله بن سعد معهم 
عهدا ليس فيه جزية وانغا كانت مبادلات تجارية بين الطرفين ولذا فإنى أطلق 
على الدول التى تدنجل فى علاقات سلمية مع الدول الاسلامية وتتبادل معها 
السفراء بداية العهد .. ان القبول بغير هذا يمد تأمين الصاح الاقتصادية وحل 
القضايا السياسية بين الدولة الاسلامية والدولة غير الاسلامية . ولعل هذا 
التقسم الثنای الدى تمسك به جمهور الفقهاء التقليدى هر الذى اتخذه بعض 
اللستشرقين دليلا على ان الاسلام عقيدة غارات وحروب وسماه جولد تسهير 
تفوبم البلدان الاسلامی وهو تقس لا یلتقی )ا اسلفت ‏ مع نص امر فى 
القران أو الحديث ‏ ولا يستقع مع حقائق الحياة الدولية حتى فى باكورة قيام 
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الدولة الاسلامية فقد عقد الر سرل اا صلا مع نصاری نجران آمنہم فيه عل 
حياتہم وفرض عليہم ضريبة . قل ' انبا حراج وقيل إنها' جزية . کا عامل 
المحبشة ‏ وهى ليست من دار الاسلام ‏ على أنه دولة صديقة » وكان عليه 
الصلاة والسلام يتم شخصيا براحة من يقوم منها برسالة ( الطراز المنقوش لعبد 
الباق »> ص ٠٠١‏ س ٤٦‏ ) . فاذا كان الامر ماقدمت فكيف نقول إل مدايدة 
السلم فى دار العهد تقع هدرا وان مايرتكبه من جرام هناك لا يستوجب 
العقاب ؟! إن مثل هذا يكون فهما غريبا للصلح والعهد . ولكن الذى نسعطيع 
أن نقوله ‏ وأنا أؤيده _ إن القاضى المسلم ملزم بأن يقضى فيما يعرض عليه 
من تصرفات وفعال المبعوث فی دار العھد ‏ بان محکم ہما انزل الله لان هذه 
ا اسلفت هى قاعدة تنازع القوانين فى الاسلام . 

ب ب العانة العينية : 


لا مخطىء الدارس للحصانات العينية ى القانون الدول المعاصر فى ملاحظة 
أن الاضطراب يعتور الفقه والعمل الدوليين ف هذا الخصرص . 
الخلاف اساس على ماإذا كانت الحصانة العينبة تقتصر على الاموال ا 2 
الدبلوماسى بصفته الرسمية ام انها تمتد شاملة لكل مايكن لدى الديلوماسى 
بصفته الشخصية . وهكذا نرى الفقه متفقا على اضفاء الحصانة على الاموال 
العامة للدولة ولكنه يذهب مذاهب شتى بالنسبة لما يملكه الدبلوماسى ملكية 
حاصة . 

اما مبانی البعثة فقد عا جت م ۲۲ من وفاق فينا مر كزها الخاص فحرمت 
على دولة المقر ممارسة اى تصرف من تصرفات السيادة فى تلك المباى و 
مایر تبط با » وفرضت عل دولة امقر حمايتها من أن تتترك حرمتما أو أن يعبث 
بها امتطفلون . والراجح عندى ان الالترام بجماية مبانى البعثة ليس التزاما مطلقا 
معنى انه إذا أصاب البائ ضرر دون آن يكون ذلك بسبب امال دولة المقر 
فإنبا لا تتحمل مسعرلية ذلك قانونا TT‏ 
إلى تلك الاحكام قياسا على السنة النبوية الشريفة . فقد دأب الرسول عله 
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على تخصيص مسكن خاص للرسل ف بيت رملة بنت الحارث بن سعد » ا 
كانت هناك دار اخحری لاغرض ذاته يطلتق عليہا ١‏ دار الضيفان » . ان هذه 
الدرر س وهي دور الضيافة ‏ تعنى ان إلاسلام حرص على ان تكون اقامة 
البعرثومارسته لهمته. فى مكان يطمئن فيه على توفر حقوق الضيف وراحته . 
وكانت دورا للضيافة المؤقتة لان الوفادة كانت موقنة أما اليوم فإننا نستطيع ‏ 
عن طريق القياس س ان نقول إن دور البعثات ومايلحق با هى دور ضيافة 
دائمة تسمح با دولة الاسلام لاستقبال واقامة المبعوث ومارسته لهام وظيفته . 
وتبعا فان مقتضى هذه الضيافة الخاصة ان تضمن دولة الاسلام للك المباى 
حرمة تعفتق مع الالترامات التى تفرضها داب إلاسلام على المضيف ٠.‏ وأن 
ی ع ا لیا ا کر و ابعر ت لے کسی ,یی آن 
حصانة المبنى تد إلى مابه من أوراق ووثائق ومستندات » فهذه ايضا لا جوز 
لدرلة امقر ن تمس با وتقاس على هذا حصانة البريد الدبلوماسى فلا يجوز 
تفتيش الانقيبة الدبلوماسية ( أى حقيبة الحضرتين ) ولا يجوز انتېاك حرمتا الا 
فى الأحوال التى جوز فيا تفتيش الامتعة الشخصية للمبعوث . ومن السوابق 
اخطيرة سابتة القضية الى ضبط فيماسفيران من امريكااللاتينية و مايزب انق 
الحقيبة الدبلو ماسية كميات كبيرة من المرويين إلى الولايات المتحدة وتبين انما 
عضران فى عصابة ادولية لريب الخدرات . 

ومن هنا فانی ,ارى ان النظرية ,إلاسلامية تتسع فى شأن حصائةومبانى 
الأنضرتين ‏ لا قاد تضيتق عنه النظرية الدولية المعاصرة . فهى تقرر حصانة 
لمسكن المبعوث ب ايا كانت مرتبته سفيرا أو من مساعدى السفير ومعاونيه 
بشرط الا يستخدم السكن لإغراض تتعارض مع المصلحة العامة للدرلة 
الاسلامية . ولذا فانى اقول ان هذه الحصانة الواسعة التى تقرها النظرية 
لاسلامية لا يجوز ألاحتجاج بها فى حالتين : 
أ مح ملجأً لاعتبارات غير انسانية لاسيما إذا كان اللاجىء قد ارتكب 

جرما ضد العقيدة الاسلامية . 
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ب استخدام دار البعثة لنشاط غير مرغوب فيه ويمدد سلامة الدولة وأمنها 
القومى . 

واضرب هنا مثلا لسابقة معاصرة لانها حدثت بين دولتين مسلمتين وأؤيد 
فيما موقف الباكستان ضد العراق على فرض صحة زعم باكستان . حصل سنة 
۳ ان استدعت وزارة الخارجية الباكستانية سفير العراق لدى باكستان 
وأفهمته ان اسلحة ترد إل باكستان تحت ستار حصانة الحضرتين وان هناك 
دليلا على انها تخزن فى السفارة العراقية فرفض السفير اعطاء اذن بالتفتيش 
ولكن رجال الامن اقتحموا _ فى حضور السفير س ميانى السفارة وعثروا على 
رسالات ٠‏ كبيرة من الاسلحة » ونتيجة لذلك ارسلت حكومة باكستان 
احتجاجا: إلى العراق وسحبت سفورها هناك واعتبرت أن السفير العراق شخص 
غیر مرغوب فيه . ا 

بيد ان هذا لا يعنى ان تشخذ منه الدولة الاسلامية مبررا لاقلاق راحة البعثة 
وتحذی حصانتہا إذا جب ألا تلجاً إلى هذا الا فى حالات. الضرورة القصوى 
التى تمعن فيا البعلة فى اساءة استعمال الحتق فى الحصانة 1 

ومن الطلى ‏ قبل أن انبى الكلام عن الحصانة العينية _ أن اتعرض لحصانة 
ها أهميتبا حتى أن البعض يعالجها منفصلة عن حرمة مبانى البعثة > ذلك هو 
مايسمى بحت العبادة #ااءمهطء مه ادإ . وقد قدرت ل نة .القانون الدولى س 
وهى بصدد اعداد مشروع معاهدة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية أن هذا 
احق مستقر إلى حد أنه فى غئى عن أن يدرجضمنأحكامالمشروع-رالواقع أن 
الجدل الذى يدور حول هذا الحتى لا يتعلق باساس واغا بنطاق تطبيقه وهل 
يقعصر على رئيس البعثة أم انه يمتد إلى من هو دونه مرتبة وهل يعلق ذلك على 
أن تكون مارسة الديانة المعنية مسموحا بها علنا فى دولة المقر وهل كبز ذلك 
قرع الاجراس أو السير بوكب خارج المبنى » وهكذا . وقد انتهى وفاق فينا 
إل اثبات ذلك احق ولكنه ترك تحديد طريقة مارسته لما تقضى به قوانين ونظم 
الدولةالمضيفة الى يجب على مر ظفى البعفة مراعاتماطواعية لنص المادة/٠ ٤‏ من 
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الوفاق . وذلك حكم يتطابق مع ماقالت به النظرية الاسلامية منذ معات 
السبين . ان الشريعة الاسلامية لم تقر بحرية العبادة للمبعوثين فحسب بل انها 
تقرها لغير المسلمين عامة . وعلى ضوء ذلك عاش غير المسلمين فى كنف 
الدولة إلاسلامية دون أن يتعرض احد لعقيدتم أو يكرههم عل إلاسلام وترك 
دینہم « لکم دینكم ولى دين ٠‏ ( الكافرون / ١‏ ) . 


ولکن لا يفوتنى هنا أن اشير إلى اراء الفقهاء فى شأن اجبار الذميين 
والحريين على دخول إلاسلام فلهم فى ذلك أقوال واختلافات معروفة . فمنهم 
من بری جواز اجبار الذعى على دخول الاسلام ومنم من رأى س وهو 
الجمهور _ عدم جواز إكراه الذمى والستأمن على دخول إلاسلام ‏ لكل 
أسانيده من القران التى تنفى بعضها الاكراه وتدل بعضها على الاجبار . 
رمناتشة هذا الخلاف تخرج فى تفاصيلها عن موضوع هذه الدراسة ولكن 
الدارس الذى ينعم النظر فى الايات الكرية سوف يجد أن القتال والاكراه على 
قول الاسلام بمعنی الخضرع والانقیاد له انما یرتبط بموقف غير المسلم من 
a ea CS KR‏ دم فات م تقض الاين ا وم 
يظاهر عليمم ترك معاهدا مستأمنا إل أن يقضى الله فيه أمره . وقد تعرضت من 
قبل بقدر كاف من التفصيل لنظرية إلأسلام إلى العلاقات الدولية وأن '" 
الاصل فيا مو اسلام لا العدران . أما عن الاعلان عن شعائرهم واظهارها 
بدار الاسلام فللفقهاء فيا تفصيل . 

فالحنابلة يرون وجوب ١‏ منعهم من اظهار شعائرهم خالفة ذلك للمظهر 
الاسلامی العام اما اقانہم الشعائر داحل اماكن العبادة التى خصرصها لذلك 
فجائز ویر الحنفية انبم يمنعون من اظهار شعائرهم فى امصار المسلمين ‏ 
عواصمهم ‏ حيث أنها موضع لاظهار دين إلاسلام وشعائر المسلمين » 
فلا يسمح بمزاحمة غير السلمين همم فى ذلك » ( عبد الوهاب عبد العزيز 
الشيشانى _ حقر ق الانسان وحرياته الاساسية فى النظام الاسلامى و النظم 
العاصرة » مطابع الجسية العلمية الملكية » O ٠۹۸۰‏ 
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ومن ثم فان للمبعوث ‏ آيا كانت مرتبته » بل ولكافة موظفى البعثة 
وخدمها _ أن يمارسوا شعائرهم الدينية داخل البعغة وألا يعلدرا عنا على حو 
بخالف المظهر الاسلامى العام . وجلى أن حكم م ٤١‏ س وفاق نينا لايعارض 
هذه النظرية الاسلامية . 

الامتيازات الالية : 


م يكن حكم القانون الدول ‏ فيما سبق مؤنمر فينا ‏ واضحا بشأن 
الاحكام التى تنظم فرض ضرائب على البعزثين . وذهب بعض الفقهاء ف 
تبرير ذلك إل أن الاعفاء جاماة دو ية تقوم على العامة با شل و إل صعر بة اتخاذ 
اجراءات جبرية ضد البعوث الذى يرفض دفع الضرائب . وقد قررت م ٠٤‏ 
قاعدة عامة تعفى الأبعوث من دفع الرسوم والضرائب الشخصية والعبنية ‏ 
الرطنية والاقليمية رالبلدية ‏ راكنا اجرت على تلك القاعدة ثلائة استشناءات 
تععلتق )١(‏ بالمستحقات الى تفرض لقاء حدمات معينة تؤدى مثل رسوم 
الطريق أو استبلاك الكهرباء والمياه . (۲) والضرائب غير المباشرة وهى التى 
تدرج عادة ضمن سعر السلع والخدمات » (۴) والضرائب العقارية 
والضرائب التى تفرض على نخاط شخصى للمبعوث .لا صلة له براجباته 
الرمية . 

والاحکام التی انہی الما وفاق فینا تکاد تکون تقنينا لا قال به الفقه 
الاسلامی منذ العصر الوسیط فأساس الامتیازات الالیة ‏ کا اسلفت - هى 
المعاملة با لفل . وقد قرر الفقهاء « عدم الترام المستأمن بضريية اجرية إلى مادرن 
السنة عند اكار الفقهاء ر غير الحنابلة ) أو طوال اقامته فی بلاد الاسلام حتی 
تنتبى حاجته عند الحنابلة » ( الزحيل » المرجع السابق » ص ٠١١‏ ) .ومن م 
فإنالمبعوث-كمستأمن مقم » أو كمجاور _ لا يدفع الجزية طرال قبامه 
بمهمته قياسا على المذهب الحشى . 

أما ضريبة الحراج فالامر فيا لتقدير ادام إن ری قدرها وإ رأی أعفى 
البعوث مہا .وف تقدیرې انه مادام ان وفاق فنا قد استثنی الضرائب 
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:العقار ية مالا متيتارا بإيتبالالية فإفار ری انھذااخپاریقی للاماعرع ڃڀ ان یر اې 
اسه پالاج اعدا الايا بالل الليم: 0 اذل رکان الان فى نحيازة العو ث 
ا 4 الاجواث الاغراض تاق اعا فان اح .ھاو الل ,ان یر 
الامام اعفاء العقار ٠‏ من الضريبة العقارية توطیدا نة ل و واچ تراما يدا 


E‏ بان الدول و الات السلام بين الدول 
يالا ا "ا 
كذلك یعفی البعرث ر ن الضرائب الشخصية ة المباشرة ماچام ان يفا فیینا 
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مك صان قار تین بعبلا رچحەما الت رل رکف ر ب e‏ 


تبدأً حصانة الحضرتين من وقت دخول الميعوث اقلم دولة الاشستال_ 

زایا الو لنت آوشبی اشام لرا ناقفتي الا رجن رأ الا و تلك 

كا خفنت لاوأظ أن الللطزية: :الاسئلامية تفلف يلج فيب فهرح »انشعو يه ال اة 
-الز ليق الي اتر ها تمت يرندالدز ‏ إل ښلامية هوت نااعلة بلشيرن فاي اما لما 
زک اة 0 ا ھلہلندا یذ ) دلپغناا چ لبه شاا 
ك ازل ع ر اتات بن ا ج ل ا تار ا للت هتله رحا 
اسا ي سار اا 1 د ده ن لسم ساٹ معان ل 
رہطا ہوا ره لل متموة 

ماعن ازل ققد قدمت ان للدولة إلإسلامية ان أن ترفع الحصائة عن ریس 
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ولكن هذا حكم نظرى لانى انصح الدولة إلاسلامية بعدم رفع الحصائة عن 
مثليما لدى الدولة غير إلاسلامية لاعتبارين : الأول هو قوله تعالى « ون يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » ( النساء / ٠١١‏ ) ذلك أن السماح لدولة 
امقر الخائفة بمحاسبة المبعوث الذى يشل دولة إلاإسلام يمكن أن يدحل فى حكم 
جعل السبيل لدولة امقر الخالفة على دولة الابتعاث . والثانى هو مخافة أن يفت 
ذلاک فى عضطد البعوث وقد هول من اعانه بمحماية دو لته له ۰ وهذا ماتبصره 
يخرج إلى الدرب غافلا لملا تلحقه حاية الشيطان فيلحق بغير المسلمين . وقد 
نصح ابو الدرداء بعدم اقامة الحدود على المسلمين فى ارض العدو خشية أن 
تستشاط فيم الحمية فيلحقوا بالكفار . وروى البمقى عن زيد بن ثابت حديثا 
نصه « لاتقام الحدود فى دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدر . وروی عن 
علقمة ان حذيفة نصحهم ‏ اثناء غزوهم لارض الروم س وقد أرادوا حد 
رجل احتسی النمر بالا دوه وقد دنوا من عدوهم فيطمع ذلك العدو فيم : 
رججوز للدرلة الاسلامية أن تعتبر المبعوث شخصا غير مرغوب فيه إذا ارتكب 
بعض الغالفات مثل الزنا بمسلمة أو الزواج بها إذا م يكن مسلماس أو دلالة 
اهل الحرب على عورة المسلمين او مكانبتيم بأخبارنا أو فتدة مسلم عن دينه أو 
قتله عمدا أو قذف مسلم أو دعوته إلى دينه أو الطعن ف الاسلام أو القران أو 
سب الله أو ذكر الرسول او غيره من الانبياء بسوء . ويرى المالكية والحنفية ان 
نقض اقامة المبعوث هنا يكن أن يحصل سواء شرط ذلك على المستامن ( أو 
ا جار ) أم م يشرط والأصح عند الشافعية انه لاينتقض عهدهم بذلاك الا إذا 
شرط عليہم انتقاض العهد بالخالفة . 

اما عن اتہاء الحصانة باتماء مهمة البعوث » فإن الشافعية والمالكية يقولون 
بذلك ولكن خلفية رأيہم هو توقيت الامان س وتبعا الجوار ‏ بأجل اقصى 
وعندهم أن هذا الاجل يجب ألا يتجاوز عشر سنوات كاهدنة ‏ ولكنهم 
يقبلون هذا الأجل الطريل ف حالة ضعض الدولة الاسلامية فحسب . 

وقد تشدد الحنفية والشيعة الامامية والزيدية فاشترطوا الا يبلغ الامان عاما 
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وأن يقدر الاجل بمدى الاج فب فة ان ينو المستامن ر ازع عا 
على المسلمين وعونا عليہم . 
أما المحنابلة فكانوا أكثر المذاهب واقعية وأوسعهم حالما على المستأمن 
( الجار ) فأجازوا عقد الامان للمبعوث مطلقا » أى انم لم يقيدوا الامان بمدة 
معينة بمخلاف الفمندنة فانبا لا تجوز الا مقيدة . 
ولا كانت خلفية المذاهب فى تحديد مدة أمان المبعوث بفترة معينة انما تنطلق 

من تصور الوفادة على انبا مؤقنة . أما ونحن نتكلم عن وفادة دائمة فإن الرآى 

الاكار اتساقا مع واقع العلاقات الدولية المعاصرة عندى هو رأى المحنابلة. ومن 

م فان الہعوٹ‌یتمتع بحصاناته وامتیازاته مادام قائما على رأس وظيفته سواء 

طالت أم قصرت . ومن الامور التى تقتضيما المصال المرسلة أن نتبنى نص م 

: من وفاق فينا ونصیا‎ ٩۹ 

| ترول الامتيازات والحصانات عن الشخص التمتع با متى انتہت 
وظيفته من الوقت الذى يغ ادر فيه البلادأو مجرد انقضاءالمدة المعقولة الى 
منحت فمذ الغرض وتظل تلك الامتيازات والحصانات نافذة طوال هذه 
الفترة حتى فى حالة قيام نزاع مسلح . ومع ذلك تبقى الحصانة قائمة 
فيما يتعلق بالاعمال التى أداها هذا الشخص فى مباشرة وظيفته بوصفه 
عضوا فى البعثة . 

۲ فى حالة وفاةأحد اعضاء البعثة يستمر أفراد عائلته متمتعين بالامتيازات 
والمعصانات االمقررة م لمدة معقولة تسمح هم بمغادرة اقلم دولة 
الاستقبال . 


بقائها ويسقط عنہا ميررها . 

وليس ما انى النطتق أن يخضع مبعرث الحضرتين للقضاء ‏ بعد أن يتبى 
أمد حصانتة ‏ عن أمور حصلت وقت أن كان متمتعا بالحصانة .. إذا قضى 
القانون امحل لدولة القر بذلك 
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وإذا کان مبعرٹ الحضرتين يلك أن می بحص ازرد فليس أمام صاحب 
احق إلا أن يدعى عليه أمام حا دولة الأبتعاث وسلطاعما الداخلية . 

ويذهب الفقه التقليدى إلى أنه لا جوز للامام أن يترك السغراء يخرجون من 
ما الثياب والمتاح فلا يمنعون منك . وام احق إن هلا الرأى ينبعث عن فكرة 
تقسم العالم إلى دار اسلام ودار حرب وهى الفكرة التى أكدت عدم استنادها 
إلى نص إلزامى » ومن ثم فإن الدولة الاسلامية بحسن الا تذهب فى المنع الذى 
تفرضه على السفير عند خروجه إلى الحد الذى يتجاوز متطلبات الضرورة . 
قطع تبادل تمغيل الحضرتين ر قطع العلاقات الدباوماسية ) 

ان قطع العلاقات بين الحضرترن انما يكون بنقض الامان ولذا فان قطع تلك 
العلاقات نحكمه قواعد نقض الامان ( الجرار ).وينتقض عقد الامان والجوار 
با ينتقض به عهد الذمة . ويضيف المحنفية إل ذلك جواز أن يقوم أحد طرف 
الامان والجوار بنقضه بارادته الانفر ادية لان عمد الامان والجو ار عندهم غر 
لازم . 

وبد هى ان أمان الحضرتين لا ينقض بعدم دفع الجزية لان المبعوث 
معفی س کا اسلفت ‏ من دفع الجزية مابقى قائما على بعثته . ولذا فان نقض 
أمان الحضرتين ‏ أى جواز قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتى الابتعاث 
والاستقبال ‏ لا يكون الا بارتكاب دولة الاستقبال لبعض الخالفات . 

وجدير بالذكر أن التطور القافى الذى راقع المواصلات والاتصالات راح 
يغلب النشاط الفنى للمبعرثين على دورهم الخلاق بعد ان اصبح ميسورا علم 
الاتصال بالمسشرلين فى دوهملتلقى التعليمات. » وهكذا غدت الدبلوماسية ف 
خدمة الشعوب بعد أن كانت قاصرة على الحكومات . وقد خحلف هذا التظرر 
بصماته على طبيعة قطع علاقات الحضرتين فبعد أن كان يستجر وراءه قطيعة 
تكاد تكون كاملة أصبح لايعنى لزاما قطع العلاقات التجارية أو القنصلية لان 
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قطع علاقات الحضرتين يتغيا اليوم إلاعراب أولا عن احتجاج لا يرك 
الحكومات فحسب بل يقصد إلى استغارة الرأى العام العالى . 

وفرق بين قطع العلاقات وبين وقفها فاذا أوقفت العلاقات فان استنافها 
ل یتمللب اصدار خحطاب اعتاد جدید . 

ولكن انهاء تمنيل الحضرتين يثير مشاكل جدية تنعلق بمصالح الدول المعنية 
ورعایاها ولذا ت تسعى الدول اول ماتسعی إلى تعيين دولة الثة لرعاية تلك 
المصاط ح وتسمی بالدولة الحامية . 


وعا e‏ الذى يدور بين الفقهاء حول أثر قطع العلاقات 
على المعاهدات فان الاججاز يق یقتضینی ان اقنع هنا بتلخیص حکم الادة | ٦۳‏ من 
وفاق فينا الخاص بالمعاهدات وتقرر بان قطعم 'العلاقات لا يعس العلاقات 
الفانونية التى تقيمها المعاهدات بين الدولتين اللهم الا قى نطاق مايججعل بقاء 
العلاقات لازما لتطبيق المعاهدة . 

كدلك يجب ألا بعس قطع العلاقات الحرمة المقررة لمبانى البعثة وسجلاعبا کا 
يطل مبعوث الحضرتين محتفظا بصفته للفترة المعقولة من الزمن التى تمنح لذلك 
الغرض ويظل البعوث متفظا بحصانته حتى ولو قامت حرب نين الدولتين » 
کا أُسلفت . 

:ومن الطلى ان اوضح ان قطع العلاقات لا يستبغد الصور الاحرى من 
الاتصال بين الدولتين مثل البعثات الخاصة والالتقاء فى الموتمرات الدولية . 


E E SN‏ الاسلامية وهى تدخحل 
فى باب الشغون الدنيوية التى قرر الرسول م أن الناس اعلم بها وتبعا ترك 
هم تديدرها من قبيل .السياسية الشرعية . 
بل ان النظرية الاسلامية تبدو وأكثر كرما فى هذه الناحية ذلك أن مجرد 
اعلان الحرب لا يترتب عليه فى حكم النظرية الاسلامية تعطيل تيل الحضرتين 
واغا لابد من قيام دليل على أن المبعوث اصبح يشل خحطرا على الدولة 


1۰ 


وصالحها . ان قيام المرب لا ينقض الامان ر الجوار ) إذ يظل المستأمن 
ر الجار ) على مان y‏ ا وله آن يغادر دار الاسلام“ وقتا يشاء ومعه 
ماأحضره من أموال بل ومعه أموال أخرى على ألا تكون من قبيل المهربات 
الحربية . واذا كان ذلك هو الوضع بالدسبة للمستأمن العادى فان المستأمن 
امبعوث ( الجار ) يبقى على حصانته إلى أن يعاد إلى مأمنه . 
استطراد : الرفادة الخاصة : 

اقصد هنا بالوفادة الناصة الرسل الذين يرسلون فى مهمة موقنة وهى صورة 
سبقت ۴ا اوضحت تبادل السفارات الدائمة وقد تضاءلت أهمية الوفادة الخاصة 

مع قيام الفشيل الدائم ولكنہا عادت ف السنوات الاخيرة إلى الازدهار مع اكثار 
الدول من استخدامها . بيد أن اضطراد العمل الدولى على ايفاد الرسل ف مهام 
حاصة لم خخلف قواعد موحدة واف ا معاملة افراد تلاك الوفادة . ولذا 
سعت ال إحمعية العمومية للام المتحدة _ عن طريق لحة القانون الدولى _ إلى 
سن معاهدة تتضمن قواعد يتفق علا . 

والتارخ e‏ ىء بصور 2ن الوفادة اللفاصة بدا برسول مسيلمة 
الكذاب إلى محمد عة مارا بالوفود التى وفدت على الخلفاء الراشدين واتاء 
إلى مانشهده اليرم. . وقد حاط الشقه لای پیت ابر کر انو للوفود 
الخاصبة وبين المركز القانونى لليعثات الدائمة ئمة ولذا استعار أحکام الحصانات 
والامتیاز ات التعلقة بالوفود الخاصة وطبقها. على البعثات, الدائمة + وهذا 
ماأحت ت إليه من قبل و رفضت متابعته ف دراسة انات وامتیازات لبعثات 
الدائمة دول محیص ودراسة . 

صحیح ان السفارات الموقته والدائمة قد و تشترك ف ا جب 
امبعوث . ولكن الأساس قد يخلف ذلك أن الفقه التقليدى عرف السفارة 
ا لمۇ ةو ناق شأ حكإمه اول ذلك فان ماو ر ناه من | راء فى هذاا خصو ص له حجیته 
على عكس الأمر بالنسبة للسفارات الدائمة فهى صورة مستحدثة للسفارة م 
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يکن الفقه التقليدى على بينة من أمرها ولذا فان أحكامها تحتاج إلى اجتہاد 
رلامکن ان نکتفی نی شأا باجتہاد الفقه التقليدى . ومن ثم فإن عرضى ف 
شان السفارة المؤقنة هر ملخص 0ا قاله الفقه التقليدى ف حين أننى فتحت 
فى باب الاجتهاد فق شأن أحكام السفارة الدائمة . 
يشترط الفقه الاسلامى فى الرسول صفات ومؤهلات معينة أوها الصفات 

ت القد وامتداد الطول وفصاحة اللسان وقوة الجنان . وقد قال 
الجاحظ فى الشعراء « وليكن الرسول صحيح الفطرة والمزاج ذا بيان وعبارة » 
وبصيرا مخارج الكلام ووجوهه مؤديا لألفاظ اللك ومعاينا » صدوق 
اللهجة » لايل إلى طمع »> حافظا لا حمل ۲ . 

رالعادة أن يرسل مع السفير حاشية تتلاسب مع أهمية المهمة وخحطورة الدولة 
المتبعث لدا . 


2 جواز امرض س الذين‎ e e 
ا اهانة کی اده کا أو‎ a و‎ 
.. الرسول نفسك‎ 
وبقول الفقهاء ان الولاة إذا مالقوارسولا يسألون عن امه فان قال آنا‎ 
رسول الك بعثنی إلى ملك العرب وهذا کتابه معی ومامعی من الدراب‎ 
الماع والسلاح رالرقيق والمال . وهذا معناه أن الرسول ف بعثة مؤقتة لا يتاج‎ 
إل امان مسبق قبل ان يصل أرض المسلمين . ولو أن الدولة الاسلامية کانت‎ 
تزود سفرائها بأوراق اعتاد صادرة على لسان النليفة للتعريف بالسفير وصفته‎ 
. ولقبه ومرکزه‎ 
وتختلف النظرة الاسلامية هنا عن النظرية المعاصرة لأن الفقهاء المسلمين‎ 
يرون أن يسأل السفير أو الرسول جنائيا ومدنيا عما يرتكبه من أعمال فى دار‎ 
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الاسلام لأن الشريعة الاسلامية لاتجيز اهدار حقوق الأفراد أيا كان الاعتبار . 
والسفير أو الرسول بصفته مستأمنا أو جارا يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية . 
من المسولية ال جنائیة التی تتعلق بالق العام ای حقوق اللہ ۔ کا یری بعض 
الفقهاء الحدثين اعفاء المستأمن ( الجار ) والسفير من العقوبات التعزيرية لأن 
تقدير تلك العقوبات من حق ولى الأمر . 
أن تعوض الدولة رعاياها عما يلحقهم من أضرار وضياع حقوق بسبب هذه 
الحصانة » وذلك إذا لم يتمكنوا من مطالبة السفير بها أو مقاضاته . 

كذلك يرى الفقهاء المسلمرن اءفاء الرسل من الرسوم والضرائب كالرسرم 
الجمركية والعشور إلا إذا كان مايملكه الرسول من متاع عروضا للتجارة. 
ويجوز للامام > ڳا قدمت » أن يعفى السفير من الضريبة المفروضة على العقار . 
وعلن' كل فإن المعتبر فى كل ذلك هو العرف والعاملة با لمل . 
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الميحث الثانى 
في 
النظام الق 


تمهيد : 

كانت التجارة ولا زالت عاملا فعالا فى توطيد العلاقات بين الام فلا غرو 
أن تتجه ال جهود إل توفير وسائل رعايتها والعمل على تدميتها . ولا خحتل ف أن 
العصور بتطورات تسعى إلى اضفاء مزيد من الفعالية عليه حتى انتبى إلى 
ما انتہی اليه . 

ويزعم الغربيون ‏ وتلك عادتہم فى الحرص على تسبة الفضل دائہا 
لانفسهم ‏ أن البذور الأولى التى نبت مها النظام القنصلى تعود إل الجماعة 
الاغريقية التى عرفت نظاما لاشخاص عرفوا باسم ع١#×هءم‏ يختار الاجنبى 
واحدا منم اثناء اقامته فى' البلد الاغريقى مايه ولتقديم النصيجحة اليه . 
ولا احال هذا النظام الإغريقى غريبا على العرب فقد عرف عندهم فى صورة 
الاجارة ١ ٠‏ انع » حيث يبر العربى الغريب فيأمن بالاجارة على نفسه 
وتمنعه من أن يعتدى عليه . ولكنى اجد صعوبة فى الربط بين النظام ‏ 
الاغريقى وبين النظام القنصلى المعاصر فهو أقرب إلى منح الملجاً منه إلى رعاية 
المصالح التجارية التى تندرح فى الاسلام تحت باب الامان الذى يؤمن النفس 
والال . 

وان صح ان هناك أصلا تاريخيا لانظام القنصلى يتقارب معه فى السمات 
ويدل اليه بالامارات فان هذا الاصل ولد عند العرب واستقام على يد 
المسلمين . 1 

.ان الفضل فى الارهاصات الاولى هذا النظام انما يرجع إلى اهتام العرب 
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عموما وقريش على وجه خاص بشئون التجارة . فقد بلغ من اهام قريش 
بالجارة انهم كانوا يسيرون رحلتين كل عام : رحلة الشتاء إلى العمن ورحلة 
الصيف إلى الشام . ويحكى التارج أن عبد مناف كان له ابناء أربعة دأبوا على 
الارتحال إلى البلاد الجاورة لتأمين مصاخ التجارة » ولعل هؤلاء هم أول من 
عرف التارخ س فى حدود ماأعلم س كأناس يدون المهمة التنصلية فكان 
هاشم يتوجه إلى الشام وعبد شمس إلى الحبشة والمطلب إلى امن ونوفل إلى 
ف 

وكان تجار قريش خختلفون إلى هذه البلاد فى ذمة هولاء الأاحوة الأربسة 
لا يتعرض طحم أحد بسوء . وكان كل منم يأحذ من ملك البلد الذى يقصده 
أمانا له فكان هذا أشبه بالعلاقات القنصلية من أمراء مكة وغيرهم من الملوك. 
وف ذلك يقول القران الكرم « لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء 
والصيف » . ( راجع الألوسى س سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب» 
. بغداد سلة ۰ هھ » ص 1٩۹‏ ) . 


١‏ وقد استطاع العرب منذ أواخر القرن الثانى للهجرة ‏ أن يستقروا فى 
ميناء حاتفوا ( بضم النون ) إلى الجنوب من مدينة شنغهاى ال حالية . وكان هم 
بسبب تساهل امیراطرر هذه البلاد وکرمه قاض مسلم يحکم بینہم وفق أحکام 
الشريعة الاسلامية ويؤمهم فى الصلاة ا كانوا يتبادلون التجارة مع الصين 
ويخحصلون عل .جوازات تسمح فم بالشقل فى داحل هذه البلاد ابتغاء القتجارة 
مع اهلها » ( حسن ابراهيم حسن س تارج الاسلام > ج ٠ ١‏ الطبعة الرابعة 
سنة ۱۹٦٤‏ » القاهرة »› ص ۳۱١‏ ) . 

وكانت هناك علاقات تجارية بين اهال بجخارى والصين . وبعد أذ وصل 
نفوذ العرب إلى نبر. سيجون كان التاجر يستطيع أن يذهب إلى الصين دون أن 
يلقى عقبات من قبل السلطات الرسمية . 

وكانت مكة إلى جانب هذا من أهم مراكز الصيرفة فى العام القديم حيث 
كان يفد اليہاالتجار من أرجاء المعمورة وقد يحتاجون إلى الال لسداد ماتتطلبه 
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تجارتهم فكانت مصارف مكة تقرضهم مايحتاجون وتؤدی هم الخدمات ا 
تؤديما البنوك اليوم ر احمد ا 
|> ص ٤١‏ ). 
ولا يستطيع المدقق فى اصول النظام القنصلل » أن يمر على حلف 
الفضول ‏ الذى أشرت اليه من قبل دون أن يقف هيمة ليتأمل هذه 
الصورة البكرة لتنظم متقدم يقر العدل فى المعاملات » لا سيما التجارية منها › 
وذلك بغية تشجيع العلاقات التجارية وتدعم الروابط الاقتصادية » وتلك هى 
هم الغايات القنصلية . وكان اصحاب الحلف هم بمثابة نقابة قبصلية . 


١‏ كان نفر من جرهم وقطوراء يقال نمم : الفضيل بن الحارث الجر مى 
والفضيل بن وداعة القطورى والمفضل.بن قضاع الجر اجتمعوا فتحالفوا ألا 
يقروا ببطن مكة ظالا ولا ينبغى ذلك لا عظم الله حقها .. ثم ان قبائل من 
SSE E I r‏ 
وکانوا من بنی هاشم وبنی المطلب وبنی سد بن عبد العزی وزهرة بن کلاب 
وتم ابن مرة فتحالفوا وتعاقدوا الا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم 
من سائر العرب الا قاموا معه وکانوا على ظالمه حتی ترد عليه مظلمته فسمت 
قريش ذلك الحلف حلف الفضول » :وشهده رسول الله عه فقال عندما 
ارسله الله تعال : لقد شهدت مع عمومتی حلفا فی دار عبد الله بن جدعان 
ماأحب أن لى به حمر النعم ولو دعيت به فى إلاسلام لأجبت . وكان بين 
الحسين بن على وبين الوليد بن عتبة منازعات فى مال كان بينہما والوليد يومعذ 
أمير على المدينة لعمه معاوية فتحامل الوليد لسلطانه فقال له الحسين : أقسم 
بلله لعصفنى أو لأحذن سيفى ثم لأجلسن فى مسجد رسول اله ميه م 
لأدعون بحلف الفضول وكان عبد الله ابن زيد حاضرا . وأنا أحلف لو دعا به 
لأجبته حتى ينصف من حقه أو نموت وبلغ السوء بن مخرمة الزهرى فقال مثل 
ذلك وبلغ عبد الرحمن بن عبد الله اتميمى فقال مثل ذلك فلما بلغ الوليد ذلك 
أنصف الحسين من نقسه حتى رضى ٠‏ ( الكامل ف التارج لابن الأثر ‏ 
يروت سنة ۱۹1٩‏ »۰ ص ٤١‏ س ٤٣‏ ) . 
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تلاك حات من تارج العرب والاسلام تنسب الفضل إلى أهله وتزكى 
الأساس فى سهله فلم تكن البداية عند الاغريق يل عند العرب والمسلمين فهم 
الذين شقوا الطريق وهدوا السبيل . وف قاموس لغة التجارة عندهم لقب 
١‏ شاهبندر التجار » أو و ملك جماعة التجار » الذى ينغم شون التجار 
ويفصلل ف منازعتم . وقد نقل الصايبيون ‏ من بين أفضال اسلامية كثيرة 
عادوا بها معهم ‏ هذا النظام إلى اوروبا . وقد عرفت الدول الاسلامية 
مسميات أخرى للقنصل مثل « وزير » أو ١‏ رئيس دولة ٠‏ | کان فى 
سومطرة » أو شنج اليناء وهر لقب يدل على العلاقة بين المهمة القنصاية 
والشعون البحرية » وتلك علاقة تبدو سا اليوم فى وجود عديد من 
القناصلِ فی الوا البحرية . 

« ولعلنا إذا أردنا شيعا أن نقم الدليل على أن دافع التجارة كان هو الدافع 
الرئيس الذى حول الدبلوماسية القديمة ( للهواة ) غير احترفين إلى ادارة 
رخدمة متخصصة ذات ابعاد وأهداف . ان الادارة الدبلوماسية المهنية 
والدبلوماسيين الحترفين كان فى الاصل جهازا نجاريا وكان للممثلين 
الدبلوماسيين البريطانيين فى الشرق الاقصى اختصاصات تجارية وقنصلية ولذا 
احعفظت منتظمات كش ر كة الشرق ( الشركة الشرقية ) على حسابا ‏ إلى 
جانب تأييد الحكومة الأولى ‏ ببعوثين كان نصفهم من الرميين ( قناصل ) 
والنصف الأخر من التجار ولم يكن هؤلاء التجار يعلمون هل هم خاضعون 
على وجه النحقيق لمنتظماعيم التجارية أو إلى الحكومة البريطانية ٠‏ ( السفير 
احمد عبد النميد ‏ قناصل الدول » دار المعارف سنة 1۹۷۷ » ص ٠١‏ ) . 

على أن النظام القنصلى لم يبدا دورته الحقيقية ف فلك القانون الدولى العام 
لا بعد العاهدة التى ابرمها الخليفة العثانى سليمان مع فرنسوا الأول سنة 
۳۹0 فقد احتوت تلك المعاهدة على نصوص تمنح بعض الامتيازات للفجار 
الفر نسيين فكانت هى البذرة التى تخلق منها النظام القنصلى المعاصر . 

وإذا تتبعنا النظام القنصلى بعد تلك المعاهدة نجد أنه سلك مسلكا فى الشرق 
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غير مسلكه فى الغرب» ومراجغز ذلك هو :ما طرأع عل بالدولة فير اشر فجن 


اضعافت :مقابل: لبر ای تبداتن: تشر ربن اندو ٣الغر‏ بژ اۇلنىلداتتى اف .اشرق 
إل تماعیف ت الامتياز ات التي غانت مئه كاز من: دول دالشرة ق رومن :بیتېا 
تبصو ہیا آن کت من بالت ہرد من ار بقن مرچزاڅ راجت غارری! غرف 
تی تھا اغا رفن الغ رل مہ لکت الدر رمام امیلویا فکان یر 
تعیون“القناصنل پيد چ ایتا قراط صو نر هفنا ها و صا بر عای اهار قار چ 
ريقدة نى اه المظواوة إل اهار رقت لر وة الخو جالتطام تل1 3 لب 
والقناصل نوعان : قناصل موظفون ‏ ای موظفون لدی ادرت ال 
وغو تبمصنلها تو قاضال خرننرن ورل ار جاك غهامم قصلي إضانة 
إلى تنشاطهنم ‏ إلاجةبا انرا i‏ شتام ب قدب یکرنبالقبمیل 
اتر رتاتھرا ایا لا ہے وچ ہہ وج فایلا رید ر ر 


ار رانك لااتات ای a‏ لقانرق الاد ى الغلاقاك اة 
زا کان اط التاتل ر ر تز رارق IE‏ تفال المست! ازاف 
بعت السار "لخر ا بالماتة " ية انامه دادزا لیبجنز می 

2 ازجع زین ل الت بزل إل السلطات اا3ية فن ااا 


دى اليل لاام 4 ی 
بش اا a‏ 
عار ض" یامه براجباته"القنصاة . والقتصإ سر :جي یں در نہ ہسیوں 
٠‏ 4 انا ر و كاتا بان مقن الس دیا شل ا رة یب 
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النظام القنصلل ف الظرية الإسلامية : مولد المرر : 
قلت إن النظام القنصلى ارتبط بالتجارة فكان عذيقها الذى ترسم وحاطببا 
الذى تيجشم . وللتجارة فى الاسلام امارة أى امارة ومن أجلها حفظ الله أم 
القرى « لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ٠‏ . وكان رسول الداية 
تاجرا فى البداية وعنه ع انه قال « تسعة أعشار 'الرزق ف التجارة » . وكرم 
الله اللفظة فى قرله عر وجل « هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الم » . 
فجارة الال فى الاسلام منجاة من عسف الشتاء وتجارة العبادة منجاة من 
عذاب النار . 
وقد حرص الرسول مإ > على أن يعخذ من المبادرات الشخصية مأكان 
بمثابة دفعة قوية ىء للتجارة مناخ الازدهار حتى ولو اقتضى ذلك تضحية 
بشىء من دحل الدرلة . فهو الذى ألغى الرسوم فيما بين مختلف رقاع كورته » 
و من معاهدة ابرمها مع قبائل نصت على هذا الامر . وقد أقر الرسول ع 
حلف المطيبين الذى قام على توزیع خحدمات الحجاج س من سقاية ورفادة 
ولواء وندوة بين الفبائل . واليه أشار الرسول فى حديثه الشريف « ماكان من 
حلف فى الجاهلية فإن الاسلام لم يزده إلا شدة » مادام أنه معاهدة على الخير 
وتأمين لراحة الحجيج . واليه ايضا تشير الأية الكرية « أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الأحر لا يستوون عند الله ٠‏ 
( التوبة / ٠١‏ ) .فالاية تقر برفعة شأن الحلف بيد أنها رفعة لا ترق إلى 
مستوی الامان بلله واليوم الأخر ولا يكن لجاحد أن ينكر أن اللغة العربية قد 
لحت لفات الفرب والفاط ‏ خامة ركيج ف شرا الفجارة تل فف 
١‏ تعرفة ١‏ اة" ولفظة ١‏ ديوأن ) خ€Depar†n‏ , 


وحكى المسغودى انه زار المند فى العقد الأول من القرن الرابع المجرى 
فوجد أن قرابة عشرة الاف مسلم قدموا من عمان والبصرة وبغداد ومناطق 
احرى وأقاموا هناك وکان من بیہم تجار أثرياء مثل موسى بن اسحاق 
والسندلوفى الذى كان بثابة قاض المسلمين ويلقب باسم ۸٣٣ء01‏ » ذلك 
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أن ملك المند كان يسين أكار المسلمين تميرا كرئيس لجماعة المسلمين ويقوضه 
ف شئو نېم وكانوا يطلقون لقب بيصر ( وجمعه بياصره ) على المسلمين الذين 
ولدوا فى المند . ويبدو أن هذا الوضع كان قائما فى دول أخرى مشل الخزر 
وسریرولان ونغانه و کوغه : فقد كانت امجموعة الاسلامية فف كل من تلك 
البلاد تحتكم إلى رؤساء من المسلمين . 

ويؤكد الكاتب البرتغالى بارجاروزا 84:08٥٥‏ أن الأجانب من المسلمين 
فی کلکلتا کان مم قاض من دیانتہم وأنه کان يوجد هناك قنصل مصری باسم 
شاه مصر ی ) انظۈر مllaة Moreland, W.H_The Shahbandar in the Eastern‏ 
Seas, is Jras, London, 1920, pp. 517-33 )‏ 


وتروى الآثار بأن المسلمين كان هم ف خانفو ‏ ملتقى النشاط التجارى 
وقغذ _ قاض للفصل فى منازعات المسلمين » وتلك كانت رغبة ملك 
الصين . وكان ذلك القاضى هو الذى يقوم نى الأعياد راسم الصلاة با فى 
ذلك القاء الخطبة والدعاء لسلطان المسلمين . 

وقد يستفاد من بعض كتابات محمد بن الحسن الشيبانى أن البضاعة التى 
يعجر فيا القصر والنسوه تعفى من الرسوم الجمركية فى دار إالاسلام . 

وإذا كانت التجارة عرضا من عروض الدنيا وركيزة من ركائز عمارها فإنها 
انما تدحل بذلك اساسا فى شعون الدنيا وعندئذ فإن تنظيمها وترتيب شئون 
ازدهارها انما يبخضع اصلا للتوجيه النبوى الكريم « انتم اعلم بشعون دنيأك » . 
انى لا اقصد بهذا أن .اجرد التجارة كلية من القواعد التى استنها ها القران 
الكريم والحديث الشريف ولكن هذه أحكام تتعلق با ينجز به ومع من يكون 
الاتجار اما الاجراءات التى تترع لوضع المبادىء الاسلامية موضع التنفيذ 
والوسائط التى يم بها تحقيق ماتستمدفه تلك المبادىء على الصعيد الدولى فذلك 
كله من شرن الدنيا التن يرجع تقديرها للناس فهم الذين يقررون ماهو 
- مناسب لمعايشهم ويتعارفون على ماهو ملام لمصالحهم وذلك هو المعيار والميرر 
والحكم امقر . ومن ثم فإن تنظيمه بما قق الصاح العام يدحل ضمن مايقوم 


1٤١ 


به الامام من حقوق الأمة » فهو سياسة شرعية . والقاعدة العامة فى العجارة 
هى الرضا والبعد عن الغضب والافتراء « إلا أن تكون تجارة عن ترأض 
منکم ) . 
واحب هنا حتى لا اترك للمتنطعين الا _ ان اقول اننى اقصد بالتجارة 
معناها الاسلامى الصحيح فى حدود اطارها الشرعى اليح . 

فإذا كان الامر على ماقدمت فإن النظام القنصلى - بوصفه أداة تزكية 
التجارة الدولية التى من اجلها حى الله البيت العتيق يكون من شون الدنيا 
التى يترك تنظيمها لا يراه الناس .بحسب علمهم ‏ عقا لصوالحهم . 

رپ سبائل يسأل عن السبب الذى من أجله بنيت السند الشرعى لانظام 
القنصلى على أساس يختلف عن الأساس الذى بنيت عليه نظام ال لحضرتين . 
والجواب عندى هو أن المصلحة الدنيوية فى النظام القنصلى تكاد تكون هى 
الغاية بمعنى أن حت , العباد فيما غالب فى حين أن المصلحة الدنيوية تتواكب 
مع المصالسحة الدينية ى نظام الحضرتين حيث تتعادل فيما اعتقد حقوق العباد 
ومقتضيات العبادة . وتوضيح ذلك أن للدولة الاسلامية ‏ شان الدولة 
عموما _ غايات هى السبب ف قيامها "6e‏ «مونة۸ » وغايات الدولة 
الاسلامية غايات دينية ودنيوية معا ويسهر عليها _ فى العلاقات الدولية ‏ 
مثلو الحضرتين وأعرانهم من شحنة وموظفين . أما القناصل فيسهرون على 
بعض تلاك الغايات فحسب وهى المصال التجارية ‏ ومن ثم فإنهم سدنة 
لجانب من الغايات الدنيوية للدولة الاسلامية . بيد ان هذا لا یعنی ان هناك 
انفصاما بين النظامين بل العكس هو الصحيح » فكلا النظامين سشول عن 
تدعم العلاقات الدولية غير أن أحدهما يتحمل المسغولية الشاملة والاخر يتحمل 
جانبا من تلك المسقولية . ولذا أرى أثنى يكن أن أعبر عن هذه العلاقة التى 
تز كيا النظرية الاسلامية بنص الفقرة القانية من المادة الثائية من وفاق فينا التى 
تنص على أن قبول قيام علاقات دبلوماسية يفترض قبول قيام علاقات قنصلية 
كذلاك . فإذا كان الأمر' فى النظام القنصلى أنه شأن من شئرن الدنيا التى يترك 
أمر ترتيبها للناس فإف ذلك يقتضى أن أحكام النظام القنصلى المعاصرة يمكن أن 
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ترف إلى النظرية الاسلامية وفى قول اخر فإن النظرية إلاسلامية ترى فى 
العلاقات القدصلية ماتراه النظرية المعاصرة . وأخذا بذلك فإننى استطيع أن 
انقل إلى هنا ماتحتويه كتب الفقه الدولى ف شأن تعيين القتصل وقيوله وماله من 
امتيازات وحصانات » وحصانة مكاتب وسجلات الدار القنصلية وماله من 
سلطات ووظائف وأسباب إنباء الوظيفة القنصلية ‏ وذلك بكل ماويه من 
خلافات واراء ليكون فصلا من فصول قانون السلام فى الاسلام . ولكتى 
لاأريدأنأحشو هذا السفر بدراسة تفيض فيا كتب القانون الدولى لأن هى 
الأساسى هو أن أوضح النظرية الاسلامية فيما تتميز به وتراه. | 

بيد أن هذا القول يحتاج إلى بعض الضوابط والروابط التى لابد أن تختلاف 
فيها بعض تفاصيل النظرة إالاسلامية عن تفاصيل النظرية المعاصرة . وها 
البيان . 4 

١‏ إن ما أسلفت من أن النظام القنصلى نظام يعالج شونا دنيوية لا يعنى 
أنه منفصل عن القاعدة العامة وهی أن کل نشاط حیوی يصدر عن الانسان 
هو فى نظر الاسلام مظهر للعقيدة ١‏ وماحلقت الجن والانس الا ليعبدون » 
وهذا هو المعنى الذى يو كده الشاطبى بقوله إن ١‏ تصرفات المكلفين. ترجع إلى 
معنى العبادة وان كانت اى التصرفات ‏ منقسمة إلى عبادات 
ومعاملات ٠‏ ».وانما قصدت إلى أن النظرية الاسلامية فى حدود اصوفا العامة 
تحيل فى تنظم العلاقات القنصلية إلى مايراه المسلمون على انه حسن ثم إن 
التعاون فى امجال الدولى وتبادل المنافع فى دائرة الخير الانسانى العام وعلى قدم 
الملساواة وتدعيما للحضارة إلانسانية واجب شرعى لقوله تعالى ١‏ وتعاونوا على 
البر والتقوى » »والخطاب ‏ موجه إلى الناس كافة على اختلاف شعربهم 
رقبائلهم . وى الاية الكرية أن ( العمل الصال ) الذى هو مظهر للعنعر 
الاعتقادى وهو ر التقؤى ) أو هو الوجه العملى لما هو دليل عليما ونمرة هما 
فكان سعيا للتفاضل والكرامة لانه اساس العمران والحضارة والقرة بلاريب. 
فلا فصلل اذن بين عتصر الاعتقاد الدينى وبين العمل الدنیری الحضارى د کا 
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نری ‏ بل هو روحه فضلا عن ارسائه للأصل الانسانى العام فى هذا 
انشريع » ( حى الدريتى ‏ خصائص التشريع إلاسلامى فى السياسة 
والحکم » یروت ۱٤١١‏ ۱۹۸۲ ص ٤٠٩ ۳۰٤‏ ) . ولذا فان 
النظرية الاسلامية ‏ فيما تقبله من تنظم قتصلى ‏ لا تغفل مبدأً المنفعة حتى 
على مستوى الجماعةالدولية لان اساسها هو جلب المصالح ودرء الاضرار 
والمفاسد واقرارها المصلحة العامة ومقتضيامما فى شون المحياة . ان هذا القيد 
اميته العماية فلو أن قنصل الدولة الاسلامية دعى مثلا لحضور عرض للازياء 
حاص بلاس الاستحمام العارية التى تلبسها العارضات اثناء العرض فإن 
القنصل لا يجوز له عندئذ أن يقبل هذه الدعوة على الرغم من أن غيره“ هن 
قناصل الدرل الاخرى تقيل مثل هذه الدعوةيل ولوكانت دولته تستورد مثشل 
تلك الازياء . 

۲ _ ان التجارة التى تقرها الشريعة جالا للدشاط القنصلى هى التجارة التى 
تسمح بها الشريعة الغراء فتجارة الخمور مثلا أو بيع النازير ليس نما يكن أن 
يكون نشاطا مسموحا به للقنصل فى علاقات الدولة الاسلامية بدولة اخرى 
غير اسلامية كانت أم غير اسلامية . وإذا كانت الشريعة إلاسلامية قد أباحت 
أن تقوم مثل هذه التجارة مع غير المسلمين فى علاقاعهم بعضهم بالبعض الاخر 
فإن هذا لا یعنی س فی رأیی _ ان یسمح به للقنصل حتی ولو کان غير مسلم 
لانه أغا ينطق باسم الدولة إلاسلامية ويسهر على مصالحها . ۴ا لا يقبل أن 
يرعى مصالم رعاياها من غير المسلمين التى تتعلتق بتجارة يحرمها الاسلام إذا 
كان أحد اطرافها مسلما لأن هذا موده أن قوة الدولة الاسلامية تسخر لدعم 
علاقات يسىء للاسلام انتشارها أو بقاؤها ويتغافل عنا استثناء من قبيل 
اتسا . وهذا قيد أراه على اللهمة القنصاية فى النظرية إلاسلامية ليس له مقابل 
فى النظرية الغربية وسندى فيه هو ماقدمت من أن المهمة القنصلية وإن كانت 
مهمة دنيوية فى غالبا إلا أنبا حكومة فى اطارها العام باحظورات والزواجر 
الإيانية . 
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وهکذا فإن القنصل الذى يشل دولة اسلامية ليس له فى نصح المواطنين 
ومساعدتهم وحماية مصالحهم أن يتطرق إل هذه الجالات الحرمة : 

٣‏ تسمح الاعراف القنصلية الجارية للقنصل بأن يرفع شعار دولته 
وبعض الشعارات قد تحمل علامات واشارات ذات مفهوم يناقض الاسلام ‏ 
كالصليب مقلا د لا سيما وأن الصايب يشير إلى واقعة كذبا القران 
« وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لمم » (النساء/۷٠٠)‏ ولذا فإن الرأى 
عندی هو عدم السماح للقناصل بان يرفعوا شعارا فيه من الرموز مالا تقبله 
النظرية اإلاسلامية لان هذا من قبيل الاذن لغير المسلمين بالدعوة العامة فى ذار 
الاسلام لمفاهيمهم الالحادية التى ينقضها الاسلام > وجمهور الفقهاء المسلمين 
على عدم جواز ذلك . انبا لا نستطيع أن نتكلم هنا غن المعاملة بالغللأنى 
لا أحرم رفع الشعار ‏ من حيث المبداً ‏ ولكنى أحرم. رفع لشعار لما فيه من 
الم . ولا يمكن أن تقض الدولة الاسلامية مثل هذا المرقف لان العقيدة 
إلاسلامية حالية من الرموز والاشارات وتبعا فلا يمكن أن نتصور شعارات 
لدولة اسلاميه فيه مالا تقبله عقائد الدول غير الاسلامية ‏ لاسيما الدول 
الكتابية . وإذا أردنا أن نبدى بعضا من التساح ٠‏ فإننى أرى ‏ على 
مضض س جواز السماح برفع مثل ذلك الشعار فى مكان غير ظاهر وبطريقة 
لا تلفت النظر . 

؛ ‏ تقوم القاعدة الفقهية الاسلامية عل ُن بیت الال ولل من ول له 
ومن ثم فإن وكالة القنصل ‏ فيما أرى س عن المواطن إذا غاب رتنه الصا 
الؤرثة غير المقيمين فى دولة الاعتاد هنى وكالة قانونية "لا تاج فيا إل اذن من 
المراطن أو الورثة . ان هذا التفويض القانونى للقنمنل الذى لا أرى حلاف 
حوله فى النظزية إلاسلامية ليس هو الامر المسلم ”به فى النظرية المعاصرة فهناك 
النظرية الامريكية التى تتفق مع النظرية إلاسلامية فى ذلك » وهناك المظرية 
الفرنسية التى ترى أن كل ما للقنصل هو ان يقدم للمحكمة اقتراحات 
وتوضيحات تير العدالة وان يطلب تعيين مدافع يحمى مصالم الغائب بكذلك 
فإن حكم النظرية إلاسلامية واضح فى حالة ما إذا توفى شخص دون أن يخلف 
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ورثة » فللقنصل ان يتدخل على اساس افتراضى وهو مايسمى بالورئة المزعومين 
ای عندما لا يكون قد ظهر للمتوفق ورثة بعد الا ان احتال ظهور ورثة له 
يعطى للقنصل الحق فق التدحل لحماية مصالح هؤلاء الورثة الجهولين » ذلك أنه 
عند عدم ظهور هولاء الورثة بصفة نہائية فإن حمايته يفيد منها بيت الال الذى 
هو کا قدمت ‏ وارث من لا وارث له . والوضوح الذى تنسم به النظرية 
الاسلامية فى هذا الخصوص لا يجاريه وضوح نماثل فى النظرية المعاصرة لان فى 
النظرية الأخيرة رأى يشترط أن يثبت القنصل الوجود الفعلى لورثة من رعايا 
دولة الأصل حتى سق له أن يتدحل فى شئون التركة . 
أما الاجراءات التى جوز للقنصل أن يتخذها لحماية أموال الت ركة فهى : 
ا الاجراءات الحفظية وفى هذا تتفتق النظريتان الاسلامية والمعاصرة . 
۲ ادارة التركة إذا كان المالك أو الورثة غائبين وتسلمها إذا لم يوجد 
وارث معلوم . وى هذا نجد خلافا فى الفقه المعاصر إذ هناك رأى 
يضفى هذا الحق على القنصل ورأى اخر ينكره عليه . ولكن هذا 
الخلاف غير قاام فى النظرية الاسلامية . 
بيد أن حق القنصل فى التدخل لا يعنى _ سواء ف النظرية إلاسلامية أم فى 
النظرية المعاصرة ‏ حرمان الورثة من التدحل شخصيا أو بواسطة مشل أو 
ملين ممم لأن تقدم الورثة لممارسة حقوقهم يسقط عن القنصل الحق فى 
التدحل ذلك أن تدخل القنصل لم يتقرر إلا لحماية الورثة . 
تلك محة خاطفة عن النظام القنصللى لايعيبها إلايجاز لأن النظام القنصلى 
لا يزال ‏ حتى ف النظرية المعاصرة م من الموضوعات التى تفتقر إلى مزيد 
من الدراسة والتعمق . والنظام القنصلى ‏ کا أسافت _ هو من مجالات 
التكامل بين النظرتين الاسلامية والمعاصرة . 
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الفصل الرابع 
فف 
الضمان والاستخلاف الدولى 


البحث الارل 
فى 
الصمان (المسثوليسة ) 

عجالة عن المستولية فى الفقه الدولى الوضعى : 

المسفولية فى القانون' الدولى قد تكون مسعولية عادية ‏ مدنية وادارية ) وقد 
تكون. مسفولية جنائية . بيد أن الذى يستہم هذه الدراسة هى المسعولية المدنية 
فحسب ذلك أن المسئولية الادارية هى من موضوعات التنظم الدولى أما 
المسئولية الجائية فمجال الكلام عنما هو ال جرية الدولية وهذه تخرج ف تفصيلها 
عن نطاق هذا السفر فضلا على أن المسعولية الجنائية لازالت من بين النقاط 
غامضة العلامات شاحبة الملا . 

ويقصد بالسعولية لمدنية - إن صح العبير ى الالترام الذى يفرضه 
القانون الدولى على الشخص الدولى حبر الضرر لصاح من كان ضحية تصرف 
أو امتناع . وصور المسثولية المدنية ف الفقه الدولى الوضعى أربعة : 
١‏ س المسئولية الخطاية : 

وهی تبنى على ححطأ الشخص أى ثبوت توافر الخطاً فى قصد المستول » وف 
قول اخر أن یکون السعول قد قصد ارتكاب الخطاً عمدا . ويؤخذ على هذه 
النظرية ‏ على الرغم من آنها لازالت هى صاحبة الغلبة ف الممارسة الدولية س 
أن الغطاً الشخصى غنصر يصعب تحريه ووضع ذهنى يتعذر التثبت من توافره 
لاسيما فى العلاقات الدوالية . 
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۲ س المسئولية الموضرعية : 

وتقوم على الخطاً الموضوعى بعنى أن يقاس ال طا معيار موضوعى . ولعل 
قرب معيار موضوعى هو المعيار الموضرعی الذى يرن الامور ميزان رب 
الاسرة حسن الادارة . 

والراجح ف الفقه الدولى الموضوعى أن أحكام هذه المسثولية لا تغطى حالة 
اساءة استعمال الحتق بدعوى آنا لا تعتبر بثابة نتباك لالتزام فى رأى هذا 
الفقه . 

ويذهب فريق من الفقهاء إلى أن الخطاً الموضوعى يغنى بذاته فى اقامة 
المسعولية بغض النظر عما إذا كان قد تحقق عنه ضرر أم لم يتحقق أى ان 
اصحاب هذه النظرية ينظرون إلى ضمان الدولة على أنه ضمان بال حرص 
والعناية وليس ضمانا بالأمن فإذا أتت الدرلة تصرفا غير مشروع دون حرص 
وعناية كان ذلك مبررا لمسئوليتها ولا يدفع عنما المسولية الا أن تثبت انها 
استخدمت كل ماف امكاناعما من قدرات المنع والوقاية . 
۴ م الفعل غير المشروع : 

وتكتفى فى التصرفات بأن يكون الفا للقانون ولا ضرورة لاشتراط أن 
یکون قد تم بطریق الخطاً أو الاهمال » أى انما تأحذ بمسعولية تقوم على جرد 
علاقة سببية بين نشاط الدولة غير المشروع وبين الضرر المتحقق . وتسأل 
الدولة عن الضرر مادام أن الفعل غير مشروع حتى ولو الترمت بالحرص طبقا 
للاغاط الطلوبة للحيطة . ولا ينفى هذه المسئولية الا أن تثبت الدولة أن الضرر 
يعود إلى فعل الغير أو الى قوة قأهرة . 
٤‏ س نظرة الخاطر : . 

أى المعولية المطلقة إذ تسأل الدولة هنا عن الضرر الذى يتسبب عن 
نشاطها حتی ولو کان الفعل مشروعا وراعت فيه الانماط المطلوبة للحرص 
وانلحيطةاىأنهيكفى هنارد اثباتعلاقة سببية بين الفعل و الضرر . والذاإن 
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امسغولية طبقا ذه النظرية تقع على عاتق العسبب الأول اذ يجرى تتبع المسقول 
إلى أن نصل إلى الفاعل الاول ولذ يطلتق عليما الغربيون مسمى .مدا 
gg channelling‏ ما أعر به بدا « العنعنة » . والحق ان هذه النظرية لازالت 
تفتقتر إل ساق تقف عليبا فى الفقه الدولى وتطبيقاعبا العملية قاصرة حتى الآن 
عل النصروص الاتفاقية التى يقبل بقتضاها الاطراف الأحذ بأحكام نظرية 
الخاطر » ولعل مجالما الواقعى الان هو النشاط الذرى . 
الضمان فى النظرية الإسلامية : عرض عام : 

يمكن أن نيز فى الشريعة الاسلامية بين ثلاثة انواع من المسئولية : الدينية 
والاخلاقية والقانونية . وان القران ليذكر تلك الفعات مجتمعة فى قوله تعالى : 
( يايما الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ١‏ 
( الانفال / ۲۷ ) . ولكن الذى يعنينا فى هذه الدراسة هى المسولية 
القانونية . وهنا نقرر أن الحقوق لاتشرع للاضرار بالناس » انما شرعت 
لصاح تتحقق بہا أو تؤدی الہا ولذا كانت لکل حق شرعیته مادام غير مود إلى 
ضرر بغير صاحبه . فإذا ادى إلى ضرر أحد من التاس سلبت عنه ترعيته 
وأصبح مسك به والتصرف يمقعضاه اعتداء » وعلى هذا الاساس بنيت أحكام 
السعولية فى الاسلام . 

ولكن الباحث فی أحکام المسعولية فى النظرية إلاسلامية لا تکاد تقع عينه 
عل مصطاح ١‏ المسشولية » فى كتابات الفقهاء التقليديين » فهم يستخدمون 
مقابل ذلك مصطلح « الضمان » ومشتقاته . 

والضمان فى اللغة يعنى الالترام والتعهد والكفالة ودخول الثىء فى شىء 
واحاطته به واشتقاقه من « الضمْن » وليس من « الضم » لاختلافهما مادة 
ولغة » إذ الضم قبض شىء إلى شىء وجعهما ر( على الصاف _ الضمان فى 
الفقه الاسلامی › جف سنة ۱۹۷۰ ۰ ص ۲۹ س ۲١‏ ) . 


وم يرد لفظ الضمان ف القران الكرم وإنما تردد فف بعض الاحاديث 
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الشريفة فجاء فى قسم منا معناه اللغوى كقوله ع ١‏ من تطلب ولم يعلم منه 
طب فهو ضامن » وقوله ١‏ الخراج بالضمان » ( الصافى ‏ المرجع السابق » 
ص ۲۳ ) . وجاء فى قسم آخر بفهومه الفقهى ومن ذلك قرله ر : 
| روى العمان بن بشير أن الرسول قال ١‏ من وقف دابة فى سبيل من 
سبل المسلمين أو فى سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو برجل فهر 
ضام | . ۰ 
e:‏ روی انس ان بعض أزواج ايى أهدى إليہاطعاما فى قصعة فضر بت” 
عائشة القصعة بيدها فأتلفت مافيا فقال الرسول : طعام بطعام وأناء 
باناء . 
استند الفقهاء ف' التدليل على شرعية الضمان بيذه الأحاديث وبأحاديث 
احری کقرله م ١‏ لا يأحذن احدك متاع احيه جادا أو لاعبا وإذا أحذ 
أحدك عصا صاحبه فليردها عليه . هذا فضلا على أن الضمان وسيلة من 
وسائل حفظ الال وصيانة الحقوق . ومن البادىء الاسلامية المستقرة انه 
لاضرر ولا رار 
والفرق بين الضرر والضرار هو أن الضرر فعل الشخص الواحد والضرار 
فعل الاثدين فأكار . وقيل الضرر هو أن تضر من غير أن تنفع والضرار أن تضر 
وتنتفع انت به وقيل الضرار ال جزاء على الضر فالضر يكون اعتداء والضرار 
ا 
ويستعمل اكثر الفقهاء كلمتى ١‏ الضمان » و ١‏ الكفالة » على انما كلمتان 
مترادفتان یراد بہما مايعم ضمان الال وضمان النفس . کا يستعملون لفظ 
١‏ الضمان » فيما هو من ذلك وهو ضمان المال بعقد أو بغير عقد ( أى 
باعتداء ) . غير أن الضمان عند الشيعة الامامية ينصرف إلى ضمان الال 
فحسب أما الكفالة فهى ضمان اللشن عندهم . ' . 


وحرى بالذكر أن لفظ « الكفالة » قد ورد فى القران الكربم كقوله تعالى 
وکفلھا زکریا کلما دحل جایہا زکریا امراب وجد عندھا رزقا ۲ ( ال 
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عمران / ۳۷ ) . ولعل ورود لفظ « الكفالة » فى الكتاب الكرم بمفهوم يغلب 
عليه التعهد بالنفس هو الذى زكى عند بعض الفقهاء التفرقة بين الضمان 
والكفالة واختصاص الكفالة بضمان النفس . 


والضمان نى اهوم الفقهى العم هو شغل الذمة بجا سحب الوفاء به من مال 
أو عمل » والمراد ثبوته فیہا مطلوبا آداؤه شرعا عند تحقتق شرط آداثه سواء اکان 
مطلوبا أداؤه فى الحال كالدين اللحال أم فى الاستقبال كالدين المؤجل إلى وقت 

وقد عرف بعض الفقهاء « الضمان » بأنه واجب رد الثىء أو بدله عند 
تلفه ( على الخفيف - الضمان ف الفقه الاأسلامى » معهد البحوث العربية › 
القاهرة » ص د س 1 ) . 

والضمان بامعنى الذى اسلفت أوسع من مدرك المسفولية فى الفقه الوضعى 
لان الضمان هو شغل الذمة بما قد يطلب الوفاء به إن تحقق شرط طبه فإذا م 
يتحقتق الشرط فإنه لا يطلب » ومن ثم فهو أعم من الدين لأن الضمان 
لايستتبع حا مطالبة الضامن بجا يشغل ذمته وإنما يستتبع المطالبة فقط عندما 
يتحقتق شرط وجوب الاداء . فالمرعين مثلا يعد ضامناللعين عند الحنفية ولكنه 
لا يطالب مادام الرهن فی يده ولذا يقولون إن کل مدين ضامن ولیس کل 
ضامن مدينا . كذلاك فإن اصطلاح « الضمان ٠‏ أقرب فى التعبير عن الناحية 
الالية ‏ من اصطلاح ١‏ المسعولية » لما يبرز فى لفظة « المسثولية ٠‏ من معلنى 
الجزاء . ولعل هذا هو اذى دفع فريقا من الفقهاء إلى التفرقة بين ضمان الفعل 
( الذى يرتب الجراء ) وبين ضمان العقد ر الذى يرتب الالترام ) کا اوضح 
فيما لى . ( الصاف _ المرج السابق » ص ٠١‏ ) . 

ولابد لكى تقوم المسثولية ف النظرية إلاسلامية من أن يكون المسشول قد 
علم مسبقا بأحكام المسئولية « وما كنا معذيين حى نبعثرسولا » ( الاسراء 
٠١ |‏ ) . ويقول الرسول. عي ١‏ رفع القلم عن ثلاث : عن النام حتى 
يستيقظ » وعن المبلى ( الجنون ) حى يرأء وعن الصيى حتى يكير 
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( حتلم ) 4 ا ان المقصود بالعلم ها العلم الجماعی ل العلم الفردى 
لان الفقه يقر بصيغة تقول «لاعذر لاحد بالجهل فى دار الاسلام ٠‏ » ولعل 
الحكمة الى يقوم عليها هذا البداً هى أن الشريعة الاسلامية قد ذاع أمرما 
وأصبح ئی 'آمکان امرء أن يعلم بأحكامها . بيد نى ارى أن تطبيق هذا المبدا 
عل عمو ميته يتا جال شىء مس التحدید لان ماذاع ر انتشر هو عن المفاهم العامة 
أما تفاصيل الاجتہاد الفقهى فأمر يتطلب علما حاصا لا يتوفر للعامة ولا يسهل 
أن يتعرفوا عليه ولذا فإنى ارى أن مايقوم به ١‏ الضمان » على الرغم من الجهل 
بالاحكام هو مايتعلق بالاساسيات أما الفاصيل فالضمان لا یتو ر ذا کانت 
قاصرة فى ذهن الضامن لحظة العمل . ومن ثم فإن ترك مامورا او الى فعلا فيه 
اتلاف فانه يضمن ولا يقبل منه الدفع بعذر الجهل لان الأمور والاتلاف من 
الرئيسات فى الاحكام . , 

كذلك جب أن 0 ارادیا ای أن يصدر ا باراداته ولذا 
يستبعد الفقهاء العمل اللا إرادى من جال المسئولية . 
اسباب الضمان : 

احتلفت مناحی الفقهاء فی بیان اسباب الضمان و( يظفر مم هذا 
الموضر بحث مستقّل ولذا تباینت عبارامہم وتعددت مص طلحاتہم عند 
الکلام عا ا الضمان فوم یذ كرون غلا الرام ا والعقد › 
رأأعداءء لوف . والصب » واتفويت » والتعيب » زالتغير بر ۽ واليذ » 
واد لذرط » والحيلرلة ين الال رصاح رالغرور » اوالسبیب . ' ۰ 


NR‏ اما تتداحل اا وتتشابك .مدلولاتما . ولکن 
نظرة فاحصة فيا تنتبى إلى أن بعضها يصاح ان يكون سببا عاما وبعضها 
الأخر يملح أن يكون ضرابط لذلك السب , . ولعل خلاف الفقهاء هنا يرجع 
اا اختلافهم فی فهم الدلل الواحد وكيفية الاستدلال به » الام الذى 
ساعد علب أن الشارع ميحد ۽ e‏ 
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وتلك حقيقة يشهد عليبا أكثر 'من»دليل فيما يى من عرض . وأمثل هما الآن 
مثل يعين على توضيح ماأقول 

إذا نرح شخص برا نمل وكة لاخر حتى يست لا يكون ضامنا عند من 
يرى أن مالك البقر لا علاك ماءه ويکون ضامنا عند من يرى أن صاحب القر 
يلك الماء . 

ولذا فإنى ارى أن تبسيط العرض وحسن توضيحه يتتضى أن ننتقى من بين 
الاسباب التعددة التى وردت على لسان الفقهاء مايصلح حقا أن يكون سببا 
جوھریا ثم نجمع تحت کل تصور ضرابطه . 
أقسام الضمان : 

كن أن نقسم الضمان ‏ من حيث تحققه - إلى قسمين رئيسين : 

. ضمان العقد أو الأنشاء‎ ١ 

۲ _ ضمان الفعل . 

۳ س ويضيف الفقهاء قسما ثالفا هو اليد » ذلك أن اليد _ اى المحيازة س 
قد تكون يد أمانة لا تورجب على صاحبما الضمان » وقد تكون يد ضمان 
الامانة بأنها ماكانت عن ولاية شرعية ولم تكن لصاجبما مصلحة خاصة اما إذا 
كانت لصلحة صاحبا خحاصة كيد المستعير فإنا تكون يد ضمان ( كشاف 
القناع » ج ۲ » ص ۳۳٣‏ ) . ويلاحظ على هذا التعريف ان يد الامانة قد 
تكون احيانا للصلحة صاحبها كيد البائع بعد أداء الثمن ولذا يفضل البعض 
تعريف يد الامانة انا ماكانت عن رلاية ر ول یدل دلیل على ضمان 
صاحبها وماعداها يد ضمان . ويرت اخرون أن اليد الضامنة هى اليد العادية أو 
غير المأذونة أو المأذونة من غير اتان ( الصاف المرجع السابق » ص 
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ولا کانت اليد ف نظری هى من ضوابط الضمان ولیست من أسبابه فانى 
اقتصر فى العرض على ضمالى العقد والفعل . 

ويحلو لى هنا أن اضيف أن الفقهاء المسلمين قد اختلفوا فى اسلوبم فى 
التعبير عن الضمان عن اسلوب الفقهاء الوضعيين . ذلك أن فقهاء المسلمين 
يعبرون عن الالال بأحكام النظرية إلاسلامية باصطلاح « اخالفة » أو مافى 
معناه ثم یتبعونه با يصفها من أنها خالفة قانونية او احلاقية أو ما إلى ذلك » أما 
الوضعيون فيغفلو ن المسئو لية الاأدبية ويقسمون المسئولية لی مدنية وادارية 
وجنائية . بيد أن هذا حلاف ف المبنى وليس خلافا فى ال جوهر والمعنى . 
الفرق بين ضمان العقد وضمان الفعل : 


ضمان العقد مايتوقف وجوده على تحقق عقد ( داخلى أو u‏ 
انشاء . أما ضمان الفعل فهو مايتوقف على فعل حارجى كغصب مال الغير أو 
اتلافه . 
والفرق بين ضمان العقد وضمان الفعل : 
| ضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله وضمان الفعل مرده 
المثل أو القيمة ر الاشباه والنظائر للسيوطى » ص ۲۷۷ ) . 

۲ يتاج ضمان العقد فى نحققه إلى انشاء » أما ضمان الفعل فيقوم على 
فعل لا على انشاء . 

۴ ضمان العقد قد یکون ذا ثلاثة أركان أو أربعة أ ركان . فإن کان عقدا 
أصليا فأ ركائه ثلاثة ٿه هى مضمون ومضمون له وضامن . وان کان عقدا 
تبعيا فأركانه أربعة هى a Sa‏ 
عنه كعقد الضمان حيث يضمن الضامن دين غيره . : 
اما ضمان الفعل فینحصر فی ثلائی الاركان . 

س يقوم ضمان العقد على الرضا والاتفاق الذى تضمنه العقد بقصد منفعة 
المتعاقدين حسب رغبتما ولذا يسقط فيه اعتبار التفاوت بين البدلين 
لانه يرد على العين دون أوصافها . 


اما ضمان الفعل فتراعى فيه أوصاف التالف عند التقدير ولذا تجب فيه 
مراعاة المساواة فى القيمة ولا تجور نيه زيادة اسع البدلون على الأخر وبر فيد 
من يالى لمساراة بى البدل على قبوله ء فهو يرد على العين وع أرصافها . 
١‏ س ضمان العتد ر المستولية العقدية ) : 
تنقسم العقود س داخحلية كانت أم دولية _ ف حكم الضمان إلى قسمين : 
= عقود شرعت لافادة الضمان » فالضمان حکم شا ا کعتند 
الكفالة . 
ب س عقود شرعت لافادة حكم احر غير الضمان » ولكن الضمان يترتب 
عليه أثرالارما لحكمه كعقد البيع » أو اثرا لاشتراط شرط صحيح فبا 
أو لاشتراط فرضه العرف . 
وقد حدد الفقهاء العقود الاصلية التى يترتب علا الضمان فى البيع 
والاجارة والنكاح والطلاق بعوض والخلع والصلة والكقالة ( والعارية عند 
الشافعية والحنابلة ) . واتفقوا على أن كل عقد يجب الضمان فى صحيحه يجب 
الضمان فی فاسده » کا أن كل عقد لا يجب الضمان فى صحيحه لا يجب 
الضمان فى فاسده . ولكنى أرى أن عموم أدلة الضمان بالعقد أو بالشرط 
كاف فى صحة الاح بالضمان حتى فيما م يسم من عقود . وف قول اخر 
فإن الضمان عندى يصح س من حيث المبدأ ‏ ف العقود غير المسماة ا يصح 
ف العتود المسماة . 
ومايضمن ضمان العقد هو مانص عليه فى صلب العقد ( الاشباه والنظائر 
للسيوطى » ص ۲۷۷ ) . فإن كان الضمان متعلقا بمال فإن الذمة تشغل به › 
کا فى ضمان الدين . والمال فى الرأى الذى اعتمده هو ١‏ مارغب فيه العقلان 
وتنافسوا عليه » ( الصاف _ المرجع السابق > ص ۳۹۹ ) » وقد تكون ماليته 
ذاتية ) فى ذات الطعام > أو مجعولة كا فى اعتبار الدولة قيمة لنقودها . 
وينصرف تعبير المال هنا إلى الاعيات والمنافع . 
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ما إذا کان متعلقا بعمل کا ف التز زام الاجير بالعمل وامتنع الملتزم عن الوفاء 
به فانه حبر عليه ولا یری الفتهاء هنا أن الضمان يعد تعريضا لان الضرر 
لا یتمثل فی مال کان قائما . فإن ترتب على الامتناع تلف للمال و كان العمل 
وقاية للمال لزم الصامن التعويض باداء قيمة ماتلف وکن الضمان ها 
ضمان اتلاف بسبب امتناع الاترم عما التزم به امتناعا کان فيه متعديا » ولیس 
ضمان عقد . 

ريطيب لى ان انبه إلى أن ضمان العقد ف النظرية الاسلامية بختلف عن 
المسعولية فى القانون الوضعى » ذلك ان ضمان العقد هو ضمان مال الف بناء 
عل عقد اقتضى الضمان . أما المسثولية العقدية فهى تعويض عن حدم تنفيذ 
المدين لالتزامه ويكون ذلك بالتنفيذ عينا ان امكن او نقدا ان تعذر التنفيذ 
العينى . أما النظرية إلاسلامية فلا تبيح الزام الممتدع عن التنفيذ بمال على وجه 
التعويض عما أحدثه من ضرر لا يتمثل فى فقد ماله لان القاعدة الشرعية هى 
عدم جواز أذ الال الا تبرعا أو ف مقابلة مال أخحذ وأتلف » والا كان كلا 
للمال بالباطل ولم يستئن الفقهاء من ذلك الا الاجارة نظرا للضرورة وماتقتضيه 
الصلحة العامة . 

وهكذا فإن النظرية الاسلامية ترى فى ضمان العقد غير مايراه الفقه 
الوضعى فى المستولية العقدية ولا ترتب التعويض على الضرر الاد . 

ولا یفوتنی هنا ان اوضخ ان نظریتی فى المعاهدة ‏ كتشريع دول س 
تجعلنى لا أقر بتطبيق أحكام ضمان العقد على المعاهدة لان المعاهدة ليست 
عقدا بالمعنى الفنى للعقد ‏ كا أوضحت من قبل ومن ثم فإن خالفة 
المعاهدة هى مخالفة لاحكام التشريع الدولى وتندرج عندى فى النظرية الاسلامية 
حت الرام الشارع . 

أما ضمان العقذ فى النظرية الاسلامية فيطبق على العقود الدولية التى تبرمها 
الدول لتحقيق مصال متقابلة يقف طرفاها كصاحب حق مقابل حامل التزام » 
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ومثال ذلك عقد القرض الدولى الذى تبرمه دران تقرض احداها مقعضاء' 
للاخرى مبلغا من الال مثلا . 
۴ س ضمان الفعل ر المسنولية التقصيرية ) : 

شمان الفعل وجهان رئيسان : الزام الشارع بضمان » والفعل الضار ‏ 
واتناول كلا بكلمة موجزة ذلك اننى اسعى من وراء الكلام عن الضمان إلى 
بيان الأحكام العامة فحسب أما التفاصيل فإنى أحيل فيا ن عالجها من الفقهاء 
باسهاب . 

ا الزام الشارع بص : 

اى يكون هناك نص يرتب الضمان' وينظم أحكامه مثل ضمان ماجب من 
النفقات برجه عام ۳ ضمان قيمة صيد الحرم عند الاعتداء 

فادا حلد الشارع قدر هذا الضمان ُ فانه یکون صورة ‌ ص ور الضمان 
التى تغرج عن دراستنا هنا إذ هو من قبي العقوبة التى لا تختلف باختلاف من 
أصابه الضرر ولا باحتلاف الاثر المخرتب على الضرر . وفلسفة ذلك أن الناس 
جترعا متساو ونی حق الحياة ومن ثم فان من یعتدی على رلا احق یکون 
ضامنا قبل المعتدى عليه ويكون ضمانه واحدا من حيث التقدير ‏ أيا کان 
شخص العتدى عليه وأيا كانت معقبات الاعتداء على المضرور . 

صحيح أن الضمان حكم ولا حكم الا للشارع ومن ثم فان انات 
الضمان جيعا انما تعود إلى أمر الشارع . غير اننا فى تصنيف الضمان نفرق بين 
الرام الشارع المباشر الذى ينصب على اللتزم به ابتداء وبين الالترام الذى 
يترتب على سبب وعندئلٍ يضاف الضمان إلى هذا السبب ويكون هو موجبه 
وان کان مرده فى النهاية إلى الزام الشارع ( على افيف س المرجع السابق » 
ص ۱٤‏ ) . 
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س الفعل الضار : 

ریراد به کل فعل حسی یترتب عليه ضرر سواء ترتب بالطریق‌المباشر أم 
تطريق التسبيبأى سواء کان الضرر نتيجة مباشرة أم نتيجة غير مباشرة . 

ویکون بطریق مباشر ا صل یت رون حدوث الضرر فعل اخر 
کان ن اا آل ناء لغیره فیکسر 

ویکون بطريق التسييب إذ فصل بينه وبين الضرر فعل اخر آدى اليه 
أن ينع نسبة الضرر اليه » کا إذا حفر انسان حفرة فى طريق عام سار فيه 
حيوان فتردى فيا فتلف ر الخفيف ‏ المرجع السابق » ص ٠٠١‏ ) . 

أما إذا نقصت قيمة العين المغصوبة بسبب تغير الاسعار فان الغاصب 
لا يضمن النقص إذا رد العين بعد ذلك لان النقص لم يكن نتيجة مباشرة 
ولا نتيجة بطريق التسبيب للغصب . 

a SS 
e YY 
بيد انم يميزون فى العمد بشبية نوعين من التضسير المسوغ هما : « التأويل‎ 
e کک ا‎ Ss a 
قيمة اتاد وراه ولس عل موضوعه ولذا فهو 2 خطاً التي افنی‎ 
. للفظ وما هو قريب من الخطاً‎ 

وحرى بالذكر ان من الفقهاء من ينتقد هذا المسلاث الذى ي ا 
الضرر فحسب زيأذ عليه نغاليه فى الاخذ بالمفهوم ا للمسعولية . 
ولعل هذه النظرة التى تصبح فما الذات وحدة حسابية هی الا کثر اتفاقا مح 
حاجات الجماعة الدولية المعاصرة لاتا لا حكم فيا على السلوك الدولى تبعا 
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لضسير الدول وانما تبغا للمعيار الغالب » اى ا تقول الآن بمعيار « رب الاسرة 
حسن الادارة ,. 1 1 
واستطيع على هدى مما سلف ان اقول إن عناصر المسئولية هى : 


وأتناول کاڈ من هذه العناصر واحدا يعد الأحر : 


أ الفعل : 

يجب فى القعل المباشر أو .غير المباشر الموجب للمسعولية أن يكون : 

| حسیا فان کان فعلا نفسیا فلا ضمان بسببه فاذا ری شخص نارا 

تحرق مالا لغیره وکان فی قدرته اطفاها ولم يفعل فلا ضمان عليه ذلك أن 
الصلة بين فعل الممتنع والضرر ليست مباشرة ولا هى عن طريق السبيب لأن 
التسبيب انما يتحقتق إذا نة نتج التلف عن فعل سابق على الضرر › والامتناع ) يؤد 
هنا إلى فعل كان من نتيجته التلف . 

إن هذا الښر e E‏ 
يعحقتق الاتلاف نتيجة ترك فعل لو أنه حدث ماكان هناك اتلاف . فقد قدمت 
فى الثل السابق ان الفاعل لا يضمن فى حالة الترك . وهذا هو رأى الحنفية لان 
مناط الضمان هو الاتلاف وذلك انما يتحقق بفعل ما يترتب عليه التلف 
ولا یکون ذلك الا بفعل وجودی ‏ اى ايجابى ‏ أما العدم فلا يصلخ تلفا 
ولذا لا يترتب عليه الضمان . أما المالكية فيرون ان التارك يضمن اذا كان 
الترك ترکا لواجب شرعى ( الفروق للقراق » ج ۲ » ص ۲۰١‏ ومابعدها ).. 
وانی استلمح رأى المالكية . 

۲ غير مشروع لان الله سبحانه وتعالى ترع للناس مافيه صلاحهم 
وقرام أمرحم يأمرهم بالمعروف وينهاعم عن انكر وجل مم الطيبات وخم 
علبہم الخبائث ويضع عنبم امرهم والاغلال التى كانت ف اعناقهم . 
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Y.‏ يزم أن کون الفعا المشرو ع خيلا بل جوز أن یکون خطأ وألا یکون 
حملا . ١‏ اللا هر اخلاں بواجب سایق صدر عن یی ز وادراك او هو اثعراف 
عمدى السلوك . واذن فالنظرية الاسلامية تدرج المسقولية الخطأية ضمن 
الضمان عموما ولا تستلزم فى الفعل غير المشروع أن يكون عن خطاً » وهى 
بذلك اكثر واقعية من الفقه الوضعى المعاصر الذى لازالت تغلب عليه فكرة 
الحطا كشرط للسترلة . ذلك أن أخطا حالة قفنية يصب تلمسها باكبة 
للدولة كشخص معنوى . تم أن النظرية الاسلامية تجعل الضرر علة وسببا 
للتضمين فاذا وجدت العلة وجد المعلول والالرام فى ذلك انما هو من خحطاب 
الوضع لأمنخطاب التكليف . ولذا لزم الضمان من لا ادراك له 'وشغلت ذمته 
به نی ماله دون أن تشغل ذمته بالاداء ( على الخفيف _ المرجع السابق » ص 
4( . 


وخطاب الوضع يكاد ياثل المسعرلية الخطأية فى النظرية الموضوعية اما 
حطاب التكليف فهو أقرب مايكون إلى المسقولية الحطأية . 
كذلك يترتب على مااسلفت ان من يارس حقا لا يسأل عن الضرر الذى 
ينجم عن ذلك . بيد أن القول يختلف اذا اساء المرء استخدام حقه او تعسف 
فى استعماله . ذلاك ان الشارع حدد لكل حق حدودا تتوقف على مراعاعما 
شرعيته وجعل ما حالف ذلاك امرا حورا تلزم الفاعل تبعاته . 
ویکون صاحب الحق متعسفا او مسيعا فى استعمال حقه فى الحالات 
التالية : ۰ 
١‏ إذا م يقصد ا 
۲ س إذاكانت المصلحة: الى يبتغيما تتعارض مع مصلحة عامة أو خاصة 
لا تتناسب مع مایصیب غیره من ضرر عظم بسیبا ولم 
يكن ذلك الضرر نادر الوقوع لان الفقهاء على اتفاق ف ان الضرر إذا 
کان نادر الوقوع او 'تافها فانه لا يرتب تقييد صاحب الحق ف 
استعمال حقه ویبقی الحق على اصله . 
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۳ س إذا كانت المصلخة التى يبتغيبا تؤدى إلى الاضرار بغيره ضررا فاحشا 
وکان فى استطاعته تحقيق مصلحة على نحو يتفادى ذلك الضرر . 
٤‏ إذا كان الضرر المترتب على الاستعمال بينا وحتمل الوقوع وليس بالامر 
ادر وذلك أخذا بالأحوط وبسد الذرائع لان توق المضرة يقدم على 
٠‏ جلب النفعة ر( کا ذهب احمد ومالك على خلاف إلى حنيفة 
والشافعى ) لان الضرر الذى يغلب على الظن وقوعه يعتبر فى حكم 
احقق وقوعه بناء على اعتيار غلبة الظن فى الالحكام الشرعية اما إذا كان 
متوقعا ولكنه ليس بالامر النادر فان ابا حنيفة والشاقعی ‏ ک) قلت س 
يقدمان مصلحة صاحب الحق لان حقه ثابت بيقين فلا يدفع الا بيقين 
مغله او ما غلب فيه الظن . 
٥‏ إذا كان صاحب.الحق على علم بترتب الضرر الفاحش ولكنه استعمل 
حقه ترفها وکان لا یلحقه ضرر لو أنه ترکه › أما ذا کان صاحب 
احق على غير علم فيجوز له استعمال حقه . 
والقول باستبعاد الضرر الناجم عن تصرف مشروع _ دون تعسف ار 
اساءة فى استعمال الحق ‏ من بين موجبات الضمان يعنى أن النظرية 
إلاإسلامية لا تقر بنظرية الخاطر فى المسئولية وهى النظرية التى بدأ الغقه 
الوضعى المعاصر يتجه اليما بمناسبة اتساع مجالات الىشاط الكونى والذرى 
لترتيب مسئولية تلك الدول اصحماب السنشاط عمايقمع من ضر ر للمغير بغض النظر 
عما اذا كان اللشاط نمارسة لتق أم ليس ممارسة لحق . وتللك مقارنة لا تقف 
ضد النظريةر الاسلامية لان نظرية الخاطر ‏ کا اسلفت ‏ لازالت غامضة 
العلامات ولما تستقر على نحو نستطيع معه مناقشتها . ثم ان مايبحدث من الضرر 
نتيجة استخدام حق أو التعسف فيه سواء حدث مباشرة ام نسييا س 
لا جب فيه الضمان على صاحب الحى الا اذا توفرت فيه شرط الضمان على 
نحو مااعرضه فى هذا الييحث . 


٠‏ ۳ إذاكان صادراعمن له ذمةماليةلأنالذمةهى مستقرالضمان. ولذافإن 
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اال ف فعل الحیوان وما ینشاً عنه ان یکون جبارا . یقول الرسول مر 
١‏ المجماء جرحها جبار ٠‏ . والمعنى أن يكون هدرا لا يستتبع مساءلة لان 
الحيوان لا ذمة له ولا ادراك . 

٠‏ ولذا فان الفعل الضار لا جرج عن السببية إذا كان فاعله قد خالف بسبب 
عارض خارج عنه كفقداهلية التکليف لانسببيتهترتبط بذاته واثاره 
لا بقصد فاعله وادراكهوالأمر فى اقتضاء الفاعل التضمين مبنى على المعارضة 
حتى لا يظلم أحد فى ماله . ؤلذا فإن القاعدة الاصولية تقرر أن الخطاً والعمد 
فى الاموال سزاء . والمقصود بالخطاً هنا وقوع الثىء على حلاف ارادة فاعله . 

ب _ الضرر : الضرر الذى يرجب الضمان _ ف المفهوم الذى يستہمنا 
هنا هو الضرر الال ويقصد بالضرر الالى كل اذى يصيب الانسان فيسبب 
له حسارة فى مالية أمراله سراء كان نقصا فى المال ذاته أم نقصا فى منافعه » 
وهكذا فإن النظرية التقليدية لا تقر الضرر العنوى أو الادهى . 

ومادام ان الضرر الذى يفضى إل التعريض هو الضرر المالى » فإن الضرر 
يجب أن يكون قد تحقتق فعلا والا فلا يعتير. لان المسبب لا يعقدم سببة والا م 
یکن سببا له . ومن ثم فان الرجل الذى يذبح شاة لا ترجى حياما لا يضمن 
قیمتہا سواء کان هو راعیہا اَم اجنبیا عنا لانه بعمله هذا فاد مالکها ولم یضره 
ر القواعد لاہن رحب » ص ۲۲۲ ).۰ , 

ولا يكون الضرر الال موجبا للتعويض الا فى مال متقوم ملوك للمضرور 
فمن يذبح خنزيرا لمسلم لا يضمن لأن النتزير ليس جال متقوم . ويختاف 
الفقهاء حرل ضمان الفاعل إذا كان ازير لغير المسلم فمنم من أقر الضمان 
ومنم من ذهب إل أنه لا ضمان فى شىء من ذلك . واذن فالضرر الالى 
لا يرجب ضمانا الا اذا تثل فى مال ملوك متقوم فان كان الال غير ملوك أو 
غير متقوم فلا ضمان . 

ولكن ما القول لو أن شخصا أنقذ مالا للغير من الملاك أر الغصب ؟ 
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جاء فی ختصر الفتاوی د إذا غرق مر کب فی البر وکان فيه زیت فطفا عل 
سط لاء فجمعه شخ ی ڈھر لم احبه وله عا لى صاحبه أجرة جمعه عل أصح 
الین » رقال اسن البعصر ی هو لمن جمعه وأخحذه 1 ( ج ٤‏ » ص ٤١٦‏ ) . 

ون الغنى ان نقذ الماع أجر مثله ( ج ٦‏ » ص ۳۷۲ ) . 

واذا نحن طوعنا الاراء الْقهية التدليدية للمغاحم الدولية نغول ك الدولة 
التى تنقذ مالا لدولة يكون قد أشرف على اهلك والضياع وتغق مالا ى سبيل 
ذلك أو تقوم بعمل أو جهد لا تستحق عن داك أجرا أو عوضا الا اذا كانت 
الاعراف اللرلة تقضى بذلك والا اعت ر عڪملها تبرعا بلا اجر . ومن تم فان 
الدول التى تدم المعونة لغيرها فى حالة النكبات الطبيعية لا تستحق تعويضا 
عن ذلا لان العرف الدو! ولى يعتبر هذا العمل من قبيل التمرع .. 

ويل الفقهاء السلمون التأحرون الى استحسان رجوع الدولة ا بذلته من 
مال اذا أوضحت منذ البداية انها تعترم الرجوع با انفقت والا لم يكن هما ان 
ترجع » ولا آری غرضاضة فى متابعة هذا الاتجاه . 

وإذا کان الشرط ق الضرر ان يسيب مالا فان الضرر الذى یصیب جسم 
الانسان لا يستوجب تعویضا ا اسلفت لان الشارع قدره او ترك امر تغدیره 
كومة العدل ‏ اى لذوى الخبرة والنظر ومن ثم فهو على الأاغلب عقوبة 

كذلك لا تعريض فى الضرر الاد اى الضرر الذى يتسبب عن اذى 
فی تفويت مصسلحة غير مالية ملترم بها » ا فى امتناع المستعير عن تسام العارية 
الى المستعير . وأساس ذلاث أن التعريض ببالال يتقوم على أن التعويض جير لا 
أصاب صاحب الال من ضرر » وذلك باحلال مال مكافىء حل مال فاقد بغية 
اعادة ا لحال إل ماکانت عليه الام ر ال ذیلایتحت قف اى من‌الفررالادب ار 
المعنرى لان اعطاء الال ق هلا النوع من الشرر لا یرفعه ول یزیله ۽ فاذا 
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انطبنى على الاضرار قاعدة «١‏ لا ضرر ولا ضرار » اقتضاء لمصلحة الجتمع 
والناس فإن التعزيز يكون فيه واجبا بجا يراه الحا وقاية وزجرا » ولكن هذا 
کا أوضحت انفا ‏ لا يدخل ضمن مفهوم التعويض الذى نناقشه هنا . 

أما باللسبة لنافع المال فقد اخحتلف الفقهاء حول التضمين فما : 

١‏ أذ ذهب الحنفية إلى عدم التضمين فى المنافع لانہا لیت مال ,عندهم 
واستشنوا من ذلك الاجارة لان تقويمها.ف عقد الاجارة, اثر ونتيجة للعقبٍ الوارد 
على مصدرها واعتباره حالا منہا فيه فقدمت تبعا لتقد أصلها . 

وقد استثنى نتأحروا الحنفية من عدم ضمان المنافع ثلاث "مسائل قبلو! ٤‏ 
الضمان وأوجَبوا على المعتدى فيما أجر المثل وهى : منافغ الموقوف للسكتئ أ 
e E‏ للاستغلال من الاعيان 
اننا .نستطيع أن نطوع الخاصة بمصاج ا على أقالم الوصاية فى 
القانون الدرل . 

أا الروائد المالية للعين فما كان منها متصلا بالعين فيعتبر جزءا من العين 
ويأخذ حكمها » وما كان منفصلا .كالثمرة فلا تضمن الا بالتعدى . 

۲ - زخالف الشافعية والحابلة فقالوا بوجوب التضغين فيما لاما فى رأيم 
مال موم يتحقتق فيه التعدى » ا تضمن' جميع الزوائد متضلة أو منفصلة . 
ّ اجعه اما" المتعدی فیکرن ا على الاطلاق 2 

وأغاصب' هر الذى يقصد إلى غصب العين اما اما ادى فهو لدی 
ES‏ امین . 

E جب ان یکون‎ ٠ 
فلا ضمان لان القاعدة فى ا ھی ی ا ا عن‎ 
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ضرر لا يد له ق احداثه . وعلاقة السببية کا قدت قد تكون مباشرة إذا كان 
الفرر قد ترثب على الفعل مباشرة . وقد تكون غير مباشرة إذا فصل بين 
الفعل الاول وبين حدوث الضرر نعل اخر . 

قإذا كانت علاقة السببية مباشرة فإن أى فعل لا يكون مارسة مشروعة لحق 
يمكن أن يكون موجبا للضمان . أما إذا كانت علاقة السببية غير مباشرة فإن 
المعل جب أن يكون غير مشرو ع كى يو جب الضمان » فإذا ركان المتسبب غير 
معتد فلا ضمان عليه . فإذا بجفر انسان برا فى ملكه فوقعت فيه دابة انسان 
ريلكت ار اطا E‏ 
التعدىف حفر البعر على عكس الحال لو أنه حفرها فى ملاك غيره . ومبرر 
التفرقة بون المباشر. والتسيب يقوم على مدى وضوح علاقة السببية بين الفعل 
والضرر . فعلاقة السببية فى الضرر .بطريق المباشرة تبدو جلية. واضجة دون 
حاجة للنظز إلى فاعل الضرر وقصده . أمإ فى التسبب فإن العلاقة لا تبدو 
بالوضوح ذانه.وانما يعميما فعل فاصل يتوسط بين الفعل الموجب للضمان وبين 
الضرر . ومن هنا كانت الحاجة إلى اشتراط ان يكون الفعل الاول محظورا 
حت يكون التضمين من موجبات حظره وتبعاته دفعا للضرر . 

وذكر الحنابلة : ان الضرر إذا كان مباشرا وجدت فور الفعل المباشر اضيف 
ليه وضمن محدثه » ولكن اذا فصل بينه وبين الفعل الأول المسبب له فعل اخر 
کان الفرر مباشرا له فان کان حدوث ذلاك الفعل امرا محتقا لازما لحدوث 
الفغل الاول م ينع من نسبة. الضرر إلى الفعل الاول لزم صاحبه, الضمان والا 
فان کان حدوثه غير محقق ولکنه ينع من الاضافة عرفا م يضمن محدث الفعل 
الاول وضمن الثانى وان لم ينح من الاضافة كان الضمان على عحدث الفعل 
الاول . وقد بتدق التفرقة .بين صوزتي العلاقة المباشرة وغير المباشرة فشختلف 
تبعا.لذلك الفعوى . والئل يوضح ما أقول . لو ان شخصا فتح باب قفص 
فطار منه الطير وضاع » إيضمن أم لا يضمن ؟ . 

يرى الحنفية ان علاقة السببية بصورتيا المباشرة وغير الباشرة ل تمحقق 
لانا ضياع الطیر کله کان نتيجة خرو جه من القفص ون طیرانه حدث منه 
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باختياره . أما محمد والالكية فهو أن يضمن لأن الفعح وقع اتلافا للطير بطري 
التسبيب ف لحر و سه وطیرانه الوديين ل ضياعه ( رل یکن ما۔حدث صن الملير 
مانعا من نسبة الثلف إلى الفتح وهو متعمد فيه واحدت له كالباشر للتلف لان 
الطيران طبع للطير عادة » فاذا وجد رجا بعد المحبس طار . وقول الحنفية 


قول مستغرب لان منطقه بادی ارال . ٍ 

و كانت علاقة السببية شرطا لازما للعضمين فإن الإنسان الک 
طبقا للنظرية الوضعية _ عمن هم خاضعون لرقابته او من هم تبع له . اى ان 
النظرية الاسلامية تمج النظرية الوضعية الخاصة بتحمل التبعة فتلزم المتبوع 
بضمان الضرر الذى يحدثه تاأبعه . ومنطق النظرية الاسلامية يقرم على ۔فهم 
لقاعدة « الغرم بالخنم » ينتاف عن الفهم الذى تاثرت به النظرية الوضعية . ان 
الغرم بالغتم ‏ فى النظرية الوضعية ‏ يعنى ان المالاك ليس له من ترات هاله 
کل ما مره وما له مايبقی فقط بعد أن ينتقص مها مامجبر الضرر الذى يلحق 
غيره بسبب عمله . أما النظرية إلاسلامية _ فى الرأى الذى اعتمده _.فترى 
أن غنم إلانسان من ماله لا يستتبع غرامته الا اذا أصاب ماله بالضرر فهو اغا 
يتحمل العرر الذى أصاب ماله س غرما بغدم _ لا ماأصاب امال غيره من 
جراء ضرر لا يد له فيه . ان المنطى الغربي يعد فى المغهوم الاسلامى أكلا للمال 
بالباطل ولا أساس له من العدالة فقد قال تعالي « كل نفس با كسبت رهينة » 
EFA)‏ 

ومن ثم فإن صاحب الحيوان لا يسال عما يحدثه الحيوآن من ضرر الا اذا 
كان ذلك قد حدث نتيجة تعد أو تقصير . وقد روى أن ناقة البراء بن عازب 
دخات حائطا فأفسدت فيه قضى الرسرل ع بأن.على أهل الحرائط حفظها 
بالنمار » أ٤‏ ماتفسده المواشى ليلا فضامن على اصحابما . وتفسير ذلك أن على 
ارباب المواشی حہسها للا فى الحظائر 'نإن هى انفلتت كان ذلك تقصيرا . 
والمسئول عن جناية الحيوان هو ذو اليد على الحيوان المعسبب فى الاتلاف مالكا 
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والحق ا الفقهاء مختلفون فى کر م الاحكام الحعلقة بالمسثولية التبعية 
نظرتہم فى تقدير الامور » ولكنها تتجمع كلها حول مبدأً أن مسفولية صاحب 
الحيوان عما يتلفه الحيوان لا تقوم الا إذا قصر فى حفظه . ومن نقاط الخلاف 
فرض ما إذا تلفت الدابة بر جلها وصاحما راكب علا . قال مالاك لا ضمان 
إذا م يكن من جهة راكبما ماأدى الى الضرر » رقال الشافعى يضمن سواء أكان 
داعیا لذ کره . ۰ 

رن ان ادر سان عن الار ار اف س ي زاره ا لا 
كانت قد قصرت فى رقابتهم تقصيرا وفر لمم ظروف اتيان الفعل الضار . 

وأود هنا ن انبه إل أن الحكم ف الحيوان وما ينشأً عنه يختلف عن حكم 
فان مامحدث منہا من ضرر هو من قبيل الضرر لمباشر . والمباشرة ک) اسلفت. 
لا يشترط فا التعدى . 
فذلكة : 

فالقاعدة اذن ان من أحدث التلف ضامن الا اذا منع من اضافة التلف اليه 
ترتب التلف مباشرة على فعل' أحدثه شخصر اش ففصلل بين الضرر وبين 
الفعل الأول وانقطعت به نسبة الضرر إلى الفعل الارل . ولذا يضاف التلف 
إلى الفعل الأول ويضمن به فاعله لو أن الفعل التانى كان من فعل الطبيعة أو 
بأمر ماوی أو ممن أکره عليه اکراها ملجما اعدم اختیاره لان مثل هذه 

وجملة القول فی الضمان أن الفعل الذی یؤدی إل ضرر ہے سواء اکان 
.مشروعا أم حظورا ‏ يفرض الضمان عل فاعله إذا كانت علاقة السببية 


أما إذا كانت علاقة السيبية غير مباشرة فإن الفعل لا يوجب الضمان الا اذا 
کان غر مشروع . 
السب . بيد أن الحنفية يقيدون هذه القاعدة بأن الضمان يترتب على الاثنين 

المباشر واسيب کا فى راكب الدابة وساتقها إذا اتلفت مالا فى 
سيرها فإن الضمان يكون عليممامعا وان كان الراكب مباشرا للاتلاف والسائق 
متسببا فيه ( الزیاعی ‏ ج ٦‏ ص 0۹( ( . وف الامر تفصيل » ا ان هناك 
تفصيلا كذلك فى حكم الضمان إذا تعدد الفاعلون » وأحيل فى هذا إلى 
مرأاجعه . 

ان e‏ الضمان تی ال ان ا الاسلامية تأخذ فى الضمان 
Ty‏ 
ان يكون الفعل الموجب للضمان مشروعا مادام انه ليس ممارسة لحتق دون 
تجاوز حدود ذلك الحى . والنظرية الاسلامية يذه الرحابة تتلا النقد الذى 
وجه للاظرية ال موضوعية وتفتح بابا لتضمين الدول فى كثير من نشاطها الكرنى 
والذرى دون ان تنزلى فى الاطلاقية التى تتورط فيا نظرية الخاطر التى تسأل 
ماأوضحت یمک کن ان يسهم فی حل معميات أحكام المسعولية الدولية بصررة 
تصلح لان تكون محل اجماغ أو تلقى على الاتل تأيید جمهور الشتهاد . 
استطراد : 

جدير بالذكر فى النہاية ان اشير إلى انه إذا ترتب على الفعل تلف الال 

ذهاب منأافعه أو معظمها أو ام اط لتا ان ب ا 
جثله ان کان مثلیا وبقیمته ان کان قيمیا » ونی حكم ذلاك تغييب العين . واذا 
ترتب عليه تلف بعض الال أو ذهاب؛ منافعه مع بقاء بعضها ما يطلب منه 
عادة » أو تعيبه تعييبا جزثيا لزم من أحدثه بقيمة ماتلف او نقص او تعيب 
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منه . وذلك عبارة جن العرق بين قيمة انال قبل حدوت المضرر وقيمته بعد 
حدوث الضرر ‏ ولكن ما التول ف حالة الاكراه على اتلاف مال الغير ؟ 
احتلفت الاراء فقالت زمرة بأن الضمان يجب على المكره وقالتزمرةاخرى 
بأن الضمان على الستكره وذهب فريق الت إلى أن الضمان علييما معا . 
واذن فالتضمين الراجب بالفعل الضار قد يكون بقيمة الال محل الضرر 
جيعها وقد. يكون بثله » وقد يكون ببعض القيمة » وهر ف الخلىبشله وف 
الي اة 
هل جوز لصاحب الحق ان یقتضی حقه پنفسة ؟ ؟ پیحٹ الفقه التقلیدى هذه 
الفرضية تحت عنوان « الظفر بالحق » ويتلخص الرأى فيما يلى : 
۸ لا یعاقب صاحب الدین الذی سرق من مدینه ماله أو ما فی جنسه ‏ 
أا كه اللي حال الفا ت سارى ن افر ر مامات 
E‏ الشافعية لصناحب الحتى أن يصل اليه بأى طريتق واباح الحنفية إذا 
کان الدين نقدا . : 1 
ولعل الأدق أن نقول إن اخذ المال من المماطل يباح للضرورة 
( الزحيلى ‏ نظرية الضرورة » المرجع السابق ٠‏ ص ۱۸۸ س 
۹( 
ولا كال الغرق لابد أن يكون اراديا فإن الضرورة قد تكون عذرا ولكنہا 
لا تعفى من الضمان أو المسعولية ذلك أنالضرورة تطبيق من نطبيقات مبدأً 
القسطاس لاما تنغيا رفع الحرج ودفع الضرر وتحقيق العدل . 
وقد اختلف الفقهاء فى امور مثل الجائحة وهل تقتصر على ماكان من 
السماء أم انها تشمل كذلك أفعال الأدميين التى لا يمكن التحرز منا أمهىأوسع 
. من ذلك فتتطوى على كل صنع لاجنبى . 
وقد استدل المؤيدون للجوائح بقول الرسول ١‏ من باع مرا فأصابته 
جائحة فلا يأحذ من مال أخيه شيا علام أحدك يأخذ من مال أخيه » . 
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ويرى المالكيه والحناباة ان ما تېلکه ال مجائحة ١‏ من الار من ضمان البائع وان 
كان المشترى هو الذي ى يتصرف فيه فعلا » غير ان الشافعى لم يثبت لديه ان 
الرسول أمر بوضب الجوائح . 

واستدل القائلوں 'بتضم ن المشترى بروايات منبا أن رجلا أصيب عا لی عهد , 
رسول الله فی شار ابتاعهاو کسر فیا فقا ل الرسول تصدقرا عليه قصدق اا 
عليه فلم يبلغ ذلا و فاد دینه فقال الرسول لدائنیه ١‏ خلوا ما وجدتم ولیس 

لكم الا ذلك 


ويفرق البعض , الصا لى ( المعتدى ) وبين الضرورة الملجمة فيقولون 
إن الضرر ورة اللجفة ا تعفى من الضمان ولكن تعفى م من العقاب ثم ان مخالف 
أحکام الضرورة ت رخاف الممتنع عن دفع الصائل ر عند القائلين بانه حق 
لا مر واجب ) . 

کذلك اتل اغقباء فى ضمان الثىء المستبلك حال الضرورة فذهب 
الحنفية رالشافمية واخابلة إل أن المضطر يضمن بدل ما أكله من طعام لغيره 
بقيمته فى التقرم وشل ى الحلى سواء قدر على البدل فى الحال أم كان عاجرا 
لان الاضطرار لا يبطل حق الغير . 


کن اشن ترا لد لار رقت اکل دنع اتی ر e‏ 
الاک ا المرجع السابق ۰ ص ۲۹۹ س ۳٠۰‏ . 


وقول ارق اا ری يصلح ان يکون هو القاعدة العامة اتی تطبق عل 
ضمان المضطر . 


وبدهى ان المسثرلية يترتب عليما الترام ا ای اعادة 
الامكان إإ ی ماکان ی ر لوان ° م ذلك آن القصد من 


ا ان لاصلاح ح عینا فان تعذر a‏ نقدا . 


1¥. 


خاتمة : مقارنة خاطفة : 

تلف النضرية الاسلامية عن النظرية ا لموضوعية من حيث أن تصور النظرية 
لاسلامية للضمان تصور أشمل وأعم لأن فكرة الضمان إلاسلامية تجمع ماين 
العصورات الثلاث الاساسية وهى المسعولية الغطأية والمسعولية الموضوعية 
والفعل غر غور المشروع بيغا غجد أن الفك كر للوضوعى يعاج كلا من تلك النظريات 
عا بى حدة ولكل متها أنصار ها وحپذر ها » ولعل نظرية المسقولية الخطأية ا 
ENS e‏ ھی التی 
a‏ 
المدرك لا جد جالا له فى النظرية الاسلامية بيا نرى له تطبيقات ‏ وان كانت 
محدودة _ فى النظرية الغربية . 

المبحث الثافى 
الاستخلاف الدرل 


تعريف وتحديد : النظرية المعاصرة : 

يتكلم الفقهاء عن الاستخلاف بجفهرمين : (ا١)‏ الاستخلاف بين 
الحكومات . (۲) الاستخلاف بين الدول . 
ا الاستخلاف بين الحكومات هو فى عقيدتى ظاهرة دستورية ولذا فإن 
مناقشتى هنا تقعصر على الاستخلاف الذى يجرى بين الدول . وتكشف دراسة 
لاستخلاف الدول بهذا المعنى عن عدة تصورات فقهية » بيد أنها تجمع كلها 
عند وصف مشترك » هر أن الدولة السلف تكف عن مارسة اختصاصات 
دال إقلم بعينه وتل تل دولة أخرى هی الخلفہ_ علها . وینجم عن هذه 
الحتيقة أن تتعرض العلاقات الداخلية والخارجية للاقلم لتغيرات تمس البناء 
الاقتصادی والاجتاعی والسياسى والقانونی » وهنا ياتى دور أحكام 
الاستخلاف الدولى لعاحة اثار هذا التطور . 
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ونظرا لتعدد التصررات الفقهية حول الاستخلاف الدرلى فقد يتعذر 
تصنيفها . ولكنى آحاول عرضها فى صورة بسيطة فأقرل إن هذه التصورات 
يکن E‏ هین بز سن ن 
اتبا تار با بالأنكا ر الرومانية ولذا فهو يتغالى فى نظرته إلى الاستخلاف 
ا ری 0 لا ا و ف و ا 
ولا كان هذا الانتقال يعنى أن الدولة الحلف هى وارث لشخصية 
الدولة السلضى فإنما تخلفها أيضا ف العلاقات القانونية المتعلقة بالاقلم 
محل الاستخلاف . وف قول احر فإن مجموع الحقوق والالتزامات 
ينعقل تلقائيا بن السيادة السلف إلى السيادة الخاف كاملا بلا استناء 
زل تش 
ب س واتجاه يبنى الاستخلاف الدولى على الارادة ولذا فإن الدولة الخلف 
حرة ف أن تستبقى من حقوق والترامات السيادة السلف ماتريد وأن 
ترفض منبا ماتشاء » وليس من قاعدة عامة تفرض على الدرلة الخلف 
أن تتفي بالاار القانونية لتعرفات السيادة السلف . 
والحتی ان لکل من الاتجاهین مزایاه ومالبه لذا فانه يصعب عاينا ان نعار 
على نظرية صادقة تعک ن مايجرى عليه العمل الدو لى » ولذلك قد تكون النظرة 
الأسلم هى عاولة تعليل الأحكام الخاصة بكل مجمرعة من الأحداث القانونية 
على حدة , 7 


وحرى بالذكر أنإ هناك معاهدة فى شأن الاستخلاف أبرمت سنة ۱۹۷۸ . 
وقد استثنت العاهدة من تطبيتى أحكامها الوفاقات التعلقة بالحدود » والتى 
تشىء حقوقا والترامات ذات صلة بنظام الحدرد » الوفاقات الاقليمية التى 
تشىء حقوقا عينية تج بها على الجميع أو التى تحوى قيودا على استعخدام 
إلاقلم لصاح جاعة الدول . وييدو أن المعاهدة حاولت أن تقنن الاتجاهات 
ا لن الدول بالنسبة لكا ل جر ا من الأحداث القانونية التى 
تعالجها . 
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ا SEER‏ ا 
سعخاات الا وف ق اريه سلامية : 


ل طاح ١‏ الااستت لاف 4 بغریب ع النطرية الاسلامية فقد ورد فى 


القران قوله عر يول ١ه‏ وعد الله الذين أمنوا منكم وعملرا الصالحات 
ليستخافنہم فى الأرض ج استخلض الذين من قبليم » ل اتور | اة 

e هذا الاسعخلات ليس براقعة إرادية س کا هو صر‎ EE 
وإما هر استخلاف بقدرة إلمية لأن الأرض معا ملاف لله وهی قبضته > وإذن‎ 
. فهذه الصورة من الاستخلاف ترج عن صور الاستخلاف التى اعا لجها هنا‎ 

والقوا ل عند إن أحكام الاستخلاف بين الدول الاسلامية بعضها رالبعضر 
الأخر تختلف عن أحكام الاستخلاف بين الدولة الإسلامية والدولة غي 
'الاسلامية . 


اا فیما تعلق بالا ستخاڈف بین الدول الاسلامية بعضها والبعض الاحر 
فهر فیما 1 ی اقرب إل الاأستمر سمتمرار هته ای لأن الااستخلاف ف 


أما فيسا بين الدول 1 أسلامية بعضها کک الأخر فهر استنادا i‏ 
مايربطها من حلف الايلاء أوأخوة إلاسلام ‏ تصرف لا ينشىء الحق للدولة 
السلف وإنا ينقله إلا . أما سند الحق المنقول فهو سبب من أسباب كسب 
الملكي: . ولذا فإن الحى الذى ينتقل إل الدرلة الاسلاءية الحلف هو الحتق فى 
ممارسة الحقوق التى كانت نمارسها الدولة الاسلامية السلف وليست الحقرق فى 
ذاما لأن تلك الحققوق فى ذاعها قائمة من قبل وسند قيامها هو 
السند الذى منحها ابعداء للدولة السلف . وإذن فنحن هنا فى الحقيقة أمام 
حوالة للحقوق والالتزامات وليس استخلافا بالعنى الفنى 


للاستخلاف . 
فلا عجب إذن أن نجد الفقهاء يفتون الدولة العباسية بأنما ملزمة حيال أهل 
الكتاب العهرد الى سبتق أن اعطاها هم الرسول عي أو الخلفاء الراشدون . 
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إن الترام الدولة العباسية بتلك العهود يعنى أنها .استخلفت فبا استخلافا 
الزاميا . وف قول اخر فإن حقوق والتزامات العهود ظلت باقية واستمر نفاذها 
من درلة اسلامية إلى دولة اسلامية أخرى حتى انتقلت إلى الدولة العباسية . 
وهذا حكم استنبطه كذلك من بعض عبارات جاءت فى عهود الرسول له 
كعبارة ١‏ جوار الله وذمة محمد بدا » التى وردت فى عهده لأهل نجران فيو 
ا بتأبید جوار الله وذمته قد فرض استخلافا فى ذلك على من يليه من دول 
إسلامية .. 

أما فيما بين الدولة الاسلامية والدولة .غير الاسلامية فأرى أن ثفرق بين 
ارين س 

أ س العهود والأعراف التى تحقق صالخا عاما يتفتق مع أهداف الأسلام 
وغايته وهذه تخلف فيا الدولة إلاسلامية الخلف الدولة غير إلاسلامية السلف . 
ومثلى دلك حلف: الفضول الذى قال فيه الرسول مز إنه لو دعى به لأجاب . 
ويحكى التار أن الوليد كان أميرا على المدينة لعمه معاوية وكان بينه وبين 
الجسن بن على نزاع ولكن الوليد تحامل على الحسين فأقسسم الحسين إن م ينصفه 
الوليك لياخحذل سيفه ويجلس فى مسجد رسول الله ثم ليدعون بحلف الفضول . 
وقد أمّن الصحابة على هذا فقا عبد الله ين زيد أن أحلف لو دعا به لأجبته 
-حتى ينصف-من حقه وبلغ الأمر صحابة اخرين مثل عبد .الرحمن بن عبد الله 
الميمى فقال مثل ذلك » فلما بلغ الوليد ذلك لم ينكر الدعوة وأنصف اللحسين. 
من نفسه حتى رضى . كل ذلك مصداق لقوله تعالى ١‏ وأن هذه امتكم أمة 
ولحدة وأنا ربكم فأعبدون » ر المؤمنون | ٠۲‏ ) . 
النظرية الاسنلامية فإن القاعدة التى ری اا تنطبق ھی فی قوله عز وجل 
١‏ تلك أمة قد خلت ها ماكسبت ولكم ماكسبع » ( البقرة / ١۳١١‏ ) فالآية 
صرية فى أن ماكسبت الامة التى خلت _ أى السلف ب لا يتتقل إلى 
الأمة القائمة _ أى الحلف فلكل من الأمتين ‏ السلف ولف اک 
وحدها دول مسايلة الأخرى عله . 
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وإذن فالنظرية الاسلامية لا تترك أحكام الاستخلاف لارادة الدولة 
الاسلامية وإما تفرض الاستخلاف عليما فرضا فى حالتين : 
٠‏ أ أن يكون الاستخلاف بين دولتين إسلاميتين » وهذا يمكن أن يعادله فى 
علاقات الغأرب الا ستخلدف بین الدول ذوات القومية الوالحدة أو 
العقيدة المشتر كة » إذا كانت الدول تتخذ من تلك العقيدة شعارا رسيا 
ا 
بات أن يكوك الاستخلاف ين دول اسلانية وارئ غير إسلامية ف مور 
تحقتق صال حا عاما وتساير مبادىء النظرية الاسلامية . كذلاك نحرم 
النظرية الاسلامية على الدولة الاسلامية أن تقبل استخلافا عن دولة 
ولذا استطیع أن آقرر ان اتجاه النظرية الاسلامية فی الاستخلاف يقارب من 
ناحية المفاحم الررمانية حيث الانتقال إلزامى ولكن يخالفها فى شأن 
الاستخلاف يما هو ضار بالمعلحة العامة وخالف لبادىءالاسلام حيث 
الانتقال حرم . وفى قول اخر فإن النظرية الاسلامية تمنع على الدولة الاسلامية 
وهذاحكم تستطيع الدولة غير الاسلامية أن تتر سمه تمنع إلزامها بعصرفات 
السلف التى تستقم مع نظامها العام ومصالحها القومية العليا . وهكذا نجد أن 
أحكام الاستخلاف التى تاه الفقه المعاصر فی دروبما تستقر فى وضو حرإجاز فى 
النظرية الاسلامية » وقد جاءت فى بساطة باحکام يکن آن یستہدما الغتد 
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الباب التالث 


13 فی 
الأموال الدولبة 


الفصل الأول : ف الأنمار الدولية 
الفصل الثانى : ف البحار الدولية 
الفصل الثالث : فى الفضاء 


«لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويع عليه وتقولوا 
سہحان الذیى سخر لنا هلا وماکنا له مقرنين » . 


صدق اله العظم 


ر الزخحرف /1( 


الفصل الأرل 
فی 

هید وتحدید : 

و ا E a‏ 
: ماء الأنار و e‏ 
فاد القلقشندى بان أفضل الأنبار خمسة هى : سيمون وجيجون والدجلة 
والفرات ونل مصر . ويذهب القلقشندى إل أن نيل مصر هو أفضل الأنار 
الحمسة وأعذبا وأحفها ماء . والقلقشندى له عذره فيما ذكر عن أفضل 
الاار و د کی ق رد ا را ق مقون ارات 

ويضيف القلقشندى بأن الأبار الكار هى اتن تير فيا السفن: 
اأمط الثانى : العيون رهى مياه تنبع من الأرض وتعلو إلى ا ا 
ay‏ 
E‏ 
و المطان الثانى و الثالث هر مانسميه اليوم بالمياه الجوفية . 

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان لاء الذى ينبع من الأرض مو الذى نزل 
من السماء » أم غيره . فذهب البعض إلى أنه هو الماء الذى نزل من السماء 
و حجتېم ف ذلاك قوله تعال وأنرلنا من السماء ماء پفدر ») المؤمنون/۱۸ ( 

وده ارون إل أن اذى ينيع من الأرض غير الذى ا 
ودليلیم, عل ذلاٹ قوله اله « ففعحتا اواب السماءِ اء مر وفجرنا 
ارش خا ا .)١‏ 
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زیو صف الماء للاستحسان بالعذوبة والصفاء والرقة والحخفة وشدة البرد فى 


معناه اشيم : 
اما لاء املح فهو أحد العتاصر ا 
إلا مااقتضته الحكمة الاهية لعمادة الدنيا من كشف بعض ظاهرها الأعل 


و ار بتدلة فى جهات الأرض نجرى السفن فا ا بع الاس . 

وقد اختلف :لاء املح هل هو كلك من أصل الخلقة.أم عرضت له 
املوحة بسبب مالاقاهء من سبخ الأرض وف ذلك رأيان . 
ومن حصائص البحر الملح أنه فى غاية الصفاء حتى أنه يرى ف قاعه عل 
القرب من ساحله . ويوصف البحر بالسعة والطول والعرض وكذلك 
العجائب حتى إنه يقال ف الامثال « حدث عن البحر ولا حرج » . 

زق لنم كا لا ترج ق الا اتب ون ال داك لا ترسب فيه 
الأشياء الثقيلة ا ترسب ف الاء العذب حتى إنه يقال إن السفن التى تغرق فى 
البحر اللح لا تبلغ أرضه بخلاف التى تغرق فى الأنهار فإنما تنرل إلى قاعها . 
وشاهد ذلك أناك إذا طرحت بيضة دجاجة فى الماء العذب عرقت فيه فإذا 
أذبت فى ذلك الاء ملحا بحيث يغلب على الماء وطرحتَ فية البيّضة طفت 
( القلقشندى ‏ صبح الاعشى فى صناعة الانشاء > طبعة القاهرة ج ۲ » ص 
JAA ¢ ۸Y‏ ( . 

وأتناول فيما يى من دراسة كلا من الانبار والعيون والبتار. 

مقلمة : 

ات حقوق الناس فى مياه الأنبار بال الجماعة منذ فجر التارج . 
ولا أغاى إذا قلت إن قيام الدول واستقرارها يجد صله الأصيل فى الحقوق 
امائية » فحول أحواض الانار قامت حضارات وشيدت المدن وتذوق الانسان 
لذة الاستقرار . ويقص لنا التارخ ‏ من أجل استفادة إلانسان مياه الأنبار 
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واقتسامها ى آتراپه ‏ حكاية سدود انششت وروافد حفرت ومجاری 
ا 


ولم تكن النظرية الاسلامية أقل استشعارا -لنطورة ماللمياه من أثر فى حياة 
الناس وقد جعل الله منها كل شىء حى . ففى القران الكربم ايات بينات وفى 
الحديث الشريف أحكام نيرات » رالتى أورد بعضا منها اثناء عرض هذا 
الببحث » حيث أنجه إلى ما يكون ذا صلة مباشرة بمؤضو ع الدراسة التى تعنى 
أصلا بالعموميات قصدا إلى التبسيط وإالاججاز وشحا لباب الاجتباد والانجاز . 

ولكن مياه الأنمار لم تدحل حلبة الصراع الدولى الحديث إلا منذ نصف 
قرن فاستحث بذلك اهتام القانون الدولى ا معاصر بعد أن تطورت استخدامات 
'ا مياه كمصدر للطاقة'ودحلت ضمن عخططات الرى المنظم فى مناطق شاسعة 
من اسيا وأفريقيا وأمريكا . 

واليوم وقد راح الجفاف يضرب بعاوله القتالة فى منإطق متعددة من هذه 
المعمورة فيتمددها بالخراب ريتربص بأهاها الموت نذكر فى خحشوع وايان قدرة 
احق ف قوله تعالى « أرأيتم ا 

.)۳٠/ راللك‎ 

والحتق ان الاستخدامات الفنية التباينة للأنمار لا زالت تتأ على التظم 
القانونى بسبب الطبيعة الخاصة لياه الأنهار . ذلك أن إقلم الدولة يتسم بالبقاء 
والاستقرار والنهر جزء منه » ولكن سيولة مياهه تناقض ذلك اثبات فهى 
اليوم هنا وغدا هناك . وتلك حقيقة ها معقباتما التى تستحك الخلاب فى الأراء 
من حيث أن سيولة لياه وجريانما يتحدى السيادة الاقليمية بحدودها السياسية 
ويتخطى السلطات الكاملة لدرلة إلاقلم .ومن هنا كان لابد لقواعد القانون 
الدولى النهرى من أن تجارى هذه الظاهرة وترتب ها ماهو مناسب من أحكام . 

إن القانون الدول الهرى لا يصرف اهتامه إلا لفعة حددة من الانہار هى 
الى نطلق عليما مسمى « الانبار الدرلية » . فماذا يقصد بالنهر الدولى ؟ . 
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اختلف الفقهاء المعاصرون فى تعريف النهر الدولى . وقد عرفته الحكمة 
الدائمة للعدل الدولى س ف منازعة اللجنة الدولية للاودر سنة ۱۹۲۹ - بأنه 
اجری الصا للملاحة الذى يصل عدة دول بالبحر . ویبدو أن المحكمة كانت 
اة ب ا لنراع الذى کان معروضا عايما فهو يتعلق بمشكلات اللاحة 
ولا اشترطت فى جرى المياه لكى يصبح نرا دوليا أن يكون صالحا للملاحة 
وأن يكون متصلا بالبحر . 

ولكن العلم كشف و للمياه وسعت من آميتها وتجاٴزت 
کونہا جرد مجری للعبور » ولذا احتلفت النظرة إلى الهر الدولى فأصبح الرأى 
على أن النہر يكون درلبا إذا كان يهم أكار من دولة بغض النظر عن الأسباب 
التى تركى تلك الاهية . والواة قع أننا بمكن أن نصنف استخدامات الأنار فى 
نمطين رئيسين ها : ۰ 
..)١(‏ الملاحة 
(۲) الاستخدامات الاقتصادية الأخرى . 


ولذا فإننا كن أن نعاج أحكام الانمار فى شأن كل من هذين القسمين 
۰ 
س الملاحة : ويعتبر النهر دوليا_ من أجل اغراض الملاحة س إذا كان 
e‏ چ أقالم اكثر 
در 
دوز النقطة القانرنية الجوهرية س بالنسبة لاگنہار الملاحية  i‏ 
كن هناك سح 1 عق عرفي يول الدول مكنة الملاحة الحرة فى النهر بغض النظر عن 


عدم وجود اتفاق بنا وبان الدولة صاحبة الاقلم . 


والرأی الغالب فى الفقه ينفى وجود ذلك الحق بدعوى أن ماتقرره 

المعاهدات بالنسبة للملاحة الحرة هو استثناء على مبدأً السيادة الخالصة . ولكن 

ن الفقهاء يو کد انشا السيادة الخالصة لا يتغفق مع حقائق اجتمع 
ا هناك حقرق ارتقاق بالملاحة يتحمل بها النهر الدولى . 
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ب س الاستخدامات الاقعصادية س فى غير اللاحة س كالاستثار 
الصناعى والزراعی . وقد مهدت هذه الأستخدامات لتطوير قواعد القائون 
الدولى النهرى إذ راحت تنظر إلى مجرى النهر على أنه وحدة طبيعية تفرَّض ذاتها 
على الرغم من عدم توافر الوحدة القانونية . 
ماذا تقول النظرية الإسلامية : 

النر لغة هو الاء العذب الغزير أو هو جرى ال اء . وقد يندرج النهر ضمن 
مفهوم لفظة البحر . وف هذا يقول التتريل الحكم « مرج البحرين هذا عذب 
فرات وهذا ملح أجاج » ( الفرقان / ٠١‏ ) . 

بيد ن القرآن الكرم وإن کان قد صرف لفظة البحر ال کل من الہر 
والبحر الملح فانه لم يسو بينهما فى الحكم . قال عز من قائل « ما یستوی 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج » ( فاطر / ٠١‏ ) . 
فدل بذلك على أن مناك مات لكل من الظاهر تين تقتطى اختلافافق الاحكام . 
ولذا فاننی ل اساد ماذهب اليه الفقهاء من أن اأحکام الانہار تنطبق على 
البحار . قد يكون هناك تلاق فى بعض الجرئيات ولكن هذا لا يعنى تماثلا فى 
الأحكام وتوحيدا فى المدركات . 

قدمت أن النظرية الاسلامية تول المياه العذبة أهمية بالغة » فلا غرابة إذن فى 
أن ينصرف الاهتام إلى مجارى تلك للمياه وأوها الانمار . ويتبدى اهتام النظرية 
الاسلامية بالأنمار فيما احتواه الكتاب الكريم من ذكر للأنار فهى زينة فى 
الحياة الأحرة کا انها زينة فى الحياة الدنيا . يقول المولى عز وجل « بشرام اليرم 
من الأنہار یزدان بها فردوس الخلود . 

وتقسم النظرية الاسلامية النقليدية الأنبار إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ ماأجراه الله تعال من كبار الأنمار التى لم يحفرها الأدميون كدجلة 
والفرات والنيل . ويذهب الفقه التقليدى إلى أن احكام المحيطات 
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والبحار تمائل أحكام تلك الانہارء ماآسلفت عدم إقراری به . 
۲ ماأجراه الله تعالى من صغار الأنبار على ضربين : 

أن علو مازعا وار ا یس ویکقی جیع أله دون قور . 

با ل ھا ر وا ار ا جه 
۳ س مااحتفره الادميرن من الأرضين » وتستمد مياهها من نہر عام . 

الأحكام السلطانية اللماوردی » ص ۸۱ ). 

واذن فالفقهاء المسلمون يقسمون الأنبار إلى أنہار طبيعية وأنهار صناعية › 
حون الاار الطبيعية إلى أنبار كبيرة وأخرى صغيرة . 
إن من ينعم النظر فى المدركات الاسلامية التقليدية يلحظ أولا أن الفقهاء 

راعوا فيا الاستخدامات الخاصة للأنمار من قبل الأشخاص . ويجد ثانيا أن 
الفسم الخاص با احتفره الأدميون لا ثل قسما ثالغا بالمعنى الدقيق وإغا حو 
صورة س صور الانتفاع بالانہار بأن حفر الشخص رى يستمد مياهه من 
مياه النہر الطبيعى ر ثم فإن الأنہار التى يكون عايا العول فی تحدید 
الأحكام ا الأنمار الطبيعية . وهنا أرى أن تقسمة الأنهار الطبيعية إل 
ار کر واخرئ صغيرة تقسمة لا مبرر ها مادام أن الراعى أصلا فى 
التقسمة هو كيفية الأستفادة بالنهر » وهل.يكفى النهر حاجة أهله دون حبس 
مياهه ام أن ماءهغور لابد من حبسه حتی يرتفع على نحو یکن معه الاأستفادة 
به . ومرة أخرى نجد أن تقسمة الانار الطبيعية إلى أنهار كبيرة وأخرى صغيرة 
تقسمة تقوم على كيفية استخدامها ولیس على نوع ماتقدمه من خدمات وان 
کان القلقشندى » ومن قبله بعض ض الفقهاء مثل ايى يوسف » قد حص کا 
قدت الأنہار الكبيرة بسير السفن أى أنه اعتبر أن الأنمار الكبيرة هى وحدها 
الصالة للملاحة . فاذا اعتيرت هذه الملاحظة من القلقشندى فإننا هكن 
نتتخذ من الصلاحية للملاحة معيارا لتقسم الانبار » وهذا ما أراه 
وهنا أرا NE‏ معاكس لا سار عليه الفقه التقليدى ذلاف أن الملاحة 
م تشغل بال الفقهاء القدامى عند معالجتهم لأحكام الأنہار وإغا استہمهم 
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مايستناد بالنهر فى الزراعة والشراب . أى أن الاستخدامات الاقتصادية ‏ غير 
اللاحة المحروفة وقشذ ھی الى کانت رائدهم فیما خلقوه من أحکام : اما 
أنا فأسير على أن الملاحة هى الاعتبار الأول فى تنظ الأحكام وبذا تنقسم 
اماز ال ق 
١‏ أنبار صالحة للملاحة إلى جانب غيرها من الاستخدامات الاقتصادية . 
۲ انار صالحة للاستخدامات الاقتصادية غير الملاحة » وهذه بدورها 

تنقسم إلى : 

أ س انار يعلو ماؤڙها دون حبس . 

ب أنہار لا يعلو ماؤها إلا بالحبس . 

والحق أن آيات التتريل المحكم تسمح لنا بأن نعالج أحكام الأنمار على هدى 

من صلاحيتا لكافة الاستخدامات الاقمصادية سواء كانت ملاحية أ غير 
ملاحية . فيقول العلم' الحكم « وسخر لكم الأنہار » ( ابراهم / ۳۲ ) » 
وإذن فقد سخر الول العلى الأنمار للانسان تسخيرا عاما بلاحدود»رمطلق 
التسخيريتسع لكافة صور الاستخدام . 
النهر الدرلى فى النظرية الإسلامية : 
تلك الأنهار ؟ احق أن الفقه التقليدى ل يتطرق إلى تصور نر الدولى لأنه كان 
يعالج أحكام الاہار التى تجرى داخحل اقلم دولة واحدة وعذره فى ذلك أمران : 
وما أنه کان يتابع منطقه فى تقسم العام إلى دار سلام ودار حرب فلم تشغله 
مشكلات جريان الہر فى أقالم دول اسلامية تستقل الواحدة مها عن 
الأحرى » راما أن معرفته بالامار كانت قاصرة على مالمى إلى علم الفقهاء 
يجرى ف إقلم غير مقسم . صحيح أن بعض هذه الأنہار -_ كالنيل مثلا ‏ 
کان يجرى فى إقلم ينقسم بين عدة وحدات ولكن الذى عرفه الفقه عن النيل 
هو انه نہر یجری ی مصر وهكذا ماه عمرو بن العاص نيل مصر وهلا هر 
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سما ضا فى اقلفشندی وهو مؤلف أعد فى مصر متأحرا . تم إننا جب ألا 

تنسى أن القانون الدولى المعاصر - على الرغم من معرفته بجغرافية الأنبار على 
نحو أوسع وأدق من معرفة الفقه الاسلامى التقليدى بها س م بع بأمورها 
ولم يحاو! ل أن يضع أحكاما تبظمها إلا منذ نصف قرن أر يقا يقارب عندما فرض 
عليه. تشابك معام م الدرل أن يفعل ذلك . 


أا والصورة العاصر 5 تغاير تلك التى عالجها الفقه اتقلیدی فان لنا أن 
حاول بین ماإذا کانت النظرية الاسلامية تشسع مدرك انہر الدول. کمنطاقی 
لاستیضا- ح الأحكام التى تطبة ق على .هذا النر في العلإقات الدولية . 


a‏ هذا اا لسؤال هو قوله بل ' 'الناس شر كاء 
ى اة : المأ والكلاً واتار ٠‏ وف رواية أجري ١٠لا‏ تمنعرا ماء. ول کا 
ولا ارا فانه ع للمقويين. وقرة للمبستمتعين ‏ , 


والجدیث عا لی روايتيه يعتى أن الشيوع فى الاء قد تقرر کحکم یرتبط ہا 
یمک كن أن يحققه الماء من منافع مشتر كة للمستفيدين به فهر متاع للمقرتين 'وقوة 
للمستمتعين . الاه ىرال ذیيسم حل بأنأقول نالو تصور ننا جدلا ماعلا یقیدالا 
شخصا بعینه فإن جم ال لشیوع یسقط عنه لانعدام حکمته وغیاب مبرره . فلو 
نظرتا مثلا إلى نہر 
والسنودأن وأ نفعه اللاحى يقتبر عل مر فحسب فإ مياهه لاضع ,من 
حيث الاستیضن ام اللاحى . لقاعدة الشيوع . وف قول اخر فان السوادان 
لا لك ك أن يدع شيوعا مع مر بشأن اللاجة ف آلإر ء من ألنيل الذى يقع 


ف 
وهکذا أخلص إلى أن النبر الذى eT‏ ف أن 'يشبع 
ا جزأيا هو نر ضع لقاعدة الشيوع نى أن الدول الل عل 
حوضه تکرن شريكة فی میاهه . فإذا ار دت أن أصوغ هذه القاعدة صياغة 
عصرية أقول إن اہر الدرلى فى النظرية الاسلامية هو النهر الذی تجری میاهه ف 
أكثر من درلة ويتسع ماؤه لاهټامات الدول المشاطة له . ولكن هل تکفی 
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وفرة الماء والŞجرياں‏ فى اكثر من دولة ف تعريف النهر الدولى سواء كان 

استيخدامه للملاحة ا لغيرها من الاستخدامات الاقتصادية › م اننا جب أن 

نضيف إلى التعربف الذى اسلفته وصفا اخر ليكون تعريفا جامعا . 

إن تصررنا لصلاحية النهر للملاحة يقوم على فرضين : 

)١(‏ أن تتوفر تلك الصلاحية فيما بين الدول المطلة على النهر فحسب.. 

)١(‏ أن تتوفر ايضا بالسبة للملاحة القادمة من البجر > أى. الملاحة 
الدولية . 

والحتى أن كافة الأنبار الصالحة للملاحة فيما بين الد اشاطية تصب 
کلھا خا اعا ق شار لک وتبعا فان الہر الصا للملاحة 
الاقليمية يصلح جغرافيا كذلك للملاحة, العلمية . ومن ثم فإنتا هكن نأ نکتفي 
بالعريف السالف من حيث إن صلاحية النهر إلاشباع حاجة الدول المجللة عليه 
فى الملاحة المشتركة يعنى تبعا أنه صالمح للملاحة العالية . وييكن أن نضيف 
للتعريت وصفا توضيحيا فى هذا ا معنى . ومن ثم فإن النهر اللظرية 

الاسلامية هر : 

١‏ النهر الذى يجرى ف إقلم اكثر من ادولة ويشل أهمية .للدؤل المطلة على 
حوطه . 

۲ فإن كانت الأهية ملاحية فانه يجب أن يكون ‏ إلى جانب ذلك 
صالخا للملاحة ومتصلا بالبحر . ولعل القلقشندى كان يقصد إلى هذا 
الشرط عندما قال إن الاأنبار الكبيرة هى التى تسير فيا السفن . 

هناك نفر من الفقهاء المعاضرون يروت أن النهر يكون دوليا إذا كان ذا أهمية 
للجماعة الدولية حتى ولو كان يجرى فى إقلم دولة واحدة . وهذا القول 
رأيى مرفوض ف النظرية إلاسلامية لأن شركة الناس للماء تفترض عندى أن 
کک تة إقليمية بين من يرغب فى أن يستفيد من الشيوع وين الياه 

لشائعة . فليس منطقا مثلا أن مسلما فى الحبشة يدعى أنهصاحب حق شائع 
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ئی میاه توجد فى مكة مثلا رإنما اصحاب التيوع نی ياء مكة هم أهل مكة » 
سر أ i‏ انت اقامتہم ج مستق رد أ عارفة 


وھکز! ری أن النطرية العاصرة تلتقی ن النظرية الاسلامية فی تعریف 
النهر الدولى . وموّدى النظرية ا عل ماقدمت ہہ ی أن الدول تملك 
رقبة 'الأنبار التى تجرى فى إقليمها أما مياه تلاك الامار فتبت نيما إباحة عام 
للدول على التفصيل الذى أذكره فيسا يلى . 
النظام اتان رل انار الدولية 


هناك قاعدة عامة تحكم كل ما أذكر فى نحصرص استخدامات الأنہار تلك 
هى عدم الاضرا ر بالہر » فإذا ترتب على الاستخدام إضرار بالنهر كان لكل 
دولة أن تمعه لأن حقرق‌الدول ا جيعها وإتاحة التصرف فى الحق 
مشروطة بانتفاء الضرر. ٠‏ 

١١‏ ن بالىسبة للملاحة : أبرز القرآن الكرم أصية الملاحة فى العلاقات 
الدولية فقال تعال «٠‏ والفلاك تجری فی البحر i‏ 
٤‏ ) . صحيح أن الابة هنا تتكلم عن الغلك التى تجرى فى البحر ولكنى 
أسلفت بأن لفظة « البحر » يمكن أن يتصرف مللوفا فى القران الكريم إلى 
انبر أيضا . 


كذلك قال عز وجل ١‏ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها مارا » 
( غل / ١١‏ ) . فالمقابلة فى الاية الكرية.تتعلق بالقرار فى الأرض والقابلة على 
هذا النحو تشير فى تقديرى إلى أن الحكمة إلالية شاءت أن تش خلال الاقلم 
الثابت عناصر فيه . تكون جارية وسيالة فاقعضت قدرة العلى القدير أن تكون 
الأرض قرارا وأن جرى خلاها انمارا . وجريان مياه الہر تحقق حكمة کيرى 
هی صلاحیته للملاحة وكأن الأية الكرية تقول إن الله قد خلت الأرض ليستقر 
فیا اناس وشق لاا ارا تحمل الناس 0 مسستلدر ال ا عل هذه 
الارض . 
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لقد كانت القاعدة ف القانون الدولى المعاصر تبيح للدولة أن تغلق قطاع 
انہر الذى يجرى ف إقليمها ضد اللاحة من أعلل النهر ومن أسفله » فلما 
اجتمعت الدول ف مؤتر فينا سنة ١۸١١‏ رأت أن ترتب نظاما للممرات المائية 
الدولية فاتفقت عل أن تقوم الدول ل الواقعة عا ب الر بتنظم اللاسحة فيه عن 
طريق الاتفاق المشترك احذة فى ذلك بالمبادىء التالية ؛ 

ا حرية الملاحة فى مجرى الہر جميعه . 
ب توحيد الرسوم والاجراءات .. 
ج س قيام لجنة دولية بالاشراف وتحصيل الرسوم : 

e‏ 'اجتمعت اربعون دولة سنة ١۹۴۱‏ ف را ووقعث اتفاقية شان 
نظام م للممرات المائية الصالحة للملاحة التى تکوان“ حل اهام دول . ٠‏ وتنض 
المادة الارى من هذه الاتفاقية علل أن تعتبر مرا مايا ذا أهميْة دولية كل الأجراء 
التى تكون بطبيعتبا صالحة للملاحة من وإلى البحر العام والتى تعبر أو 
تفضل فی جریانہا ‏ دولا مختلفة ول ادر ل الموقغة حق الملاحة 
الخحر کک ل الموقعة ا اخ الال الصالحة ْک اة 
TET‏ 
ا TT‏ الوفاقية . إن ا TT‏ 
الفقهاء العاصرين ترى أن ماقررته المعاهدة. بإجازة الملاحة الحرة هو استفناء على 
مبداً السيادة الخالصة ومن ثم فإنها تنكر وجود قاعدة عرفية تقر بح الملاحة 
الحرة . ولكن هناك قلة ترى أن مبداً السيادة الخالصة لا يتفق مع حقائق 
الجتمع الدرلى ولذا تزى أن للدول ال لنرية حق ارتفاق بالملاحة الحرة فى مجرى 
النهر الذى تطل عليه-. فإذا اتجهتا إلى الممارسة الدولية نجد أنها عاجزة عن أن 
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تقد لنا مساعدة جدية فى حل هذا الخلاف الفقهى على الرغم من أن الدول 
تحرس فى كفير من المناسبات على تأكيد مبداً الملاحة الحرة ف الأنهار الدولية . 
وفى تقديرى أن الملاحة الحرة ف الأنار الدولية م ترق بعد إلى مرتبة القاعدة 
الدولبة العرفية » وتبعا فاننا لا نستطيع أن نحاج الدولة بالنسبة للملاحة الحرة فى 
الجزء من اهر الدولى الذى مجرى بإقليميا إلا طبقا لمعاهدة أبرمتها أو لقانون 
أصدرته . 

أما النظرية إلاسلامية فلا تعرف هذا الخلاف لأا بدا الشير ع الذى تقوم 
عليه تقرر مبداً حرية لللاحة فى الأنمار الدرلية كقاعدة أولية من قواعد قانون 
السلام فى الاسلام . فمياه الأنبار الدرلية شر كة بين الدول صاحباتما وتحرى 
فيا سفنها بجا ينفع الناس . وهكذا سبقت النظرية .إلاسلامية بتدويل مياه 
الأنار اللاحية وزكت مبداً عاما بحرية الملاحة فيا دون تعليق ذلك على إبرام 
معاهدة أو إصدار قانون . فلكل من الدول الشاطمية حت ارتفاق باللاحة فى 
الجرء من النهر الذى يقع فى أقالم الدول الأخرى . وماتقول به النظرية 
إلاسلامية هر مافشلت أقلية من الفقهاء فى الاقناع به اليوم بسبب عنجهية 
السيادة التى تنفخ أوداج الدول . 
ب الاستخدامات الاقتصادية الأخرى غير الملاحية : 


تختلف اراء الفقهاء المعاصرين فى هذا الجال » ويعكن أن ألخصها فيما بى : 
١‏ نظرية السيادة المطلقة وترى أن استقلال الدول إنغا يكشف عن ذاته فى 
استخدام مياه الأنبار استخداما حرا انفراديا إلى أكمل حد . وهذا 
معناه أن الدولة مكنا أن تستهلك مياه اهر كاملة ون تستخدمها ا 
محلو ها دون قيد » بل إن ها أن تغير مجرى مياه النهر ولو كان النهر يعبر 
تخوما دولية . وف إججاز فإن هذه النظرية تماثل بين الأنبار الوطنية وبين 
الجزء من الہر الدول الذى عر بإقلم الدولة . وتلاك نظرية ترفضها 
امغاهم الاسلامية لأا تقرر حقا خالصة لكل دولة على مياه النهر وليس 

حقا شائعا » والحق نبا نظرية ذات اثار فوضوية . 
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۲ نظرية التكامل الاقليمى المطلق » فهى تنظر إلى النهر على أنه وحدة 


إقليمية لا تجزئها الحدود السياسية وتفرض على الدول الشاطفية التراما 
بأن تتنع عن تغيير الظروف الطبيعية لجريان النهر وذلك حتى 
لا تتحكم دولة واحدة من الدول الشاطية فى مجرى النهر . وتتفق تلك 
النظرية مع روح النظرية الاسلامية . بيد أا تختلف عا ف أن التكامل 
عندها يشمل النهر مجرى زا اما اتکامل فى النظرية الاسلامية 
فھو س کا قدمت س تکامل ف المياه فحسب فامجرى يظل خاضعا 
لسيادة الدولة المعنية وجرءا من إقليمها الثابت . 

والواقع أن هذه النظرية تحابى دول النهر السفلى بالنسية للإشراف على 
النبر ودوله العليا بالنسبة للملاحة ف حين نها تتصور أنها تحقق المساواة 
نظرية الملكية ا لمشت ركة ويستمد أصحاب هذه النظرية سندهم من سنن 
الطبيعة » ومؤداها أن ألنهر الذى مجرى فى أقالم عدة دول يعتبر ملكا 
مشت رکا بینہا فالنہر مجری طبیعی يضفى ‏ بجانب تسهيلات الملاحة س 
حقوقا ومزايا تبعية مثل الصيد واستخدام المياه للرى أو استخراج 
الطاقة . ومن ثم فلا تملك دولة من الدول الشاطفية أن تحرم باق الدول 
من هذه الحقوق والمزايا فمنح الطبيغة هى خير الانسانية وليس لدولة 
أن تمارس حقوقها على نحو يحرم الدول الأخرى من حقوق معادلة . 
رهذه هى النظرية التى تعفق مع منظور ومفهوم النظرية الا سلامية 
والطريف أن الأحذ بہذه النظرية يحتاج ‏ طبقا لقواعد القانون الدولى 
المعاصر ‏ إلى إبرام اتفاق بين الدول المعنية ولكنه لا يحتاج إلى ذلك فى 
مفهوم النظرية الاسلامية . 


وإذا أردت أن أطور أحكام استخدام تلك الأنمار من المستوى الوطنى إلى 
الصعيد الدول أقول إن للدول الشاطفية أن تقسم الانتفاع بياه النهر بنسبة مها 
من مصلحة وهذا التقسم يكون إما بالزمن بأن تأحذ كل دولة أياما حددة 
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من المياه معلومة دارأو با مایشبه e‏ ن وسال لقم ووا 


٠‏ وجدیر بالذ كر أن ,الاستخدامات e‏ غير الملاحية هى الى شغلت 
بال" الفقهاء ألسلمين القدامى حتى أنبم کانوا يفسرو ابات القرآن الكرع 
التعلغة بالأنمار من هذا المنطلق » وهذًا أمر يدحشنى لأن الملاحة البرية أمر 
عرف الدولة الاسالامية وکال یری فی بعد ں آقاعھا . زارف مثالا لذلل 
بالاية الربة ‏ رألفى ذز ف الأرض رانس أذ مید بكم وآنہارا رسبلا » ( النحل 
/ ۵ ) إذ نجد ان ابن کثير يفسرها مر أن زاوية المنافع الاتتصادية هير الملاحية 
فحسب فیقول « وجعل فیہا مارا تجری من کان إل مکان اخر رزقا للعباد 
موضع وهو رزق لأهل مرف "اخر فيقطع البقاع والبرارى والقفار 

يخترق ابال فيصل إلى البلد الذى سخر لأهله ٠‏ ( سير الرآن العظم لابن 
كناب الشعب» الجلد الرايع ۰ ص ٤۸۲‏ ) ن له ان 
رتعال ۲ الذی مد الارض وغل فبا رامق واغارا یقول ابن کٹ ١‏ أجری 
فيا الأمار والجداول والعيون لسقى ماجعل مها من الثمرات اخختلفة الألوان 
والأشكال والطيور والروائح ٠‏ ( تفسير أبن چ المرجع السابق » ص 
CTY‏ 
وإذا کان الفقه التقليدى قد اهتم بالاستخدامات التعلقة بالزراعة والشفه 
وماإل ذلك فإن مرجع ذلك هو أا كانت هى الاستخدامات الاقتصادية 
المعروفة وقعذ . ولذا فإن هذا لا يطبق عاينا اليوم والقياس فيه يكرن على لمبداأً 
أصلا . والقول عندى إن الفقه الاسلامى کان سباقا فى تقرير نظرية الملكية 
الشتركة بالسبة للأنار الدولية . فهذا م مثلا أب يوسف يقول إن للناس 
أن يستقوا من الہر الکبیر ( والکبیر هنا کا اسلفت يبدو أا تعبير مقابل لدو 
فى عصرنا ) ويسقون الشفه والحافر والخف وليس لأحد أن ينع » ولكل قوم 
شرب أرضهم ونخلهم وشجرهم ولا بس الماء عن أحد دون أحد ( الخراج 


و القاهرة » ۱1 ›,› ص ۲۰۹ ) . وف ا 
إل روا امام أحمد ١‏ لا جنع أحد الاء خافة الكل AS‏ 
أيضا ٠‏ الفرات ودجلة يسقى منهما » ن شاء ونر فیہما السفن ولا 'یکون فہما 
شفعاء لیس کهیئتہم ف الشرب » ( الخراج » المرجع السابق ‏ ص 
۰ ). . وأرد هنا أن شير إلى أن أبا يوسف تكلم اسل ا 
عن مرور السفن فى الأنبار الكبيرة فكانت منه إشارة عابرة . 

إن الأحكام السالفة تفترض أن مياه اهر من الارتفاع بحيث يمكن 
استخدامها الاستخدام الاقتصادى المرغوب eT‏ لو استغل 
ماء النبر وكان لا يعلو للشرب أو لغيره من الاستخدامات الاقتصادية 
الاحرى » ألا يحبسه ؟ . 


يقول صاحبا الأحكام السلطانية ‏ أبو يعلى والماوردى س إنللأول من 
أهل هذا النبر ر آذ یندیء بسقی آرضه حنی یکنفی منه ویرتری م یمیس من 
یلیه حتی یکون اخرهم أرضا a‏ . وهذا ر یعنی أن الأرلوية هى 
لدولة أعا ب النهر وأن دولة أسفل انہر هى ار aT‏ . والطريف 
اَن درل| ّ یکره کثر e‏ 2 ا 
حجري الہر 

إن مياه النر الدونى لى تعد من المشتر كات العامة بين الدول . والمشتر كات هى 
الأروات الطبيعية اتی لا يأذن الاسلام لدولة بذاتما بالانفراد بہا وإغا يسمح 
درل جیما الاشادة متا مع اننا میاه الهر بصفة الاشتراك والعموم . 
وعلى هذا الأساس نعرف آن المصادر الطبيعية المكشوفة للمياه تخضع لمبداً 
الملكية المشتر كة . وإذا حازت دولة منہا كمية ملكت الكمية التى احتاز مما » 
فلو اغترفت من النهر بالة أصبح الماء الذى اغترفته ملكا ها بالمحيازة . 


فالعمل إذن هو اساس حق الدولة فيما تسيطر عليه من مياه النهر » وأا 
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دخحول شىء من مياه النهر فى سيطرة دولة بتسرب الماء من النهر إلى اقليمها دون 
٠ل‏ منہا فلا يبرر تملكهاله بل يبقى الماء على إباحته العامة مام تبذل عملا ف 
حبازته . 

وقد أسلفت أن الرأى عندى هو أن علاقة كل دولة شاطئية ياه الهر هى 
علاقة حتى لا علاقة ملك على الرغم من أنها تملك مجرى النهر فى ذاته . ولذا 
فإن كل دولة أحتق باء ألهر الذى مجرى فى إقليمها بقدر حاجتبا لكافة 
عرض للدولة التى تحماج اليه . وف قول أخر فإن أى دولة لا تملك أن تمم 
الدولة لا تملك الياه _ بوصف أن المياه مصدر طبيعى ‏ وانما هى أحتى بالمياه 
نتيجة لها الفرصة التى اتاحت ها الانتفاع بالمياه ( محمد باقر الصدر 
اقتصادنا » بیروت » ط ۱۹۸۲ » ص ٤٦٦‏ س ٤1۸‏ ) . 

ولكن هل حت دولة أعلى النر فى حبس مياه النهر حق مطلق ؟ الواقع أن 
حق الحبس هذا ليس حقا مطلقا فقد وضعت له الدولة الاسلامية ضوابط 

يقول الفقهاء إن ماتحبسه الدولة فى أرضها هو إلى الكعبين . فإذا بلغ 
الكعبين أرسل غلى الدرلة التالية » وذلك لا نص عليه الحديث من أن رسول 
الله قضی فى مهزور وادى بنى قريظة أن الماء إلى الكعبين > يبس الأعلى على 
الاسفل . ١‏ وإذا استوى اثنان فى القرب من أول النهر انقسما إن أمكن فإن م 
يكن أجريت الفرعة بينهما فيقدم من تقع له » فإن كان الماء لايفضل عن 
أحدها : سقى من تقع له القرعة بقدر حقه فى الماء م ت ركه لاحر ولیس له أن 
فى استيفاء التق لا فى أصل الح بخلاف الأقرب مع الأبعد فإنه ليس للأبعد 
حق إلا فيما فضل عن الاقرب » ( عبد الله بن عبد الرحمن الرشيد ‏ الاموال 
امباحة وأحكام تملكها فى اإحريعة الاسلامية » الریاض » ج ۲۱ » ۱۹۸٤‏ » 
ص ۲۰۳ ). 

144 


ولكن هذا الذى جاء بة الحديث إنما روعيت فيه ظروف الزمان والمكان » 
ولذا فإن القياس عليه يكون قياسا على المبداً وليس على التفصيل لاسيما إذا كنا 
بصدد وضع أحكام للعلاقات الدولية وليس للعلاقات الفردية . 

ولذا فإن قدر مابس إغا تحدده الأعراف أر الاتفاقيات أو يتغيا قاعدة 
١‏ لاضرر ولا ضرار » . 
« وقد قيل : إن هذا القضاء ليس على العموم فى الأزمان والبلدان وإنغا هو 
مقدر بالحاجة وقد يختلف من خمسة أوجه : 
أحدها : باختلاف الأرضین » فمنہا مایرتوی بالیسر ومنہا مالا يرتوى إلا 

بالكثير . 
والثانی : باختلاف مافيها ء فإن اللزرع من الشرب قدرا» وللنخيل 
والأشجار قدرا. 
والثالث : باختلاف الصيف والشتاء » فإن لكل واحد من الزمانين قدرا . 
والرابع : باحتلافهما فى وقت الزرع وقبله . فإن لكل واحد من الوقتين 
را 
والخامس : باحتلاف حال الماء فى بقائه وانقطاعه فإن المنقطع يؤحذ منه 
مایدخر والدام يؤحذ منه مایستعمل . فکان معتبرا بالعرف 
والعادة المعهودة عند الحاجة ٠‏ ر الأحكام السلطانية لاي يعلى.» 
المرجع السابق » ص ۱۹۹ ) . 
ومن ثم فإن لدول أعلى النهر أن تستفيد من امكانات النهر فى حدود 
مقضيات حسن النية وال جوار ودون أن تدخطى كمية معينة تقدر جا تسير عليه 
الأعراف الدولية أو الممارسات الجارية » ثم تطلق باق امكانات انہر كى تفيد 
منا الدول الشاطقية التى تليبا . ۰ 
ويطيب لى أن أقرر أن نشاط الدولة المشروع داخحل اقليميا وف حدود 
ماهو مسموح به هما د فه عنبا' المسثولية عن أى ضرر يلح بالدول الشاطك 


الاخرى بسبب ذلك النشاط على أساس أن هذا نشاط مباح فيما تملك أو أنها 
تعرفت فی ملکها بباح . 
صورة خاصة لاستخدام الانبار الدولية (الانبار الحفورة ) : 

وهی مايحغره الأدميون ف الأرض وتستمد مياهها من نهر عام أو هى 
ماتعتفره الدرلة فى أراضيها زتستمد مياهه من نر دولى فإن استخرجت من نهر 
صغير نظر فإن كان ذلك ضارا بالدول الشاطئية منع العمل وإن كان غير مضر 
ينه . ولا تعتيرالدول حفر هذا النهر أنها قد أحرزت الاء لأنها لم تستول عليه 
ولم تحتزه . والاء فى الأصل - قبل جريانه فى النهر الحفور ‏ مباح إباحة عامة 
فضلا على أنه مازال متصلا باجرى العام إذ أن المياه تتجدد بجريانما ء ثم إن تلك 
الجارى ل تعخذ لحفظ المياه وإحرازه ونا جرد إجرائه فيما لتوصيله إلى 
الأرض . لقد أوجدت هذه الاعتبارات شبة الاباحة فى هذا الماء ولذا رتب 
الشارع فيه عند الحاجة إباحة محدودة . إن هذه الاباحة تقتصر بالدسبة للنهر 
الحفور المملوك ملكية خاصة على حتق الشفه ومايلحق به من أخذ للماء 
للاستعمال المنزلى وسقى الدواب وما إلى ذلك » ولكن لا يثبت حق الشرب 
إلا باذن صاحبه لأن ثى إباحة حق الشرب ضرر عظم بصاحب الأرض إذ فيه 
احتال إيطال حق صاحبه الذى أجرى الاء فى ملكه الخاص . وعلى هذا 
لا ثبت الشرب فى هذه الأنہار إلا بقلم غير معروف أو بإذن حاص من 
امالك . ومعنى ذلك فى أحكام القانون الدولى أن للدرل الشاطية أن تستخدم 
هذا النهر لاستداد حاجتها .شريطة توافر اعتبارين : )١(‏ أن يكون ذللك دفعا 
لضرورة . (۲) ألا يترتب على الانتفاع إضرار بمصال الدولة التى احتفرته . 
فإن توفو”هذان الشرطان ومع ذلك منعت الدولة صاحبة الهر الحفور الدول 
الاخر ى من الاستفادة به وكانت الدول فى اضطرار إلى ذلاف الاستخدام كان 
لتلك الدول أن تلجأ إل القوة » إذ مادام ان الاء غير عرز ويجرى متتابعا فهو 
باق على الاباحة الأصلية » ومن منع من أخذ ماله حى فى أخذه كان له أن 
يستخدم القوة لتأمين حقه . وذللك لما روى من أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله 
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أن يدلوهم على العر قأيوا وسألوهم أن يعطرهم دلوا فأبوا فقالوا هم إن اعناقنا 
وأعناق مطايانا كادت تنقطع فأبوا فذكروا ذلك لسيدنا عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فقال ر هلا وضعتم قيهم السلاح ) ( محمد ابو زهرة ‏ الملكية وظرة 
العقد فى الشريعة الاسلامية › القاهرة ٠‏ ۹ ,»۰ ص ۲٩‏ ) . ویقابل هذا 
الح التزام يوجب على الدول الشاطئية أن تتحرى فى استعماها للنهر الحفور ألا 
يترتب على هذا الاستعمال ضرر للنهر وإلا جاز للدولة صاحبة 'الهر امحفور أن 
تمنع ذلك الاستعمال إذ لا يصح أن يضنيع الحق الأصلى فى سبيل حق ثبت 
للضرورة ودفعاللاأذى عن الناس وسدا لحاجتهم : وق قول اخر فإن الدول 
الشاطفية يجب ألا تتعسف فى استخدام حقها أو ان تسىء استعماله » وكذا 
عليما أن تراعى ممارسة حقها بأقل قدر ممكن من انتهاك سيادة دولة الاقلم . 
فإن كان الحافر للتهر أكار من دولة قإن استخدامها للنهر يمكن أن يبع 
واحدا من فروض ثلاثة يتحدد بها نتصيب كل منہا فى النهر دفعا للنراع وتحقيقا 

للعدالة : 

أ أن تتناوب الدول على النهر لفترات متحالية تقرر بحسب عدد الدول 
وطبعا كلما قل العدد كلما زادت فترة الانتفاع به » فإن احتلفوا حول 
ترتيب الاستفادة كان عليم أن يقترعوا حتى يتحدد هم ترتيب الأول 
ثم من يليه » والاقتراع حل غير شائع فى الممارسة الدولية المعاصرة على 
الرغم من طرافته . [ 

ب أن تقتسم الدول المشتركة الانتفاع بالمياه ثم تاحذ كل دولة نصيبما عن 
طريتق استخدام الآلات أو غير ذلك من الوسائل المتاحة . 

ج أن تتفق الدول الشاطئية على طريقة أخرى للاستفادة يياه اهر امحفور 
لاسيما إذا كانت مياه انہر من الوفرة والمنسوب بحيث تواجه حاجات 
الدول المشتركة دون مشاحدة أو معارضة . 

إن صورة النهر احور صورة واقعية غير بعيدة عن الممارسة الدولية ولكن 
الفقهاء المعاصرين لم خصوها بالاهتام كا فعل الفقهاء المسلمون. والحق أن هذه 
الصورة الخاصة من صور استخدام الأنبار ها تميزها الذى يؤهلها لأن تكون 
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حل عناية حاصة ودراسة واضحة دفعا لما قد تثيره من خلافات أو قد تستيحثه 
من منازعات . وإذا كان الفقه التقليدى قد عنى بالأنمار الحفورة ذات اللكية 
الخاصة فانه قد حلف مع ذلك أفکارا ومبادیء يسرت لنا استنباط أحكام 
الانمار الحفورة الت تملكها الدول . 
. فرع ملحق 
فى 
لياه الجوفية ر الآبار والعيون ) 


تمهيد وتحديد : 
صحی العام ف الأونة الأخيرة عل إيقاع رهیب فی تزاید عدد م« کانه 
فتقارير الأم المتحدة تبشر بأن تعداد سكان المعمورة سوف يتجاوز ستة بلاين 
نسمة مع بدايات القرن الحادى والعشرين . ومن العجب أن العالم قطع شوطا 
طوله بليون عام كى يتجمع فوق سطح البسيطة بليون من البشر ولكن عجلة 
الزمن دارت فاإذا به يشهد زيادة قدرها بليون خلال قرنٴ واحد ٠‏ بل إن البليون 
الأخير أضيف خلال خمسة عشر عاما . ويصل معدل زيادة السكان إلى 
'الضعف كل مس وئلاثين سنة . وبدهى أن يتواكب مع هذا التكاثر الذهل 
تذافع شيد على موارد الياه وتنافس بالغ لاحتيازها » فالله قد لتق من الماء كل 
ثىء حى . وف هذا الخضم من المشكلات تبرز أهية المياه الجوفية » حيث أن 
٥‏ من الياه السطحية توجد فى الحيطات ولا تزيد نسبة المياه العذبة 
السطحية على [/ فى حين أن الياه' الجوفية تبلغ أضعافا مضاعفة لتلك 
النسبة . وهناك عدد لا يستہان به من الدول يعتمد اساسا فى اشباع اانه 
على الياه الجوفية فهذه اسرائيل تستمد ثلقى متطلباعا من المياه الجوفية » وهناك 
دول اوروبية مثل الداغارك وألانيا الغربية وهولندا تفضى ثلاثة أرباع استلاكها 
من الياه الجوفية »> وفى دول أخرى ‏ كتونس وبلجيكا ‏ نجد تسعة 
أشخاص من كل عشرة يعيشون على الياه الجوفية » والأمغلة كثير . 
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وإن تعجب فعحب أن هذا الاهتام الذى يعرفه للمياه الجوفية جمهور 
العلماء لا يواكب اهتاماماثلا من معطم الفقهاء فالعلماء مجدون ويكشفون 
والفقهاء يغطون فى النوم ولا يفيقون . كذلك تشح المارسات الدولية فى 
تزویدنا بوثائق أو سوابق تسهم فى تكوين أو استنباط قواعد وأعراف دولية 
تستقر فى هذا امقام . 

والطريف أن القلة من المعاهدات التى شارت إلى امياد الجوفية ذكرتما فى 
صورة ابار وعيون » فذلك مثلا مافعلته بريطانيا وفرنسا فى اتفاقية سنة ١۸۹۸‏ 
بشأن الحدود بين تشاد وجيبوتى وفى اتفاقية سنة ٠۱۹۲۳‏ عن اللحدود السورية 
الفاملينية » ذلك أيفا ماتا وفاق الحدود بين البرتغال واسبانيا سنة 
۰ : وهکذا. 

فإذا استقرأًنا التاريخ نجد ,أن الصين هى أول حضارة أولت رعاية لتنظم المياه 
وترتيب استخداماتما بيد أنها صرفت جل همها إلى المياه السطحية . أما 
الرومان ‏ وعنهم أحذ الاوروبيون فى العصور الحديلة فيو حدون بين‌ا مياه 
والأرض ويجعلون مالك الأرض هو مالك ماما من موارد مائية » فلا غرو أن 
ينقل الأوروبيون ‏ وهم ارباب القانون الدولى الحديت ‏ أن ينقلوا نظرة 
الرومان هذه إل القانون الدولى المعاصر في كدون للدولة سيادة خالصة على 
الموارد المائية التى تكمن فى إقليمها . 

ومن قبل جاءت العضارة العربية - متأثرة إلى حد بعيد بالأفكار البابلية - 
لضع تنظيما يتناول المياه الجوفية . ولا أغالى - إزاء تلك الحقائق ‏ إذا قلت 
إن الفكر الاسلامى هو الذى أمل على العام بتفصيل محكم وتقنين متكامل 
للمياه الجوفية . 

والواقع أن اهام الحماعة الدولية بالياه لا يرجع إلى عجز فى تلك المياه 
بقدر ماير جع إلى عدم التعادل نی توزیعھا › فھی تفیض فی مناطی وتنضب فی 
أحری . ثم إا قد توجد ولکن على اغوار قد تنجاوز ۷٠١‏ مترا تحت سطح 
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البحر فى بعض الأماكن . وقد أشار القرآن الكرم إلى منة الله على عباده بالمياه 
ا لجوفية فقال تعالى ١‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على 
ذهاب به لقادرون » ( الؤمنون / ۱۸ ) . 
«ماذا يقول المسلمون (أخرج منبا ماءها ومرعاها ) 
تكلم الفقهاء المسلمون عن أحكام المياه الجوفية التى يصل اليما الانسان 
بالإحتفار أو بالاستنباط » أى حفر بعر أو استنباطها من عين . وتوقع الفقهاء 
أن اليا اجوفية مياه تجرى من مكمن جوف فرأوا أن يضموا ملكية المكمن إلى 
هو القياس السطحى للمكمن الجوف ‏ مختلف باختلاف الاستخدام الذى 
تخصنص ل المياه وأغلب الظن عندی أن ملكية الكمن ھی الاعتبار الأول 
الذى وضعه الفقهاء فى حسابمم عندما أدلوا بارائهم ف أحكام الأبار والعيون 
ولذلك درستبا تحت عنوان « المياه الجوفية » . ذلك أننا لو افترضنا جدلا أن 
مياه البئر و العين لا تعدو الكمية التى نحد ہہا البئر ا العين وانه بنفاد هذه 
الكمية تجف البئر أو العين لكان معنى ذلك أننا نتعامل فى كمية محدودة من 
امياه لا تستأهل الجهد الفقهى ال جاد ولتعلق الأمر بمستنقع من الماء وليس ببئر . 
ولكنا نتعامل مع مياه تنجدد على الدوام بجا سحتويه المكمن الجوف من كميات . 
وبدهى أننا نستطيع اليوم ‏ مع إلابقاء على الفكرة التقليدية وهى الحاق 
ملكية المكمن ال جوفى بالمياه السطحية ‏ أن نقدر حريم البعر أو العين اى 
مكمنه بالوسائط التقانية الحديثة بدلا من التقدير لجرا الذى با اليه الغقه 
التقليدى بل نستطيع أن نحدد علاماته . ويعرض الاوردى لأحكام البثر 
وأحكام العين . أما عن البعر فيقول إن حافرها ثلاثة أحوال :_ 
١‏ أن يحتفرهاللسابلة فيكون ماؤها مشتركا وحافرها فيه كأحدهم . 
ویشترك فی مائہا إذا اتسع لشرب وسقی الزرع فإن ضاق عنما كان 
شرب الحيوان اول به هن ال رع ويشترك فيما الادميون والهام . فإن 
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أن يحتفرها لارتفاق بائيا . كالبادية إذاانتجعوا أرضا وحفروا فما برا 
وشربت فیا مواشیہم کانوا احق انها ما اقاموا علا فى نجهم . 
رعليهم بذل الفضل من مائها للشاربين دون غيردم . فإذا ارتحلوا عنما 
صارت البثر سابلة . فاذا عادوا اليا بعد الارتحال کانوا وغيرهم فیا 
سواء ويكون السايق اليما أحق بها . 

أن يحتفرها لنفسه ملكا . فما لم يبلغ بالحةر إلى استنباط مائها لم تستقر 
له ملكية عایا وإذا اسحبط ماء‌ها استقر ملكه علا اکال الاحياء : 
وإذا اسنةر كه على لر وحريها فهو أسنق اها . فإن فشل من 
فف اس بالف قارب ن ارات لرا و اجا 
واختلف ف بذله للزرع فمنہم من قال لا یازمه ومنېم من قال یازمه . 


رأما الميون فيقسمها الاوردى ثلالة أقسام : 


~١ 


۲ 


ت 


أن ايكون مما انبع الله مأءها ولم يستنبطه الأدميون » فحكمها حكم 
ما أجراه الله من الاغبار . . 

أن يستنبطها الادميون ر E‏ ولا معها حرمها 
وهو خمسمائة ذراع . 

أن بها الرجل فی ملک فیکون احق باتھا کفرب أرض فان کان 
قدر كفايته‌افلا حت عليه فبا الأ لشارب مضطر . وإن فضل عن 
کغایته وأراد ان یحیی بفضله مواتا فهو احق به لشرب ماأحیاه . وإ 
يرده لموات لزمه بذله لارباب المواثى دون الزروع ٠.‏ ( الأحكام 
الساطائية ‏ مرجع سایق » ص ۲۰۱ = ۲١١‏ ) . 


والذى يعنينى الآن هو مدى قابلية ماحلفه الفغه التقليدى فى المياه اجوفية 
من أحکام داحلية لان يصبح أحكاما دولية › وهل يکن أن نترجم ماأوجزته 
فيما سلف بلغة القانون الدولى الاسلامى ؟ 


إن الغاية الاساسية ‏ فيما أرى _ من أحكام مياه الأبار والعيون هى تنظم 
الاستفادة بالياه الجوفية وقد تحقتق ذلك بالعلاقة التى أقامها الفقهاء بين مياه 
السطح لتلك الآبار والعيون وبين جوف المكمن الذى تستمد منه البئر أو العين 
ماءها » وذلك بتوفير منطقة من الحمى لكل بعر أو عين أموها حرم اثر أو 

حرم العين . ۰ 

ولعل الملاحظة الأولى 'التى لاتفوت على الباحث هى أن الفكر الغرى 
والممارسات الدولية الحديثة قد تقفت أثر النظرية الاسلامية فى الربط بين المياه 
السطحية والياه الجوفية والاشارة إلى الياه الجوفية ‏ کا أسلفت - فى صورة 

ابار وعیون . 

.إن ماقدمته فى النظرية الاسلامية يتتبى إلى التعليق بأن الفقه الاسلامى 
استشرفالاقتتال على لياه لا سيما فى الناطق الجرداء القاحلة وتوقع ماقد 
يسفر عنه ذلك من شحناء وبغضاء فوضع القواعد التى تضمن عدم التنازع 
وتؤمن الحقوق بلا تكالب فاهع بأن يلحق بياه السطح قدرا من مياه الجوف 
يوفر للمستفيد حاجته ولا ينع على الغير اشباع ضرورته . ومن هذا المنطلق 

أرى أن الفقه حرص" فيما خلفه لتأمين أحكام الأنمار على تأكيد المعانى التالية : 

١‏ حقوق الجماعة فى الياه الجوفية فقد جعل هذه الحقوق ارتفاقا على اية 
ملكية خاصة للمياه الجوفية . ولذلك نجد أن المياه الجوفية ملك عام 
للدولة فى برونى وأن احتفار الابار ( الفانات ) فى إيران رهن بإذن 
السلطة . 

۲ س من ينتار تلك المياه عن طريتق احتفار بعر أو استنباط عين لا علاك المياه 
الجوفية مطلقة وانغا تكون له حقوق افضلية فى استخراج مائها تقف 
عند حد استداډ حاجته واشباع رغبته دون أن ينع فائضه على امحتاج 
أو من كان فى خمصة . ولذلك قرر الرسول ماي للناس جميعا حقا 
مطلقا بالشرب لا يستطيع مالك البئر أو العين أن يرد طالبه من فائض 
الماء . 
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۳ س ترتیب أهمية اسحخدامات اليا الجوفية بحيث ا بشرب الأدميين . 
الام 8 سقى الزرع . 

؛ ‏ جعل الارض تابعة للمياه على عكس المفهوم الغرهى الرومانى الذى يجعل 
المياه تابعة للأرض » ولذلك اتف الفقياء على أن ملكية البعر أو العين 
تستجر ملكية امتداد معين من الأرض . 

ه ‏ اهع الفقه جغهوم المورد البديل للمياه كان ذا المفهوم أثر هام فى تنظم 
المياه الجرنية . وقد خلققت هذه الأحكام الاساسية عادات وأعرافا 
كانت سحل احترام عل مر الايام . 

وقد أحسنت بجلة الأحكام العدلية فى تقنين المفاهم إلاسلامية للسياه الجوفية 

طبتا للمذهب الحفى على النحر اتال : 

١‏ الياه الجوفية اللازمة للجماعة تعتبر ملكية عامة ولا تباع»وتطم الآبار 
التی یکون مالکھا مجهولا رم ۱۲۳١‏ ) . 

۲ يجوز لمن يملك بعرا ف أرضه أن ينع أى شخص من أن يتتهك حرمته 
بقصد الشرب مالم يكن هناك مورد عام اخر للشرب . وحربم البثر 
ملاك حاص لالك اليعر ولا جوز لأى شخص أن يميمن عليه بأية 
صورة كانت . فإذا حفر الرء حفرة فى حرم غيره جاز مالك الأرض 
أن يطمها ولايجوز حرم بر جديدة أن يتعدى على حرم بعر سابقة ( م 
۷( . 

۳ إذا حفرت بفر حارج حرم بر أخرى وسالت مياه العر القدية إل البئر 
الجديدة فلا ضير فى ذلك ومن حفر فى ملکه برا لا يكون لبره 
حرم . ومن تم فإن ال جار بستطيع أن حفر بترا مجاورة فى ملكه 
ولا ملك صاحب البعر الأول أن بنعه ولو ڳانت ستستجر ماء بثره 
(ھ ۱۲۹۱). 
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وجدير بالذ کر ان أحكام النظرية الاسلامية بالنسىبة للمياه عموما والمياه 
الجوفية على وجه الخصوص ليست قاصرة على المسلمين وإغا تخاطب ہما الانسان 


وتتغيا 


الانسانية جمعاء فهى حقوق لكافة البشر ( انظر 1۸۴۴ء Lud wk A۸.,‏ 


and Albert Euiton-International Groundwater Law, Oceand Publications, 


1981, p..34). 


٠‏ ' وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول "إن أحكام القانون آلدولى المعاصر 
قذ تبلورت فى شأن المياه ا جوفية إلا أننا یکن أن نحدد ملاغ 8 الرئيسة 
. فیما یل : 


ی ۰ 


س 


هناك اتجاه .يذهب إلى ان الدولة ت ا لإقليمها بنيادة. مطلقة وانہا 
تغارس هذه السيادة على ماختويه الاقلم من مياه جزفية ة ». وتبعا فللدولة 


.حرية استخدام مياهها الجوفية )ا يحلو هما بغض:النظر عن أثر ذلك 


عل إقلم الدولة اجاورة ويطلق البعض غل هذا: إلاتجاه مسمی 


١ ...‏ مذهب هارمون 2٣01‏ نسبة إلى هارمون المدعى العام الامريكى 
. الذى دإفع عن هذا الرأى سنة ۱۸۹١‏ فى نزاع e‏ 
. ( أو.. ریو ) جراندی . E‏ 


۲س 


وهناك من یری رايا مقابلا U‏ ات فيذهب إا ان 6 المياه 


.الحوفية ‏ بسبب السيولة الطبيعية .هو جزء من إقلم اليولة وتبعا 


فلا جوز أن تقوم دولة يمر تحت اقايمها بإعاقة هذه السيولة ولا أن 
تتحكم فيه وحدها وإلا كان هذا .اتاك لوحدة المكمن الاقليمية . 


وطبقا هذا الاتجاه فان ذولة المكمن العليا يمكن أن تستفيد استفادة 


TT‏ التی توجد بإقلیمها رهنا بألا تفي من سوه الطبيعية 


ويؤحذ هذين الاتجاهين أن تطبيق أى منہما على المياه الجوفية لا يقدم 
أحكاما مناسبة لحل المشكلة . ل يغرق فى الاستقلالية والثانى ذو سمة 
فوضوية 4 وف کلا الاتجاهين تر تفع المصاح الذاتية والأنانية ا مستوی 


Veut 


المبادىء القانونية . ولذا برزت اتجاهات احری تتوسط بين هذين الالجاهين 
ت من e‏ السيادة الاقليمية عل الموارد ا 


هي : 


ُن يوفق بین الما اش . م هذه ه الاتجاهات ان 


د نظرية التوزيع المقسط أو الصا الجمإعية وتقوم على أن المياه 8 


تتجدی بطبيعتا الحدود آلسياسية. تعتبر و.سحدة اقلضادزة بغضن النظر عن 


الحدود السياسية وتبعا فإن مياه المكمن تعود إلى الدول المتعلقدة. عليه.. 


ولمذه النظرية. ميزة أنها تفرض نوعا من التعاون ءبين الدول ذوات 
ال واا ى لر كال اک ٣‏ 
نظرية الاستخدام المقسط »› وتسعى تلك النظرية إلى تقوم المصلحة 
التى . تعود إلى , كل دولة بالمقابلة لما قد يصيب الدول الاحرى من 
أضرار ء وتأخذ فى ذلك مايسمى بقواعد e‏ . وتقوم تلك 
القواعد على العناصبر التالية : 
أ جغرافية الحوض ب س العلاقة بين مياه السطح ومياه 
الجوف.. ج الاستخدامات السالفة لياه المكمن. .د 
. الحاجات الاقتصادية والاجتاعية لكل دولة متعامدة على 
اللكمن . ه- مقارنة نفقات الو سبائل البديلة ,لاشياع.. حاجات 
الدولة ومدى توافر موارد أخرى . و .ب تجنب التبريد. الذى لار ميرر 
له . زب مدى فعالية التعويض . ح س الاتفاقیات المسبقة بين 
إلدول المعنية . 


e a a Ee‏ النظريات 

التى أسلفتما بشأن المياه السطحية الى تجرى با الأنہار . بید ننا لا نتکلم هنا 
عن مبادىء قانونية حظيت باعتراف دولى بالعنى الصحيح وإغا نعرض 
لتصورات تدسيقية أو تفسيرية نستمدها من سلوك بعض الوحدات الدولية . 


والآن أين تقف النظرية إلاسلامية بين هذا الجدل الفقهى ؟, أرى ان 
الاجابة على هذا السؤال تقتضى منا أن نبداً أو لا بتفهم مدرك « الحرم ٠‏ 
وتحديد الأحكام الخاصة به . 


والحريم هو ماتمس الحاجة إليه لام الانتفاع بالمعمور وإن حصل أصل 
الانتفاع بدونه . وللحريم أنواع اختلف الفقهاء فى أمرها » فهناك من ذهب إل 
تحديد هذا الحرم بمسافات تقاس بالذراع وتتراوح بین ۲١‏ ذراعا وتصل إلى 
خمسممائة ذراع . وهناك من قدر اريم بالقدر الذى يتاجه صاحب ابعر ار 
العين للانتفاع بها ولا يستضر بأخذه منها . بل إن فريقا ثالقا ترك تحديد الحرم 
لحكم العرف ٠‏ وذهب فريتق رابع إلى أن الحرم هو ماتحتاج إليه فى ترقية مائها 
عنہا فإن کان بدولاب فقدر الثور رإن کان بساقیه فتعد به طول البر » ولکكن 
ما الحکم لو ان السقی ‏ کا هر الآن ‏ اصبح بالة ميكانيكية . الحق أن 
هذه التقديرات ال جرافية تتفق مع المعرفة العلمية التى توفرت للمسلمين و فقهائهم 
وقتعذ بالنسبة لقياس حجم المكامن الائية الجوفية وتقوم حاجة صاحب البعر أو 
العين من تلك المياه بحسب نوع الاستخدام الذى يتاج فيه إل ماء البعر أو 
العون . ولكننا نستطيع البوم بفضل ماترصانا اليه من تقانة أن نقدر حجم 
الكمن بدقة وأن نرسم علاماته على الأرض فى مواقعها الصحيحة » وتبعا 
احتساب مقدار مايٍخصص منا لصاحب البئر أو العين بالنسبة لاستخدام 
بذاته » فيكون ذلك أساس تحديد أبعاد حرم البعر أو العين على اليابسة . وإذن 
فحق الدولة فى حرم ابقر ' احتفرتبا أو عین استنبطتہا لائها یکن تحدیده وبیان 
علاماته على هدى من القائق العلمية التى تكشف عنا التقانة الحدية باكسبة 
لکن ان العنى . ويحدد حت الدولة فى الحجم الذى جرى به العرف 
الدولى فى مشل الحالة المبحوثة » فإن لم يكن هناك عرف تحدد بقدار حاجة 
صاحب ابقر أو العين للانتفاع بالمياه انتفاعا جديا . وعكن أن يكون هذا هر 
التطبيتق العصرى للحديث الذي جاءِ فی سنن ابن ماجه والقائل « حرم البئر 
بشانا ) . 


ولذا لا أرى داعيا لأن اشتت فكر الباحث بذكر المسافات المتعددة التى 
ولکن کیف لدد حق الدولة صلا باللسبة لعر ماء أو عین بذاتعہا ؟ 


إن القول عندى إن الأحكام التى قال بها الفقهاء عن البعر التى تحفر فى 
الأرض أو العين التى تستخرج فى الأرض الموات يطبق ف القانون الدولى على 
البشر التى تحفر أو العين التى تستخرج ف إقلم لا سيد له . ومن ثم فإن للدولة 
التى تحتفر برا أو تستخرج عينا فى إقلم لا سيد له أن تمد بسيادتبا على جز 
من رقعة ذلك الاقلم با يتفق والحجم الذى تحتاجه من مكمن الماء الذى يمد 
البئر أو العين لأن الأرض ف القول الذى اعتمده فى النظرية الاسلامية تتبع فى 
حکمھا _ کا اسلفت س حكم الياه الجوفية التى تسفلها . ومن ثم فإن المياه 
الجوفية هنا تعد صورة من صور ضع اليد التى تكسب الدولة الحافرة أو 
الستخرجة ملكية إلاقلم استنادا إلى الحفر أو الاستخراج ويسرى ذلك على 
حالة حفر بر نضبت بتجديدها وعمار مما . 
د أن احكام الانتفاع بياه البعر أو العين تتوقف على مقصرد الدولة من 
حفر البشر أو استنباط ماء العين . 
فإن كانت قد حفرت ابعر لانتفاع جميع الدول بها فإن حكمها يكون ' 
حكم البعر التى حفرت للسابلة » وإن كانت قد حفرتما لتختص هى با فإن 
حکمها کون حكم البشر التى حفرت لارتفاق الحافر بها . وقد اسلفت تلك 
الاحكام ف بداية هذا المبيحث فلا داعى لتكرارها هنا . 
أما العين التی تکون فی إقلم لا سید له فھیٰ: بین ان تکون مما أنبع الله تعالى 
ماءها ولم تستنبطها الدولة وهذه حکمها _ ک) قلت حكم ماأجراه الله 
تعالى .من الأنار » وبين أن تستنبطهاالدرلة » وعندئذ تكون ملكا 'للدولة التى 
استنبطتما ونملك معها حريها » وللدولة سوق مائها حیث. تشاء وکل ماجری 
فيه. ماؤها ملك وحرم ها . ( صاحب البقر عند الشافعى والقاضى لا يلك 
حرم ابقر ) ٠.‏ 


رمادام الأمر كذلك فإنه لاججوز لدولة أحرى ف نطاق ما للبثر أو العين من 
حرم أن تحفر بغرا أو عينا أحرى فإن فعلت كان للدولة الأولى أن تطم البغر أو 
العين » أى تغلقها . أما إذا جرى احفر أو الاستنباط خارج ذلك الحرم فإن 
الرأى الذى اعتمده هو جواز ذلك ولو ترتب عليه التأثير على مياه البقر أو العين 
الأول . ولالك رأى الف فهو يرى تقرير الأفضاية لبر الأول ويقول إذا 
نضب الماء إلى البعر التالية أو تغير بها منع منها وطمست . وكألى بالنظرية 
إلاسلامية تأحذ فى حصوص الأبار والعيون التى تكون فى إقلم لا سيد له -- 
على ماأرجح ‏ ذهب التوزيع المقسط للمياه . 

أما إذا كان الحفر أو الاستخراج داحل إقلم الدولة وكان المكمن الجوفى 
متدا إل حارج حدود الدولة ى إقلم الدولة الجاورة » فإن السوال هو هل يمتد 
حق الدولة كذلك فى الحرم إلى حارج اقليمها بامتداد ذلك الممكن ؟ 

إن بعض ماقاله الفقه التقليدى يكن أن يفهم على أن حق الدولة يتبع 
الكمن ولو فى إقلم الدولة الجاورة وتكون المياه شر كة بين الدولتين » فقد نقل 
پعقوب بن بختان عن أحد أنه سئل عن رجل له رض ولاخر ماء فقال صاحب 
الأرض لصاحب الماء سق ماءك إلى أرضى والزرع بيننا قال : لا بأس به فقد 
أجاز الشركة فى الماء لأن الشركة هنا معارضة بالاء لما بحصل له من زرع . 

ولكن المشكلة تثور حقا عددما حفر الدولة اجاورة برا فى إقليمها فيترتب 
على ذلك إضرار بالبعر الاولى » وفى هذا رأيان : 
رأى يقول لا تسد هذه من أجل تلك » فهذه فى ملك صاحبہا » وهذا هو 
الرأى الذى أخذت به مجلة الاحكام العدلية وهر رأى يتفق مع نظرية السيادة 
الطلقة حيث يكون لكل دولة احق فى أن تعصرف فى الشطر من المياه ا جوفية 
التى فى إقليمها دون اعتبار لمصالح الدولة الجاورة . وكان أبو سفيان يقول 
يحدث الرجل فى حده ماشاء, وإن اضر ذلك بجاره لأنه لا حرم للابار فى 
الأمصار وإغا ذلاك فى البوادى والمغارز . 
.ورأى يرى أنه لا يجوز للدولة امجاورة أن تحفر بغرا إلى جانب ابعر الأولى . 
رقد صرح به فى رواية الميمونى فقال عن الشعبى إنه حدث فى قاض قضى بين 
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رجلون لکل واحد منہما بستان إل جانب صاحبه فاحتفر أحدهما فى بستانه برا 
فساق ماء بعر بستان جاره فقضى أن تسد بر هذا فإن رجع ماؤه فذاك وإن ۾ 
يرجع كلف أن يخرج ما ألقى فى بعر جاره فقال الشعبى أضاب القضاء 
وأعجب أحمد قضاژه وهو اختیار ا پک وذلك رای يتفق مع نظرية 
التكامل الاقليمى غير الحدد التى تمنع على الدولة الغير أن تعوق سيولة مياه 
الكمن داحل الدولة الأولى . وهذا يتفق مع الحديث الشريف « من سبق إلى 
مام سبق اليه مسلم فهو له » . ر الجامع الصغیر بشرح المقریزی ‏ ج ۲ › 
ص ۳۲۱ ) . 

بيد أننا إذا انعمنا النظر فى الأراء الفقهية نجد أن اختصاص الدولة مياه البئر 
أو العين فى إقليمها يعطيها حقا خالصة ف أن تستفيد جياه البعر أو العين فى 
اشتداد حاجاتما وإشباع مصالحها وذلك على سبيل الأفضلية. والتقدم على غيرها 
فإن فاض عن حاجنما فائض فإنها لا تستطيع أن تمنعه على الدول الجاورة . ومن 
ثم فإن حفرتالدولة المجاورة برا أو استنبطت ماء عين فإن هما أن تستخدمها 
فى حدود مايفيض على حاجة الدولة الأول . وإذن فمجرد نقص للماء فى البئر 
أو العين الأولى لا يعتبر سببا فى ذاته لأن نطم البعر أو العين الثانية وإغا تحقق 
الضرر فعلا هو الذى يرت الحق ف إغلاق البعر أو العين الثانية أو اجبار الدولة 
على ألا تستغل البشر أو العين. فيما يعس مصالح الدولة الأولى . وتلك نتيجة تتفق 
مع البدا العام وهو تبعية الأرض للمياه » ذلك أن الدولة الأولى جحفرها للبثر أو 
استخراجها لاء العين قد امتدت بحقها على المكمن ولو كان ر 
أحرى وتقرر ها بذلك حق أفضاية على مياه ذلك المكمن الختزنة فى أرض 
الدولة الجاورة وفى تقوم حدود هذه الأفضلية يقاس حت الدولة الثانية فى 
استغلال المكمن . وف قول أاخر فإن المكمن يرد عليه حق افضاية للدولة 
الأولى وحق ارتفاق بالفائض للدولة الثانية . 

به أف لرل فت الاق اا ا ا 
سبحانه ف حق من دخل جنته وهو ظالم لنفسه ١‏ أو يصبح ماۋها غورا فلن 
تستطيع له طابا » ( الكهف / ٤١‏ ) . 

۷۰۹4 


الفصل الثانى 
فی 


مبحث تمهیدی 
ف 
أفكار عامة 
البحر فى لغة العصر : 
البحر س فى لسان العرب ‏ هر الماء الكثير أجاجا كان أم فراتا . ولذا نجد 
العنيين ف الأدب العربى » فهناك من أسمى الياه العذبة بحرا وهناك من قصر 
البحر على الاء الملح . وقد نلاحظ أن القران الكريم أقر المعنيين معا کا فى قوله 
عز وجل ١‏ مرجالبحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » ( الفرقان | 
۲۳ ) . ولعل الوحى الكرم قصد بهذا الازدراج فى المعنى تبيان إعجاز 
القدرة الاهية حيث تلتقى مساحات من الماء ف بحر ولكن شطرا منہا عذب 
والاخر ملح فهو من شقين يتايزان من حيث الخصائص والصفات . 
وقد استقرء ‏ فىأ مدرج القانون _ مصطلح البحر على البحر الملح فكانت 
اللوحة مة من مات البحر بمقصوده القانونى . بيد أن الملوحة لا تكفى 
لوصف المسطح المالى بأنه بحر قانونا إذ يشترط الفقهاء أن يكون سطح الماءٍ 
كبيرا . ومن ثم فإن كثرة المياه سمة أحرى من مات البحر _ فى لغة القانون . 
إلى هذه الكثرة تشير الاية الكريمة « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد 
البحر قبل أن تنفد لمات ربى » ( الكهف / ٠١۹‏ ) وإلاشارة هى فى أن 
كارة المياه كانت هى المعيار الذى اعتمدت عليه الأية ف بيان كيف أن كلمات 
الله لا تنفد . 
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والكثرة م وصفا ثالثا هو أن تكون مسطحات المياه وحدة جغرافية تتكامل فى 


وعندی أن اصطلاح ١‏ البحر aa i Ca a‏ 
فھمی أن هذا ايضا هو المعنى القرانى للمصطلح . ذلك أن الله تعالى يقول 
« مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا ببغیان فبأی الاء ربكما تكذبان › 
خر ج منېما الولو والمرجان ۲ ( الرحمن / ۱۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۲١ ۲١‏ ) . ذلك أن 
الآية تشير إلى أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر . فدلت بذلك على أن 
مصطلح «"البحر ۲ ينصرف إل القاع | يتصرف إلى الم لان الولو والمرجان 
يوجد فى قاع البحر وليس فى عمود الماء . 
والحتق أن أحكام إلبحر كانت واحدة بالنسبة للسطح والقاع رقنا كان 
e DS‏ المعرفة الانسانية التى 
<î |‏ کن تسمح إلا بقدرات محدودة للاستفادة بقاع البحر ‏ وف أماکن 
قليلة ‏ عن طريق صيد اللؤلؤ والمرجان والاسفنج والعنبر . فلما ارتقت التقانة 
وفتح التقدم العلمى مناحى فى قاع البحر كانت دون قدرة الانسان كان لابد 
من أن تواجه الأوضاع الجديدة با يتفق معها من أحكام » ومن هنا بدأت ' 
قواعد القانون الدولى تفرق فى الحكم بين سطح البحر وقاعه ولكہا ظلت 
جميعا ‏ مع هذا الفايز ‏ تدور فى فلك عام واحد هر فلك القانون البحرى . 
ذلك أن القانون الدولى البحرى » هو الذى ينظم الأحكام بالسبة للسطح 
والقاع . بيد أنه قد يوحد تلك الاحكام بالسبة لشطرى البحر هذين أحيانا 
وقد يغاير بينہما أحيانا . ذلك أن البحر الذى تعتبر وحدته الجغرافية شرطا 
GG o‏ 
ااب رن ن لاسطح حكم وللقاع سک کم احر . ولا أرید هنا أن 
و ا أن ينقسم الها البحر بعد 
أن حسمت اتفاقية مونتيجو هذا الخلاف بتقسيمات أقرتها . وينقسم سطح 


vV141 


الحر س فى أحكام تلك الاتفاقية ‏ إل مياه داخلية ومياه ساحلية ومنطقة 
متاخمة ومنطقة اقتصادية وبحر عال . أما قاع البحر فينقسم إلى قاع للمياه 
الداحلية » واخر للمياه الساحلية » وثالث للمنطقة الاقتصادية > ورابع هر 
الافريز القارى الذى قد يتطابق مع قاع المنطقة الاقتصادية وقد یتجاوزه فيمتد 
تحت مياه البحر العالى » وخحامس هو منطقة التراث المشترك . وهكذا نجد أن 
البحر الداخلى والساحلى والمنطقة الاقتصادية تتوحد فيها الأحكام بالنسبة 
للسعاح والقاع أما المنطقة العاخمة والبحر العالى قإن أحكام السطح فما تختلف 
عن أحكام القاع . وعندما تكلم عن القاع أقصد تربة البحر والفحتربة . 


ويؤسفنى أن اشير هنا إلى أن الفقه العريى على حلاف الفقه الغرهى ‏ لم 
يستقر على كثير من التعبيرات بالسبة لأقسام البحر الختلفة . ويقف اللسان 
العرنى المبين الذى نظلمه حائرا أمام هذا الخلاف » فنجد مثلا أن الفقه الغربى 
يستعمل اصطلاحا واحد هو اعا Continent‏ فی الانجلیر ية ومصطلح 
continent‏ ateauام‏ فى الفرنسية مقابل اکٹر من خمسة تعبيرات فى الفقه العربى 
هذا المصطلح » فمنهم من يقول الرصيف القارى ومنہم من يقول المضبة 
الساحلية وفريى ثالث يستخدم تعبير ١‏ الجرف القارى ٠‏ ورابع يتمسك 
بمصطلح « الامتداد القارى » . ولو أن الختلفين أنصفوا لانتموا إل تعبير واحد 
ذلك أن الذين قالوا بالرصيف القارى إغا يتأثرون بالتعريف اليولوجى الذى 
عفى عليه الرمن فى الدراسات القانونية ويبعدتماماعن مفهوم المنطقة المقصودة 
فى أحكام القانون الدرل المعاصر » والقائلون بتعبير « المضبة الساحلية » إنغا' 
أرادوا ترجمة المصطلح الفرنسى ولكنما جاءت ترجمة بعيدة عن الدقة . أما 
الجرف القارى » وهر التعبرر الذى يلقى قبولا لدى جمهور الفقهاء واختارته 
اتفاقية مونتيجوءفتعبير يتنكر للغة العربية لأن القائلين به م يكلفوا أنفسهم عناء 
البحث عن المعنى اللغوى للتعبير » ذلك أن الجرف لغة هو السهل الذى مجرى 
لاء من تحته ومن ثم قإن الماء يجرفه ‏ فهو جرف ولذا فهو بطبيعته يوشك 
أن ينار » وإلى هذه الحقيقة تشير الأية الكرية « أم من اُسس بنيانه على شفا 
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جرف هار فانہار به » ( التوبة / ١ ٩‏ ) . فيكف يطلتق التعبير إذن على منطقة 

ا اليابسة ولا يسفلها . وهكذا قلب أصحاب هذا التعبير الحقيقة 

العلمية رأسا على عقب ورضوا با وجدوا عليه أباءهم من خطاً حزن . بقى 

الامتداد القارى وهذا ماعزفت عنه لأن الأمتداد القارى بيختلف عن المنطقة 
الملقصودة ولذلك يعبر الفقه الغربى عن الامتداد القارى بمصطلح 
ê ' epicontiental‏ مانحن بصدده فله س اکر کا أسلفت . لكل هذا 
انميت إل اقتراح تعبير عربى يتفق معناه اللغوى مع مقصوده القانونى ويتجنب 
الثالب التى ‏ تعيب المصطلحات الاخحرى » ذلك هو مصطلح ١‏ الافريز 
القأرى » . 
كذلك فإنى أرى ‏ ف تقسم سطح البحر ‏ أن نحسن استخدام 

الصطلحات ولذا فإنى اقتراح استخدام التعبيرات التالية : 

١‏ لياه الوطنية » وتشمل الياه الداحلية والبحر الساحللى لن کلیہما 
جخضع للسيادة الوطنية' للدولة . وهذا يخالف مايذهب إليه الجمهور من 
اطلاق « الياه الوطنية » على لياه الداخحلية فحسب . 

۲ البحر الساحلل بدلا من البحر الشاطىء أو البحر الاقليمى . ذلك أن 
الساحل هو حد البحر أو انر ما الشاطىء فقد يكون للوادی وقد 
يكون للبحر » وف ذلك يقول القران الكرج « فليلقه الم بالساحل » 
(طه / ۳۹ ) أى ساحل البحر . ولكنه لم يقل ساحل البحر لأن 
لأن الساحل لا يكون الا للبحر . 

ريقول « فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الان فى البقعة 
المباركة » ( القصص /۳ ) وكأن التنزيل الكريم قد فضل الشاطىء 
بالسبة للوادى ثم إنه أورد لفظة « الوادى » بعد لفظة « الشاطىء ٠‏ 
أعحديد المقصود من الشاطىء . 


Li‏ ليحر ا فتعبیر قد له e‏ ف أرائل 
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إلى المنطقة المتاخمة ثم المنطقة الاقتصادية فلا يبق إلا التعبير الأكار دقة 
وسلامة وهو الذى اخترته أى « البحر الساحلى » . 
٣‏ _ كذلك أفضل استخدام مصطلح ١‏ البحر العالى ٠‏ لأن تعيير ١‏ البحر 
المفتوح » ليس دقيقا » ذلك أن البحر الساحلى أيضا يمكن أن يعد بحرا 
مفتوحا من حيث انة مفتوح للمرور البرىء » كا أن تعبيز البحر العام 
لا يعنى مدلولا قانونيا حددا . والحق أن الفقه الغرلى يكاد بجمع على 
أستخدام تعبير 4٥ء‏ إعااا وهر التعبير الذى ارجح مقابله باللغة العربية . 
إن قصور النظرية إلاسلامية التقليدية عن أن تناقش أحكام البحر بأقسامه 
التعددة التى أشرت اليما انفا له مبرره » ذلك أن تلك التقسيمات ل تعرف فى 
الملاقات الدولية إلا فى .العصور الأحيرة . ولعل بداياعما الأولى كانت مع 
الخلاف الذى دار بين جرو سيوس وسلدن حول حرية البحر وإغلاقه . ودلك 
جدل سيق فيه الفقه الاسلامى عندما ناقشيقبل عصر الفقمين الغربيين بقرون »› 
طبيعة البحر املح ككل وهل يعتبر إقليما بلا سيد أم اقليما إسلاميا ام جزءا من 
دار الحرب . وم يكن جرو سيوس بعيدا عن النظرية إلاسلامية التقليدية عندما 
دافع عن حرية البحر المغتوح » ذلك أنالفقهاءالمسلمين انتهوا إل تطبيق حكم 
الحديث الشريف عن شركة الناس ف البحر فاعتبروا أنه شركة بين الناس » 
وهذه الشركة تقتضى أن يفتيح البحر للجميع . بيد أن هؤلاء الفقهاء م يحسنوا 
اختيار القواعد التى تطبق على البحر عندما الوا بتطبيتق أحكام الأنبار على 
البحار . وقد يكون مم عذرهم فى هذا لانم لابد قد صدروا فى رأم عن 
تارتم وقتعذ فى تتقسبم العام إلى دار اسلام ودار حرب فتصوروا أن النهر يجرى 
كله فى احدى الدارين . أما اليوم وقد انقسمت الكرة الارضية إلى قرابة مائتى 
وحدة سياسية فان النظرة لايد أن تنغير والحكم يجب أن يتبدل لأن طبيعة النبر 
حالف طبيعة البحر فالنهر الدولى رى ف إقلم اكثر من دولة وهو عنصر سيال 
ينتقل من إقلم إلى اخر على نحو متواصل » أما البحرة فيحيط' بعدة دول أو أن 
تلاك الدول تبط به وهو حزام لتلك الدول يضاف إل اليابسة . وتبعا فإن 
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تغاير الوضعين لا يتسق مع توحيد القواعد وتماثل الأحكام لأن القياس عندئذ 
يفقد أساسه ويفتقر إلى حكمته . صحيح أن البحر والہر مياه فهما يشت ركان 
فى الشيوع المادى وأن هذه الشركة قد تخلف بعض الأحكام القاثلة » ولكنبا 
لا تعنى أن تكون كل الاحكام واحدة . 

وأيا كان الأمر فإن القضية الآن هى بحث ماإذا كانت النظرية الاسلامية 
يمكن أن تتسع لتقسم البحر إلى مناطق لكل منها حكمها ونظامها ؟ إننا إذا 
انطلقنا من قاعدة أن الناس شر كاء فى مياه البحر فإن معنى ذلك ف القانون 
الدولى أن اشخاص ال جماعة الدولية شركاء ف مياه البحر وعندئذ لا تملك دولة 
أن تدعى حا استثنائيا على أية منطقة من مناطق البحر من حيث أن مياه البحر 
تجرى عليما الاباحة » والاباحة تثبت حت الانتفا ع بالمياه لسائر الناس ويستوى فى 
ذلك المسلمون وغيرهم . وينزل الانتفاع بياه البحر منزلة الانتفاع بالشمس 
والمواء ولذا لا جوز من حيث البدا لدولة أن تحجرها ۴ لاوز لدولة أو 
مجموعة من الدول أن تقطعها . والنظرية الاسلامية فى هذا أكثر حسما من 
النظرية المعاصرة لأنها ترفض الاقرار بشرعية التصرفات الغردية التى قد تنطوى 
عليما ادعاءات بعض الدول وتقيل ماتزعمه الأقلية من حقوق استفنائية تناقض 
تلك الاباحة »> ولى فى ذلك قول يلى » ولكن هل يجوز للجماعة الدولية أن 
تتفق على نظام تتقاسم فيه بعض مناطتق البحر وتتهاياً ف استخدام البعض 
الاحر ؟ إن الجواب على ذلك يقتضى ف مفهومى أن نبحث أرلا فيما إذا كان 
البحر مالا دوليا متقوما » فإن صح أنه مال دول متقوم جاز لصاحب الحتق ‏ 
وهو الجماعة الدولية _ أن تتقفق على كيفية الانتفاع بياهه . 


البحر : هل هر مال متقوم فى الشريعة الإسلامية ؟ 
تباينت صيغ الفقهاء المسلمين فى تعريف الال » ولكن ا 


ف البنى وليس خلافا فى المعنى » فهم جميعا يتفقون على أن الالية تتحقتق بتوافر 
عنص رین : 
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أ أن يكرن للشىء قيمة بين الناس ٠‏ أو الدول فى القانون الدولى 
( امول ) . 

ب س أن تكون تلك القيمة ناتجة عن أن الشىء يمكن الانتفاع به انتفاعا 
مشروعا ( إياحة الانتفاع شرعا) . 

والبحر من وجهة نظر القانون الدولى ينطبق عليه الشرطان فهر دو قيمة 
للدول وقيمعه ناجمة عن إنتفاع مباح فى الملاحه » « وله الجوار الشات فى 
البحر کالاعلام ۲ ( الشوری /۳۲ ) » وف استخراج المعادن « جخرج منہما 
اللؤلؤ والمرجان » ( الرحمن /۲۲ ) وغير ذلك كثير » « والبحر المسجور ) 
( الطور / ) . 
البحر ف النظرية الإسلامية : تعريف وتحديد : 

البحر الحيط عند الفقهاء المسلمين هو البحر المستدير بالقدر المكشوف من 
الأرض وفيه ضربان : 

١‏ س کر أوقیانوس ( وتقابل اللفظة الافرنجية ٠٠٠۵١‏ ) وهو المساحة من 
اليا المالحة الى يتصل بعضها بالبعض الأخر اتصالا حراء ولذا يصفه 
القلقشندى بأنه ماجد فى الامتداد من سواحل بلاد المغرب الأقصى إلى جهة 
الجنوب ثم تد جنوبا على أرض خراب غير مسكونة أو مسكونة حيث جاوز 
خط الاستواء إلى الجنوب . وقال الشريف إلادريسى.وماؤه هناك ثخون غليظط 
املوحة لا يعيش فيه جيوان ولا يسلك فيه مركب . ثم يعطف إلى جهة الشرق 
من وراء جبال القمر ويمتد شرقا على ارض خراب وراء بلاد الزنم ثم يمتد شرقا 
وضمالا حتى يتصل يبحر الصين وامند ثم يأخذ شرقا حتى الأرض المكشوفة ثم 
يغطيه شرق الصين إلى جهة الشمال » ثمينعطف ريستدير على أرض غير 
معلومة الأحوال ويتد على غرب الأندلس جنوبا حتى يجاوره ويتتبى إلى 


زقاق .... ) . 


وبدهى القلقشندى و صف جدود البحر ج كانت معلومة ف عص ره وھی 
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تدل على أنه فصد بالبحر س ف عمومه س مانقصد إليه الآن بلفظة ٠‏ البحر » 
دون تقييدها بوصف . والذى يهمنى هنا هو أن استنبط المفاهم التالية من ذلك 
الوصف : )١(‏ تتصل مسطحات مياه البحر «الاوقيانوس»اتصالا طبيعيا › 
وهذا مايستفاد ف رأيى ‏ من الأية الكرية ١‏ والبحر يمده من بعده سبعة 
أحر ٠‏ ( لقمان /۲۷ ) » ذلك أن هذا الاستداد لا يكون إلا بالاتصال » وأنه 
يمثل مساحات شاسعة من الماء وهذا الاتساع الكبير للبحر تدل عليه الأية 
الكرية « قل لو كان البحر مدادا لكلمات رى » فا-ستيار البعحر للددالء مل 
عدم نفاد كلمة الله يدل بمفهوم الاشارة إلى أن الاستشهاد جاء ,حر نظرا ا 
يحتويه من كميات شاسعة من المياه . 

۲ _ الضرب الثانى هى, البحار فى اقطار الأرض ونوا-حى الممالك + وهي 

بدورها على ضربين : 

أ الخارج من البحر امحيط ومايتصل به وهذا التصور أقرب مايكون اليوم 
لا نسميه بالبحار شبه المغلقة ولذا يحصرها فى ثلائة ‏ حسب معرفته 
عندئذ ‏ بر الروم ومر الصين والبحر المتوسط . 

ب ماليس له اتصال بالبحر الحيط » مثل جر الخرز وهي البحار المغلقة 
كاملة . ويسمى بحر جرجان لوقوع مدينة جرجان عليه » ومحر طينيه 
وشابین ومحر طبر ستان لوقوع ناحية طبرستان عل ساحله ايضا , 
وهذه بحار ملحة منفردة ضمن البحار لا اتصال ها بغيرها البتة . 

ومن ثم فإن التعريف التانونى للبحر فى النظرية الاسلامية لا اف عنه فى 
النظرية الحديثة سوى أن من القراء من يجرى المقارنة بين النظامين .. اإلاسلامى 
والافر جى دون أن يقم وزنا لذائية النظرية الاسلامية وتشردها . رمن ثم ذان 
حق الجماعة الدولية هى الترجمة القانونية للحديث الشریف « الناس شركاء فى 
ثلاث : الماء و الكلاً والنار » بالنسبة لياه البحر . إن هذه الشركة تخرج البحر 
الاح كليا أو جزئيا عن الاباحة الشرعية لدولة ما بذاما . إلا أن اختصاص 

ا لجماعة الدولية بالبحر املح اختصاص حاجز له سلطة على الاء.تيداد . 
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وإذن فالبحر املح مال دول متقوم تملكه الجماعة الدولية شركة بين 
أشخاصها . ويمكن أن نستعير من أحكام اللكية الجماعية فى الشرعية 
إلاسلامية قواعد تنظم الملكية الشائعة للجماعة الدولية . وأهم مااستعيره هنا 
قاعدتان : 
ا نخرج مياه البحر الملح التى تعود إلى الجماعة الدولية عن ملكية الدول 
فرادى لأا لا يكن أن تؤدى مقاصدها فى ملكية الدرلة منفردة . 
ب ے إذا أقطعت الجماعة الدولية دولة ما جزاء من البح المشترك فإن هذا 
یکون اقطاع منفعة لا إقطاع نايك . ( قارن على الخفيف ‏ الملكية 
فى الشريعة إلاسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية » ال جزء الثافى » ص 
۸ ومابعدها) . 
وعندئذ تنقيد الدولة اتی جبری ها الاقطاع ف الانتفاع ہا اقتپلع ما 
بالقيود التالية : 
4 احسان الانتفاع والتصرف فى الال فلا تضيعه ولا تتلفه ولا تنتفع به 
فیما لا حير فيه . 
ب ضرورة استثار المال وعدم تعطيل الانتفاع 
ج الالترام بقواعد الشريعة الناظمة للاستثار والاستغلال . 
إن تطبيق ماسبق يعنى أن البحر الملح جميعه جغرج عن سيادة الدول فرادى 
ويخضع بكله أصلا لقاعدة الاباحة ولكن هذا القول يتاج إلى تحديد » ذلاك أن 
احزام البحرى الذى بيط باليابسة لا يكن أن يعامل معاملة باق المساحات 
البحرية ولا أن جغضع للأحكام ذاتما لأن هذا الحرام يندم اليابسة ويقوم بدور 
اساس فى رعاية مصال الدولة الساحلية وماية أمنها » ومن ثم فإن إحضاع هذا 
الحزام البحرى لقاعدة اإلاباحة يؤدى إلى اضرار بالغ بمصالح 'الدول فرادى 
ولا بحقق ضالحا مقابلا للجماعة الدولية . إن هذه الضرورة الاقضادية 
والأمنية تبرو أجتزاء هذا الحرام الببحرى _ بوصفه حريا لليابسة ‏ من تطبيق 
حكم الشيوع الدولى وصرف الجزء منه الممتد من ساحل' كل دولة إل تلك 
الدولة الساحلية . وبدهى كذلك أن المياه الداخلية للدول التى تكون جرءا من 
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إقليمها لا تخضع لقاعدة الشيوع الدولى » ولذلك فإن المياد الوطنية س 
الساحلية ر( الحرم ) والداحلية ‏ هى وحدها التى تخضعللسيادة الاقليمية أما 
ماعداها فان للدولة علا ولاية فحسب س ای نوعا من حق المنفعة تختلف 


حلوده 
أقام البحر فى النظرية الإسلامية : 

وع هدى ما سيق اتتهى إلى القول بأن الحزام الساحلى من البحر ال ملح يخضع 
لسيادة الدولة الساحلية أما باق مسطحات البحر المح فهو شركة بين الدول 
وتحكمه أساسا قاعدة الاباحة . 


بيد أن الدول تستطيع أن تتفت فيما بينها على مارسة تلك الشركة وتطبيق 
قراعد تحقتق تلاك الاباحة . وكا أسلشت فإن هذه الممارسة وتلك القواعد يجب 

أن تنصب على المنفعة بحسب ولا يجوز أن تصل إلى حد السيادة الكاملة . 

ومن هنا أقول إن القراعد التى توصلت إليما الجماعة الدولية فى تقسم البحر 

الح سطحا وقاعا س إلى ماأسلفت من أقسام يمكن أن تعتبر بثابة اتفاق بين 
الدول تحكمه ‏ ف العموم م فكرة الاباحة عى أن تفر السلطات أر 
الولاية التى تمارسها كل دولة على حدة تفسيرا مضيقا . وإذا ل يوجد حكم 
فإننا نعود إلى قاعدة الاباحة لتبظم العلاقة . ونظرا لان هذا الاتفاق لايحلل 
حراما ولا يحرم حلالا فإنه اتفاق مقبول بنظرتما الخاصة . ولعل اهم مابين 

الظرتين من فروق يتمثل فى أمرين : 

)١(‏ عرفت النظرية الاسلامية التقايدية البحر مختلف مسطحاته بيا عرفته 
النظرية المعاصرة بالاشارة إلى تقسيماته . 

(۲) ل تفرق النظرية الاسلامية فى الأحكام بين مختلف أقسام البحر املع » 
اللهم الا فيما يتعلق جا إذا كانت تدخل ضمن دار الاسلام أو 
لا تدحل » وهو تقسم أقرب مايكون إلى تقسم البحر إلى بحر وطنى 
و 

ومن ثم فلا انع من حيث الأساس من أن تقر النظرية إلاسلامية تقسيما 
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للبحر الملح يقابل التقسم الذى تسير عليه النظرية الغربية متمثلة حاليا ‏ فى 
عمومها ‏ فيما تنطوى عليه اتفاقية مونتيجو . إن قول هذا لا يعنى أن الفاثل 
مطلتق فى القانون البحرى بين النظرية الاسلامية والنظرية الغربية ؤإنغا هو تماثل 

E‏ ا 
٠‏ من سطور مدى ذلك التطابق . : 


,.وأقول بدإوة ذى, بدىء إننى يكن أن أقسم إلبحر i‏ سے إلى جانب.المياه . 

لداخلية ا الأقببام التالية ,م 
Os‏ 2 
کا البحر أو المنطقة الحجاز ( المنطقة العامة ) 
۴ ا الجر الرقف ( المنطغة الاقتصأدية ) . 
SS‏ أو حيط ( البَر العالى ) 

أما قاع البحر فیقسم ‏ مقابلا لاتقسیمات الدولية إلجارية ب وعدا قإع 
ليا الدامعية إلى : ا 
ا ا الحرم » وهو . سک الت ار رتطیی غل 
٤‏ أحکامه » عدا الرور البریء فهر خا با ملاح ف لياه . 
= قاع المنطقة الاقتصادية والافرير القارى › أو . التحجير . 
٣‏ اترات الشترك » أر إقطاع الاستغلال, . 


ولا کان البحر الحرم يخضع سطحا وقاعا ا واحدة فال اناقش 
أحکام البحر الحرم مكتماة ف مبحٹ وأاحد م باتناول بعد ذلك “أقسام ال 
( المياه ) قما بعد اخحر وأثنى ”علا بأقسام القاج قسما. قسما 
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امبحث الأول 


فی 
البحر الحرم (الساحلى ) 

تعريف وتحديد : 

تمتد سيادة الدولة الساحلية ‏ ف الرأى الذى اعتمده ودون حاجة للدخحول 
فی تفاصیل تنجاوز أغراض هذه الدراسة ‏ تحتد حارج اقليمها البرى ومياهها 
الداخلية ‏ ومياههاالارخبيلية إذاكانت الدولة أرخبيلية س إلى حرام محرى 
البحر الساحلى على أن الدول التى تطل على البحر قد تتعرض بسبب ذلك إلى 
مخاطر تضاريما مصالحها » هذا إلى جانب ماقد يحتويه البحر اجاور من ثروات 
ھی اجن ا من قرفا لدا روئ ان تمنح الدولة الساحلية امتدادا فى البحر 
الذىتشاطفه يخضع ليممتتبا ليكون صمام أمن يميا ما قد يدد مصالحها 
وتستطيع فيه أن تتخذ من الحيطة ماججعل هذا احزام حجازا ضد اقتراب اللخطر 
من سراحلها وتقارنه تبعا إلى اقليمها البرى . 

وتلاك ايضا هى فلسفة البحر الحرم ف النظرية إلاشلامية . ذلك أن الحرم 
هو مانس الحاجة اليه هام الانتفاع بالمعمورةوانحصل أصل الانتفاع بدونه 
( مغنی المحتاج = ۲ ۳٠۳/‏ ) . اى أن البحر الحرم كالبحر الساحلى س 
کااضہا یعین عل حسن الانتفاع باليابسة المعمورة وتدعر الحاجة اليه لتحقیق 
ذلك الانتفاع . 

امتداد البحر الحرم : 

لعل أول نظرية حاولت أن تضع قاعدة تحدد امتداد البحر الساحلى س فف 
الفكر المعاصر ب كانت نظرية مدى البصرىوموداها أن البحر الساحلي يمتد 


A 


إل اقصی مدی الاب ار فی یوم مشرق مم الچ الفقه إلى مزيد من التحديد 
لامتداد البحر الساحل فاقترح بنکر شوك أن یکو ن مدى امتداد البحر الساحلى 
هو مدى قدرة الدولة على ححاية ذلك البحر بقوة السلاح ‏ ای مدی 
المدفع س ثم ترجمت تاف القاعدة إلى ثلائة امال بوصف ان هذا کان هو اقصی 
. مدى لقذيفة المدفع وقعذ . بيد أن مؤتر لاهای الذى عقد سنة ٠۹۳۰‏ تحت 
اشراف عصبة الام ت ددت فيه اصوات تطالب بأن يزاد البحر, الساحلى إل. 
ستة أميال ولكن ن هذه الاصوات لم يكتب ها الغلبة . فلما کان مقر جني 
سنة ۱۹۵۸ عادت أ وات توسعة امتداد البحر الساحلى تدق الأسماع بيد أن 
ازمر ارفض‌دون اتفاى عإ ل هله القطة » واکان الفشل نصيب الور 
الذى عقد من أجل - الاشكال سنة ۱۹٠1١‏ . وظلت الحال حل حلاف إلى 
أن عقد موغر الاما نحدةالثالث للبحار الذى استقر عل دو دی ار 
الساحا بی بائنی عشریر ميلا بحريا . 


eg‏ ان مدی امتداد د ارم E‏ کک و 
امتداد تحدده الا وهنا حرےم رة اة وهو e i‏ 
مثلا ) وحريم الدار ٠طرح‏ رمادها وكنات س حرم الثمرة قدرها تمعد اليه 
اعضاؤھا حوالما ومرذکض الیل هو مکان و 
الذى تناخ فيه وحر: البلد ختطبہا ومرعی دوابہا » وهکذا . ولا أرید أن 
ادحل ف تفصیل الخلاف حول امتداد الحرم ولکنی أخلص منه إلى الافكار 
التالية : 
EE‏ مدی آمتداد اترم حل خلاف فقهی وو فقهی » ومن الفقهاء كثرة لا بحددون 

لهامتدادا بقیارں معين بل يقم التحديد على اساس مايحتاج اليه 

معبلحة عرفا وسن ثم فإن تحدید الحرم قد یکون بامتداد بذاته 

يكون متروكا لما دده العرف حسما تقتضيه الصلحة . 
ا الحرم على العيون والابار بل هى ايضا للعتار كالدار 
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وللاقلم كالقرية والبلد » ومن ثم فكما أن نلعين والبئر ‏ وهى مورد 
ماء س حرا فإن اليابسة كذلك يكن أن يكون ها حرم ٠.‏ 
ويستفاد من ذلك أن الحرم ليس مقصودا فى ذاته وانما هو لحاجة العين 
اليه » ولذا فان تحديده يرتبط با تندفع به حاجة العين اليه . وعلى نهدى مما 
اسلفت أقول ان النظرية إلاسلامية لاتفرض امتدادا بذاته للبحر الحرم وانما 
تفرك تحديد ذلك لها تددقع به الحاجة وتتحقق, المضلحة . ولكن صاحب العين 
( الدولة ) 'لاعلاك وحده ان يدر ذلك الامعداد و ا ینفرد .بتحدید عد 
ماتندفع به 'ألحاجة وتتحقتق المصلحة وانغا يتم ذلاف عن طريق! :؛ ذ 
)١(‏ ماتحدده الجماعة الدولية عرفا . N E‏ 
» ماتتفق عليه الدول كتابة . Rap oS‏ 


را کانت الجماعة الدولية قد انتېت ا مونتيجو إ ای تحديد ٤‏ 
امتداد البحر الساحلى باثنى عشر ميلا فا لا آری. خضاضة فى أن تقول ا 
النظرية إلاسلامية يمكن أن تقبل هذا الامتداد بوصف انه امتداد حاز قبول 1 
الدول وکان . فان ب الامتداد عن ذلك کان سنده اتفاقا أو 
-عرفادو لافلا باس من ان نفره الرظرية الاسلامية وإلا کان ا وجب 
رفعه . ولا يطعن على قولى هذا اننا نحدد الحريم هنا بالاميال فى حين أن النظرية 
الاسلامية تحدد الحرم للبعر والعين yT‏ 
هنا عن دول وعن اقالم شاسعة .' 2 


رب معترض قول ان الحرم هو تأمين اللارض الات e,‏ ا 
مواتا . ولکن هذا الاعتراض يفتقر إلى الدقة لان الحرم ليس تأمينا لأرض 
الموات بل هو اعانة على احياء الارض الموات ولذا فانه لا یزول باحیائها بل 
يبقی سر ن الانتفاع ا بد تعمیر دا وادن فالموات لیس ماهر فى حاجة لل 
احياء فحسب بل هو مایکن ن ن يصب مواتا ان هو حرم من خدمات الحرم . 
ويزكى هذا الفهم المعنى المقصود فى قوله تعالى ١‏ لنحى به بلدة ميتا ٠‏ 
( الفرقان / )٤۹‏ » ومن ثم فان الحريم لا يكون فقط للاحياء بل هو كذلك 


ا 
ا 
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للابقاء ‏ صحيح أن هذا القول قد لا يتفق مع التعريف الذى قال به الفقهاء 
للأرض الموات منطلتق الفقهاء فى تعريف الارض الموات كان من واقع 
حاص ولیس من منظور دولى وهو يعادل فى القانون الدولى الاقلم الذى 
لا سيد له اى الانحصار فى المفهوم التقليدى فإذا نحن صعدنا به إل المستوى 

[ الدولل فانه يقصر الحرم علي الاقالم التى لا سيد ها » ولكنى اُری أن هذه 
النظرة الضيقة قدتوقعنا ف ج نحن فی غنىٍ عله مادام اننا نبحٹث عن جال 
العاملأت ول العادات وقد قدمت إن البحر الحرم ضرورة لأ غنى عتا 
حتى تستطيع الدولة أن تمارس حقها فى البقاء ولا تعرضتٍ اللفناء ای 
للموات ) . تم اننا عندما ننقل مد ركا من اطاره امحل کی ندرجه ضمن دائر ة 
العلاقات الدولية فلا بد منطقا ان نطور ف المدرك با يجعله ملائما للحياة 
الدولية ومستجيبا لما بين الجماعة الدولية والجتمغ الداحلى ”من فوارق 
هيكلية مادام انالا نخرج: بذلك عن مال الاحكام الشرعية والاصول 
الرعية ‏ إن مايمتم ى تطبيقفكرة. الحرم هو توخى الغاية التى ننشدها من 
وراء تركية الفقه ها وعندئذ. فلا ضير عاينا إن حن اعتمد اها داحل النظام -الدولى 
على نحو تلف بعض تفاصيله عن التظام الحلى ( قارف عبد اله «عيدد الرحمن 
الرشيد ى الاموال؛ المباحة ا 2 e j‏ الاسلافية ۳۹۸٤‏ ج » 


ص 


صن (- 

ui‏ وقد ا إل E‏ وا کان دید هڌه ادراسة هو مناقشة 
الافكار العامة زالبادى الأصولية دون الايغال ف التفاصيل ' حتی لا یتوه 
التنارئ“ فى غياهب الاراء eg‏ المتباينة حروال تفصيلات“جرية ` 
فإنى اكتفى ر ة إلى أن الاحكام التعلقة يكيفية قياس امتداد البخر 
الحرم ومایقال ډ فی هلا 0 e‏ ن نظریات وکذا تعریف القصود با حل 
والمضيق راحتیاطیات الأمن والسلامة ف املاحة۔ كليا اغا ھی ن شون قظ. 
درلھ اأحياة الدنيا التى تت ر کھا النظرية الاسلامية للدول لتقرر فیا ماتراه EE‏ 
لالحا فرادى وللصاح العام . وتبعا فإن البالحث فى النظرية الاسلامية 
يستطيع أن بستہدى ماتسير عليه النظرية المعاصرة ومايقول به الفقهاء الغربيون 
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کک 


هذا الخصوص ولايحكمه فى ذلك سوى القاعدة الاصولية العامة وهى 


توخى صا المسلمين ء وبذلك تكون الفتوى . وتبعا فإلى احيل .الباحث 
الاسلامى ‏ ان هو راد تفصيل نظرية اسلامية فى هذا الخصوص ان يستكمل 
ماأقدمه فى هذاالسفر بانتقاء. افضل الاأراء والاتجاهات المعاصرة واقرارها ضمن 
أحكام النظرية إلاسلامية . وتغنينى تلك الاشارة الموجزة عن الدخول ف 
تفاصيل محلها المقالات المتخصصة أو الموسوعة الجامعة . 


طبيعة. حق الدرل على البحر الحريم : 
ينقسم الفقه المعاصر فى تحديد هذه الطبيعة قسمين : 


(1) 


(۲) 


فريق يرى أن البحر الساحلى ملحت بإقلم الدولة فهو لا يعدو أن يكون 
جزءا من اقلم الدولة تغطيه المياه ويذهب هذا الفريق مذهبين : مذهب 
يقول بأن حق الدولة على البحر الساحلى هو حت ملكية وتعود اصول 
هذا المذهب إلى الفقه الرومانى . ومن ثم فإن الدولة تملك أن تنحكم فى 
مرها الساحلى کا تشاء » تفتحه أو تغلقه حسها جلو ها وتمنعه على 
السفن الاجنبية إذا لاح ها ذلك . ولكن وصف حت الدولة على البحر 
الساحلى بانه حق ملكية يستلزم الحيازة‌الفعلية فى حين أن حيازة الدولة 
للبحر الساحلى حيازة قانونية . ومذهب يقول ان حق الدولة على البحر 
الساحلى حق سيادة وهذا هو الاكثر اتساقا مع التكييف القانونى الستلم 
ولذا فإنه يلقى تاييد جمهور الفقهاء . 

فريق ينادى بأن البحر الساحلى ملح بالبحر العالى . وهذا ايضا 
يقم بدوره إلى مدرستين : مدرسة ترى أن كل ماللدولة ف البحر 
الساحلى هى مجموعة من حقرق ارتفاق دعت اليما الضرورة › ومدرسة 
تقول بأن البحر الساحلل مجمل حقوق حفظ تسمح للدولة بأن تتخذ 
فيه اجراءات لازمة للدفاع عن شعب الدولة وثرواعا المادية . رف قول 
أحر فان البحر الساحلى هو فى حقيقته جرد ضمان للمصالح الختلفة 
للدرلة التى تشاطفه . 


Yo 


وإذا عرضت هذا الجدل على النظرية الاسلامية جد انها تقر لصاحب العين 
غق على الحرم مئل حقه على العين ذاعبا . رلا كنت قد قدمت ان حق الدولة 
على اقليمهاهو دو لي احق حاكمية وليس حت ملكية. و لما كان البح ر الحرم حريا 
لليابسة فان حت الدولة عليه حو حقها داته الذى. هما على اليابسة . وف قول 
ار فان للدولة على البحر الحرم حاكمية اثل مالا من حاكية فى اليابسة . 
وھکذا 8 الاسلامية قد سبقت تكييف طبيعة حق لر م عل 
ہحریه e‏ ری ا جنيف ومونتیجو . 


سلطات المرور فى البحر الحرم : 
ا حق المرور البرى : 
المرور البریء فى تعريف م ١۸‏ من معاهدة مونتیجو ١ ١‏ م يعنى اللاحة 
خلال البحر الاقليمى لغخرض : 
أ اجتياز هذا البحر دون دخول اليا الداخلية أو التوقف فى مرسى أو فى 
مرفتق مینانی يقع حارج المياه الداخلية » 
ب أو التوجه إلى المياه الداخحلية أو منا أو التوقف ف أحد هذه المراسى أ 
المرافق المتباينة أو مغادرته . 
۲ يكون المرور متواصلاإ وسريعا ومع هذا فان المرور يشتمل على 
لغرض تقد المساعدة إلى اشخاص أو سفن أو طائرات فى حالة حطرة أو 
NR‏ 
وطبقا للمادة / ٠١‏ من الاتفاقية سالغة الذكر ن ومااستقر عليه العرف 
الله ول فان‌المرورالریءيعتر حقاتتمتعبهسفن جميعالدو ل ساحلية كانت أم غير 
ساحلية » وتذهى اتفاقية مو نتيج م ويز كما فى ذلك القضاءالدو ل إل انه 


“ر 
= ۰۵ . ا 
ص لاسفن ١‏ لربية رن السلم 
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وقداحتلف ف معنى البراءة هو معي ار موضو عى يعتمدعلى سللوك السفينةأم 

e 
والراجح ان معاهدنی جنيف ومونتیجو  تؤیدها حكمة العدل فى قضية‎ 
مضيق كورفو س تيل إلى المعيار الموضوعى . ولذا رأى القضاء الدولى أن من‎ 
حق البولة الساحلية أن توقض سفينة تجارية عند مرورها بمياهها الساحلية‎ 
وذلك لسبق ارتكايما جرية اثناء «عبور سالف ف للمياه ذاتاء وقد تكلفت الادة‎ 
من اتفاقية مونتيجو  ببيان المرور البرىء والحالات التی لا یکون فیا‎ ٩۹ 

يريا لإنه يضر الدولة الساحاية أو بحسن نظامها او بأمنہاء ولا كان الرور ابری: 
حقا للسفن الاجنبية فانه لامجوز للدولة الساحلية ان تقتضى من لك ال 
رسومالقاءمرورها. بياها الساحلية . ٠‏ 

وعندى ان حق المرور بمعناه الأنف ‏ وتفصيلاته التى تحعريها كتب الفقه 
الدرلى المعاصر حق يكن أن تقر به الدول الاسلامية فى البحر الحريم لبعضها 
البعض » لان الحكمة من تقرير حق الرور البرىء رهوتركية التجارة الدولية 
وتدعم الاتصالات العالية تجعل منه صورة من صور التعاون على البر والتقوى 
الذى أمر الله تعالى المسلمين به « وتعاونوا على البر والتقوى » ر المائدة 53 ). 

أما مرور السفن الاجنبية بغر الأسلاميةبالبحر الحرم للدولة الأسلامية 
فلا يعتير ‏ فيما أقبله من منطق ألنظرية إلاسلامية ‏ حقا لتلك ا 
كيف نقول إن هناك واجبا مغروضا على الدولة إلاسلامية ف أن تفتح اقايمها 
رور سفن أجنبية فى اقليمها . وفى قول اخر فان دار إلاسلام لايمكن أن تحمل 
جيزا ربحكم الشريعة الاسلامية س جحق ارتفاق بالمرور فى بحرها الحرم لصاح 
دول اخالفين . ان السفن الاجنبية عندما تدخل مياه البحر الحرم انما تدخحل با 
عليما من سلع أشياء e i E‏ 
فيما أرىسلعقد الامان وال السفن يمن فبا اثناء الحبوز ح حكم المستأمن 


وتبعا فإنه لا يجوز للسقن الاجنبية التى تحمل علم دولة خالفة أن تدخل بحرا 
حرعا اسلامیا الا بأمان E‏ ان یکون هذا 


YY 


الامان حاصا لسفينة بعينا وقد يكو عاما لسفن دولة بذاما أو لسغن اكتر من 
دولة ومن تم فإن الدولة إلاسلامية لجرز ها أن تطبتق أحكام المرور البرىء التى 
استقرت عايبا الاعراف الدولية المعاصرة کا جوز ها أن تعر ف عى ذلك وأن 
تطبق أحكام الامان على السفينة التى تريد أ تعر مباهها . والدولة إلاسلامية 
. غير ةى هذا حسما يكون قق الصا ل حهاالعام. وإذا كان ذلك هوالامر بالسبة 
للسفن التجارية فان المع أولى بالسبة للسغن المحربية والسفن الحكومية 
انستعملة لأغراض غير: لجارية . ۰ 
بيد اننى قدمت بأن المرور البرىء هو صورة من صور التعاون على الير 
التقوى ولذا فإن الدولة الاسلامية جب ألا تتعسف فى ممازسة حريما 'بالنسبة 
له اور لري ن ها يدل ى ر مال واه دروت 
وتقسطرا .اليم ان الله يحب المقسطين ٠‏ ر( اا |۸( 
ب اختصاص الدرلة حيال السفن الاجنية فى البحر الحريم : 
يشر الكلام عن ساطات الدولة الساحلية ازاء السفن الاأجنبية للارة فى برها 
الساحلى أو الحرم مشكلة تنمثل فى اننا نواجه ازدواجا فى الاختصاص بين دولة 
العلم والدولة الساحلية وطبيعى آن يکون هذا الاشكال بالتع دیق 
اختصساص احدى الدولتين لصا الأخرى . وسعيا وراء الاكتغاء بالعمر 
دون التفصيلات فانى أوردها الحكم الذى اتہت اليه اتفاقية مونتيجو ف هذه 


تحدد م ۲۸ من الاتفاقية الولاية المدنية ازاء السفن الاجنية على اللحر 
اتال : 

ا ینبعی للدولة الساحلية او تو قل سفيدة أجنبية مأرڌ خلال نحرها 
( الاقليمى ) أو أن تحول باهيا لغرض تارسة ولايما المدنية فيما 
يتعانق بشخص موجود على ظهر السفينة 

لا يجوز للدولة الساحلية أن توقع اجراءات التغيذ ضد السفينة أو - 
تحتجزها لغرض اى دعرى الا فيما يتعلق بالالترامات التى تتحسليا 


YA 


الح أو“ عولیات التى تة تقع عابا اٿناءِ رحاتہا حلال میاه الدولة 
الياخلة أو 2 تلاث الرحلة . 
E‏ الفقرة بق الدول الساحلية > وفقا لقوانينا فى أن توقع 
اجراءات التنفيذ لغرض اى دعوى مدنية ضد اية سفينة اجنبية راسية 
ى جعرها(الاقیمی)أر ان تحتجزهابعدمغادرة‌الياهالداخلية». وهنا 
تطبق انحكمة قواعد القانون الدولى الخاص للبحث عن الاختصاص 
وعن القانون الذى يطبق د 
أما الرلاية الجنائية عل ظهر السفينةالأجنية ققد صاغتا م ۲۷ من الفاقية 
٠١‏ لا ينبغى للدولة الساحاية أن تغارس الولاية الجنائية على .ظهر سفينة 
أجنبية مارة خلال برها ( الاقليم ) من أجل توقیف ای د کے او اجراء ای 
تحقيتق بصدد اية جرية ارتكبت على ظهر السفن اثناء مرورها الا فى الحالات 
التالية :س 
ا إذا امتاات نائج ا لل الدولة الساحاية . 
ا کت ر ف نوع غا ل بام البلد أو جسن النظام فى البحر 
(.الاقلیمى ) . 
أو إذا طلب ربان السفينة أو مل دبلوماسى او موظف لدولة العلم 
ماعدة الاطات اعلية . 
أو إذا كانت هذه التدايم مة لمكافحة الابار غير المشروع باخدرات 
او المراد التی تر تور ا 


€ 


د سس 


إن من ينعم النظر فى الصياغة السالفغة يلحظ آنبا تعکلم عن التوقيف 
( القبض ( والتحقية حشیق تې ولکنا معت عن تطيد تى القانرن الحناى للدولة الساحاية 
على ماحدت ف میاهها إِذا ماأحضر الم مام قضاثها . ويدو من استثر استتر أء 
الممارسة الدولية انه لإ عاصم ذا ال خص من تطبیق القانون امحل علید . 
هذا هو حکم النظرية المعاصرة » فماذا تقول النظرية الاسلامية ؟ 
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ان بحث ساطات الدولة ف بحرها الحربم لا يخرج عن أحد فروض أربعة ت 

. أن يكون علم السفينة والبحر الحرم كلاهما للدول الاسلامية‎ _ ١ 

۲ أن يكون علم السفينة والبحر الحرم كلاهما لدول غير اسلامية . 

٣‏ _ ان يكون علم السفينة لدولة غير اسلامية والبحر الحرم الدولة 
اسلامية . | 

؛ _ ان يكون علم السفينة لدولة اسلامية والبحر الحرم لدولة غير 
اسلامية . 

والفرضان الأرلان لايثيران مشكلة فى النظرية الاسلاءية ذلك أن الازدواج 
رااش الذى هو ماعاة قربر أحكام خحاصة للسفن الأجيية ماتف فى 
الفر ت اال ت ان قانون وقضاء العلم هر قانرون وقضاء البخر الحرم الا 
وهر الشريعة الاسلامية ومن ثم فلا ضير على الستفينة إذا هى خضعت لقانون 

ای من الدولتين وبدهى أن خحضوعها ا ا 

اضوع مرة انحرى لاختصاص الدولة الأنحرى . 

كذلاك فان النظرية الاسلامية _ فيما أأرى _ لاتعارض ف أن تطبق الدول 
العنية فى الفرض الثاني أحكام القانون الدولى المعاصر لاما ليست دار اسلام 

ومن تطبق عليہم ليسوا بمسلمين . ۰ 

اما الفرضان الثالن والرابع ففيہما كلام . 

فإذا كانت السفن تحمل علم دولة غير اسلامية ودخلت البنحر الحريم لدولة 
اسلامية فانہا ‏ کا اسلفت ‏ تدخل مستأمنة ومن ثم فانما تخضع لاحكام 
عقد الامان . والاصل فى النظرية الاسلامية أن الشريعة الاسلامية والقضاء 

إلاسلامى عام التطبيق على من يوجد بالاقلم الاسلامى وعلى مايحمله من مال . 

ولكن ف ذلك تفصیل یکن أن اجمله فیما. یل ':_ 

. هناك مذهب يعقد الاختصاص بالقضاء لقضاء غير مسلم ويرى أنه‎ ١ 
لا جوز التعرض للمستأمن فى معاملاته وعلاقاته الاجتاعية الا اذا‎ 
تعدی ضبررها إل 'المسلمين كأن كان احد المسلمين 2 فى القضية‎ 
. ویقضی بینم فف شثونهم اکان م ديلهم‎ 
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ويز البعض اختصاص القاضى المسلم اذا رضي طرفا اخصرمة 
بذلك ويكتفى البعض برضاء أحد الغصمين والقاطي المسلم خير ال 
شاء فصل وان شاء ترك ( محمد سلام مدكور س القضاء فى الاسلام » 

.) 17 ۵٥ 
وهناك مذهب بأن ولاية القضاء الاسلامى عامة بالنسبة لجميع الرعايا‎ ۲ 
في فصل بينم القاضى ا مسلمو ان م يتنازعوااليه» وتطبقأحكام الشريعة‎ 
الاسلامية التى تتيح الأحذ بأحكام هل الكتاب ف الامو ر التى تتعاق بالاحوال‎ 
الشخصية للمستأمن كالزواج والطلاقأو ماماثلهاكأكل ازير أو شربه‎ 
كشرب الخمر ذلك أن الاسلام أجاز للمستأمن أن يتعاملى جا لا حرمه‎ 
ديانته كا لمر والضزير شريطة ألا يجهر با فى اسواق المسلمين تبعا‎ 


والسؤال الذى يستہمنى هنا ليس هو أى القضائين هو الذى خختص بالنظر 
فى شعون الذمى ولا هو اية أحكام فى الشريعة الاسلامية هى التى تطبق لان 
ذلك مرجعه أحكام القانون الدولى الخاص وانما يتصل ف الحقيقة باختصاص 
الدولة ككل أو فى قول اخر » هل قصد اصحاب المذهب الذى يقم قاضيا 
حاصا بالمستامنين أن يعفيمم من تطبيتق الاحكام التى تطبق على المسلمين أن 
يعقد بذلك الاختصاص للقاضى غير المسلم فى دار الحرب عن أمور ارتكبا 
امستأمن فى دار الاسلام أم انه قصد على العكس أن يحصر الاختصاص بنظر 
مايمحصل ف دار الاسلام أصلا ف قضاءِ دولة الاسلام وقانونہا ضس النظر عن 
تفاصيل الاختصاص الداخلل . 

بيد أنا إذا سرنا على مذهب أبى حنيفة الذى يرى ألا تتدحل الدولة 
إلاسلامية فى شعون المستأمن الا اذا تعدى الأمر إلى المسلمين فان احتصاص 
دولة البحر الحريم لا يقوم الا اذا ارتكبت السفن اثناء عبورها أو كان فى 
عبورها ' مايعس صالم الدولة الاسلامية الساحلية وحلسن' نظامها أو طلبت 
السفينة أو الممشل الدبلوماسى أو القنعسى لدولة العلم تدحل سلطات البولة 
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إلا اأسية الساحلية . والاخذ بمذهب أبى حنيفة بتبى إل ته.ء,ر قريب ما 

دلاك ان نمارسة الدولة الاسلامية الساحلية اخحتصاصا على السفينة الاجنبية 
ہسہب الترامات تحملتہا ار تبعات وقعت عل عاتقها انناءِ الرحلة أو مباشرة 
اجراءات الحجر السفيذى کاجر اء من اجراءات دعوی مدنية ضد السفينة عند 
ارتكاب جرية على ظهر السفية تمد نتائجها إلى الدولة الاسلامية الساحلية أو 
تخل بسلم الدولة الم ذكورة و حسننظامه_ااوإذاكان ا جانى أو اجى عليه 
مسلما هو نما يکن ان يدخل تحت مفهوم الاستشناء الذى أقره أبو حنيفة الامر 
يعقد الاختصاص للمسلمين و كذلك فان طلب الربان أو الممغل الر “مى تدخحل 
السلطات الساحلية ندرج ف حکم رضاء أحد الطرفين باختصاص الدولة 
الاسلامية الساحلية. ولا جدل ف ان قيسام السفينسة بدشاط تجارى غير مشرو ع فى 
اخدرات أو المواد التى تؤثر على العقل هو من الامور التى تخضع لاختصاص 
الدولة الاسلامية الساحاية لان ماتبيحه الشريعة الأسلامية للمستامن هو الاتجار 
فيما تمنعه الشريعة الاسلامية ولكن تبيحه له شريعته . [ 

ومادام أن الجماعة الدولية اتفقت على لحر الاتجار غير 
الشروع بامخدرات والمواد التى تؤثر على العقل فان هذا النوع من إلاتجار 
يصبح محرما طبقا للشريعة الاسلامية وشريعة السفينة الأجنبية وتبفا فهو قد 
أصبح غير مباح للمستامن طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية . ۰ 

اما ى قاض هو الذی ينظر الدعرى وأى قانون هو الذى يطبق عليہا فأمر 
يرجع فيه إلى أحكام القانون الدول الخاص الاسلامى على هدى من الافكار 
العامة التى قدمتها فى هذا الخصوص . 

اما إذا اتہجت مذهب الشافعى فان اختصاص الدولة الاسلامية الساحلية 
یون اختصاصا عاما ترد عليه استثناءات على نحو مااسلفت . 

وما أقرب الخلاف بين اى حنيفة والشافعى بالفلاف بين النظرية الغرنسية 
والنظريةالانجلوسكسونية فى هذاالخصوص» ذلاكأن النظريةالفرنسية عتم بيان 
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حالات اخحتصاص الدولة الساحلية وماعدا ذلاث يكون من اختصاصها 
وهذا هو فى عمومه مذهب اى حنيفة أما النظرية الاجلو سكسبرنية فبداً 
باعطاء الاختصاص العام للدولة الساحلية ثم تجرى عليه بعض الاستشناءات 
وهذا ف عمومه هو أمذهب الشافعى ولذا فان رأى الى حنيفة والشافعى ينتبيان 
EN, ES‏ إل احکام تکاد تکون 
واحدة فى الواقع 


ولا احسبنی و عن الصواب إذا قلت ان مواد اثاقية مونتيجو ف 
وض م رکز لسفينة فى البحر الحرم لآ قناقض النظرية إلاسلامية.اما التانون 
اذى يطبق فان القاعدة ان الشريعة ة إلاسلامية هى اتی تطبق فى دار لالام الا 
فينا باق :باحكام امعة ابق فق حق الستاأمن وذلْكٍ بالنسبة اللأحوال 
الشخصبة كالرواج والطلاق » أو با يتعلق مأكلة کانترير أو مشر به کالنمر 
والحق ان هذه الاشتناءات ف ذاما أحكام اسلامية ولكنا خاصة بغير السلن 
ف دار الاسلام : . فالاسلام جز للمستامن التعامل ا ل تحرمه دیانته کالنمر 
والخترير ولكن ليس له أن باهر بها ى اسواق المسلمين منت للفعتة » كذلك إذا 
شرب الحمز وسكر فان بعض العلماء یری أن خد لمظهر السكر. ٠‏ 
وعند اى حنيفة انه لا جور التعرض للمبہتأمن .ف٠‏ معاباته وعلاقاته 
الاجتاعية التى لا يتعدى ضررها إلى المسلمين کک دلك باس 
8 : 
ول٠‏ ترتیبا علن E i E‏ مذهبين ى النظرية الاسلامية : ۰ 
ا السفينة e‏ الشريعة الاسلامية فلا بباح 
للمستامن ان يفعل أو أن يتحرف الا فى حدود ماتسمح به .. "٠‏ 
۲ مذهب يعفى الستأمن من الغضوع لاحکام الشريعة عن الفعال 
والتصرفات التى يتعدى ضررها إلى المسلمين . 
فاذا نحن سرنا على المذهب الأول فان كل مايحصل من السفينة او علیہا وهی 
فى البحر الحرم يكون خاضعا لقانون الدولة الساحلية . وان خن اتبعنا المذهب 
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الثانى فان مايحصل من السفينة أو عليما لا مخضم لقانون الدولة الساحلية الا اذا 
تعدى ضرره إلى الدولة . 

وواضح أن مإتسير عليه الجماعة الدولية المعاصرة اكثر اتفاقا مع المذهب 
الاول فيما يتعلق بالمسائل المدنية وأقرب إلى المذهب الثانى فيما يتعلق بالمسائل 
الجنائية . 

وقد يكون من الأوفق س فى تقديرى _ لو أننا قلنا إن السفيئة التى تحمل 
علم دولة مخالفة لا تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية الى تتعاتق بالمسلمين طبقا 
للنظرية الاسلامية الا اذا تعدت آثار التصرف أو ال جرية إل الدولة إلاسلامية 
ااساحلية وشعيما كأن يكون أحد اطراف المعاملة مسلما او أن يكون هناك دين 
لأحد رعايا الدرلة على السفينة وعندئذ يكرن ها مباشرة اجراءات الحجر 
التنفيذى او كان اتهم أو الجنى عليه مسلما أو امتدت نتائج ال جرية إلى الدولة 
الساحلية او احلت بسلم الدولة و حسن نظامهاأو كانت السفينة تحمل مايحر مه قانو نها 
ونحرمه الشريعة الإسلامية او تتجر فيه . ان عدم امتثال السغن لاحكام الشريعة 
الاسلامية ف خصرصس مااسلفت يسمح للدولة الاسلامية الساحلية بان تطلب 
الها مغادرة البحر الحرم فورا او ان تقدمها إلى القضاء الحلى للحكم عا يراه 
والخيرة فى ذلك للدولة المعنية . 

كذلاك يجوز احضاع السفينة المذكورة لاحكام الشريعة الاسلامية إذا طلب 
ربانما او مل دولة العلم تدخل السلطات الحلية . 

فاذا کان ما اقتر حه هو الرأى الذى يعمل به فانه لا يمنع فی حالات عدم 
عما ترتكبه السفينة من مخالفات تخرج عن اختصاصها وأن تجمع ماتستطيع من 
أدلة ثم تقدم ذلك إلى الدولة المعنية لاتخاذ ماتراه بشأنا . 

وأجد لزاما على هنا ان اضيف اننى استعرت.من أحكام المستأمن ماييعكن أن 
ينطبق على السفينة التى تعبر البحر الحرم على الرغم من أن احكام المستأمن التى 
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قال بها الفقه التقليدى كانت تتصور المستأمن الذى يق فترة معيئة فى دار 
الاسلام ولم يدر بخالدها حالة المستأمن الذى يررمرورا عابرا بشأن السفينة 
التى تمر مرورا بريقا بالبحر الحرم الاسلامى . : 
ج الملاحقة الحفية أو المتواضلة : 
العا من حيث أنه حق ارس ف البحر العالى ولكنى فضلت أن أورده ضمن 
الكلام عن البحر الحرم على انه يبدا فى غالب صوره ‏ من البحر الحرم . 
ا 1 es SE‏ 
الاحتصاص وسعت إلى المرب من البحر الحرم . فماذا تملك الدولة الساحلية 
أن تفعل فى هذه الحالة ؟ هذا هو مايسحثه الفقه المعاصر تحت عنوان حق التتبع 
والمطاردة أو حق المطاردة احتيثة وهو حق استقر عن طریتق الاعراف الدولية 
وقد عالجت الادة / ١١١‏ من معاهدة مونتيجو أحكام ذلك الحق فقالت : 
-١(‏ موز القيام مطاردة سفينة اجنيية مطاردة حثيثة عندما يكون. لدى 
السلطات الختصة للدولة الساحاية اسباب وجيية للاعتقاد بأن السفنية 
انتهكت قرانين وأنظمة تلك الدولة وجب أن تبداً هذه المطاردة عندما 
تكون السفينة الاجنبية أو أحد زوارقها داحل الياه الداخحلية أو المياه 
الأرخيلية أو البحر الاقليمى أو المنطقة التاخمة للدولة القائمة 
المنطقة المتاخمة الا اذا كانت المطاردة لم تنقطع . وليس من الضرورى › 
حین تلقی السفينة الاجنيية الموجودة داحل البحر ) الاقليمى ) أو 
النماتة المتاخمة أمر التوقف أن تكون السفينة التى اشرت اا 
موجودة كذلك داخل البحر ر( الاقليمى ) أو المنطقة التاحمة . وإذا 
كانت السفينة الأجنبية موجودة داخل منطقة متاخمة » کا هى معرفة فى 
المادة ٠ ۳٣۳‏ لا جوز القيام بالمطاردة الا اذا كان هناك اناك للمصاح 
الى انشعت النطقة من اجل حایہا . 
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مايقع فى المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على ر الجرف القارى ) بجا فى 

ذلك مناطى السلامة الحيطة بالمعشعات المقامة ف ( الجرف القأارى ) . 
۳ س يتتهى حت المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة التى مجرى مطاردعا 

البحر(الاقليمى) للدولة التى تنتمى اليا أو البحر الاقليمى لدولة اخرى . 
٤‏ لا يجوز أن يمارس نحق للطاردة الحثيغة الا سفن حربية او طائرات 

عسكرية أو غيرها من السفن أو الطائرات التى تحمل علامات واضحة' 

تدل على انها فى خحدمة حكومية ومأذون ها بذلك . 
س فى حالة ايقاف أر احتجاز سفينة خارج البحر ( الاقليمى ) فى ظروف 

یکون قد لتق بها نتيجة ذلك » . 

ويطول الكلام فى تفاصيل حق الملاحقة المتواصلة ولكنى لا أرى داعيا 
للايغال فيا حيث أن القصد هو التعرف علن مدى اقرار النظرية بهذا احق من 
حيث هو . ثم إن معظم التفاصيل هى من باب حسن تنظم شئول الدنيا التى 
إن قيام الدولة بملاحقة السفينة فى الظروف التى اسلفت هو استجابة لحل 
من حقوقهاولذا فانه دحل فی تقدیری ‏ فی الحقوق العامة غير المعينة ای التی 
ليست لقوم معينين , بل تعود منفعتا لطلتق المسلمين او الجماعة منهم حيث أن . 
الكل متاح الما لاما تتغيا تحقيق المقاصد الضرورية التى تعمل الشريعة 
إلاسلامية على اقرارها لحماية حقوق الناس العامة فى انفسهم وامواهم 
واعراضهم وعقوم ودینہم وفیها یقول این تیمیه وتسمی حدود اله وحقوق 
الله مثل قطاح الطرق والسراق والزنات ونحوهم ومثل E‏ ق الاموال 
السلطانية والرقوف والوصايا التى ليست لعنيين » فهذه من آهم امور الولايات 
وهذا قال على بن اى طالب رضى الله عنه : لابد للناس من إمارة برة كانت أو 
فاجرة فقيل ياأمير المؤمنين هذه البرة قد عرفاها فما بال الفاجرة فقال تقام با 
الحدود 
۳٦‏ 


الحدود وتؤمن السبل وجاهد بها العدو وبقسم بها الفىء . وهذا القسم يجب 
على الولاة اليبحث عنه واقامته من غير دعوی خد به » وككذلك تقام الشهادة 
فيه من غير دعوى أحد به » ( عبد الوهاب عبد العزيز الشيشانى ‏ حقوق 
الانسان وحرياته الأساسية ف النظام الاسلامى والنظم المعاصرة › مطابع 
الجمعية العلمية الملكية » سنة ۱۹۸۰ » ص ۳۰۸ » ٠١۹‏ ) . ذلك أن حق 
الملاحقة الحراصلة هو فى عقيدتى تطبيق من تطييقات حت الدولة ف الدفاع عن 
کیانہا ومصاخها ولکنه استقل بذاته . 

ومادام أن الملاحقة المتواصلة هو حق مين حقوق الله اى للمجتمع ‏ 
فانه لاجوز انقاطه ويجب علل الولاة مراعاته واداژه من غير دعری إحداثه 
( ابن تينية س السياسة الشرعية' فى اصلاح الراى والرعية » ص ۳٤‏ ) . 

ومن ثم فان من حق الدولة الاسلامية الساحلية ان تقوم بملاحقة السفن التى 
تحاول ان مهرب من الخضوع لاختصاصها مادام أن هناك قرينةقوية قد توافرت 
على ان السفينة . ارتكبت ‏ اثناء وجودها ف البحر الحرم أو البحر الحجاز 
أو البحر الوقف ‏ مخالفة قانونية . 

إن هذه الهمة ‏ اذا أردت تكييفها على هدى من النظرية الاسلامية أجد 
انها أقرب ماتكون إل الحسبة والحسبة شرعا هى أمر يقصتئ لة انتب بجكم__ 
الولاية فيعمل على الزام المدعى عليه الحروج من احق الذى عليه با حول من 
سلاطة السلطة واسعتطالة الحماية لأن فى تأخيره للحق منكرا هو متصوب 
لازالته ولا يلرم طبقا للرأى الذى اعتمده ‏ أن يكون الحتسب من اهل 
الاجتہاد مادام انه عارفللمنكرات التفق عليماءولذا فإن الجهاز الذى له ان 
يمارس الملاحقة التواصلة هو الجهاز الخول اختصاص مراقبة أمن البحار 
كالسفن اللحربية أو السفن العامة المكلفة بذلك أو الطائرات التى من هذا القبيل 
لأن ولاية الفصل فى هذا الامر متاحة ها . فاذا استمدينا فكرة الحسبة فى 
أوصاف ممارسة حت اللاحقة المتواصلة جد أن اوصاف الحق فى النظرية 
الاسلامية لا تختلف كقيرا عن اوصافه فى النظرية المعاصرة » آلا وهى : 
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. ان تقوم قرينةقوية. على أن السفينة قد ارتكبت الخالفة القانونية‎ )١( 

(۲) ان يصدر مر للسفينة بالوقوف ولكن السفينة لاتذعن للإمر . 

() أن يتم القبض قبل أن تدخل السفينة لياه الوطنية لدولتها أو لدولة 
N E AR‏ 
أأضفت الرلاية على احتسب . 


- أما'شنرط ان تكون الملاحقة هستفرة غير منقظغة وان انقطاعها لأئ شبب 
رلو كان قوةقاهرة يجعلها' غير مشروعة .فلا" أرئ' له ر كيز ةمق “النظرية 
إلاساإمية إذ مادام ان .هناك ملاحقة وأن هذه الملاجقة افضت إلى القبض. على 
البفينة فى منطفة. تد .اليما ولاية الدرلة فلا. ضير. على ,اإدولة بق مار سبتبالذلك 
البق لا سيم وأن البرر الى بسند اليه هنا الترط هو أن, حق اللأبحقة 
حتق استفنانى ولا يجوز التوسع ف الاستثناء لانه يضيقعلى حرية البحر 
العال بلا مبرر . لا يقوم فى النظرية الاسلامية لان اللاحقة المتواصلة حق 
بالنسبة للدولة الاسلامية جا اسلفت . صحیح ان الدولة بحب أن 
تکون حريصة ومتابعة للملاحقة زک التشدد إلى حد تطلب عدم الانقطاع 


أا کانت اسباب الانقطاع لاأرى انه يتسجم مع متطق النظرية 
الاسلامية . 


كذلك اقول ان النظرية الاسلامية تنسع للقول بان الدزلة تسال عن هلا 
التصرف اذا اتضح انا كانت غير محقة ف نمارسته وأن القرائن التى استئدت 
الما كانت واهية. وأرى ان الدولة يطبق عليما فى هذه الحالة حكم العمد شبه 
الخطاً حيث يكون المسئول عامدا للفعل‌ولکنه غير قاصد للاضرار اتی اسفر 
عنما الفعل. وهذاتجب فيه الديه. وفى قول انحر فإن العمدشبهالخطأيعكنان 
يقم على الدولة المسئوليةالتى وضعتها المادة ۸/١١١‏ من اتفاقية مونتيجو بقوها 
لاتبرر بمارسة ( حت المطاردة الحثيثة ) » تعوض عن اى خحسارة او ضرر يكون 
قد احق بها ننيجة ذلك » . 
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ويمكن ان اضيف ان على الدولة اذ تمارس حمق الملاحقة المتواصلة ان تتقيد 
باتخاذ الضرورى فحسب لتحقيق الغرض الذى قامت من اجله بالملاحقة › 
فلاتتعمدمثلا إلى اغراق السفينة أو تدميرها الا اذا اضطرتها الظروف القاهرة 
إلى ذلك . فان هى تجاوزت هذا النطاق كانت مسئولة عن تصرفاتها من حيث 
أنحق‌اللاحقة_ا قلت هو صورة من صور الدفاع الشرعى ولا يجوز لن 
غارس حق الدفاع الشرعى ان يتجاوز نطاق الحق . 


الميحث الغافى 


فی 
المنطقة الحجاز ر المنطقة المعاخمة ) 


المنطقة العامة فى النظرية المعاصرة : 


يسمح القانون الدولى المعاصر للدولة الساحلية بأن تجتزىء من البحر العالى 
أو المنطقة الاقتصادية _ على حلاف ف الرأى ‏ حزاما بحريا يتاخحم بحرها 
الساحلى وذلك بقصد الحماية والوقاية . ويطلق فقهاء العرب على هذا الحزام 
عدة مسميات انتقيت مما مسمى « المنطقة المتاحمة » . 

وقد برزت فكرة المنطقة المحاخة أول مابرزت كحل يوفق بين التغالين ف 
الامتداد بالبحر الساحلى إلى مسافات وبين المتحفظين الذين يرون قصر البحر 
الساحلل على ثلاثة أميال فيحسب . ولذا فإن المنطقة المتاخهة هى فى حقيقنما 
منطفة حجاز بين الببحر العالى حيث يطبت ميدأ الحرية وبين البحر الساحلى س 
حيث يخضع لمدرك السيادة . وتتضح فكرة الحجاز هذه من الأغراض: التى 
تتوخاها الدول من وراء الأاحذ بنطقة متاخمة . فالمصالح التى تحققها الدولة 
الساحلية من وراء ادعاء منطقة متاخمة هى : 
)١(‏ منع اتاك القوانين الالية وال جمركية والصحية والأمنية داخل المياه 

الساحلية . 

() العاقبة على مخالفة تلك القرانين إذا ارتكبت خالفة من هذا القبيل لى 
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المعطقة المتاخمة أو فى لياه الساحلية . ويضيف البعض إلى تلك 

الأغر اض ححاية المصالح العسكرية كذلك . 

المنطفة الخجاز ر المانمة ) فى النظرية الإسلامية : 
قلت إن المنطقة التاخمة هى منطقة حجاز تحمى مصالمح معينة للدول 
الساحلية . وفكرة المنطقة الحجاز ليست غريبة على الفقه الإسلامى فهى مى 
يخدم أغراضا معيئة تقتضيما المصلحة العامة » بيد أن الحجاز فى النظرية 
الاسلامية هو منطقة من اليابسة تخدم منطقة يابسة أخحرى . والنطقة المتاخمة 
التى نتكلم عنها هى منطقة عرية وليست برية » وهنا يأتى دور الاجتماد الذى 
يعتمد على اعتبارات الاستحسان لتطوير الفكرة التقليدية فى الحجاز وتطويعها 
لخدمة أغراض الجماعة الدولية المعاصرة وحفظ مصالم الدول الاسلامية فى 
تلك الجماعة » إذ لا ضير من أن تحمى اليابسة بحجاز بحرى کا آنا ميا 
لا يتعارض حكمه مع نص شرعى ف القران الكرم أو الحديث الشريف . 
إن المنطقة الحجاز فى النظرية الاسلامية هى تخصيص مساحة من الأرض 
الوات ‏ أو التى لابملكها أحد _ لأغراض صحية ومالية وعسكرية وهذا 
هو التعريف ذاته تقريبا » الذى تقول به النظرية المعاصرة فى المنطقة التاخمة . 
وبذلك فإن النظرية إلاسلامية لا تمائع فى أن حتجز جزءا من البحر العالى أو 
امنطقة الاقتصادية ‏ لتأمين المصالح الالية والصحية والأمنية والعسكرية 
لليابسة مقابل الأغراض التى تحققها النطقة الحجاز البرية وهى رعى خيل الحى 
وإبل الصدقة ومايشهار وهذا صالح مالى وصحى ) وترتيب اليات الجيش 
والحكومة ( وهذا صالح آمنی عسکری ) . إن احتجاز حزام بحری لیکون 
منطقة حجازا يرتب _ فى النظرية الاسلامية ‏ انتقال ذلك الحرام من حالة 
الاباحة إلى الملكية العامة للدولة الساحلية خدمة لصاح تلك الدعوى »› 
الساحلية وحدها حق حماية مصالحها المذكورة انفا داخحل المنطقة الحجاز . 
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ولا أرى غضاضة فى أن تعدد الدرلة الساحلية اسعخدامات المطقة الجاز 
بتعدد الاغراض التى تعتمدها النظرية المعاصرة » فهنا نشهد صورة أخرى من 
صور التكامل بين القانون الدولى الاسلامى رالقانون الدولى المعاصر . 

وإذا كان نى الفقه من يرى أن يتعدد امتداد المنطقة المتاخمة بتعدد أغراضها 
فيكون لكل غرض اداد يتفق مع تحقيتق الغاية المرجوة منه فإن النظرية 
الاسلامية ترى ذلك ايضا لان من الفقهاء المسلمين من قال بتعدد امتداد 
المنطقة الحجاز حسب الاأغراض المرجوة منها . بيد أنه إزاء اتفاق الجماعة 
الدرلية اليوم على امتداد محدد للمنطقة المتاخمة فإننى أرى ‏ ترجيحا لصال 
الدول الاسلامية بعدم الخروج على هذا الاجماع والتعرض بذلك للمناجزة من 
الدول الأحرى ‏ أن نكتفى بامتداد ماثل للمنطقة الحجاز . 

وحرى بالذكر أن مدرك البحر الوقف ر المنطقة الاقتصادية ) لا يغنى عن 
مدرك المنطفة الحجاز ( المتاخمة ) لأن كلا من المدركين يتغيا أغراضا مختلفة › 
فالبحر الوقف يستمدف مصالح اقتصادية بيا تستدف النطقة الحجاز مصاح 
أمنية . م إن المعطقة الحجاز تسمح للدول ‏ لاسيما النامية منها ‏ بان تمارس 
حاية أكار فعالية ضد تريب السلع ودخول العمالة إليما بطرق غير مشروعة 
لأن إمكاناتما قد لا تيسر ها تحقيتق ذلك على نحو کامل فى بحرها الساحلى » کا 
أنها توفر فرصة أوسع للدولة الساحلية لحماية ذاعما ضد التلوت القادم من 
الجر 

المبحث الثالك 


4 
سی 


البحر الوقف ر المنطقة الاقتصادية ) 
دهليز إلى البحث : ' 


المنطقة الاقتصادية تقسم من تقسيمات البحر دحل التانون الدولى 
حدیثا ‏ وقد بدت ا هاصاته تحت عدة مسميات لعل اشهرها هو التعبير 
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الافر جى 4 1م وهو تعبير حار الفقه العربى ف تعريبه فقال البعض 
« بعر الذمة » ظنا هنهم وهو ظن خطاً _ أن patrimoine Jalaî patrimony‏ 
فى الفرنسية . وقال آ2 ون « البحر الار | احذابان کلمةر1ه٣.e1ام‏ تعنی 
من بين ماتعنى الارث و هذاو صف لايتفق مع المفه وم القانونى الصحيحللمنطقة 
الاقتصادية ولذا فإى ذهبت فى تعريبه إلى أقرب مفهوم فى لغة العرب له وهو 
« البحر الوقف » . ولكن اتفاقية مونتيجو ‏ بعد أن تطور مدرك البحر 
الوقف فأصبح يشمل السطح والقاع معا -_ اختارت مصطلح ٠‏ النطقة 
الاقتصادية الخالصة ٠‏ . وقد عرفتها اتفاقية مونتيجو بأنها « منطقة واقعة وراء 
البحر الاقليمى . وملاصقة له بحكمها النظام القانونى المميز المقرر فى هذا 

الجزء (أى الجر ء الخامس من الاتفاقية الخاص بالمنطقة الاقنصادية ) (م 

۸ ) ولا تمد المنطقة إلى أكثر من ٠٠١‏ ميل بحرى من خطوط الاساس التى 

يقاس منها عرض (البحرالاقليمى) ( م ٥۷‏ ) . ومعنى هذا أن المنطقة 

الاقتصادية قد يلف امتدادها من دولة إلى أخرى ولكنها لا تتجاوز على أية 

حال ۰ مل ری . 

وقد حظى مدرك المنطقة الاقتصادية الخالصة بقبول على عريض أمَّله لأن 
يصبح فى فترة زمنية قصيرة ‏ من بين الأعراف الدولية . 
حقرق الدول فى النطقة الاقتصادية : النظرة الغربية : 

وتكشف النظرة الشاملة إلى مدرك « المنطقة الاقتصادية الخالصة » کا 
كرسته اتفاقية مونتيجو عن أن حقوق الدولة فى تلك المنطقة هى حقوق سيادة 

اقتصادية تتمثل فيما يى : 

١‏ حقوق سيادية لغرض كشف واستغلال امارد الطبيعية الحية منبا وغير 
الحية » وكذا فيما يتعلتق بأوجه النشاط الأخرى للكشف رالاستغلال 
الاقتصاديين للمنطقة كانتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح . 

١‏ ولاية فيما يتعلق بإقامة واستعمال الجرر الاصطناعية والمنشات 

[ والتر كيبات » والبحث العلمى البحرى » وحاية البيعة البحرية والحفاظ 
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عليما ‏ والحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عابا فى اتفاقية 
مونتيجو ( م ٥٦‏ من اتفاقية مونتيجو ) . 
وتفرض الاتفاقية على الدولة فى ممارستها لسيادتما الاقتصادية 8 أن تول 
المراعاة الواجبة لحقوق الدول الأخرى وواجباما . بيد أن الاتفاقية فرقت فى 
وصف حتوق الدولة تلك بين مارستما فى سطح المنطقة وبين ممارستها ف تربة 
رر المنطقة . 
فالدولة ا ا ا ار الاصطناعية eS‏ 
أما فيما يتعلتق بالانتفاع بالموارد الحية فتتلخص حکام الاتفاقية فيما بى 

أ للدول غير الساحلية والدولالعضررةجغرافبا-بشروط وقيرد معينة - 
احق فى المشاركة على أساس منصف ف استغلال جزء مناسب من 
فائض الموارد الحية للدول الساحلية الواقعة ف نفس المطقة الاقليمية أو 
دون الاقليمية ETE‏ يحق للدول غير الساحلية الرابية ان ارس 

هذا الحتق إلا إذا كانت الدولة صاحية اة الاقتصادية دولة رابية 

أيضا ( م ۷١ > ٦۹٩‏ من الاتفاقية ) . 

ب ب توقف حقوق المشاركة تلك فى حالة الدول الساحاية التى يعتمد 
اقتصادها إعتادا كليا على استخلال الموارد الحية انطقتما الاقتصادية 
الخالصة ( م ۷١‏ من الاتفاقية ) . 

ج هناك تنظم خاص بالأسماك البحرية النبرية السرء والنهرية البحرية 
السرء » والأنواح الأبدة » والثدييات البحرية'. ونيما يتعلق بالاروة غر 
الحية فإن الدولة تغارس سيادة اقتصادية خالصة لا تشار كها فيا دول 
آحری ك کم قاع النطقة الاقتصادية احق بالافریز القارى . 
والحق أن هذا الالحاق a‏ يتبى إل أن الاحكام المميزة للمنطقة 
الاقتصادية إنما تنصرف E‏ أل مرد الام فحت د هو الى 
حبذ لدی أن e‏ البحر الوقف » بالنسبة لقلاك المنطتة . 
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رتتمتع جميع الدول فى قاع المبطقة الاقتصادية ‏ وكذا ٣‏ أجوائها ‏ 
نعريات الملاحة والتحلين ووضع الأسلاك ( الكابلات ) وخطوط الأنابيب 
الغمورة وغير ذلك ما يتصل بمذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة 
كتلاك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والأسلاك ر الكابلات ) وخطوط 
. الأناييب المعمورة » وذلك رهن بالأحكام ذات الصلة التى تنص عليما الاتفاقية 
( م ٥۸‏ من الاتفاقية ) : 
ويتضح من العرض الموجز الذى اأسلفته أن مدرك النطقة الاقتصادية 
الخالصة يقوم على المفاهى التالية :-_ 
أ للدرلة الساحلية حتى أفضلية فى الأروات الحية وح الحصارى ف الموارد 
غير الخحية . 
بات لتر ار حى ف الفاركة عل اسان مف ف الرارة ال 
للمنطقة » وهى مشاركة تبنى على العدالة . ولذا فإنما تقعصر على 
الفائض من الاروات الحية » ا أنها تمع على الدول الرايية فى المنطقة 
الاقتصادية لدول نامية . 
جس محاولة انجاد توازن بين السيادة الاقتصادية المقررة للدولة الساحلية وبين 
الحريات التى كانت تمارسها الدول فى تلك المنطقة قبل أن تصبح منطقة 
اقتصادية خالصة . وقد اختلف الفقهاء فى وصف ذلك التوازن تبعا 
لاخحتلافهم فى تكييف الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة . 


فهناك زمرة ذهبت إلى أن المنطقة جزء من البحر العالى ومن ثم فإن الأصل 
هو أن تمارس الدول فيما حرياعا التى تمارسها فى البحر العالى مالم يوجد منع أو 
نحديد صر . وقال اخحرون بان المنطقة امتداد للبحر الساحلى وتبعا فإن للدولة 
الساحلية عليبا مالا على بحرهاالساحلىعدا ماورد من استشاءات فى الاتفاقية . 
واتجه فريق ثالث إلى أن المنطقة الاقتصادية منطقة من نوع حاص ولذ فإن ها 
نظامها الحاص الذى ر مته الاتفاقية . 


i1: 


حقوق الدول فى البحر الوقف : النظرة الإسلامية : 
الد ركات التى تحقق مقصد الال بالنسبة للدولة ومقصد الال هو أحد مقاصد 
التشريع الاسلامى الحمسة . وقد فصل الاوردى فى ذلك تفصيلا يكشف عن 
نظرة واقعية فقال : « حصب دام أى الوفرة ف نتاج الأرض »› والممتلكات 
النفوس وتكثر المؤاساة والتواصل » وذلك من أقوى الدواعى لصلاح الدولة > 
رانتظام أحواطاء لأن الحصب يرول إلى الغنى > والغنى يورث الأمانة 
والشجاعة ١‏ ( أدب الدين والدنيا للماوردی »> ص ۱۲۷ ) . ۴ 1 
أما قاع المنطقة الاقتصادية فهو والافريز القارى ‏ على الرغم نما بينہما ف 
النظرية الغربية من فوارق ذات اهمية ثانوية ‏ يتداحلان حكما فى النظرية 
الاسلامية » وتبعا قإن حكمهماواحد وتكييف حقوق الدولة عليما واحد 
لا سيما وأن امتداد القاع قد يختلف ف النظرية الاسلامية عنه فى النظرية 
الغربية » وهو مايرد تفصيله عند الكلام على الافريز القاری أو التحجر ولكن 
ماقول النظرية إلاسلامية فى طبيعة النطقة أهى جزء من البحر العالى ام جزء من 
البحر الساحلى ( احرج ) أم هى منطقة بذاعما ؟ تحتمل الاجابة على هذا السؤال 


زآیین : 

١‏ فقد يقال إن مبداً اشتراك الناس فى الماء مجعل أن الأصل فى كل ماء. 
أنه مشترك والاستتناء غير ذلك » ومن ثم فإن المنطقة الاقتصادية هى أصلا ماء 
مشترك ‏ أى بحر عال ‏ وردت عليه الاستناءات التى أقرتعا الجماعة 
الدولية » وتبعا فان حقوق الدولة الساحلية عليها يجب أن تفسر تفسيرا 

۲ وقد يقال وهذا ماأراه _ إن الماء الذى يعنيه الحديث الشريف 
عندما قر إشراك الناس فيه هو الماء العذب لأن الحكمة ف تلك الشركة ترجح 


Yfo 


إلى ظروف اليا العربية فى صحراء جرداء تفتقر إلى لاء وتعتبرهإكسير الحياة 
حاجتہا إليه ف الشرب والسقى » والاء الذى تنوفر فيه هذه الحكمة هو الماء 
العذب وليس اماء الأجاج . ومن ثم فالبحر الوقف ليس جزءا من البحر العال 
( الأوقيانوس ) کا أنه ليس جزءا من البحر الحرم لأن للبحر الحرم أحکامه 
. وأوصافه الخاصة به والتى لا تنصرف إلى البحر.الوقف . ومنل فإن.البحر . 
الرقف ف النظرية الاسلامية هو فيما قول س منطقة' بذاتما ها أوصافها 
وا اهغاص ما دان هذه الأحكام يكن أف و ا الط رة 
المعاصرة فى حدود ماأذكره بشأن الأروات ٠‏ وحكم القاعدة « لا ضرر 
ولا ضرار؛ . e‏ 

قلت إد نظام الوقف هو أقرب النظم التى أرى أن. اقتبس .منها أحكام المنطقة 
الاقتصادية وأقرب إليه المغاهم الدولية المعاصرة ف النظرة إلاسلامية . وركيزى 
فى دلاك أن الوقف عقد لازم لا جوز فسخه بإقالة أو غيرها لأنه عقد يقتطى 
التابيد . وهو إذا کان على جمم محصور ينقل الملاك فى العين الموقوفة على ذلك 
الجع , ولكنه سبب يزيل التصرف ف الرقبة أى انه يخرج العين عن حكم المالية 
لأنه لر كان تمليكا للمنفعة الجراة ل يارم كالاجارة والرمان من حقى اصرف 
فی العين لا يعلى عدم ملكيتبا كأم الولد فإنه علكها ولا علاك التصرف ف 
رقبتما . 

وهذا هو ماينطبق على المر كز القانونى للمنطقة الاقتصادية اخالسة » وحق 
السيادة الاقتصادية .الذى تمارسه الدرله عليما . ذلك أن السيادة الاقتصادية 
تعادل فى الننلرية الإسلامية ملك المضعة ؛ وهو. ملك رقع على عين المنفعة.دون 
الرقبة. ر عدنان خالد التركان ‏ ضرابط اللكية » المرجع السابق > ص 
۷ . وف قول احر فإن مكنة الدولة فى التصرف إا ترد على e‏ 
الرقبة . 

دلاك أن الواقف هى الجماعة الدولية والعين الموقوفة هى المنطتة الاقتصادية 
الخالصة والموقوف عليبا هى الدولة الساحلية » واتفاقية مونتيجو بشروطها س 
أو مايعادها _ هى بثابة شروط الراقف . 


VE 


والوقف مصدر وقف يمعنی حبس وأحبس وسیل . والأصل فيه ماررد عن 

. أصاب عمر أرضا خير فأ البى بإ يستأمره فيا‎ ١ E 

فقا ل پار سول اله إی امیت مالا سیر ا آمب فط مالا اش دی ت فا 

تأمرنی فیا . قال إن شعت حبست أصلها, وسبلت مرا ٠‏ وتبيس الأصل 
وتسبيل الثمرة بمعنى إمساك الذات عن أسباب املكات وإطلاق فرائد العين 
اموقوفة من غلة وغرة وغيرها للجهة المعنية . وسمى وقفا لان العين موقوفة 

وخبيسا لأن العين محبوسة . 

ويحصل الوقف بکل ما ادى معناه ولو کان بألفاظ غير التى غلبت فى 
صياغة الوقف ‏ ولذا فإن عبارات اتفاقية مونتيجو قد انشأت _ فا 
أرى س وقفا دوليا ولو أا لم تورد اللفظ بذاته وإما أوردت فى صياغتبا معناه 
ودليل ذلك عندى أن أحکام المنطقة الاقتصادية الخالصة تتقارب ‏ ولكن من 

منظور درلل _ مع الأحكام الرئيسة فى الوقف . 

فلو أننا نظرنا فى شروط صحة الوقف نجد أنها تقابل شروط قيام انطقة 

الاقتصادية » وإليك البيان : 

| يشترط ف الوقف أن يكون فى عين معلومة يصح بيعها . وهذا هو 
حال المنطقة فهى عين معلومة يمكن أن تكون محل تصرفات دولية . 

۲ ان یکون الوقف فيما يكن الانتفاع به وإنما مع بقاء عينه عرفا . 
والمنطقة كذلك يجرى الانتفاع با دائما وتبقى عينما عرفا . 

ا تطلب ف الوقف أن يکون ع على بر » والبر هنا اسم جامع للخير . 
وبدھی أن نظام المنطقة الاقتصادية الخالصة يستدف خير الدولة 
الساحلية وغيرها من الدول لاسيما الدول الحبيسة e‏ 
آتلت. 

٤‏ أن يقنع الواقف بالكفاية من الرزق ويجب ألا يسك مايفضل عن 
حاجته » وتلك هى الخلفية التى انبعشت عنها فكرة المنطقة الاقتصادية 
الحالصة حيث أنها تقف عند الحد الذى يوفر للجماعة الدولية 
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ككل فى مياه النطقة الاقتصادية وتربها والتحتربة ‏ كفاية من 
الرزف وتبعا فلا داعی حبس مایتجاوز ذلاك عن الدول الساحاية التى 
یعیش شعبہا عا على ثروات النطقة الاقتصادية لاسيما روما السمكية 
ان يكرن الرقن عل جهة ممينة ء والجهة هنا هى الدولة الساحلية لأذ 
الوقف يقتضى تحبيس الأصل تحبيسا لاتجوز إزالته . ومن ملکه غير 
ثابت تجوز إزالته . بيد آن الوقف على جهة معينة لا ينع من اشتراط 
منفعة لجهة أعرى كأن يقف الأَمَةَ مثلا عا ل زید ویشترط ترو پا من ' 
عمرو لأن شرط الواقف يعمل به . وهنا شر ط الاقف ای أحکام 


معاهدة مونتيحو ‏ أن توقف النطقة على آلدولة الساحلية ولك ! 


س 


تشترط شروطا لمصلحة الدول عموما وشروطا أخرى لمصلحة الد . 
الحبيسة والمتضررة خحاصة . 

أن يقع ناجزا غير معلتق ولا موقت ولا مشروط بيار » وهذا ھ 
الحال بالسبة للميطقة فإن الدولة إذ تعلن قيام المنطقة فإن حقها في 


. يضبح ناجزا غير معلق وموبدا لا خیار فيه‎ ٠ ١ 


أن يكون الراقف ممن يصح تصرفه فى ماله ت زهو المكلف الرتيد 
وقد قدمت أن اتفاقية مونتيجو ‏ وهى اتفاقية دولية عالمية ‏ أو شب. 
عالية ‏ هى التى كرست مدرك المنطقة e‏ باسم الجماعة 
الدولية . 

والجماعة الدولية أيا كان الخلاف حول تکییفها ازن ب و انول 
أعضاء الجماعة الدولية هى التى يصح تصرفها فيما هو مال مشتر 
SS‏ 


والقول عندى إن الدولة الساحاية فما صفتان : فهى موقوف عليه وهو 
أيضا بمثابة الناظر على الوقف . ولذلك فإن ها فى إدارة الوقف ‏ إلى جانب 
حقپا کموقوف عليه _ ماللناظر من حقرق وعلیا ماعليد من واجبات . 


ونظرا 


لأتنى عندما أطلقت مسمى « البحر الوقف » على المنطقة الاقتصادية 


الخالصةقصدت أن أطلق ه4 على i‏ لے (عمودالماء) فحسب من حیٹ ان قاعا 


YEA 


يختلط بالافر بز القارى»و لو أن هناك بعض الفو ارق الثانوية فى شأن القا ع بين قاع 
النطقة وإلافريز ‏ فإن حقوق وواجبات الدولة الساحلية كناظر للوقف 
تنصرف اساسا إلى مافى عمود الماء من ثروات . وتبعا فان ماتتضمته اتفاقية 
مونتيجو من أحكام تتعلتق بالحفاظ على تلك الأروات فتضفى فى سبي ذلاث 
حقرتا والتراماات على الدولة الساحلية إا يقابل ما للتاظر من حقوق وماعليه 
من الترامات فى سبيل الحفاظ على عمارة الوقف » ذلك أن اتفاقية مو نتيجو قد 
عاملت الدولة الساحلية من حيث هى ناظر ‏ على أنها دولة موتمنة مكلفة 
بالتصرف » هذا فضلا على أن فقهاء المسلمين يقولون إن الواقف إذا شرط 
تقديم الجهة ر أى تقدي الوقوف عليه ) عمل به مالم بؤد ذلك إلى تعطيل . فإذا 
أدى ذلك إلى تعطيل هدمت العمارة حفظا لأصل الوقف . وقد جاءت 
أحكام اتفاقية مونتيجو ‏ على نحو مايتضح عند عرض تلك الأحكام ‏ 
تطبيقا أمينا لذلك البداً ." 

كذلك يذهب الفقه إلاسلامى إلى أنه إذا علم من ريع الوقف أنه يفضل 
دائما وجب صرف الفائض لأن بقاءه فيه فساده . وتلك القاعدة هى منطلق 
الحقوق التى قررما اتفاقية مونتيجو للدول الحبيسة والمتضررة . ومانقرآه 
للفقهاء فى شأن غلة الوقف كقوفم إن وقف على غر فاختل الثغر صرف 
الموقوف على ثغر مثله » حكم يحسن أن تصمطه الدولة الساحلية . كذلك جوز 
تغير صورة الوقف لمصلحة كأن يحيل الدار حانوتا . ومن تم فإن الببحث 
العلمى الذى يستعان به فى حسن ادارة النطقة الاقتصادية يكن _ إلى جائب 
أن العلم ضالة المؤمن ‏ أن يستند ف ترشيد أحكامه على هذه الفكرة . 

ومن حيث أن اتفاقية مونتيجو قد أطلقت إضافة الحقوق على الدول ا-اعبيسة 
والمعضررة دون تحديد فإن ذلك الاطلاق يقتضى _ من حيث الاساس_الثسو ية 
ينا فى الحقوق مالم يقم مير للتمييز . 

إن ماقدمت من افكار عامة فى التقريب بين فكرتى البحر الوقف والمنطقة 
لاقتصادية الخالصة يعنينى فى هذه الدراسة الكلية . وف الأمر تفصيل يطول 
لن يريد الاسترادة. ' 


4۹ 


ومن المشكلات الطريفة فى خصوص البحر الوقف مشكلة كيفية اكتساب 
الدولة له » وفى قول اخر » هل تملك الدولة الساحلية بحرا وقفا تلقائيا اَم انها 

تحتاج فى ذلك إلى اعلان . 

لقد ناقش الفقه المعاصر هذه المشكلة بالسية للمنطقة الاقتصادية وانقسم 

: حيا ما فريقین :س‎ ٠ 

أ فريق يرى أن المنطقة الاقتصادية تتقرر للدولة تلقائيا لأن اتفاقية 
مونتيجو قالت إن للدولة الساحلية حقوقا فى المنطقة الاقتصادية وم تقل 
إنه موز للدولة السإحلية أن تنشىء منطقة اقتصادية ( م٠٠ ١|‏ ) ومن 
ثم فإن للدولة حقا لصيقا فى المنطقة الاقتصادية دون حاجة إلى أن تتخذ 
من أجل ذلا إجراء ما . 

ب س وفريتق يرى أن الدولة لابد أن تعلن قصدها ف انشاء منطقة اقتصادية 
إن هى شاءت أن تكون ها منطقة » واعتبار هذا الفريق هو أن القسم 
السادس من اتفاقية مونتيحو ‏ فى شأن إلافريز القارى ‏ ذكر 
صراحة أن الدولة تتمتع تلقائیا بإفریز قاری » فلو انه اراد ان يطبق 
ذلك الحكم على المنطقة الاقتصادية لذكر ذلاف صراحة . أما وقد حلت 
الاتفاقية من مراد ممائلة فإنه لابد أن يلف الحكم بين المنطقة 
الاقتصادية والافريز القارى فنتطلب فى قيام المنطقة الاقتصادية سبق 
الاعلان من الدولة المعنية . 

وف عقيدنى أن الرأى الثانى هو الأقرب إلى النظرية إلاسلامية لأن الوقف 
لا يقوم تلقائيا بل لابد من أن تفخذ الاجراءات النظامية لانشائه » ومن ثم فإن 
الدرلة التى تريد أن تنعم ببحر وقف عايما أن قعلن عن ذلك وتشحذ الاحراءات 
اظامية التى تعام الدرل به وبجدوده وقرانينها وتعليماعما بشن استخدام الغير 

له . 

وما كانت اہ أحكام المنطقة الاقتصادية فى النظرية الغربية إا تتعلق 
بكشف واستغلال الاروة الحية فإلى أناقش تلك الأحكام فى النظرية الاسلامية . 


Yo 


بيدأنى استملح أن أرجىء ذلك إلى مابعد استعراض مفهوم الافريز القارى 
) التحجير ( ف النظرية الاشلامية حٹی أجمع الكلام عن الآروات الحية والموارد 
غير الحية فى عرض متكامل . 

المبحث الراإبح 


شی 
الإفريز القارى ر التحجير )" ' 
n e‏ 
الإفريز القارى فى المفهرم المعاصر 1ے ,ر ,م 


انمت الأبباث العلمية الناصة بشير غور البحاز إلى أن قاع انحر ينحدر 
انحدارا تدرجياءمن الساحل حتئ يصل إلى عمق مائنى متر تقريبا م يہوى فجاة 
بمنحدر عميق يسمى بالمنحدر القارى » ومن هنا جاءت 'تسمية هذا" ا لجزء من 
قاع البحر الذى يقع بين ساحل القارة وبين المنحدر القارى باسم الافريز 
القارى ( أو المضبة الساحلية أو الجرف القارى أو الامتداد القارى أو الرصيف 
القارى أو الرفرف القارى ) ولا أرى غضاضة ف أن استعمل مصطلخح الافريز 
القارى كمسمى للمنطتة فى النظرية الاسلامية . إلا أن هذا لا٠يعنى‏ أن كل 
ساحل له إفريز قاری أو أن الافريز القارى ‏ إن وجد س فهو يمتد امتدادا 
متاثلا حيث يوجد . فهناك سواحل بلا إفريز _ ) هو الخال بالنسية ليحض 
الاجزاء فى ساحل شيلى وبدرو ‏ ف حين أنه قد يصل إلى ثمامائة ميل فی نواح 
أخری كالبحر الأصفر مثلا . 

وقد صاحب هذا المفهوم الجيولوجى المفهوم القانولى فى أول مولده ثم 
انفصل المفهومان فأصبح للافريز القارى تعريف قائولى يختلف عن مفهومه 
الجيولوجى . 

وقد عرفت الادة / ۷١‏ من اتفاقية مونتيجو الافريز القارى ( الجرف 
القارى ) بأنه « قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التى تمد إلى ماوراء 
بحرها ( الاقليمى )_ فى جميع أغاء الامتداد الطبيعى لاقلم تلك الدولة حتى 
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الطرف الخار جى للحافة القارية > أو إلى مسافة ٠٠١‏ ميل بحرى من خحطوط 
الأساس التى يقاس منها البحر ( الاقليمى ) إذا م يكن الطرف الخارجى للحافة 
القارية يمتد إلى تلك المسافة » ( م ۱/۷١‏ ) » وتضيف الفقرة السادسة من 
الادة ۷١‏ أنه « لا تبعد الحدود الخارجية ر للجرف القارى ) فى الارتفاعات 
المتطاولة المغمورة بأكثر من ٠٠١‏ ميلا بحريا عن خطوط الأساس » . 

وتمارس الدولة الساحلية فى الافريز القارى سيادة اقتصادية تولت م ۷۷ من 
اتفاقية مونتيجو تفصيلها کالاتی :-_ 
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ارس الدولة الساحلية على ر الجرف القارى ) حقوقا سيادية لأغراض 
كشف واستغلال موارده الطبيعة . 

إن الحقوق المشار اليا فى الفقرة / ١‏ خالصة بعنى أنه إذا لم تقم الدولة ' 
الساحلية بكشف الافريز القارى » أو استغلال موارده الطييعية 
فلا جوز لأحد ان يقوم بأوجه اللشاط هذه بدون موافقة صريحة من 
الدولة الساحاية . ۰ 

لا تتوقف حقرق الدولة الساحلية على الافريز القارى على احتلال فعلى 
أو حكمى ولا على أى إعلان صر . . 

تتألف الموارد الطبيعية المشار إليها ‏ فى هذا الجرء الخاص بالافريز 
القارى ‏ من الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية لقاع الببحار 
وباطن أرضها بالاضافة إلى الكائنات الحية التى تنتمى إلى الأنواع 
الأبدة » أى الكائنات التى تكون ف المرحلة التی يکن جنیما فبا › إما 
غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو نحته » أو غير قادرة على 
الحركة إلا وهى على اتصال مادى دائم بقاع البحر أو باطن أرضه . 


ومن هذا التعريف يضح أن إلافريز القارى يحتوى قاع المنطقة الاقتصادية . 
بل وقد یتجارزها إلى امتداد يبلغ کله ۲٠۰‏ ميلا بحري , . , 

وتنظم م ۷١‏ من الاتفاقية الأحكام الخاصة بالافادة من الافريز القارى 
وماعلى الدول مراعاته فى ذلك الافريز : وتتلخص تلك الأحكام فيما يى :-_ 
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١‏ . للدولة الساحلية سيادة اقتصادية فى الافر یز القاری تسمح ما بکشف 
واستغلال الموارد غير الحية وكذا العضويات الحية التى تعود إلى 
N‏ 

تصنيف القشريات البحر ية وهل تدحل ف هذا التعريفف أم 
او ا ا ا ر را ن 
حدته أن آأصبح يشار إليه باسم حرب جراد ار ) Lobester‏ ( „, 

۲ للدول الساحلية ‏ إل جانب ذلك ”ما للدول عامة فى الافريز 
القارى من حقوق مثل إرساء 0 خوط الأنايب 
المغمورة . ۰ 

ک۴ AS‏ حقوقها إلى إعلان أو مارسة 
فهى تملك الحقوق تلقائيا وتحملها سواء مارستبا أم م تمارسها 

اإفريز القارى فى الممهوم الإسلامى : 

إن مدرك الافريز القارى على الحو الذى قدمت هو من قبيل السعى فى 

e‏ إلا ماسعى وان سعيه سوف 

yT `‏ من ثم فان مدرك إلافريز القارى يتقق مع مدرك 

المنطقة الاقتصادية فی ان ا يستېد چ 

المعنية » وفى قول احر هما صورتان من صرر تحقيق أحد المقاصد ارت 

اللدولة فى النظرية الاسلامية » وهو الال . 


فاشة الدولة الساحلية 


إذن فكيف نكيف هذا المدرك فى النظرية الاسلامية ؟ . إن القرل عندى إن 
مدرك الافريز التارى هو تصور ‏ على الصعيد الدولى _ لدرك التحجیر فى 
العلاقات الداخلية . 

و التحجير شرعا هو آن يضع الشخص علامة ف الأرض اموات تدل عل 
سبقه إلا ( عمد ابو زهرة ‏ اللكية ونظرية العقد » ص 1١١‏ ) . 

واللفظ له تفسيران فقد یکون من مادة ١‏ حجر » خففة بمعنى منع » لأن 
مم“ ن بضع العلامات إغا يقصد بوضعها إلى منع غيره إحياء الموات الذى حدد 
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علاماتد . وقد يكون من مادة ١‏ حجر ٠‏ مشددة من حيث أن وضع الأحجار 
بيز الفطعة التى حجرت فلا يضر بها أحد لاحيائها . 

والتحجيريشت أن يقوم به حق تقدم وأولوية على غيره أى أنها أحقية 
اختصاص لا ملك ولذا فإن التحجير لا يثبت لصاحبه ملكا لقطعة الارض التى 
حجرها . 1 

ويشترط لثبوت هذا الحق شرطان : 
١‏ ألا تتجاوز مساحة القطعة المحجرة قدر كفاية الحجر . 
۲ أن تتوفر لدى الحجر القدرة على الاحياء . 

لشرطلان مرجعزما إل الحرص على عدم التضسييق على الغير من هر قادر عل 
e‏ مشترك بین ٣‏ جمیع حتی لا يتعطل ذلك الاحياء بلا مبرر Yi,‏ 
كان الحجر ظالما ومتعديا . 


ومسايرة نطق إلإجياء وعدم إضاعة الفرصة على الغير القادر نجرد وضع 
العلامات اتفق الفقهاء على أن حق الحجر يسقط بعد ثلاث سنوات إذا وضع 
و ا ا . ولذا يجيز الفعهاء للغير ‏ بعد 
فوات فترة السنوات الثلاثة تلك أن ينترعها ماخر رلر بالقهر والعلبة 
TS‏ ۽ اختلفوا فى ماإذا تعر ن الغير لاحياء الارن 
احجرة خلال السنوات الغلاث 
ا فقال e‏ ديانة لا قضاء » أى آن على الناس ان 
يحترموا الم ديانة ولكنہم لا يازمون به قضاء لأن من حى الأرض 
الموات يملكيا » ذلك أن حقه ف الملك صار أقوى من حق الحتجر 
باليد . 
ب وقال اخحرون إن من يى بعد التحجير وخلال السنوات الثلاث معتد 
ولا يصح أن يكون الظلم سببا فى اثبات الملكية . وحق الحتجر أول 
من حق غيره » وهڏا هو الرأى الذى ار جه لقَوة -حجته › فاشو 


منها قول الرسول مه « من سبق إلى مالم يسبتق له مسلم فهو أحق 
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به » ( نیل الأوطار ٠٠١/۲‏ ) . وقد روى عن عمر أنه قال : من 

کانت له أُرض ر ریعنی هنا اللحجير ) فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم 

لا یلکها . 

أما إذا تجاوزت المدة السنوات الغلاث أعذر بالتعمير أو الترك وجاز. 

إمهاله لفترة قصيرة يقدرها الفقهاء بأشهر قليلة » أو تحدد حسب 

العرف ف قول الشافعى ‏ إن .طلب امحتجر امهاله . 

رلب الجمهرر إلى أن حق ا یورٹ لأن الحقوق أموال فتورٹ 
ا ا هو. مر الأرل لياع فى هذه الجرئية . 
1 اما القواعد" إل لت وطضعما اتفاقزة مو نتيجو لعحديد الافرير القاری ھی غاب 
حجر للترطقة لن علاهمات الحدود الدولية أا کانت صورتہا س س ھی 
التربجمة الدولية فوم التحجي.. على مسبوي الأشجاص » والافريز القارى هر 
من قبل إلأرض. الرات لأنہا e‏ حت .الدرلة 
إحياء تلك انطقة أن حت الدولة على aT‏ 
اقتصادية وی ت برقبة, النطقة ة ایآ أحقية ا شأن 
آل2 ل 0 
ولا أرئ مانعا فى ان تنبنى النظرية الاسلامية ماجاءت به الفاقية مو نتيجو فى 
شان تحدید الافرد e‏ الى تمارسها الدولة- الساحلية 
E u‏ الظرية Ni aS‏ 

فهى لا تضفى الاختصاص غل الدزلة تلقائيا وتحصرّه فما حتى ولو سكتت 
الدولة عن الكشف والاستهار » أو كانت غير قادزة عليه ومهما طال زمن 
ا 2 رلا فان a a‏ الاسلامية لابد 
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١‏ س إن النظرية إلاسلامية أكثر واقعية وأقرب إلى رعاية مصالم الجماعة 
الدولية من النظريات الغربية لان تطبيق النظرية الغربية قد يؤدى إلى تعطيل 
كشض واستثار منطقة يحمل أن تمتد بانسبة للدولة إلى مسافة ٠١١‏ ميلا بحريا 
من خط الأساس دون مبرر وبلا حكمة ظاهرة سوى ارضاء عنجهية الدول 
واشباع كبريائها الخاوى . إن النظرية الاسلامية تتطلب من الدول الساحلية أن 
تكون درؤبة على كشف واستغلال إفريزها القارى وإلا جاز للدول الاخرى 
القادرة والراغبة أن تتقدم هئ للكشف والاستغلال . بيد أن فترة السنوات 
الثلاث التى حددها الفقه فى العلاقات الداخاية فترة قصيرة بالسبة للعلاقات 
الدولية ولذا عكن ‏ عند تطبيق النظرية الاسلامية _ أن تتفتق الدول على حد 
زمنى يكون على الدولة الساحلية بدء الكشف. والاستغلال .لاله » وكذا 
الاتفاق على الأعذار التى يمكن أن تيرر إمهال الدولة الساحلية. لفترة أو 
فترات إضافية ثم يعد ذلك يسقط حى الأفضلية المقرر للدولة الساحلية . 

ولا كنت من الرأى الذى لا يسمح للغير خلال الفعرة الممنوحة بأن يتقدم 
للإحياء فإى أرى أنه لا يجوز لدولة غير أن تتقدم للاحياء خلال الفترة 
الحددة » وإلا كانت معتدية ا أسلفت ٠.‏ 

والح أن المادة الأول من اتفاقیة جنیش سن ١۹۵۸‏ بشأن الافريز القارى 
هى أقرب فى روحها إلى النظرية الاسلامية لأنها تحدد إلافريز القارى بناطق 
قاع البحر وماحت القاع من الطبقاث المعصلة بالساحل والتى وجد خارج 
داثرة البحر الساحلى إلى عمق مائتى متر من سطح الماء أو إلى مايتعدى هذا 
الحد ميث يسمح عمق المياه من السطح باستخلال الموارد الطبيعية للك المناطق 
والمادة تضع معيارين :س 

أ معيارا قياسيا يحصر الافريز القارى فى امتداد حدود هو مفهومه 
الجیولوجی » وهذا له منطقه , 

ب م معيارا استاريا » وهذا يعوقف على كشف واستثار المنطقة فهو يحدد 
منطقة إلافريز القارى فى القطعة التى تقوم الدولة الساحاية بكشفها 
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واستثارها . وهذا هو العيار الذى وضعه الفقه الاسلامى لمنطقة 
التححیر فھو سن ا اسلفت ‏ يقصر المنطقة على ماهو لازم للدولة 
الساحلية وتكون قادرة على كشفه واستغلاله » ويتطلب حصول ذلك 
الكشف والاستغلال فعلا . 
ومن ثم فإن أحكام اتفاقية جنيف فى إلافريز القارى تكاد تتطايق مع مدرك 
المحجير فى مفهرم النظرية الاسلامية . ولعل مانسب إلى نص الاتفاقية 
الذكورة من غموض هو الذى دعى اتفاقية مونتيجو إلى الأخذ بالعيار الأصم 
الذى سجلته فى مادا / ۷١‏ . فجاءت أحكامها على ماأوضحت من مرونة 
فضاضة . 


المبيحث الخامس 
فی 


هید : 

قلت إن فى البحر ثروات وموارد وعنيت بالثروة مايدره البحر من خيرات 
متجددة ی من اا بحرية › لأن اللحياة البحرية تتوالد وتتکاثر بحکم ہا 
حياة » أما الموارد فهى ما يحتويه البحر من معادن وكنوز › وقد أطلقت عليما 
مسمى الوارد لانها تفتقر ‏ بحكم أنها غير حية ‏ إلى خاصية الاثراء 
والتكاثر . 

وقد خحص القانون الد ول المعاصر كلا من الأرو ات والموارد الببحرية بأحكام تختلف 
بالسبة لكل عن الأخرى:.وأطلق على الثروات البحرية مسمى « الأروات 
الحية » وأطلق على الموارذ مسمى « الثروات غير الحية » . وأتناول كلا من 
الفغتين بكلمة على حدة . 
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الفرع الارل 
٤‏ 
الأروات البحرية الية . 
مفهوم الثروة الية فى النظرية المعاصرة رالنظرية الإسلامية : 
إل تعن اتفاقية خليج مونتيجو بإيراد تعريف للاررة البحرية ألية » بل إت 
نصيوتي الاتفاقية التى تعاج أحكام تلك الغروة تتخبط ف مقصودها 'فهى تارة 
توخى بأن للعنى بعلك الاحكام هى الاروة السمكية وتارة عوحى: بأل الأروة 
البحرية الحية ذات مدلول أوسع من الأساك . E‏ 
أما الاروة البحرية الحية فى النظرية الاسلامية فلها مدلولان : 
e‏ مدلول موسع » يتناو ل کل الحيران البحزى دون استشاء » و ذلاك هو 
مدلول التروة البحرية الحية التى يتتفع بها فى غير الأغراض الغذائية. 
١‏ مدلول مضيق » ويقتصر على السك وثعبان الماء وغيره من الحيوان 
البحرى الذى ل يدخحل 3 الخبائث ٤‏ وهلا هر مدلول الثروة البحرية 
الحية التى ينتفع بها فى الأغراض الغذائية . 
ومن تم فإن الفرق بين المدلولين هو أن مايعتبر من الخبائث س مثل. 
الضفدع ن يدخل فى المدلول الموسع ولكنه يخرج عن المدلول المضيتى . وتبعا 
فإن النطرية المعاصرة للثروة البحر بة الحية تماثل النظرة الاسلامية لأا تاخذ 
بالعنى الموسع والمضيق . وهى تاخذ بالعنى المضيق فى الأغراض الغذائية 
وبا معنى الموسع فى غير الاغراض الغذائية . إذن يمكن أن نقول إن الثروة 
البحرية الحية فى النظرتون هى كل الحيوان البحرى مالم تكن الأحكام متعلقة 
بالاغراض الغذائية فإن الخبائث تخرج عن التعريف ‏ ويبقى من الحيوان البحرى 
ماليس خبيٹا . 


ولا كانت الروة البحرية الحية بمعناها المضيق ‏ أى الثروة البحرية 
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الغذائية ‏ إما تنصرف إلى ماهر غذاء لإلانسان » وهى بذلك تقصر المعنى عل 

ماليس خبيثا » فقد انطلق الفقهاء المسلمون ف تعريف الغروة الببحرية الغذائية 

من معيار الحل والحرمة » فما كان حلالا فهو من مفردات تلاك الثروة وماکان 
خبيثا حرج عن تلاك المفردات . ويمكن أن أقسم الفقه التقليدى فى تعريفه 

للأروة الغذائية البحرية الحية إلى ثلاثة فرقاء : 

ا و ر ای کے کا ون لے ھی و 
الحلال وتبعا فإن الثروة البحرية الحية الغذائية عنده هى الأسماك وثعبان الماء . 
ويستدل أبو حنيفة على رأيه بجا يى :. 
| س قوله تعالى ١‏ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير » (المائدة 

٣/‏ ) . فقد ورد التحرم فى الاية مطلقا دون تميير بين ماهو بحرى 
وماهو غير بحری,. 

۲ قوله عز وجل ١‏ ويحرم عليہم الخبائث » ( الاعراف / ٠١١‏ ) فهو 
يعر أن الأحياه اة فيا عدا اليك ولبات اللاو م 
المخبائٹ . 

E‏ رسول الله عن قتل الضفدع » والنى عن القتل يقتضى تحريم 
الاكل ‏ وتبعا فهو تحربم للضفدع . ومن ثم فإن الضفدع يعد من 
الخبائٹ . 

ب ب مالك » ويحل جميع الحيوا البسحرى دون استثناء » وتبعا فإن الأحياء 
الببحرية تدحل عنده جيعها ف مفهوم التروة البحرية الحية » ويستند فى ذلك 
إل :س 

١‏ س طاهر الاية الكرية « أحل لكم صيد البحر » ( المائدة / ٩٦‏ ) . فعبارة 
التحليل عامة تغطى ٠‏ الأحياء المائية كلها وتجعل صيدها حلالا . 

١‏ قول الرسول ع عندما ستل عن البحر ١‏ هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته ٠‏ . فلم بقصر التحليل على السمك وحده . 

کے جد آل ف لدی قال : تنا بى سفرنا فأصابتما محاعة فالقى لا 
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الببحر دابة يقال ها عننرة فأکلنا منہا و تزودنا فلما رجعةا إلى رسول اله 
ی فسألناه عن ذلك قال ١‏ هل عند شىء فتطعهون » ( صحيح 
مسلم / باب إباحة ميتة البحر ) . 

ج الشافعى وأحمد » ويحلان جيع الحيوان البحرى_عداالضفد ع أى 
باستشاء الضفدع فإن كل الجيوان البحرى يندرج تحت مفهوم الاروة البحرية 
الحية . وقد استشينا الضفدع استنادا إلى حديث الضفدع الذى نى الرسول 
عن قتله » کا أمحت . 

انی آری ان تعريف الثروة البحر ية ق هذه الدراسة غب إن 
يشمل المعنيين ‏ الواسع والضيق لأن للثروة البحرية الحية استخدامات 
ومنافع تتجاوز : الغذاء . على أن نفرق فى الأحكام بين المفهومين فتطبق على کل 
مفهوم مایناسبه من أحكام . وأغلب الظن أن الفقه التقليدى م يتعرض لناقشة 
حكم التروة البحرية الحية التى تعد باللسبة للغذاع, من الخبائث _ لأن تقانة 
عصره | تروده بغرا للك الروة » وممرفه بابحر كانت قاصرة - فى شأن 
التروة الحية س على استخراح ج لحم طری منه لیأکله الئاس . أما الوم فإننا 
نعلم ن ماقدیع دمن خباة ئث الخذاءله نفع فى أمور علميةأحرى» ول ذافإنه 
يعبر من هذه الناحية س من قبيل الاروة التى تستهم الدراسات القانونية . 
أما الحرم الذى جاءت به ايات القران الكريم فهو کا فهمه الفقه 
اتقلیدی ‏ حرم يتعلق بالغذاءم لما يعترمن ا لخبائث. ودليى على ذلك هر 
ماقاله اللنفية فى الرد على مالك . 

ذلك أن القول بأن كل الحيوان البحرى حلال لا يتفتق مع نحريم كل 
الضفدع . : م إن الاية التى استند إليها مالك بشأن تحصيل صيد البحر إا 
د إل شن اميد زليس اميد لأ الامدبادامر المي عة اما اليا 
فهو مفعول فعل الصيد . 

ثم إن الصيد اسم لما يتوحش ويتنع ولا يعكن أخذه إلا بجيلة . والتوحش 
والامتناع' صفة تثبت حال الاصطياد وتسقط بالأخذ أو الصيد . 
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يؤكد ذلك أن ليل ميتة البحر قد خحصص بقوله م « أحلت لنا ميتتان 
ودمان : اليتتان السماك والجراد والدمان الكبد والطحال » فدل بذلاك على أن 
الحلال من ميتة الببحر هر السمات 

بيد أن هذا القول لا ينهى القضية فإن هناك تصورات تثير الجدل حول ماإذا 
کانت تدحل فی مدلول البائٹ أم لا . 

١‏ س فهناك مغلا السمك الذى يموت بغير سبب ويطفو على سطح الماء هل 


يقول الحنفية والشيعة والامامية بتحريه استنادا إلى مايلى :س 


أ ماروئ عن الرسول من أنه قال : « ما ألقى البحر أو جزر عنه فكاوه 
وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه » . 
ب کان على بن أب طالب يقول لاسماكين : ١‏ لا تبيعوا الطاى فى 
اسواقنا ) » وهذا یعنی عدم جواز أکله . 
جس N‏ حرام ٩‏ . 
ولکنی مع الرأى الذی يقول بان الحدیث غير صحیح وأنه حتی لو صح 
فالنہی فيه فيه يحمل على الكراهية لأن السمك لا يطفو إلا إذا كان نتناقكرهه 
الرسول لذلك. وقول على قد يحمل كذلك على الكراهية . ولذا فالقول عندى 
هو رأى الجمهور أى الاباحة مطلقا سواء کان اموت بسبب آم غير سيب »› 
وسواء رسب فى القاع ام طفا على سطح الماء استنادا إلى قوله عز وجل « أحل 
لکم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ٠‏ . ذلك أن لفظة « طعامه » 
معطوفة على صيد البحر والراد به » وجد فيه ميتا . وأصدق ماينطبق عليه اسم 
الميتة هر الطاف لأن ا ميت حقيقة : حقيقة يطف وء قيكون حلالا بنص الكتساب ( عبد الله 
الرشيد ‏ المرجع السابق ٠”.‏ » ص ۲١١‏ ) . كذلك وردت لفظة اليتة 
بصيغة العموم فى الحديئين الذين أشرت إلمما من قبل فدل ذلك العموم على 
حل السمك فى كافة أحواله . 
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۲ _ الكائنات الحية التى تنتمى إل الأنواع الابدة ‏ کا اسما اتئاقية 
مونتیجر رهی الکائنات التی تكرن نی المرحلة التی کن جنا فا إما غير 
متحركة وموجودة على القاع أو تحته » أو غير قادرة على الجر كة إلا وهى على 
اتصال دام بقاع البحر أو باط أرضه ( م ۷۷/¿ من الاتفاقية ) . وأغلب 
الظن أن تلك الكائنات تعد من قبيل الخبائث الغذائية ولذا فهى تدخل فى 
تعريف الثروة المحية بمناها الواسع > ولا يغوتنا هنا آنا على حلاف 
السمك ‏ لا تقوم نى الماء والما توجد فى القاع ( الافريز القارى ) . 

زاش فا سلف زل مايل ب 

أ _ تطبيتق الأحكام التعلقة باستثار الاروة الحية للأغراض الغذائية على 
ماليس من الخبائث الغذائية . 

ب تطبيتق الأحكام التعلقة باستفار الاروة الحية لغير الأغراض الغذائية على 
ماهر غير حل فى الأكل » بل وقد يطبق على ماهو حل إدا استخدم فى 
غير الأغراض الغذائية . 

حق الدولة فى الاررة البحرية فى النظريتين العاصرة رالإسلاية : 


أناقش هنا حق الدولة على الغروة الحية التى توجد ف المناطق التى تخرج ‏ _ 
السيادة الرطنية > وهى المنطقة الاقتصادية والافريز القارى . 

تتمتم الدولة س ف أتفاقية مونتیجو س بزلاية ت :ای بسيادة اقتصادية س 
على الثروات البحرية اللحية التى توجد ف النطةة الاقسادية إذا ما أعلت الدرلة 
۾ لایترا عل تلاث الماقة . 5 اتمتع بتلا الولاية عل مایر جد ۵ الافرير القارى 
ن ثروة مرية حية وهى ولاية تلقائية دون حاجة إلى إعلان او احتلال فعلى أو 
حکمی ( م ۳/۷۷ من الاتفاقية ) . والفروة الحية التى توجد فى الافريز القارى 
هى الكائنات الآبدة » أما الاسماك وغيرها من الحيوان فيوجد فى عمود الماء ف 
امنطقة الاقتصادية . ولذا أناقش موقف النظرية إلاسلامية من الثروات الحية ف 
المىطقة الاقتصادية ثم اتنى على دلاك بموقفبا ن الغروة الحية فى الافريز القارى . 
ولا كان السمك فى الننلرية الاسلامية هو عماد الأرهة فى المنطقة الاقتصادية 
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فإن حكم النظرية الاسلامية ف الغروة الحية الكائنة بالمنطقة الاقتصادية يعكن 
تبيانه عن طريق تحديد الاحكام الخاصة بالغروة السمكية . 

والسمك هو من الصيد المباح ويلك بالسبق اليه » والسبق أى 
الاستيلاءِ ‏ قسمان :_ 

| س استيلاء حقيقى » أى بوضع اليد فعلا أو بالقوة . وهذا يلك بدون 
EEE‏ حکمئ » ی البيكة ء ویکون اعمال الالاث وتبيشة 
امباح لوضع اليد . والحكمى لا رتب عليه اللكية إلا إذا قضد :الاحرار 
تخس وای الجمهور . وللتافعى وأحمد ا آنه ا ب 
ویعتبر إعلان الدولة ولایتہا على المنطقة الاقتصنادية س فیما ری هو من قبيل 
العة ن أى الاستيلاء ا کے ا يعد بشابة حیازة و لکنہا حيار رةغير كاملة 
رای امور و ذلك قیاسا عا لى حيازة السمك ى خليج خان أو نر 
صغیر . وتبا فإن التيئة ترتب حقا بالأفضلية للدولة الساحلية ولكنها لا تضفى 
تا الحصاریا عل الدولة الساحلية فلو ان دولة أحذت صیيدا من المنملعة 
الاقتعصادية فإن للدولة الساحاية أن تستعيد هذا الصيد إذا كانت هى الأقرب 
إليه با لديا من إمكانات وأدوات . وف قول اخر إذا كانت لديا القدرة عل 
الحصول على الصيد . وأبنى قولى هذا على القياس ف المثل الذى ضربه الغقه 
التقليدى » وهو انه إذا نصب الفسمطلاط فتعلق الصید به ملکه ولو نعسا له 
فتعاتی بہا فأحذه غیره فان کان الأول بحیث لو مد يده ملکه فيأحذه من الثانى 
وإلا فلا . 

ومن ثم فإن الحكم بالنسبة للثروة السمكية فى المنطقة الاقتصادية يتلخص 
فیما یی ا 
١‏ للدولة الساحلية حق' أفضلية على مايوجد فى تلاك المنطقة من ثروة 

سمكية . 
۲ يتأكد هذا الحتق فى نطاق قدرة الدرلة الساحلية على الصيد » وتبعا فإن 
الدولة السأحاية تعتبر حائرة للكمية من اأ شرو ة ة السمكية اتی تتوفر لديا 
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إن 


الامكانات النقائيةوالعمليةع صيدها . بيد أن الدولة قد تملك من 
وسائط الصيد مايوفر ها مكنة صيد مايفيض عن حاجتہا فى حين أن 
هناك دول أخرى تحتاج إلى ذلك الفائض لأن شعبما يعتمد على الثررة 
السمكية فى تأمين غذائه . وهنا نطبق ‏ فيما أرى _ قاعدة لا ضرر 
ولا ضرار . فيكون عل الدولة الساحلية أن تقتصر فيما تصطاده - أو 
فيما تدعى ملكيته ب على الكمية التى تسد حاجتبا ء أما مازاد عن 
ذلك فلا تأحذه وتتركه لن هو فى حاجة إليه وإلا كانت متعسفة فى 


استعمال حقها فى الملكية لا سيما وأنه مبنى على حيازة اعتبارية . 


أما إذا كانت إمكانات الدولة الساحلية تقصر عن احتياز ماهى فى 
حاجة إليه فان حقها فى تملك ماتحتاجه زائدا على ماتوفره ها إمكاناتما 
التقانية والعلملية يتوقف عل وضع اليد الحقيقى » أى حيازة السمك 
فعلا بصیده . 

وإذن فحق الدولة الساحلية يتحدد فى المبطقة الاقتصادية كالانى : 
أ س بالنسبة ا تحتازه حكما فإنما تملك أقل الكميتين : مانحتازه حكما 


ومانحتاجه فعلا . ٣‏ 
ب بالنسبة ا نحتازه فعلا فإنه يكون خالصة ها لا ينازعها فيه 
أحد . 


أما حق الدول الغير فيتحدد فيما يفيض عما تملكه الدولة الساحلية 
استنادا إلى حيازتما المحكمية أ الفعلية » وهنا تختلف النظرية الأسلامية 
عن النظرية امعاصرة . 

والقول عندى إن هذه القسمة أكثر تحقيقا للعدالة ما جاءت به اتفاقية 
مونتيجو والمقارنة توضح ماأعنى . 

هناك نصوص ف الاتفاقية تتعلتق بالروة السمكية ويمكن ‏ فى 


تقديرى ‏ أن أدرحها ضمن ماتقول به النظرية الاسلامية وتتلخص تلك 
اللصوص س وهى المواد ٦۸ ٦۱‏ فیما لی :س 


حفظ المرارد الية : 


الاقتصادية الخالصة . وتكفل عدم تعرض بقاء الموارد الحية فى النطقة 
الاقنصادية الخالصة لخطر الاستغلال المفرط . وتتعاون الدولة الساحلية مع 
المنعظمات الدو لية الختصة لححقيق هذه الغاية . 
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ويكون من أهداف هذه التدابير أيضا صون أرصدة الأنواع الجتناة أو 
تجديدها بمستويات يمكن أن تدر أقصى غلة قابلة للدوام . 

ويم بصورة منتظمة تقدم وتبادل ماهو متوافر من المعلومات العلمية » 
والاحخصائيات عن كمية الصيد وعن ججهود الصيد » وغير ذلك من البيانات 
المعصلة بحفظ الأرصدة السمكية عن طريق المنتظمات الدولية الخحصة وباشتراك 
كافة الدول المعنية . 
الانتفاع با وارد الحية 


تعمل الدولة الساحلية على تشجيع هدف الانتفا ع الأمشل با موارد الحية فى 
النطقة . 

وتقرر قدرتا على جنى الوارد الحية للمنطقة . وعندما لا تكون للدولة 
الساحلية القدرة على جنى كمية الصيد المسموح بہا باکملها > تتيح للدول 
الأخرى » عن طريتق الاتفاقات أو غيرها من الترتيبات فرص الوصول إلى 
الفائض من كمية الصيد المسموح با . 

وتضع الدولة الساحلية فى اعتبارها » عند اتاحتها للدول الأحرى فرصة 
الوصول إلى منطتتما الاقتصادية الخالصة » كافة العوامل المعصلة بالامر » وما 
بين أمور أخرى » أشمية الو المبية فى القطاع بانسبة إلى اقتصاد الدولة 
الساحلية المعنية وإلى مصالحها الوطلية الأاحرى » واحتياجات الدول النامية فى 
المنطقة جنى جزء من الفائض » وضرورة الاقلال إلى أدنى حد من الاختلال 
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الاقتصادى فى الدول التى اعتاد رعاياها الصيد فى المنطقة أو التى بذلت جهدا 
كيرا فى اجراء البحوث التعلقة بتلاك الارصدة وف التعرف عليما . 


ويتقيد رعايا الدول الأخرى الذين يقومون بالصيد ف المنطقة الاقتصادية 
الخالصة بتدابير الحفظ وبالشروط والأحكام الأحرى المقررة فى قوانين 
'وأنظمة الدولة الساحلية . 

وتتول الدول الساحلية ر الواجب عن قوائین واظبة المفظ 
والادارة ۰ 
الأرصدة التى توجد داخل المناطق الاقعصادية اخالصة لدولتين ساحليتين أو 
أکٹر ار ف ف البطفة aE‏ النالصة ر الواقع وراءها 
ر 


علاد وجود الرصيد ذاته أو أرصدة من آنواع مترابطة داخل 
الاقتصادية الخالصة لدولتین ساحلیتین أو أكثر »› تسعی هذه الد 1 
اش او عن رو یق المنتظمات المناسبة » إل الاتفاق على العدايير 'الاذأزمة 
لتنسيق واضمان بحفظ وتدمية هله الأرضندة-. 

وعند وجود الرصيد ذاته أو أرصدة من أنواع مترابطة فى كلا ألنطتة 
الاقتصاديةللخالصة وقطاع واقغ و زاءها وملاصق هاء» تبعى الدولة الساحلية 
والدول:التى تقوم بصيد هذه الأرصدة.ى:القطاع اللإصق » إما مباشرة أو .عن 
طريق المنتظمات الناسنبة إلى الاتفاق .على التدايبر اللازمة -حفظ هذه الأرصدة 
فى القطاع الملاصق . ٠‏ ا ا 
الأنو اع الكر ة الارتحال.. 8 

لتعاون الدولة الساحلية ٠‏ مباشرة عن طریق المنتظمات الدولية المناسبة » 
مع الول ل الأخزى ك صي رعاياها“ ى المنطقة الاقليمية الأنو اع الکتررة 
الارتحال ولك ا تين حفظ هده الأنواع e‏ جا على ألوجه 
الأمثل » سواء داخيل" LAE‏ الحالصة أو حار جها ٠‏ 
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النديبات البحرية : 

ليس فى هذه الأحكام ماحد من حت دولة ساحلية أو من اختصاص منتظم 
دول »> حسب الاقتضاء » فى حظر استغلال الثدبيات البحرية أو تقييده أو 
تنظيمه على نحو أكار صرامة ما هو منصوص عليه ف هذه الأحكام . وتتعاون 
الدول من أجل حفظ الثديبات البحرية » وعليا » فى حالة الحيتانيات » أن 
تعمل بصورة خحاصة من خلال المنتظمات الدولية المناسبة على حفظها وادار تا 
ودراستپا. | 
الأنواع البحرية النبرية السرء 

یکون للدول التى تنشاً فى أنبارها الأنر اع البحرية البرية السرء المصلحة 

العامة فى هذه الأنواع وتقع عليها المسؤرلية الأولى بشأنما . 

وتكفل دولة منشاً الأنؤاع البحرية النهرية السرء حفظ هذه الأنواع عن 
طريق وضع التدابير المناسبة لتنظم الصيد فى جميع المياه التى تقع فى اتجاه البر من 
الحدود الخارجية لنطتتما الاقتصادية الخالصة . ولدولة المنشأً أن تحدد » بعد 
التشاور مع الدول الأخرى المعنية بصيدها من الأنواع التى يكون منشؤْها فى 
ہار . 

ولا جرى صيد الأنواع البحرية النرية السرءفىغير. المياه التى تقع فى انجاه 
البر من الحدود الخارجية للمناطق الاقتصادية الخالصة > الا فى الحالات التى 
يمكن أن يسبب هذا المىكم فيما اختلالا اقتصاديا لدرلة غير دولة المعشاً » أما 
فيما يتعلت بمذا الصيد خارج الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة › 
فإن على الدول المعنية أن تجرى مشاورات بمدف التوصل إلى اتفاق حول 
أحكامه وشروطه » مع إيلاء المراعاة الواجبة لنطلبات حفظ تلك الأنواع 
ولاحتياجات درلة المدشاً منا'» وتتعاون دولة المنشاً على الاقلال إلى أدنى حد 
من الاختلال الاقعصادى فى هذه الدول الأحرى الى تصيد تلك الأنو اع 
احذة فى الاعتبار كمية الصيد العتادة ونغط عمليات تلك الدول وجميع 
الققطاعات التى جرى فبا مثل هذا الصيد . 
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وف الحالات التى ترتحل فيما الأنواع الببحرية النهربة السرء "إل مياه واقعة فى 
اناه الر من الحدود الخار جية للمعلقة الاقتصادية الخالصة لدولة عر دولة 
لعشا و حلال تلاك المياه » تتعاون هله الدولة مع دولة المنشاً فيما | تعلق 
بعفظ وادارة اة هذه الأنواع ل 
. الأنواع النهرية البحرية السرء 
تقع على الدولةلتى تقضى الأنواع 'النبرية البحزية السرء الجرء الأكبر م 
دور حیاتپا ف میاهها مسو و لية ادارة هله الأنواع « وعليما أن تەن دحول 
الماك المرتحلة وخارجها . سه کا ا 7 
رلا تجتتى الأنواع النبرية البحرية السرء فى غير المياه الى تقع فی اتجاه البر 
من الحدود الحارجية للمنطقة الاقتصادية النالصة . 
القيرد المتصلة بقل الحقوق 
لا تنقل حقوق استغلال الموارد الحية المعنية هنا بشکل مباشر أو غير 
مباشر ` 1 دول الثة أو ل رعایاها » سواء بالقاأجیر م بار خیصس م باقامة 
مشاریع مشتر کة و با طريقة أخری یکول ا زر إحداث ذل اترما ت 
تتغق الدول المعنية عل عدر ذلك 
تفي قرانین وانظمة الدولة الساحلية 


للدولة,الساحلية » فى ممارسة -حقوقها السيادية فى كشف واستغلال و حفط 
وادارة المرارد الحية فى الأمملفة الاقتصادية الخالمة » ان تىخ تدابیر من ييا 
تقد السف. ن وتفتيشها واحتجازها واقامة دعاو ى قضائية ضدها » وفثا لما قد 


تقتضيه الضرورة » لضمان الامتثال للقرانين AE‏ ال تی اعتمدتما . 


رل TS‏ وطراقمپا لدی 


فى حالات احتجاز السفن الأجنبية ا احتباسها » على الدولة الساحلية أن 
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تسارع إلى ابلاغ درلة العلم » بالوسائل الحاسبة > بالاجراء المحخذ وبأية 
عقوبات تفرض بعد ذلك . 

ولكن فى الاتفاقية نصوص لا يتفتق حكمها مع أحكام !لنظرية الاسلامية ‏ 
کا أسلفت ‏ ولعل أهم تلك اللصرص هى فقرات مما ورد فى المادتين ٦۹‏ »› 
٠‏ بشأن حصة الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا إذ حصرت 
حى تلاك الدول « فى المشاركة على أساس متصف فى استغلال جزء مناسب 
من فائض ( الموارد ) الحية للمناطتق الاقتصادية اللخالصة للدول الواقعة ف نفس 
العطقة دون الاقليمية أو الاقليمية » » وأضافت بأن تحدد تلك المشاركة عن 
طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف . والاتفاقية بذلك قياسا بالنظرية 
الاسلامية تبخس الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا بعض حقها 
لأن الفائض جيعه حت لتلك الدول ف النظرية الاسلامية والاتفاق بشانبا 
لا يكون من أجل تحديد ‏ حصتهافيه. بل من أجل تنظم الاجراءات تيسيرا 
لمعارسة الحقوق ؛ 

أما الفروة البحرية الحية ‏ من غير الثروة السمكية _ فشصرف إلى 
ما لایصلح للغذاء إلانسانى ولذا وصفها الفقه التقليدى بأنہامن الخبائث » مثل 
الانواع الآبدة التى اسلفت تعريفها . 

إن التول فى حكم النظرية إلاسلامية هنا يحتمل أمرين : 

فقد يقال إن هذه الأنواع تدخحل فى حكم الكل الذى ينبت فى موات 
الأرض يرعاه الناس وتبعا فالدول فيا شريكات قياسا على الحديث الشريف 
١‏ الناس شركاء فى ثلاث : الماء .والكلا والنار » . ثم إن العلة فى منع تملك 
السماك غلكا فرديا هى أن .المنفعة التى تتال منه لا تتناسب «ع العمل الذى 
يبذل من أجله فلو أنا سمحنا بتملكه ملكية فردية لنال المالك منه نفعا كبيرا 
دول جد مقابل ومشقة معقولة 


وقديقال إن الأئوا ع الأبدة تأحذ حكم الأرض على اعتبار آنا جزء منج زائهاو من 
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راما الذاتية ولذا يلزم ال ق اخم قطعة الأرض ع . وقد حعل 
الشافعی کا ماهر ثابت اا من الملحقات اخاوقة فى الا والمتصىلة با 
اھا وا تا ی هل کله ا ت . ولا كات الأنواع الأبدة توحد فى 
الافريز العا ری والافریز القار ى امتداد لليابسة و حق الدولة على مافيه من موارد 
وثروات حت خحالصة ها فان الأنواع الابدة تدخل فی احنوق e‏ ا ت 
الساحلية حكمها حكم ماف الافریز القارى من معادن . إل :صف الأنواء 
الأبدة انا ملحقة 2 هو ماقال به 0 لیف ۸6٩۷8‏ سنة ۱۸۹۸ ف 
فة Sutherland ¥4 W201‏ حیٹ اعتبر بلح البحر ا من التربة 
partes soli‏ لأنه ود التربة بنية الاستقرار anim ramenendi‏ ( منشور ى 
M. y9‏ 6 -1868 ( . 

وإلى أفضلل الأخذ بالرأى الثاني ذلاك أننا لو أخننا بالرأى الأول فإن تملك 
لأنواع الأبدة بخضع لقاعدة السبق المباح ٠‏ وتلاف قاعدة لا يكن تطبيقها عا 


ص 


إطلاقها فهى مقيدة بفيود منها بدأ ١‏ لا ضرر ولا ضرار » . ولا جدل فى أن 
إباحة الأنر اع الابدة ‏ مع ماها من قيمة اقتصادية ‏ تدفع إلى التزاحم 
والمغالبة لاسيما اذا کان استخراحها < تاج ل کبیر عناء او باهظ 
التكاليف ‏ وهذا يترتب عليه ضرر للدولة الساحلية . فإذا انتحينا هذا المنحى 
فی حکم ,الأنواع الابدة فإن حكمم الادتين ٦۸‏ » ۷۷ من اتفاقة ' 
مونتيجو يتفتق عندئل مع حكم النظرية الاسلامية من حيث إخراج الأنوا 
"الأبدة من الأحكام الى تخضع ا الثرو ۵ ة السمكية وإ ماقا با معاد دن ال لتی یتر 
الافريز القارى . 


أ۶ 
با 


الفرع التانى 
ف 
مفهرم الموارد غين الية فى النظرية المعاصرة : 
تولت م ٤/۷۷‏ من اتفاقية مونتيجو تعريف الموارد.غير الحية فى الافريز 
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القارى فقالت « تتألف الموارد الطبيعية المشار اليما فى هذا الجرء من الموارد 
المحدنية وغيرها من الموارد غير الحية لقاع البحار وباطن أرضها » . 


والجرء الذى تشر إليه الفقرة. هو الجرء السادس من اتفاقية مونتيجو 
والخاص بالافريز القارى . وإذن فالموارد غير الحية المعنية هى (ا) الموارد 
العدنية . )١(‏ الموارد الأخرى غير الحية . ولم توضح الاتفاقية ماذا تعنى 
بتلك الوارد الأحرى » وف تصزرى أن 'الموارد الأحرى لا تعنى سوى ماقد 

يوجذد فى المنطقة من اثار لا سيما تلك النى تكون ها قيمة تارجخنية . 

ويضيف الفقهاء إلى ذلك الملح بوصف أنه ثروة معدنية تستخرج من مياه 

لمنطقة الاقتصادية » ولكنى أعارض ذلك للاعتبارات التالية : 

اس کل مالس حیا نما يستخرج من البحر يعبر فی رأيى موردا ولیس ثروة 
لآنه غير الحى . والار والاثراء مرتبط بالحياة کا قدمت ولذا فإن الناتج 
البحری غير الجی يندر ج دائما تحت مسمى المورد › وتبعا فإن املح 
الذى يتخذ صفة التجدد بتجدد المياه التى تحتوى عليه يعتبر بحكم هذا 
التجدد ‏ ثروة وليس موردا. 

۲ ملح البحر لا يعد ثروة إلا بعد أن يبذل جهد معين فى استخراجه س 
الماء . والحقيقة أن ذلا الجهد هو الذى حقق الفروة » والا لبقى الملح 
من مكونات مياه البحر وكأنه فى حكم العدم . والجهد هنا بختلف عن 

الجهد الذى ييذل فى استخدام المعادن الأخرى لأن تلك المعادن فا 
کیانما المادی الخاصْ وماییذل فی سبیلھا هو لاستخراجپا من مکامنا 
وتخلیصها من شوائہا . ومن ثم فإن الجهد لا خلت کیانہا لادی کا هر 
الحال فى الملح الببحرى . 

e‏ الملح يستخرج بجهود ومعدات على اليابسة إذ تنقل مياه البحر کا هى 
إلى الاقلم البرى وهناك تجرى عمليات التقطير والاستخلاص » ومن م 
فان استخلاص الفروة الملحية يعتمد أساسا على البر وبدون الر تضعف 
فرصة الحصول على تلك الروة » على خلاف العادن البحرية فإن 
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الجهرد البرية إغا نبذل بقصد تجهيز تلك الاروة للمعاملات التجارية أو 
الاستخدامات العلمية ولیس بقصد إجادها باد أءة کاللح 


ومن هنا فإلى لا أدخل الملح البحرى ضمن الاروات أو الموارد البحرية فى 
مفهوم النظرية المعاصرة ء فهو فى حكم الاء العد الذى تركه الرسول م على 
حکم الاباحة العامة . فقد روى ابو عبيد وأبو داود والترمذى باسنادهم عن 
ايض بن جمال انه « استقطع رسول الله مه املح أرب فلما ولى قيل 
يارسول الله إنه دعى ماأقطعت له الماء العد فرجعه منه ۲ . فالماء العد من ورده 
آحذه ( مصابيح السنة ۸١/١‏ باب إحياء الموات ) ولا يجرى تلك اللح 
البحرى إلا لمن بذل الجهد فى استخراجه . 
مفهوم الرارد غير الحية فى النظرية الإسلامية : 
الموارد غير الحية فى النظرية الاسلامية فتتان : المعادن والكنوز . وتعنى 
امعادن ف النظرية إلاسلامية معناها فى الفقه فهى تطاتق على معنيين : 
١‏ المواضع التى يستخرج منها جوهر الأرض كالذهب والفضة . 
۲ الأجزاء المستقرة التى ركبا الله تعالى فى الأرض » أى مايخرج من 
الارض من جواهر . 
وقد اختلف الفقهاء فى تعريف المعادن : 
١‏ س فهى عند الحنفية اسم لما حلقه الله تعالى فى الأرض يوم خاتى الأرض . 
۲ وعند الالكية هی ماجعله الله فی الأرض یتکون فیا کا ينبت الزرع . 
٣‏ وعند الشبافابية تعنى ماجعله الله فى الأرض وكذا اكان الذى خات الله 
فيه تلك الجواهر . 
> س وعند الحنابلة اسم لا تولد فى الأرض وكذا المكان الذى خلت الله فيه 
تلك الجواهر . 
ست سرجه اله منالارض عا كانت أله م اشا عا ية 
خر من .الا رض تم اشتمل عل نحصوصية 
يعظم الانتفاع بها . 
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ومن هذا العرض يضح لنا أن الفقهاء يعفتون ف الواقع على أن المعدن هو 

كل متولد من الأرض من غير جنسها . والمعادن : 

| قد تکون ظاهرۃة وھی التی لا تاج تحصیلھا إلى طلب »› فھى تتميز 
عن الأرض أو التى تكون طبيعتها المعدنية ظاهرة سواء احتاج 
استخراجها إلى الجهد أم لا مثل الزيت ر النفط ) . 

۲ رقد تكون باطنة رعى التى تاج تحصيلها إلى طالب فلا تتميز عن 
الأرض . وإغا يتوصل إلبها بالعمل والمؤنة كالذهب والفضة . 

كذلك احتلف الفقهاء ف تعريف الكنر : 

. س فهو عند الحنفية اسم لما دفنه بنو ادم‎ ١ 

۲ س وعند المالكية والشافعية دفن الجاهلية ودفن الاسلام . 

۳ _ وعند الحنابلة مصطلح يرادف الركاز . والركاز لفظ يطلق على قطعم 
الذهب والفضة التى تخرح من الأرض . ويطلق عند العراقيين على 
مايشمل معادن الأرض . ويطلق عند امحاربين على كنز أهل الجاهلية 
وعلى ذلك فالعادن عندهم ليست بركاز ( عبد الله الرشيد ‏ المرجع 
الساپق » ج ۲ » ص ١١‏ ) . 


وجل من تعريف الركاز أننا نستطيع من باب البعد عن الاغراق 
الذى قد يعقد الأمور ‏ ان نستغنى فى دراستنا هذه عن مصطلح 
الركاز » وأن نقتبس كبديل عنه مصطلحى المعدن والكنز . ذلك أن 
العدن یغتی عن الرکاز عند من يرون أن الر كاز معدن | أن الكثز يغنى 
عن الركاز عند من يرون أن الركاز دفينة فى الأرض ٠‏ 

والكنز على اختلاف الفقهاء ‏ هو دفائن .الانسان فى الأرض 
( سواء كانت تلك الدفائن جاهلية أم إسلامية ) .والكتز بهذا المعنى 
یعرف فیما اری ‏ إل الأشياء ذات الطابع الأثری ار التارخی 
لأا فى"الحقيقة دفن الأرض سواء أكانت جاهلية أم إسلامية . 
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وإذن فالموارد غير الحية فى النظرية الاسلامية هى المعادن ظاهرة 
وباطنة والكنوز جاهلية وإسلامية . 


حكم الموارد غير الحية فى النظرية المعاصرة : 

و اراد غو ا غا ا مر جو ا 
الساحلية . وحقوق الدولة الساحلية عليما هى حقوق سيادية لأغراض 
كشف واستغلال تلك المرارد . وهى فى الافريز القارى حقوق خالصة 
معنى أنه حتى إذا م تقم الدولة الساحلية بكشف الافرير القارى او 
استغلال موارده الطبيعية فلا جور لأحد أن يقوم بأوجه النشاط تلك 
دون موافتة صريحة من الدولة الساحلية . 

رلاتنوقف حقوق الدولة الساحلية فى الافريز القارق على احنلال فعلى أ 
حکمی ولا عا أى إعلان صر VY e).‏ > ۲ من اتشاتية مو نتيجو 

کم حكم الموارد غير المحية فى النظرية الإسلامية : 

تلف حكم الموارد الحية ف النظرية الاسلامية باحتلاف ماإذا كانت توجد 
ف أرض ملو كة أو فى أرض مباحة . ولا كانت الأروة غير الحية فى المعنى الذى 
أقصده هنا توجد ف إلافريز القارى دون المنطقة الاقتصادية فإن الأمر يطلب 
أن نحدد بداءة طبيعة إلافريز التارى وهل هو أرض ملو كة أم مباحة . والحق 
أن هذا السؤال يشير جدلا فى الفقه المعاصر ولكنىاتجه فى دراسته إلى الفكرة 
الغالبة بعدابالبيحث ' عن التعقيد' الذى يجب أن تتلافاه الدراسات العامة 
افرير القارى مفهوم قانونى صاحب المفهوم الجيولوجى عند أول المدرك فى 

نطاق القانون ثم انفصل الفهومان فأصب ح للافریز القاری تعریف قانونی 4ختلف 

عن مغهومه الجیولوجی . بيد :اة القانونية مدرك الافريز ظلت متأثُرة 
بالاعتبار الجيولوجى فلا يزال الافريز القارى ينظر إليه على أنه امتداد طبيعى 
لليابسة ‏ أى للاقلم البرى للدولة الساحلية ‏ وقد إنعكس هذا التأثر عل 
الأحكام التى تقررت للافريز القارى . فقد اسافت. أن المادة ۷١‏ من اتغاقية 
مونتيجو تدخحل فی الافريز القارى « جيع الامعداد الطبيعى لاقلم الرأ' 
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البرى حنى الطرف الخارجى للحافة القارية » ولذا فإن حقوق الدولة الشاحلية 
عليه خالصة لا تتوقف على احتلال فعلى أو حكمى أو إعلان صرج . 
وإذا كانت الجماعة الدولية قد قبلت هذه النظرة -_ أى معاملة الافريز 
القاری و کأنه جرزء من الاقلم البرى _ فلا أرى غضاضة ف أن تتبنى النظرية 
إلاسلامية مدرك إلافريز القارى بهذا المعنى » أى على أنه امتداد للاقلم البرى › 
ومن ثم فإن مايوجد به من موارد غير حية يعتير فى حكم الموارد التى توجد ف, 
أرض مل وكة سواء كانت اللكية ملكية كاملة أم ملكية انتفاع ( سيادة سياسية 
أم سيادة إقتصادية ) . 
ولا كانت ملكية الافريز القارى للدولة فإن مافيه من معادن يأخذ _ 
قياسا ‏ حكم العادن التى توجد فى الأرض التابعة لبيت الال . ونتفق 
المذاهب الاسلامية عل أن المعادن الموجودة فى أرض تابعة لبيت المال تعتبر 
مملوكة لبيت الال والنظر. فيما متروك للامام . وإذن فحقوق الدولة ف المعادن 
اتتى توجد بإفريزها القارى هى حقوق خالصة » وهو کا قالت 
٣ ۲ ۷۴‏ من اتناقية مونتيجو_احتيازحقوق سياديةلأغراض كشف 
واستغلال موارده الطبيعية . ولا جوز لأحد أن يقوم بالكشف أو الاستغلال 
بدون مرافقة صريحة من الدولة الساحلية » وهى حقوق تلقائية لا تتوقف على 
احتلال فعلی ار حکمی ولا على ى اعلان صرج . 
ولكن الأمر مخلف بالنسبة للكنز » فالفقهاء يتكلمون عن قات ثلاث من 
الكنوز : الكتز الجاهلى » الكتز الاسلامى » الكنز المجهول . 
والكثز الجاهلى هو مادفن ف أرضه قبل ظهور الاسلام .“وقد وقف الفقه 
حياله عل ثلاثة اتجاهات : 
أ الكنر ملاك لواجده سواء أكانت الأرض ملوكة لمن وجده أم للغير أم م 
تكن مملوكة لاحد . 
ب الكتر ملك لأول مختط بدسبة اربعة الاخماس والخمس للدولة . وأول 
ختط هو من اعطى الأرض عند الفعح فإن م يكن لما ختط كان الكثر 
ملكا لمن أحيا الأرض لأنه بالاحياء نملك الأرض ومايباطا . 
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تالكر ملك الصاح الأرضن:: 


أما الكتز الاسلامى فجمهور الفقنهاء عل أنه ملك لمن دفنه ويعتير لقطة فى 
يد واجده لأنه من وضع المسلمين ومال المسلمين لا يغنم والموجود فى باطن 
٠‏ الأرض كالموجود غلى ظاهرها . 

وذهب الامامية إلى أ آنه لواجدد فاذا غرف مالکه أو بائعه فهو آحق به الا 
کان للواجد . ۰ ۰ 

فاذا کان کنرا مجپولا فهناك رأی یابحقه بالکنز ال جاه ورای یلحقه بالکنز 
لإسلامى . 


واج E ENE EE‏ 
وتبعا فلا بد أن يتغير بتغير الزمان والمكان فليس هناك من نطق الآن فى التفرقة 
بن الكتز الجاهلى والكتز الاسلامى بعد أن بلغ إلاسلام يفا واربعة عشر قرنا 
تركت أحداثها وقضاياها اثارها واضحة على دار الاسلام . تم إننا ل نعد ف 
زمان نتكلم فيه عن الفتح الاسلامی أو الكافر المظهور عليه بالاسم . وإذن 
فالتفرقة لم يعد ها سند وبسقوط التغرقة تجب إعادة النظر فى حكم الكدوز فى 
النظرية الاسلامية . 
وإذا کان لی ان ادل دلوی هنا فإنی ارى أن نفرق بين الكنوز من حيث 
قيمتها التارجنية والتقافية . فما كانت له قيمة أثرية للتاريخ والثقافة يكون ملكا 
للإنسان ويد الدولة الساحلية عليه يد أمانة لصالم الحقيقة العلمية » مع ايلإء 
اعتبار حاص للحقوق التفضيلية لدولة أو بلد المنشأً التارجضى أو المنشاً الثقاف 
( قارن م ١٤١‏ من اتفاقية مونتيجو ) وسندى فى ذلك أن هذا يتفق والاعراف 
الدولية المعاصرة وهى أعراف نحقتى صالجا عاما ولا تعارض نصا أر تناقش 
حكما شرعيا إلزاميا » وهذا يؤيده مهوم الاية الكرية « بل كذبوا بام يجيطوا 
بعلمه ولمّا ياء تم تأریله ٩‏ ( ونس | ۳۹ ) . صحيح أن الآية الكرية قد تفهم 
على آنا إما تشر إلى العقيدة ولكنى رى منها مايفيد أيضا مبداً عاما وحقيقة 
واقعية هى أن الانسان ميل إلى عدم تصديق مانم حط به حبرا . ولذا فان 
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الاحتفاظ بتلك الفغة من الكنوز هو احتفاظ بالحتائى العلمية التى تج سعميات 
التارية وتعين على تفهم واقع الام وتطور الحضارات > وف ذلك مافيه من عرن 
للعلم والعلماء وبتقدم العلم والعلماء تصلح البشرية « انما جخشى الله من عباده 
العلماء » ( فاطر | ۲۸ ) ENN‏ فى اهام الاسلام بالعلم 
وحضه على رهت ال رل ا لدا 

کک الک عة ر ار فایة تان آری ان یکرن کا لان 
فان ۾ کن له صاحبه فهو ملك لواجده » وسندی فی ذلاث الحديث الشريف ` 
MeN‏ 1 و ذوی عدل ثم لا یغیره ولا یکتمه › فان 
جاء ربا فھو احق بہا » ولا فهو مال الله تیه من یشاء » ( سند ابن ماجه | 
۲١‏ . ويجوز للدولة أن تأحذ حصة من ذلك الكنر » كامس ملا 
ا ی ر 
الدولة صاحب الكنز و . من یتملکه . 

ولا یأذ الکنز الذی یوجد ف الافریز القاری حکم الکنز الذى يوجد فی 
الأرض المباحة لأن الافريز القارى ) قدمت ليس أرضا مباحة . 

ولا كانت حقرق الدولة فى إلافريز القارى لا تمس النظام القانونى للمياه 
العلوية أو للحيز الجوى فرق تلك المياه » فإن ممارسة الدولة الساحلية لتلاك 
الحقوق ‏ جب کا تقول م ۷۸ من اتفاقية مونتيجو ‏ ألاتعتدى على الملاحة 
وغيرها من حقوى وحريات الدول . بيد أن الموارد غير الحية ‏ من حيث 
طبیعتہا ‏ يمک کن ان تنقسم إل قسمین :س 

| معادن صلبة » وهذه بدورها قد تكون قابلة للطرق والانطباع › 
كالذهب والحديد . وقد تكون غير قابلة للطرق والانطباع » كالماس والزمرد . 
وفى قول اخر فإن الوارد الطبيعية تحتوى بالتعبير الحديث على المعادن 
والجواهر . 

۲ معادن سائلة كالرئيتق والزيت ( محمد سلام مدكور - الفقه 
الأسلامى » ص ۲۳۲ )». والطريف أن هذه الموارد السائلة تحكمها ظاهرة 
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التحرك ال جوفى وهى فى ذلك تريبة الشبه بياه العيون والابار لانہا تیر مسارها 
الجوفى وق تتسرب عبر إقلم الدولة إلى المناطق امجاورة فى إقام دولة أخرى . 
ومن الأمثلة الواقعية على ذلك حقول صافانيا وهى بين الكويت والسعودية فى 
الحدود الفاصلة يينهما فيما كان يعزف بالمنطقة امحايدة . وتلك ظاهرة تختلف 
عن ظاهرة المكامن المشتركة التى قد توجد ف اكثر من دولة والتى يتوقف أمر 
استغلاها على مايم الاتفاق عليه بين الدول المعنية » الأمر الذى يتم على عدة 
صور مثل اعتبار E‏ مجالا فمذا 
التفصيل هنا ولذا اقتصر على الظاهرة الأول فقد لقيت هذه الظاهرة اهتاما فى 
الفقه المعاصر وتعددت فى ذلك النظريات » فهل تتقبل النظرية الاسلامية هذا 
الجدل أم أن حكم تلك الموارد السائلة هو ماأسلفت من حكم باللسبة للموارد 
غير الحية عموما ؟. هذا ماأجيب عليه فى السطور التالية . 


المرارد البحرية السائلة : 

النظرية المعاصرة : 

يختلف الفقه حيال تلك الموارد ولمل أهم الاجتمادات الفعهية فى هذه 
القضية هى :س 

١‏ س نظرية الاستيلاء الفعلى ١٣دامهه‏ ۴ه «ها » وتقول بأن لكل دولة أن 
تجری داحل حلودها ماتشاء. من حفر وتنقیب وأن تستولی عل ماتستخر جه 
من موارد دون اعتیار ر لصاح الدرل الأخرى انجاورة . ولکن ع تقدم التقانة فى 
صناعة الزيت الذى مکن ۰ ن تحديد الكمية من المورد السائل الى تنتقل من 
إقلم إلى إقلم _ مح للقضاء الداحلى _ لاسيما فى أمريكا _ بأن يطبق نظرية 
إلاثراء بلا سبب التى لو طبقت على الصعيد الدولى فإنما تعنى أن على الدولة أن 
تعوض عما أثرت به الدولة الجاورة تتيجة تسرب المورد السائل إلى إقلم الدولة 
اشر 

وقد ناد فريق من الفقه برأى مقارب تحت مسمى أخر هى نظرية الفلاك 
الکان ownership in place‏ كيار لقسم المورد المياجر عا ااا كمية 
الاحتياطى الموجود ف باطن إقلم كل دولة . 
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 ةيكلملا نظرية التبع من حيث أن الدولة تملك المورد السائل وهذه‎ ٣ 
. أا كان تكييفها  تضفى على امالك حقا عينيا بتتبع ذلك المورد أينا كان‎ 
وتبعا یکون : ان تستغل المورد السائل الذى هاجر من إقليمها فى إقلم الدولة‎ 
امجاورة » اى أن للدولة الساحلية أن تعد باحتصاصها إل الاقلم اجاور إلى الحد‎ 
الذى تبرره حقوقها الاقتصادية تلك _ شأن استغلال هولندا ناجم الفحم‎ 
) . الموجودة فى بعض الاقالم الالانية فى منطقة الحدود‎ 
: ب س النظرية الإسلامية‎ 

وإذا كان ه.ا هو موقف الفقه المعاصر فما هو موقف النظرية الاسلامية ؟ 
يمكن أن تقول إن المعادن السائلة المياجرة هى من الأموال المباحة قياسا على لاء 
امح ااسبولة ف كل ا کشاف القداع ۲ )0 . وتېعا فاا تخضح اة 
الاستيلاء الفعلى أو امالك الكانى . ولكن الرد على ذلك هر أن السيولة ليست 

علة إباحة الماء وإنما العلة هى ضرورته لجميع الكائنات الحية بحيث لا يكن ها 

أن تستغنى عنه وتلاف العلة غير متوافرة فى المعادن السائلة . 

ويمكن أن نقول إنها ملك للدولة صاحبة الكمن الأصلى ومن تم فإن للدولة 
سيب . ولذا فإلى أرجح هذا المذهب على أن تراعى الدولة صاحبة المكمن 
الاصلى فى مارستما حقها فى التتبع قاعدة أن لا ضرر ولا ضرار فلا يكون لها 
استغلال المعدن فى إقلم الدولة النجاورة إلا فى حدود تلك القاعدة وإلا كان 
التعويض هو البديل . وقد قدمت أن التقدم التقانى يجعل تطبيتى هذه النظرية 
ميسورا الأن بعد أن أصبح قياس المعدن السائل فى مكانه وتحديد مقدار المهاجر 
منه فى متناول المعدات الحديثة . وقد سبق أن تناولت هذه القضية بمزيد من 
التفصيل عبد مناقشة أحكام الياه الجوفية . ولعل ف قاعدة .أن الأرض تتبع الاء 
حکما ‏ والتی لحت إلہا انفا _ مايضاف لتايبد هذا الرأى . 
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المحسث السايع 


شی 
التراث المشترك إقطاع استغلال العادن ) 

التراث المشترك فى الفكر' المعاصر ر المنطقة ): كلمة عاجلة : 

كانت فكرة الافريز القارى ‏ کا رأينا ‏ بداية النهاية لقانون البحر 
الكلاسى فقد أدحات ‏ فى إصرار ‏ خلفية اتتصادية عريضة على فلسفة 
قانون البحر . وكان لابد لام المعحدة من أن تشد الركاب إلى حلبة الصراع 
انصياعا فرضه علا الميثاق س الترام بتشجيم التقدم الضطرد للقانون الدول 
وتدوينه . 

وكانت باكورة جهد المنتظم الدولى قرارا صدر عن الجمعية العامة فى 
ديسمير سدة ۱۹۷٠١‏ استحدث فى بده الاول عبارة « التراث المشترك 
للانسانية ٠‏ وهو التعبير الحديد لوصف جزء من قاع البحر أسمته اتفاقية 
مونتيجو ١‏ المنطقة »والمدرك الجديد يرتب أثرا مزدوجا . فهو يحول بين الدول 
وبين أن تدعى لذاعما حا فى منطقة التراث المشترك » ويضمن فى الوقت ذاته 
للدول أن تسهم جيعا فى إدارة تلك المنطقة والافادة بامتيازات أوفر للدول 
النامية فيما تدره الأعطقة من ثروات . 

تقول م ۱۲١‏ من أتفاقية مو نتيجو إن « المنطقة ومواردها تراث مشترك 
للانسانية ۲ » ۴ ات م ١۳١٣۳‏ موارد تلك .المنطقة» عندما يتم استخراجها من 
المنطقة» باسم ( المعادن ) . وإذن فالتراٹ المشترك قاصر عل تربة الببحر 
والتحتربة ولا يد إلى سطح البحر . والفكرة الكامنة وراء التراث. المشترك 
للانسانية هو إحساس الجحماعة الدولية بأن الأروات التى اغدقما عليبا الطبيعة 
ليست حقا خالصة للحاضر فحسب بل هى كذلك مشترك بين الحاضر 
والستقبل » أى أن التراث مشترك بين دول هذه الايام ودول القادم من 
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الرمان » الأمر الذى يطلب إدارة اقتصادية رتيدة تحترى الدول النامية والدول 


الرايية جمیعا » کا أا جيلا بعينه بيزة تمدحه أولوية على غيره من 


الأجيال إا قضمن لكل جيل استخداما قوجا ليقى عل -موارد الاررات 
المستركة . ولذا E‏ من اشاقية مولتيجر عل آن ن جميع الحقوق ف 
جمعاء» ر تعملها e‏ ¢ 34 ہی امیتة اتی 
TT‏ ارام بابرا 
وهذه yT TS‏ 
النزول عنها إلا طبقا ذا الجرء الحادى العشر من الاتاقية الخاص بالنطقة › 
وقواعد السلطة رأنظمتہاوإ جر اءاتماء كا منعت المادة على أية درل ةن تدعى حقافآن 
تمارس السيادة ا الحقوق السيادية عل ای جرء ص الأطقة أو مواردها . ولن 
یعتر ف ہای ادعاء ر ممارسة من هلا القبيل . 

وتفرض م ٠١١‏ أن تجرى أوجه النشاط فى المنطقة لصاح إلانسانية جمعاء 
بغض النظر عن الموقع الجغراف للدول ‏ ساحلية كانت َ 
ايلاء مراعاة خحاصة لمصاح واحتياجات الدو! ل التامية والشعر شعوب الى م 
الاستقلال الكامل أو غيره من أوضاع الحكم الذاتى التى تعترف م lL‏ 
المتحدة » وتلرم ١‏ السالطة » بأن عهيى» لتقاسم الفغوائد المالية وغيرها من الفرائد 
الاقتصادية الستمدة من المنعظہ تاها منتغا عن طریق القوام الناسب 

ريمكن أن ألنص القواعد التى تحكم « المنطقة » فيما يى : 
ت الدول ھی ال تحلدد بداية هذه المملقة من حي ان النطقة لخرج عن 

الولاية الوطنية أى آنا تبداً فى نہاية حدود الولاية الوطنية . 
۲ _ تخضع النطفة لمبدأً المساواة بين الدول الأطراف ف الاتفاقية رتعتير 
امعادن المستخر جة ملكا تائعا للك الدول سزاء قى شكلها للام أم 


المصنع . 
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٣‏ لا تؤثر الأحكام الخاصة « بالمنطقة » على الم ركز القانونى للمياه التى 
تعلوها أو الحيز الجوى فوق تلك اليا . 

٤‏ لا تستخدم «النطقة » إلا فى الأغراض السلمية . وتخضع وجه 
النشاط فيا لأحكام الاتفاقية وماتضعه الساطة الدولية من تنظم فى 
حدود أحكام الاتفاقية . 

د _ يستہدف النشاط ف « المنطقة » تشجيع الأناء السلم للاقتصاد العالى. 
والفو المتوازن فى التجارة الدولية وتجنب إحداث اثار ضارة بدخول 
البلدان النامية أو التخفيف إلى أدفى حد من تلك الاثار الضارة . 

٦‏ مجرى النشاط فى « المنطقة ٠‏ لصا إلانسانية قاطبة مع ايلاء مراعاة 
حاصة لصالم الدول النامية والشعوب غير المستقلة . ويمجب الخاذ 
التدايير اللازمة لحماية « المنطقة » ضد التلوث وغيره من الاخحطار التى 
هدد البيغة . 

والح أن المالة الكبرى التى تحيط بمدرك ١‏ التراث المشترك » سرعان 
ما تتبدد أمام التحليل المتعمتق للفكرة اذ تتمخض عن حقيقة تقليدية هى رغبة 
الدول فى إنشاء منتظم اقتصادى للاشراف على « المنطقة ١‏ واستثار مواردها 
طبقا لقواعد معيتة بقصد خحقيق مصاح تفيد منها الدول الاعضاء بناء على 

أحکام متفتی عليا . 

ولا أرى فى هذا الوجيز داعيا لأن استرسل فى الكلام عن ١‏ السلطة » 
الأمينة على هذا التراث والحارسة لأمال الانسانية فيه" فذلك مجاله التق هو 

التظم الدول . 

اقطاع استغلال المعادن فى النظرية الإسلامية : 

يتضح ما أسلفت أن « المنطقة » ملك مشاع للانسانية وكذا ماتحتيه من 
معان . ومن ثم فان ماقد یکون بہا من ثروات حية لا دحل ف مفهوم التراث 

امشترك ‏ التحضر ف الموارد ‏ رإعا هو باق على حكم إلاباحة,الأصلية . 
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وإذ أد اجماعةالبشرية-القيمة على مصاط الانسانية م هى ال الاك للمطقة 
ولابدللدولة ‏ كى تستفيد من منافع ٠‏ المنطقة » م من أن تستتطع جزءا 
من ١‏ المطقة » لاستعلاله ‏ ولذات فقد أحترت مدرك « زقطاع استخلال 
العادن ٠‏ فى الىظرية إالاسلامية لأستمد منه الأحكام الى يكن آن نطرعيا 
لظم ١‏ المنطقة ٠‏ من وجهة النظر الاسلامية أو مايسميه الغربيون بالتراث 
المشترك . من حيث أن الجماعة الدولية ‏ فى محل الامام ومقابلا له على 
ااه الدول ھی التی ملك الت ف فى منافع تلاك ه المنطقة » دول 
رقبتېا وأن الاتزاق الذى ی یبرم یں مل ا الدولية وهو هنا ؛ الساعلة » 
وبين الدولة المحية يعد إثابة إقطاع استغلال للسساحة من ترية و لحتربة ة البحر 

الي فا غا :الس 4 م ار اة 


والاقطاع شرعا هو سلطة امام يستطيع مرجبها أن ينح أرضا خصوصة 
أو غلة أرض مخصوصة لانسان Os‏ مذ کور ت 
الفقه الاسلامى » مرجع سابق »> ص ۷١‏ ) . وإذن فالاقطاع هو من السلطات 
العامة للامام وليس حقا شخصيا » وهو ليس مطلقا وإنا ارس على أرض 
خصوصة » کا أن ی ضمان توافر شررط القدرة فيمن بطع 
لأن e‏ بان یتصرف فی نطاق صال الجماعة الاسلامية . 
ذلك أن الاثار تدل على أن الول ك کان بق س ن ار 
TS‏ 
ول الأمر أن يقبلها ويتقطعها لن لديه القدرة على الانتفاع بها . 
وقد اختلف الفقهاء فق تكييف الطبيعة القانونية للاإقطاع . 
أ فهناك نفر يجعل الاقطاع سببا مستقلا للملك » وعند هؤلاء أن الحق 
الذى يكتسب e‏ ملكية . 
ب ولكن جمهور الفقهاء يشترطون أن ينضم إلى اا مر اهاي 
ولذا قإنہم يروت أن الحتق المكتسب e‏ واولوية 
فط فقط بعتى أن المقطع يصيح أحتق بالارض المقطعة من غم 
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والاقطاع عند المارردى او القطا ئع کا اماه ضربان : إقطاع تلاك 
وإقطاع استغلال . واقطاع اليك تنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام : 
موات » وعامر » ومعادن ( الأحكام السلطائية للماوردى ‏ مرجع سابق › 
ص ۲۱۱ س ۲۱۲ ) . آما اقطاع الاستغلال أى ماعبر عنه الفقهاء بأقطاع 
الارتفاق » هو مايخصصه إلامام لبعض الناس من أرض ونحوها ليس علا 
ملك سابق وذلك للانتفاع ا فترة من الزمن ( الرشيد س مرجع سابق ٠‏ ج 
.(TTe «|‏ 


وتتلخص أهم أحکامه فيما لى ت 
١‏ - لا يلك المقطم له ما أقطع تملكا خاصا وإغا يكون له حق أولوية ميزه 
على من سبتى إليه من غير اقطاع . 
۲ - اللمقطع له أن ينتفع بالمقطع على حاله ولا يعتق له أن يبنى فيه إذا كان 
E N TTT‏ 
صفة الدرام . 
وقد أضاف الارردى إقطاع العادن وهی البقاع ای و دعها الله تعال 
الجواهر فى الأرض فهى ضربان ظاهرة وباطنة : 
١‏ اما الظاهرة فما كان جوهرها المستودح فما بارزا كمعادن الكحل والملح 
واللفط فهو كالماء لا جوز إقطاعه رالناس فيه شرع يأخحذه من ورد اليه . 
١‏ وقد نس عليه فی ررایة حرب وقد سعل عن حديث الى م ( أنه أقطع 
رحلا معدن الملح الذى أرب فقيل له : إنه بنرلة لاء العد» فرده النبى 
» فقال ( معدن ماح ينتابه الناس فى الصحراء يأخذون اللح ليس هو 
ملاك أحد . أخحذه الساعلان فأقطعه رجلا فمنع الناس منه : فكرهه وقال : هذا 
للمسلمين ) . 
فإد أقطعت هذه العادن الظاهرة لم يكن إاقطاعها حكم . وكان المقطع 
رعیره فیا سوا . وجیع من ودا ر کن ا إن نهم للع کان 
متعديا . و کان ا أخذه مالكا . لأند متعد بالمنع ةرت عن المنع 


YA 


ورف عن مداومة العمل £ لغلا يتبته إتبلاعا بالعسحة أو يصير معه فى حكم 

الاملاك المستقرة . 

دو أماا لمعادنالباطنةفيى ماکان جو هر ھاس تک افیمالا یر صل إليه إلا بالعمل 
كمعادن الذهب والعضة 2 والحدید . فیذه ومااشبپها سواء احتاج 
المأخحوذ منہا إلى ساك وتصفية وتخليص أ و لم يمحتج فلا يجوز اقطاعها كالمعادن 
الظاهرة وكل الناس فيا شرع 

« فان أحيا مواتا بإقطاع أو غير إقطاع تظهر فيه بالاحياء معدن ظاهر أو باطن. 

ملکه امحیى عل التأييد جا يلاك مااستدبطه من العيون واحتفره من الآبار ۲ 

E ا‎ E 

ولکنی على رای الماوردى فى العادن : 
ا ا اعتبره من المعادن الظاهرة » فهو ومن على شاکاته 
من الفقهاء التقليديين يتكلمون عن ملح الجبال أما ملح البحار الذى 
يستخرح بتبخير الياه فهو بداهة ليس بمعدن ظاهر ولذا فإنه ياخحذ 
حکم امعادن الباطنة . 

ا ارجح فی المعادن الباطنة جواز تاعا رر اية كثير بن عبد الله امرف 
عن آبیه عن جده ان رسول ال ا عه أقطع بلال بن الحارث المعادن 
القبلية جلسمما وغوريمناوحيث ت اأررع من قوس ولم يقطعه حت 
مسلم فدل بذلك على جواز الاقطاع وفى حكمه قولان » إنه اقطاع 
تمليك يصير به المقطع مالكا لرقبة المعدن والثانى إنه و إرفاق 
لا ملاك به رقبة المعدن . ( وفى اللمحلسة-اوالغور 4 تأویلان : حدما أنه 
أعلاها وأسفلها والثانى بلاد نجد وبلاد تهامة ) . 

إن الشطر من آراء الفقه الذى أقيس عليه هو المتعلقبأحكام الاقطاع من 

حيث ما للمقطع له من حقوق والتزامات . أما ماقاله الفقه التقليدى عن حكم . 

الاقطاع من حيث الجواز وعدمه فإنى أرى ألا أتقيد به » ذلك أن الفقه صدر 

فيه عن تصور أن إلاقطاع من إلامام لفرد ما فرازن بين حت الجماعة وبين نحتي. 


YAo 


الفرد ومنع الاقطاع عندما يكون فى مال خصص لصلحة المجموع فهر رم 
إلاقطا ع فى المعادن الظاهرة قياسا على الماء لأن الناس فيه شرع . وكذلك الأمر 
فى المعادن الباطنة . 

لقد سبتى أن تعرضت لبعض أحكام المعادن وأنا بصدد الكلام عن الأروة 
البحرية غير الحية وأقول إننى أناقش الان حكما فى القانون الدولى وليس حكماِ 
فى القانون الداحلى » والمقطع له فى القانون الدولى ليس فردا وإنغا دولة أى 
وحدة دولية أحد عناصرها المكونة ها هو الشعب . وإذن فالشعب هو فى 
الحقيقة المقطع له » وهنا تسقط حجة الفقه التقليدى وهى أن الناس شرع فى 
المعادن وتبعا فلا جوز اخحتصاص فرد بعینه با دون باق الناس . ثم إن الح فف 
الفرض الذى ابحثه هر أصلا للانسانية أو للجماعة الدولية والانسانية أو 
الجماعة الدولية تصور قانونى خيالى » أما الشعب فتصور قانولى واقعى ومن تم 
فإننا نقرر حا لوحدة ها مظاهر قانونية واقعية حيال وحدة ليس ها أى مظهر 
مادى فى حين أن الفقه التقليدى منع إلاقطاع للفرد ححماية لحق ينتفع به الناس 
وهم واقع فهو یوازن بین حق فر دیو اقعى و حت اجتاعى واقعىأماعلى السعيد 
الدولى فحن نتكلم عن سحق فردى واقعی إزاء حق جماعى غير راقعى 
ولا نسى أن حصر الئاس وحصر منافعهم فردا فردا قد يتعذر أما حصر الدول 
وحصر مصالحها دولة دولة فقد يتيسر . وهكذا نخلص إلى أن التقيد بالقياس 
هنا يتتهى إلى حرج وضياع للمصلحة ولذا لا يبق أمامنا إلا أن نلجاً لضزابط 
الاستنباط التى تنظم الحالات الاستفنائية » أى الاستحسان والمصاح المرسلة 
وسد الذرائع . وكل هذه الضوابط تتبى ف رأيى إلى القول ججواز إقطاع 
المعادن التى توجد فى منطقة التراث المشترك إلى الدول بالشروط والأحكام 
التى تتفق علا الجماعة الدولة > وتلك الشروط هى حاليا مااتفقت عايه 
الجماعة الدولية فى معاهدة مونتيجو . ۰ 


وقد فضلت ان اطلق على هذا الاقطاع مسمى مشتركا وهو « استغلال 
. المعادن » لان الحقوق التى تتقرر للمقطع له مقاءء بل حالة إقطاع الاستغلال 


A" 


tı 
ال ا بجر بک الاقعأح قر 'ممادل فحسبا ۴ ا‎ 


سوى تلان العادن , 


أحلص من كل ذلك إلى أن ١‏ السلطة » الدولية التى ترتضيما الجماعة 


الدرلية بک إن تقطع معادن منطقة التراث المشترك الكائنة ذ فى مساحة بعينها 
إلى دولة ما . وعندئذ يكون لتلاك الدولة : 
أ حق أولوية على غيرها من الدول فى كشف واستغلال ما بالمنطقة من 


معادن . 

ب س يظل للدولة حقها فى الكشضف والاستغلال طوال فترة الاقطاع سواء 
تامت بالكشض والاستغلال أم ل تقم لأن المقطع له لا يزول بنقله 
مناعة منه' بل له أن يعود إليه متى احتاج لذلك . 

E O E‏ فی حدود ماهو لازم لقیامپا بعمليات 
الكشف رالاستغلال ولا تنجاوز ذلك باقامة منشات تبقى هما صفة 
الدوام حى بعد انتاء فترة الاقطاع . 

د ماجاء فى اتفاقية مونتيجو من أحكام تقصل بهذا الاقطاع فى شأن 
السلوك العام للدول فيما يتعلتق بالنطقة وصاخ إالانسانية واستخدام 
المنطقة للأغراض السلمية وحقوق الدول الساحلية ومصالحها المشروعة 
والبحث العلمى البحرى رنقل التقانة وحماية البيعة البحرية وحماية الحياة 
البشرية والتوفيتق بين اوجه الدشاط ف النطقة » وى البيغة البحرية 
ومشاركة الدول النامية فى أوجه النشاط فى النطقة وتدمية موارد 
امنطقة وسياسات الانتاج ونمارسة « السلطة » لصلاحياتما ووظائفها 
ونظام الشف والاستغلال » ( م ۱۳۸ س ٠١١‏ س الاتفاقية ) » هى 
أحكام تقبلها النظرية إلاسلامية . ولذا أحيل فى استكمال أحكام 
النظرية الاسلامية من منطتة التراث المشتركة إلا . 

كذلك أرى ‏ بعد أن راجعت الاحكام الخاصة بالسلطة التى أقامتبا 
الاتفاقية _ أن تشكيلها لاغيار عليه ى حكم النظرية إلاسلامية ولا غضاضة 


YAY 


فى أن تعتير هى اليئ التى تقوم الدول الأطراف عن طريقها بتنظم أوجه 
شاط فى النطقة ورقابتها رهنا بداهة بالوضع الراهن لدار الاسلام . 

وبدهى ‏ مادام أن التراث المشترك هو أصلا حق الجماعة الدولية ‏ أن 
١‏ تستغنى « السلطة » عن الاستعانة بالدول فى كشف واستغلال ١‏ المعطقة » وأن 
تعهد بذلاك إلى ١‏ المؤسسة » وهى هيغة ١‏ السلطة » التى تقوم باوجه النشاط 
فى ١‏ المنطقة » بصورة مباشرة . والحق أن قيام « السلطة مكممثل للجماعة 
الدولية ‏ بأوجه النشاط فى « المنطقة » يقابل _ على الصعيد الداخلى ‏ قيام 
إلامام بذلك النشاط لصاح جماعة المسامين المؤمر عليمم . 

قد يقال : ولكن الاقطاع حكم خاص بالمسلمين داحل حدود دوم أما 
الاقطاع هنا فحکم عام للمسلمين ور اا فکيف نٿيس هذا على 
ذاك؟ . وردی على هذا أن التعارف ‏ أو مايقضی به العرف ھی س کا 
قررت من قبل القاعدة التى تحكم علاقة المسلمين بغير المسلمين مادام أن 
غير المسلمين قائمون على !اود للمسلمين والتعاون معهم ١‏ وجعلنا شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » . ولاتاث أن الوضع الذى تقوم عليه الجماعة الدولية اليو 
دار إلاسلام أن تنعرل وحدها فى استعمار الأرض . وإذن فلا غنى عن 
امشاركة والتعاون بين دار الاسلام ودار الخالفين لعمار الكون واستثار ثرواته 
وموارده تحقیقا وله عز وجل ١‏ هر انشام من الأرض واستعمر م فیا ) 
الأرض ولا يصسلحون » ( الشعراء / ٠ ) ٠١١‏ انا لا نضيع اجر المصلحين » 
( الاعراف ٠۷١/‏ ) . والعطف فى هذه الأية الأخيرة على الذين ١‏ يمسكون 
بالكتاب وأقامواالصلاة؛ أى على المصلحين من أهل الكتاب . فلا ضير إذن من 
أن تشاطر دار إلاسلام الجهود مع المصلحين من دار الغالفين سعيا وراء عمار 
الأرض التى ما نشا الخلق جيعا . 


YAAK 


إن الجساعة الدولية فى مثل هذه الس تر كلب السفينة ذاتا الى جاءت فى 
اللخدیث الشربف ثل القا على حدر 3 الت د الر ائ> لع عليہا کسشل قوم استہموا 
على سشيند اتات بمعسه م اعا 3 وبعضچم ااا فان الذين ه فی غاا اذا 
استشوا من ألا مروا را من فوقيم فقالوا ر 8 ا اڊ 3 لفسا : خحرقا ولم ود 

فوقنا فان تر کوهم , ا وان اخذوا على أيديهم جوا ونجوا 
ا کک و الخيرية EE‏ ى بالامر بالٰعروف وای عن 

أما ماد رد فى اتفاقية مونتيجو بشأن فض النازءات فإى أحيل ف مرقفى منه 
وماأنصح به الدولة الاسلامية إلى ماأسلفت عند الكلام على القضاء والتحكم 
فى الاسلام ففى ذلك غنى عن التكرار » وسبحان الحكم الغذا 

البحث السادس 
فی 
الاوقيانوس أو البحر الحيط ر البحر العالى ) 

عجالة البحر العالى فى 2 e‏ : تعریف وتحدید : 
ص التى د ص نٻاية ٤‏ الساحلل أو المنملقة الاقتصادرة ~~ ل 
الحال .- فى متابلة الساحل والتى تمتد إلى أعلل البحر . وتقول م ۸٦‏ س 
اتفاقية مونتيجو إنه يشمل ١‏ جميع اجزاء البحر تى لائشملهاالنطقة الاقتصادية 
الحالصة أر البحر ( الاقليمى ) أو الياه الداخلية لدولة ما » أو لا تشملها 
الاه الا اة لول ار ية 

۱ أودأنأنبه منذ البداية إل أننىأتكلم هناعن الم ( سطحح الماء) لأن لقاع الجر 
الذى الحترته للبحر العالى . هو تعريب للشظة الافرغجية ocean‏ ورا ۰ کان 
العكس هو الصحيح . رق كنت بين اعتاد ذلك المصطلح وبين تعيير البحر 


A۹ 


الحيط أنى رأيت أن البحر بأقسامه جميعا حيط باليابسة . ثم إن اللفظة 
جنبية تستعمل عادة لا يقابل البحر الالى . 
ويوصف النظام القانونى للبحر العالى بأنه نظام حر » غير أن تكييف هذه 
الحرية يثير جدلا بين الفقهاء .وقد مرت بدول العالم فترة من الزمن كانت فيما , 
نبا لفكرة تملك البحار » الأمر الذى ينعكس فيما ورثناه من تسمیات لبعض 
تلك البحار كالقناة الانجليزية مثلا » وذلاك تشبيتا لا تزعمه الدول من ملكية 
لبعض أجزاء منها | 
ویعرف تارخ ۾ القانون الدولى الجدل الذى مى وطيسه بين جروسيوس ‏ 
الفقيه المولاندى ‏ فى دفاعه عن حرية البحار » وبين سلدن الفقيه البريطانى 
فى تشبثه بفكرة إغلاق البحار على السيادات التى تدعا » ولكن مبدأً حرية 
البحار استطاع أن يحقتق استقرارا قويا بعد حروب نابليون . وشاءت الأقدار 
أن يعرف ذلك المبداً ف القرن التاسع العشر مكانه الثابت الوطيد بين قواعد 
قانون الشعوب لصا القجارة والملاحة الدولية . 
وقد جرت عادة الفقهاء فى بحث حرية البحر العالى على التساؤل عما إذا 
كان هذا البحر مالا مباحا أم مالا مشت ركا . ولعل السام هو أن المباح فى البحر 
العالى هو مباشرة الدول لاختصاصاتما فيه » ذلك أن م ٠١١‏ من الاتفاقية تنص 
على أنه ٠‏ لا يجرز لأية دولة أن تدعى إخضاع أى جزء من أعالى البحار 
لسیادتا » . 
ويترتب على حرية البحر العالى تلك فتتان من الأثار : 
)١(‏ اثار سلبية تحرم على أية دولة أن تأ فى الببحر العالى أعمال سيادة أو 
تصرفات سلطة قبل سفن لا تحمل علمها» وهذا ي بمہداً . 
عدم التدحل ٠.‏ 
() اثار اجايية تقرر حرية كل دؤلة ف أن تحصل من الى" لمال عل 
ماتشاء من فوائد رهنا بعدم إلإضرار بالمصالح المشروعة للدول 
الأخرى » وهذ مایسمی بدا المساواة فى الانتفاع . 


4۰ 


أما عن مبداً عدم التدخل فتعا لد م ۹۰ م اتفاقية مو نتيجر بشو طا ) لکل 
دولة ساحلية كانت أو غير ساحاية الح نى تسيير سفن ترفع علمها فى أعالى 
انبحار » اذل فتفعصيل لاذ ر السلبى خرية البحر العالى انما ينع اساسا عل 
مناتشة مر كز انسفينة نى البحر العا . 

نقضی الأعر اق والو فاقات الده ولية بان و تحدد e‏ ل دولة ج 

جنسيتبا للسفن ولتسجيل السفن و 

للسفن جنسية الدولة الى يحق ها رفع علمها » > ( م ٩١‏ من الاتفاقية ) . کا 
تقضى بأن ١‏ تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة وتكون خاضعة لولايتبا 
الخالصة فى أعالى البحار إلا فى حالات استائية منصوص علا ف معاهدات 
دولية ٩‏ ( م ۹۲ ا 


رلا كانت الدو! ل اة ن افر الأ الى قى عدم إححاع 
دولة لقضاء دولة أحرى > فإن السفينة الحربية أو التى تستخدم فى مهمات 
حكومية غير تجارية > لاتخضع لاشراف أو رقابة سفينة أخرى تحمل علما 
أجنبيا . ويذهب البعض ف تبرير تلك الحصانة إلى أن السفينة العامة 7 تعتیر جزءا 
عائما من إقلم الدولة التى تحمل علمها . وقد يكون الأصح فى هذا هو أن 
السفينة و-حدة عائمة تتابعها السلطة العامة لدولة العلم بصفة مستمرة وهي ف 
البحر العالى . 
إن حرية البحر العا تعنى | أسلفت أن حق مارسة الساطات الفعلية على 
السفينة فى البحر العالى قاصر على دولة العلم » لكن ماالقول بالدسبة 
لاخحتصاص الدول قضائيا بنظر ماجحصل ف البحر العسالل؟ إن الاجابةعلى هذا 
السرال تفير جدلا طريلا ولذا فإلى أفضل أن اج ہج من يرى أنه لا توجد 
قاعدة تقصر الاحتصاص على على دولة العلم إذ يجوز أن تشاطر محا دول آخرى 
الاختصاص بنظر بعض مايحصل من تصرفات جناثية فى البحر العالى من 
تصرفات مع حابم دولة العلم » وهذا لا يفعت على حرية البحر العالى لأنه 
اختصاص يارس على السئينة بعد أن تغادر البحر العالى . 
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أما التصرفات المدنية فأمرها متروك لا تجرى عليه الممارسة الدولية . فالبلاد 
الأنجلوسكسونية مثلا تمنح ذاتما أوسع اخحتصاص فى هذا السبيل فهى تعتبر أن 
وصول السفينة أو المدعى عليه إلى مياهها الوطنية ( الساحلية أو الداخلية ) 
. مبرر لممارسة اختصاصها انحل . 

وأما عن مبدأً الساواة ف الانتفاع فإن المادة ۸۷ من اتفاقية مونتيجو تعال جه 
فتقول إن هذا المبداً يشتمل فيما يشتمل بالسبة إلى كل الدول الساحلية وغير 
الساحلية على : 
. أ حرية الملاحة . 
ب س حرية التحليق . 
د حرية إقامة ال جزر الاصطناعية وغيرها من المنشات المسموح بها وجب 

٠ القانون‎ 

ہے حرية صيد الاسماك . 
ج ا ل 
فى ممارستبا لحرية أعالى ا الاعتبار از ا 2 
الاتفاقية من حقوق فيما يتعلتق بأوجه النشاط فى المنطقة . 

ومن ثم فإن المساواة فى الانتفاع هى فى حقيقتبا المساواة فى مارسة حريات 
معينة . على أن هذا المبداً قد ترد عليه قيود يمكن أن ألخصها فيما يى 
أ قيود اتضاقية » وهذه مترو ک ر ا ر 

فانہا قیود لا-حصر ها . : 

ب حق اللاحقة أو المطاردة المحثيثة » وقد تعرضت فمذا القيد عند الكلام 
ج الا TT‏ ايضا تناولتہا ا 
دس حق الاقتراب » وحق الزيارة والتفتيش . 
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ه ‏ حن الدفاع عن الذات » ويمكن أن نضيف وسائل الاكراه السلمية . 

eS a al a NS و‎ 

یک کن أن ترد فی عنصر من عناص" اقم الدولة ( البحرئ أو الفضاف أو 
الأرفى ) . 

هذا فضلا على ما تمل أن يرتكب ف البحر العالى من مخالفات مثل 

القرصنة » والتجارب الذرية » وتلويث‌المياه(وقدأفردت بابا ملحقا ف ناية 

هذا السفر يناقش قضية التلويث ) . 

واختار من بين حريات البحر العالى أن أعالج هنا حرية الصيد ‏ 

واستكمالا لما قدمت بشأن صيد الغروات الحية فى البحر الوقف . أما الحريات 

الاخرى فعنوانہا دليل علا والتفصيل فیہا يتجاوز العمومیات التی كرست هذا 

السفر لايضاحيا . 

وأخذا بالغاية ذاعبا لا يبقى لنا من القيود سوى حت الاقترات وحق الزيارة 
والتفتيش » أما الخالقات فأحتار أظهرها وهى جرية القرصنة . 
وتبعا فإنى أعالج فيما بلى على التوالى : 

)١(‏ حرية الصيد . ويذهب فريق من الفقه إلى أن حرية الصيد ليست أثرا 
من اثار حرية البحر العا وإما هى حرية مستقلة بذاعبا ولذا نرى أن 
بعض الدول ‏ اثناء مناقشات اتفاقیات جنیف سنة ۱۹٥۸‏ س تنكر 
ر و رو ا ر 7 

(۲) حرية الاقتراب وحق الزيارة والتفت: 

(۳) جرية القرصنة . 


ولكننى أرجىء هذه المعالجة إلى مابعد مناقشة مدرك البحر العالى فى النظرية 
إلاسلامية . 
البحر الارقيانوس فى النظرية الإسلامية : تعريف وتحديد : 
قدمت من قبل أن النظرية الاسلامية بمكن أن تجارى النظرية الغربية فيا 
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تقره بالنسبة لامتداد المياه الوطنية ر الداخلية والساحلية ) والمنطة الاقتصادية › 
ولا كانت المساحات للمائية للبحر العالى م ی ماتبقی من البحر الما بعد المياه 
الوطنية ومياه المنطقة الاقتصادية فإن تحريف لأرتبانرس : ف رة الاسلامبة 
٠‏ کن کذلك أن يتطابق مع تعريف البحر العالى من ت ان اقا ھی 
مساحات البحر الملح بعد استبعاد الياه الداحاية والبحر اريم والبحر الوقف › 
وكذا النطقة الجاز والياه الارخبيلة بداهة 
ما فى شان حر ية الأوقيانوس فإن كتابات ا القدامى قد حلت من 
مناقشتہا لأن امتا فی العلاقات الدرلة ت تكن تمل الحطررة التى نجذب اهتام 
هذا الرعيل الأول سن الغقهاء . لکن ع الأمر بدأ تل أهمية فى الفكر الاسلامى 
الثأحر » وانشغل الفقهاء بملكية الأرتيانر او ا a es‏ 
الأراء حول ماإذا كان الأو قیانوس یعتبر من دار ارب أُم من دار الاسلام اَم انه 
بجر حر لا هو من ذاك ولا هو من تلك . 
وارد قبل أن أعرض ذا الخلاف أن أوضح بن الفقهاء المسلمين استخدموا 
مصطلح البحر املح فى جدلم لأن البحر المح كان وقت أن ثار هذا 
لقاش س يمل مساحة واحدة متصلة من الناحيتين ‏ القانونية وال جغرافية س 
وم تکن التقسيمات القانونية التى نعرفها اليوم قد ظهرت إلى عام القانون 
وقعذ . ولذا فإن الأحكام التى قدمتما بشأن مااستحدث على البحر اللح من 
أقسام هی اجتہادى الخاص » وأما نقاش الفقه التتليدى لابحر المليح فهو إا 
ينصرف إلى مانطلق عليه اليوم البحر العالى ر أو الاوقیانوس کا اخترت هنا ) . 
يقول ابن عابدين إن البحر المح جزء من إقلم العدو شأنه شأن الصحراء 
التی لا یلیہا قبم اسای 1 قال الحموى وأبو السعود بہذا الرأى أيضا . 
ویروی الشرنبلاری عن سراج الدين عمر بن على الكئانى ‏ صاحب 
الهداية ‏ أن الكناز ن سل إذا كان البحر الملح يعتبر جزءا من دار الاسلام 
ام من دار الحرب فأجاب بأنه ليس هذا ولا ذاك. » وإما هو" حر لأن أيا من 
الدارين لاهيمنة لناعلیه ( رد احتار شرح الدار الختار لاين عابدين ج ۳ » ص 
E‏ 


Y4 


ویقابل هذا رأی اخر يذهب إل أن ما لايدحل فى دار الاسلام ولا فى 
دار الحرب يجب أن يعد إقليما غير إسلامى » ولذا فإن المحر الملح يجب أن 
يعتبر إقليما غير إسلامى . ومن تم فإن خرو ج رعية غير مسلم من رعايا الدولة 
إلاسلامية إلى البحر املح دون إذن يقطع رابطة الولاء التى تربطه بالدولة 
إلاسلامية ا لو كان رعية لدولة غير إسلامية . وإدا عاد منه فإنه يعامل معاملة 
القادم الجديد » وتفرض الرتسوم الجمر كية على متعلقاته . 

وواضح مما سلف أن المعيار الذى وجه أراء الفقهاء السلمين هى فكرة ' 
. السيطرة على البحر فهم جهميعا يرون أن هيمنة الدولة إلاسلامية على البحر الملح 
( الأقيانوس ) مستحيلة . بيد أن منم من اعتبر عدم القدرة على اليمنة مبرر 
لوصف الأوقيانوس بأنه من إقلم الأعداء ومنهم من اعتبرها مبررا لوصفه بأنه 
حر حر . 

رالحق أن الحلاف بين الفقهاء المسلمين حول حرية الأوقيانوس يذكرنا 
بالخلاف المشهور الذى دار بين سلدن وجروسيوس حول تلك الحرية فالطرفان , 
کان ديدم فى تحديد طبيعة البحر هى السيطرة فمن اعتبر السيطرة ممكنة أغلق 
الببحر واخحضعه لسيادة إقلم ما ومن اعتير السيطرة غير ممكنة جعل البحر حرا . 

ولکنی ارجح وسط ھذا الجدل ‏ رای الکنانی وہو أن الأوقیانوس بحر 
حر » وسندى فى ذلك فهمى لبعض الآيات الكرية . يقول تعالى « الله الذى 
سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه يأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون ٠‏ ( الجاثية ٠١/‏ ) . ويقول سبحانه « وهو الذى سخر لكم البحر 
تأكلوا منه دما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » ر( النحل/ .)١٠١‏ والآيتان 
واضحتان ‏ فی تفدیری س فى أن تسخور البحر يعنى هنا فتحه للجميع ولیس 
احصاره فی قوم دون قوم وإلا فکیف نجرى الفلك ماخر فيه وکیف تنوفر 
الفرصة للناس ف أن يأكلوا اللحم الطرى ويستخرجوا الحلية التى يلبسونبا. إن 
اله لم يفضل فى هذه الآيات أناسا على ناس إا جعل الخطاب للعامة فدل على 
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أن التسخير للعامة ولا يكون التسخير للعامة إلا إدا تمع الجميع بالاتنغاع 
بالبحر على قدم المساواة . وإذا كنا قد أسلفنا أن من البحر اجراءا تحص بها كل 
دولة على حدة فما ذلك إِذ ١‏ لأن هناك اتفاق ن عا لى ذلك ورضاء من 
الجميع بېذه الماياة نافع البحر Ys‏ 0 جاز لدرلة أن یک ر منافع جزءِ من 
البحر دول الأحرى . ومن إن الدولة ال تتجاوز الوفاقات الدو لب و 
الأعراف الدولية فيما يتبقى من منافع ‏ ولم يكن لما سند ميد فى النظرية 
الاسلامية ‏ تكون معتدبة ولا يقر تصرفها . ومن هنا أقرل مثلا إن الجماعة 
الدولية قد استقرت اليوم على أن امتداد الببحر الحرم هو ٠١‏ ميلا من حط 
الأساس » فلو أن دولة أرادت الامتداد بيحرها الحرم إلى اكار من ذلك على 
الرغم ا الأخرى فان تازه لحد افق e‏ یعتر ف 
e‏ الل اده تد ن ون ار افا اهن هة 
بحر حر أو مباح . 

وإلاباحة عند الأصوليين هى التخير بين فعل الثىء وتركه » ويقول 
ولاذم على الفعل ولا على الترك ( الموافقات ج ١‏ ص 1۸ س ٦٩‏ ) . وعرفها 
الشو كاز نی بانا مالاضرر ع فاعله وإن کان عحظورا ( فالا باحة على هذا و صف 
فى الفعل يوجب عدم الضرر على فاعله وإن كان الترك محظررا ر( ارشاد 
الفحول للشرکانی ج ١‏ » ص ١‏ ) . 

أا الآمدى ترد عرفها بأا ماد له الدلا اال د ای عاب الشارع س 
بالتخیر فيه بین الفعل والترك من یر بدل ) الاحكام ف أصرل الأحكام 
للامدی ‏ ج ۱ » ص ٥٤‏ ) . 

أما إلاباحة عند الفقهاء فقد فسرها العينى بأنها إلاطلاق ى مقابلة الحظر 
الذى هر المع فیکرن المباح على ذلك شر المطلق فعله فی متا باة المحظرر ر( رمز 
الحقائق شرح کنر الدقائق ‏ ج ۲ ص ۲٠١‏ ) . 
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' إن هذه التعريفات تمع عند تعريض الباحات بنا هى ما أباحه الله . 
ومن أحذ بهذا الاتجاه من التأحرين التعريف الذى قال به استاذى الشيخ على 
الحفيف ‏ رجه الله فهو يعرف المباح بأنه جميع ماخلقة الله تعالى فى 
الأرض لينتقع به الاس مالم يحزه أحد ر راجع مقال فضيلته فى جلة القانون 
والاقتصاد » العدد الأول من السنة العشرين ص ٠١١‏ ) . وقريب منه تعريف 
الاستاذ الدكتور محمد سلام مدكور فقد عرف المباح بأنه ماخلقه الله تعالى 
لينتفع به الناس على وجه معتاد وليس فى حيازة أحد مع إمكان حیازته ( أُحکام 
ولكنى أحبذ فى هذا المقام الأخذ باتجاه حر يعرف المباح بأنه ما أذن فى 
وهذا هو الاتجاه الذى أخذ به الجرجالى ف تعريفاته فهو يقول إن الاباحة هى 
إلاذن بإتيان الفعل كيف يشاء الفاعل . 
وللاباحة أقسام“ فى النظرية الاسلامية فهى تنقسم من حيث مصدرها إلى 
قسمين : 
١‏ إباحة بإذن من الشارع بأن يدل عليما نص أو يقررها الفقهاء 
a‏ 
۲ إباحة ياذن فيما الافراد بعضميم للبعض الاخر . 
وتنقسم من حيث متعلقها إلى قسمين كذلك : 
١‏ إباحة.استبلاك تخول للمأذون حت استبلاك العين ومانعا..٠‏ 
۲ إباحة انتفاع وتكون بعسليط الاذن للمأذون له على الانتفاع بالعين على 
الوجه الذى يراد منہا دون أن مختص بالعين ذانا . 
رالاباحة التى أعنيما فى حصوص الأوقيانوس إباحة مصدرها الشار ع لأا 
نتيعجة اجتہاد فتهي ومتعلقها إباحة انتغاع لان الدول ليس فا حق اختصاص 
بعين البحر . ومن ثم فهى تختلف عن الاباحة فهو م‌پا فى القانون المدلى حيث 
باح هو الال الذى لا مالك له روز أن يتملكه أول واضع يد عله . 
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إن الأوقيانوس محل ملكية مشتر كذ کة للدو! ی * ون م فان له مالکا وتبعا فير 
ل e‏ لقاعدة الملكية با خيازة وإغا الذى - ت يخضع لتلاك التراسدة ھی مما نیہ تو ی 
عليه ٠‏ من ثروات ومرارد . 


على ت الذى َ2 TS‏ > ای انها إباسحة انتفاع لان 
الباح فى البحر العالى هو مباشرة الدول لاختعصاصاعما . 

أما والاباحة فى كل من النظريتين ‏ الاسلامية والغرية _ ها فى الرأى 
الذى أقره مفهوم متائل » فبدهى أن يترتب على الاباحة فى النطرية الاسلامية 
مایترتب علہا فى النظرية الغربية » اى انما ترة بارا اة ل ف بدا 
الامتناع » واثارا اججاية تمشل فى مبدأً المساواة فى المنغعة . ون تكوں الاثار فى 
النظريتين : يتين ذات مضبرن واحد وتطبیقات مشاب . ومادام أن الحريات ف 
النظريتين واحدة والتيود واحدة والخالفات يمكن أن تكون واحدة فإننى 
أتعرض < کم مابقی من حریات وقيود ۾ مااخحترته من خالغفات فف کل من 
النظريتين معا 
أ س حرية الصيد : 


يذهب فريق دن ع الفقه إلى أن حرية الصيد ليست من اثار حرية البحر العالى 
راغا ھی حرية مستقلة بذايما . ولذا نجد أن بعض دول اسیا وأمریکا 
اللاتينية_أثداءا ناقشات التی دارت ف جنیف سنة ٩۸‏ ۱۹ تنك ر كاذ كرت 
قيام علااقة قانو نة بر ون حرية الصيسدو وحريةالبيحسر . وفی‌تقدیسری‌آن‌هذاهر 
مقتضى النظرية الاسلامية لان السماف فى النظرية همر ا ا من 
الماح يلاك بالسبق إليه . وتبعا فإن حرية الصيد فى النظرية الاسلامية 
و دزا ا ا مسستقلة بذاتما وليست حرية 
مرتبطة بأن السمك موجود فى بحر مباح . 


وبدهى أن إباحة الصيد يكن أن تتعارض مع ضرورة الحفاظ عإى الأروة 
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الأحيائية البحرية كىلا تستنفد » ولذا كان لزاما للتوفيق بين الضرورتين من 
أن نضع ضوابط لممارسة حرية اليد . وانطلاقا من هذه الحاجة راح الفقه 
الغرى يصوغ نظريات متعددة لتقو تلاك الحاجة . 


فهناك نظرية الامتناع التى تقضى بأن الدول التى لا تستشمر الاروة السمكية 
فى نطاق مدد من البحر العالى أو تستثمرها بطريقة عرضية بأن تمتنع عن ذلك 
إذا مابلخت قدرا معينا من الاستار طبقا لتنظم يحفظ تلك الاروة وذلك بغرض 
توفیر الظروف لتك الثروۃ ‏ قبل ان تشرف على التفاد ‏ کی تنکاثر من 
جديد . وعلى الرغم من النتائج الطيبة التى حققها مبداً الامتناع فإنه ل محظ 
با ركة العديد من الدول فى مؤتر جنيف بقولة إنه يعارض مصاح الدول 
النامية والتى تريد أن تستمر على استثار مناطق تستفمرها وحدها فعلا منذ 
وقت سالف » ولذا رؤى التوفيق بين المؤيدين والمعارضين وكان الحل فيما 
فضت به المادة /ه من اتفاقية جنيف سنة ٠۹١۸‏ الخاصة بالمصايد وحفظ 
الأروة الحية إذ قررت أنه على الرغم من أن لرعايا كافة الدول حت الصيد فى 
البحر العالى فإن على الدول حديثة النشأة أن تهاى بقتضى النظم الموضوعية فى 
أماكن كانت محل تتظم سايق وإلا فعليها _ إذا لم تتفق على وسيلة سلمية 
ار ن أن لجا إل اللجة اخارجة الى تشكل طيقا للمادة الاسعة عن 


الاتفاقية . 


ولكن المادة ١۹‏ من اتشاقية مونتيجو جاءت أكثر توفيقا فقد جمعت بين 
النظريتين ف توازن أفضل » وتنص على مايل : ۰ 

(١_على‏ الدول ‏ فى تحديدها لكمية الصيد المسموح با و غير 
ذلك من تدابير حفظ الموارد الحية فى أعالى البحار أن ١‏ أ س تتخذ تدابر 
دف » على أساس أفضل الادلة العلمية التوفرة للدول المعنية » إلى صون 
أرصدة الانواع اجتاة أو تجديدها ء بمستويات يمكن أن تدر أقصى غلة قابلة 
للدوام ا تعينها العوامل الييعية والاقتصادية ذات الصلة » با فيا الاحتياجات' 
الحاصة للدول الامية » ومع مراعاة أماط الصيد والترابط بين السلالات 


4۹ 


السمكية وأية معايير دولية للحد الأدنى مرصى بها برجه عام سواء على السعيد 
دون الاقلپمى أو الاقليمى أو العالى . 

ب س تضع ی اعتبارما مایترتب عا على ذلك من الأثار ف الأنواح امرتيطة 
اجتناة أو العمدة علا بقصد صون أ تجدید أرصدة 1 لأنواع لر ر تېطة أو 
العتمدة بمستويات أعلى من المستويات التى يكن ان يصبح فيا تکاثرها مهددا 
بصورة جادية 

۲ يتم بصورة منتظمة تقد وتبادل ماهو متوافر من المعلومات العلمية 
رالاحصائيات عن كمية الصيد ومجهرده وغير ذلاك من البيانات المتصاة بحفظ 
الأرصدة السمكية » عن طريق ( المنعظمات ) الدولية الختصة سواء كانت دون 
إقليمية أو إقليمية أو عالمية » حيغا يقتضى الحال ذلك » وباشتراك كافة الدول 
المعنية . 

ا تضمن الدول المعنية أن لا تمير تدابير الحفظ وتفيذها ء قانونا أ 
فعلا » ضد مبادىء أية دولة » . 


وازاء الذى وجه لنظرية الامتناع ابت عصبة ۾ ن الفقهاء إل 
جدل ذى منطق اتتصادى لتحديد حرية e‏ وذلاك ك بمنع صيد أنواع س 
ف ا و 
فى الأسواق وانخفاض أسعاره »> وقد عرف هذا الاتجاه بنظرية الضرورة 
الاتتصادية . 

ريطول بى امقام لو أتنى نحيت منحى التفصيل فى الأحكام الخاصة بصيانة 
الأروة السمكية نى:الأوقيانوس » ولذا أكتفى با قدمت كإشارة إلى أهمية تلك 
الأروة وإعلام با تبذله الدول لحمايتما . وأضيف أن أيا من النظرينين 
السابقتين _ الامتناع والضرورة الاقتصادية س وغيرها مما قد يسفر عنه 
الاجناد أو تتوصل إليه الدول فى اتغاقات تنائية أو جماعية بمكن أن تندرج 
ضمن النظرية إلاسلامية تحت مبدأ ١‏ لاضرر ولا ضرار » لأن الترازن بين 
الحفاظ على الثروة واباحة الصيد حرا ليس إلا سعيا نحو تحقيق الصالم للجماعة 


N۰ 


لدو لة ٠شت‏ الال الاس للد ذز اف ا ر ا 
ادولة رتیت الالم الخاجی للدول فرادی ى نطاق مالا يرتب عررا ار 


ابا س حی “تراب رحق الزيارة والشتيش : 


حت الاقتراں ‏ د کا يسمه البعض الاستطلا 
هو ات الذى يخرل للسفن اللعريية فى اليحر العالى بأن تقترتب فحسب .مر 
السفن اخاصة التى تعبر ذلاك البحر وتطلب إليبا ان ترفع علمها لتتحقتق من 
جنسيتا . ولذا فهو يقم اتصالا فعليا بين السفينة !لحربية م السفينة الخاصة » 
وللسفينة الخاصة الحتق فى الامتناع عن الاستجابة لأى نحقيق تريد السفينة 
الحريية اجراءه . وكل ءاللسةنة الحرية إذا لاحظت وجود خالفات أذ تخطر 
اللعلات اخحارة قرم هذه بدرره! باخحطار الساطات الرعلية التى تتعرا 
السفينة الخاصة بغية أر ةرم الأعررة باتةاذ اللازم نحو ماارقكبعه الغية الام ة 
ن خالفات . وقد فقد هذا الى الكثير من أضمبته اليم بعد أن جهرت السنن 
باللاسلكى » ولذلك ند أن الاتماقيات الحديثة تول أهمية أكبر انق الزيارة 
واسفتیش . 

وحتق الزيارة والتفتيش ‏ كا عرفته اتفاقية . مونتيجوف م ٠١١‏ هوحق 
السفينة اللحربية ى أن خفقد سفنة احاصة أجنبة إذا توافت لديا اساب 
مقبولة للاشتباه فى أن السفغينة : 
أ تعمل فى القرصنة . 
پچ ست و تعمل ف نجارة الرقيق . 
جب او تعمل فى البث الاذاعى غير المصرح به . 
د او بدون جنسية . 
ه أو على الرعم من رفعها لعلم أجنبى أو رفضها إظهار علما هى ف 

الواقع من جنسية السفينة الحربية ذاعما . 

وف هذه ال حالة يجوز للسفينة الحربية أن ترسل زورقا تحت قيادة أحد 

الضباط إلى السفينة المشتبه فيما . وإذا نقيت الشبة بعد تدقيتق الوثائق » جاز ها 


A.1. 


أن تشر ع نى المزيد من الفحص على ظهر السفينة ء وينبغى أن يم ذلك بكل 
مايكن من المراعاة . 

ويجرى تعويض السفينة الخاصة عن أية حساقر أو أضرار تكون قد تكبدتما 
"إذا ثبت أن الشبهات لم يكن ها أساس بشرط ألا تكون السفينة المفقدة قد 
ارتكبت مايبرر تلك الشبهات . 

وقد اكتفت اتفاقية مونتيجو فى تسمية هذا الحق باطلاق مسمى حن الزيارة 
فقط عليه » ولكن الغالب ف الفقه هو أن يذكر تحت مسمى « حق الزيارة 
"والتفتيش » . والحق أن إضافة التفتيش هو تفصيل يوضح الحق فلا ضرر هن 
ذکره. 

إن النظرية الاسلامية لمق الاقتراب وحق الزيارة والتفتيش تنطلق من مبداً 
أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب » والواجب هذا هو تأمين الملاحة 
البحرية ف الأرقبانوس . وحق الاقتراب وحق الزيارة والتفتيش هو نرع من 
العسس البحرى الذى يتغيا توفير الأمن فى أعالى البحار . فكما أن الشرطة 
ضرورة فى الجتمع الداخلى فهى أيضا واجب ف الجتمع الدولى ف الأماكن 
الغتوحة للدول جميعا والتى يباح لكل منها أن تنتفع ببا على قدم المساواة مع 
الاخرى . وقد شهدا أن ممارسة هذا احق على نحو غير مشروع او ب 
تعسفية تخول السفينة ا متضررة أن تطالب بتعويضها عما أصابما من أضرار أو 
حسارة » وهذا بدوره تطبیق لبداً أنه لا ضرر ولا ضرار . 


رمن ثم فإن حق الاقتراب وحق الزيارة والتفتيش بكافة التفاصيل التى 
مار س باهذ ا احق طبقالاتفاقية مونتيج وهو من‌الحق وق الى يمك ن أن 
تتبداها النظرية الاسلامية لأنا تحقق غرضا ريسا من مقاصد الدولة ف الشريعة 
إلاسلامية وهو الأمن . وهكذا نجد أنفستا أمام قضية أحرى من قضايا الفانون 
الدولى التى تتكامل فما النظريتان ‏ الاسلامية والغربية _ تكاملا يكاد يكون 
مطلقا من حيث أصل احق وشروط مارسته واثاره ‏ 


ج القرصدة : 
TT‏ والواقم أن الفقه العاصر م يتفق 
على تعريف موحد للقرصنة » وقد E‏ 
BS IE‏ مونتيجو فى المادة ٠١١‏ منا لتعريف 
2 فقالت ١‏ اى E‏ التالية يشكل قرصنة : ۰ 

سلب o‏ ة 
خاصة ويكون موجبا : 
() ف اعا البحار ضد سقينة أو طائرة اف أو صد أشخاص أو 

متلكات علل ظهر تلك السفينة أو على متن تلاك الطائرة . 
)٠(‏ ضد سفينة أو طائرة أو اشخاص أو متلكات فى مكان يقع خارج ولاية 
ايه دولة . 

١‏ ( ب ) ای عمل من أعمال الاث شتراك الطوعى ف تشغيل سفينة أو طائرة 

مع العلم بوقائع تضفى على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة . 

( ج ) آی عمل برض على ارتكاب أحد الأعمال الموضوعة فى إحدى 
اففرتين الفرعتین (أ) ار ( ب ) أو يسهل عن عمد ارتكاما ٠‏ . 

فإذا ارتكىت أعمال القرصنة ‏ العرفة أعلاه ‏ سفينة حربية أو سفينة 
حكومية أو طاثرة حكومية قرد طاقمها واستول على زمام السقية أو الطارة ؛ 
اعتبرت هذه الاعمال کالاأعمال التى ترتکہا ES‏ طائرة 

ويبين من التعريف السالفت آن اركان القرصنة هى : 
س عمل غير قانونی ( عنف أو سلب أو احتجاز ) . 
E:‏ یرتکبه آفراد طاقم ار کاب فة او طائرة . 
ا aS e E‏ ل 


A‘ 


عرض البحر ولكنبم ليسوا على ظهر سفينة أو طائرة أو ضد متلكات 
لا تنقلها سفينة أو طائرة لايعتير عملا من اعمال القرصنة . 
له . 
مع ملاحظة أن الفعل إذا وقع فى مكان لا سند له لا يشترط فيه ان 
يكون سفينة او طائرة احرى » وتبعا فان العصيان الذى يقوم به افراد 
طاقم فى منطقة لا سيد ها يعتبر عملا من أعمال القرصنة . 
وما كانت القرصنة جرعة ضد البشرية جمعاء » فقد أجازت الماده / ٠٠١١‏ 
ولاية أية دولة » أن تضبط أية سفينة أو طائرة شر صنة »أو أية سفينة أو طائرة 
أحذت بطريق الفرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القرصنة » وأن تقبض على 
من فيا من الأشخاص وتضبط مافيما من الممتلكات . و محا الدرلة التى قامت 
بعسلية الضبط أن تقرر مايفرض من عقوبات » کا أن ها أن تحدد الإجراء الذى 
يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أ الممتلكات » مع مراعاة حقوق الغبر من 
العصرفين لحسن نية » فإذا ثبعت الادانة فإن عقوبة القرصان تكون عادة قاسية 
وقد تصل إلى حد الاعدام _ فى البلاد التى یر قانونېا ذلاك ہے هذا فضالا 
على مصادرة السفينة أو الطاثرة التى استخدمت ف أعمال القرصنة وماعليا من 
وال 
أما إذا كان الضبط دون مبررات كافية « تتحمل الدولة التى قامت , بعملية 
الضبط » إزاء الدولة التى تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتبا » مسعولية أية 
خسائر أو أضرار يسبيا هذا الضبط » ( م ٠١١‏ من اتفاقية مونتيحو ) . 
والآن ماقول النظرية الاسلامية فى جرية القرصنة 
۲١/‏ ) . إن نسبة الجوار فى هذه الآية الكرية إل الرحمن وهى فى البحر _ 
وعلى سشاكاتما الطائرة من باب القياس ‏ قد يفهم مہا أن الانسان أجراها فى 
البحر بعلم من لدن اللہ » ولکن یفھم منہا یضا ‏ فیما أری ‏ أن - ا 


Ast 


السفن فى البحر هو من الأمور التى ترعاها العناية الالية وتعتبرهامنحة ربانية 
جب عدم ججردها أو حرمان التاس منها . ومن ثم فإن التعرض للسفينة 
الجارية _ أو الطائرة السارية ‏ هو تعطيل لقدرة من الله بها على عياده وجعل 
الاستفادة منا تحت رقابته [ 

وق قصة موس مع العبد العام يقول موسى للعبد العالم بعد أن خرق العبد 
السفينة « أحرقبا لعغرق أهلها لقد جعت شيعا إمرا » ( الكهف ۷٠/‏ ) وهذا 
يفيد أن إعاقة السفينة عن استكمال رحاتبا البحرية تعد شيعا إمرا أى شيعا 
عجیبا منکرا.. 

رقد يكةى هذا لاقول بأد امرض لاسفينة فى عرض البحر يعتبر حرية 
یعاقب. مایا عزیزا جا د راه مام 1ا لمن أو بجا تفت عايه الدول المعنية . ولكن 
النظرية الاسلاية تعرف جرية أوسع شولا وأعم إحاطة 4 ناقشها الفقهاء 
السلمون سيل كاف يرضح أركانبا ردد الحقوبة علا . تلاك هى جرعة 
ا دراب لتى جاء ذكرها وحكمها فى الأية الكرية ٠‏ إا جزاء الذين بحاربون اله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فاد أن يقتلا أو بابرا أو تقطع یدہم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك همم خزى فى الدنيا ولمم فى 
الاخرة عذاب عظم ٠‏ ر المائدة / ٣٣‏ ) . تلك هى الجرية التى أرى أن 
أحكامها تطبق مقابل جرية القرصنة فى النظرية الغربية . 

تتكلم الاية عن الحاريين « وهو جمع محارب اسم فاعل من حارب يارب 
ا ابن قارس الحرب اشتقاقها من الحرب بفتح الراء وهو مصدر 
حرب ماله أى سلب والحرب : الحروب وهم قطاع الطريق ای الكافون 
اللترمون من مسلم وذمى ولو أنشى لأا تقطع فى السرقة فلزمها حكم الحاربة 
کالرجل ۲ (الہوقی-_ كشاف القناع »> مطبعة انصار السنة الحمدية »> ٠١١١‏ 
هھ ۱۹٤۷‏ م › ج >۰٦‏ ص ۱۲۱ ). 


والحاربون هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الطريق فيخصبرنهم الال 


جاهرة . ويشترط البعض لارتكاب الجرية أن تكون فى الصحراء ( علاء الدين 
المرداوى س الانصاف » الطبعة الاولى » القاهرة » ۱۳۷۷ ھ نے ۱۹۵۷ م» 
ج ۱۰ » ص ۲۹۱ ) . بيد أن الصحراء ف هذا الرأى هى فى مفهومى إشارة 
للطريق إذ المقصود هو أن يرتكب الفعل فى مكان بعيد عن العمران . ولذا فان ' 
الطريق سو راء كانت بريةأم ري ة ام جو يةفإنقطعهاهو حرابةريستحقفاعلها 
عقوبة الحرابة کا أوضح فى السطور التالية . وتبعا فإن جرية الحرابة على 


الأشهر فى قول الفقهاء لا يترفر ركنها إذا ارت5 كب الفعل فى البنيان . وقال ابو 
بكر حكم المصر والصحر تصحراء واحد . وقيل حكم المصر وحكم الصحراء واحد 
إن م يغث . 


والأظهر فى قول الفقهاء أن يتسلح الفاعل بسلاح ما ولو كان عصا أو 
حجرا ولکن البعف ى لا يشترط السلا « قال فى البلغة وغيرها , ولو غصبوهم 
ا من غير سلاح كانوا من قطاع الطريتق » ( الانصاف س المرجع 
aT‏ 


2 إن ک ل٥ن‏ قطع السبيل وأخافها وسعی ى فلار فسادا ا اال 
واستباحة الدماء رإتیان ماحرم الل تعالی من المحرمات فهر محارب داحل ت 


سک کم الله عز وجل فی الحاربين الذين BS SE NOE‏ 
فسادا سراء کان مسلما أو کافر | حرا ار عبدا وسواء وصل إل کک 
لاموال والقتل أم م يصل » ( القرطبى كتاب الكاف فقه آهل المديتة المالكى 
ا e (1١‏ 
من يقطع السبيل أو : خفیہا م دون أن ينحصر فى تصورات معينة كاشتر تراط أن 
yT‏ . ومن ثم فإن ال ركن 
المادى فى جرية الحرابة الاسلامية آمل وأوسع من ال ركن المادى فى جرية 
القرصنة الغربية إذ يكفى فى الحرابة أن يكون الفعل قطعا للسبيل أو إنحافة له 
عا E E‏ ل مادام أنه قد أسفر عن القطع أر الاخحافة فى حين أن 
اعا ل لا يعتبر قرصنة إلا إذا كان مرتكبه سفينة أو طائرةضد سفينة أو رة 


A 


ری . والطریق هنا یستوی فيه کا قدمت أن یکون برا أو جريا » 
فقد صرح الففهاء المسلمون بأن قطع الطريق البحرى يعتبر ‏ كقطع الطريق 
ازى س حرا : 

ولابد أن يترافر فى الجرية قصد .جنائى هو نية القطع أو الاحافة . ولذا 
فان من يقتل رجلا لدحل أو عداوة على غير مال فليس بمحارب وآرى أن 
القياس على ذلاك يوؤدى إلى القول بان من يقتل لاعتبارات ا کے ای د 
يرتكب جرية سياسية-لا يعتير حاربا فى حكم النظرية الاسلامية » ولكن جوز 
أن يكون عليه القصاص ولول المقتول العفو عنه إن شاء . والجرية ‏ کا 
هو واضح من النص الذى نقلته ‏ يعاقب عايبا سواء تمت أو كانت 
شروعا . وعقاب الفاعل الأصلى كعقاب الشريك ولذا يقول الفقهاء 
١‏ وحكم الردء حكم المباشر » . 

رإذا كانت الجرية قد تضمنت القتل فإنه لا يجوز فيما لأحد من أولياء 
امقول وذلك تعظيما للجرم وتشديدا فى العقوبة . رالعقوبات التى توقع على 
الجرم هى کا ورد فى صر نص الاية _ القتل والصاب والتقطيع والنفى › 
وذلاكف خرى الدنيا أما عذابه فى الأحرة فعظم . والعقربة هنا تتعدد على صر 
ختلفة أدناها النفى من الأرض وأقساها القتل . وتعداد العقربة على هذا 
النحو ‏ فضلا عما نيه من عبقرية توزع العقوبة توزيعا يتناسب مع الفعحل س 
يحدد بصورة واضحة أى العقوبات التى يكن أن تطبق على حلاف النظرية 
الغريية التى تركت أمر العقوبة للعشريعات الداخلية التى قد تتغاير من دولة إلى 
دولة جاقد یتر تب عایه من عدم تحقیق العدالة حيث جوز ان تكون العقوبة عن 
الفعل ذاته هزيلة فى دولة وقاسية فى احرى . يد أن جريتى الحرابة 
ال فة غم ان ق أن الفرض ا الق اشاق اشا ا که 
هو قطع الطريق البحرى أو البرى او اخحافته .. 

وبدهى أن مصادرة أدوات ال جرية والأموال التى جرى الاستيلاء عليما عن 
طريق الجريمة عقوبة تكميلية تضاف إلى العقوبة الواردة فى الآية الكرعة 
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ومایوجد بایدی احارب يعرف إلى صاحبه . أما تبعة الحارب فيما استلك 
فيفرق فيما بين احارب المعسر » وهذا لا تبعة عليه » وبين امحارب الموسر وهذا 
يتحمل تبعة ما استلكه . وججوز للمجنى عليه فى حرية الحرابة أن يدفع الجرية 
نة يان یناشد ا لجانی ولا س إلا أن يعجله عن ذلك _ فان اى الك عه 
قاتله فان قتله فدمه هدر ولا شیء فيه عليه » وان قتل فپو شهید ( القرطبی » 
الرجع السابق » ص ٠١۸۹‏ ) » وى هذا أيضا تشترك جرية القرصنة مع 
جريمة الحرابة . 
ويختلف الفقهاء ف كيفية تطبيق العقوبات وأى الأفعال يطبق عليا أى 
العقوبات » وهل يقتل إن قتل من لا یکاففه كولده والعبد والذمى . ولكن 
القضية التى اختضها فى هذا المقام بالاشارة هی من تاب منہم قبل القدرة 
عليه : هل تسقط عنه حدود الله من الصلب والقطع والنفى وانحتام القتل ؟ . 
هناك رای يذهب إلى أن الحدود تسقط عنه لأن الله تعالى يقول ١‏ إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليبم » ( الائدة / ۳١‏ ) فقد قال ابن عباس واخرون 
إن هله الاية نزلت فى قطاع الطريق لأا عائدة عليمم . ولكن أصحاب هذا 
الالہاه ينقسمون إل فريقين . 
اس فریتق یری أن | لجريمة التى تقبل فما التوبة جب أن تقع فى أرض الشرك 
ی بغير أرض أهل إلاسلام » فإرتكاب الجريمة فى غير دا ا 
لا يكون مقدورا عليه أما من هو فى دار إلاسلام فتأخذه الأحكام 
وتستول عليه القدرة . 
ب س وفریق یری أن الحكم ينطبتق ايضا على الجرية التى ترتکب فی دار 
الاسلام لأن الذى يتدر عليه يكون بين المسلمين » فأما إذا صا 


منعة فلا تتفق جیش أو فير قوم فلا يقال إ 


والرأى عندی أن وضع معیار E‏ قول يفتقر قر إل ا المنطق 
وسلامة الحجة . فالقدرة مسألة ظرفية تقوم فی کل حالة بعالا وتقاس 
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وقائعها » وتبعا فلا جال لان يكرن حل وقوع الجرية من حيث أنه دار إسلام 
أ, دار شرك ركنا من أركان الجرية . وقد جاءت الابة غفلا مى ألفاط أو 
٠‏ اكيب يمكن أن تزكى التعويل على هذه التفرقة المصطعة . 

أما أن الاية تعالح توبة الحاربين فهذا مر لا استسيغ قول القائلين به لأنه 
يمتح بابا ميسرا أمام فة من انجرمين العتاة إلانيان فعلتہم الشنعاء تم التنصل من 
معقباتا والخلوص من عقابہا ‏ وهو عقاب فادح لعظم الجرم ‏ جرد أن 
اجرم قد تاب قىل القبضْ عليه . ومثل هذا القول لا يكن أن يكون محل تقدير 
معاصر من إلجماعة الدولية التى تس تباعا من عدوان القراصنة والارهابيين 
وتتجدد أحزانها كل يوم با يقع من ظلم وحيف بالابرياء . وكيف تكون التوبة 
بلفظة . .الواقع أن فهم الفقهاء القدامى للاية قد تأثر بالظروف الحياتية التى 
عايشوها فى رمانيم وعلى هدى من تلاك الظروف فسروا المقصود بالقدرة . 
لقد كانت رحلة الحجيج من مصر ‏ وهى على الشاطىء المقابل بحر صغر 
هو ار الاخرت سرف إل رقت ورب غدة أشون ٠‏ و كانت اة 
محفوفة بالمشةة والخاطر حتى أن المقبل على المحج كان يستود ع أهله الله وقت أن 
يبدا رحلته » فما بال الأمر لو أننا تكلمنا عن أماكن فى الشرق الأقصى أو فى 
اوروبا أو مجاهل افريقيا . وإذن ف الدولة على قطاع الطرق الذين يرتكبون 
فعلتهم كانت تضعف على نحو مضطرد مع بعد المكان الذى تقع فيه الجرية ومع 
هذا البعد وضعف الاتصالات وتبعا عدم تأثر مجتمع الدولة على نحو 
حسوس س بل هذه الأفعال » كل ذلك كان يقلل من خطورة الجرية من 
حيث مساسها امن الدولة واستقرار مواطنيما ولم يكن من الميسور بسبب 
بدائية وسائط النقل والاتصال ‏ أن تبطش الدولة بقرصان يجوب الحيطات 
حيث لا رهبة للدولة ولا سلطان . فلا عجب أن نجد بعض الدول الغربية _ 
إلى قرون غير بعيدة ‏ كانت تبادن هؤلاء القراصنة وتتقاسم الغناام معهم 
بدلا من أن ترهق ذاتها بمحاربتهم فتخسر دون جدؤى . ولذا نقراً ف التارخ 
الدبلوماسى أن كثيرا من الدول كانت تنح براءات لبعض القراصنة تبارك بها 
عدوانم وتتقاضى مقابل ذلك حصة من أسلابهم . وى مثل هذه الظروف 
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يكون العفو والتوبة التى جاءت بها الأية الكرية اكثر فعالية من النمديد بالعقاب 

ا ع عن الاقلاع عن جرائمه . فلما سلخرت التقانة 

الرادار e‏ بل والالكترون س كانه علبة صغيرة تدار وتوفرتلدى 

الدول بذلك القدرة على أن تسيطر على البحار من أقصاها إلى اقصاها ولم تعد 

هناك أداة من أدوات الانتقال منأى عن بطش الدولة وهيمنتها ولا فرق كبير ف 

تحقيق ذلك بين واسطة نقل تعمل ف أقصى الأرض وواسطة نقل تعمل ى إقلم 

الدولة . إن هذا التقدم العلمى المبدع وذلك الواقع الدول المذهل الذى لم يكن 
فى رؤىفقهاءالقرونالأولى. للهجرة هو الخلفية التى يجب أن نستدد اليه ونحن 
نفسر مفهوم « القدرة » ف الايةالكرية إذا نحن سايرنا الرأى النهلى ينسب اية 
التوبة إلى العقوبة باللسبة للمحاريين لأن القدرة هى الطاقة والقرة على 
الشىء والمکن منه . وتبعا فان القدرة أصت اليوم ممكنة بالنسبة لقطاع 
الطريق أيا كان مكان ارتكاب الجريمة . ومن ثم فإنه ليس متصورا فى عصر 
التقانة الحديثة أن يتوب محارت وتثبت تشبت توبته قبل أن تقدر عليه دولته أو دولة 
غير دوه أمالد صب حت التربة قبل فرضا خياليا ققد سقمطت التفر قة بين 
توبةالمسلم و توبة الكافر وم يعد هناك عل لأن نناقش مفهوم التو بةأساسابعدأن 
تخلفت شروط تطبيقها حتى على قول من يرون أن ية التربة عائدة إل اية 
الحرابة . والامر كذلك بالنسبة لما يرتكب من جرام ف أية بقعة من اليابسة أو 
أية منطلقة من النطاق الجوى أو البحرى . فما بال الامر وهناك الجامات ترى 

فى اية التوبة رأيا أخر : 
فهناك رأى بأن الأية نزات فى أهل الكتاب الذين نقضرا العهد وأخافوا 
السبيل وأفسدوا ف لار ر الله نبیه فيم . 

۲ س ورای اخر باتہا نرت ف مکل وعرئیه قدم ر على رسول الله 
يل المدينة وتكلموا بإلاسلام فأمر لم | E‏ 
عة الدينة وت م فأمر فم الرسول بزؤذ وراع وأمرهم أن 
خر جوا فيه فانطاقوا سی إذا کانوا بناحية الجرة كفروا بعاد إسلامهم 
وقتلوا راعى النبى م واستاقوا الزود فبلغ ذلك النبى فبعث ف إثرهم 
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اخر إلى أنها جاءت ناسخة لا فعل يم ( ابن العربى ‏ احكام القران » نحقيق 
محمد على الجاوی › القاهرة > ۳۷١‏ هھ ۱۹2۷ م ص ۵۱۱س 


والقائلون بهذا يذهب فريق منم إلى أن الاية نزلت ف شأنہم ويذهب فريق 


E 
واذن فنحن بين أن نعتمد القول الأول ونتهى فيه إلى أنه لم يعد هناك جال‎ 
لتطبيق قاعدة العفو وإما أن ننتهى إل الأقرال التى تفصل بين اية التوبة واية‎ 
الحرابة ومن ثم فلا يكون هناك جال لتطبيقها على الحاربين . وإذن فاحاربون ف‎ 

الالین ليسوا بمنجاة من العقوبة . 
مراجعه ( انظر على سبيل الخال عوض محمد عوض _ تقادم الحدود فى 
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الفصل الثالث 
ف“ 
قانوت القفضساء 

تعريف وتحديد : الفضاء الجوى والفضاء الكونى فى النظرية المعاصرة : 

يستقطب انجال الجوى اهتام الفقه الأول إلا بعد أن تبدت خطورته 
اة غ الدول إثر استخدام البالون فى الحرب الفرنسية الروسية . فقد 
کان جهور الفتهاء س 4 ل ذللكف 1 اوقت ان “i‏ ن افراع حر ولان لأ دول 
سى ا-ستكار. . ناسا استشعرت الدرل أهية لمجال الجرى على نما بدأت قضية 
وضع نظام قانونى يحكم النطاق الجوى 'تشغل بال الدول » وازداد الحماس 
لذلك بعد أن تمکن باریو 816۲1٥۲‏ من عبور الماش سنة ۱۹۱۰ » فانخرطت ف 
مؤتمر عقد بباريس فى العام ذاته ولكنه لم يسفر عن اتفاق وظل الأمر على هذا 
الحال إلى سنة ١۹١۹‏ عندما وقع أول وفاق دولى بشأن اللاحة الجوية . ولكن 
تطور النقل الجرى تخطى احعالات ذلاك الوفاق نما دعى إلى عقد مؤعر 
بشيكاغو فى ناية سنة ٠۹٤۲‏ » وأسفر بعد عامين عن وفاق عرف باسم 
المدينة ر شيكاغو ) . هذا إلى جانب المعاهدات الننائية والاقليمية التى انتشر 
مرها . 

وقد بدا الفقهاء دراساعہم لمشاكل الجال الجوى مستأنسين بقانون البحر » 
إذ كانت انطباعام الارلى هى أن اجو قياسا على البحر _ يجب أن 
يكون حرا بعد ارتفاع معين ‏ قدر بالف وخمسمائة متر على نط البحر 
الساحلى . ولكن نظرية لجال الحوى الاقليمى م تلق تأييد الكثيرين . بيد أن 
الاراءِ ‏ عا ل فكرة مشتر كة هى تبعية الفضاء 
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ویمکن استنادا إل وفاق شیکاغو ان نقول إن الحدود الأفقية ية لللطاق الجوی 
لیست غل خلاف جدی لأن الوقاق يقرر سيادة كاملة خالصة للدولة عا 
النطاق الجوى الذى يعاو اقليمها . أما المدى الرأسى للنطاق الجوى فهو لا زال 
حل حلاف » وقد تعددت فيه النظريات . ويكن أن ألخص تلك النظريات 
فما ی : 1 


ی 

1 نظرية الارتفاع الانفرادى فى السماء » ومؤداها أن للدولة أن تمارس 
سيادة خالصة على النطاق الجوى الذى يعاو إقليمها إلى مالا تباية » أى إلى 
IR‏ هذا احق الاستثارى يجب أن يارس بحسن لية 
د لا جوز ن : تغلق إقليمها الجوى دول الحالات الاضطرارية کاضطرار 
الطائرة الأجنبية لأن مر ف الاقلم الجوى للدولة أو أن تبط عنوة فى إقلیمها . 

بيد أن هذه النظرية قد تخدم أمن الدولة ولكنها لا تخدم التطور السلمى 
للملاحة الجوية فى تعزيز المصالم ال مشت ركة الاقتصادية والتجارية والسياحية . 
ومع ذلك فقد كتبت الغلبة لتلك النظرية لا يما ون عبارة وفاق باريس 

ب ت ار و ر و تعارض النظرية 
الساشة و رلكنها م تعد تلق قبلا كثيرا بعد أن أحست الجماعة الدولية جخطورة 
تح الأجواء الو طنية ب طنية للطيران الأجنبى دون قید أو شرط . 


۳ _ سيادة الدولة إلى ارتغاع معين يكرن النطاق الجوى بعده حرا » على 
أن يكون للدولة المعنية حق تنظم مرور الطائرات فى هذا الجزء الحر . 

ولكن الاتجاهات الفقهية فى تحديد المدى الرأسى للفضاء الجوى اهترت 
تعت وطأة أبحاث الفضاء الكونى وماتعارسه الدول اليوم فيه ء لا سيما فيما 
يتعاتق بتحديد المدى الحار جى للفضاء الجوى والاستقرار على أن يكون الفضاء 
الكونى مباحا للجميع وتقرير حق مسار کک 
الحدود الجوية الرأسية للدولة ليس بالسهولة التی یکن آن ترسم با حدودد 
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البحرية » ذلك أن تقسم الفضاء يثير جدلا كبيرا . ويمكن أن أصنف الأراء فى 
هذا امجال فى اتجاهين : )١(‏ انجاه يحدد القسمين _ الجوى والكونى س بمفهوم 
فنی 2 0 الغلاف الجرى ١١٤طمءم_اة‏ هر الذى محدد النطاق الجوى .. 
والغلاف الجوي. تعيير يشير إلى ذلك الجرء من الفضام الذى يعلو الأرض ٠‏ 
مباشرة ویکون ملعا باحواء   )۲(‏ واتجاه يدد القسمين تحديدا غائيا 
فيحصر الاقلم الجرى للدولة ف الارتفاع الذى يحتوى من البواء كفاية قادرة 
عل حمل سفن المواء » وتختلف تقديرات اصحاب هذا الاتجاه فى تحديد مدى 
الارتفاع فالبعض بصلل فيه إلى ٠١‏ ك م والبعض يزيد إل ۸۳ ك . م» 
وهكذا ... والفكرة عندهم هى تقسم الفضاء إلى طبقات صالحة للملاحة 
الجرية وطبقات غير صالحة للملاحة ا جوية . ويبدو أن الراجح هو أن ماتجاوز 
٠١‏ ك م يعتبر من الفضاء الكولى ., 

ومن ثم فإن نشاط البشرية الذى امتد إلى الفضاء الكونى جعل من المتعذر 
وحن نعالح اليوم أحكام قسمين من الفضاء _ ال جوى والكونى ‏ أن نؤسس 
قانون الفضاء على الخصائص الطبيعية لطبقات المواء . ومن هنا كان لابد من 
أن تتقابل الاتجاهات الدولية لتوفق بين مانريده للفضاء الكول من حرية تفتحه 
للجميع وكأنه فى حكم المال المباح استبخدامه وبين فرض سيادة للدولة على 
الفضاء الجوى تجعله عنصرا من عناصر إقلم الدولة » وذلك سعيا وراء خحدمة 
الانسانية بجا يحقق الخير للجماعة الدولية . وف محاولة التنسيتق هذه قد لا يكون 
من انحبذ أن نعخذ من قانون البحر مقياسا يقاس على أحكامه لاسيما وأن أحدا 
لا يستطيع أن يحدد على وجه الدقة الحدود الرأسية بين ظاهرتى الفضاء الجوى 
والفضاء الكونى فقد فشلت الاتجاهات التى أسافتما فى وضع معيار معقول 
للفصل بين الفضاء الجوى والفضاء الكولى . 

إننا إذن يجب أن ننظر إلى الفضاء على أنه وحدة واحدة أن نربط قانون 
الفضاء بدشاط سفن الفضاء سواء كانت سفنا تطير فى الفضاء الجوى آم 
مركبات تسبح فى الفضاء الكونى . وأن نفهم حرية الفضاء الكونى وسياذة 
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الدولة على 'الفضاء الجوى على أنما حرية غائية وسيادة غائية تضع فى اعتبارها 
الصاح الوطنية للدول ولكنها لا تمنع .من إلاقرار بحق المرور البرىء للدول 
الغير م ذلك أن الحرية الغائية تستهدف تحقيق غاية معينة شانها شان.السيادة 
الغائية أى أن الغاثية لا تقتصر على الفضاء الجوى وإغا تنطبق كذلك. على 
الفضاء الكولى . وعندئذ يمكن أن نقم قانون الفضاء. عل مبدأين أساسيين : 
١‏ حى كل دولة فى أن تصل إلى الفضاء ‏ جويا کان ام كونيا. . 
۲ س حق كل دولة ف أن تدافع عن ذاعما . 

الأحكام الخاصة بالطائرات فى النظرية الدولية المعاصرة : 


ينقسم الهواء فى تصوره الأفقى ‏ من حيث الأحكام القانونية ‏ إلى 
قسمين رئيسين : قسم يخضع لقاعدة الحرية ويشمل الغلاف الذى يعلو 
الساحات البحرية عدا البحر الساحلى والياه الداخلية ‏ ولكن القول بأن هذه 
الساحات تخضع لقاعدة اللحرية لا يعنى آنا بعيدة عن التنظم القانوفى فقد 
وضع اتفاق شيكاغو قواعد تنظم الملاحة فى تلك المساحات کا أنه أخحضع 
استيخداماعا للأحكام الخاصة بنع التلوث أما مايمحصل على متن الطائرة اثناء 
عبورها لعلك الاجراء فيخضع لقانون الدولة التى سجلت با الطائرة . 

وقسم يخضع لسيادة الدولة » وهو مايعلو إقليمها البرى والمساحات البحرية 
التى تضم الياه الوطنية ( الداخلية والساحلية ) . وهذا هو القسم الذى أعنيه 
عند الكلام عن الأحكام الخاصة بالطائرات . 

تركرت مناقشات موتمر شيكاغو على الاستحصال من الدول على موافقتما 
بمنح حريات فى الجو عرفت باسم الحريات اللخمس » ونظرا لأن بعض تلك 
الحريات لظ جحماس الوعر فقد اضطر المؤتمر إلى صياغة اتغاقيتين : 

١‏ الوفاق الدولى الخاص بخدمات العبور المؤقت ( الترانسيت ) ويحتوى 
على حريتى الطيران دون ابوط والمبوط لأغراض غير تجارية › وهاتان الحريتان 
كانتا حل قبول شبه إجماعى ولذلك وقعت عليه معظم الدول. ويقللدولةف 
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حدود أحکكام الاتفاقية __ أن تعدد للطاثرات الطريق الذى تبعه د النطارات 
انى جوز ها استخداميا . وقد وضع منعظم الطيران اندب الدرئی تنظيما نكم 
دك النصلاق الجری 2 واد هنا م ۲\ م وفآق ي ۾ نتس عل ان 
.القواعد التى تطبق على الطيران ومسارات الطيران فى البحر العالى عى القواعد 
اتی استقرت بالمطابقة ذلك الرغاق . 

خطف الطائرات : الغرب : وهن على وهن . 

لا جدل فى أن الطائرة أصبحت اليوم وسيلة من الوسائل المامة للمواصلات 

وأداة لا غنى عنبا اقل الأشخاص والسلع .وم ن ثم فان e‏ 
تلاك الطائرات غدت طريقا من ترق المراحسلات شأنہا ان العلريق فی البر 
راحرى ف البحر . لذا کان تامیں هذا الطريق هر من اسوم اتی اوت٠‏ على 
انو التانرن الدول امتا ترات الا ماد ان لات ااهرة 
احطاف الطائرات تکر ى . الدرلية . على الرغم من المعاناة الى 
تکابدها الاعة الدو ية ن هذا الاخعطاف ووقائع الارهاب اتی تواکب ده 
الظاهرة فإن الجماعة الدولية لازالت متقاعسة عن تدبيج اتفاق جماعى يحاربما, 
حاربة فعالة . وقد بدأت الجماعة الدولية جهردها فى هذا السبيل بمحارولة 
N GS‏ تنص على آنه 
هدد بأاستخدامه بطريقة عير مشرو عة لعرقاة الطائرة 1 للاستیلاء علا 1 أو 
لممارسة الرقابة عليها ء أو إذا كان على وشات التيام ثل هذا العمل » فإن 
الدول المتعاقدة تتخذ كافة التدابير اللازمة لاعادة او ابقاء الرقابة على الطائرة 
لقائدها الشرعى » . وقد أبرمت اتفاقية حری فی لاهاى فى ٠١‏ ديسمير سنة 
۱ بشأن حاربة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات رأتبعت باتفاقبة 
مونتريال هذا فضلا على القرارات التى صدرت عن الجمعية العمومية للأم 
العحدة وعن مجلس الأمن وكذا النشاط الذى يقوم به منتظم الطيران المدنى 
الدولى وبعض التعظمات إلاقليمية مثل مجلس اؤروبا ومتعظم الوحدة 
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الأمريكية ..ويطول بى اقام لو أننى أردت أن افصل أحكام تلك الوفاقات 
والقرارات » وتلك إفاضة تخرج عن غاية السفر لأنه لا يستهدف دراسة الفكر 
الغرلى دراسة مستطيلة وإغا يتغيا أساسا عرض المفاهم الاسلامية . ولذا أكتفى 
هنا بالقرل بأننا نستطيع ‏ على هدى ما حت اليه من وثائق ‏ أن نتصور 
أن هناك مبادىء عامة تحكم اختطاف الطائرات وتتلخص فيما يى : 
١‏ س يعتبر الاختطاف الذى يحصل أثناء الطيران جرية من جراثم القانون 
الدرل . 
۲ يجب أن تتعاون الدول فى مكافحة ظاهرة الاحتطاف رأن تقرر ها 
عقوبات فى تشريعانا, الداخاية . 
۳ تقوم الدولة التى هبط الختطفون على أرضها بتسليمهم للدولة الختصة 
بمحاکمتہم أو ان تجری ھی غاکمتہم امام حاكمها . 
إننى لا أستطيع أن أجزم بأن هذه الأحكام نمثل أعرافا دولية ولكنها ترسم 
على الأقل الاتجاه الغالب ف الممارسة الدولية . وقد يكون هذا هو الذى حدا 
بالدول إلى أن تفضل خحاربة الاختطاف عن طريق التشريعات الداخاية بدلا من 
الوفاقات الدولية . 
وحرى بالذكر أن اتفاقية مونتيجو للبحار جعلت أعمال العنف ار 
. الاحتجاز ‏ التى يرتكبا لأغراض حاصة طاقم أو ركاب طائرة خاصة ضد 
ثرة احرى هى من قبيل القرصنة . 


خطف الطائرات : الإسلام » حرابة عقوبعا فى القران : 

قلت إن الفضاء اصبح اليوم طريقا للمواصلات شأنه شأن البحر واليابسة 
ومن ثم فإنه لازم حماية الاس وأموالمم ك هو الحال بالنسبة لامن الطريق 
عموما . ولذا فإن حطف الطائرات أو مارسة الاإرهاب ضد الركاب أر 
يدخل فى حكم الآية الكرية « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
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اعتصساب الطائرة بلا حى اء اغتصا اموال 'لمسافرين ١‏ المطالة بفدية و 
ما ا دلك س ن الأفعال فهم قطاع طريق ماداموا قد عرضوا ناس بسالاح ولو 
بعصا اء و حجارة ( أو حتی بالایدی کا قدت عند الكلام ا القرحصنة ) . 


وإذا كان الفقهاء القدامى قد قالوا إن الحرابة تحصل فة فی البحر ۴ تحعضل فى 
البر ولم يتعرضرا للافعال التي ی تجری فی اجو فما ذلاك إلا لأن الجو م يكن قد 
أصبح بعد طريتا بقطع . ولكنى أقيس على الرر فى تكييف جرية اخحتطاف 
التلائرة بأما حرابة تمثلا بالفقه التقليدى . كما أن الفةه التقليدى اتبى إلى أن 
الحرابة تكن أن تقع إذا كان الحارب قد قطع طريقا جريا ( راجع شرف الدين 
موی الحجاری الاقناع » ج ٤‏ > المطبعة المصرية » ۲۸۷ ) فإن المنطق ذاته 
ی أ ن قطع الطریق اجو ی یعتبر ک ذلا من قبیل اراب ةو يعبر اختطفرن من 
TS‏ حرجو على قبضته . 

بيد أن ماقدمته بشأن الحرابة ينطبق على الفا اء الجوتي ى فحسب اما الفضاء 
الكونى فلمّا يبح طريقا للمواصلات وتبعا فإن قطعه لا يعتبر قطعا للطريتق فى 
مفهوم جرية الحرابة الاسلامية ولكن الفاعل يعتبر سارقا او صائلا حسب 
الاحوال » والعقوبة هنا تختلف عن عضوبة الحرابة . 

ولا كنت قد قدمت الكلام فى جرية الحرابة وناقشت أركانما والجزاء الذى 
يوقع على مرتكييما عند الكلام عن احكام القرصة 'البحرية ‏ فإنى أحيل هنا 
إلى ماشرحت فى موقعه من الدراسة المتعلقة بالبحر لا سيما وأن الاعتداء عإ 
الطائرة التى تعبر الأجواء التى تعلو البحر الأوتيانوس يعتبر ‏ ف تعبير. اتفاقية 
مونتيجو س مثابة جريمة قرصلة . 

وکا أسلفت فإن اختطاف الطائرات الاجرامى يعد ب كالقرصنة ‏ جرية 
ضد الله ورسوله ومحاربة مما ومن ثم فإنها تعد بذلك جرية دولية تفرض على 
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كل دولة بأن تقاوميا وتجعل الاختصاص بالعقاب عليما لأية دولة يقع الختطفون 
وهكذا نبد أن النظرية إلاسلامية قاطعة فى محاربة جرية اختطاف الطائرات 
وتضع ها عقوبات مشددة . وقد حددت لكل حالة ن حالات الاختطاف 
عقوبتما » وهى بذلك تسجل حسما وتقدما لازالت الجماعة الدولية الراهنة 
تفتقر إليه . ولذا استطيع أن أقول إن جرية اختطاف الطائرات هى من 
الوضوعات التى يمكن أن تتكامل فيما النظريتان _ إلاسلامية والغربية ‏ عن 
طريق استعارة النظرة الغريية لتفاصيل أحكام جرية الحرابة . فهنا التكامل 
يتحقق عن طريق تصدير الأحكام إلاسلامية لتطبيقها على العلاقات الدولية 
الراهنة : 
اللشاط اللاسلكى فى الفضاء : 


يشير عصر الفضاء إلى عهد أشبه مايكون بضرب الحيال فى شعون 
الاتصالات والمراصلات . فهاهو: المانف يجمع القاصى والدافى قبل أن يرتد إلى 
أيهم طرفه » وهذا هو الرالى ينقل الصررة من أقاصى الدنيا وكأن عفريتا من 
الجن سملها » وناهيك بالأقمار الصناعية اللاسلكية تشد الأبصار وتبث ف 
القفار والبحار » ومع ظهورها ظهرت طرائق جديدة فى التعاون الدولى إلى حد 
أن البعض يقتر ح انشاء جامعة عالمية يتلقى طلابما فى أرجاء المعمورة عاضر اتهم 
عن طريق القمر الصناعى » ويتوقع أن يصبح الرانى ف القريب العاجل وزيرا 
یشد أزر صاحبه فی اللمات وینہی له مايعزض فن مشكلات » ويرشك اماتف 
أن يکون بعد أن یزود بالصورة سمیرا یلتقی عنده الأصدقاء . وهكذا 1 وإزاء 
الفوائد الجمة التى تجا الجماعة الدولية اليوم فى ختلف ٣لحقول.‏ الثقافية 
والصناعية والتجارية ‏ فإن التقانة اللاسلكية والالكترونية أصبحت تمثل رمزا 

وقد قلت فى مقدمة هذا الكتاب إن إلاسلام يستحث ألسلم على طلب 
العلم وألا يتوان فى ذلك من الميد إلى اللحد وأن يسعى فى طلبه ولو كان ف 
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۹ ' حمله کمشل الحمار خا ل اُسفارا ولکنه یریده ن یرتفع به درجات ١‏ 
کل ذی علم علم ٩‏ ( يوسف /۷۹ ) » « يرفع الله الذين منوا منکم والذين 
وتوا العلم درجات » ) اخادلة /۱۱ ( 
ولذلاك فإن من دعرات المسلم احببة أل يزيده ال علما ١‏ وقل رب زدنى 
علما ٩‏ ( طه ۱۱٤/‏ ) . 
ومن ثم فإن متابعة هذا اللشاط اللاسلكي اوا م ف جا 
الالكترونيات أصبح فرضا على المسلم ۽ ولکن فيما يتسق وأحكام الدين من 
استخدامات ومالا برج عن إطار ال حنيفية من مهمات . 
أما والأمر على ماقدمت فإن اشتراك الدول الاسلامية فى هذا النشاط و تقبلها 
لا تضعه الجماعة الدولية من قواعد لضمان النفع العام وتأمين عدم الإضرار 
بمصالح الدول هو ماتتقبله البظرية الاسلامية وتؤكده . ولذا فإنى أحبى فى هذا 
ا لجال وعلى سبيل المثال ‏ الم سسة العربية للاتصالات الفضائية التى تتخذ 
مدينة الرياض مقرا ها وتضم الكويت وقطر والسعودية وليبيا وسوريا وال جزائر 
ودولة الامارات العربية المتحدة » والبرناج الذى و ضعته لانشاء نظام اتصالات 
فضائية حاص بالدول الأعضاء . كا أحى أيضا القمر الصناعى السعردى الذى 
أنشأته المملكة العربية السعودية لتغطية مساحتما الشاسعة بالبث الراى المباشر . 
وإذا كان هذا هو حكم الاسلام فإن النظرية الإسلامية لابد أن تحمى النشاط 
اللاسلکی المشروع بالسماح مثلا ‏ طبقا لتنظم علمی سلم ‏ بان يعبر البث 
لاذاعى فضاء الدول الغير ونحرمم التشويش عليه مالم يكن يتضمن ماجخل بالقم 
والاداب إلاسلامية . وتجيز أن تدور الأطباق الطائرة والاقمار الصناعية فى 
أفلاك الدول الغير مادام أا لا تسبب ضررا للغير أو تخالف هجا إسلاميا  .‏ 
ولذا أقول هنا إن النظرية الغربية ‏ فى حدودمالايخلبالأصولالاسلامية_ 
تتکامل مع النظرية الاسلامية فى هذه امجالات . 


اإي.. ن . والاسلام عندما يوجه المسلم إلى العلم لا يریده اذيْخمل هذا العلم * 
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القعر والكواكب الأغرى : 

يلير غرو القمر رالكواكب الأخرى تساؤلات افتراضية تبتدعها احتالات 
ذهنية يثيرها الفقه الدولى المعاصر . فلو افترضنا مثلا أن هناك سكانا على بعض 
هذه الکواکب فأی قانون ینظم علاقتہم بسکان کوکبنا ؟ وإن کان هناك من 
الكواكب مايصاح لسكنى البشر فما هر القانون الذى ينظم شعون ذلك النفر 
من الناس الذين قد يجدون انفسهم على کوکب اخر غير کوکبہم ؟ . 

إن غزو القمر وغيره من الكواكب قد يعتبر دعوة إل المجرة خارج الكرة 
الأرضية » ذلك أنه مع تقدم العلم فإن الأمر قد يصل إلى حد يفضل معه بعض 
الناس الحياة فى القمر أو غيره من الكواكب التى قد تكشف . ولیس جستبعد 
أن تسفر أبحاث الفضاء عن التقاء سکان الأرض بسکان کواب أخرى فم 
حضارتېم ووسائل معیشتہم وقوانینہم . ولکن هذه کلها فکار تنعاشق بلا 
شك فى هذه المرحلة الراهنة مع الخيال »> ولذا لا تستأهل منا اليوم أكار من 
الاشارة دون أن نره أنفسنا فى حاولة البحث عن حلول قانونية لأن تكييف 
فلسفة القوانين التى تجيب عن تساؤلاتنا تلك يعتير ‏ ف وضعنا القام - 
سابقا للأوان . 

يد أن هذا لا ينفى أن إلانسان قد ارتاد القمر ووصل إلى كواكب أخرى 
وأنه دؤوب على إلابقاء على صلاته بتاك الأجرام ويحاول أن يترجم رحلاته 
واتصالاته فى الفضاء الكونى با يعود على البشرية بالخير ويكشف مغاليق أسرار 
فلكية وجغرافية لازالت لغرا حيط به الغموض . ولذا فإن القاعدة التى 
استقرت اليوم هى اعتبار الأجرام السماوية من قبيلى الأقالم المشتركة للجماعة 
الدرلية » واستبعاد حت أية دولة ف أن تدعى سيادة على جرم من تلك الأجرام 
أو أن تحقكر الانتفاع به _ وذلك الذى انتهت اليه البشرية اليوم يتفق مع ماجاء 
به القرآن الكريم فى حصوص تلك الأجرام طبقا للمفهوم الذى استنبطه من 
اانه المباركة . يقول تعالى ١‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » ( ابراهم | 
۴۳ ) . ويقول عز وجل « وسخر لكم الليل والهار والشمس والقمر » ( امل 
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والأرض » ( لقمان | e ) ۲٠١‏ ماف الس 
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وار هيا اة ر وف ان اس ا قول العرير ایک 


« والشمس و والقمر والنجوم مسخرات ت بأمره » ( الأعراف | (o4‏ . وبدهی 
عندی أن الک راک غل دة هذه الآيات ت ف مدلول قوله عر ز من قائل و ماف 
السموات » . وتبعا فان أمر ال TT‏ 
إلى غيرها من الطراهر التى تنطرى عليما السماوات . ثم إن التسخير يعنى 
الميعة للمنفعة العامة واتمهيد للاستفادة . 


وهكذا فإن التجارب التى تمارسها الدول اليوم لاستجلاء غوامض القمر 
والشمس والنجوم E‏ الاخرى هى مما تحبذه النظرية الاسلامية لأنها 


وسيلة إلانسان لكى يغيد من أمر الله بتسخيرها للانسان . والآيات واضحة فى 
أن الله لم غص قوما دون اخرین بتسخير الشمس والقمر رالنجوم . ومادام أن 
غزو القمر والكواكب هر مما يستجيب للحكمة و ن ار 
الآيات الترانية فبدهى أن تفرض عليه النظرية الاسلامية ايا وأن تنظر إل 
کل نشاط متعاتق به ويستہدف به خير البشرية على أنه نشاط جارس فی إقلم 
مشترك لصاح مشترك . فلا غرو إذن إذا قلت إن مغهوم إشارة هذه الايات 
يزكى وصص رواد الفضاء الكون بأنم سفراء للبشرية » ويؤيد الأحكام التى 
اقرتها الحماعة الدولية لحماية الفضاء ورواد الفضاء . فان اسفرت 
تلك البهرد د عن جدید أو ک کشفت عن غيب لیس معلوما نما يدور فی خیال 
التحمسين فعندئذ ينغت امجال مام الاجتہاد الفقهى لار اسة مااستجد والافتاء 
فيه با يتف ى والأصول الاسلامية . 
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يعلو كل دوئة ليس ابتا بسبب دوران الأرض . وإن نم يتصرف هذا إلى 
الكواكب فهى يكن أن تكون محل حيازة إذا كانت ظروف ألحياة علا 
ملائمة . بيد أن كسب هذه الأجرام لا يخضع للقراعد ذانما التى تكلمنا عا 
عند دراسة أسباب كسب الاقلم البرى وتلك النقطة لم تلق عناية كافية من 
حيث الدراسة . 

ولا تغنى قاعدة الماك المشترك فى وصف الفضاء الكونى نظرا للصعاب 
الجمة التى تيرها عملا . ولذا فقد يكون الرأى هو اعتباره جالا مباحا فى معنى 
خاص هو أن .لكل دولة حرية قانونية فى استخدامه شريطة احترام قواعد 
القانون الدولى . وأقول حرية قانونية لأنها حرية تتوقف على إمکانات کل درلة 
وتعنى أساسا حرية الكشف والمراقبة لأغراض عليه و بكرب إطلاق الأقمار 
الصناعية التى تقوم بالبتٴٌ را واعتبار الرواد سفراء للبشرية ومعاهدة 
أخرى سنة ٠۹۷١‏ بشأن الأجرام الكونية تنطلب أن ينسب الجرم لدولة l‏ 
حتی تکون مسئولة عنه . وریا تعنى فى المستقبل حرية استثار الأجرام 
السمارية . کا أبرمت معاهدة سنة ۱۹1۸ تتعلق بمعونة وإعادة رواد م ركبات 
الفضاء سالين إلى دوم . وقد تبنت الجمعية العمومية للام المتحدة قرارا فى 
وار سنة ۱۹٩۱‏ بشأن الاستخدام السلمى للفضاء الكولى ووافقت سنة 
٩‏ على مشروع اتفاقية تتعلق بالبادیء اتی تحكم نشاط الدول فى كشف 
واستخدام الفضاء الكولى با فى ذلك القمر والأجرام السماوية . وقد وقعت 
الاتفاقية سنة ٠۹٦۷‏ وتقرر أن ذلك النشاط يجب أن يکون من أجل صاح 
وخير الدول جيعا » وتفتح الكشف والاستخدام للدول جيعا دون تمييز وتارم 
الدول بالحرص على ألا يضر نشاطها بالبيعة وأن تتشاور بشان ذلك النشاط › 
وتحرم ادعاء سيادة على الفضاء الكونى أو الأجرام السماوية أو وضع أسلحة 
ذرية أو أسلحة دمار فيه وتجرد الأجرام السماوية كلية من السلاح . 
الفضاء الجوى والكونى فى النظرية الإسلامية : 


يشهد التارجخ بأن العرب كانوا أصحاب السبتق ف ارتياد الفضاء فقد كان 
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شب ٻن غرباس سن ۲¥3 4ھ AAA)‏ م( اول إنسان عار ججناحین نحو 
السماء وإ کان قد دفع حیاته نىا لتجربته » بيد آن العربا لم يواصاوا تلاك 
الريادة شرا عر اکت وخحات مکتبتېم من در اسات و معاهدات ډ ف قانو 
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ويا کان الأمر فان ينعم النظر فى ايات الدك ر الحكم ى 
مفهومى ‏ إلى أن النظرية الاسلامية تعرف الفضاء بقسميه الجوى 
والكونى ‏ على أنه قطاع متكامل وإقلعم متصل . ويمكن أن نستببط ذلك 
العنى س 2 « الله الذى خلتق ١إ‏ ا و مابینپما » 
( السجدة /4 ) . فالاية واضحة فى أن ارا الله فى خلت الكون الذى نعيش 
فيه شاءت أذ يتصل مابين السموات والأرض وأن يكرن خلت مابينما معصله 
بخلقهما ورابطا بيہما . وه فی قول اخر فإن اضاء الذء ی ينعسل مابين السموات 
والأرض ‏ ای الفضاء الحوی والکونی س هو جزء متصل من كوكبا 
وظاهرة متكاملة من عالمنا . ولذا فإن ماقدمته من أن قابرن الفضاء لابد أن 
يتكامل على نحو يعالج فيه الفضاء الجوى والفضاء الكونى على أنہما ظاهرتان 
متكاماتان ومن ثم فإن القانون الذى يحكمهما لابد أن ينطلتق من هنذا التصور 
اقرا فى الشامل لاظاهرتين والجامع هما فى مسمی ( ماپینہما ) . 

رالواقع أن هذا الترانط والتكامل يرجم إلى الظاهرتين _ للمواء والكون _ 
منطلقا عن مفيرم واحد وهو الغراغ ولذا فإن القران الكرجم يضرب باهواد 
المثل لاش یء الفارغ کقوله سبحانه ١‏ لا یرتد إلہم طرفيم وأفشدتہم هواء ) 
( ابراهم /۳؟ ) . فالوصف هنا يدل على أن لفظة ١‏ هراء » عديل للفظة 
« فرأغ » . 

ومن ثم فإلى لا أجد مشقة _ عإ لى حلاف الحا فى النظرية المعاصرة ‏ فى 
ان اق ول إن النظرية الاسلامية تستحيب ها قدمت عاليه بشأن قانون الفضاء من 
ان يکون قانونا موحدا يعالج الظاهرتين معالجة متكاملة » وهذا يتفق مع 
مااقتر حه بالسبة لا جب أن تسير عليه النظرية المعاصرة . 
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معلد م الل کشسف الانسان للفعاء الكرى م ي إلا فى السنوات 


القلائل الاخحيرة . ضدهى إذن أن الفقه الاسلامى التقليدى قد نحت مشكلة حق 
العلو' فى إطار المعرفة الانسانية الحدردة وقعذ , ولذا فإننا جب أن نتفي الأراء 
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كان يناقش 'تضايا والمشكلات ف إطار الدولة وفى نطاق قانونما الوطنى » 
وتلك حقيقة أخحرى يجب أن تؤحذ فى الحسبان عند تقوم اراء السلف فى هذا 
الخصوى . بيد أن واقع كشف الانسان للفضاء الكرنى ليس غريبا على النظرية 
الاسلامية أن القران الكريم قد تنبا بها فى قوله تعالى « يامعشر الجن والانس إن 
استطعع أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذرا لاتنفذون إلا 
بسلطان » ( الرحمن /۳۳ ) . والساطان هو العلم » والعلم علم الله يؤتيه من 
يشاء » «لاخحيطون بشىء من علمه إلا بجا شاء ٠‏ . وإذن فالنفاذ إلى حارج 
الأقطار رهن بالكشف العلمى الذى لا يكشفه الل لعباده إلا عندما يشاء . 
وقد شاءت إرادته العليا أن تكشغه فى هذه الأيام . والنفاذ من هذه الأقطار 
لا يكون إلا للفضاء الكونى أولا لأن القطر حر مايحيط بالدائرة وتبعا هو 
الفضاء الجوى الحيط بالأرض رالفضاء الكونى وهو فضاء قاصر على الجرة 
الشمسية التى نعيش فى جاذبيعما لأن مايتعدى ذلاك يصدق عايه قول المولى عرز 
ل ةجعلا ى العام روجا وخفظاغا من کل خبطا رج الا هن 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبین ۲ ( الحجر ۱١/‏ س ۱۸ ) . فإذا انتقلت سن 
الذكر الحكم إلى الفقه القديم نجد أن الفقياء قد عاجوا القضية بعسررة غير 
مباشرة نى معرض الكلام عن حت العلو . 


لد اخخلف الفقهاء المسلمرن ى هل يعتر العلر ثبعا للكية الأرض أم لا ؟ 
فذهب الحنفية إلى أن العلو ملك لصاحب الأرض فله أن يعلو ببناثه إلى 
ا 


حنث » أى أن علر الدار جزء منها وأن لفظة « الدار » تشمل الدار وعلوها . 
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أما المالكية فقد أجازوا للمالك أن يرتفع | يشاء شريطة ألا يضر بالغير › 
فهم هنا يأخذون بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار ٠‏ . 

وقال القراق ‏ وهو أيضا من المالكية _ إن مالك الأرض يلك افراء إلى 
ان الشفاده “٠‏ 

وإذا أردت أن اترجم. هذه الأراء بلغة القانون الدولى أقول إن النظرية 
إلاسلامية تتنازعها اتجاهات ثلاثة فى شأن تحديد القاعدة العامة فى قانون 
الفضاء : 

أ فهناك اناه الحنفية الذى يسند من يذهبون إل أن للدولة سيادة كاملة 
على الفضاء الجوى لأن هذا الفضاء هو علو اليابسة » اى الأرض التى تمارس 
الدولة سيادتما عليه . ومن ثم فإن للدولة أن تغلق إقليمها الجوى فى وجه من 
تشاء ولا یقع علیہا التزام قانونی بفتحه لأا تستطیع أن تعلو فيه کا تشاء دون 
أن يكون لدولة أخرى أن تعترض على ذلك . 

ب س وهناك الجا المالكية الذى يويد من يذهب إلى سيادة الدولة على 
فضائها ا لجوى مقيدة با للدول الأحرى من حقوق مشروعة . وتبعا فإن الدولة 
لا تستطيع إغلاق أجوائها فى وجه اللاحة الجوية الدولية اللازمة لتناول 
المصال الاقتصادية والتجارية با يعود على الجماعة الدولية والصالح العام الدولى 
بالخير والبركة . ونفى قول اخر فإن رأى المالكية يعنى ‏ على المستوى 
الدول س بيذ وتعزيز إبرام ا لمعاهدات بين الدول لتنظم الملاحة الجوية با يرفع 
عنما فى علاقامما التبادلة أن تصاب بضرر أر أن تصيب الغير بضرار . 

ج اما تجاه القراى فم داه أن الدولة تملك مار سةسيادةلانمائية عل فضائها 
الجوى والكونى لأن حقها فى العلو يصل إلى عنان السماء . طبيعى أن القرافى ل 
یکن‌علی علمعندما قال یما قال بأن هناك فضاء جوی وفضاء کونی وتبعا 
فإنه م يقصد محق المالك فى أن يصل بعلوه إلى عنان السماء أن هذا مكن فعلا 
ونما قصد ببالغته هذه أن يقطع دابر الخلاف حول تحديد آلمدى الذى يمكن أن 
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يصل إليه امالث بوه مماکان له ن يعنى مال حرفي آذ کي كن يتسنى 
فی وفته ااك أن يصلل بارتغاعه إل عنان اسما » با إن هذه الاستحالة 
لازالت قائمة حتى عصرنا هذا وقد حار انقران إلى هذه القضية فى قو له 
سېیحازه وتعاں ) حفطا م کک ل شیعان مار YN»‏ يسسعو ر ن إل ا الأعلى 


» فاتبعد شهاب ٿثاقب‎ ld 


ريقذفول من کل جنب 
( الحافات ' ONS‏ 

اة على الرغم من دلك فإن القرافى دهب مذهبا يز كى وصول الدولة 
بسيادتا إلى مايعلو إقليمها من فضاء بشقيه _ الموالى والكونى _ ولا حدل 
عندی نی أ قول القرافى هو أكٹر الار اء اتساقا مع الرأى الذى احبذه وهو 
تکامل الفضاء تکاملا يستحب معه أن يحكم الفضاء قاون واحد تتکامل فيه 
الأحكام كذلاك النسبة لشقى الفضاء . نم إن قول القراف هو أقرب الأراء 
الفقيية التقليدية إلى حاجات العصر . 

وجلى أن الأخذ بأى من الاتجاهين الأولين يتطلب تحديد مدى الفضاء 
الجرى وآين يبدأ الفضاء الكونى » وتلك مسكلة علمية . لذا فإنى رى أن 
النظرية الاسلامية لا تجد غضاضة ف أن تأحذ فى تعريف نطاق ومدى كل من 
شطرى الفضاء با تنتهى إليه البحوث العلمية المعتمدة . أما الأحذ بالالجاه 
الثالث فيعفينا من تحرى الحدود الفاصاة بين الفضاء الجرى والفضاء الكونى 
لأن القسمين متداحلان من حيث الأحكام . 

پيد أن الاحذ بقول القراق ‏ وهو مالکی ‏ لايعنى آنا نبعد عن رأى 
الالكية لأن الالكية لم يقيدو حت العلية بارتفاع معين وإغا قيدوه بقاعدة 
١‏ لاضرر ولا ضرار » . ومن ثم فإن رأى الالكية إذا جمعنامم وفيهم القراف 


ينتبى إلى أن حق الارتغاع بالعلو إلى عنان السماء مقید بالا یون ور 
ضرار . ولذا غالی ‏ منابعة لاتجاه المالكية ‏ أحبذ القول بان النظرية 
الاسلامية تيد حق الدولة فى أن تغارس سيادتما على فضائيا _ الجوى 
رالكولى ‏ إلى اقعى ارتفاع تستطيع الوصول إليه بلك السيادة ولكن 


مارستها لسيادتا مقيد بألا تضر بالدول الغير . 
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ومن ثم فإن رأى الالكية فى الصورة التى اعتمدتما بيشر بتوافر حق المرور 
ابرىء ف النطاق الجوى الأجنبى . وعندما أقول حق المرؤر أقصد حقا 
موصوفا أى لابد أن يتوافر فيه وصف البراءة لأن هذا هو الذى ينع الضرر عن 
الدولة صاحبة النطاق الجوى والاضرار بالدولة صاحبة السفينة الجوية العابرة . 
رواو ادر ا و اوی عاك أن تمنع المرور فى أجوائها إو 
غير بریء كان تترتب عليه مثلا هزات عنيفة أو تغيير خل بحرارة الجو » شان 
مرور طائرات الکونك رد . والحق ان المرء لا يلك إلا أن اف اا 
بالنظرة البعيدة المتعمقة التى اتسم بها الفقه الاسلامى فى مناقشة حق العلو 
والتى تفوق فيا _ بلا مراء م على الفقه الغرلى وحقق سبقا بعيدا بالقياس 
إليه . ولكن ماالحكم لو أن الفضاء لم يعل دولة وانغا علا البحرالحر مثلا ؟ لقد 
اهتمت الدول بذلك ووضع الوفاق الخاص بالنقل الدولى » ويتضمن الحريات 
الخمس » وقد وقعت عليه قلة من الدول . والحريات الخمس إلى جانب 
الحريتين السالفتين : هى : )١(‏ إنزال بضائع أجبية يكون أصلها من الدول 
التى تتبعها الطائرة ‏ فى إقلم دولة أجنبية . (۲) حمل بضائع من دولة 
أجنيية إلى الدولة التى تتبعها الطائرة وحمل أشخاص وبرید وبضائع بين دولتين 

وقد صاغ المؤتمر بجانب هذين الوفاقين _ اتفاقا بشأن الطيران المدلى يرسى 
اا عامة لقانون الجو الدولى ا يقم منتظما دوليا للطيران المدلى . هذا إلى 
جانب ماحواه من قرانين لتشغيل الطائرات وطاتمها وقراعد تتعلق بالصحة 
والسلامة وتوجيمات عما يتبع فى شون الجمارك والمجرة والملاحة . 

ويبدو أن حرية الطيران وحق احمل والانرال بين دولة العلم ودولة أجنبية . 
ثل عقبة فى الواقع . وقد رسم له وفاق شيكاغو إطارا سليما ينظم تلك 
الحرية . أما حرية التقل بين دولتين أجنبيتين فإن الدول تلجاً عادة بالنسبة ها 
إلى إبرام وفاقات خاصة . وتتضمن كثير من الوفاقات الخاصة مايسمى مبادىء 
برمودا » واهم مات تلك المبادىء هى : 
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ز1( يجب آلا تفيض القدرة عى حاحة اليل التى تدم . 
)۲( تدم حرية النقل من بلد اثاقا ل ل دولة غير و العکم ل حریڈ اتل 


عتراف بضرورة حرية التح ر ب دوين من الغير . 
(f)‏ ۷ يججج بحا ید القدرة متدما 4 إا لدد يعد لتر ص التشغيل 
وعلى اساس الراقع 
أما حت المرور البرىء _ أى ال لجرى الذى تمرافر فيه أوصاف البراءة ‏ فلم 
يستفر بعاد فى القانون الجوى الدولى ل » ولعله الان ف دور التكوين . 


والغالب فى العمل الدولى أن تخضع الطائرة ‏ اثناء طيرانما فى جو دولة 
غير لقانون دولة الجسية )ا لخضع كذلك لقانون دولة الفضاء الجرى الذى 
حصل فيه التصرف أو وقعت فيه الحادثة . ويعتمد الفصل ف أى القائونين هو 
. الذى يطبق فى الحادثة على المكان الذى تبط فيه الطائرة . كذلك تخضع 
الطائرة لما تضعه الدولة من لوائح وتعليمات بشأن المرور فى أجوائها . 

وقد أثار اتراق الطائرات الأجنبية للنطاق الجوى عدة منازعات وادعاءات 

بين الدول . إن مبدأً السيادة الخالصة للدرل على أجوائها بخول الدولة صاحبة 

إلاقلم الحتق فى أن تختار ‏ إذا مااخترقت أجواؤها س بين عدة تصرفات ٠‏ 

إنها بالنيار بين ن تنجاهل الواقعة أو أن تحاول تحطم الطائرة اثناء اخحتراقها 

لأجرائها ار ان تجيرها على المبرط أو أن تغادر إقليمها . 
إن ماقدمت فى السطور السابغة بشأن حږٍ ى المرور البرىء واختراق الطائرات 
الأجنبية للنطاق الجوى هو مما يمكن أن تټاثل فى عمرمياته النظريتان الاسلامية 
و 
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باب ملحق 
فی 
تلوث اليعة 


١‏ ظهر الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم يرجعول ) . 
صدق الله العظم ( الروم / ٤٠١‏ ) 


دهليز إلى النحث : التلوت فى النظرية المعاصرة : 


لا مراء فى أن تطور التتانة فى هذا القرن قد فح النشاط الانسانى على 
مجالات عدلت من أفاط الحياة وبدلت سلوك الناس . وبدهى إزاء هذا التغير 
الشال آلا يتف القانون مكتوف اليدين ر يتقاعس عن المراءمة بين أحكامه 
وين مستحدثات الأمور ونذا فان القائق تشهد ان كل مرحلة من مراحل 
التطور التقانى حلفت معقباعبا على النظام القانولى بشقيه _ الوطنى والدول 

ولعل من أبرز ماجابه القاتون من المشكلات مشکلة | استفحلت بسبب التقانة 
الحديدة تلك هى مايواكب التقانة من تلوث البيئة ويعرض الحياة البشرية لأفدح 


الأخطار . وماحادثة تشرنوبیل فق الاتحاد السوفيتى س عنا بيعيدة . 

وبدھی أن التلوٹ مشكلة تناجر البيعة فى كافة صورها : برية ومرية 
وجوية بيد أن الجماعة الدولية المعاصرة رأت لحكمة ما أن تصرف جل 
جهودها فى مكافحة التلوث إلى البيغة البحرية . 


و ن ع ا ل ال أن ا و ارد ارف 
تلك البيعة . إن الشائع ف تعريف التلوث البحرى هو أنه يعنى « ادخال 
إلانسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة ف البيعة البحرية ‏ جما فى ذلك مصبات 
الانہار ‏ لواد أو طاقة تنجم عنها اثار مؤذية مثل الإضرار بالموارد الحية 
رتعریض العحة البشرية لاسا وإعاقة وجه اللشاط البحرى با فى ذلك 
صيد الماك والاسعخدامات الأخرى المشروعة للبحار » والحط من نوعية مياه 
البحر وقابليتيا للاستعمال » وخحفض إمكانات استخدام وسائل التروج ».ولكن 
هذا الشائع ليس هر الجمع عليه » ولذا اختارت اتفاقية خليج مونتيجو أن 
تعزف عن تعريف التلوث وأن تقنع بتعداد مصادره . وقد حصرت الاتفاقية 
تلك المصادر فيما يى : 

)١(‏ التلوث من مصادز فى البر. 
(۲) التلوث الناشىء عن أوجه نشاط تخص قاع البحر . 
)٣(‏ التلوث الناشىء عن أوجه نشاط ف المنطقة . 


ATT 


. التلوث عن طريتق إلاغراق‎ )٤( 

(ه) التلوث من السفن . 

. التلوث من الجو أو من خلاله‎ )١( 

وتم الجماعة الدرلية بالتلوث البحرى اهتاما واضحا » الأمر الذى تشيد 

به أحكام اتفاقية خليج مونتیجو . فهی تنص فى م ۱۳۷ على ماي : 

)١(«‏ لا يخل هذ الجرء بالالترامات الحددة التى تتحملها الدولة بموجب 
الاتغاقيات ر الاتفاقات الخاصة البرمة ة ق وقت ساق ۹ والتى تتصل ٠‏ بخماية 
البيغة البحرية والحفاظ علا ار بالاتفاقات التى قد ترم تعزیزا للمبادىء 
العامة الواردة ف هذه الاتفاقية . 

(۲) يببغى تنفيذ الالترامات المحددة التى تتحماها الدول بمرجب الاشاقيات 
ای ا وا ا ا و ای 

مع البادىء والأهداف العامة هذه الاتفاقية . 
وهکذا نری ان الاتفاقية ية جعلت من مبادئها نوعا من النظام العام الدرل 
e‏ فى حاية e‏ حرصا منہا على أن تفرض على 


والمستقرىء لأرجه النشاط الدولى المعاصر يجد أن الدول تضع فى مقدمة 
اخاطر الى تتہدد البيغة خاطر التلوث بالريت وا لمزم الزيتى والمواد المشعة > 
ويستبين ذلاث من المعاهدات التى أبرمت والموتمرات التى عقدت . ا 
الأمر ل يقتصر على التلوث بالزيت والمواد المشعة فهناك مواد أخرى ها 
خطورتما على البيغة البحرية » وقد عددها بعض اللبراء فى عشر هى : الصرف 
الصحى المنرلى » والطحالب » والتفايات غير العضوية بجا فى ذلك المعادن 
الثقيلة » والبترو كيماويات » والكيماويات العضوية » والنفايات العضوية با فى 
ذلك نفايات اللباب > والنفايات العسكرية » والحرارة »> والمطهرات والمواد 
الصلبة » وبقايا الحفارات والنفايات الخاملة . 
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بيد أننا لا نستطيع أن تزعم أن الجماعة الدولية قد بلغت مرامها فى حاية 
البيغة . 
اليعة والتيرً فى النظرية الإسلامية : 

اود بایء ذی بدء ان أوضح أننى لا أناقش هنا الموضوع من زاريته الدينية 
التعبدية بوصف أن البيغة والتبیژ قدرة من قدرات الله الذى اتقن کل شىء 
صنعا » ولکنى أناقشه من حيث أن البيغة ظاهرة اجتاعية سخرت دمة 
الانسان . ! 

خاتی الله آلانسان واستعمره فی الأرض وسخر له افیا من موارد وثروات 
وهو ناک من لأر واستسد رک فیا ( هود | ٩‏ ) . ومن ثم فإن الدور 
الحیا للانسان فی هذه الدنيا هو دو الام على مااحتوته المعمورة من موارد 
واستکتته من خیرات . وبدهى أن تلك الأمانة تفرض على الانسان أن يبتغى 
فيما تاه الله عمار الدنيا وخير اناس جميعا ليضمن بذلك نفع التق ريژمن 
صالح الأجيال القادمة حتى يرث الله الأرض ومن عليما وهو خير الوارثين .م 
إن هذا الواجب يقتضى منه أن يحافظ على مرارد الطبيعة کا وكيفا فى حدود 
قدراته » وذلاك بالامتناع عن إفساد البيعة والحرص على عدم إخحراجها عن 

طبيعتہا التى يعت عليما تلام ال لحياة البشرية وتيسر قرار ر الانسان فى الأرض . 

وھ ا ف ر ا ا 

وقد شاءت حكمة الله ف خحاقه أن يقم توازنا بین الخلوقات ویرت تکاملا 
وذلك هو مانعبر عنه اليوم باصطلاح و التبيوء ع٥1٥۴‏ » . قال 

من قائل ١‏ إنا کل شىء خلقناه بقدر » ( القعر / ٤۹‏ ) . وقال تعال 

ورز شما ر الرعد / ۸ ) . وقال سبحانه « وأنبتنا فیہا من کل 
شىء موزون ۲ ( الجر / ١۹‏ ) . ولا جدل أن الانسان فى حياته ضمن هذه 
البيعة يشكل عنصرا من عتاصرها إلى جانب الحيوان والنبات وال جماد ولكنه 
عنصر يتميز بالارادة مدرك . ومن ثم كان هو العنصر المسئول عن 
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الحفاظ على العناصر الأخرى ١‏ ان فى ذلاك لايات لاو الى ٠‏ رط / ' 
۸ . 

وهکذا نتتی إلى أن احافظة على البيئة وعدم الاخلال بالتبيۇ هو س من 
حيث المبداً ‏ حكم من أحكام النظرية الاسلامية » بل قد يكون شعبة من 
شعب الابمان فالرسول عو يقول I‏ 
اله وأدناها إماطة الأدى عن الطريق » . ذلك أن إماطة الأذى عن 
الطريتق صورة من صور منع التلوث وهى رمز للمدرك العام فى منع 
التلوت ( راجع ثا موجزا فی هذا الموضوع قدمته مجموعة من الاساتذة 
السعوديين كدشرة مشتركة للاتحاد الدولى لصون الطبيعة والموارد الطبيعية 
ومصلحة الأرصاد وحماية البعة بالمملكة العربية السعودية سنة 1۹۸۳ ) . 
حكم التلوث فى التظرية الإسلامية : 

لعل التعرف على أحكام التلوث يقتضى أن نمهد له بمحاولة تحديد مفهوم 
التلورث فى النظرية الاسلامية وتحديد مفهوم التلوث ف النظرية الاسلامية يكن 
أن يتوغر عن طريتق استعراض الدور الذى تقوم به العناصر الرئيسة ف البيعة 
الحيطة بالانسان » لان هذا الدور هو الذى يعين على التعرف على مايعد تلوثا 
ضارا تچب مقاومته والحرص على تلافيه حفاظا على البيعة وحاية ها من 
التلوث . إن التلوث ف النظرية الاسلامية مو التلوث الذى يعطل العنصر عن 
أداء وظيغته الحيرية والاجتاعية بإهداره أو تلويثه » وذلك استنادا إلى القاعدة 
الفقهية « ما أدى إلى الحرام فهو حرام » . 

إن العداصر الرئيسة فى البيئة النحيطة بالانسان هى : الماء والهواء والنبات 

والحيوان » ولذا أستعرض دور كل عنصر من تلك العناصر عنصرا بعد خر 

وتبعا بیان مایعتبر تلویا له عرما . 


£ 


| ے الا ٠‏ 


جعل الله الماء أصل الحياة ومنشأها ١‏ وجعلنا ا 
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( الأنبباء | ا اا رقن و و ازل اف ن الا ن ماد فاخا ب 
الأرض بعد موتها ٠‏ » ( البقرة ٠٠6/‏ ) » وينيت الزرع « وهو الذى أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شىء ۲ ( الانعام /۹ ) . ويتطهر البدن 
واللبس ١‏ ويتزل عليكم من السماء ماء ليطه رم ٠‏ ر الانفال / ١١‏ ) » ويجرى 
عليه الفلاك وتتوفر الحياة للكائنات البحرية « وهو الذى سخر لکم البحر 
لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر 
لتبتغوا من فضله » ( فاطر / ۱۳ ) . 


وهكذا فإن على الانسان واجبا يقتضيه أن يحول دون تلوث الماء وتعطيله 
عن أداء دوره الحيوى . ولا يتحقق ذلك إلا بحماية البعة الائية غا يجعلها 
قاصرة عن أن تحيى الأرض وتنبت الزرع وتطهر الانسان وتجرى الفلك 
وتحتضن الحيرانات البحرية : 
ب ۔ امواء : 
وهو وسيلة من وسائل التلقيح « وأرسلنا الرياح لواقح » ( الحجر /۲۲ ) . 
وهر الذى يزجى الفلاك « إن يشا يسكن الرياح فيظلان رواكد على ظهره ٠‏ 
ومن تم فإن الانسان ‏ فى حكم النظرية الإسلامية ‏ مسشول عن الابقاء 
على المواء نقيا حالصا غير ملوث على يجعله يحقق وظائفه التى اسلفتا . 
لا جدل. فى أن النبات والحيوان مسخر خدمة الانسان ولذا فإن على 
الانسان أن یستخدمه فیما حلت له وألا سىء الانتفاع به على نحو يتخطى مرتبة 


N n e as‏ مثلا العمل على أو 
الاهمال فی مايترتب عليه استعصال جنس نبات أو حيوان »أو الافراط فى تلويثه 
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بالزيت تلوثا يدد الحياة البحرية . فإن فع ذلك فقد أتى فعلا رما لأنه 
يستلب البيعة مقومات الدور المعيثى ألذى سخرت له . 
وإن كانت مصاحة الناس هى الغاية سن -حماية البيعة ضد التلوث الضار فإن 
نشاط حهاية البيئة مجحب أن يستبدف وقاية إلانسان من التأثيرات التى قد 
يتعرض ها بسب عوامل خارجية . ومن هنا كان محرما مثلا على المرء أن يزرع 
نبات الحشيشة لأنه ضار بالانسان » ا كان لزاما التصرف ١نى'‏ اواد الكيماوية 
والنفايات والعرادم وماإى ذلك على نحو يبعد خاطرها عن الانسان » وهكذا . 
إن حاية اليعة من التلوت حرصا على صا الئاس لا يعنى الاستغناء عن 
المواد الضارة كلية وإغا يقصد إلى عدم نجاوز معدلات الامان فى استخدام تلاك 
الموارد طواعية للقاعدة الفقهية ١‏ درء المفاسد مقدم على جلاب المنافع ٠‏ . وإلا 
وجب ازالة الضرر على نحو يهاشىمع القاعدة الأصولية لازالة الضرر بثله أو 
بضر أكبر منه . فإن استحال ذلك وجب الاستغناء عن تلك المواد الضارة 
قدر المستطاع وانخاذ الوقاية اللازمة ضد مايتمدد البشر من مخاطرها أخذا 
بالقاعدة الفقهية « يار أهون الشرين » . والمئل يوضح ماأقول : إن المبيدات 
الحشرية هى من المواد الضارة ولكن هناك حاجة إلى استخداءها لابادة الموام 
الضارة . ومن ثم فإن استخدامها يجب ألا يصل إلى حد تلويث البية وعبديد 
الحياة البشرية لأن القاعدة الاصولية تقول ١‏ لا ضرر ولا ضرار » . وهكذا 
الأمر بالنسبة للمراد الأخرى مثل المواد المشعة والخدرات والمسكرات . 
وإذن فتلويث اليعة هو تعطيل للموارد الطبيعية وإتلاف للدور الذى خلقت 
من أجله فان کان ذلك دون مبرر مشرو ع فهو تلویث شرم لانه یدخل ف 
حكم الافساد فى الارض ١‏ ولاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحها » ر الاعراف 
| ١ه‏ ) . وهكذا نجد أن النظرية الاسلامية لا تقتصر على تحرم التلوث 
البحرى بل تحارب كل صور التلوث البرية والبحرية والجوية وتتطلب من 
- الدول أن تبذل الجهد الكاى على المستويين _ الوطنى والدولى س للحماية البيعة 
عموما من التلوث سواء باتخاذ الاجراءات الوقائية أم بإبرام الاتفاتات 
الجماعية . 


ATA 


ويطيب لى ان خم الكلام عن التلوث ف النظرية الاسلامية برأيى الخاص 
الذى انيت فيه إل أن الالجاهات الدولية المعاصرة فى شأن -جاية اليغة من 
التلوث ‏ سواء كانت واقعية أم تعاهدية _ تعتبر فى نظرى جزءا من شرح 
النظرية الاسلامية فى هذا الخصوص لأنها اتجاهات تدرا المغاسد وليس فما 
مايعارض نصا فى القران أو الحديث ومن ثم فما هو قائم حاليا من معاهدات 
بغأن حاية اليعة بمكن أن يندرج ضمن أحكام النظرية إلاسلامية فى عاربة 
التلوث . وهكذا نحد أن احكام حماية البيئة من التلوث هى من امجالات التى 
تتكامل فيا أحكام النظريتين : الاسلامية والمعاصرة . 

وتحدونى الرغبة فى الايجاز ‏ التى هى د يدن هذه الدراسةسإلى الامساك عن 
الافاضة فى موضوع يمكن أن يستغرق دراسة واسعة » ولذا اجتزیء ا قدمت 
رفاء بالغرض « وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيبا وبہلك الحرث واللسل 
و الله لا يحب الفساد » ( البقرة / (Ye‏ . 
صورة خاصة من التلوث : مطر السوء (المطر الحامضى ) : 

يرجع وجود الحموضة فى او إلى توافر ايونات اليدروجين . والواقع أن 
المطر الذى ينزل من المعصرات ليس دائما ماء حالصا فهر يحمل من السحاب 
ماقدیعلتق بەمن جزئیات صلبة » كا تتأثر الحموضة بتوافر مواد أخرى مثل 
التراب والخلفات وغازات أحرى تدر عن مصادر طبيعية مثل البرأكين 
وحرق الغابات . كل هذا بمکن أن یشحن السحاب بترکزات ترام ویکون 
ها تأثيرها على التب الما . ولذا فإن مايعلق بالطر من مواد قد کون له اثره 
الطيب أو السىء على التربة وماينجم ہا من زراعات . وهذا قد يقل عبر 
السحاب من دولة إلى اخحرى . 

والحتق أن احكام القانون الدرل المعاصر فى شأن التلوث الذى يعبر الحدود" 
من دولة إلى دولة لازالت فجة ولا سيما فيما يتعلق بالمطر الحامضى . و كل 
ماعن انر اليه من وفاقات دولية فى هذا الخصوص انا يتناول المشكلة 
تناو لا عاما ضمن تصورات امل وأحكام أعم › حال تصريح ستكلهم سنة 
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۲ . ولذا فإننا نلجاً عادة للمبادىء العامة كى نقم عليما الحكم المناسب 
هذا النوع من التلوث مثل الالترام العام بالحرص والعناية الذى يجب أن تراعيه 
الدول ف تصرفاعها لا سيما تلك التى يكن أن تمس مصالم غيرها من الدول 
وهو الترام تسأل عنه الدول بناء على ماتعارسه من سيادة على اقليمها . كذلك 
مبدأً حسن ال جوار الذى يقتضى ان تتوجى الدولة اعتبار الود والجاملة حيال 
الدرل الجاورة وألا تسمح' بأن يسشخدم اقليمها على نحو يضر بججيرانما. وقد 
اعتمدت مححكمة التحکم . ذلك المبداً فی قضیة اعمس ہین کندا 
رالولايات المحدة حيث عبر التلوث من الاجواء الكندية إلى الاقلم 
الامريكى . هذا فضلا على مبداً التضامن والقسط الذى يفرض على الدولة أن 
نع مسبقا عما يمكن أن يتسبب ف التلوث فور امكانها وعدم التراحى فى 
اعلام الدول المعنية باحتالات تعرضها للتلوث من هذا القبيل والتشاور 
والتعاون فی شأنه » کا لا نسى ف هدا النصوص مدا التمسف فى استعمال 
الح الذى يقتضى أن نستمدف حسن النية فيما نأتيه من تصرفات حيال الغير . 

والطريف أن الغران الكرم لم يستخدم لفظة المطر الا وهى مقعرنة بالسوء أما 
المطر احير فقد عبر عله الكتاب العظم بلفظة لاء فحسب . ومن ثم فإن 
المطر س فى تعبير التتزيل الحكم ‏ قد يكون بغيرالاء كقوله تعالى ١‏ وأمطرنا 
عليہم حجارة من سجيل منضود ٠‏ ( هود / ۸۲ ) . ولذا عنونت الببحث 
بعنران ٠‏ المطر السىء ٠ . ٠‏ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ۲ 
ر الشعراء / ۷۳ ) . « ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء» 
( الفرقان / ٤١‏ ) . 


راجراء المطر بداهة هى قدرة من قدرات الله « وأمطرنا عليهم مطرا فأنظر. 
كيف كان عاقبة اجرمين ٠‏ ( الاعراف | ۸4 ) . 


إن قصدى. من الاستشهاد بالايات الكرية السالفة هو اثبات الحقائق . 
التالية : 
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| س قد یکون المطر ما وقد یکون غیر ماء او قد یکون الائنین معا فان کان 
ماي فان قد یکون لاء الذى جعل الله منه کل سء حی د هذا يسه 
اران« ماء» دحسب وقد یکون ماء ما ا وهذا هه مھ السوء : 
کے ی وو ی رو ع کر ا ا 
ملوث لاندرج تحت حكم الماء الطهور الذی یی به الله كل شىء › أو 
عناصر ليست اء لان نزول غير لاء من السماء فى هيعة مطر لا پر تې 


الا الاذى لاهل الارض . 

ومن ثم فإتنى انهى من ذلك إلى أن قصور المطر الحامضى س بوصف انه 
ماء ماوث أو هو شىء غير الماء ‏ هو من التصورات التى يكن أن تندرج 
تحت المفهوم القرانى للمطر السىء . أن مطر السوء هذا انما يصيب القوم 
بأضرار بالغة يصلسؤوهاإلى حد أا قد تكون نوعا من العذاب الالمى . 
وهكذا فإن القران الكرم قد عرض منذ خمسة عشر قرنا لصورة عامة بمكن أن 
تصرف فى بعض جزئياتا إلى مائطلتق عليه اليوم مطر السوء الحامفى ' 

بيا أن القران الكريم عرض هذه الظاهرة الطبيعية على انها قد تقع بالقوم 
كعقاب الى ونحن هنا نبحث ف الظاهرة كحقيقة زمنية والحقائق الرمنية ايضا 
فی مفهوم القران قد تکون ایات یقربا الله للناس حتی يعلموا انه احق فهی 
واقع أو مثل فى صورة راقع . وهنا استبخدمت الابات ما تضمنه معنى الاصابة 
بالاضرار . 

ان المطر السىء قد يكون سيا باراده اليه مباشرة دون تدخل بشرى أى 
دون أن يجعل الله للنشاط البشرى دورا مباشرا ف تلويث المطر وهذا فرض 
لا ابحثه ولا أناقشه لأن هذا نما يدحل فى طراهر ماوراء الطبيعة التى لا رقابة 
للقانون عليما ولا حساب له فيا . وقد يكون سوء المطر بفعل البشر وعندئذ 
يتدخحل القانون لترتيب المسعولية على الدولة المعسببة فى التلوث طبقا لشروط 
المسئولية اى حدوث الفعل غير المشروع وتحقتق الضرر وقيام علاقة سببية بين 
الفعل والضرر ولا يهم هنا ان كان الله قد سخر الدولة المسعولة لايقاع الضرر 


Ai\ 


بالدولة المتضررة أم ان لله تعالى-حكمة من وراء ذلك لان القانون بحكم على 
الظاهر والله يتولى مافى الكون من سرائرفلوأن شخصا قتل اخر فإنه اما بى 
حياته فى اللحظة التى قدر الله للقتيل أن يوت ولكن الحكمة لن تعفى القاتل 
من المسعولية على اساس ان اجل الانسان هو من قدرات الله وأسراره . وهكذا 
الامر فى المطر السىء أو الملوث فانه يقم المسثولية مادام ان التلوث قد حصل 
بفعل مباشر من الدولة المسولة لان هذا .ما يدحل فى حكم افساد الارض › 
وقد بى الله تعالى عن ذلك ١‏ ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » ( البقرة / ٠١‏ ) 
« ولا تبغ الفساد فى الأرض ان الله ليجب المفسدين» ( القصص / ۷۷ ) . 
ومن ثم فإن الدرلة التى تدسبب ف تلويث السحاب الذى أزجاه الله مطرا ضارا 
فى بلد اخر انما تسال عن معقبات ذلك الضرر وهى مسئوليةموضوعية › ا 
قلت » تبنى على علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر. «فلما رأوه عارضا 
مستقبل أُودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مااستعجلع به ر فیا عذاب 
ألم ر الأحقاف | ٠١‏ ) . 


١‏ وترعنا ماى صدورهم من غل تجرى من تحنہم الأنمار وقالوا الحمد لله الذى 
هدانا ذا وماکنا لنېتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربا باحق ونودوا 
أن تلكم ال نة أورثتموها بجا كنت تعملون ٠‏ . 
قران کرم 
صدق الله العظم 
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